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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين. والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين أجمعين, 
أمّا بعد. فمن المسائل المهمّة والعويصة التى وقعت مورد الاختلاف. وتضاربت 
فيها الأقوال والآراء مسألة أعمال الأناسيّ وأنها فل عكون بالآجبار وغير 
اختياريّة. أو تكون بالاختيار وغير إجباريّة؟ وعلى فرض كونها اختياريّة هل 
يكون فاعلها غير مستقلّ طولاً حدوثاً وبقاء, أو غير مستقلّ حدوثا لابقاء؟ 

والأوّل:قول القائلين احبر با قسافة مع اختلافهم فى كيفيّة الجبر. 

والثاني: قول القائلين بالأمر بين الأمرين. 

والثالث: قول القائلين بالتفويض والمفوّضة وهم المعتزلة. 

والقائلون بالجبر مختلفون في كيفيّة الجبر بعد اتفاقهم فيه. ولهم فيها أقوال 
و ازاك 

أحدها: انه لادخل لغير الله تعالى بوجه فى وجود عمل الإنسان وعدمه. وفي 
إيجاده وتركه. وأَنّه لا يتوقف على علل ما سوى الله بأقسامها من الفاعليّة وغيرها. 
وأنّ الدخيل المحض والمؤثر التامّ فيهما هو الله تعالى. وأَنّهِ لا مؤثّر فى وجود 


في بيان أراء 
القائلين بالجبر 
والتفويض والأمر 
بين الامرين 
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الممكنات جميعها بأنحائها وتحققها إلا الله تعالى. وأنّ وجود عمل الانسان 
وعدمه يدور مدار إيجاده تعالى له. وعدم إيجاده. ويقول: إن إرتباط عمل الانسان 
اسك دغيلاً فتم يتحو العلة الفاغلية: كقدرته اوتشرط الفاعل: كتميادية 
الاختيار. وكاليد وصحُّتها. وكالقلم والعلة القابليّة. كالقرطاس في الكتابة أو هى 
لغيرها يكون من باب المقارنة الاتفاقية لا اللزوميّة بين وجودها.ء وإيجاد اللّه تعالى 
لعمله؛ لأجل جريان عادة الله تعالى وسنّته على إيجاد عمله عند وجودها. وعدمه 
عند عدمها من دون دخالة شىء منها بوجه فى وجود عمله. 

ولأجل الارتباط بين وجودها وعدمها. وبين عمل الإنسان وود أوعندماً 
بالنخو اكور 

لقولوق بأد عمل الأنكان يظيرز كنا لة.وهر كاب اللا توسووا با جاده 
وهو الموجد له. والعلة الفاعليّة له. ومعطى الوجود. وما منه الوجود؛ لأنّ الفاعل 
والعلّة الفاعليّة. والموجد له. ومعطى الوجود, وما منه الوجود هو الله تعالى وحده 
بزعمهم, فعمل الإنسان الموجود فى الخارج كسب له. وهو الكاسب له. وخلق 
ومتخلؤى لةاتقالى يخلقه لمزويكوق اتيجادا ل«وموحوداً با كاده تعالى .وده 

ويقولؤن: إن ارتتاط اعقل الاتيناق يد بالتحى المذكون النوبعب لكونه كبا له 
وهو الكاسب له يكفى لصحّة إرسال الرسل. وإنزال الكتب. وصحّة جعل التكاليف 
والوظائف العمليّة للإنسان. وعدم لزوم لغويّتهاء ويكفى لأجراء الثواب والعقاب 
عليه فى الدنيا والآخرة, ولسائر ما يترتب على عمل الإنسان. واستحقاق الثواب 
والعقاب المعبّر عنهما اصطلاحا بالحسن الفاعلىّ والقبح الفاعلىَ ليسا عندهم من 
لوازم عمل الانسان عقلاً وعقلاء. 

نعم. هم قائلون بالحسن الفعلى والقبح الفعلي بمعنى كون العمل للإنسان ذا 
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شدلحة أو :ذا مقيتلة فخ دون ان كونا داعيين له تعالى بوجودهما العلمى إلى 
إيجاد عمله. أو تركه, أو جعل الأحكام له؛ للزوم النقص في الفاعليّة واستكماله 
فدله وعبهى الوحت لنقضيه 3انا التقاقق للوانضيه بالداض وعجودا وكمالا. وهده 
مقالتهم ورأيهم في تحقّق جميع الممكنات والحوادث حتى أعمال الأناسي أيضاً. 
ويقولون: إِنّه تعالى هو الدخيل المحض والمؤثر التامٌ فى تحققها وعدم 
تحققها. ولذا يقولون: لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى, أي لامؤثر محض وتام فى 
إيجاد الممكنات إلا الله تعالى مع قولهم بتعدّد الموجودات. وأنّ غير الله تعالى 
موجودات آخر ممكنة فى الخارج, ولكل واحد منها وجود مختصٌ به بأقسامها 
المختلفة. وكلّها موجودة بإيجاده تعالى وحده. وهذا القول والرأي قول الأشاعرة 
ورأيهم. وهم أكثر أهل السنّة. ونحن ذكرنا فى هذا الكتاب أدلّتهم على مدّعاهم 
مفصّلاً. وأجبنا عنها. وبيّنًا بطلانها. والتوالى الفاسدة المرتّبة على مدّعاهم. 
ثانيها: أن الفاعل والعلّة الفاعليّة, والموجد. ومعطى الوجود. وما منه الوجود. 
والمقتضي, ومؤيّس الأيس _-حسب اختلاف تعبيراتهم-منحصر فيه تعالى 
بالنسبة إلى جميع الموجودات الممكنة. والحوادث حتّى أعمال الإنسان. وأنّه 
ليس غيره تعالى بمعطى الوجود. والموجد. والفاعلء وإِنما غيره تعالى مجرى 
الفيض. وما به الوجود. والعلّة المعدّة. ومرادهم منها هنا ليس معناها الاصطلاحى 
وهو ما بعدمه بعد وجوده دخيل فى وجود الممكن والمعلول, بل المراد منها غير 
العلّة الفاعليّة. ومعطى الوجود من سائر أجزاء العلّة التامّة أعمّ من العلّة المعدّة 
الاصطلاحي ومن العلة القابليّة بمعناها الأعمّ الشامل للمادة, والمعروض. 
والبدن. ومن شرط القابل دون شرط الفاعل؛ لعدم الاحتياج إليه هنا؛ لتماميّة 
الفاعل. فعلل ما سوى الله تعالى المعبّر عنها بالعلل المعدّة في لسانهم هنا تكون 


مقالة الأشسعرى: 
لامؤثر في إيجاد 
الممكنات الا الله 


تعالى 
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في بيان الفرق بين دخيلة أيضاً في وجود الممكن أيّ ممكن كان إن احتاج إليهاء أو بعضها حسب 

5-6 79 اختلاف الممكنات والمعاليل وهذا هو الفرق بين هذا القول الذي هو قول الحكيم, 
وقول الأشعرى. فعلى هذا القول أيضا الفاعل. ومعطي الوجرد لاعمال الإنسان, 
والموجد لها بالفعل -بعد تحقق سائر ماله الدخل فى وجودها إن احتاجت إليه كل 
أو بعضاً هو اللّه تعالى لاغيره. وهذا هو الجبر أيضاً كقول الأشعري؛ لعدم كون 
الإنسان فاعلاً وموجدا لأعماله. ومعطي الوجود لها. وإنما فاعلها وموجدها هو 
الله تعالى فقط بزعمهم, فإنهم كما يقولون بتوحيد الذات والصفات فيه تعالى وهو 
الحقّ الواقع عقلاً ونقلاًكذلك يقولون بالتوحيد الأفعالي بمعنى أنّكلّ ما سوى الله 
تعالى من الممكنات الموجودة موجودة بإيجاده تعالى. وهي أفعاله, و هو الفاعل, 
والموجد. ومعطى الوجود لها ولافاعل؛ ولا موجد ومعطي الوجود إلا الله تعالى 
مع كون علل ما سوى الله تعالى عللاً معدّة بالمعنى الذي مرّ بيانه. 

واستدلوا على مدّعاهم ببعض الأدلّة كما نقلنا عن بعضهم ما استدلُوا به. 
وأجبنا عنه. وأثبتنا بطلانه؛ لأنّ هذا القول مستلزم للتوالى الفاسدة الدّالة «إنَأ 
على بطلان متلوّه التى هو منشأ له فأنّه مستلزم للغويّة إرسال الرسلء وإنزال 
الكتب. وجعل التكاليف والوظائف. وعدم استحقاق الثواب والعقاب. وعدم 
صحّة إجرائهما فى الدنيا والآخرة. ونسبة الظلم إليه تعالى وهكذا. 

5 الحكيم المسلم المعتقد بالله وبالنبوّة والمعاد يلتزم بلوازم هذا القول 
والرأي؟ وهذا القول كما هو مستلزم للجبر بالنسبة إلى أعمال الإنسان المقدورة له 
كذلك مناف لقاعدة «الواحد لايصدر منه إلا الو احد» التى هي من الأمور البرهانيّة 
العسلية عندهم. وأحسن التوجيهات لعدم المنافاة معها. وأنّ التوحيد الأفعالى 
لاينافي قاعدة «الواحد» وهو القول بأصالة الوجود في الممكنات أيضاً مع القول 


مقدّمة »هه ١١‏ 


بالتشكيك الخاصّى. وأنّ الصادر منه تعالى هو الوجود الواحد السنخي المتعدّد 
باختلاف المراتب بالشدّة والضعف لابتمام الذات ولا ببعض الذات. فهو التعدّد 
الحاصل من داخل الذات باختلاف المرتبة. ولكنه لايرفع التنافي بينهما بوجه؛ 
لأنّهِ يبتنى على الوحدة السنخيّة. وأنّ ما في الخارج سنخ واحد في الو دود 
ولمفهوم. الوجود والموجود أفراد متعدّدة يكون تعدّدها وتكثّرها باختلاف 
المرتبة لاباختلاف الذات تماماً أو بعضا. وإنَما هي مشتركة ذاتاً. واختلافها 
بالشدة والضعف. والكمال والنقص بحيث يكون ما به الاشتراك عين مابه 
الاختلاف. والافتراق -مع عدم كون ضعف الضعيف ونقص الناقص دخيلاً في 
ذاتهما لاشطراً ولاشرطأًء لا جزء ولا قيداً؛ لأنٌالعدم الذي هو لاشىء محض. 
ولاواقعيّة له يمتنع أن يكون دخيلاً في قوام الأمر الخارجي القند السسوو: 
وامتناع تحقق الجزء والقيد في الخارج يوجب امتناع تحقق الكل والمقيّد الذي 
تقيّده بالقيد دخيل فى تحققه. فالفرد الشديد تمام ذاته الوجود. أى اضل الذات 
وشدّتها كلاهما وجود؛ إذ ما به الاختلاف عين ما به الاشتراك, والفرد الضعيف 
تمام ذاته الوجود. وليس ضعفه دخيلاً فى ذاته, لأنّه فقدان لما يجده الشديد دونه 
وهو أمر انتزاعيّ عقلىّ ينتزعه العقل منه إذا قاسه مع الشديد. وأدرك فقدانه لما 
يجده الشديد. فإذا كان الشديد بتمام ذاته الوجود أصله وشدّته وكان الضعيف 
تمام ذاته الوجود؛ لعدم دخالة ضعفه في ذاته مع وحدة الثلائة سنخاً والمعردف 
الواحد الحاكي عن الذات يكون معرّفاً لكلّ واحد منها. فكلّها وجود واحد ذاتاً 
وسنخا. فمن أين جاء التعدّد والتكثّر الذي يتوقّف على وجدان بعض المتعدّد 
والمتكثّر لما يكون البعض الآخر فاقدا له وإِل فيلزم تعدّد الواحد بما هو واحد 
وهو محال. هذا مضافا إلى عدم جريان التشكيك الخاصّى فى الوجودات 


الوحدة السنخية 
على القول بإصالة 
الوجود تنافى تعدده 
باختلاف المراتب 


التشكيك الخاضي 
لإبجري في 
الموجودات العرضيّة 
وأن تعدذدها ليس 
باختلاف المرتبة 


الزائد فى المرتبة 
التجديدة تخد 
سنخاً وذاتاً مع ما 
زيد عليه فلايمكن 
أن يكون مرجب 
للتعدد 
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والموجودات العرضيّة المتعدّدة غير المختلفة بالشدّة والضعف. نحو زيد وعمرو 
وبكر من أفراد نوع واحد. المتساوية في المرتبة وجوداً. فليس موجب تعدّدهما 
اختلاف المرتبة, فلابد من أن يكون الموجب له إمّا المشخصات الفرديّة ويعبّر 
عنها بالعوارض المشخصة والأمور الخارجة عن الذات. العارضة عليها. كمقولة 
الأين والوضع وتوهال او التتايق بالذانك ونجودا. وأيّ منهما كان فهو مخالف 
للتشكيك الخاصّي الذي ملاك التعدّد فيه اختلاف المرتبة مع أنّها من مصاديق 
مفهوم الوجود والموجود الصادقين عليها بالحمل الشائع أيضا. كصدقهما كذلك 
على غيرها ممّا يكون اختلافها وموجب التعدّد فيها اختلاف المرتبة الذى من 
لوازم الوحدة السنخيّة. وكون موجب التعدّد فيها غير اختلاف المرتبة دالٌ على 
عدم الوحدة السنخيّة بينها وبين غيرهاء مع أنّ القائل بها يدّعيها بالنسبة إلى جميع 
أفراد مفهوم الوجود والموجود. وليس قائلاً بالتفصيل. وليس عليه دليل فالقول 
بالوجود الواحد في الخارج سنخاء وبالتعدّد الفردي بسبب اختلاف المرتبة: ليس 
في محله؛ لما مر من أن التعدّد والتكثّر والاثنينية يتوقف على وجدان كلّ من 
الفردين واجدا لما لايجده الفرد الآخر. وعلى هذاء إن كان التعدّد باختلاف المرتبة 
دن الفروين ع وحدهنا تخا فيكون أحدعننا تديدا والاحر مها افليس 
فيهما ما يوجب التعدّد لأنّ ما يتوهّم أن يكون موجبا للتعدد هو ضعف الضعيف 
وشبذة الشذيدولا يمكن أن يكنا موجبين للتعدّد؛ لأنّ الأوّل عبارة عن عدم 
وفقدان الضعيف ما يجده الشديد. ومعلوم أَنّ الفقدان والعدم لاشىء محض. وليس 
أمرا خا رونا بح .كو كد الشغيت: اونقئد ااقالم اك سدع الوشسوة والسن+ 
لاوجود له في الخارج؛ لعدم جزئه. وكذا لو كان قيداً. والثاني وهو شدّة الوجود 
الواحد سنخاً. وهذا أيضاً لايمكن أن يكون موجبا للتعدّد والاثنينيّة؛ إذ المفروض 
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أن المقدار الزائد في الفرد الشديد والمرتبة الشديدة متّحد سنخا وذاتاً مع أصل 
الفرد الشديد ومع الفرد الضعيف أيضا. والثلاثة حقيقتها وذاتها شىء واحد. 
فالمقدار الزائد فى الفرد الشديد لا يمكن أن يكون موجباً لتحقّق فرد مغائر للفرد 
الضعيف مع وحدته الذاتيّة مع أصل الفرد الشديد ومع الفرد الضعيف؛ لأنّه مستلزم 
لصيرورة الواحد متعدّداً من دون ما يحصل به تعدّد الواحد. وهو تناقض. 

إن قلت: موجب التعدّد لاينحصر في فقدان الفرد الضعيف لما يجده الفرد 
القنديد: وقى وجدان الفرة الشتديد لما لا يجده الفرد الضعيف حتى لابخضل 
التعدّد بنحو التشكيك الخاصّى؛ لإمكان التعدّد بسبب تقيّد كل فرد وصرتبة 
بالماهيّة التى تنتزع منه. الحاكية عن خصوصيّة ذلك الفرد. وتلك المرتبة ممّا 
يجده ويجدها ذاتاً من دون تقكدة نقية: لذن الوحسود الممكن يكنون دود 
وواجداً لشيء وفاقدا لشيء أىّ وجود كان. ولو كان في أعلى مرتبة الوجود 
الإمكاني. ولأجل هذه المحدوديّة الذاتيّة -في قبال الوجود المطلق؛ والواجد 
لكل مرتبة من الوجود. ولكل كمال له بجميع مراتبه يكون منشاً لانتزاع بعض 
المفأهيم الخاصٌ من ذاته يكون حاكياً وكاشفاً عن واجديّته عن خصوصيّة 
وحيئيّة ذاتيّة. وعن كونه فى أي مرتبة نازلة أو كاملة. فيكون مجم و لمن صميمه. 
وذاتيّ باب البرهان فيك دوهف قد يماطق ذلك ليهو ولذا قالوا: كلّ ممكن 
زوج تركيبيّ له ماهية ووجود. ولكن هذا التركيب ليس خازيننا. بل ذهنيًا وعقليًاً 
يحذله العقل إليهما إذا لاحظ الوجود الخارجيّ الإمكانّ المحدود. فيرى أنّ له 
حيثيتين متّحدتين وجوداً. فينتزع منه مفهومين: مفهوم الوجود. ومفهوم مأهيّة 
خاصّة, كالإنسان. ؤيحمل أحدهما على الآخر بالحمل الشايع, فبناء على أصالة 
الوجود في الوجود الإمكاني أيضا إِنْما الأصيل وما فى الخارج هو الوجود 


الماهيّة أمر انتزاعي 
بناء على أصالة 
الوجود وتعذده 
متفرع على تعذد 
منشأ انتزاعه 
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الإمكاني. وينتزع من ذاته -بلاتقيّده بشىء ‏ مفهوم خاص يعبر عنه بماهيته. 
ويقيّد الوجود الذي هو منشأً انتزاعه به. فيقال: وجود الإنسان أي وجود واجد 
بالذات لما يحكي عنه مفهوم الإنسان. فيترتّبٍ عليه آثاره. فتقيّد كل فرد من أفراد 
الوجود موجب لتعدّد الوجود الإمكاني لأجل تعدّد قيده وإن لم يكن فى نفس 
الوجود الإمكانى ما يوجب تعدده. فوجود الإنسان غير وجود الفرس ونحوه. 
وغير وجود السماء والأرض؛ لأجل تقيّد كل منها بقيد مغاير لقيد الآخر. فيصح 
تعدّد الوجودات الامكانيّة. بناء على التشكيك الخاصّى. 

قلت: يرد عليه أوّلا: أن تعدّد قيد الوجود الخارجى (وهو الماهيّة له) يتفرّع 
على تعدّد منشأ انتزاعه؛ لأنّ المفروض أنّْها أمر انتزاعى على أصالة الوجود. 
منتزع عن الوجود الخارجي الخاصٌ بحيث يكون خصوصيّة الوجود دخيلاً في 
منشأ الانتزاع. حاك وكاشف عن خصوصيّته الذاتيّة, فكلٌ ماهية حاك وكاشف 
عن الخصوصيّة والحيثيّة الذاتيّة لوجود خاص مغاير لوجود خاصٌ آخر. مع أنَا 
فوا أئلغنا وبريها عد امكان تذذه الوجوه الغا كس لاجد نيعا عا عن 
التشكيك الخاصّي المبتنى على التعدّد من داخل الذات بسبب شدّة السنخ الواحد 
الخارجي وضعفه. لابسبب التقيّد بأمر خارج عن الذات. كالكلى المتواطئ. ومع 
عدم تعدّد منشاً الانتزاع للماهيّات المتعدّدة الحاكي كلّ واحد منها عن خصوصيّة 
ذاتيّة لوجود خاصٌ بحيث يكون خصوصيّة ذلك الوجود الخاصص دخيلاً في شا 
الانتزاع لايعقل. ويمتنع امتناعا وقوعيّاً تعدّد الماهيّات؛ فإنّه كالمعلول بلاعلّة؛ 
لأنّ منشاً الانتزاع كالعلة القابليّة للمنتزع منه. ولايمكن انتزاع المفاهيم المتعدّدة 
التى يعتبر في انتزاع كلّ واحد منشأ انتزاع خاصٌ مغاير لمنشاً انتزاع الآخر من 
وجود واحد وغير متعدّد؛ فإنّه كالمعلول بلاعلّة وهو محال؛ للزوم أن يصير 
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الواحدمعددا أو المقفد موادا 

وثانيا: أن -مع الإغماض عمًا ذكر_لايمكن أن يتعدّد الوجود الخارجي الذي 
هو منشأ الانتزاع لماهيّة خاصّة بسبب الماهيّة المنتزعة منه؛ لتقيّده به. وذلك لأنّ 
المفهوم المنتزع من الأمر الخارجي موجود في الذهن. وليس له وجود خارجي 
مختصٌ به. ووجود حقيقي له. وإنما له وجود خارجي مجازي وبالعرض. وإسناد 
وجود منشأه إليه مجازاً من باب إسناد وجود العلّة القابليّة إلى معلوله وإلى 
المقبول وحينئذ الماهيّات المنتزعة عن الوجودات الخاصّة إِمّا هى مع قطع النظر 
عن وجودها الذهنىٌ والخارجيّ قيودات وموجبة لتعدّد مناشئها. وإمّا مع تقيّدها 
بوجودها الذهنئ. وإمًا مع تقيّدها بوجوداتها الخارجيّة بالعرض والمجاز 
لانتزاعها من مناشئها الخارجبّة. كالعلّة القابليّة لها. 

أَمَااالاول فلا يمكق أن يكو كيدا للوجوة الخارحى حت يوحن عمد وف اه 
امرر اجن لذاتاته ققظ ولعن تن :اكات لاالوضوة الحارحة ول الذهكة ونا 
ليس بموجود مطلقا كيف يكون موجبا لتعدّد الوجود الخارجيّ بسبب تقيّده به. 
فإنّ القيد المعدوم في الخارج لا يمكن أن يكون موجبأ للتعدد في الخارج. 

وأما الثاني: فإنّه وإن كان موجوداً في الذهن إلا أنه لايمكن أن يكون قيداً 
للوجود الخارجي بحيث يوجب تعداده إلا أ يتحقق فى الخارج وهو مستلزم لآن 
يكون شىء واحد ذهنيّاً وخارجيّاًء فيترتب عليه أثر الوجود الخارجى وهو 
خلاف الواقع. مع أن الماهية بناء على أصالة الوجود ليس لها تحقّق خارجي 
بالذات وحقيقة, وإِنْما هى موجودة بالوجود بالعرض وإِلآ فيلزم أن يكون كلاهما 
اما وهو أمر محال كما بيّن فى محلّه. 

وأمًا الثالث: فهو مستلزم للدور لأنّ الوجود الخارجى بالعرض لماهية خاصّة 


الماهيّة المعري عن 
الوجود الخارجي 
والذهنى والواجدة 
لمرتبة الذات فقط أو 
الملحوظة باللحاظ 
الذهني لاتكون سببا 
لتعدزد الوجود 
الخارجي 


القول بأصالة الوجود 
والتشكيك الخاضي 
د..سلزم للجبر 
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متوقّف على الوجود الخاصٌ الذي هو منشأ انتزاعها الذي هو بخصوصيّته يكون 
منشأ الانتزاع. فيكون مغايراً لوجود خاص آخر يكون منشأ الانتزاع بخصوصيته 
لاهفة حاضة احرف وهكذا وما لم يتحققّ الوجود الحقيقي الذي هو كالعلّة لها؛ 
لكونه منشا الانتزاع لها لايتحقّق الوجود المجازي لها. لتفرّعه على الوجود الذي 
هو متكنا وها قلى توق تعدّد الموجودات الخارجيّة التي هى منا شيء الانتزاع 
للماهيّات الخاصّة المنتزعة منها يلزم الدور. 

فعلى القول بأصالة الوجود والتشكيك الخاصّى من وحدة السنخ وحصول 
الكثرة بسبب شدة السنخ الواحد وضعفه. يحصل التعدّد من الداخل لامن الخارج. 
كالمتواطيء لا وجه لحصول الكثرة والتعدّد واختلاف المرتبة. ولذا القول بأصالة 
الوجود والتشكيك الخاصّي مستلزم للقول بوحدة الوجود والموجود الشخصىي 
ولأمديضن عنة.وهذا حبر احريل لابق موضوع للجبر؛ لأنّ الجبر تعلقي 
الوجود؛ إذ وجوده قائم بالمجبر والمجبور وهما إثنان والمفروض أنه ليس فى دار 
التحقّق إلا وجود واحد غير محدود وهو الواجب تعالى (العياذ بالله). 

وبالجملة قول الحكيم بأنّ العلّة الفاعليتة ومعطى الوجود. ومفيض الوجود 
متحصر فيه تعاك متضاقا إلى أثد محال لقاغدة «الواعة لأيصندر مَنه إلا والحد» 
التي يعتقدون بها مستلؤم للجبر في أعمال الأناسيّ والعباد. وأنّها لم تكن موجودة 
بإيجادهم بقدرتهم؛ بل هي أفعال الله تعالى وهو موجدها وتقع بقدرته لا بقدرتهم, 
فما فائدة إرسال الرسل. وإنزال الكتب. والتكاليف؟ وما معنى استحقاق الشواب 
والعقاب على أعمالهم؟ وكيف يجري الثواب والعقاب؟ وما معنى سائر ما يترتّب 
على الوظائف الشرعيّة من الأمور الدنيويّة والأخرويّة مع أنّ متعلقاتها ليست 
أعمالاً للعباد على قول الحكيم وإِنّما هي أعمال له تعالى فإنّ إرسال الرسل. 


ع 
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وإنزال الكتب يكون الغرض منها بيان وظائف العباد بأقسامها والغرض عن بيان 
التكاليف أن تصير دواعي لهم لاختيار إيجاد متعلّقاتها أو تركها بعد قدرتهم على 
كلّ منهما تكويناً عند وصولها إليهم مع تحققٌّ شرائطها وعدم موانعها. واستحقاق 
الثواب على العمل إِنّما يكون فيما كان العمل إطاعة وهي فيما إذا يؤتى بالعمل 
الذي هو مطلوب وجوبا أو يترك العمل الذي هو منهىّ عنه عن انتخاب واختيار. 
واستحقاق العقاب على العمل فيما إذا كان معصية وهى فيما إذا ترك العمل 
الواجب أو أتى بالعمل الحرام عن انتخاب واختيار؛ فإِنّ العمل الاجبارى فعلاً كان 
أؤاتركا لا وجب اتشحقاق التؤات أو النقات طقلا وعتفلذه: اجتزاء العتقات 
والعقوبة -سواء كان في الدنيا أو الآخرةيتوقّف على الاستحقاق وبدونه ظلم. 
وعلى هذا القول والمبنى أثبتوا التوحيد الأفعالي العذضي المستلزم للجبر في 
أعمال العباد. وعلى الأأسف أن الحكيم الشيعي -لأجل اعتقاده بانحصار العلة 
الفاعليّة ومعطى الوجود. ومفيض الوجود. وما منه الوجود باللّه تعالى -اعتقد 
بالتوحيد الأفعالي له تعالى أيضا كالتوحيد الذاتي والصفاتي المستلزم للجبر في 
أعمال العباد المترئّبة عليه مفاسدة كثيرة, مضافا إلى أَنّه خلاف المذهب وأنّه 
خلاف الدليل العقلي والنقلي المعاضد بالدليل العقلي كما بينَا في الكتاب. وقول 
الحكيم بأنّ علل ما سوى الله تعالى دخيلة أيضا في وجود المعاليل ومنها الأعمال 
أيضا؛ لأنّها وإن لم تكن عللاً فاعليّة. ومعطي الوجود ومفيضه إلا أنّها علل معدّة 
بمعنى كونها دخيلة أيضاً لكن كلّ واحد منها على نحو خاصٌ وكيفيّة خاصّة غير 
الفاعليّة لايكفى لرفع الجبر الذي يترتّب عليه مفاسد لا يمكن الالتزام بها بناءً 
على المذهب الحقّ وذلك؛ لأن المعلول إذا كان العلّة التامّة له مركباً فيتوقّف 


وجوده على مجموعها من حيث المجموع بحيث لو لم يتحقق أحد أجزائها أيّ 


التوحيد الأفعالي 
موجب للجبر في 
أعمال العباد إذا كان 
عرضياً 


بيان كيفيّة دخالة 
أجزاء العلّة التامّة فى 
وجود المعلول وتأخْر 
رتبة العلّة الفاعلية 


قول الحكيم 
بانحصار العلة 
الفاعليّة في الله 
تعالى مستلزم للجبر 
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منها كان لم يتحقّق للزوم تحقّق المعلول بلاعلّة؛ لاحتياجه إلى المجموع. لكن 
كرفية دنغالة كل مق أجداء العلة التاكة كفاوات: وتتدلق» ولببعت عن قدو سنواء 
فإنّ دخالة العلّة القابليّة في المعلول كونه محلا له عند صدوره عن الفاعل وإيجاده 
له كإيجاد العرض فى المعروضء كإيجاد هيئة السرير على الخشب أو غيره. 
وشرط القابل دخيل فيه بالواسطة؛ لأنه دخيل فى صيرورة المحل ذا خصوصيّة 
بها يقبل المعلول ويصير محلاً له عند صدوره عن الفاعل, والفاعل والعلّة الفاعليّة 
يوجد المعلول ويعطي وجوده بعد أن لم يكن, ولذا دخالته بالفعل متأخرة رتسبة 
عوج خالة شاك الا جواء بكس الدايهد ستو ينار الاعرا حل انوي الى 
دخالته بإيجاده للمعلول وقبله لا يمكن إن احتاج إلى سائر الأجزاء. فشأن الفاعل 
إيجاده للمعلول واعطاؤه وجوده بعد تحقق سائر أجزاء العلّة التامّة إن احتاج إليه. 
كما إذا لم يكن مجرّداً. فالمعلول يتحقّق بإيجاد الفاعل له بعد تحقّقه. وبعد تحقّق 
سائر الأجزاء. فعند وجود سائر الأجزاء ولو مع تحقق الجميع بدون تحقق الفاعل 
لايتحقق المعلول إن كان تحققها بنحو الترتيب لادفعة, فوجود سائر الأجزاء وإن 
كان دخيلاً في وجوده أيضاً إلا أن الجزء الأخير المترتّب عليه وجوده بالفعل هو 
الفاعل وهو يوجده ويعطى وجوده. ويخرجه من كتم العدم إلى عالم الوجود بعد 
تحقّق سائر ماله الدخل إن احتاج إليه أيضاً ولذا يكون فاعله وموجده ومعطي 
الوجود إِيّاه وهو فعله وإيجاده له وعمل له. فليس المعلول فعلاً وإيجادا لسائر 
أجزاء العلّة التامّة وإن كانت دخيلة فى تحقّقه فى الرتبة المتقدّمة على دخالة 
الفاعل بالفعل وإيجاده له وإعطائه الوجود إِيّاه وإخراجه من كتم العدم إلى عرصة 
الوجود. فهى مقدّمة لتأثير الفاعل بالفعل وإيجاده له وإعطائه الوجود. ولذا لوكان 
الترتّب بين تحقق سائر أجزاء العلّة التامّة وتحقّق الفاعل والعلّة الفاعليّة ومعطي 


مقدّمة »هه ١9‏ 


الوجود زمانا أيضاً لايتحقّق المعلول ما لم يتحقّق الفاعل. فهو الجزء الأخير رتبة 
لتحققه. لأنّه يوجده ويعطى وجوهه بالفعل. ويخرجه من كتم العدم بعد تحقق سائر 
أجزاء العلّة التامّة. 

فبناء على مبنى الحكيم ومذهبه من كون الفاعل ومعطى الوجود وما منه 
الوجود والمخرج من كتم العدم منحصر في اللّه تعالى بالنسبة إلى جميع الممكنات 
الموجودة حتّى أعمال الأناسيّ والعباد. فجميع ما سوى الله تعالى من الممكنات 
الموجودة أفعال الله تعالى وموجودات بإيجاده وإعطائه الوجود إِيّاهم وإخراجها 
من كتم العدم. فهو الفاعل لهاء وموجدهاء ومعطي الوجود لها حتى أعمال الأناسيّ 
وَالْعبَاد لاسائر أجزاء العلة النامة إن كان تاها إليها أرضا. 

فوجود الإنسان وقدرته والتفاته وإرادته وسائر ماله الدخل فى عمله وإن 
كانت دخيلة في تحقّق عمله إلا أنه ليس هو فاعل عمله وموجده ومعطى الوجود 
لد لأنّ قينا متها ليس :فالا وموجدا لدديل علا معدة له وعند متحتمها تنص 
النوبة إلى إيجاد الله تعالى له وإعطاؤه لوجوده فالله تعالى على مذهبهم هو الفاعل 
لعمل الإنسان. وموجد له. ومعطى الوجود له. وعليه فما فائدة إرسال الرسل, 
وإنزل الكتب. وجعل التكاليف؟ وما وجه استحقاق الثواب والعقاب وإجرائهما؟ 
وهكذا, أو صرف الدخالة بنحو من دون كون الإنسان فاعلاً لعمله. وموجد ا له. أو 
تاركا له لايرفع الإشكال. والتوالي الفاسدة كدخالة القلم والقرطاس فى الكتابة؛ 
فإنها ليست فعلاً لهما وموجودة بإيجادهما لها. فكيف يصمّ تكليف الانسان بعمل 
ليس هو فاعله وموجده له؟ بل فاعله وموجده غيره لكونه لغواً؟ لعدم كونه داعياً 
لإيجاد عمله أو تركه الذي هو الغرض من التكليف؟ وكيف يصمح استحقاقه 
للثواب والعقاب مع أنّه ليس بفاعل له. وليس موجداله. فلايكون عملا له. 


التوحيد الأفعالي 
الطولى لا إسكال فيه 


٠‏ « الأمربين الأمرين 


ولمبوحد: كلو لد انيه عي انعضي نقد وكزقكه رسيت اندراء التوانيه والشائن 
مع أَنّه ليس مستحقًاً لشيء منهما؛ لعدم ا اعمل فالقول بدالتوحيد الأفتفالن 
لضي -بمعنى اتخصار الفاعل ومتظى والوجود, والموجد. وما منه الوجود في 
الله تعالى. ون كل ممكن الوجود يوجد بإيجاده وهو المعطى لوجوده حتّى أعمال 
الإنسان المسكاة بالمقدورة: والتى هي تعلق تدرعة. وقدرقه وكولة قن ستيان 
لا وجه له لترتّب التالي الفاسد عليه الذي لايلتزم به الحكيم المسلم فضلاً عن 
الشيعي مضافا إلى أنه ينافي قولهم بإمكان إثبات الواجب ببرهان الإنّ بسبب فعله 
تعالى. والموجود الممكن بمعونة بطلان الدور والتسلسل مع أن الدور والتسلسل 
يبتنيان على كون ممكن'الوجود موجدا ومعطىي الوجود. نعم. التوحيد 
الأفعالى الطولى لا إشكال فيه حتى بالنسبة إلى أعمال الإنسان فضلاً عن غيره. 
ومعناه أن الفاعل المباشر وبلاواسطة لأعمال الإنسان. والموجد لهاء والمعطى 
لوجودها عند تحقق سائر ماله الدخل فى تحققها إن احتاج إليه هو الإنسان 
القادر. وهو الموجد له. والمعطى لوجودهاء ومخرجها من كتم العدم إلى عالم 
الوجود إن لم يكن مانع منه. كإرادة اللّه على خلاف ما أراده وهنو القاهر قوق 
عباده. وهو الذي يكون عزيزاً بمعنى كونه غالياً ولايغلب. وقاهراً ولايقهر. ومانعا 
ولايمنع. فإنّه علّة تامّة مختار ليس له مانع بوجه. وسائر العلل التامّة غيره تعالى 
لها المانع الذي عند وجوده لا تؤثْر فالإنسان إذا تحقق سائر ماله الدخل في 
وجود عمله المقدور. وتصل النوبة إلى فاعليّته وتأثيره بالفعل فى عمله هو 
الفاعل المباشر وبلا واسطة, وهو الموجد له أو التارك له بالاختيار والانتخاب 
لأحد طرفي المقدور من عمله لا غيره أى الله تعالى وإن كان قادراحليه؛ لكونه 
فاعلاً أقوى ولكن حيث إِنّ مبادئ عمله من وجوده وقدرته وسائر ماله الدخل فيه 
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غير المقدور له سواء كان مقدوراً لغيره من الأناسي أم لامن الممكنات. وكلّ 
ممكن يحتاج في وجوده وعدمه إلى الغير إلى أن ينتهي إلى الواجب تعالى فلابد 
من أن ينتهى عمل الإنسان اليه تعالى, وانتهاؤه إليه تعالى -لأجل ما ذكر-_لا ينافي 
كونه فاعلاً مباشراً لعمله عند وجود كل ما له الدخل في تحقّقه مع عدم المانع عنه, 
وأنّه باختياره وانتخايه يوجد عمله أو يتركه مادام كذلك. وهذا المسبنى هو 
المصحّح لإرسال الرسل. وإنزال الكتب. وجعل التكاليف. ولاستحقاق الثواب. 
لتحقّق الاطاعة والعقاب لتحقّق المعصية. ولإجراء الثواب والعقاب في الدنيا 
والآخرة لأجل الاستحقاق لهما وقد ذكرنا الدليل على مدّعى الحكيم في الكتاب 
وأتبتنا عدء تماميثة: وأ الفاعل المباثتر وبلا واسظة والموحد لعمل الانسان عتد 
تحقّق سائر ماله الدخل فيه أيضا إن احتاج إليه هو نفسه عن اختيار وانتخاب 
لأحد طرفي المقدور من العمل لاغيره مستقلاً أو بنحو الشركة عرضا.ء وأنّه حينئذ 
متمكن من كل من إيجاد عمله والإمساك عنه على البدل بلا احتياج إلى مبادى 
الاختيار؛ لأنه لادخل لها فى أصل إيجاد عمله والامساك عنه غير الالتفات إليه و 
تصوّره وتصوّر ما يرتبط به وإن كانت دخيلة فى حسنه وعدم قبحه, وأقمنا الدليل 
على ما ذكر وأجبنا عمّا يتوهم أن يرد عليه مفصّلاً. 

وقد قال بالتوحيد الأفعالى الععؤضي من علماء الشيعة ممّن قال: بقول الحكيم: 
من أن الفاعل والموجد ومعطعي الوجود منحصر في لله تعالى كالمحقّق النراقي 
صاحب جامع السعادات ونحوه فإنَّ له فى المجلد الأول في فصل التوكل كلامآ 
طويلاً فى ابتناء التوكل على حصر المؤثّر في الله تعالى. قال: «فصل: ابتناء التوكل 
على حصر المؤثر في الله تعالى» فإِنّه قسّم التوحيد على أربعة أقسام. وجعل له 
مراتب أربعة إلى أن قال: «فالمناط في التوكل هو ثالث المراتب فى التوحيد وهو 


في الأقسام الأربعة 
للتوحيد التي قسمبها 
النراقي ومنها 
التوحيد الافعالي 
العرضي 


قول الترافتي فحن 
التوحيد وهو الماخوذ 
عن الغزالى والإيراد 
الوارد عليه وعدم 
جوابه عنه 
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أن ينكشف للعبد بنور الحقّ أن لا فاعل إلا اللّه. وأنّكلٌ موجود من خلق. ورزق. 
وعطاء. ومنع. وغنى. وفقر. وصحة, ومرض. وعرٌ وذل. وحياة. وموت إلى غير 
ذلك ممّا يطلق عليه اسم, فالمتفرّد بإبداعه واختراعه هو الله تعالى لاشريك له فيه. 
وإذا تكشف له هذا لم ينظر إلى غيره. بل منه خوفه. وإليه رجاؤه وبه ثقته. وعليه 
اتكاله؛ فإِنْه الفاعل بالانفراد دون غيره. وما سواه مسخرون لااستقلال لهم 
بتحريك ذرّة فى ملكوت السموات والأرض. ومن انفتح له ابواتٍ الفعارف اتضح 
له هذا اتَضاحا أتمٌ من المشاهدة بالبصر» وله كلام طويل في تبيين ما ادّعاه من 
«أَنّ معطى الوجود والمخرج من كتم العدم إلى عالم الوجود هو الله تعالى وغيره 
من الغلل التكوييكة غير الله تعالي: شواء كانت فاعلتة او غير فاغلكة مثا لهوخل 
وو وعوة يكم الو هوه وات الجراء الوله العات ةي راف العاء جات فيدالة 
تعالى -إلى أن قال وهذا هو التوحيد فى الفعل للسالكين الذين انتكثشف لهم 
وحدة الفاعل بالمشاهدة. واستماع كلام ذرّات الملك والملكوت. وهو موقوف 
على الإيمان بعالم الملكوت, والتمكن من المسافرة إليه. واستماع الكلام من 
أهلة :ومن كان أحنبتا من هذا العام .ول تيكن له التسفذاذ الوضول اليه وله نيمكنة 
أن يسلك السبيل الذى ذكزناء» فيتيفى ان يرد مفله إلى التوضيد الاعتقادى الذئ 
يوجد فى عالم الشهادة وهو أن يعلم ببعض الأدلّة وحدة الفاعل إلى أن قال: 
تنبيه. 

اعلم أنّ ما يبتني عليه التوحيد المذكور أعني كون جميع الأشياء من الأسباب 
والونشائظ متهورانت شين الى "ميك القدوة الأزلئة كلاه وببنا ردنا اوودثاه ف 
هذا المقام ممّا ذكره أبو حامد الغزالى وتبعه أصحابنا ولا إشكال فيه إلا في أفعال 


الإنسان وحركاته؛ فإنّ البديهة تشهد بثبوت نوع اختيار له. لأنه يتحرّك إن شاء. 
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ويسكن إن شاء مع أنّه لوكان مسخّراً مقهوراً في جميع أفعاله وحركاته لزم الجبر, 
ولايصمٌ التكليف والثواب والعقاب. ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر ولا يليق 
ذكرها هنا. 

والحقّ أنّ كلّ ماقيل فيها لا يخلو عن قصور ونقصان. والأولى السكوت 
والتأدّب بآداب الشرع». انتهى. 

أقو ل: إِنْهيِله في الفصل المذكور يثبت وحدة الفاعل, والموجد. وانحصاره فى 
لله تعالى ببيان مفصّلء واستدل عليه. ثم ذكر فى التنبيه الذي ذكره فى آخر الفصل 


أحدها: أنّه يذعن بأنّ ما ذكر في الفصل المذكور ما ذكره أبو حد الغزالى؛ وتبعه 
قييًا ذ كرض أضهاننا: 


ثانيها: أنّ ما ذكره الغزالي لا إشكال فيه. وصحيح بالنسبة إلى سائر العلل 
التكوينيّة العادية ممّا له دخل فى معاليلها بكيفيّة خاصّة ولكنٌ بالنسبة إلى أفعال 
الإنسان فيه إشكال. لأنّه لا يصحٌ أن يقال: إِنّ الفاعل والموجد لها هو الله تعالى 
أيضاً؛ لأنّهِ إن كان الانسان مسخرأ ومقهوراً في جميع أفعاله وحركاته لزم الجبر, 
ولا يصمٌ التكليف والثواب والعقاب؛ لأنها مشروط باختياريّة العمل. وكونه 
موعوذا بإيجاد الأنسان لله أو ماركا لذياختيازة واتتفخابه ببحيث يكون 
التكليف داعياً له لاتتخاب متعلّقه من إيجاده أو تركه وحينئذ يصمٌ الشواب و 
العقاب وإن لم يكن الإنسان موجدا لعمله أو تاركاً له عن اختيار وانتخاب وكان 
فاعل عمله وموجده أو تاركه هو الله تعالى للزم لغويّة التكليف. ولا معنى للثواب 
والعقاب. لعدم الاستحقاق لشىء منهما؛ لأنّه لم يعمل عملاً. ولم يطع. و لميعص. 
فإعطاء الثواب تفضّل لا الثواب. وإجراء العقاب ظلم, فلو قيل بأنّ الله هو الفاعل 


الإشكال وارد على 
مبنى وحدة الفاعل 
وأنّه هنو الته تعالى 
سواء كان القول بها 
الحكيم او العارف 
القائل بوحدة الوجود 
والموجود 


توضيح إيراد النراقي 
على الغزالي وما 
يمكن أن يرد على 
إيراده 
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لعمل الإنسان يترتّب عليه التالى الفاسد عقلاً وعقلاء وهذا الاشكال على مبنى 
وحدة الفاعل وارد, فلا معنى للتوحيد الأفعالى العرضى على نحو الإطلاق. كما 
هو مبنى الحكيم. ويرد على ما نقل عن الغزالي أيضاً إن كان مراده ما هو مبنى 
الحكيم من وحدة الفاعل وإن كان مراده ممّا نقل عنه وحدة الوجود والموجود 
الشخصي. كما هو مبنى العارف الاصطلاحي وهو من العرفاء إن لم يكن أشعرياً 
اعتقاداً فالأمر أشكل كما سيجيء. 

الثها: أنه يذكر وجه الإشكال على وحدة الفاعل أن البديهة تشهد بثبوت نوع 
اختيار للإنسان في أعماله المقدورة؛ لأنه يتحك إن شاء ويسكن إن شاء وهو 
ينافى كون الفاعل لعمل الإنسان هو الله تعالى. 

أقول: الظاهر أن مراده من البديهة هى البديهة الثانويّة لا الأوَّليَّة أي العلم 
الضورى النشين بكون الاتنسان فاغلاً مختارا بالمناشير وبلا واسطة وإن كان 
ينتهى عمله طولاً إليه تعالى؛ لكون مباديه ممكن الوجود. وهذا لايضرٌ بكونه 
مختاراً مصحّحا لتعلّق التكليف. وكونه مستحقّاً للثواب والعقاب. ولاجراء العقاب 
عليه. كما ذكرناه في الكتاب؛ لأنّ الانسان قادر ولأجل قدرته يوجد ويمسك عن 
الإيجاد على البدل. وهى من صفات النفس وعلم النفس بذاتها وبصقاتها 
وبأفعالها حضوري لحضورها عندها بوجودها الواقعى لا بصورتها. ويعبر عنه في 
المنطق بالمشاهدة الباطنيّة كالعلم بالجوع والعطش والفرح والغمّ وهكذا وقد 
يعبّر عنه بالعلم بالفرق بين حركة اليد غير المرتعشة والمرتعشة. وقد يرد عليه 
أنه إن كان العلم بكون الإنسان مختاراً بديهيّاً ثانوياً وعلما حضوريّاً فلابد من 
عدم الاختلاف فيه؛ لاستواء الكل فى هذا العلم الحضوري. مع وقوع الاختلاف 
فيه من الأشعرى والحكيم. وكلّ من اعتقد أنّ القادر فاعل ناقص لاتامٌ. 
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رابعها: أنه يقول: «والحقّ أنّ كلّ ما قيل فيها لا يخلو عن قصور ونقصان», 
والظاهر أن مراده أنَ كل ما قيل في إثبات مسألة اختياريّة أعمال الإنسان لايخلو 
عن قصور ونقصان. وعدم كفايته فى إثباتها. 

أقول: الأمر كذلك. فإنّه لايوجد فيما كتبوا فيها ما يدل على اختياريّة أعمال 
الانسان بمعنى كونه متمكّناً من كل إيجاد العمل والامساك عنه بحيث لو شاء فعل 
ولو لميشأ لم يفعل عند تحقق العلّة التامّة لإيجاد العمل. وغاية ما أثبتوه هو 
اختياريّة أعماله بمعنى كونها مسبوقة بالإرادة المسبوقة بساير أجزاء مبادئ 
الاختيار بالترتيب مع عدم تمكنه إلا من أحد الطرفين من الإيجاد أو الترك. وقد 
ذكر فى الكتاب مفصّلاً عند ذكر جبر العدليّة. 

خامسها: أنّه قال: «والأولى السكوت والتأدّب بآاداب الشرع» أقول: ظاهر 
هذه العبارة لو لم يكن صريحاً أن مسألة اختياريّة عمل الإنسان _بالمعنى الذي 
ذكرناه الذي هو المناط والملاك لصحّة التكليف. والموجب لاستحقاق الثواب 
والعقاب. ولصحّة إجراء العقاب وإعطاء الأجر غير واضحة عنده. وأَنّه غير 
جازم. وغير قاطع بها مع قطع النظر عن ادّعائه لبداهتها. ومع ذلك يقول: «ينبغي 
العمل بالوظائف والتكاليف الشرعيّة؛ لاحتمال كون أعمال الانسان اختياريّة 
بالمعنى المذكور كما هي مقتضى البديهة التى ادّعاها ومثلٌ بما هو بديهي». 

أقول: إن لم يكن الإنسان جازماً وقاطعا بالاختياريّة بالمعنى المذكور, يترتّب 
عليه التوالي الفاسدة التى لم يلتزم بها العدليّة من احتمال لغويّة إرسال الرسل. 
وإنزال الكتب. وجعل التكاليف. واحتمال عدم استحقاق الثواب والعقاب؛ 
لاحتمال كون الإنسان مجبوراً فى عمله. واحتمال الظلم على العبد إن أجري عليه 
العقاب. وأنه تعالى ظالم (العياذ بالله تعالى) وهكذا إلا أن يفرض حصول القطع 


في بيان الإيراد على 
النراقي 


في نقل ما أور د في 
الذيل على النراقي 
وبيان اختيارية عمل 
الإنسان على مبني 
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في الإيراد على مسن 
أورد في الذيل على 
النراقي في اختيارية 
عمل الإنسان على 
مبني الحكيم وطبق 
كلام المعصوم اي 
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باختياريّة الإنسان ممًا وصل إلينا من المعصومين مي فيها. للقطع بالسند وكونه 
متفيوضا ارمق تون بالقزينة النفينة له 

وقد أورد عليه فى الذيل بأنّ هذا اعتراف بالعجز وهروب من حل هذه 
المعضلة التأريخيّة في سر الخلق والحلّ الذي لم يسبق إليه البشر حتى عند 
فلاسفتهم الأقدمين والمتأخرين ما قاله إمامنا الصادق ىةِ: «لاجبر ولاتفويض 
ولكن أمر بين الأمرين» فإنٌ الفاعل الذي منه الوجود هوالله تعالى وحده لا شريك 
له فى خلقه. والفاعل الذى به الوجود هو العبد المختار فى فعله؛ انتهى. 

أقول: المذيّل قد استشكل على ما في المتن من أن «الأولى السكوت والتأدّب 
بآداب الشرع» أَنّه اعتراف بالعجز عن حل هذه المسألة وهروب منه ثمّ قال: حلّها 
يكون بما لميسبقه إليه بشر حتّى المتفكرين منهم. كالفلاسفة أعمّ من القدماء 
والمتأخرين. وهو ما قاله إمامنا الصادق نَيِةِ: «لاجبر ولاتفويض ولكن أمر بين 
الأمرين» وفسّر قولهيةِ: «ولكن أمر بين الأمرين» بِأنَّ الله تعالى هو الفاعل. وما 
منه الوجود. والموجد ومعطي الوجود لكل ممكن وجد حتى أعمال الإنسان, وأنَ 
سائر ماله الدخل فى وجود الممكن هو فاعل ما به الوجود. فوجود الانسان 
وقدرته وسائر ماله الدخل فى وجود عمله فاعل ما به الوجود. ويعبّر عنه في 
لسان الحكيم بالعلل المعدّة بالمعنى الأعمّ. وهو غير معطى الوجود ممًا له الدخل 
فى وجود الممكن. وعلى هذا تفسيره لكلام المعصوم له وبيان مراده الجدي منه 
منطبق على مذهب الحكيم من أَنّه تعالى معطى الوجود, والموجد للممكن. وسائر 
ماله الدخل في وجوده من العلل المعدّة. وقد زعم أن كون الإنسان فاعل ما به 
الوجود. والعلة المعدّة بالمعنى الأعم _و قد يعبّر عنه بمجرى الفيض وعن معطي 
الوجود بالمفيض كاف في كونه مختاراً أي بالمعنى الذي لايترتّب عليه التالى 
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الفاسد الذي ذكره في القن المع الى على العمل بلست وقد ونا نينابقا فتن ره 
مذهب الحكيم أن وجود الممكن فعل لمعطى الوجود والعلّة الفاعليّة وهو الجزء 
الأخير للعلّة النامّة في التأثير بالفعل في وجود الممكن؛ فإنّه بعد تحقق سائر ماله 
الدخل فى وجوده يوجده ويخرجه من كتم العدم إلى عرصة الوجود. فبإيجاده 
يوجد فهو إيجاده وفعله ووجود الممكن بوحدته تعلّقىّ الوجود لتعلّقه بالفاعل 
وبالممكن وهو عين التعلّق بهماء فمن جهة تعلّقه بالفاعل ومعطي الوجود إيجاده 
وفعله ومن جهة تعلّقه بالممكن وجوده وعلى أي تقدير وجود الممكن فعل 
للفاعل أى هو معط لوجوده عند تحقّق سائر ماله الدخل فيه لاغيره وإن كان لغيره 
نحو دخالة في وجوده. كما بِنّا سابقا كيفيّة دخالة أجزاء العلّة التامّة إن كانت 
مركبة, فالفاعل ومعطى الوجود هو القادر على إيجاد العمل والإمساك عنه على 
البدل ومختارا فيهما. وما هو شرط عقلاً وعقلاء لحسن التكليف وعدم لغويّته 
وحسن إرسال الرسل وإنزال الكتب وعدم لغويّتهما. ولاستحقاق الإنسان للمدح 
وللثواب على العمل, ولاستحقاق الذمٌ والعقاب على العمل ولصحّة إجرائهما على 
الإنسان كون الفاعل ومعطي الوجود قادراً ومختاراً ومتمكناً من كلّ من إيجاد 
العمل والإمساك عنه لا دخيلاً في وجوده كسائر أجزاء العلّة التامّة للعمل إن 
احتاج إليه. مثلاً الكتابة مع القلم الغصبي يكون المعاقب لأجلها هو الفاعل لا القلم 
مع أنّه من أجزاء العلّة التامّة لها؛ لعدم كونها فاعلاً. ومعطي الوجود لها وإن كان 
دخيلاً في وجودها أيضا. وهكذاء فكون الشىء دخيلاً في وجود عمل الإنسان مع 
عدم كونه فاعلاً ومعطى الوجود. وما منه الوجود. ويعبّر عنه بما به الوجود. 
ومجرى الفيض أيضاً. 

وقد يعبّر عنه بالعلّة المعدّة بالمعنى الأعمّ لا يكفى في تحقّق شرط صحًة 


عدم صحة ماذكره 
المذيّل لإثسبات 
اخيارية عمل 
الإنسان 
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إرسال الرسل. وإنزال الكتب. وجعل التكاليف. وعدم لفويّتها. ولاستحقاق 
الثواب والعقاب على العمل. ولصحة إجرائهما. فلو كان الإنسان فاعل مابه 
الوجود ومجرى الفيض لا فاعل ما منه الوجود ومعطى الوجود. وكان فاعل ما منه 
الوجود ومعطى الوجود لعمل الإنسان هواللّه تعالى, فلا يرفع إشكال لغويّة إرسال 
الرسل. وإنزال الكتب. وجعل التكاليف. وعدم استحقاق الإنسان للثواب 
والعقاب. وعدم إجرائهما بالنسبة إليه. فلا يتحقق الأمر بين الأمرين الذي به يرفع 
الإشكال المذكور وغيره فليس مراد المعصومنِةٍ من قوله: «الأمر بين الأمرين» 
واه ليس عمل الانناق جيرا ولاتتفويضا بل هو أن اخرنيفهمًا ما ذكرة لدت 
وفسّره به لانّ وما ذكره المذيّل وفسّره به إثبات للجبر؛ لأنّ فاعل ما منه الوجود 
لعمل الإنسان ومعطى الوجود له هو الله تعالى على ما فسّرهء فليس الفاعل لعمل 
الأسناة وتوجدة هوانفينة بل غير فكيق يكون العددل متدورا ومتختارا له: 
وواجدا لاهو سوط هخ ازسال ارتل .واتوال الكقضه وعيل التكالفت» 
وهكذا. وهذا هو مبنى الحكيم. وما ذكر المتن نقلا عن الغزالي إن كان مراد الغزالي 
مبنى الحكيم فالأمر مشكلء, ويرد عليه ما يرد على الحكيم. وإن كان مراده مبنى 
العرفاء فالأمر أشكل والعيارة مجملة؛ لأنّ فيها ما يناسب كلا منهما كالاحراز 
الشهودي. وإبداع العمل؛ واختراعه فهو كرّ على مافرٌ منه المذيّل. وحل المعضل 
بحيث يرفع الإشكال. ولا يترتب التالى الفاسد يبتنى على كون الإنسان هو 
الموجد. ومعطي الوجود لعمله, وما منه الوجود والفاعل القادر التامّ بالمباشرة 
ولايحتاج في تأثيره بالفعل إيجاداً أو إمساكا إلى مبادئ الاختيار في أصل 
الإيجاد والإمساك عنه غير تصوّر العمل ومايرتبط به. وإن كانت دخيلة في 
الحسن الفاعلى وعدم قبحه عقلاً وعقلاء. وأنّه متمكن من كل إيجاد العمل 
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والإمساك عنه على البدل عند تحقق سائر ماله الدخل في وجود العمل. مع عدم 
المانع, فيكون مختاراً في إيجاد عمله والإمساك عنه على البدل فلاجبر ولم يكن 
بور وحيث إن وجوده ووجود قدرته وسائر ماله الدخل فى وجود عمله ممّا 
لم يكن مقدوراً له ليس من أفعاله مع كونها ممكن الوجود المحتاج إلى العلّة التامّة 
حتى ينتهى إلى واجب الوجود بالذات. فليس مستقلَاً فى إيجاد عمله أو تركه. 
ومحتاجا إلى الواجب تعالى في إيجاده أو تركه بالواسطة وطولاً. فالإنسان هو 
الفاعل والموجد. ومعطى الوجود لعمله بالمباشرة وبلاواسطة بدون دخالة شيء 
آخر فى إيجاده أو تركه عرض مادام وجوده وقدرته وسائر ما له الدخل في عمله 
موجودة بإيجاد علتها وبقائها بإبقائهاء فليس غير مستقلٌ طولاً ومفوّضا إليه. وهذا 
هو عدم التفويض إليه طولاً. فلا جبر ولا تفويض. بل أمر بين الأمرين. وينطبق 
عليه كلام المعصوم نيةٍ ولا يرد الإشكال عليه بما يرد على ما نقله عن الغزالى من 
مذهب الحكيم أو العارف. وعلى ما قاله المذيّل لأنّه مذهب الحكيم. وقد بينَا في 
الكتاب معنى الأمر بين الأمرين مفضّلاً وما بيَنّاهِ هنا إجماله. 

ثالثها: أنه يقول: إِنَّ ما فى الخارج أصالة هو الوجود والموجود الواحد 
الشخصي المطلق واللابشرط واللاتعيّن من جميع الجهات. وليس له أيّ تعيّن 
بالذات. وأنّه في وجوده وكمالاته لايحتاج إلى شيء خارج عن ذاته مطلقا أعمّ 
من الحيثيّة التعليليّة والتقييديّة؛ لأ وجوده وكمالاته باقتضاء ذاته ويكون واجب 
الوجود والكمالات بالذات. ولكثه من جهة إطلاق وجوده الخارجي 
واللا بشرطيّة من جميع الجهات قابل للتقيد بالأعيان الثابتة والماهيّات الممكنة 
أيّ ماهية كان ولا يأبى عنه. وهذا التقيّد ليس لأجل احتياجه إليه فى وجوده 
وكمالاتدحتى ركو مخدودا لأله واج الوهوة: والكتمالات عالاتة ولين 


في بيان ما ببتني 
عليه اختياريتة عمل 
الإنسان وحل 
معضلها وإثبات الأمر 
بين الأمرين 


في بيان أن وجوده 
تعالى من جيهة 
إطلاقه الخار جي 
ولابشرطية وجوده 
الواجب بالذات يقبل 
التقيّد وهو قول أهل 
العرفان الاصطلاحي 


7 ح الأمر بين الأمرين 


محتاجا إلى حيئيّة تقييديّة ولاتعليليّة ويكون مطلقاً من الجهتين؛ لأنَ كلا من 
وجوده وكمالةنه باقنضاء ذاته ولذا يكون مطلقاً متهماء ولا يكون محدودا واتما 
احتياجه إليه لإمكان ظهور الوجود الواجب بالذات بصورة الممكنات. وتجليه 
بها ويتصبّغ بصبغتها ويتشكل بأشكالها المختلفة المتعدّدة المتكثّرة التى لا يمكن 
أن يصير كذلك بدون التقيّد بها؛ لتنافيها لوجوده الواجب بالذات المقتضى لتجرّده 
عن المادة والصورة: وعن الزمان والمكان: والتحل للأعراض فكيق يضير مركا 
وواقعا في لقنا هو لفك وبر ومعروها اا عرامن ومضاداً للشيء وممائلاً له؛ فإنٌ 
كلّها من شئون الممكنات النواقص دون الوجود الواجب بالذات. ولكنّه من جهة 
إطلاقه الخارجي. واللا بشرطيّة وجوده الواجب بالذات,. ولا تعيّنته من جميع 
الجهات يقبل التقيّد. فهذا التقيّد لا يوجب تعدّد الوجود بآن تصير القيود وهى 
الأعيان :و :الماقيات الممكنة موجودات يوخودات مختصة بها والماهى تضير 
موجودة بعين وجود الواجب بالذات. ونتيجة وجودها بعين وجوده تعالى ظهوره 
بصورتها وتشكلها بأشكالها. وتجليه بجلوتها. فيصير الإنسان والجبل والحجر 
والمدر وبياض الجسم وسواده وهكذا أيّة ماهيّة ممكنة كانت موجودة بعين 
وجوده تعالى. ويعبّر عن وجودها بعين وجوده تعالى بظهوره تعالى فيهاء وتجليه 
بهاء فيظهر بصورة الانسان وسائر الممكنات من الماهيّات والأعيان الثابتة من 
أعلاها وأشرفها إلى الأسفل والأرذل والأخسٌ حنّى التى يقبح تسميتها (العياذ 
بالله) فالله تعالى مع قطع النظر عن تقيّده بالأعيان الثابتة والماهيّات الممكنة وجود 
وموجود واجب بالذات ويكون بسيطاً مجرّد ا كمال التجرّد من جميع الجهات. 
غير محدود بحد من الحدود. ومع تقيّده بها يكون وجسووا وموجودا إيكانيا 
محزوذا حوفت ا وين يبد القاظتاكا المدحنة وه قاهرا ومتعالى لها: 
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والتى يظهر بصورتها ويتجلّى بجلوتها م أن ظهوره فيها وتجلّيه بجلوتها عين 

وجوده من الأعلى إلى الأسفل من الماهيّات الممكنة بحيث لايشذ منها شيء. 

فهى معدومة في الخارجء وليست موجودة بالوجود المختصّ بها فيترتّب عليه 

اثارها وإِنْما هي موجودة بعين وجوده تعالى. وإضافة وجوده تعالى بها وتقيّده بها 

ظهوره بصورتها وتجلّيه بجلوتها. وتشكّله بأشكالها. فيصير البياناً وتشخرا 

ورا وسؤادا ويناضا ومركيا ونمانيا ومكانيا وهكذا وهكذا. 

قال العارف القاشانى فى بيان محو العبوديّة ومحو عين العبد: 

هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان -إلى أن قال إلا أن وجود الحقّ 
ظهر فيها فهي مع كونها ممكنات معدومة لها آثار في الوجود الظاهر 
بهاء وبصورها المعلومة, والوجود ليس إلا عين الحقٌّ تعالى. والإضافة 
نسبة ليست لها وجود في الخارج. والأفعال والتأثيرات ليست إلا تابعة 
للوجود؛ إذ المعدوم لا يؤّر. فلافاعل ولا موجود إلا الحىّ تعالى 
وحده. فهو العابد باعتبار تعيّنه وتقيّده بصورة العبد التي هي شأن من 
شئونه الذاتيّة. وهو المعبود باعتبار إطلاقه. وعين العبد باقية على 
عدمها. فالعبد ممحوّ والعبوديّة ممحوّة كما قال تعالى: وما رَمَيْتَ إِذ 
رَمَيْتَ وَلكِنٌ آله رم ». 
أقول: لكلامه كمال الظهور في أنه ليس في الخارج إِلّا وجود الحقّ 
تعالى. وهو بإضافته إلى الأعيان والماهيات الممكنة تظهر بها وفيها. 
ويتصوّر بصورتها. ولكنّ الإضافة والأعيان معدومان في الخارج. ولذا 
الأثر ليس لهما؛ لأنهما معدومان والمعدوم لا أثر له. وإنّما الأثر تابع 
للوجود. فحيث إن الوجود للحقّ تعالى وحده وهو الموجود فقط 


العبودية ومحو عين 
العبد 


رض ا الأمر بين الأمرين 


لاغيزة:فأثر اضافته تعالن الى الأعيان والناهات ظهورة بها وفتها 
وتصوّره بصورتها لا وجودها في الخارج بوجود مختصٌ بها.ء وإنّما هي 
والإضافة كلتاهما معدومتان لا أثر خارجي لهما. وإِنّما الأثر له تعالى 
وحده. ولذا يقول: هو العايد من جهة تعيّنه وتقيّده بماهيّة العابد واضافة 
وجوده إليه. وهو المعبود من جهة إطلاقه الذاتي. وكونه واجب الوجود 
بالذات. فالعيد والعبوديّة فانيان فى وجوده تعالى. وبعين وجوده 
موجودان لا بوجود مختصّ لكل منهما. وهذا معنى محو العبوديّة 
ومحو عين العبد في الله تعالى. وفي وجوده. فماهيّة العبوديّة وماهيّة 
العبد وهما عينهما في اصطلاح العرفاء موجودتان بعين وجود اله 
تعالى. ولا وجود مختصٌ بهماء. فوجودهما فإن في وجوده تعالى فالأثر 
و ذو الأثر كلاهما موجودان بعين وجود الله تعالى؛ لأنهما من الأعيان 
التابتة والنافات الممكنة وكل مافية ممكتة خارحئة موحودة هين 
وجوده تعالى. وخاطب الله تعالى رسولهعَيييُ في الآية: إن الرمي الصادر 
منك لميكن صادراً منك وإِنّما صدر من الله تعالى؛ لأنك معدوم في 
الخارج وإِنّما إضافة وجوده تعالى إليك صار موجباً لصدور رميك منه 
لصيرورتك موجوداً بعين وجوده بسيبها. فوجودك فإن في وجوده 
تعالى وهو صار ظاهراً بصورتك وأنّك معدوم في الخارج.١‏ 
في نقل كلام العارف وقال فى باب العين فى تفسير العالم: 


القاساني أنه صريح 7 9 1 
سحعتر في وجودة 75 200007 . ا 
تعالى في دار فلظهوره بتعيّناتها سدى باسم السوى. والغير باعتبار إضافته إلى 
التحقق 
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الممكنات؛ إذ لاوجود للممكن إلا بمجرّد هذه النسبة وإلا فالوجود 
عين الحقّ والممكنات ثابتة على عدميتها في علم الحقّ وهي شئونها 
الذاتيّة. فالعالم صورة الحىّ. والحقٌّ هويّة العالم وروحه. إلخ. 
أقول: هذه العبارات صريحة في ند ليس في الخارج إل وجود الحقّ والعالم 
بات المتشكل من الماهيات المختلقة بأنواغها وأقسامها غير'موجودة ومغدومة: 
وليس لشىء منها وجود مختصّ به وقد أضيف إليها وجود الحقّ وهذه الاضافة 
لم توجب تحقّقها في الخارج, وإِنّما صار موجباً لظهوره تعالى بصور الممكنات 
كلّها. فالعالم صورة الحقّ. والحقّ هوية العالم كما قال (أى العالم): بسبب إضافة 
وجود الحقّ تعالى إليه (أي إلى كلّ ماهية ممكنة مضاف إليها) صار موجوداً بعين 
وجوده تعالى. ولأجل هذا صار الحقّ تعالى ظاهراً بصورة العام أي بصورة كلّ 
ماهية ممكنة مضاف إليها. والحقّ هويّة العالم وروحه أي وجوده عسين وجوده 
تعالى وبعين وجوده صار موجودا لابوجود آخر ' انتهى. 
وقال مصمّح الرسالة والمعلّق عليه مستشكلاً عليه فى الذيل: ونعم ما قال: 
ولا يخفى ما في هذا التعريف من تأكيد لوحدة الوجود بالمعنى 
المرفوض فلسفيّاً ودينيا وهو الذي يسوّي فيه بين الله والعالم أو يلغى 
تصوّر العالم. ومن الصحيح أن يقال: العالم على الحقّ بمعنى ميدان 
التجلّي الإلهي بآثار صفاته الحسنى المنبئة عن ذاته وتقدسّه. لكن ليس 
من الصحيح أن يقال: إِنَّ وجود هذا العالم هو عين وجود الله؛ إذ أنَّ من 
المسلّم عند تأكيدنا للوجود الواجب والذاتي لله سبحانه أنّ كلّ وجود 
سنواة إنما هى عند عه ما عدميّة الممكنات في ذاتها. فلا ينكر أنها 
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في كلام المعلّق على 
الرسالة حول وحدة 
الوجود والموجود 
وابرده عليها 
وتوجيه كلامه 


غ“ حم الأمر بين الأمرين 


صحيحة إذا أريد نفي حصولها على وجود خارج من الذات. أمّا إذا 
اعتبر استمدادها في الوجود من الذات. فمن السخف الفكري افتراض 
عدميّتها واعتبار أن هذه هي شئونها الذاتّة. إلخ. 
يقول: «لا يصحٌ أن يقال: وجود العالم عين وجود الله» وإِنّما الصحيح أن يقال: 
نكل ما سواه فى وجوذ يستمدٌ من الله تعالى. ويحتاج إليه في وجوده بأنّ إعطاه 
ااه لكونه ممكنا محتاجا ذاتا في وجوده؛ لعدم وجدانه له ذاتا بذوته سواء قلنا 
بأضالة الناهية فى الممكتات أو با ضالة الوضوذة إذ عتلن الأذل لسن الوجسوه 
والعدم من ذاتياته. ويكون خالياً عنهماء وعلى الثاني يكون ذاته مرتبطا به تعالى. 
فين الوظ حضو انا عدف الناسات انا إن كناقت ني كله وإننها غين 
الوجود. فلا إشكال فيه. وإن كان بمعنى وجودها عين وجود الحقّ تعالى. فليس 
بصحيح, وهذا كلام حقّ وصحيح. 
قول العارف الجامي قال العارف الجامى فى نقد النصوص في شرح نقق الفصوص فى الفصل 
0 الثامن في وحدة الوجود:١‏ 
وت لس فا لها بطق عليه الو والقير: اكنال الالموات على التكر 
الْخّار؛ فإن الموج لاشكٌ أَنْه غير الماء عند العقل من حيث إِنّ عرض 
قائم بالماء. وأمّا من حيث الوجود فليس شيء غير الماء فمن وقف 
عند الأمواج التي هي وجودات الحوادث وصورها وغفل عن البحر 
الزخار الذي بتموّجه يظهر من غيبه إلى شهادته ومن باطنه إلى ظاهره. 
هذه الأمواج يقول بالامتياز بينهماء ويثبت الغير والسوى. ومن نظر إلى 
[على] البحر وعرف أنّها أمواجها والأمواج لاتحقّق لها بأنفسها قائل 
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بأنها أعدام ظهرت بالوجود فليس عنده إلا الحقٌّ سبحانه وما عداه 


عدم يخيّل أنه موجود متحقق. فوجوده خيال محض. والمتحقّق هو 


الحىّ لاغير لذلك. 


قال الجنيدي: الآن كما كان عند سماعه حديث رسول اله يييا: «كان الله 
ولميكن معه شىء» هذا كلام الجنيد تأييد لكلامه فى معدوميّة الأشياء حيث قال: 
الآن ليس مع اللاشيء كما لميكن فى الأزل معه شىء. 

ولله درٌ الشيخ مؤيّد الدين الجندي حيث قال (أي الجندي): 


لا ,يحتجئّك أشكال تشاكلها 


كرجه اب وحباب باشد دو 


در حطفقيقت حباب أت بود 


راست حون هستى سراب بود 


أقول: صراحة هذه العبارات نظماً ونثراً في أَنّهِ في الخارج هو الوجود الواحد 

الحقّ تعالى وما عداه من الممكنات معدوم فيه بتشبيهه الله تعالى بالبحر 

وللممكنات بأمواجه. و أن البحر موجود دون الأمواج. وأنّها معدومة في الخارج 
إلى حدٌ لاتحتاج إلى البيان والتوضيح. ثمٌ قال وصل: 

الوجود العارض للممكنات المخلوقة ليس بمغائر للوجود الحقّ المطلق 

المجرّد عن الأعيان والمظاهر (أي الماهيات) إلا بنسب واعتبارات, 

كالظهور. والتعيّن. والتعدّد الحاصل بالاقتران. وقبول حكم الاشتراك 

ونحو ذلك من النعوت التي تلحقه بواسطة التعلّق بالمظاهر - فللوجود 


اعتباران: 


نقله لكلام الجندى 
وتمجيده له لاجل أنه 
قالما في دار 
التحقق كالبحر 


وأمواجه 
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أحدهما: من حيث كونه وجوداً فحسب وهو الحقّء وأنّه من هذا الوجه 
لا كئرة فيه ولا تركيب. ولاصفة. ولانعت. ولا اسم. ولا رسم. ولا نسبة 
ولا حكم. بل وجود بحت. 
والاعتبار الآخر من حيث اقترانه بالممكنات وشروق نوره على أعيان 
الموجودات وهو سبحانه إذا اعتبر تعيّن وجوده مقيّداً بالصفات اللازمة 
لكلّ متعيّن من الأعيان الممكنة؛ فإنّ ذلك التعيّن والتشخّص يسمّى 
خلقاً وسوى. وينضاف إليه سبحانه؛ إذ ذاك كلّ وصف. ويسمّى بكلّ 
أسمء ويقبل كل حكم. ويتقيّد بكل رسم. ويدرك بكل مَشعر من بصر, 
وسمع, وعقل. وفهم: 
لي حبيب قد يسمّى باسم كل من يسمّى 

فأنا عن ذاك أكنّى في صريح أو معمّى 
لست اعت برياب وبهند وبسلمى 

غيره فاعتبروه فهو الاسم والمسمّى 
وذلك لسريانه في كلّ شيء بنوره الذاتي المقدّس عن التجرّي 
والاتقسام. والحلول في الأرواح والأجسام -إلى أن قال- ولاينافي 
ظهوره في الأشياء وإظهار تعيّنه وتقيدّه بها وبأحكامها من حيث هى 
علوّه وإطلاقه عن كل القيود وغناه بذاته عن جميع ما وصف بالوجود. 
بل هو سبحانه الجامع بين ما تمائل من الحقائق. وتخالف من وجه. 
فيأتلف وبين ما تنافر وتباين فيختلف. 

توضيحات لكلام 2 أقول: هذه العبارات فى مقام بيان أنَّلله تعالى جهتين: إحداهما: الذات. وأن 


الجندى 
1 ذاته مجرّدة عن جميع القيودات, وتقيّده بها وغنىّ فى ذاته عنه. والااخرى انه مقيّد 
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بالماهيات الممكنة, فمن الجهة الأولى: لاكثرة فيه. ولا تركيب. ولااصفة, ولا 
أسمء ولاارسم؛ فإنه وجود بحت صرف. ومن الجهة الثانية: وهى تقيّده بالممكنات 
أى الماهيات الممكنة وباصطلاحهم: الأعيان الثابتة. فوجوده من جهة تقيّده بها 
يسمّى خلقاً (أي يخلونا) وكوي :وسبتكن بكل له من أسماء الممكنات, ويقبل 
كلّ حكم من أحكام الماهيات. وحينئذ يدرك بكلّ مشعر من المشاعر الظاهريّة 
من بصرء وسمع, والباطنية, كالعقل. فما في الخارج وجود واحد شخصي له 
جهتان. ومن الجهة الثانية يتصوّر بصور جميع الممكنات. ويظهر فيها. ويتشكل 
باشكالنا اليختلفة من المضائلة والمتضاذة والنيانة: وتفق بكونه سخلونا 
لأحل الثانة وتقكرم بالماهيات الممكنة كما أنه تصن :وك الفا أجل العية 
الأولى. وإطلاقه وعدم تقيّده بقيد. وهو وجوبه الذاتي, فكل ممكن موجودة بعين 
وجوده لا بوجود آخر؛ لأجل تقيّده بالماهيات الممكنة, وقد قال في أوّل عباراته 
المذكورة في هذا الوصل: 
الوجود العارض للممكنات المخلوقة. خلقه تعالى لها عبارة عن تقيّد 
وجوده تعالى بها لا إيجاده لها بوجود اخر. لأنّها موجودة بعين وجوده. 
ليس مغايراً للوجود الحقّ المطلق المجرّد عن الأعيان والمظاهر إلا 
بنسب واعتبارات كالظهور. والتعيّن. والتعدّد الحاصل بالاقتران أي 
بالماهيات. إلخ. 
قال: وصل: حقيقة الحروف ألفٌ مشكّلة بأشكال مختلفة فى اللفظ والخط 
(قال في الذيل في تفسير الألف اللفظى والخطى المراد من الألف اللفظيّة صوت 
ممتد غير مقيّد بالاعتماد على مخرج خاصٌ ولا بعدمه: ومن الألف الخطيّة امتداد 


خطّي غير مقيّد بشك| مخصوص من الأشكال المختلفة الحرفيّة ولا بعدمه) فهى 


تشبيه العارف 
الحامي للوجود 
الواجبى المطلق 
المتشكل بأشكال 
الماهيات الممكنة 
بالألف المتشكلمة 
بأششكال ماختلفة 


توضيح كلام العارف 
الجامي في تشبيه 
للوجود الواجبىي 
المطلق بالألف 
المطلق المتشكلة 
بأشكال لفظيّة 
وخطية 
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آية مبصرة لمن تبصّر. دالّة بالممائلة على الوجود المطلق الذي هو أصل 
الموجودات المقيّدة لاقيد فيه ولا ظهور له إلا فى ضمن وجود مقيّد. وحقيقة 
المقيّد هو المطلق مع قيد. فحقيقة جميع أجزاء الوجود وجود واحد ظاهر بسبب 
تعيّناتها محتجب بها كظهور الألف بالحروف واحتجابها بأشكالها. فمن كاشفه الله 
بحقيقة الوجود أغناه عن تعلّم حقائق وجود الأشياء. كمن أغناه عن تعلّم حقائق 
الحروف بعد ما أراه حقيقة الألف, وللشيخ عرّ الملّة والدين محمود الكاشي شارح 
القصيدة الفارضيّة رحمه الله في هذا المعنى رباعيّة: 
ذل كافك مد راعشل ادن هوس امَك 
تعليم كن كرت بدين دست رس است 
كفتم كهالف كفت دكر كفتم هيج 
دوخانه اك كبن البق ارك حر فين اث 
أقول: شبّه الوجود الخارجى لابشرط من حيث تقيّده بالأعيان الثابتة وعدم 
تقيّده بها وهو الوجود الواجبى بالألف اللفظى اللا بشرط من حيث تقيّده بكونه 
معتمداً على مخرج خاصٌ وعدمه. وتشكّل الوجود الواجبي اللا بشرط بأشكال 
الأعيان الثابتة والماهيّات الممكنة بسبب تقيّده بها بالألف اللفظي اللابشرط 
المتشكل بأشكال مختلفة من الألف بسبب اعتماده على مخارج خاصّة. وبالألف 
الخطى اللا بشرط من حيث تقيّده بصورة خاصّة وشكل خاصٌ وتشكّله بأشكال 
الأعيان الثابتة بسبب تقيّده بها بالألف الخطي اللا بشرط المتشكّل بأشكال 
مختلفةامن الألقالخطن عيبب تيده بضوز وأشكال شعلفة شاكةدكما أن 
الوجود الواجبى اللا بشرط ظاهر بصور الأعيان الثابتة وأشكالها. ومحتجب في 
صورها وأشكالها بما هو وجود واجبي فلايدركه غير الناقد البصير, وإِنّما يدركه 
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بصور الأعيان الثابتة وأشكالها كذلك الألف اللفظي اللا بشرط. والخطّى كذلك 
ظاهران بصور وأشكال مختلفة من الألف اللفظي والخطي ولايدركانهما غير الناقد 
البضي وانما تدركه بضوو و اشكال :#تختافة من الآلفك ثم شبّه الوجود الواجبي اللا 
بشراط والمطلق بالواحد اللا بشرط عن تقكده بالواحدة وعدمه.بها. وعن تقكد: 
بالاثنين وعدمه بهماء وهكذا حسب مراتب الأعداد وشبّه الأعيان الثابتة بمراتب 
الأعداد التى إذا تقيّد بها يظهر بصورتها. ونقل عن الشيخ المذكور شعراً: 
كثرت جو نيك در نكّرى عين وحدت است 
قرا فك مانن فى ابن كرتو رركن اعت 
در هر عدد زروى حقيقت جو بنكرى 
كر صورتش ببينى وكر ماده يكى است 
وفى وصل آخر شبّه الله تعالى بالنور المحسوس والأعيان الثابتة بالزجاجات 
المتنوّعة المتلونة بألوان مختلفة. فكما أن النور المحسوس إذا وقع على 
الإحاجات المختلفة الوائها يظهريضورة أنوار لها ألوان مختافة بسي وقتوعه 
على تلك الزجاجات وتقيّده بها مع أنه ليس للنور لون من الألوان ذاتاً. كذلك 
الوجود الواجبى اللا بشرط والمطلق عن تقيّده بالأعيان الثابتة وعدمه. ويظهر 
بصور تلك الأعيان إذا تقيّد بها مع أنّه ليس له بذاته ضورة نع ضوورهاء وذ كت له 
شعرا: 
عا همه شيشدهاى كوناكون بود 
كافتاد بر أن يرتو خورشيد وجود 
هر شيشه كه بود سرخ يا زرد وكبود 


خورشيد در أن هم به همان رنكى نمود 


تشبيه الله تعالى 
بالنور المحسوس 
وتشبيه الماهيات 
والاعسيان الثابتة 
بالزجاجات المتلونة 
بألوان مختلفة 


+ « الأمر بين الأمرين 


في بيان قول السيد الآملى: 

والعارف الشيعى السيّد حيدر الآملى فى كتابه جامع الأسر( ومنبع الاثول, 
وفى رسالته نقد النقود فى معرفة الوجود المنضمّة إليه قد بيّن ما يدّعيه العرفاء. 
وأوضح مرامهم ومرادهم بعبارات وبيانات مختلفة, واستدل عليه. واستند لاثباته 
بالآيات والروايات المتعدّدة. وطبّقها على مدّعاهم. وذكر كلمات بعض أساطين 
العرفاء العارف بمرامهم, كالقاشاني, وقد عبّر عنه بالمولى الأعظم كمال الحقّ 
والملة والدين عبد الرّزاق الكاشى. وهو من شرّاح الغصوص لابن عربى وكمحي 
الدين المعروف بابن عربي. وقد عبّر عنه بالشيخ الأكبر كغيره لبيان ماهو مرادهم؛ 
فإنّ أهل البيت أدري بما في البيت. 

أقول: ولا بأس بنقل بعض كلماته حيث قال فى رسالة نقد النقود في الأصل 
الثالث في بحث الوجود وظهوره بعد تشبيه الله تعالى بالواحد لابشرط واللا تعيّن. 
والممكنات بمراتب الأعداد. وبالبحر وأمواجه ': ولا أشك أنّه مايخفى مع هذا 
المثال على أحد حقيقة وجود الموجودات وكيفيّتها. أعني نسبتها إلى الوجود 
المطلقّ الحقّ تعالى ونسبته إليها؛ لأنّ مثال البحر والأمواج مثال معقول فى صورة 
محسوسة, و لا يشاك أحد كما قالوا: العالم هو الظلّ الثاني. وليس هو إلا وجود 
الحقّ الظاهر بصور الممكنات كلّها فلظهوره تعالى بتعيّناتها أي صور الممكنات 
سمّي باسم السوى والغير باعتبار إضافته إلى الممكنات؛ إذ لا وجود للممكن إلا 
بمجرّد هذه النسبة وإلا فالوجود هو عين الحقّ. والممكنات ثابتة على عدمها في 
علم الحقّ وهى شئونه الذاتية فالعالم صورة الحقٌ. والحق هوهويّة العالم وروحه 


١‏ نقد النقود. ص 114, الأصل الثالث. 
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وهذه التعيّنات فى الوجود الواحد إسما وحكم إسمه تعالى الظاهر الذي هو مجلى 
الأسم الباطن. «وبالجملة لا زال الوجود الحقّ ظاهرا وباطناء أوّلا. اخراء واحداء 
كثيراً. خالقاء مخلوقاً عبداء ربًاً. وليس يمنع ظاهريّته باطنيّته, ولا أَوَليته آخريّته. 
ولاوحدته كثرته, ولا خالقيّته مخلوقيّته ولا ربوبيّته مربوبيّته. هو الأوّل والآخر, 
والظاهر والباطن, وهو بكل شيء عليم.» 
فالدق خلق هذا الوعحة فتاعتيروا 
ولس كلقا يتذاك: الوتة فنا كروا 

أى وجود الحقّ هو وجود الخلق من جهة تقيدّه بالأعيان الثابتة. والماهيات 
الفمكلف :والم سيت :هذا اليد بسن :هن موخوةة يفيه وتوف العد للا موسو 
آخرء وليس وجود الحقّ وجود الخلق من جهة وجوبه الذاتى والإطلاقى. 

جمّع وفرّق فإن العين واحدة وهى الكثيرة لا تبقى ولا تذر 

والظاهر أَنّ مراده من هذا البيت هو الأمر بالقول باجتماع وجود الحقّ والخلق 
في وجود واحد. وبالقول بالفرق بين وجوده تعالى من جهة وجوهه الذاتي 
وإظلاقه ذانا ووجوة الكلق كوه عون وسو انق من جره شكدة الا عاد القاة 
والماهيات الفمكنة, وأنّ فى الخارج وز ذا ومو هو | راخنا وهر وجود الحق 
تعالى والأمور الكثيرة وهى الماهيات الممكنة وجودها فانية فى وجود الحقٌ, 
ولايبقى مغايرا لوجود الحقّ تعالى. وكتابه مشحون ببيان مرادهم ومرامهم وهو 
مصرّ عليه لاسيّما فى رسالة نقد النقود فى معرفة الوجود. ونقلنا كلامه فى 
الكتاب. وأوردنا عليه. ولا بأس بذكر ما نقله عن ابن العربى بما في فصوصه من 
الأبيات المبيّنة لما يدّعيه العرفاء وهو من أعاظمهم قال فى الرسالة. فى الأصل 


نقل السيد الحيدر 
الأملي لقول ابن 
العربي في قصوصه 
كما بيّنه بكونه قائلا 
بوحدة الوجود 
والموجود 


"؛ ح الأمر بين الأمرين 


الثالث. في بحث الوجود وظهوره': «وكان الشيخ الأعظم ابن العربى يي قد أشار 
الى هذا المفدى ف قضاطيه أيضا بقواله: 


فقلولاه ولولاتنا لما كان الذي كانا 
بيبانا عقيل هسنا وأنّ لله مصصيولانا 
وإناعسيئة فاعلك ا اشنا فلت إمنانا 
فأ ججحب اسان فقدأعطاك برهانا 
فكن حقَّاً وكن خلقاً كسو جنا زحداناً 
وغدٍ خلقه منه تكن ا معان 
فأعطيناة ما يبدو به فيا فأعطانا 
فصار الامر مقسوماً باياه وإيانا 

اكوى: 


يقول: الوجود الخارجى يتوقّف على الله تعالى وعلينا معا. أمَا توقّفه على الله 
تعالى. فلانه وجود واجبى بالذات لايحتاج فى اضل وجعودةالن غصيرة: ولكن 
لكونه مطلقاً ولابشرط. له قابليّة التقيدٌ باللأعيان الثابتة والماهيات الممكنة. وهذه 
القابليّة التى من لوازم إطلاقه توجب تقيّده بها. ولاينفك وجوده عن هذا التقيّد 
(ولذا يقولون: الماهيات الممكنة من شئونه الذاتي ولوازم وجوده). فيوجد بعين 
وجووه النافات السك ارضا 3ك دن وعيوة ها والعاعياق اليكة 
دخيل في تحقق الوجود و الموجود الخارجيى وهو وجوده تعالى ووجود 
الناهيات الممكنة دين وجؤده تعال: لاايؤجود اشر قلو لو .يكن احدهما: 


فلايتحقق الوجود والموجود الخارجي. 


.110 .نقد التقودء ص‎ ١ 
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ما عدم وجوده تعالى. فيوجب عدم الوجود بالذات في الخارج وبدونه 
لايمكن تحقق الوجود الخارجي؛ للزوم الدور والتسلسلء أو الخلف والتناقض. 
وأمّا عدم الماهيات الممكنة. فيوجب عدم تقيّد وجوده تعالى بها مع أن تقيّده بها 
من لوازم إطلاق وجوده. وعدم تعيّنه من جميع الجهات, وهو أمر لاينفكٌ عنه. 
فنحن نعبد أو إِنا أعبدٌ الحقّ؛ لأنّ وجودنا بوجوده. ونحن عبيد ومخلوقون له 
بالنحو المذكور وهو فناء وجودنا في وجوده. واللّه تعالى مولانا ومدبّر أمورنا. 

ويقول فى البيت الثالث: «إذا تكلّمت في وجود الإنسان, وأَنّه موجود. فاعلم, 
9 وجودنا أو وجودى الإنساني عين وجود الله تعالى لاغيره وإنا أو أنا بعين 
وجود الله تعالى موجود لابوجود آخر مغاير لوجوده.» 

وفي الرابع يقول: «لايصير وجود الإنسان حجاباً لك وصار مانعاً عن أن تراه 
عين وجود الله تعالى, فلا تدرك ما هو الواقع مع أنّ البرهان أفادك عينيّة وجوده مع 
وجوده تعالى». 

وفي الخامس يقول: «فالنتيجة أنّك الحقّ والخلق معاً ولكنّ الأصل في 
الوجود هو الله تعالى؛ لكونه واجيا وأنت بسبب وجوده موجود بنحو تقيّد وجوده 
بما هيتك». 

وفى السادس يقول: «يتغذى وجود الخلق من وجوده تعالى. وتيا وجبود 
الخلق وجوده تعالى بسبب التقيّد المذكور. فيكون وجودك الخلقي الذي هو عين 
وجود الحقّ له روح وريحان». 

وفى السابع يقول: «فنحن (أى الخلق) أعطانا لله ظهوره فينا. وفى صورتنا 
الإنسانيّة؛ لكون ماهياتنا قيودا لوجوده. فصارت سبباً لظهوره بصورتنا الانسانية, 


فهو أيضا أعطى وجودنا الذى هو عين وجوده بسبب تقيّده بماهيتنا. فنحن 


في توضيح قول ابن 
العربي 


ءءء ح الأمر بين الأمرين 


المعطين إيَاه شيئاً من جهة. وهو المعطي إيّانا شيئاً من جهة». 

وفي الثامن يقول: «فصار أمر الإعطا حاصلاً من الجانبين: منه ومنًا. ومقسوماً 
بيننا وبينه. وهذه المقالة من ابن العربى صريح فيما يدّعيه العرفاء. وأنّ فى 
دارا التحقّق وجودا وموجوداً واحداً شخصيا مطلقاً من جميع الجهات. وهو وجود 
اللّه تعالى. وبعين وجوده يوجد الماهيات الممكنة والأعيان الثابتة. 

وقد نقل المحقّق اللاهيجى في الشولاق فى مسألة زيادة الوجود على الماهية 
كلما عن معن تلن الفرناد وهو حدر الاين الفرترى على ماق لاف 


يبيّن فيه مرامهم. قال: 

حكاية اللاشيجي نقل عن بعضهم أَنّه إذا اختلف حقيقة بكونها في شيء أقوى أو أشدّ أو 

ا أولى. فكلّذلك عند المحققين يرجع إلى الظهور دون تعدّد الحقيقة 
الظاهرة أيّة حقيقة كانت من علم أو وجود أو غيرهما. فقابل يستعدٌ 
لظهور الحقيقة من حيث هى أتمّ منها من حيث ظهورها في قابل آخر 
مع أنّ الحقيقة واحدة في الكلٌ. والمفاضلة والتفاوت واقع بين ظهوراتها 
بسبب الأمر المظهر المقتضي لتعيّن تلك الحقيقة تعيّناً مخالفاً لتعيّنها في 
أمر آخر. فلاتعدّد في الحقيقة من حيث هيء ولا تجزية. ولا تبعيض. 
فقال: إنَّ مستند الصوفية فيما ذهبوا إليه هو الكشف والعيان لا النظر 
والبرهان. إلى اخر ما نقل عنه. 

كوشو سا ننه أقول: إِنَّ كلامه المنقول له كمال الظهور في أن في الخارج حقيقة واحدة. 

اللاهيجى عن بعض 


أساطين العرفاء وهو ووسوذ ا وتوؤ نا وعدا لاع سبي ني الوا وتقيّده بالأعيان الثابتة 
صدرالدين القونوىي : 5 1 © 3 : 
والماهيّة الممكنة, ولايتبعض ولا يتجزى خارجا بسبب تقيّدها بها. وإنما يحصل 


التعدّد في ظهور تلك الحقيقة الواحدة فى المظاهر والقوابل, واليا لير يصضورتياء 
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وتتشكل بأشكالها بسبب تقيّدها بها. ولأجل تفاوت المظاهر والقوابل والماهيات 
الممكنة فى استعدادها وقابليتها لظهور تلك الحقيقة فيها لتجرّد بعضها وكون 
بعضها ماديا ونحوهماء فيكون ظهورها فى بعضها أشدٌ من البعض الآخر؛ فَإِنّ 
ماهيات المجرّدات لها استعداد وقابلية أقوى لظهورها فيها من ماهيات الماديّات. 
فالتعدّد الذى يتحقق فى الخارج بسبب تقيّد الحقيقة الواحدة. والوجود. 
والموجود. الواحد الشخصى هو تعدّد ظهور الحقيقة الواحدة والوجود الواحد 
الشخصى. وتصوّرها بصور متعدّدة وتشكلها بأشكال مختلفه. كالإنسان, 
والشجرء والحجرء والمدر. والجيل. وكل ماهئة ممكنة متحققة بعين تحققها من 
الأشرف إلى الأخسٌ. من الأحسن إلى الأقبح (العياذ بالله). 

والمراد من ظهور تلك الحقيقة والوجود والموجود الواحد الشخصي المطلق 
من جميع الجهات في القوابل والماهيات هو وجود القوابل والماهيات الممكنة 
بعين وجود تلك الحقيقة والموجود الواحد الشخصي. ولذا تتصور بصورهاء 
وتتشكل بأشكالها المختلفة وللأجل اتحادهما في الوجود الخارجى يصمّ حمل 
تلك الحقيقة على كل واحدة من الماهيات الممكنة المتحققة بعين وجود تلك 
الحقيقة وهو الله تعالى. فيقال: الإثياد هواثة. أىمتعدآن وجوداء كما سم هق 

بعض المنسوبين إليهم أنّه قال: يصمٌ أن يقال: الجبل هو الله أى هما متّحدان 

وجودا؛ لأنّكلّ موجود غير الله وهو الموجود المطلق ذاتاً المتقيّد بماهية من 
الماهيات الذي تقيّده بها صار سبباً لوجود تلك الماهية بعين وجوده, فيصم حمله 
على تلك الماهية أيّة ماهية كانت حملاً شايعا. ولازمه صحّة حمله على كلَّ ماهية 
متحققة بعين تحقّقه حملاً شائعا لاتّحاد وجودهما خارجاً ولوكانت أخسٌّ 
الماهيات وأقبحها الذي يتأنّف الإنسان عن ذكره لقبح ذكره وإجرائه على اللسان. 


الاستدلال إجمالاً 


على عدم إمكان 
تقيّد الوجود الواجب 
بالذات بالأعيان 
الثابتة والماهيات 
الممكنة 
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وهذا ما يدعيه العرفاء. ويرون تفوّقهم على غيرهم فى معرفة الله تعالى. 
ويدّعون أَنّهم العارفون به دون غيرهم. 10 نهم الواصلون إليه. وأدركوا الواقع 
والحقيققة على ما هو عليه بخلاف غيرهم (عصمنا الله تعالى عن الضلالات 
والإضلالات) كيف يحسب الإنسان الأمر المحال والممتنع أمرأ واقعيّا ويكون 
قرا متطرورا دك ما لميدركه الآخرون. وأَنّه أهل اللبّ ومن أولي الألباب. 
وأهل الباطن. وغيره أهل القشر. ومن أهل الظاهر. ومن القشريين؛ لعدم إدراكهم 

للحقيقة والواقع على ما هو عليه قُلْ هَلْ تنكم ِالأحْسَرِينَ أغمالا الِّين 
كَل عدي سَعْيهُمْ فى الْحَيوة الدَّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ يَحْسَبُونَ نهم يُحْيِسُونَ صْعا» .١‏ 

وذكرنا فى الكتاب وسيجىء تفضيله فى المقدمة. وفى كتاب الت وحيد وجه 
محالية مدّعاهم ومرامهم. وأنّ تقيّد الوجود الواجبى بالأعيان الثابتة والماهيات 
السمكلة اتا كوه مسن تقد الامريووافنها. وأقا كول الاعتان وفرضفا مان 
الأوّل إِنّما يصمٌ تقيّد الوجود بالماهيّة على أصالة الوجود فيما إذا كان الوجود 
مالعا ل ا نه الحفه ع من 3 ناهر ده لقند الكو 
هن ذا دالب الرهاة لدوضدي لانن ضفينة لشدوفة| فتما اذا سرض العفل: اذا 
لاحظ الوجود أن له ذات حيئيّة بنفسها ومن دون تقيّده بقيد. وليس له حيئيّة 
أخزئ كينا إذا لخشظ وجوه الانتساق:وادرك أثه اانا وبلا فين له وماق 
الإنسانيّة بحيث يترتّب عليه آثاره. وليس له حيئيّة أخرى. كالفرسيّة. والبقريّة, 
والشجريّة. وهكذاء فينتزع عن ذاته مفهوما يكون حاكيا وكاشفاً عن كون منشأه له 
حيئيّة الإنسانيّة. وأنّه واجد لها بذاته من دون تقيّده بقيد. فمنشأ انتزاع الماهيّة 


لاند من أن ركو جود مخدؤذا ونافضا لال كوتو اكوا لحكنة وقاقدا لحردية 


.٠١4و‎ ٠١ ةيآلا)١18( الكهف‎ .١ 
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أخرى. ولذا لا يمكن انتزاع ماهيات متعدّدة من وجود واحد؛ لأنّ كل ماهيّة 
حاكية وكاشنة عر جيكية: خاطة مكايزة لنا يحكيذ الأشرى: والمفرنوضن: أن كل 
وح وشا يج : القاضة لديم ف والفدواعدة ليا ذانا ويدون التيقدوناف: 
لغيرها. فانتزاع ماهيات متعدّدة من وجود واحد خاصٌ بحيث يكون خصوصيته 
دخيلاً في منشأ الانتزاع. مستلزم لتعدّد الواحد؛ لعدم إمكان كون محكيّ واحد له 
حيئيّة واحدة محكيّاً للحاك المتعدّد الذي يحكى كلّ واحد منه عن حيثية غير ما 
يحكيه الآخر. وعلى أيّ تقدير, انتزاع الماهية عن الوجود حقيقة بمعنى كونه 
تدعا لأتراعها ينوكت على كوئة: متجدوذا وتأقضا نض كويه :و ادا لعفي انا 
وبدون التقيّد بقيد. وفاقداً لحيثية أخرى كذلك. كما مثّلناء وهذا ينافى كون الوجود 
اغبا بالذات مطلقا غير محدود بحد بالذات ومن دون الحيثية التقيديّة و 
التعليليّة, فتقيّد الوجود بالماهية والعين الثابت يناقض الوجود الواجبى بالذاث؛: 
إذ تقيدّه بها يصمٌ فيما إذا صم انتراعها من ذاته وبدون التقيّد يقيد بحيث كان منشأ 
الانتزاع هو الوجود بخصوصيته ليكون الماهية المنتزعة منه حاكية وكاشفة عن 
حيثية واحدة هو واجد لها بالذات وبدون القيد. ولذا انتزاع الماهية بالمعنى 
المذكور غير انتزاع مفهوم آخر من شىء ليس ماهية له؛ فإِنّه يمكن أن ينتزع 
مفهوم متعدد غير الماهية عن وجود واحد. كانتزاع مفهوم وجود وموجود ومعلول 
وممكن ونقيض العدم. ومنشأ الآثار ونحوها من وجود زيد بناء على أصالة 
الوجود. ويصح انتزاع مفهوم وجود وموجود. وقدرة وقادر. وعلم وعالم ومعلوم 
وحى وحياة من وجود الله تبارك وتعالى؛ لعدم كونها ماهية بالمعنى المذكور 
والمعنى الاصطلاحى. وهو حدّ الوجود. وما يحكى عن الحيثية الواحدة لمنشأه 
الؤابحق لناذانا ويكدوق القيه وفاقد) تعره كذلق.وكون الناهة هذا لوال 


استدلال بعض 
الداخلين فى مدرسة 
العرفاء على وحدة 
الوجود والموجود 
بعدم إمكان إثبات 
وجود الواجب تعالى 
بالاستدلال العقلىي 
والبرهان 
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يحكي عن الوجود الذى واجد لحيثية تحكى عنه وفاقد لحيثية اخرئ: فيكون 
محدوداً ومتعيّناً من جهة وجدان الحيثية وعلى الثاني من كون المتقيّد بالماهيات 
اعتباريًاً وفرضيا عقلاً يلزم أن يتصوّر الوجود الواجب بالذات بنفسه من دون 
التقوك:بالماهيات الممكنة بضوزهاء ويتشكل بأشكالها مو المجةدات والعاديات 
بأقسامها وانواعتها من ايكيا والزمانيات. والمكانيات. والأخراضن؛ 
والمعروضات,. والأضداد. والتمانلات. وهكذاء مع أنه ليس قابلاً لما ذكر بالذات 
وبوجوده الواجبى بلا تقيّده بالماهيات. 

وهذا مما يفت عنه العارف. وقوله بإطلاقه من جميع الجهات وقابليته للتقيّد بها 
كان لأجل الفرار عن هذا المحذور. 

وسمعت من بعض الداخلين في هذه المدرسة يقول: إنه لا يمكن الاستدلال 
وإقامة الدليل على وجوده تعالى بخلاف غيره. 

توضيحه: أن الدليل معناه مايحصل من العلم به العلم بشيء آخر؛ لأنّ الدلالة 
عبارة عن سببيّة العلم بشيء للعلم بشىء آخرء فالدلالة تعلّقى الوجود بشيئين: 
أحدهما: الدليل أي سبب العلم. والآخر هو المدلول والمعلوم. فالاستدلال وإقامة 
الدليل يتوقّف وجوده على أمور ثلاثة: الأوّل: المستدل. والثاني: الدليل؛ والثالث: 
مدلول الدليل والمعلوم؛ فلايتحقق إلا بالمجموع من الأمور الثلاثة. وبدونها ولو 
واحدا منها لايتحقّق. فهو في غيره تعالى يمكن تحقّقه لإمكان تحقّق أمور ثلاثة 
فيه. ولكن لايمكن تحققه فيه تعالى؛ لأنّ الأمور الثلاثة التى توقف عليها 
الاستدلال شىء واحد؛ لاتّحاد المستدلّ والدليل والمدلول وجو دفي كور 
تعالى, لأنّ المستدل والدليل موجودان بعين وجود المدلول وهو الله تعالى على 
مسلك أهل الباطن والعرفاء. فالاستدلال بشىء لإثيات وجوده تعالى مستلزم 
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لوحدة المتعدّد وهو أمر محال. فالعلم به تعالى ينحصر في العلم الحضوري به. 
وحيث إنّ علم الإنسان بنفسه وعقله علم حضورى؛ لأنه علم المجرّد بذاته 
والمفروض على ذلك المسلك وجود النفس عين وجوده تعالى؛ فالعلم بوجودها 
هو العلم بوجود الله تعالى. وكان ينكر إمكان العلم الحصولي به تعالى الحاصل من 
الدليل الدال على وجوده تعالى كبرهان الإ وكان يقول فى وجهه بأنّ العلم 
الحاصل من الدليل بوجوده تعالى هو الصورة الذهنية؛ فإِنٌ العلم الحصولي 
بالشيء سواء كان تصيورا أو تصديقاً يكون بحصول صورة الشيء وحضورها فى 
الذهن لاحضوره بنفسه وبوجودها الواقعى فيه. فالحاصل من الدليل على وجوده 
تعالى عند العقل غير الله تعالى. فالله تعالى لايحضر عند العقل بالعلم الحصولي 
وائما الحاضر عنده به هو الصورة الذهنيّة له فالعقل لا يدركه بالعلم الحصولي 
وإما مايدركه به غيره تعالى فلايمكن العلم به تعالى بالعلم الحصولي. وكان 
يتمسّك أيضا بالرواية المنقولة عن المعصوم فِة. ويطبّق مفادها على ما ادّعاه 
وهى «كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم؛ مردود 
إليكم». انتهى. 

أقول: العلم الحضوري بالله تعالى للإنسان بسبب العلم بالنفس, يتوقّف على ما 
ادعاه العرفاء من كون الأعيان الثابتة والماهيات الممكنة موجودة بعين وجوده 
تعالى بسبب تقيّد وجوده تعالى بها كما مر بيانه. وحيث إن النفس الإنسانيّة من 
اند الأعيان الثابتة فهى موجودة بعين وجوده تعالى. ومعلوم أنّ العلم بها 
حضوري كما مرّء فالعلم بها -علماً حضورياً_علم حضوري به تعالى؛ لاتّحادهما 
وعقو دا : فإنَّ العلم بأحد المتّحدين علم بالآخر أيضاء وقد مرّ آنفاًء وذكرنا في 


الكتاب. وفي كتاب التوحيد أن ما يدّعيه العرفاء ويعتقدون به فى تبيين ما فى 


بين أن العلم 
الحضوري به تعالى 
يتوقف على ما يدّعيه 
خلاف الواقع وخلاف 
ضرورئ الاديان 
الإبهيّة 
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الخارج. وكيفية أمر محال يمتنع وقوعه مضافا إلى أَنّه خلاف ضرورى الأديان 
الالهيّة غير المحرّفة من تعدّد الوجود والموجود. ومغايرة وجود الله لوجود ما 
سوأه. ون لكل موجود ممّا سواه له وجود خاص. وَأ الخالق غير المخلوق. 
والقانة كين التشوة :و لاحب بالذاك عدن الو العو القن ونيمود لكك ميق 
الموحودات ؤحو دخا ض:يه: وما وؤضل الى الأنيياء وال واضياء يكو مر نادت 
العالم بوجود العالم, وبكيفية وجوده بجميع أجزائها. صغيرها وكبيرها. وما 
يستدل به العرفاء على مدّعاهم من الآيات والروايات لادلالة عليه بالصراحة. 
وإنّما يؤلّونها ويطبقونها عليه؛ فإنّ الأمور الاعتقاديّة لابد من القطع بها؛ فإِنّه 
المطلوب فيها. والدليل النقلي المفيد للقطع يحتاج إلى أمرين: 

أحدهما: القطع بكونه كلام الله تعالى أو المعصوم اه. 

ثانيهما: القطع بمراده الجدى من كلامه ثمّ بضميمة العلم يعدم خطاء الله تعالى 
لإدراك الواقع, وكذا المعصوم لذ لعصمته يحصل القطع نمطا بق دلول الا ص ات 
الرواية للواقع إذاكان ممكناً. وما يستدلّول به لما يدّعونه مع قطع النظر عن كونه 
من جهة السند إِمّا من المرسلات وإمًّا من الضعاف وإما الظَنّى يكون من جهة 
الدلالة إمّا من التشابهات أو المجملات أو الظواهر المفيدة للظنّ المحتاج إلى 
القرينة القطعيّة المفيدة لمطابقته للواقع. فليست لهم إلا ما استدلّوا به من الأدلّة 
العقليّة أو العلم الإفاضي المعبّر عنه بالشهودي الحاصل للنفس بسبب تهذيبها من 
الرذائل النفسانية بالسير والسلوك العملى. وهما لايفيدان القطع بعد أن ما يدّعونه 
أمر محال لا واقعيّة له. وخلاف ضروريى الأديان الإلهية. فلا مدلول للدليل, 
ولامكشوف للعلم والكاشف حتى يدل الدليل عليه. ويكشف العلم والكاشف 


عنه. 
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وأا العلم الحصولى بالله تعالى بالدليل عليه. فلا إشكال فيه. بل لابدَ منه؛ لأنّ 
العلم الحضوري به لايمكن؛ لأنّه تعالى ليس وجوده عين وجود أنفسنا. ولاهو 
من صفاتنا النفسانية, ولاهو من أفعال نفوسنا حتى يحصل لنا العلم الحضوري به 
تعالى, فيلزم أن يكون علمنا به بالعلم الحصولي به كعلمنا بكل ما هو غير أنفسنا 
وغير صفاتها وغير أفعالها. سواء كان العلم ضرورياً أو نظرياً حاصلاً من الدليل 
والعلم الحصولي به تعالى كغيره وإن كان هو حضور صورته وصورة غيره عند 
العقل لا حضوره وحضور غيره بوجود هما الخارجي إلا أنهما حاكيتان وكاشفتان 
عن الوجود الخارجي لذي الصورة منهما من جهة والتطابق الذاتى بين الصورة 
الذهنيّة وبين ما في نفس الأمر من الأمر المشترك بينهما مفهوماً وذاتاً. 

فيكون حضور الأمر المشترك ذاتا بين ما في العقل وما في نفس الأمر عند 
العقل حضور ما فى نفس الأمر بصورته لا بواقعيّته. فيكون ما فى الذهن والعقل 
لتماثئله وتطابقه لما فى نفس الأمر حضور ما فى نفس الأمر بصورته الحاكية 
والكاشفة عمّا فى نفس الأمر للإنسان العاقل المدرك, وهذه المماثئلة والمطابقة 
بين ما في الذهن والعقل وما في نفس الأمر ملاك العلم الحصولى بما نفس الأمر 
مطلقاً حتّى العلم بالله تعالى لحضور المماثل منه لما في الذهن ذاتاً فيه. وإنّما 
الاختلاف بينهما فى التحقّق ونفس الأمريّة ومع الاتّحاد بينهما ذاتاًفما هو 
الحاضر في الذهن والعقل هو ما فى نفس الأمر ذاتاً ومفهوماً. فالقطع بأنّ الله تعالى 
موجود في الخارج إدراك جزمى متعلق بصورة ذهنيّة لوجود الله تعالى في 
الخارج ممائلة ذاتاً لما في الخارج. فيكون ما في الخارج حاضراً في الذهن 
بصورته المماثلة له ذاتا. وهذا هو العلم الحصولى بالأشياء مطلقاً غير العلم 
بالنفس والعقل وبصفاتها النفسانيّة وبأفعالها. لأنّ علم الانسان بهذه الأمور الثلائة 


إثباتإمكان 
الاستدلال على 
وجوده تعالى وإقامة 
الدليل على وجوده 
وانحصار العلم به 
بالعلم الحصولىي 


في بيان أن الرواية 
التي استدلَ بها على 
مراده من عدم 
إمكان العلم 
الحصولى به تعالى 
لاتدل عليه 
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حضوري لحضورها بوجود الواقعى عند العقل لابصورتهاء وليس غيرها من 
الأشياء مطلقاً كذلك, لعدم كونها عين النفس والعقل. ولا من الصفات النفسانية 
العارضة على النفس. ولا من أفعالها. فينحصر العلم بغير هذه الثلاثئة فى العلم 
الحصولي. 

وأمًا الرّواية بناء على صحّة سندها مع كونها ظنية. فتكون بصدد نفى كون الله 
تعالى الذى هو مبدأ العالم هو الصورة الذهنيّة, وأَنّه ليس أمراً ذهنيا. وإنّما هو أمر 
خارجى وموجود خارجى قائم بذاته وجوداً وكمالاً. وليست بصدد نفى إمكان 
كونها حاكية عن وجود الله تعالى الخارجي لتماثلهما ذاتاً ومفهوماًء ومخالفتهما 
وجوداً بالخارجية والذهنية, وقد أثبتنا في كتاب التوحيد انحصار العلم باه 
تعالى بالعلم الحصولي, وكيفيّة حصوله. وبيّنا ما يتوّهم كونه مانعاً عنه. والجواب 
عنه؛ وبيّنًا أن العلم الحاصل من الدليل والعلم الإفاضي كلاهما علمان حصوليان, 
والفرق بينهما في الأسباب لا في الذات والحقيقة؛ لأنّ العلم بالأشياء مطلقاً غير 
العلم بالنفس وصفاتها وأفعالها حصولي انفعالى. سواء كان حاصلاً بالدليل أو 
بالإفاضة والإشراق القلبي. وإنكار حصول العلم الحصولي بالله تعالى بالبيان 
المذكور مستلزم لإنكار العلم بكثير من الأشياء التي هي غير الثلاثة بل كلها وهو 
خلاف الواقع بعد محالية مبنى العرفان, كما بيّنّاها. فعلى مبني العرفان 
الاصطلاحى وقد بيّن الفرق بين العرفان الاصطلاحى والعرفان الواقعى فى كتاب 
التوحيد لا موضوع للجبر ولا للقدر والتفويض. 

ما الجبر, فلآنه تعلقي الوجود بالجابر والمجبور. وبدونهما معا لايمكن 
تحقّقه. كما فى جبر الأشعري والحكيم. أو يتوقّف على وجود الفاعل للعمل 
والعمل الموجود بإيجاده مع عدم تمكنه من تركه كما فى جبر العدليّة القائلين 
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بكون الانسان القادر فاعلاً ناقصاً محتاجا إلى مبادى الاختيار. فالجبر يتوقّف 
على تعدّد الوجود والموجود في الخارجء فلايمكن تحقّقه على مبنى العرفان 
الاصطلاحى. 

وأمّا القدر والتفويض. فلأنّه عبارة عن استقلال العبد فى عمله وعدم احتياجه 
في إيجاده إلى الله تعالى. وهذا أيضا يتوقّف على تعدّد الوجود والموجود في 
الخارج. خلافا لمبنى العرفان الاصطلاحي. فثبت أَنّه لا موضوع للبحث عن 
مسألة جبر الإنسان في عمله وعدمه؛ لأنّ تلك المسألة عبارة عن أن الانسان 
مجبور في عمله أم لا؟ فموضوع المسألة هو الإنسان الموجود. 

وعلى مبنى العرفان الإصطلاحى لا وجود للإنسان بوجود مختصّ به حتى 
يبحث عن أنه مجبور فى إيجاد عمله أو ليس مجبوراً فى إيجاده؟ وأنّه الموجد 
لعمله والتارك له على نحو الاختيار والاتتخاب ولا دخل لغيره في عله ايخادا أو 
تركا عرضاً ما لميمنع عنه مائع. 

وعلى مبني العرفان لا موجود ولا إيجاد لشىء حتى بالنسبة إلى الله تعالى؛ 
فإِنَ كل ما سواه موجود بعين وجوده لأجل تقيّد وجوده بماهيات ما سواه, وهذا 
التقيّد يوجب وجود كل قيد وماهيّة وعين ثابت بعين وجوده تعالى أعمّ مين 
الإنسان وأعماله وغيرهماء فيتصوّر بصورة كل قيد وماهية حتى الإنسان وعمله. 
وتشكل بأشكاليا اين الأعلى إلى الأستفل :ومن الأشرف والأحدن الى الا حبق 
والأقبح. وعليه لا مجال للعارف أن يبحث عن الجبر والتفويض, والأمر سين 
الأمرين. 

أمّا عدم المجال له بالنسبة إلى الجبر والتفويض. فقد مر بيانه آنفا. وأمّا عدم 
المجال له بالنسبة إلى الأمر بين الأمرين. فإنّ معناه كون الانسان مختاراً عرضا. 


بناء على قول العرفاء 
من وحدة الوجود 
والموجود الشخصي 
في الخارج لاموضوع 
للجبر ولا للتفويض 
والامر بين الامرين 


مذعى العرفاء 
مططيع العدم 
لمحاليته. فلابمكن 
إثباته بشيء 
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وأئه موخة لعملة وكارك له بالاختان والافحات.: وائه غير تيفل طول فنزيينا 
حدوثا وبقاء. ومحتاج إلى الله تعالى على نحو بِيّنّاه في الكتاب مفصّلاً. وقد 
تعرّضنا فى هذا الكتاب وفي كتاب التوحيد بعض أدلّتهم العقليّة لبعض 
أساطرلهي: وذكرنا ما هو عمدة مستندهم من الكشف والشهود القلبي بالنور 
الباطني المفاض إلى النفس من عالم الغيب المحيط على جميع العوالم والأشياء 
على ما هى عليها بعد تهذيبها من الرذائل الإدراكية والأخلاقية. وتحليتها 
بالفضائل من القسمين بسبب السير والسلوك العملى والرياضة العمليّة ونا أنه 
مع عدم تماميّة أدلّتهم العقليّة على مدّعاهم. ومع أنّ تهذيب النفس الموجب 
لاستعدادها وقابليّتها بالفعل لقبولها للنور الباطنى المفاض من عالم الغيب 
والافاضة الكاشف عن الأشياء على ما هى عليها له بشرائط مخصوصة وموانع 
معلومة, لابدٌ من تحصيل الأولى ورفع الثانية. وكونهما عسيرين لايتمكن منهما 
إلا الأوحدىّ من الناس يكون مدّعى العرفاء أمرا محالاً. فلا واقعية له. ويكون 
أمرا مفذوما: إذ المخال:فظلها ليين لد واققية بوتحقى فى اتناس الأمر :من أي واد 
كان في نفس الأمر فلاوجه لإقامة الدليل عليه ولكشفه بالنور الباطني والعلم 
الافاضى؛ إذ ما لاواقعية له لمحاليته كيف يعلم بتحققه؟ وكيف يكشف بالتور 
الباطني والعلم الإفاضى؟ وهل يمكن العلم بلا معلوم والكاشف بلا مكشوف. إذ 
حينئزٍ ليس إلا العلم بالعدم لأنَّ الأمر المحال مقطوع عدمه. ولو حصل القطع به 
من الدليل» فهو جهل مركب. ولو حصل بسبب التهذيب شيء فى النفس فهو تخيّل 
نفساني. أو ممّا أوحى الشيطان إلى النفس لا العلم بالواقع وكشفه على ما هو عليه. 
ونشير لتقرّره إلى بعض ما يدل على محالية مدّعى العرفاء من أَنّه فى الخارج 


يكون موجودا ووجودا مطلقا واللا بشرط من جميع الجهات. ولايحتاج فى 
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وجوده وكمالاته إلى أمر خارج عن ذاته. وأَنّه واجد لوجوده وكمالاته باقتضاء 
ذاته وبدون حيئيّة تعليليّة وتقييديّة. ولكنّه لأجل لابشرطيّته من جميع الجهات 
قابل للتقييد بالأعيان الثابتة والماهيات الممكنة وهذه اللا بشرطية والاطلاق 
لايوجب صحّة حمله على كثيرين والأفراد؛ إذ اللابشرطية و الإطلاق في المفهوم 
يوجب صحّة حمله على كثيرين لا اللابشرطية و الإطلاق في الوجود الخارجى؛ 
لأنه متشخص وجزئى حقيقى وهو لايقبل الحمل على كثيرين, فهذه اللا بشرطيّه 
والاطلاق يوجب قابليته لتقيّده بالأعيان الثابتة والماهيات الممكنة. 

أقول: تقيّد الوجود المطلق واللابشرط وهو الواجب بالذات بالماهيّات إِمَا 
يكون واقعيّاً وفي نفس الأمر. وإمّا اعتباريّاء وفرضياً مخفا فإن كان افيا وفى 
نقتى لآم نوو ريوط وز كو نعود محدوداً بحدٌ خاصٌ؛ لأنّ الماهية 
للوجود بناء على أصالة الوجود هو المفهوم المنتزع من ذات الوجود الخاصٌ 
الواجد لجل حضوضته لغيه واحذة بالذات والفاقك لبعضى الحيكات الذايكة 
الأكر ويكوق ذاتوبانية اللزهاق لمم وعهيو لا دنتسي ناته أععى سد 
بلاحيئيّة تقييديّة بحيث يكون خصوصيته المقتضية لوجدانه لحيئيّة واحدة ذاتيّة 
الملازمة لفقدان بعض الحيثيات الآخر دخيلة في منشاً الانتزاع. ولذا يكون 
محدوداً لامطلقاً وبلافيد حدق يكون واجذا للوجوة ولجميع مراتبه ولكلمالاته 
بجميع مراتبه؛ لعدم تقيّده بماهيّة لأجل عدم قابليته لكونه منشأ لانتزاعها. 
فالماهيّة لوجود عبارة عن المفهوم المنتزع من ذاته من دون تقييده بقيد خارج 
عن ذاته الواجد بالذات لأجل خسوصيّته لبعض الحيثيات والفاقد لبعض آخر 
(وهذا معنى محدوديته) الحاكى والكاشف عن الحيثية الذاتية التى هو واجد لها 


نحو مفهوم الإنسان المنتزع من الوجود الخاصٌ الإنسانى فى الخارج بلاتقيّد 


الوجود في 
الممكنات أيضا 
تكون الماهيّة ذاتبى 
باب البرهان لممنشأ 
انتزاع,ها منتزعة عن 
الوجود الخقاص 
بحيث تكون 
منشأ الانتزاع 


تقيّد الوجود الواجب 
بالذات ينافي إطلاق 
وجوده 


7 « الأمر بي نالأمرين 


بقيد. الحاكي والكاشف عن واجدية منشأه لحيثيّة الانسان بالذات. بحيث يكون 
منشاً لآئاره وتحقّقها وترتّبها عليه فى الخارج كما هو شأن كل مفهوم منتزع عن 
ذات الشىء بدون تقيّده بقيد. ويعبّر عنه بالماهيّة والمقولة. وهى معقول انوي 
فلسفي؛ لعدم أصالتها. وإِنّما هى موجودة حقيقة فى الذهن وفي الخارج بالعرض 
والمجاز؛ لأجل خارجية منشأه التى كالعلّة القابلية لها؛ فإنَّ العقل إذا توجه إلى 
فنقا عر جنيك كو وو لواحن بالذات فينتزع كه مَفهونا حا كيا وكاففا عن 
واجديّة منشأه ذاتآً خارجاً لما هو مصداق لذلك المفهوم المنتزع الموجود فى 
الذهن حقيقة وبالعرض. والمجاز خارجاً. ولأجله يحمل على منشأه حملاً 
شائعاًء فالماهية للوجود الخاصٌ مختصٌ بالوجود المحدود بالمعنى المذكور, 
وهو محل قابل لانتزاعها بخلاف الوجود المطلق؛ فإنّه ليس محلا قابلاً لانتزاعها؛ 
لعدم محدوديته وواجديته للوجود بجميع مراتبه. وللكمالات بجميع مراتبها. فلا 
فقدان ونقصان فيه حتى يكون محدودا ومحلاً قابلاً لانتزاع الماهية عنه. كالوجود 
الّذَى له وجدان وله فقدان أيضاً فيكون محدوداً محلاً قابلاً لانتزاع الماهية 
الحاكية عن حيثية واجدة لهاء فإذا كان الوجود المحدود والناقص محلا قابلاً 
لانتزاع الماهية دون الوجود المطلق, فكيف يمكن أن ينتزع الماهية التى لابدٌ من 
أن يكون منشاً إنتزاعها وجوداً محدوداً ناقصاً من الوجود المطلق الذي ليس فيه 
فقدان ونقصان ذاتاً أصلاً حتى تكون قيداً له ويضاف إليها ويتقيّد بها. فإنّ القول 
أنه في وجوده وكمالاته لايحتاج إلى غيره والتقيبد بقيد مع القول بأنّه مقيّد 
بالأعيان الثابتة والماهيات الممكنة لأجل إمكان ترتّب آثارها عليه تناقض؛ لأنه 
من جهة إطلاقه الذاتي وعدم تقيّده بقيد ليس محلا قابلا للانتزاع. ومن جهة 
لابشرطيته يكون محلا قابلاً لانتزاعهاء وتكون قيداً لها مع أنّه خارجى شخصي 
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واحد. والوجود الخارجىي الواخد لايمكن أن يكون مطلقا وغدين مقتل بتماهتة 
ولميكن محلا قابلاً لانتزاعها ووجوداً مقيدا بالماهية ومحلاٌ قابلاً لانتزاع الماهية. 
هذا إن كان التقيّد بالماهية حقيقة وفي تقنين الالمن بالفعتي المدكوو: 

وأمّا إن كان التقيّد بها اعتباريا محضاء فيلزم ترب آثار الماهيّات الممكنة 
على الوجود الواجب بالذات من كونه في الزمان والمكان. ومعروضاً للأعراض 
0 المادّة والصورة. وهكذا؛ لأنَّ القيد الاعستباري والفرضي لا يوجب 
غندرا فى النقكن وسكا لني نأو التاساف المدكةة طلتوعيى ان الاهي: 
وفنا اتدذاغها هو الوكود الشاض الناقض رديت ركو حسومحة الوووة ذاخة 
في منشأ الانتزاع وكلّ وجود خاص لخصوصيته المختصّة به مغاير لوجود خاص 
آخر لايمكن انتزاع أكثر من ماهية واحدة من وجود واحد. لأنّ كلّ وجود خاصٌ 
لأنّ المراد من الوجود الخاص هو المحدود وهو الّذي يكون بالذات ومن غير 
دوقي واجذا لحينته وااحدة ويكوو حا فابلا لانتزاع مفهوم واحد يكون 
ذاقق بات البرهان لاوجاكياً عن واجدتة معنا والها بالذاك#النائتة يسان عد 
الوجود بناء على أصالة الوجود هو المفهوم المنتزع عن الوجود الخاصٌ الذي هو 
واجد لحيثيّة واحدة بالذات ومن غير تقيّده بقيد. ويكون محمولاً من د 
لتشناه وذاتي باب البرهان له وفاقدا لحيثية أخرى ولذا يكون محدوداً وضيقامن 
جهة وجدان الحيثية الذاتية فقط دون غيرها بما هو وجود خاص كو جود إنسانى 
إن وإن كان من جهة كونه مصداقا لمفهوم الوجود واجدا لحيثيات أخر غير 
الماهية الحاكية عن تلك الحيثية الواحدة لكونه موجوداً ومعلولاً ومحتاجاً إلى 
القير. ويفا للأثر ونقيض العدم ونحوها. يصير منشأ لمفاهيم متعددة حاكيه عن 
تلك الحيثيات لكنّه من جهة كونه منشأ لانتزاع ماهية الانسان واجد لحيئيّة 


القسم الرابع من 
أقسام الجبر الذى 
اختاره المشيهور من 
العدليتة جواباً عن 
إيرادالأشعري 
عليهم 
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واحدة غير الحيئيّة التي يكون وجوداً آخر واجداً لها. وصارت موجبة لانتزاع 
ماهية خاصة عنه وكلّ ماهيّة لاتحكى إلا عن حيثية خاصة والوجود الواحد ليس 
له الحيئيّات المتعدّدة بالذات الموجبة لقابليته لانتزاع ماهيات و مقولات متعددة 
حاكية عن تلك الحيثيات لما ذكرناه سابقاً فلايمكن أن ينتزع عن وجود خاص إل 
مفهوم واحد خاص وإلا فيلزم تعدّد الواحد اووقسلة ال : 

قافر تقكك الؤعفؤة الوزاحينشالذاك مالا عبان النافة والكاهنات السيكة 
-لإمكان ظهوره فيها. وتجلّيه بجلونها يدور بين أمرين لاشقّ ثالث له لأنّ تقيّده 
بها إِمّا واقعي والنفس الأمري. وإِمًا اعتباري وفرضي ويترتّب على كل منهما تالٍ 
فاسد محال كما هت وهو ذليل انى غلى بطلان المعلز وامتناغة؛ لآنّ هذا العالق 
الفاسد معلول لمتلوّه فتقيّد الوجود الواجب بالذات بالأعيان الثابتة والماهيات 
الممكنة محال وممتنع. ولاوجه لدلالة دليل عليه؛ لعدم واقعيته. فإنّ الممتنع 
مقطوع العدم. مضافاً إلى أنّ وحدة الوجود والموجود الشخصي ونفى الكثرات 
مخالف لما هو ضرورة جميع الأديان الإلهيّة الوحيانيّة من أنّ الخالق غير 
المخلوق. والعابد غير المعبود. والرازق غير المرزوق. وهكذا. 

رابعها: أن الانسان القادر هو الفاعل والموجد لعمله عند تحقّق سائر ماله 
الدخل في وجوده إن احتاج إليه أيضاً. كسلامة اليد. والعين. ووجود القلم. 
والقرطاس أو غيره للكتابة إلا أنه حيث يكون قادرا بالذات بالنسبة إلى طرفي 
المقدور حيث إِنّ القدرة هي القوّة المؤثرة التي لها اقتضاء إيجاد العمل والإمساك 
بوحدتها لكن اقتضاؤها بالنسبة إلى كلّ منهما ليس تامأ بالذات. أي لايتمكّن 
بدون مبادئ الاختيار من كلّ من إيجاد العمل وتركه عند تحقق سائر ماله الدخل 
فيه الذي تصل النوبة إلى تأثيره وإيجاده بالفعل أو تركه عنده. وإِنّما تأثيره الفعلى 
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يتوقف على وجود مبادى الاختيار من تصوّر العمل والتتصديق بمصلحته فى 
إيجاد العمل والشوق المطلق والشوق المؤكد عند إحراز عدم المانع فبمعونة 
مبادئ الاختيار يتمكن من إيجاده بالفعل؛ وبدونها لايتمكن وهذا معنى كونه 
فاعلاً ناقصاً ذاتاً ويحتاج إلى تحقّق الشرط للفاعل ومعونة أمر خارج عن الذات 
فى تأ ثيره بالفعل وإلا فيلزم تحمّق العمل الممكن بلاعلّة تامّة وهو محال. 

وكذا لو حصل له التصديق بمفسدته والكراهة عن ترتبها عليه. وشدّتها مع 
إحراز عدم المانع يتمكّن عن الترك دون الإيجاد؛ لكونه فاعلاً ناقصاً. ويسمّى 
مبادئ الاختيار بالمرجّح أيضاً فإذا حصل المرجّح لإيجاده دون تركه فيتمكّن 
من إيجاده لتحقق العلّة التامّة له؛ لكون الفاعل تامّاً بمعونة المرجّح بالنسبة إلى 
الإيجاد عند تحقق سائر ماله الدخل فيه إن احتاج إليه. ولا يتمكن من تركه؛ لعدم 
المرجّح له على الفرض. وهو مبادئ الاختيار فيكون فاعلاً ناقصاً بالنسبة إلى 
اختيار الترك, وكذا الأمر بالنسبة الى الترك. فمع وجود المرجّح يتمكن منه دون 
إيجاده؛ لعدم العلة التامّة له؛ لأجل عدم العلّة الفاعليّة التامّة لأجل عدم المرجّح. 
فلايتمكن من إيجاده. 

ففي الأوّل إيجاده بالإجبار. لعدم تمكنه من الترك؛ لعدم المرجّح له. وفي 
الثاني يكون تركه إجباريا؛ لعدم التمكن من إيجاده؛ لعدم المرجّح له فالفاعل 
ناقص بالنسبة إلى الترك. ووجه آخر لإجباريّة إيجاد العمل أنّ العمل ممكن 
الوجود يحتاج إلى العلّة التامّة واذا تحقّقت العلّة التامّة له لايتمكن من تركه للزوم 
تخلّف عن العلة التامّة زماناً وهو محال كما بيّن في محلّه كما ذكرنا في الكتاب 
دليلهم عليه والاستشكال عليه أيضاً. 

والجواب عن الوجه الأوّل إجمالاً: أنّ الفاعل القادر فاعل تام بدون مبادئ 
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الاختيار إلا تصوّر العمل ومايرتبط به وإنّ مبادىٌ الاختيار ليس شر طأ فى تأثيره 
بالفعل في العمل وهو يتمكن من كل من إيجاد العمل والإمساك عنه على البدل 
بالاختيار والانتخاب بدونها عند تحقق سائر ماله الدخل في إيجاد العمل إن 
احتاج إليه أيضا. 

نعم مبادئ الاختيار دخيلة في حسن العمل وممدوحيّته. وعدم قبحه عقلاً 
وعقلاء ولذا يقع بدونها ولايصدر عن العاقل العامل بما يدرك عقله فضلاً عن 
الحكيم ل أنه لايمكن صدوره منه بدونها وعدم الوقوع بدونها؛ لصحّة غير عدم 
وقوعه بدونها؛ لعدم امكانه وإمتناعه لو كانت دخيلة وشرط الفاعل. وبيّنا فى 
الكتاب تفصيله. 

والجواب عن الوجه الثاني: أَنّ امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة فيما إذا 
كان العلّة الفاعليّة التى من أجزائها فاعلاً بالطبع, كالثّار للإحراق أو كان العلّة 
الفاعليّة التى من أجزائها فاعلاً قادراً ناقصاً, كما قالواء ولذا عمّموا القاعدة حبّى 
بالنّسبة إلى العلّة التامّة الّتى علّتها الفاعليّة هو الفاعل القادر. وبيّنًا فى الكتاب أَنّه 
إذا قلنا بأنُّ الفاعل القادر تام بمعنى عدم احتياجه فى تأثيره فى العمل إلى مبادئ 
الاختيار كما هو الحقّ_فالقاعدة لاتشمل العلّة التامّة التى علّتها الفاعليّة هو 
الفاعل القادر وهى خارجة عنها تخصّصاً لاتخصيصا حنّى يلزم التخصيص في 
القاعدة العقليّة. 

هذا قول أهل العدل الذين قالوا: إن الفاعل القادر فاعل ناقص محتاج في 
تأثيره فى عمله الاختياري إلى مبادئ الاختيار مضافاً إلى سائر ما له الدخل في 
تحققه إن احتاج إليه. 

وأجابوا عن إشكال الجبر الوارد على هذا القول بأنّ الفاعل القادر لايتمكن 
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من كل من الايجاد والامساك عنه على البدل عند تحقّق العلّة التامّة للإيجاد بأنَ 
الأمر كذلك: وآئه لين مكتاراً بالنعتى السذكور عتعرء الا أن اشتعازية العمل 
لاينحصر فى كون الفاعل متمكنا من كلّ من إيجاد عمله والامساك عنه. عند 
تحقّق العلّة التامّة للإيجاد, وإنّما يكفى فيها كون العمل مسبوقا بمبادئ الاختيار 
التى جزوها الأخير هو الإرادة والاختيار. ولو لم يتمكّن إلا من أحدهما الذى له 
المرجّح دون الآخر. أي الإيجاد أو الإمساك عنه. وقد مضى أنّ هذا الجواب 
لايدفع به ترتّب التوالي الفاسدة على هذا القول. وتفصيله مذكور في الكتاب, 
وإجماله أنّ الجواب عن الإشكال على اختيارية عمل الإنسان بالمعنى الذي 
مورد البحث والاختلاف بين الاشعري والعدليّة وهوكون الإنسان متمكناً من كل 
من إيجاد العمل والاإمساك عنه على البدل عند تحقق العلة التامّة لايجاده 
بالجواب المذكور بتعميم معنى الاختيار إذعان بورود الاشكال على الاختيار 
الذي هو مورد النزاع والاختلاف والعجز عن الجواب الذي يرفعه. بل يدفعه بأنّه 
غير وارد عليه. وزعم أن الجواب المذكور يرفع الإشكال و يثبت الاختيار بحيث 
لا يترتب عليه تال فاسد مترتب على قول الأشعرى والحكيم مع أنه ليس كذلك 
كما بِينَاه إجمالاً. 

والجواب عن الإشكال وأنّه ليس بوارد بأنّه مبنىّ على القول بأنّ الفاعل 
القادر فاعل ناقص بالذات بالنسبة إلى اختيار أحد طرفي الفمل ]جه ستيه 
لايتمكن بالفعل من اختيار وانتخاب أحدهما بالذات ومن دون انضمام مبادئ 
الاختيار وحينئذ عند تحقق سائر ماله الدخل فى إيجاده كسلامة اليد والعين 
للكاتب. ووجود القلم والقرطاس إمّا لم يكن المرجّح لشىء من الاإيجاد والترك, 
فلا يصير الفاعل والموجد الذي هو الجزء الأخير للعلّة التامّة مع شرطه لإيجاد 


جواب العدلية عن 
إيرادالأشاعرة 
عليهم بعدم 
اخيارية عمل 
الإنسان القادر من 
جيهة كونه فاعلاً 
ناقصاًء وأنه لايتم 


الإيراد على العدليّة 
بأن جوابهم عن 
إيراد الاسعرىي 
اخستيارية عمل 
الإنسان الى هي 
مورد انتزاع بسينهما 
لاه مستلزم للجبر 
أيضأ 
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المعلول بالفعل ليس تامّا لا بالنّسبة إلى إيجاد العمل بخصوصه. ولا بالنسبة إلى 
الترك بخصوصه. فلا يتحقق العلّة التامّة لايجاده؛ لعدم أحد أجزائها. وما بالنسبة 
إلى التركء فإن لم يكن الفاعل لاختياره تامأ أيضاً إلا أنّه حيث إِنّ عدم وجود العلّة 
التامّة لإيجاد المعلول يكفي لعدم المعلول. فالمعلول وهو وجود العمل هنا 
لايتحقق لوجود علّة العدم. كما يقال: عدم العلّة لوجود المعلول علّة لعدم 
المعلول؛ لانحصاره عندهم في عدم وجود العلّة التامّة لوجوده. مضافاً إلى أنه 
لايمكن أن يكون عدم الشى أثرا للأمر الموجود؛ لأنّ أثر الموجود هو الأمر 
الموجود. وإن كان لكل منهما مرجّحاًء ولكنّه..ا متساويان. فيتزاحمان. فلا يكون 
شو ءنمتهنما مكحا لضانخية قلا ححمق الملة التامّة الذريجأة العدل: القده اتمافية 
الفاعل ومطعى الوجود الذي من أجزائها. كما لا يتم الفاعل بالنسبة إلى الترك لكن 
حيث إنّ عدم وجود العلّة التامّة كاف, لعدم المعلول, فلا يتحقق المعلول أيضا وإن 
كان المرجّح لإيجاد العمل دون تركه. فيتحقق العلّة التامّة له. فيتحقق المعلول 
وهو العمل لتماميّة الفاعل لوجود شرط تأثيره بالفعل. ولكنّه لا يتمكن من تركه 
حينئذ؛ لعدم تماميّة الفاعل القادر لاختياره وانتخابه. والمفروض أنّه بالذات 
لايتمكن بالذات من اختيار وانتخاب شيء من الطرفين؛ فيكون إيجاده للعمل 
خبرا بحعتى علام كته من كلمن الأيساة. والتزك على اليدل:وإن كان مسيبوقا 
بالإرادة مع سائر مبادئ الاختيار وإن كان المرجّح للترك دون الإيجاد. فله 
التمكن من ترك العمل لوجود تماميّة الفاعل القادر بالنسبة إلى اختيار الترك. 
مضافاً إلى عدم وجود العلّة التامّة لايجاده. لعدم تماميّة الفاحز «النسبة إليه. وعدم 
وجودها له لأجل عدم بعض أجزائها كاف للترك وعدم العمل أيضاً وحينئذ 
لايتمكّن من الايجاد للعمل؛ لعدم وجود العلّة التامّة. له فيكون الترك جبرا لعدم 
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تمكّن الفاعل القادر من كلّ من إيجاد العمل وتركه على البدل. فلايتحقق اختيار 
العمل بهذا المعنى الذي هو مورد نزاح الأشعري والعدليّة وإن كانت اختياريته 
بمعنى كونه مسبوقاً بالإرادة وسائر مبادئ الاختيار متحقّقة. لكنّه لا ينافي الجبر 
المترتّب عليه التالي الفاسد من لغويّة إرسال الرسل وإنزال الكتب. وجعل 
التكاليف. وعدم استحقاق الثواب والعقاب. وعدم صحًة إجرائهما. ونحوها. 
فيثبت أن المبنى المذكور باطل لترتّب التالي الفاسد عليه. كمبنى الأشعري 
والحكيم, وبطلان التالى دليل إِنَى على بطلان المتلو؛ لأنّه منشأه وهو معلول له. 
وقد فصّلنا الكلام في بطلان المبنى المذكور في الكتاب. وأيضا الإشكال من 
الأشعرى بأنّه يلزم من كون الفاعل القادر موجداً لعمله أن يكون مجبوراً فيه. ولا 
يكون مختارا بالمعنى الذى هو مورد النزاع؛ لأنّه مستلزم لجواز تخلّف وججود 
المعلول عن وجود العلّة التامّة له يبتني على كون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً 
محتاجاً إلى مبادئ الاختيار. 

وتوضيحه إجمالاً: أن المعلول سواء كان عمل الإنسان أو غيره. ممكن 
الوجود. وكلّ ممكن يحتاج سواء كان ما هويا أو وجودياً في وجوده إلى العلّة 
التامّة وإلا فيلزم التناقضء وأنّ المحتاج إلى الغير لايحتاج إليه سواء كان عدمها 
لأجل عدم تحقّقها أو لأجل عدم تحقّق بعض أجزائها؛ لأنّ العلّة الناقصة ليست 
تمام مايحتاج إليه وجود المعلول. فوجودها كعدمها في عدم التأثير. وإذا تحققت 
العلّة التامّة لوجود المعلول وإيجاده فإن لم يتحقّق المعلول حين تحقّقها سواء 
تحقق في زمان متأخر أو لم يتحقّق أصلاً. فيترتّب على عدم تحقّقه حين تحقّقها 
التالي الفاسد. وهو ترجيح المرجوح ولعل التعبير الحسن ترجّح الممكن 
بلامرجّح على الراجح؛ لأنّ المرجّح لوجود المعلول متحقّق حين تحققها وهو 


بيان إيراد الأشاعرة 
على العدليّة القائلين 
الإنسان 
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العلّة التامّة والمرجّح؛ لعدم المعلول وهو عدم العلة التامّة لوجوده غير متحقق 
لفرض وجود العلّة التامّة لوجوده. ولو كان العلّة والمرجّح لعدم المعلول متحقّقا 
أيضاء يلزم الخلف والتناقض, فمع عدم المرجّح لعدم المعلول وتحققه ووجود 
المرجّح لوجوده ترجيح لعدم المعلول بلامرجّح؛ فإنّ عدم الممكن ليس ذاتيا له 
ويحتاج فيه إلى الغير أيضا إِلَا أن ذلك الغير عدم العلّة التامّة لوجود المعلول وإن 
تحقّق المعلول في زمان متأخر وصدر من العلة التامّة فيه. فيلزم رجحان أحد 
المتساويين على الآخر بدون المرجّح؛ لأنّ هذه العلّة التامّة بعينها كانت موجودة 
فى الزمان الأول وكانت واحدة لكل ما كانت العلّة في الزمان الثاني واجدة له. 
والمفروض أن الزمان لا دخل له فى وجود المعلول. وأنّه ظرف محض وإن 
لم يوجد أصلاً فيلزم ترجيح عدم المعلول المرجوح على وجوهه الذي له 
المرجّح دائماًء فعلى هذاء لو تحقّقت العلّة التامّة لايجاد العمل لايتمكّن الانسان 
من تركه؛ للزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامة وفونازم اللي الفاسد الدال 
غلى قباد متلوة انأء.فيكون إيجاده العمل جيرا ندم اتنكتة فى كل فرج الأسيحاد 
والترك على البدل حين تحقق العلّة التامّة للإيجاد. فلا يكون مختاراً بالمعنى 
الذي هو محل النزاع بين الأشعرى الذي هذا الإشكال منه. والعدليّة من المعتزلة 
والقنيعة: 

وأمّا الجواب عن الإشكال على المبني الأول وشوكوى القأذرفاغلا نافضا بان 
الفاعل القادر فاعل تام ولايحتاج فى تأثيره بالفعل بالإيجاد أو الإمساك عنه إلى 
مبادئ الاختيار غير تصوّر العمل وما يرتبط به التى بعضها فى طول الآخر إلى 
الجزء الأخير وهو الإرادة. عند وصول النوبة إلى تأثيره بالفعل وهى بعد تحقق 
شائر اجداء العلة التاقة:لوكوة العلل إن كا تحتاحا إلبه أرضاء شتمكة غتدة 
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من كل إيجاد العمل والامساك عنه على البدل بالاختيار والانتخاب؛ لأنّ القدرة 
هى القوّة المؤثرة التى لها اقتضاء إيجاده واقتضاء الإمساك عنه على البدل 
بوحدتها على نحو السواء. فالفاعل القادر هو المقتضى والفاعل التام بالنسبة إلى 
كل من إيجاد العمل والإمساك عنه على البدل من دون احتياج إلى مبادئ 
الاختيار غير تصوّر العمل إيجاد ا أو تركاًء فإذا تحقّق سائر ما يحتاج إليه العمل إن 
احتاج اليه. فله اختيار وانتخاب إيجاده وله اختيار وانتخاب الإمساك عنه على 
البدل لواجديته لاقتضاء كلّ منهما ذاتاً اقتضاء تامّا؛ لعدم احتياجه فى أصل 
إيجاده والامساك عنه إلى مبادئ الاختيار جميعها. 

نعم. فى حسنه الفاعلى وممدوحيته وعدم قبحه ومذموميته يحتاج إلى 
المرجّح أي مبادئ الاختيار. فيكون مختاراً في عمله عند وصول النوبة إلى 
فاعليقه وكأثيزةبالتعل معت كوه متمكنا من كل من يجا العمل والامتنالةعنه 
على البدل. وهذا هو معنى الاختيار الذى هو محل النزاع, وقد فصّلنا الكلام في 
الكتاب لبيائه والاعدلال عليه والجواب مقا يرد علية: 

وأمّا الإشكال بناء على ابتنائه على المبنى الثشانى أي عدم جواز تخلّف 
المعلول على العلّة التامّة زماناً الذى هو قاعدة مسلّمة لترتّب التالى الفاسد العقلى 
على تخلفه عنها. كما مر بيانه ائفاً. 

فجوابه أن كلّيّة القاعدة وشمولها لكلّ علّة تامّة حتى العلّة التامّة التي تكون 
علّتها الفاعليّة فاعلاً قادرا تبتنى على أن يكون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً 
ومحتاجا في تأثيره بالفعل عند وصول نوبة التأثير بالفعل إليه إلى مبادىّ 
الاختيار؛ إذ حينئذ يلزم انحصار علّة عدم المعلول في عدم وجود العلة النامّة 
لوجود المعلول و التوالى الفاسدة المترتبة على تحلف المعلول عن العلّة التامّة 


والجواب عن 
إيرادهم على العدلية 
على المبنى الثاني 
وهوعدم تخلف 
المعلول عن علته 
التامّة زماناً 
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مطلقاً منشأها الانحصار المذكور وهو مبنئّ على كون الفاعل القادر فاعلاً ف 
أنه إذا كان الفاعل القادر فاعلاً ناقصا فعند تحقّق العلّة التامّة التي تكون ع لَّتها 
الفاعليّة فاعلاً قادراً. فالفاعل القادر يتمكّن عن إيجاد العمل دون الامساك عنه؛ 
لأنه فاعل تام بالنسبة إلى إيجاده لوجود المرجّح له دون الإمساك والترك. 
فبالنسبة إلى الإمساك عنه؛ والترك فاعل ناقص مضافا إلى عدم اختيارية مقدّمات 
العمل حتّى مبادئ الاختيار. ولو فرض اختيارية بعض المقدمات. فلابدٌ من أن 
ينتهي إلى أمر غير اختياريّ لئلا يلزم التسلسل. ومعلوم أنّ عدم اختياريّة جميع 
كنات العمل يوحن عدم امعارخه انها لايسك وبال اك امعان 
وانتخابه. فالفاعل القادر عند تحقّق العلّة التامّة لايجاد العمل لايتمكن عن 
الأتبالاغثة وتركه وبين علة لنده العمل وتركة أيضاء كو عله عدعه وتركة 
عدم وجود العلّة التامّة لإيجاد العمل. فينحصر علّة عدم المعلول بعدم وجود العلّة 
التامّة لإيجاده مطلقاًء سواء كان العلّة التامّة التى علّتها الفاعليّة هي الفاعل بالطبع. 
لأنّ له اقتضاء الايجاد عند تحقق العلّة التامّة لوجود المعلول وليس له اقتضاء 
الإمساك عنه وتركه. فينحصر علّة عدم معلولها فى عدم وجود العلّة التامّة لوجود 
العمل أو كان العلّة التامّة التي تكون علّتها الفاعليّة هي الفاعل القادر, كما مرّ بيانه. 

وحيث إن الفاعل القادر يكون فاعلاً تامّأكما مر بيانه. فعند تحقق العلة التامة 
لإيجاد العمل يتمكن من كل من إيجاد العمل والإمساك عنه وتركه على البدل؛ 
لكون الفاعل فاعلاً تامّا بالذات مع أنّ له اقتضاء الإيجاد والإمساك عنه على 
السواء. فعلّة عدم المعلول للعلّة التامّة التي علّتها الفاعليّة هي الفاعل القادر 
أمران: 

أحدهما: عدم وجود العلّة التامّة لوجود العمل بإيجاده. 
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ثانيهما: هو الفاعل القادر عند تحقق العلّة التامّة للإيجاد. لكفايته للإمساك عن 
الايجاد بعد كونه فاعلاً تامّاً له ذاتاً أيضاًء أي بالنسبة إلى الإمساك عن الإيجاد 
وترك العمل, فإذا تحقق العلّة التامّة لايجاد العمل ولم يوجده الفاعل القادر 
وأمسك عنه وتركه. فلا يترنّب عليه التالى الفاسد الذي قالوا بترتّبه على عدم 
إيجاده فى الآن الأوّل الذي وجدت فيه العلّة التامّة أو مطلقاً وهو ترجيح 
المرجوح على الراجح. وترجيح أحد المتساويين إن تحقّق العمل في الآن الثاني. 

ما عدم لزوم الأوّل؛ فلأنه في الآن الأوّل الذي وجد فيه العلّة التامّة للإيجاد. 
ووصلت النوبة إلى تأثير القادر بالفعل؛ فإنّه كما أَنّه فاعل تام ويمكن أن يؤثّر 
بالفعل فى إيجاد العمل على الفرض كذلك فاعل تام بالنسبة إلى الامساك عنه. 
ويمكن أن يختاره وينتخبه بالفعل على البدل وحينئذ ليس علّة عدم العمل وهو 
المعلول عدم وجود العلة التامّة لايجاده. بل قدرة القادر بالذات على الامساك 
عنه بالفعل أيضاً على الفرض. كقدرته بالذات على إيجاده بالفعل, ولو أوجد 
العمل في الآن الثاني دون الأوّل. فلايلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر 
بلامرجّح؛ لأن القادر في كلّ وقت تحقق العلّة التامّة لإيجاد العمل يتمكن من كل 
من إيجاده والإمساك عنه على البدل, وحيث إِنّهِ في الآن الأوّل كان متمكنا من كلّ 
منهما على البدل بالاختيار والانتخاب فاختار فيه الامساك عن الايجاد وتركه. 
فاستند عدم العمل إلى قدرة القادر عليه بالذات. فكان له العلّة في الآن الأوّل 
أيضاء قاين ترجيح الترسوح على الراعم نع وسو البرجخ أ صل السدم 
لاالمرجّح بمعنى مبادئ الاختيار؛ لعدم دخالتها على الفرض فى أصل الايجاد 
والترك؛ وإنما تكون دخيلة فى حسن العمل وعدم قبحه وليس الكلام فيه. لعدم 
العمل أيضا. ومع وجوده وإيجاد القادر له في الآن الثاني دون الأوّل لا يلزم 


جعل عدم جواز 
تخلف المعلول عن 
العلّة الثامة دليلاً على 
عدم اختيارية عمل 
الأنسسان القادر 
مستلزم للقول بعدم 
اختياريّة أفعال الله 
تعالى 
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ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلامرجّح لأجل وجود العلّة التامّة فى 
الزماتي بلاتفاوت» لاانه تسكن :هن كل من الإيجاد والإمساك عنه في كلّ وقت مع 
الاختيار والانتتخاب. 

ففي الآن الأو ل اختيار الإمساك, وفي الآن الثاني اختار الإيجاد ولا إشكال 
فيه بعد ما كان فاعلاً تامأ لايحتاج في تأثيره بالفعل في مقدوره من الإيجاد 
والإمساك عنه على البدل إلى مبادئ الاخغيار غير تصوّر العمل وما يرتبط يوان 
كان محتاجا إلى غيرهاء وكذا لو أمسك عن الايجاد دائما بعد وجود العلّة التامّة 
لإيجاد العمل. فلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح أو ترجيح الممكن 
بلامرجّح. وهذا التعبير حسن؛ لأنْه اختار الإمساك عن الإيجاد وانتخبه بقدرته 
التامّة لكلّ منهما على البدل فقاعدة عدم جواز تخلف المعلول عن العلّة التامّة 
لاتشمل العلّة التامّة التي تكون علته الفاعليّة هو القادر. فيكون خروجها عنها 
تخصّصاً بمعنى الخروج الموضوعي. وأنّها ليست مصداقاً للقاعدة لا أنّها من 
مصاديقها وخارجة عن حكمها حتى يلزم التخصيص في القاعدة العقليّة الذي 
لامجال له فيها فلا تشمل إلا العلّة التامّة التى علّتها الفاعليّة غير قادر. كالفاعل 
بالطبع, والتفصيل في الكتاب. وممًا يترنّب على المبنى الثاني للإشكال وهو عدم 
جواز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة مطلقاً حبَّى العلّة التامّة التي يكون علته 
الفاعليّة هو الفاعل القادر لا بالطبع عدم كون الله تعالى أيضا مختاراً عند تحقّق 
العلّة التامّة لايجاد الممكن. وكان مجبوراً على الايجاد؛ لعدم تمكنه من الشرك 
للزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة لو تمكّن من تركه. فيكون فاعلاً موجباً 
-يفتح الجيم ‏ لاموجباً_بكسر الجيم -فقط وصرف علمه بعمله قبل صدوره 
وتوجّهه إليه قبله لا يكفى في اختيارية العمل مع عدم تمكنه من تركه. نعم. من 


مقدّمة »يه 569 


جهة كونه فاعلاً ناقصأ لايرد الاشكال؛ لعدم احتياجه إلى مبادئ الاختيار؛ للزوم 
النتقص فى الفاعلية؛ واحتياجه إلى الغير وهو ينافى وجوب وجوده بالذات 
المقتضى لعدم احتياجه إلى غيره لواجديّته لوجوده وكمالاته بالذات مع قطع 
النظر عن غيره مطلقا. 

وأمًا الداعى وعلمه بمصلحة عمله أو مفسدته المرجّح لاختيار وانتخاب 
الايجاد أو الترك فهو عين ذاته وليس زائداً على ذاته. وفاعليّته بالفعل معناها 
قدرته على الإيجاد والترك بالفعل. وهذا الإيراد وارد على كل من يقول بتعميم 
القاغدة وسمولها للعلة الثامة مطلقا حتى التى علّتها الفاعلية هو القادر مع أَنّهم 
لايقولون بكونه تعالى مجبوراً وكونه يتختازا بيغت مسبوقية عمله بالاإرادة 
لاينافي الجبرء وعدم تمكنه من الترك. ومعه يترتّب عليه التالي الفاسد كما مرّ. 
فثبت إلى هنا أن الأمر بين الأمرين أي بين الجبر والتفويض والواسطة بينهماء من 
مايه الغدل ينعت كون الاتسان القاوز متمكا من ككل سن ا جاه مل 
والإمساك عنه وتركه عند تحقق العلّة التامّة لايجاده من دون مشاركة غيره فى 
إيجاده وان الموجد وحذده. ومن عدم استقلاله طولاً فى إيجاده أو تركه؛ لكون 
مقومات العمل كوتحودة وقدرته ونوهنا غين احتيارية واموز مدكنة مفتاعة 
والتسلسل كما قالواء أو للزوم الخلف والتناقض كما قلنا فى محلّه وبِيّنّاه فى كتاب 
التوحيد؛ فإنّ الفاعل القادر الانسانى لايستقل فى إيجاد عمله أو تركه طولاً 
ويحتاج إليه تعالى من جهتين: 

إحداهما: من جهة وجود مقدّمات عمله من وجود نفسه وقدرته وسائر ماله 


الدخل فى ايجاده حدوثا وبقاء ممّا لم تكن اختيارية. 


محل الاختلاف بين 
الأشعري والعدليّة 


٠‏ م الأمر بين الأمرين 


وثانيتها: من جهة عدم المانع عن إيجاده أو تركه؛ فإنّه يقدر على إيجاد عمله 
عند تحقق العلّة التامّة إن لم يمنعه مانع عنه وهو الفاعل الأقوى منه. وأقوى 
الفواعل هو الله تعالى, فإن أراد إيجاد عمله وأراد الله تعالى عدمه أو أراد تركه 
وأراد الله تعالى إيجاده. فلا تأثير لقدرته في شىء من الطرفين؛ إذ الفاعل يتمككن 
من إيجاد عمله أو تركه عند عدم المانع؛ لعدم امتناع إيجاده أو تركه امتناعا 
وقوعياً. ولايترتّب على إيجاده أو تركه تال فاسد عقلي من تحصيل الحاصل أو 
اجتماع النقيضين. ومع وجود المانع حدوثا المعبّر عنه بالدافع اصطلاحاً أو بقاء 
المعبّر عنه بالرافع. كذلك يمتنع تأثيره في عمله إيجادا أو تركا؛ للزوم ترئّب التالي 
الفاسد عليه؛ إذ المانع والفاعل الأقوى إذا أراد إيجاد العمل فيوجد بالفعل. ولو 
أراد الفاعل غير الأقوى إيجاده أيضاً فيوجد بالفعل؛ للزم تحصيل الحاصل و هو 
محال, وإن أراد الفاعل الأقوى تركه فيصير متّصفا بالعدم. فلو أراد الفاعل غير 
الأقوى إيجاده. فلو أوجد بالفعل للزم اجتماع النقيضين المحال. وكذلك العكس 
وهذا هو الأمر بين الأمرين الذي يدل عليه القران العظيم ذِإِيّاكَ نَعبُد وَإِيَاكَ 
نَسْتَعِين؟ ١‏ أي نحن نوجد العبادة لك من الصلاة وغيرها مما يضاف إلى الله 
تعالى لكونك أهلاً. ومستحمّاً له دون غيرك ونحن بالاستعانة بك والاستمداد منك 
بسبب إعطائك إِيّانا لما يتوفّف عليه عملنا العبادي وإطاعتك حدوثا وبقاءً من 
وجودنا وقدرنا غلية وتتائرمالة:التاخل فى تحكقة اطعتاك وتتوجد اعسمالنا 
العبادية. فلابدٌّ من القول بأنّ الفاعل القادر مختار بالمعنى الذي هو محل 
الاختلاف بين الأشعري والعدليّة وهو أنه عند تحقق العلّة التامّة لإيجاد العمل 


متمكن من كل من إيجاده والامساك عنه وتركه على البدل. وبه يتحقق ماهو 


.6 ةيالا)١(‎ دمحلا.١‎ 
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الموجب والملاك لصحّة إرسال الرسل. وإنزال الكتب. وجعل الأحكام. 
والتكاليف, والاستحقاق للثواب. والعقاب على العمل. ولصحًّة إجرائهما فى الدنيا 
وفى الآخرة ونحوهاء ولا يترتّب عليه التالي الفاسد الدال إِنَاعلى فساد متلوّه. كما 
يترتّب على سائر الأقوال والوجه فى عدم ترتّب التالي الفاسد عليه أنّه يكون 
فاعلاً تاما بالذات. وأنّه عند وصول النوبة إلى تأثيره بالفعل في عمله (و هي بعد 
تحقّق سائر ما له الدخل فيه أيضاًإن احتاج العمل إليه أيضاً) لايحتاج إلى المرجّح 
للفاعل, أي مبادىّ الاختيار غير تصوّر العمل وما يرتبط به ويتمكن بدونها من كل 
من إيجاد العمل واللإمساك عنه وتركه على البدل ولو لميكن لما يختاره وينتخبه 
من الطرفين المرجح ومبادى الاختيار. بل ولو كان المرجّح ومبادئى الاختيار فى 
الطرف الذي لميختره ولم ينتخبه. وهذا معنى كونه فاعلاً تا وعدم ا حتياجه في 
تأثيره بالفعل فى أحد الطرفين إلى مبادى الاختيار. لكن هذا بحسب الامكان 
الوقوعى. وعدم ترتّب التالي الفاسد الذي قالوا به عليه. وهذا يكفي في تصحيح 
الأمو ر المذكورة. وعدم ورود إشكال على اختيارية العمل. وأمّا بحسب الوقوع, 
فقليلاً ما يتّفق خارجاً إيجاد العمل أو تركه بدون المرجّح وبدون مبادئ الاختيار؛ 
لأنه قبيح بدونها عقلا وعقلاء ومرتكبه يستحقّ الذم والملامة عندهما. وعلى هذا, 
فالفاعل القادر العاقل بما هو عاقل لايرتكب إيجاده أو تركه بدون المرجّح 
ومبادئ الاختيار وقوعا لا أنه لايتمكن من أحدهما بدون المرجّح ومبادئ 
الاختيار. فمحل البحث هو الإمكان الوقوعي وتمكّن الفاعل القادر من كلّ من 
إيجاد العمل وتركه على البدل والامساك عنه عند تحقق العلّة التامّة لايجاده لا 
الوقوع؛ لأنّه مع المرجّح غالبا حتّى بإذعان من يقول بعدم احتياجه إلى المرجّح و 
مبادئ الاختيار أيضا؛ لأنّه يقول بعدم احتياجه إليها في أصل الايجاد أو الترك لا 


محل البحث هو كون 
مبادئ الاختيار جزء 
العلة التامّة لإيجاد 
العمل وأنها دخيلة 
في تركه أيضاً وأنيهما 
بدونها لايتحفقان 
على البدل فبدونهما 
دخالتها في حسنهما 
الفاعلي فلا إشكال 
وهو مورد الاتفاق 


؟/ا جح الأمر بين الأمرين 


بعدم احتياجه إليها حتى بالنسبة إلى حسنه الفاعلى وممدوحيته كذلك وعدم 
قبحه ومذموميّته عقلاً وعقلاء لاسيّما بالنسبة إلى الحكيم على الاطلاق؛ فإنّه وإن 
لم يتوقّف عمله على مبادئ الاختيار مطلقاً لتربّب التالى الفاسد عليه ولو لأجل 
حسنه وعدم قبحه, ولكن الداعي والعلم بالمصلحة أو المفسدة فى عمله قبله الذى 
هوعين ذاته معتبر في حسن عمله وعدم قبحه مضافا إلى التمكّن من كلّ من 
الايجاد والامساك عنه عند تحقق العلّة التَامّة وكلٌ ما يحتاج إليه العمل فى تحققه. 

ويدل عليه روايات كثيرة مؤيّدة بالدليل العقلى الموجب للقطع بمطابقة 
مضمونها للواقع وصدقها: ومنها: ما فى توحيد الصدوق »أ بسنده عن أبي جعفر 
وأبى عبد الله ليئه, قالا: «إنّ الله -عرّوجِل ‏ أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على 
الذنوب ثم يعذيهم عليها. واللّه أعرّ من أن يريد أمراً فلا يكون». قال: فسئلا 250 . 
هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: «نعم. أوسع ممّا بين السماء والأرض» 
فإنّهما 85 بقولهما: «إنَّالله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم 
عليها» يبّنان عدم إجبار اله تعالى خلقه على أعمالهم التى منها الذنوب الموجبة 
لاستحقاقهم للعذاب إن أتوابها باختيارهم. وينتفيان تعذبيهم على الذنوب الني 
أجبروا عليها؛ لعدم استحقاقهم له. فيكون ظلماء فتعالى الله تعالى عنه. وأثبتا 
اختيار خلقه فى أعمالهم التى منها الذنوب التى يعذبهم عليها؛ لأنهما 5 بصدد 
بيان أعمال خلقه التى يعذبهم عليها. لأجل الإيعاد عليها وهي أمواها نفون نين 
الاختياريّة والجبر وحيث إن كونها إجباريّة بإجباره تعالى لهم عليها يترتب عليه 
التالى الفاسد وهو لزوم الظلم عليهم. فلابدَ من أن تكون اختياريّة وإلا فيلزم 
الخلف. ووقوع ما علم عدم وقوعد. ونفياءي85: بقولهما: «والله أعرٌ من أن يريد أمراً 
فلايكون» التفويض واستقلال خلقه في أعمالهم وعدم احتياجهم إليه تعالى في 
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إيجادها أو تركهاء لما ذكرناه انفا. وأثبتا بقولهما852: «نعم. أوسع ممّا بين السماء 
والأرض» بعد السؤال بأنّه: هل بين الجبر والقدر منولة ثالثة؟ أمرأ ثالنا ليس جبراً 
ولاتفويضاً وهو كون الخلق المراد منه هو الانسان المخلوق_مختارا في أعماله 
بمعنى كونه عند تحقّق علّته التامّة لإيجاده متمكناً من كلّ من إيجاد عمله 
والامساك عنه وتركه ومعه يصمٌ تعذيبه على الذنوب من أعماله؛ لاستحقاقه له. 
فلايكون ظلماء وعدم كونه مستقلاً فى أعماله من جهتين إحداهما أَنّه محتاج إليه 
تعالى في إيجاده أو تركه في مقدّمات عمله بإيجادها وإبقائها بلاواسطة أو 
بالواسطة ثانيتهما أنه محتاج إليه فى أن لايمنعه عن الإإيجاد أو الترك؛ فالمركب 
من الأمرين المذكورين هو الأمر الثالث الذي هو غير الجبر والتفويض. وهذا 
معنى قولهماه95: «نعم. أوسع ممّا بين الأرض والسماء» أي منزلة ثالثة موجودة. 
وأمر مغاير لهما موجود. وبعده وفاصلته عنهما كبعد السماء عن الأرض وفاصلتها 
للها ارهد بد بطري وقاضالة عفار ته طانوك بالإلعلة عع لقرين النراذ ل 
ذهن المخاطب. والروايات في «الأمر بين الأمرين» متعدّدة فى الباب المذكور, 
كالروايات والآيات الدالّة على الاختيار كقوله تعالى: «إنا هَدَيْناهُ ألسَّبِيلُ إِمَا 
شاكراً وَِمًا كَقُوراً» ١‏ فإنّ قوله: ما شاكراً وَإِمَا كَقُو را يدلّ على التخبير, 
أي إِنا بيَنَا للبشر الوظائف الهادية إلى مصالحهم ومفاسدهم الموجبتين لتكاملهم 
وانحطاطهم. ولهم القدرة والاختيار للعمل بها. وبعد جعلها إذا صارت فعلية 
ووصلت إليهم داعية لهم لايجاد متعلّقاتها أو تركها ولعدم العمل بها وعدم جعلها 
داعية, ثم يبيّن جزاء الكفور والشاكر أي التارك للعمل بها وللعامل بها بقوله تعالى: 
نا أغْتذنا للْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَيراً * إِنَّ الأثرار يَشْرَبُونَ من 
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الآيات والروايات 
كالدليل العقلى 
دالتان على أن 
العمل الذى يكون 
المكاف قادرا تكوينا 
ومتمكّنا من كل من 
إيجاده وتركه على 
البدل وهوموجب 
لاستحقاق الثنواب 
ولاتفويض 


غ/ « الأمربين الأمرين 


كَأْسِ كان اها كاقُوراً» ' إلى آخر ما بيينه من جزاء العاملين بها. وقوله تعالى 
في سورة الكهف: وَقُلٍ الحَقٌّ مِنْ رَبُكُمْ قَمَنْ شاءَ فَلْيؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ 
َليَكْمُرْ نا أعتَدْنا لِلظَالِمِينَ ناراً أحاط بِهمْ سُرادِقّها ' إلى آخر الآية 
ومابعدها من بيان جزاء الكافر والمؤمن. فقد دل الدليل العقلى على ما هو ظاهر 
الآيات والروايات. 

وفى التوحيدباب الاستطاعة: حدّثنى أبي رضى الله عنه. قال: حدّثنا سعد بن 
عبدالله عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن أبي 
عمير. عن هشام بن سالم, عن أبي عبدالله لك قال: «ما كلف الله العباد كلفة فعل. 
ولانها هم عن شىء حتّى جعل لهم الاستطاعة ثم أمرهم ونهاهم. فلايكون العبد 
اخذا وكارك إلا باستطاعة متقدّمة قبل الأمر والنهي. وقبل الأخذ والترك. وقبل 
القبض والبسط»." 

فإِنَّ الرواية تدلّ على أن الله تعالى لايأمر العباد بإيجاد عمل. ولا يجعلهم في 
كلفة إيجاده بالتكليف الذي أمره به. ولا ينهاهم ولايزجرهم عن إيجاد عمل إلا 
جعلهم لهم الاستطاعة قبلهما تكوينا ثمّ بعد جعل الاستطاعة والقدرة على 
الايجاد والترك تكويناً أمرهم ببعض الأعمال. ونهاهم عن البعض. ويتفرّع على 
فخروطة الأهر بالعمل والنهى عنه بالاستطاعة والقدرة الحاصلة للعباد بالجعل 
التكوينى جعلاً تأليفيا أن إيجادهم لعمل أو تركهم له على البدل بالفعل حين تحقّق 
العلّة التامّة لإايجاده لا يكون ولا يتحقق إلا بسبب استطاعة وقدرة لهم متقدّمة قبل 
لد والنهي وقبل الأخذ والايجاد والترك والقبض والبسط. وهما تكرار لما 
١.الدهر‏ (77)الآية 4و 6. 
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قبلهما فإنّ القبض هو الامساك عن الايجاد وتركه. والبسط هو إرسال القدرة 
وإيجاد العمل بهاء ولايخفى أنّ المراد من تقدّم الاستطاعة والقدرة على الأمر 
والنهي وعلى الإيجاد والترك هو التقدّم الأعمّ من الرتبي والزماني لاخصوص 
الزمانى ؛ لكفاية التقدّم الرتبي على الأمر والنهى بالفعل, وكذا الإيجاد والترك. 

وممّا يدل على نفى الجبر والتفويض. وإثبات الأمر بين الأمرين ما في 
التوحيد. باب نفى الجبر والتفويض: اي رحمه الله. قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. 
قال حدّثنا أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه. عن سليمان بن جعفر الجعفري. عن 
أبى الحسن الرضاءهِةٍ قال: ذكر عنده الجبر والتفويض. فقال: «ألا أعطيكم فى هذا 
أصلاً لاتختلفون فيه. ولا تخاصمون عليه أحدا الاكسرتموه». قلنا: إن رأيتَ 
ذلك فقال: إنَّ الله -عرٌ وجل لم يُطّع بإكراه. ولم يُصّ بغلبة. ولم يهمل العباد في 
ملكه وهو المالك لما ملّكهم. والقادر على ما أقدرهم عليه. فإن ائتمر العباد 
بطاعته لم يكن الله عنها صاداً. ولا منها مانعا. وإن ائتمروا بمعصية فشاء أن يحول 
بينهم و بين ذلك فعل وإن لم يحل وفعلوه. فليس هو الذي أدخلهم فيه». ثم 
قاللظْة: «من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه». 

أقول: بيان الرواية الشريفة الواصلة إلينا من عالم آل محمد غ9 أَنَهائِةٍ بعد 
ذكر مسألة الجبر والتفويض عندهاة قال للحاضرين عنده: «هل أعطيكم 
وأعلّمكم في هذه المسألة قاعدة وكبرى كلية إن تدركوها لايقع الاختلاف بينكم 
بعدها؛ لإدراككم لهذه المسألة. ولما هو الواقع في نفس الأمر من عمل الإنسان 
القادر. فأجابوا بجواب راعوا فيه الأدب فقالوا: إن رأيت وشئت ذلك. فأعطنا 
وبيّن لناء فقال /32: «إِنَّ الله عرّوجلٌ لميُطع بإكراه. ولم يُعصٌ بغلبة»؛ فإنّهِِِةِ بهذا 
الكلام نفى الجين بأن إطاعة التالنن شه" تعالى نقتت با كراة بسنت اعبار الله تعالن 


الأحاديث الدالّة على 
والتفويض وإثيات 
الامر بين الامرين 


كلاح الأمر بين الأمرين 


لهم عليها. وكذا عصيان الناس له تعالى ليس بسبب غلبة قدرة الله تعالى على 
قدرتهمء وتحقق عملهم بقدرة الله دون قدرتهم. ومغلوبيتها فى الت ثينة فإن كلمة 
«غلبة» فى كلامه مك مصدر مبنيّ للفاعل وفاعله هوالله تعالى قد حذف وإن كان 
ودرا جنا المتعزل وكان نائب الفاعل هو الله تعالى. أي ليس معصية الله بغلبة 
العبد عليه تعالى في عصيانه يكون نفياً للتفويض وبعده بيّنه أيضاً ولعلّه خلاف 
الظاهر. وكلمة «لم يعص» مبنيّ للمعفول ضميره وهو النائب للفاعل يرجع إلى الله 
تعالى, أي لم يصر الله تعالى معصيا بسبب غلبة قدرته وتأثيرها في عصيان العبد 
على قدرة العبد في تأ ثيره في عصيانه حتَّى يكون بالجبر وإجباريّاً فلا إطاعة 
العبد لأحكامه تعالى يكون بالإجبار ولا عصيانه لها وإنّماكلّ منهما يكون بقدرة 
العبد نفسه من دون دخالة قدرته تعالى لامستقلاً ولاامع الشركة عرضا. بل قدرة 
العبد وحده دخيلة في كل منهما وهو الفاعل المباشر وبلا واسطة, والموجد لكل 
منهماء وقوله حْيّةِ: «ولم يهمل العباد فى ملكه» نفى به التفويض واستقلال العبد في 
عمله. وعدم احتياجه إليه فى إيجاده وتركه إليه لاطولاً ولا عرضا؛ لأنّ المراد منه 
نه تعالى لميجعل عباده متروكين, مرسلين. مطلقين بحيث لم يكن له تعالى دخل 
في أعمالهم لاطولاً ولا عرضاًء فيكونون خارجين عن تحت سلطنته وتصرّفاته 
بالنسبة إلى أعمالهم المقدورة. ثم إِنّه !24 بعد نفي الجر والتقو ين رتك لمن يرن 
الأمرين بقوله: «وهو المالك لما ملّكهم. والقادر على ما أقدرهم». أي الله تعالى هو 
المسلط على ما جعلهم مسلّطين عليه. والقادر على ما جعلهم قادرين عليه. 
والمتمكن مما جعلهم متمكنين منه أي هو القادر على أعمالهم التى جعلهم 
قادرين عليها. فكما أَنّهم فاعلون بالمباشرة لأعمالهم بقدرتهم في التأثير فيها 
إيجاداً وتركاً وحدها باختيارهم وانتخابهم لأحدهما التي جعلها لهم تكويناًكذلك 
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له القدرة على أعمالهم بالتأثير فيها طولاً بإيجاد مقدّماتها حدوثا وإبقائها وبمنعهم 
عن إعمال قدرتهم؛ لكونه فاعلاً أقوى. فهم من جهة كونهم قادرين على أعمالهم 
فاعلين ومؤثرين فيها بالاختيار والانتخاب مختارين غير مجبورين. ومن جهة 
أنّ إعمال قدرتهم وتأثيرها بينما يتوقف على وجود مقدّماتها المتوقفة على 
قدرته تعالى بإيجادها ولو بالواسطة, وعلى عدم منعه تعالى عن إعمال قدرتهم 
بعد وجود مقدّماتها. فليسوا مستقلّين في إيجاد أعمالهم وتركها. ومفوضاً إليهم 
أعمالهم. وهذا هو الأمر بين الأمرين, ويتفرّع على الأمر بين الأمرين أن العباد إن 
أرادوا أو همّوا بإطاعة الله تعالى وامتثال أحكامه لايمنعهم الله عنها ابتداء 
وحدوثاً. ولابقاء, (و عبَرية عن المنع حدوثاً بالصدّ؛ وعنه بقاء بالمنع). وإِنّما 
يطيعون الله تعالى حينئذ بقدرتهم بإيجاد العمل أو تركه وإن همّوا بمعصية الله 
تعالى. وأرادوها فإِنّه يتمكن من منعهم عنها؛ لكونه فاعلاً أقوى ولكن إن لم 
يمنعهم عنها وفعلوا وعصوه لم بجبرهم الله عليها. بل حينئذ وعند عدم منعهم عنها 
يكونون بلامانع أقوى عن تأثيرهم في أعمالهم, فإن عصوا فباختيارهم وانتخابهم 
بقدرتهم عصوا وتركوا الطاعة. ويوافق مضمون هذه الروايات الدليل العقلى الذي 
هو قرينة قطعيّة على صدقها. ومطابقة مضمونها للواقع. فلو كانت ظنيّة سندا 
ودلالة أو أحدهما فيجبرها الدليل العقلى ويوجب القطع بصدقهاء وقول الأشعري 
والحكيم مخالفان لمفاد هذه الرواية؛ فإنّهما يقولان بأنّ الفاعل المباشر 
وبلاواسطة لأعمال العباد والموجد لها هو الله تعالى وهى موجودة بإيجاده تعالى 
لا بإيجاد العباد. فهي أفعال الله تعالى لا أفعالهم. وكون العباد عللاً معدّة بالمعنى 
الأعمّ. عند الحكيم لايصحّح الأمر بين الأمرينَ بعد كون الفاعل لأفعال العباد 
غيرهم وهوالله تعالى؛ فإنّ الأمر بين الأمرين يتوقف على الفاعلّين لأعمال العباد: 


بيان وجه كون عمل 
الإنسان القادر ليس 
بالإجبار ولاكونه 
مستقلا فيه طولا 
ومفوضاً إليه بل 
عرضا وغخبرمستقل 
طولا وهو لابنافي 
أختياريته وهو المعبر 
عنه بالأمر بين 
الأمرين أي بين 
الجبر والتفويض 


الأشعري والحكيم 
لمفاد الروايات من 
كون الإنسان القادر 
فاعلاً وموجداً 
لأعماله بالاختيار 


على مذهب العرفاء 
لسوضوع للسجبر 
والتنفويض والآامر 
بين الامرين 


« الأمر بين الأمرين 


أحدهما: الفاعل المباشر وبلاواسطة. والآخر بالواسطة كما أَنّه على القول بكون 
الانسان القادر فاعلاً ناقصاً يحتاج في فعليّة تأثيره في عمله إلى مبادئ الاختيار. 
وعلى القول مدع نوق تلت المعلولعن العله طلقا حكن فينا إذا كان علتها 
الفاعليّة هو الفاعل القادر الانسانى فالأمر بين الأمرين لايتحقق به لأجل كون 
الإنسان القادر مجبوراً وغير مختار فى عمله بمعنى عدم كونه متمكناً من كلّ من 
إيجاد العمل وتركه والامساك عنه على البدل حين تحقق العلّة التامّه لايجاده 
وإنّما يكون متمكناً من أحد الطرفين دون الآخر وإن كان مختارا بمعنى كون عمله 
مسيؤقا بالآراذة الى يعن الحو لاشو الاو الاتحكيان لكت لا كلق في 
اختياريّة العمل التى هي مصحّح إرسال الرسلء. وإنزال الكتب. وجعل التكاليف. 
وسائر ما هو مشروط باختياريّة العمل. كما مر بيانه. 

وعلى مذهب العرفاء لاموضوع للجبر ولا للتفويض ولا للأمر الثالث الذى هو 
غيرهماء لأنّكل واحد منها يتوقف على تعدّد الوجود والموجود في الخارج؛ لأنَ 
الأوّل يتوقف على وجود الجابر والمجبورء والثانى يتوقف على وجود الفاعلين: 
أخدهنا هات المؤجد الأشياء دوت والتاتى هو القاعل المعدكن الجسسفل فن 
وجوده وأعماله بقاءً. والثالث يتوقف على الفاعل بالواسطة وهو الله تعالى. وعلى 
الفاعل المبامر:وباذواشطة:وهو الفاغل القادر الانسالى هت تاتون وود 
وموجود واحد شخصى مطلق ولابشرط واللاتعيّن من جميع الجهات حتى من 
اللا بشرطيّة واللا تعيّيتة واجب بالذات وجودا وكمالاً قابل للتقيّد بالأعيان الثابتة 
والماهيات الممكنة بجميع أقسامها. وهذا التقيّد يوجب أن يظهر فيها. ويتجلى 
بها. فهى تصير موجودة بعين وجوده لابوجود مختصٌ بها؛ لأنه مناف لوحدة 
انهو والسوهوة لز اجن الشخصى. فالتعدد إنّما يكون في ظهوره وتجليه؛ لاافي 
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وجودهاء فهى المظاهر والمجالى له. أي هي التى يظهر بتقيدّه بها وجوده. ويتجلى 
بها وجوده بصورة قيده أيّ قيد كان من الماهيات, فيظهر بصور الإنسان والجبل, 
والحجر. وهكذاء ويتجلى بصورتها من دون أن توجد بوجود خاصٌ بهاء, فإذا تقيّد 
وجوده تعالى بماهيّة الإنسان. فيصير الإنسان موجوداً بعين وجوده تعالى لا 
بوجود مختصٌ به. فوجود الله تعالى المتقيّد بماهية الإنسان وجود واجبى بالذات 
من جهة إطلاقه ووجود إمكانيّ إنسانى من جهة تقيّده بها. فليس في البين إلا 
وجودا واعيرا دمن شين ذائنة روصق تفتيدلة فابن هنااعن لامر يعن 
الأمرين والقول به فيه من الحيثيتين كلام شعري على خلاف الواقع وإن يوجد هو 

وقد كا ضاقا رفن الكتاب. وفي كتاب التوحيد أن ما يدّعيه العرفاء من 
الوجود والموجود الواحد الشخصي بالمعنى المذكور أمر محال عقلاً والأمر 
المحال والممتنع لاتحقّق له خارجاء فلايمكن إثباته بالعلم الاكتسابى الحاصل 
من الدليل, ولا بالعلم الإفاضي الحاصل من تزكية النفس بسبب السير والسلوك 
العملى كما قالوا. 

فإنْ تقيّد وجود الواجب بالذات بالأعيان الشابتة والماهيات الممكنة من 
المقولات والمعقولات الأوليّة إن كان واقعياً بحيث يمكن إنتزاعها منه بنحو 
المحمول من صميمه وذاتىّ باب البرهان. كما هو شأن كلّ ماهية لوجود. حاكية 
عن حيثيته الذاتية. فيلزم كونه محدودا بحيث يكون واجداً لحيئية ذاتيّة خاصّة, 
وفاقداً لحيثية ذاتية أخرى. كوجود الانسان والفرس مثلاً المقيّدين بالحيوان 
الناطق والحيوان الصاهل؛ فإِنهما ينتزعان من وجودهما الخاصٌ لهماء الواجد 
لحيثية ذاتيّة. والفاقد لحيثية ذاتية أخرى وهما حاكيان عنهما. وهذا ينافى إطلاق 


مايدعيه العرفان من 
وحلة الوجود 
والموجود الشخصي 
فِيالخارج أمر 
محال وممتنع وقوعا 
والأمر المحال 
لايمكن إثباته بالعلم 
الاكنسابي ولا بالعلم 
الإفاضيى لعدم 
المعلوم في الخارج 


وجه عدم إمكان 
تقيّد الودود الواجب 
بالذات بالأعيان 
الشابتة والماهيات 
المسمكنة لاحقيقة 
وفي نفس الأمر 
ولافرضا واعتبارا 


١م‏ 2 الأمر بين الأمرين 


الوجود الواجب بالذات, ولابشرطية. وعدم تقيّده بشىء من جميع الجهات وإن 
كا تنو بها فرعتا واعتاريا نحضا بحية بيقن الوجوه الوا عب :«الذات على 
إطلاقه الواقعى ولا بشرطية ولا تعيّنة ويكون بعد التقيّد كقبله. فيلزم أن يصير 
الجوة الواعتي بالذات مو عي كوته مطلقا وبساطو واس الات معددلا 
بأشكال'الاعيان الساعة :والساهتات الشمكةة الزمائية والمكانة والمعةذة 
والماديّة. والبسيطة والمركبة, وهكذاء وهذا مع كونه محالاً ممّا يدكرونه ويفرّون 
منه. وقولهم بتقيّده بها لأجل إمكان صيرورته كذلك بعد عدم إمكانه أن يصير 
كذلك بدون التقيد بها. والتفصيل في الكتاب. وفى كتاب التوحيد. وقد نقلنا 
كلماتهم الصريحة فيما ذكر من أساطينهم مع ما يرد عليهم. 

إن قلت: الأمر بين الأمرين بالمعنى الذي فسرّته أيضاً نوع جير؛ لأنّ عمل 
الإنسان القادر ينتهي بالأخرة إلى الله تعالى إيجاداً وإمساكاء وتركا؛ لأنّه مركّب من 
كون الانسان القادر فاعلاً تامّا بالمعنى الّذى مر بيانه. وأنّه عند تحقّق العلّة التامّة 
للإيجاد عمله وعدم المانع فاعل مباشر وبلاواسطة متمكن من كل من إيجاده 
والامساك عنه وتركه على البدل وحده وبلا شركة فاعل اخر. ومن كون مقدّمات 
عددلة و او يها امون غير اختيارية. كوجوده يوضا وها وضدره وفقا 
وسائر ماله الدخيل من الأمور غير الاختيارية له. وهى أمور ممكنة الوجود. 
محتاجة فى وجودها إلى غيرهاء ولابد من انتهائها إلى الواجب بالذات. فينتهي 
عمل الإنسان إلى غيره وهو الله تعالى. وهذا جبر طولي. 

قلت: نعم, الأمر كذلك, وأنّ عمله ينتهى إليه تعالى بالأخرة لكنّ هذا لايضرٌ 
باختياريّة عمل الانسان القادر. ولا بالأمر بين الأمرين. أمّا بالنسبة إلى اختيارية 
عمله بالمعنى المطلوب وهو الذي لايترتّب عليه التالى الفاسد. فلأجل أنّه إذاكان 
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الانسان القادر فاعلاً تامّا غير محتاج -في فاعليّته وتأثيره بالفعل فى عمله 
إيجادا وتركاً على البدل إلى المرجّح وهو مبادى الاختيار في أصلهما. فيتمكن 
عند تحقّق العلّة التامّة للإيجاده. وكلٌ ما يتوقّف عليه غير مبادئ الاختيار مع عدم 
المانع من كل من إيجاد عمله وتركه والإمساك عنه على البدل بدون دخالة شي 
اخر عرسا فهو الفاغل بالمتاشرة وكا ذواسطة وعد جاداء كانت مقدماته 
موجودة بإيجاد الغير مع عدم وجود المانع أيضاً. وهذا معنى كونه مختاراً بالمعنى 
الذي لايترتّب عليه تال فاسد, ويكفى لكل شيء مفرتوطل بالاحيان :وام بالتسية 
إلى الأمر بين الأمرين فكون مقدّماته غير اختياريّة. ممكنة الوجود. محتاجة إلى 
الغير في وجودهاء ولابدٌ من انتهاء وجودها إلى الواجب تعالى؛ لعدم لزوم الدور أو 
اللسلطل: او عدم لزوم الخلف والتناقض على التحقيق. كما بيّنَا فى كتاب 
التوحيد. فهو من مقوّمات الأمر بين الأمرين ومحقّقاته؛ لكونه مركباً من أمرين, 
ويترتّب عليه عدم التفويض. فبالجزء الأوّل يثبت الاختيار, وبالجزء الثانى يثبت 
عدم التفويض والاستقلال. فيثبت الأمر بين الأمرين, وأنّه لا جبر ولا تفويض 
فالجبر الطولي لايضرٌ بشىء. والحمد لله الذي هدانا لهذا. 

من أقسام الجبر ما قال به بعض الأصوليين كصاحب الكفاية فيها فى بحث 
الطلب والإرادة في المجلّد الأوّل وفي بحث التجرّي من مبحث القطع في المجلّد 
الثاني فإِنّه يقول فيهما بأنّ استحقاق التّواب والعقاب من لوازم الإطاعة والعصيان 
وهما من لوازم سعادة المطيع وشقاوة العاصى وهما من الذاتيّات للإنسان والذاتي 
لا يعلّل فإنّه فوق الجعل وذو الذاتي واجد له بالدّات لا بالجعل. 

وتوضيح كلامه في ابتنائه على ماذا؟ انّه قائل بأنّ الانسان القادر هو الفاعل 
والموجد لعمله بالمباشرة ولكنّه فاعل ناقص بالدّات بمعنى إنّه لاجل قدرته 


,م ح الأمر بين الأمرين 


يكون له اقتضاء إيجاد عمله والإمساك عنه على نحو سواء بالدّات أي له بالدّات 
الأتتضنا ان المذكوراق من تحو ربياه ولنفن لدبالذاى اتتضاء اهار أحند 
الأمرين من الإيجاد والإمساك عنه على البدل ولذا يحتاج في تأثيره بالفعل فى 
أحد الطرفين بخصوصه واختيار أحدها إلى أمر خارج عن الذات ويعبّر عنه 
بشرط الفاعل وهو هنا مبادئ الاختيار وهى مركب من أمور طوليّة يكون لبعضها 
تقدّم بالطبع على البعض وهي تصوّر العمل مع تصوّر ماي رتبط به وإحراز المصلحة 
أو القتهكنة فنة مستصول الباق النه ارا الكراهة عنه وإحراز عدم المانع 
والمواعتم :عه والاشفياق الشديد والمؤكد إلية أو الكترافنة كذلك عنته وعديد 
فقيوليكا شور الفاعل: القاقى ناما سكا مع اختاد متصوص اعد ال وين مه 
الإيجاد والامساك عنه عند وصول النسبة إلى تأثيره بالفعل واختياره لأحدهما 
وهو بعد تحقّق سائر ما له الدخل في العمل إن احتاج إليه فإنَ تأثير الفاعل بالفعل 
في العمل يكون كذلك ولاجل كون الإنسان القادر كذلك وهو المشهور بين 
الحكماء والمتكلّمين يتصف عمله بكونه 55502 كونه نينا بالالعدار 
والإرادة في قبال الفاعل بالطبع حيث إِنّ عمله ومعلوله ليس مسبوقاً بالإرادة 
واللشفيار الح كر اعد لاشترسس خادق الالشمان لانقفي اليم تسد ال 
ماله الدخل في العمل إن احتاج إليه يتمكن من كل من إيجاده والإمساك عنه على 
البدل للزوم ترتّب التالى الفاسد عليه بزعمه ثم يقول: حيث إنّ مبادئ الاختيار 
ليست اختياريّة بالمعنى المذكور لأنّ من أجزائها الإرادة فلو كانت هي إراديّة 
واختياريّة للزم التسلسل وكذا غيرها لو كانت إرادية واختياريّة لنقل الكلام إلى 
الإرادة التى تتوقف هى عليها لكونها جزء مبادئّ الاختيار للعمل الاختياري 
فالعمل ليس اختياريّاً لأجل عدم اختياريّة ما به الاختيار أي ما هو سبب لكون 
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العمل اختياريّاً وهو الارادة والاختيار. فلابدٌ من انتهائه إلى فاعل مختار بالذّات 
حتى لايلزم التسلسل مع أنّ مبادئ العمل من الممكنات كنفسه لابدّ من انتهائها 
إلى واجب الوجود بالّذات والفاعل المختار بالذات هو الله تعالى؛ لأَنّه ليس لعمله 
من مبادئ الاختيار شيء إلا إحراز المصلحة أو المفسدة فى العمل قبل إيجاده 
والعلم بأحدهما فيه وذلك عين ذاته لا زائد عليه فإنّ له العلم بمصلحة عمله أو 
نقسلاتة يك بالازاذة التكوينية وإن كان نتضلحة عمل الالسان ا ومتسترىه 
يسمّى بالإرادة التشريعيّة لأنّ الأول دخيل في التكوين وإيجاد عمله أو تركه في 
الخارج والثاني دخيل في التشريع وجعل الحكم لعمل الإنسان على طبق الملاك 
الذي أحرزه فى عمله من الوجوب والحرمة وغيرهما والاباحة إذا أحرز عدمهما 
فيه أو أحرز وجودهما فيه مع ولو من جهة عنوانين مع تساويهما فى القوّة وإذا 
انتهى العمل الاختيارى إلى الله تعالى إيجاداً أو تركاً فيلزم أن يكون الفاعل لعمل 
الإنسان والموجد له هو الله تعالى ولم يكن هو موجداً لعمله وفاعلاً له وهذا هو 
الجبر الذي ينكره العدليّة الّتى منهم الشيعة فأجاب فى الموضعين عن هذا التالي 
الباطل لاجل انتهاء عمل الانسان القادر إيجادا وتركا إلى الله تعالى وإنَّه يكون 
الموجد لعمل العبد والتارك له لانفسه باختياره وإرادته بأنّ عمل الإنسان القادر 
لاينتهى إليه تعالى وإِنْما ينتهى إلى ذاتيّات الإنسان وماهيته وإنّها فوق الجعل 
ولاتحتاج إليه لؤجدان كلّ ماهيّة لذاته وذاتيّاته بالذات مثلاً الانسان حيوان ناطق 
بالذات و حيوان أو ناطق كذلك فجعلها مستلزم لتحصيل الحاصل فإنّ اختيار 
الإنسان للأعمال الحسنة كإطاعته تعالى والاعمال السيّئة كالعصيان له تعالى 
منشأهما هو سعادته وشقاوته وهى الأخلاق الفاضلة والرذيلة إذ لكل منهما 


ملائمة والتذاذ تتحقق بسبب الأعمال المناسبة لاحداهما فتصير بوجودها 
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الذهنى داعيا إلى العمل المناسب لإحداهما فالعمل الاختيارى للإنسان منشأه هو 
سعادته أو شقاوته الذاتية ولذا يستحقّ الثواب والعقاب لأنهما من لوازم عمله 
الذى اختاره بنفسه وهو فاعله وموجده لاقتضاء ذاته له فليس عمل الانسان 
القادر عملاً له تعالى إيجادا أو تركاً فلايرد ذلك التالى الباطل الذي ينكره الشيعة 
من كون عمل الإنسان يقع بقدرته تعالى وإنه يوجده ويتركه كما يقول الاشعري أو 
الحكيم وقد أوضحنا في الكتاب إن كلا من مبناه والجواب عن الاإيراد فى غير 
محله وأثبتنا أنّ السّعادة والشقاوة ليستا من الذاتيّات وإنّ الانسان القادر فاعل تام 
بالداتةوانه كسك بالذاك فق اختيان اعد طرفي العمل عند وصول التوبة إلى 
إيجاده للعمل ولايحتاج إلى مبادئ الاختيار فى اختياره لخصوص أحد الطرفين 
من جهة تمكّنه منه وإنّما هي دخيلة في وقوح العمل إيجاداً أو تركاً على البدل 
غَانا لمحاتيا في حسن العمل وعدم قبحه وممدوحيته عقلاً وعقلاءٌ وعدم 
مذموميته كذلك لا في تمكنه من خصوص أحدهما لتمكنه منه مع عدم مبادئ 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله 


القسم الأوّل: 
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الأشاعرة قد استدلّوا على مدّعاهم من الجبر في أفعال العباد. وأنّها 
تقع بقدرته تعالى مباشرةٌ وبلا واسطة, لا بقدرتهم ‏ بأدلة عقليّة وسمعيّة. 
ما العقليّة. ففي شرح المقاصد ذكر خمسة أدلة. قال في المتن: 
أمَا العقليّات. فوجوه: الأوّل: أنّ فعل العبد لوكان بقدرته. لزم اجتماع 
العو ترق لبا مدن مول قورة الله هال : 
أقول: هذا الدليل قياس استثنائي اتصالي ذال غلى الملازمة بين كون 
فعل العبد بقدرته -وهو المقدّم- واجتماع الفو تريو اع :ققرة العيد 
وقدرة الله تعالى ‏ على واحد وهو عمل العبد. ويكون هو التالي. وقد 
بِيّن في بحث العلل بطلان التالي. فبطلانه مستلزم لبطلان المقدّم وهو 
المرمن: 
وحيث إنّ الملازمة المذكورة متوقفة على إثبات أنّ أفعال العباد تقع 
بقدرته تعالى مباشرةٌ. وأنّها توجد بإيجاده تعالى كذلك وهو أمر نظريّ, 
فيحتاج إلى الدليل الدالٌ عليه. فلذا أشار في المتن إليه بقوله: «لما مرّ من 


استدلال الأشاعرة 


تمسّك أصحاب 
الحجبر بقياس 
اقتراني لإثبات كون 
فعل العبد مقدوراً له 
تعالى 


إثبات مذهب الجبر 
الله تعالى 
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شمول قدرة اللّه تعالى» إجمالاً. وأوضحه في الشرح. فقال: 
فعل العبد ممكن. وكلٌ ممكن مقدور لله تعالى؛ لما مرّ في بحث 
الصفات. ففعل العبد مقدور لله تعالى. فلو كان مقدوراً للعبد أيضاً على 
وجه التأثير. لزم اجتماع المؤتّرين المستقلّين على أثر واحد وقد بيّن 
امتناعه في بحث العلل. 
أقول: قد استدلٌ في الشرح على كن افعال:العناده تقد ره عالق 
بقياس اقترانيّ بنحو الشكل الأُوّل وهو أنّ فعل العبد ممكن. وكلّ ممكن 
مقدور لله تعالى. ونتيجته: فعل العبد مقدور لله تعالى. 
وك اثناث دهن« الحةاسمكن أن ميهدل الأتفرى لأات مدعا 
بالقياس الاستثنائي المذكور في المتن. لكنّ القياس الاقتراني ‏ الذي 
يكون دليلاً على النتيجة المذكورة -كلٌ من صغراه وكبراه نظري. وحيث 


إنَّ الصغرى إثباتها سهل فلم يستدلٌ في الشرح على إثباتها؛ لكونها أمرأً 


جادنا. وحدوتيا كافك عن إنكانها. 
وأمّا الكبرى فإثباتها يحتاج إلى الدليل. ولذا استدلت الأشاعرة 
عليها. وأشار في المتن والشرح إلى ما ذكر من الدليل عليها في باب 
بحث شمول قدرته تعالى. قال فيه فى بحث تفسير شمول قدرته تعالى 
أن ما سوى الذات والصفات من الموجودات واقع بقدرته وإرادته ابتداءً 
بحيث لا مؤثّر سواه وأنَّ هذا هو مذهب أهل الحقّ من المتكلمين. قال 
في المتن في ذلك البحث: 
وأمًا شمول قدرته ‏ بمعنى أنّ الكل بإيجاده ابتداءً أو بواسطة ‏ فلم 


يقع من القائلين بالصانع نزاع في ذلك. بل في تفاصيله. وبمعنى أنه 
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لامؤئّر سواه أصلاً فلم يذهب إليه إِلّا البعض من المتكلّمين؛ تمسّكاً 
بظواهر النصوص - وهو الحقّ ‏ وبدليل التوارد والتمانع؛ وفيهما 
شعني ١‏ 
وقال في الشرح: 
وقد تفش فول قذويه بان ماشؤي الذات والصفات من الموجودات 
واقع بقدرته وإرادته ابتداءً بحيث لامؤثّر سواه. وهذا هو مذهب الحقٌّ 
من المتكلّمين, وتمسّكوا بوجوه: 
الأوّل: النصوص الدالة إجمالاً على أنه خالق الكلّ لا خالق سواه. 
وتفضيلاً على الهتخالق الليماواث والارضن + والظلعات والتور والموة 
والحياة وغير ذلك من الجواهر والأعراض. 
الثاني: دليل التوارد وهو أَنّه لو وقع شيء بقدرة الغير - غير الله وقد 
عرفت أنه مقدور لله تعالى أيضاً الخ. 
الثالث: دليل التمانع وهو أنه لو وقع شيء بإيجاد الغير وقد فرضنا تعلّق 
قدرة الله تعالى وإرادته بضدّ ذلك الشيء في حال إيجاد الغير ذلك 
الشىنء كشركة نمسم وستكونة قن زمان بطيعه الك 
أقول: الدليل الذي يكون مفاده وقوع أفعال العباد بقدرته ابتداءً وبلا 
واسطة _ولو من جهة العموم- هو الدليل الأوّل أي النصوص القرانيّة. 
2-7 الدليل الثاني -وهو دليل التوارد أي توارد قدرة الله تعالى وقدرة 
العبد على إيجاد عمل واحد ‏ فمفاده أَنّه إن وقع التوارد المذكور خارجاً 


.٠١0 شرح المقاصد. ص‎ .١ 


تعالى عندهم 


ثئلاتة: النصوص. 
دليل التوارد. ودليل 
التمانع 


في أن الدالٌ على 
المسذدعى منها 
خصوص الآيات 
والشالث لأننها في 
بيان الكبرى دون 
الصغرى 


وها فالمؤثّر هو قدرة الله تعالى دون قدرة العبد؛ لترّب التالي 
الفاسد على عدم تأثير قورة امدهال. .وده 

وفبارة أخرىمفادة اله فنما اذا حدق التوازة الميذكوو زاتما آء 
أحياناً. فلابدٌ من تأثير قدرة الله تعالى وحدهاء ولا يدل على أن فعل 
العبد يقع بقدرته تعالى مطلقاً دون قدرة العبد بوجه حمّى يكون دخيلاً 
في إثبات الملازمة بين المقدّم والتالي في الدليل الأوّل للجبر. 

نعم. هو دليل على بطلان التالي إن ثبتت الملازمة. كما استدلٌ به 
على بطلانه لإثبات الجبر, ولذا ضعّفه في المتن. 

وكذا الدليل الثالث ليس دليلاً لاثبات كون أفعال العباد مستندةً إلى 
قدرته تعالى. وموجودة بإيجاده ابتداءً وبلاواسطة؛ لأنّ مفاده أَنّه إذا وقع 
التزاحم والتدافع والتمانع بين قدرة الله تعالى وقدرة الغير دائماً أو أحياناً 
-كما إذا أراد الله تعالى إيجاد شيء كإيجاد حركة جسم وتحريكه. وأراد 
غيره إعدامها وسكونه, أو أراد الله تعالى إيجاد ضدّ في محلّ. وأراد غيره 
إيجاد ضدّ آخَرَ فيه يقع ما أراد الله تعالى دون ما أراد غيره. وتصير 
قدرة الله تعالى لأقوائيّتها مانعةَ عن تأثير قدرته؛ لأنّه إذا وقع التزاحم 
بين العلّتين التامّتين المستقلتين من جهة التأثير لأجل كون الأثرين لهما 
متناقضين أو متضادّين, فإن كانت العلّة الفاعليّة لإحداهما أقوى في 
التأثير في معلولها من الأخرى. فتؤنّر في معلولها. ومعه لايبقى مجال 
لتأثير الأخرى؛ للزوم اجتماع النقيضين أو الضدّين إن أَثّرت الأخرى 
بعد تأثير إحداهماء وإن كانتا متساويتين. فيقع التمانع بينهماء ولا يؤثّر 
شيء منهما؛ للزوم الترجيح بلامرجّح في مقام التأثير لو أَثّر إحداهما 
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دون الأخرىء وعدم تأثير العلّة التامّة مع كونها تامّة وبلاحالة منتظرة. 

فالدليل الثالث 50 بيان حكم ما إذا وقع التزاحم بين قدرة الله 
الى :زقورة غيد::داتما آى اانا وليس بصدد بيان أنّ كلّ ممكن يقع 
خارجاً بقدرة الله تعالى وإيجاد. وغل أعفال العباد حتى يكون دخيلاً 
في الملازمة بين المقدّم والتالي في الدليل العقلي الأوّل في إثبات الجبر. 

عو لودل الدليل خارجاً على أن كل سمكن: يقع بهدرته تعالق 
كالدليل الأول لشمول قدرته تعالى في بحث شمول قدرته تعالى -لو 
تم فالذليل الدانئى خينئز بمعوتته يدل على أنه لو كانت قدرة غيره 
تعالى -كقدرة العبد- مؤثْرة في عمله الذي من الممكنات التي تقع 
بقدرته تعالى, لزم توارد العلتين المستقلّتين على معلولٍ واحد. والتأثيه 
لقدرته تعالى؛ لأقو انيتتها. ولذا استدل به لنفي التالي المذكور في الدليل 
العقلي الأوّل في بحث الجبر. 

كما ” الدليل الثالث -وهو الدليل الخامس في بحث الجبر- حينئذٍ 
بمعونته يدل على أنه لو وقع التزاحم بين قدرته تعالى وقدرة الغير -وهو 
العبد- فالتأثير لقدرته تعالى؛ لأقوائيّتها. 

فيثبت أن الدليل الوحيد لإثبات أنّ كلّ ممكن يقع بقدرته تعالى 
ابتداءً وبلاواسطة هو الدليل الأوّل المذكور في بحث شمول قدرته تعالى 
وهو النصوص القرانيّة إن تمّت دلالتها. فلابرٌ من البحث عن مفادها 
حتى يعلم دخالتها في الملازمة المذكورة التي يدل عليها الدليل العقلي 
الأوّل لإثبات الجبر ووقوع أفعال العباد بقدرته تعالى دون قدرتهم. 

ادع أصاحب 527 بك حول فتدوته تعالى لكبل 


في أن الدليل الثاني 
والشالت يحتاجان 
إلى إثبات الصغرى 
بدليل آخر وهي كون 


تعالى 


في ترجيح الدليل 
الأول وهو النتصوص 
على سائر الادلة في 
تبيين الدليل الأول 
على إثبات الجبر 


الأول ل إثبات 
الجبر 


فى أن الواقع عند 
اجتماع قدرة الله 
تعالى وقدرة العبد 
هو مقدور الله تتعالى 
لاقوانييته 


4٠‏ جح الأمر بين الأمرين 


تمك أ التسوضن القراكة :كول عليه امال صينلا كنا نتلناها خدده 
لأنها حسب القواعد الأدبيّة تدلٌ على أَنّه تعالى خالق لكل شيء وهو 
عام يذل مومه يانه تعالى خالق وموجد لكل ما يصدق عليه مفهوم 
كلمة «شيء» التي هي أعمّ الألفاظ مفهوماً. فتشمل أعمالّ العباد أيضاً؛ 
لأنها من مصاديق مفهوم كلمة «شيء». 

وَبعَطل الآيات القراثة يدل غلن اله شعاك خخالق للفتاويق الشساضة 
كالسذاوات والآرهن::والظلنات:والتورء والموت والحناةهوغيو هه 
الجواهر والأعراض., فبتعبير التفتازاني النصوص القرانيّة تدلٌ على أنه 
خالق كلّ ممكن, وأنّ كلّ ممكن [موجود] واقعٌّ بقدرته وبإيجاده لها. 
وتكون دليلاً على كبرى قياس «فعل العبد ممكن. وكل ممكن مقدور لله 
تعال» كنا عاد إليه في ضمن بيان الدليل الأوّل العقلي؛ لما مرّ في 
بحث الصفات بعد قوله: «إنّ فعل العبد ممكن. وكل ممكن مقدور لله 


تعالى». 


وبعد إثبات أنّ كلّ ممكن [موجود] مقدور لله تعالى -بمعنى أنه واقع 
بها خارجاً ابتداءً وبلاواسطة- ثبت الملازمة بين المقدّم والتالى في 
الدليل الأوّل وهو أنّ فعل العبد لو كان بقدرته. لزم اجتماع المؤنّرين 
المستقلّين على أثر واحد. وهو أمر ممتنع كما بِيّن في بحث العلل. 

واستدلٌ التفتازاني في الشرح على بطلان التالي العنوت للمدعن باد 
عند توارد قدرة الله تعالى وقدرة العبد على إيجاد عمل واحد للعبد: 

إِهَا أن 2 بقدرة الله عال. وحتذها: فهق المظلرزي:ولة إشكال فلية؛ 
لأنّه لايترئّب عليه تالٍ فيد الأمواكتة قدزعهة ال «قتصير سرجحة 
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لتأثير قدرته تعالى لإيجاد العمل. ولامرجّح لتأثير قدرة العبد؛ لضعفها. 
فتكون مرجوحة. 

وإن لم يقع بقدرة الله تعالى. فإِمَا يقع بقدرة الغير وحدها وهو العبد. 
فيلزم ترجّح أحد المتساويين بل ترجّح المرجوح؛ لأنّ التقدير استقلال 
القدرتين مع أَنّ قدرة الله تعالى أقوى. 

وما يقع بكلّ من القدرتين. فيلزم اجتماع العلّتين المستقلتين. فإن 
أثّرتا في العذضء يلزم تعدّد الواحد. وإن أَثّرتا في الطول. يلزم تحصيل 
الحاصل. 

وإا لايقع بشيء منهما وهو أيضاً باطل؛ لأنّ التقدير وقوعه. فهو 
خلاف الواقع» وحينئذٍ يلزم تحقّق الممكن بلاعلّة وهو أمر محال؛ لكونه 
مستلزماً للتناقض. وأنّ المحتاج إلى الغير في وجوده لايحتاج إليه فيه 
وهذا أحد الطريقين لبرهان الخُلف وهو دوران الشيء وتردّده بعد كونه 
معلوماً -ويعبّر عنه بالمعلوم بالإجمال- بين أمور محصورة, فيتعيّن في 
أخدها بإقامة الدليل على عدم كوته كنيثاً من الأمور المعخصورة: ومتحداً 
معها إلى أن يبقى أحدها الذي لادليل على عدم كونه هو الأمر المردّد 
ومتحداً معة.فيقيت أن الذى ل يقه:دليل على أنه ليس إثاه«هر الأمدر 
المردّد؛ لكفاية كونه مردّداً بين أمور محصورة مع الدليل على عدم كونه 
غير الذي لم يدل الدليل على نفيه؛ لثبوت أنه هو الذي لميقم الدليل 
على عدم كونه إِيّاهِ ومتّحداً معه ولو لميدلٌ دليل على أَنّهِ هو ومتّحد معه. 
وإلا فيلزم الخلف وعدم الانحصار. 

وعلى أيّ تقدير تثبت الملازمة بين المقدّم والتالي للدليل العقلي 


في توضيح برهان 
الخلف 


في أنّه تعالى خالق 
كل الأشياء ومنها 
أعمال العباد 


في استد لال الرازي 
على أن كلّ ممكن 
يقع بقدرته تعالى 
دون قدرة غيره 
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الأول بمعونة دلالة النصوص القرائيّة على أنه تعالى خالق كلّ شيء 
شمومها التامل اعفان العباد لو كان وقوع أعمال العباد بقدرتهم أيضا 
ويوجب اجتماع العلتين التامّتين المستقلتين كما هو المفروض. 
وتواردهما على معلول واحد وهو أمر محال؛ للزوم تعدّد الواحد إن 
ثرا فيه معأ عرضاً على نحو الاستقلال. ولزوم تحصيل الحاصل إن 
الرتاطولا وكا تافر احزاها عقين اتأفين التشدرف فيدون لاعن 
حينئةٍ بين افون 

إما] أن لايؤثر شيء منهما؛ لأنّ تأئير كلّ منهما مستلزم لتعدّد 
الواحد. أو تحصيل الحاصلء وتأثير إحداهما دون الأخرى ترجّح 

وإها أن يوْثّرٍ قدرة العبد وحدهاء وهو مستلزم لترجح المرجوح على 
الراجح؛ لأقوائيّة قدرته تعالى. 

وإها أن يؤثّر قدرته تعالى؛ لأقوائيّتها بلامحذور و هذا هو المطلوب. 
فبإقامة الدليل على امتناع تأثيرهما معأ على نحو الاستقلال و امتناع 
عدم د شيء منهما وامتناع 5 قدرة العيد وعندها يقبت اه المؤّر 
هو قدرته تعالى وحدها؛ لعدم ترئّب تالٍ فاسدٍ عليه؛ لكونها أقوى وهو 
المرجّح لتأثيرها دون قدرة العبد. فيثبت وقوع أعمال العباد بقدرته 
تغالن انتداةوبلاواسطة ولا دغل لقدرة العيد فية: 

ونقل التفتازاني عن الفخر الرازي دليلاً آخَرَ -يدلٌ على أن كل ممكن 
يقع بقدرته تعالى دون قدرة الغير ‏ لاإثبات الملازمة بين المقدّم والتالي 
للدليل الأوّل العقلى وهو أنّ كل ما سوى الله تعالى ممكنٌ الوجود. 
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السبب لابدٌ من كونه أمراً معيّناً؛ لأنّ غير المعيّن لاتحقّق له. وما لا 
تحقّق له لايصلح لإيجاد شيء. هذه مقدّمة. 

ثم الإمكان أمر واحد مشترك فيه بين جميع الممكنات, فلزم افتقار 
كلّها إلى ذلك السبب, والسبب الذي يفتقر إليه جميع الممكنات لايكون 
تفكناء لأنه نضا من الممكنات بل بواا: ليكون الكل بإيجاده. وحيث 
نه قد ثبت أنه مختار لاموجّب. فيكون الكل واقعاً بقدرته واختياره. 

وهذا إذا ضُمّ إلى أنْه لو كان فعل العبد بقدرته أيضاً. يلزم اجستماع 
المؤتّرين المستقلين في واحد. يثبت الملازمة بين المقدّم والتالي, 
وبمعونة الدليل على محاليّة توارد 5 التامّتين المستقلّتين على 
معلول واحد -مع تأثير كلّ منهما فيه على نحو الاستقلال. ودوران 
أمرهما بين أمور ثلاثة. وبطلان اثنين منها كما مر بيانه يثبت أنّ أعمال 
العباد واقعة بقدرته تعالى وحدها ابتداءً وبلاواسطة. 

أقول: حيث إن الدليل الأول العقلي قياس استننائي اتصالي يدل على 
الملازمة بين وقوع عمل العبد بقدرته واجتماع المؤّرين المستقلّين على 
معلول واحد وهو أمر محال. فاستدلٌ على بطلان المقدّم بسبب بطلان 
التالي. ولاإشكال على بطلان التالي لو تحقّق في مورد. إِنَما الكلام في 
صحّة المقدّم أى الملازمة بين وقوع عمل العبد بقدرته مستقلا واجتماع 
المؤئّرين المستقلين وتواردهما على أثْر واد لذن الملازفة المدذ كور 
متوقفة على وقوع أعمال العباد بقدرته تعالى مستقلاً أيضاً حتّى يجتمع 
المؤثران المستقلان في واحد وتثبت الملازمة. وهو أمر نظريّ لابديه. 


بين جميع الممكنات 


في لزوم إثبات 
المقدم وكذا 
الملازمة لنظريتههما 


فى إسنبدلال 
التفتازانى على 
إثلبات المقدم 


بالنصوص القرآنيّة 


فى عدم صحة 
الاستدلال على 
مذهب الجبر بالأيات 
الشريفة القرأنية 
لعدم صراحتها أو 
معارضتها لما هو 
أقوى منها 
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ولذا استدل التفتازاني لإثباته بدليلين: 

أخدهما: النضوض القرامة: 

ثانيهما: دليل عقلي نقله عن الفخر الرازيء فلابدٌ من النظر فيهما. وأنّ 
دلالتهما تامّة, أم لا. 

أمّا النصوص القرآنيّة. فإن كان المراد من النصوصيّة هو الدلالة 
القطعيّة لكلام الله تعالى والآيات المذكورة على المراد الجدّي له تعالى 
منها بوقوع اغتانالفمان قدوكة هوا ب لاوابيطة روانه شالق يومد 
لها كذلك. كما هي مقتضى الاصطلاح عند التعبير بالنصّ. فهو خلاف 
الواقع بالنسبة إلى أصل الإيجاد ولو بالواسطة فضلاً عن كونه ابتداءً 
وبلأواشظةة اذ الآبات الممتدل بها لامتجملاتها تدل بغمومها دلالة 
قطعيّة. ولامفصّلاتها تدلّ كذلك على ما ذكر؛ إذ هي ليست في الكثرة إلى 
حدٌ تحصل منها وتعاضدها الدلالة القطعيّة بكون مراد الله الجدّي منها 
الددتظالق ماسو الا ومؤويكة الكل اكداء ويلاوافيظة حومته أعمال العراةى 
حتّى تحصل الملازمة القطعيّة بين المقدّم والتالى في الدليل الأوّل العقلى 
إذا ضمٌ مفادها إلى المقدّم. 

وإن كان المراد من النصّ هو الدلالة القطعيّة للآيات بمعونة القرينة 
فلم يذكر هنا ولا في بحث صفة القدرة وشمولها إلا الدليلين العقليّين: 
من دليل توارد العلّتين التامُتين وتزاحمهما كذلك. وليس مدلولهما وقوع 
أفعال العباد بقدرته تعالى ابتداء وبلاواسطة مطلقاً وفي جميع الموارد. 
وانما هدلولهها اله اذاامؤاردك :قدرة اث تفال .وقوزة غير كالعين على 
واحد. أو وقع التزاحم بينهما في التأثير. فالتأثير لقدرته تعالى؛ 
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لأقوائيّتها كما مر بيانه. فراجع. 

وإن كان المراد من النصّ هو الظهور والدلالة الظنيّة النوعيّة للآيات 
-كما هو كذلك بعد عدم دلالتها القطعيّة على المراد الجدّي له تعالى لا لو 
خلّيت وطبعها. ولا لأجل القرينة؛ لعدمها- فيرد عليه: 

أولاً: أنها مغارضة بآيات أخصّ :متها تدل على اشعناة أعمال العناد 
إلى قدرتهم فتقدّم عليها؛ لكونها أخصّ منهاء فتخرج من تحت عمومها., 
ولا تكون محكومة بحكمهاء ويبقى تحتها غير أعمال العباد. 

وثانياً: أن الظاهر والدليل الظنيّ يوجب الظنّ ولو نوعيّاً بالمراد 
الجدّئ له تعالن: ولة يكشفن عنه كشفاً قطعياً بعيث ل يبقى اتتمال 
الخلاف حتّى يعلم أنّ المراد الجدّي من كلامه تعالى هو إعلامه بإيجاده 
لكل ما سواه وهو مطابق للواقع؛ لعدم صدور الكذب منه؛ لعدم الداعي 
له. وقبحُه غير لائق بالعاقل فضلاً عن جنابه عرّوجلء فلايحصل العلم 
بالملازمة. وإِنْما الحاصل من الدليل الظنّي هو الظنّ بمراده الجدّي له 
تعالى. فتصير الملازمة ظنّيّة لاقطعيّة. فلايحصل القطع بتوارد العلتين 
المستقلّتين على معلولٍ واحد على فرض وقوع أعمال العباد بقدرتهم 
وبالجادهم حت يقال بأه محال فلايد من تآثير أحدهما وهو الله تعال »؛ 
لكونه أقوى. فلا محذور فيه بخلاف تأثير قدرة العبد؛ للزوم رجحان 
المرجوح على الراجح. فيلزم أن يكون وقوع أعمال العباد بقدرته تعالى 
وبإيجاده؛ إذ مع احتمال الخلاف واحتمال وقوع أعمال العباد بقدرتهم 
وبإيجادهم لابقدرته تعالى وإيجاده لايحصل القطع بالملازمة, بل الظنَ 
بهاء فالدليل ناقص؛ لعدم تماميّة المقدّم؛ لظنّيّة الملازمة لأجل ظديّة 


فيما يرد على 
الاستدلال بالآيات 
الأول هو المعارضة 
بالأقوى منها 
والترجيح مع ما دل 
على استناد اعمال 
العباد إلى أنفييسم 


في أن الإيراد الثاني 
هو عدم دلالتيها على 
المدعى وقطعية 
الملازمة 


فى أن النتيجة تابعة 


في الفرق بين 
المسائل العملية 
والاعتقادية بكفاية 
الدليل الظني في 
العهسلملية دون 
الاعتقادات 
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الدليل على وقوع أعمال العباد بقدرته تعالى وإيجاده بلاواسطة 
ومباشرة. 

ولايكفي الدليل الظنّي لإثبات المدّعى -وهو وقوع أعمال العباد 
بقدرته تعالى لابقدرتهم- لأنّ المسألة من المسائل النظريّة الاعتقادية 
التي يكون البحث عنها لأجل كشفها على ما هو عليهاء والعلم والاعتقاد 
بواقعيّتها النفس الأمريّة من الوجود أو العدم. وترتيب الآثار المترتبة 
على العلم والاعتقاد بها. ولذا تحتاج إلى الدليل القطعي. ولا يكفي 
الظنّي؛ لأنّ النتيجة تابعة للمقدّمة ولأخسّ المقدّمتين لو كانت إحداهما 
غير قطعيّة. وفي مثل هذه المسائل النظريّة الاعتقادية يجري ما يقال: إذا 
جاء الاحتمال. بطل الاستدلال. 

نعم في المسائل النظريّة العمليّة -التي يكون الغرض من البحث عنها 
إثباتاً أو نفياً العمل بها لا الاعتقاد بها يكفي الدليل الظنّي المعتبر عند 
العقلاء للاستناد إليها لاثبات تلك المسائل أو نفيها. للعمل بها. أو عده 
العمل بها كالمسائل التكليفيّة أو الوضعيّة؛ لامكان العمل بها إذا حصل 
الظنّ بها بالدليل المفيد له ولو نوعيّاً إلا أنه لاب من أن يكون حجّة عند 
العقلاء في مؤاخذاتهم وأعذارهم. فإنّها ممضاة من جانب الشارع أيضاً 
في المسائل العمليّة. ولكن مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين 
من المسائل الاعتقاديّة المهمّة التي لها المنافع والمفاسد الكثيرة الدخيلة 
في المعاش والمعاد للفرد والاجتماع, وللتكامل والانحطاط. وفي القرب 
إلى الله تعالى والبعد عنه. 

وثالثاً: أنه لو كانت أعمال العبد بقدرته تعالى. وموجودةٌ بإيجاده 
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مباشرةً. كما هو مدّعى الأشاعرة. لزمت توالٍ فاسدة. كل واحد منها 
برهان إِنْي قطعي على بطلان المتلوّ. كما يأتي بيانها إن شاء الله تعالى, 
فلابرٌ من حمل الآيات على خلاف ظاهرها الدال بعمومها على وقوع 
أعمال العبد بقدرته تعالى مباشرةٌ أيضاً؛ لكونها قرينة قطعيّة على خلاف 
ظهورها العمومي؛ لكونها أدلة قطعيّة على أنّ أعمال العباد تقع بقدرتهم 
مباشرة دون قدرته تعالى. فتكون مخصّصة للظهور العمومي للايات 
الدالة على وقوع أعمال العباد بقدرته تعالى. 

نعم, أعمال العباد تقع بالواسطة بقدرته تعالى. كما هو مقتضى 
البرهان من لزوم انتهاء الممكن إلى الواجب؛ لأنّه كما أنّ مقتضى 
الإمكان الذاتي ولازمه هو الاحتياج إلى العلّة ولو كانت غيرَ واجب 
الوجود. كذلك مقتضاه ولازمه أيضاً الانتهاء إلى واجب الوجود؛ لمحاليّة 
تحقّق الممكن بلاعلّة. ولمحاليّة عدم انتهائه أيضاً إلى الواجب. فلو 
فرض أنّ الآيات الدالة على عموم خلق ماسواه تعالى تكون ناصّةً. ولها 
دلالة قطعيّة على كون المراد الجدّي له تعالى هو العموم. فلابدٌ من 
حملها على خلقه الأعجّ من المباشرة وغيرها؛ جمعاً بين الأدلة. 

وأما الدليل الثاني العقلي لإثبات أنّ أعمال العباد بقدرته تعالى 
مباشرة وبلاواسطة. وموجودةٌ بها كذلك لأجل إنبات الملازمة بين 
المقدّم والتالي من الدليل الأُوّل العقلي للأشاعرة, فيرد عليه أَنّ اشتراك 
جميع ما سوى الله تعالى في الإمكان الذاتي الذي هو الملاك وعلّة 
احتياج الممكن إلى معطي الوجود- مقتضاه ولازمه الذي لاينفكٌ عنه 


في أن الإيراد الثالث 
على الجبر هو ترتب 
التوالى الفاسدة عليه 
فلابد من حمل آيات 
الكتاب مع خلاف 
اههرها أو 
ب ختصيصها 


في لزوم انستهاء 
الممكن إلى الواجب 
واستناد أعمال العباد 
إلى الله تعلى 
بالواسطة 


في الجواب عن 
الديل الشسانىي 
للأشاعرة وهو 
المثقول عن 
الرازى ‏ بأنه أعم 
من المدعى ولايدل 
على كون الممكن 
موجوداً بابيحاده 
مباشرة وبلاواسطة 


في بطلان التلازم 
المدعئ بين المقدم 
والتالىي باحتمال 
وقوع أعمالهم 
بقدرتهم ومع هذا 
الاحتمال لايجرى 
الاستدلال ١‏ 
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أحدهما: احتياجه في وجوده وعدمه إلى الغير؛ لعدم وجدانه الذاتى 
لأحدهما _بناءً على الامكان الماهوىّ وأصالةٍ الماهيّة ‏ ولأجل الافتقار 
الذاتي وكون الممكن عينّ الارتباط بالغير بناءً على الإمكان الوجودي 
واعيالة الحو 

وثانيهما: لزوم انتهاء وجود كل ممكن إلى واجب الوجود وهو الله 
تعالى. فهو مبدأ الكل ولامبداً له. كما هو مقتضى البرهان. 

وأمّا لزوم كون الممكن موجوداً بإيجاده تعالى مباشرةً وبلاواسطة. 
فليس من لوازم إمكان الممكن الذي يشترك الكل فيه. والاحتياجُ إلى 
العلّة الذي [هو] من لوازم إمكان الممكن ‏ لازم أعمّ من الاحتياج إلى 
الواجب. أو الممكن, مع إمكان إيجاد الممكن لشيء كما هوالحقٌّ 
وسيأتي ببانه إن شاء الله تعالى؛ لكفاية معطي الوجود -إذا كان ممكناً- 
لإيجاد الممكن. ولايلزم منه تخلّف اللازم عن الملزوم. وعلى هذا 
فلاتثبت الملازمة بين المقدّم والتالي في فليل الأشاعرة لى كانت اعمال 
العباد بقدرتهم, وموجودةٌ بإيجادهم اختياراً؛ لإمكان أن يكون أعمالهم 
موجودة بقدرتهم مباشرة وإن كانت تنتهي بالواسطه إليه تعالى. كما هو 
مقتضى البرهان. 

واحتمالٌ وقوع أعمال العباد بقدرتهم بعد إمكانه الوقوعي يكفي في 
بطلان الدليل المذكور للأشاعرة؛ لعدم ثبوت الملازمة القطعيّة حينئذٍ بين 
المقدّم والتالي. فلايحصل القطع بالنتيجة التي هي المدّعاة وهي وقوع 
أعمال العباد يقدرته تعالى مباشرة_لعدم القطع بتوارد العلّتين المستقلتين 
على معلول واحد وهو عمل العبد. مع أَنْه قد دل الدليل القطعي على أن 
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أعمال العبد موجودة بقدرتهم كما سيجيء إن شاء الله تعالى. فإذا 
لم يحصل القطع بالملازمة. فلاتصل النوبة إلى البحث عن أنه حينئذ يدور 
و العو تر تيك امور أربعة. وينحصر فيها. وثلاثة منها باطلة؛ لترتّب 
التالي الفاسد على كل منها الدال على بطلانها بالبرهان وهو الإنٌ. ويبقى 
الرابع بلامحذور وتالٍ فاسد؛ لأقوائيّته وهو كون الله مؤثّراً وموجداً لعمل 
افيد فيتبت .هنما ذكر أن الدليل الأول علئ المذ عن عين نأ 

نعم» لو ثبت امتناع كون ممكن الوجود معطي الوجود وموجد 
لممكن الوجود كما قد يّتفوّه به بعض أهل المعقول- لانحصر معطي 
الوجود والموجدٌ لممكن الوجود باللّه تعالى؛ لكونه واجب الوجود. 
ولكنّه ينافي ما يقصد أهل المعقول والكلام من إمكان إثبات وجود 
الواجب بسبب أفعاله ومخلوقاته ويسمّى بالبرهان الإنّي -أي الاستدلال 
بالمعلول على العلّة- وقالوا: إثبات الواجب بسبب مخلوقاته وأفعاله 
يبتني على إبطال الدور والتسلسل المبتنيين على إيجاد الممكن لممكنٍ 
آخَر ولذا يبحثون في الأمور العامّة في بحث العلل عن بطلان الدور 
والتسلسل. ويقيمون على بطلانهما الأدلة مع أنه لو كان إيجاد ممكن 
الوجود لممكن آخَرَ ممتنعاً. لم يكن إثبات الواجب مبتنياً على إيطال 
الذو والعائي: النيعتين عل بعاد الممكن: 

وكذا ينافي قول طائفة منهم بالعقول العشرة؛ فراراً عن لزوم صدور 
الكثير عن الواحد. وهذا يبتني على إمكان إيجاد الممكن وكونه معطئ 
الوجود ومقتضياً و فاعلاً وما منه الوجود. فإمكان كون ممكن الوجود 
معطي الوجود أساس لبعض المسائل الفلسفيّة والكلاميّة. ولم يدل دليل 


فىأنانحصار 
الموجد في النه تعالى 
منوط بعدم إمكان 
كون الممكن معطي 
الوجود مع جواز كون 
ممكن الوجود معطي 
الوجود لايثبت 
المدعى 


في أن إمكان كون 
لمكن معطي 
الوجود اساس 
لبعض المسائل 
الفلسفية والكلامية 


فى الدليل الثانى من 
الوجود العقلية 
للاساعرة على عدم 
كون العبد فاعلاً 
لأفعاله وهو الجبهل 
بتفاصيل الأعمال 


فيما يشسهد بعدم 
شعور العبد بأفعاله 
أحياناً 
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متقن على عدم إمكانه. وفي مسألة الأمر بين الأمرين وكون الانسان 
موجداً لأفعاله الاخيتاريّة نتععّض لبحث إمكان كون الممكن موجداً 
ونبيّن إنكار بعضٍ له. وما استدلٌ به عليه. ونجيبه إن شاء الله تعالى بعد 
نقل كلامهم ودليلهم على مدّعاهم حيث إن إمكان إيجاد ممكن الوجود 
من مقدّمات ومبادي اختياريّة أعمال العباد. فلابدٌ من إثباته. 
الدليل الثاني من الوجوه العقليّة أنّ العبد لو كان موجداً لأفعاله. لكان 
عالماً بتفاصيلها. واللازم باطل. 
أمّا الملازمة. فلأنّ الاتيان بالأزيد والأنتقص والمخالف يمكن. فلابدٌ 
لرجحان ذلك النوع وذلك المقدار من مخصّص هو القصد إليه. ولا 
يتصوّر ذلك إلا بعد العلم. و لظهور هذه الملازمة يستنكر الخلق بدون 
الم كلد تعالى اَم ١4‏ ويستدل باعلية اليم على 
عالميّة الفاعل. 
وأمّا بطلان اللازم. فلوجوه: 
منها: أنّ النائم تصدر منه أفعال اختياريّة لاشعور له بتفاصيل كمّيّاتها 
وكيفيّاتها. 
ومنها: أنّ الماشي -إنساناً كان أو غيره- يقطع مسافة معيّنة في زمان 
فعتق من غير شعو لذ يتفاصيل الأجزاء والالعياة التي بين المبداً 
والمنتهى, ولا بالآنات التي منها يتألف ذلك الزمان الخ. 
ومنها: أنّ الناطق يأتي بحروف مخصوصة على نظم مخصوص من غير 


شعور له بالأعضاء التي هي الاتها. ولا بالهيئات والأوضاع التي تكون 
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لتلك الأعضاء عند الاتيان بتلك الحروف. 
ومنها: أنّ الكاتب يصوّر الحروف والكلماتٍ بتحريك الأنامل من غير 
شعور له بما للأنامل من الأجزاء والأعضاء -أعني العظام والقضاريف 
والأعصاب والعضلات والرباطات- ولا بتفاصيل حركاتها وأوضاعها 
التي بها يتأتّى تلك الصور والنقوش. 
انتهى. 
أقول: استدلٌ هنا أيضاً على مدّعاه -من وقوع أفعال العباد بقدرته 
تعالى ابتداءً وبلاواسطة, لابقدرتهم ‏ بقياس استثنائي اتصالي مشتمل 
على قضيّة شرطيّة دالة على الملازمة بين المقدّم والتالي وهي أن د 
لو كان موجداً لأفعاله. لكان عالماً بتفاصيلها. لكونه فاعلاً قادراً 
والفاعل القادر عالم بخصوصيات فعله قبل صدوره بخلاف الفاعل 
بالطبع وادّعى بطلان اللازم؛ ثمّ تصدّى لبيان الملازمة وبطلانٍ اللازم بما 
نقلناه عنه. 
توضيح كلامه وبيان مرامه بالنسبة إلى الملازمة بين المقدّم والتالي 
المذكور في كلامه وبطلان اللازم بالبيّة والبرهان أنّْ الدليل على 
الملازمة -التي تدل عليها القضيّة الشرطيّة المذكورة في كلامه أن 
القدرة هي القوّة المؤثّرة, التي لها بوحدتها اقتضاء إيجاد العمل والإمساك 
عنه على البدل. ولها اقتضاء إيجاد هذا النوع من العمل وذلك النوع. ولها 
اقتضاء هذا الفرد من النوع الواحد وذلك الفرد منه على نحو سواء. 
وليس لها ذاتاً اقتضاءً خصوص أحدهما زائداً على اقتضائها لكل منهما. 
فتأثيرها في أحدهما بالخصوص يحتاج إلى ضمٌ مرجّح خارجي 


في توضيح كلام 
الاشعري على وقوع 
افعال العبد بقدرة 
الله تعالى بلاواسطة 


في إثبات التلازم 
بين المقدم والتالي 9 
ضوورة حضور 
القصد فى الذهن 
ومعلوميّة متعلقه 
ومعلدومينه في 
الخارج 
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بتوكي اقتشاءها لخصوص احدهماء وال فكان العمل أو شركه 
بلامقتض تام والمرجّح هو القصد إلى أحدهما المعيّن. والقادر لا يمكن 
أن يقصد شيئاً معيّناً إلا مع العلم به؛ فإنه لايقصد أمراً مجهولاً وغير 
حاضر في الذهن. ولذا لايقصد أمرأً مغفولاً عنه. هذا أمر وجداني. 
ومعلوم بالعلم الحضوري. 

وأيضاً القصد أمر نفساني ومن صفات النفس وأعراضها. فهو موجود 
فيها. ووجوده تعلّقي يحتاج إلى المتعلّق وهو المقصود. وبدونه لايتحقق؛ 
لأنّه بدونه محال ومتناقض, ومتعلقه لايمكن ايكون أمراً خارنا: 
لأنْه يلزم قصد الأمر الحاصل مع أنه متعلّق بأمر غير حاصل حتّى 
يحصلء فهو من مقدّماته. ولا يمكن أن يكون أيضاً أمرأ مبهماً ومردّداً 
في نفس الأمر؛ لأنّ المردّد لايمكن تحقّقه -سواء كان موجوداً ذهنيّاً أو 
كارهذا اودونة الداع ولهن له التق ادر .وكدل ها له اسفن 
الأمريّة متعيّن حتّى رتبة الذات؛ فإِنٌ الأمر المردّد بالحمل الشائع 
لانوحب شكل رزنية:الذات أيضاً؛ ولذا لايمكق أن :يكون ماده 
موجوداً ذهنيّاً بأن يكون الوجود الذهني متعلقاً أيضاً؛ إذ لايمكن إيجاد 
الأمر الذهني -بما هو ذهني- في الخارج إن قصد إيجاده خارجاً 
فمتعلق القصد هو الشيء حسب رتبة الذات -ماهية كان أو أمرأ 
انتزاعياً - فيكون هرا ذهنيّاً بتبع ذهنيّة القصد الذي [هو] من الكيفيّات 
النفسانيّة. ويكون أمراً معلوماً بالعلم الحضوريّ بتبع معلوميّة القصد 
بالعلم الحضوري. 

وعلى أيّ حال فلابدٌ من أن يكون متعلّق القصد الذي هو المرجّح 
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في الفعل الاختياري الذي لابدٌ منه. وإلا فلا يتحقّق أحد طرفي المقدور 
والعمل الاختياري - أمراً معلوماً وذهنيّاً وحاضراً في الذهن قبل العمل. 
فالملازمة ثابتة بين المقدّم والتالي. 

وأَمّا بطلان اللازم المستلزمٌ لبطلان المقدّم؛ فتدلٌ عليه وجوه: 

منها: أنّ النائم تصدر منه أفعال اختياريّة لاشعور له بتفاصيل كمّيّاتها 
وكيفيّاتها كالتقلب من جانب إلى آخَرَ وقد يتكلم في النوم. وقد 
يضحك. وقد يبكيء وهذه أفعال اختياريّة ليست كضربان النبض وهضم 
المعدة للغذاء. 

ومنها: أنّ الماشي إنساناً كان أو غيره- يقطع مسافة معيّنة في زمان 
معيّن من غير شعور له بتفاصيل الأجزاء والأحياز التي بين المبداً 
والمنتهى. ولا بالآنات التي منها يتألف ذلك الزمان. 

ومنها: أن الناطق يأتي بحروف مخصوصة على نظم مخصوص من 
غير اعون لهالا عضاء التي هي آلاتها, ولا بالهيئات والأوضاع الى 
تكون لتلك الأعضاء عند الاتيان بتلك الحروف وهكذا. 

والجوات ظته انه أخا الملازمة بين المقدّم والتالي. فلا إشكال في أنه 
يلزم أن يكون الفاعل القادر قبل إيجاد العمل أو تركه. أو إيجاد أحد 
العملين. أو الأعمال ملتفتاً إليه وإلى ما يتوقّف عليه من الأسباب التي 
لابنٌ أن يستعملها في تحقّق العمل - ولم يكن غافلاً عنهما؛ لأنّ الغافل 
عتهها لآبقنز أن يتخب أخد الأمرين.من الفغل والترك. أو أد العمليق: 
أو الأعمال كما هو معلوم بالوجدان والعلم الحضوري. ولا يحتاج إلى 
الدليل؛ إذ القدرة, لها اقتضاءٌ إيجاد العمل وتركه بوحدتها. ولها اقتضاء 


في ما يشهد ببطلان 
اللازم مسن الوجوه 
الأول صدور افعال 
اختيارية من النائم 
الذي لاسعور له بها 


الجواب عن دليل 
الأشعرى 


في أن الالتفات إلى 
العمل من شرائط 
فعليّه فأعلية الفاعل 
القادر 


في عدم لزوم العلم 
التصورى بماهية 
الفعل 9 ألاته 
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إيخاة:هذا العمل توهذا الخمل داى إبخاة كل من العمليق أو الأعبداكد 
وهذا الاقتضاء للعمل والترك. أو أحد العملين. أو الأعمال اقتضاء تامً 
لاناقص. ولذا يكون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً لاناقصاً بالنسبة إلى غير 
الالتفات من مبادي الاختيار كما سيجيء إن شاء اله تعالى بيانه والدليل 
عليه. 

وأمّا بالنسبة إلى الالتفات المذكور في قبال الغفلة. فيكون فاعلاً 
ناقصاً _بمعنى أنّها تحتاج إليه في انتخابها أحدّ الأمرين من الفعل 
وَالتَرَكَةه أو أحن الفعليخ أن الأفهالك فالاكقات المدكور بوط افمات 
فاعليّة القدرة. ولذا تكون الملازمة ثابتة بين كون فعل العبد بقدرته وبين 
التفاته إلى ما ذكر من العمل الخاصٌ وما يتوقف عليه بالمقدار الموقوف 
عليه لا الزائد عليه. مثلاً لو أراد أن يكتب شيئًاً. فلابدٌ من أن يلتفت إلى 
الكتابة بعد العلم بها بالعلم التصوّري بأن يميّزها تمييزاً عمًا عداها من 
الأفعال. ويلتفت إلى القلم والأنامل بعد العلم التصديقي باحتياج الكتابة 
إليها. وبعد العلم التصوّرى بهما كذلك؛ لتوقف الكتابة عليها كذلك. 

وأمًا العلم التصوّري بماهيّة الكتابة وأنّها عرض أو جوهر. وإن كانت 
عرضاً. فهي من أيّة مقولة, أو التميز عمّا عداها من جميع الجهات. غير 
لازم وكذلك الكلام بالنسبة إلى القلم والأنامل مثلاً. وأنّه يكفي تميزهما 
عمّا عداهما من بعض الجهات -لاالعلم التصوّري بماهيّتهما. وأنهما من 
أيّة مقولة, أو التميز عمًّا عداهما من جميع الجهات, لعدم توقّف الكتابة 
عليها بهذا النحو من العلم ‏ فإن أراد الأشعري من العلم التفصيلي الشيٌّ 
الثاني. فلا وجه له. ولا دليل عليه. وادّعاء بلادليل؛ لعدم توقف العمل 
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الاختياري بهذا النحو من العلم قبله وحينه. ويكفي الشقّ الأوّل بلاريب 
وعنك, كمااهو المشاهد من صدور أنحاء الأعمال الاخثارية من انحاء 
الناس على اختلاف مراتبهم من العلم والسنٌ حبّى الأطفال. فلو أراد 
الأشعري من العلم التفصيلي الشقّ الناني. وأنه دخيل في اختياريّة 
العمل فالملازمة غير ثابتة؛ لعدم إقامته الدليل على توقف العمل 
الاختياريّ على العلم على نحو الشقّ الثاني بخصوصه في كلامه. وما 
ثبت من الخارج -من توقف العمل الاختياريّ على العلم به وبما يتوقف 
عليه فالقدر المتيقّن منه هو الشىّ الأوّل حسب البرهان والوجدان أي 
العلم الحضوري. فما يدّعيه الأشعري من الشقّ الثاني لم يُقِم دليلّه 
عليه. ولا دليل عليه. 

فيظهر ممّا ذكر من البيان أنّ ما استدلٌ عليه لبطلان التالي ليس هو 
دلبلا لدريل إذغاء مخشن لاسبيل الى اتناتف فيا ة كزةدفن الأمكلة الفعل 
الاختياري وذكر عدم العلم للفاعل المختار والقادر بالخصوصيّات التي 
تقارن الفعل الاختياري ‏ ليس تالياً فاسداً دليلاً على بطلان التالي. فإنّ 
عدم العلم بتلك الخصوصيّات -[التي] لم يثبت دخالتها في اختياريّة 
العمل. ولم يدل عليه دليل هو ادّعاء محض؛ وماله الدخل فيها من 
الالتفات إلى العمل. وغيره -ممًا ذكرناه في الشقّ الأوّل- متحقّق في 
تلك الأمثلة أيضاً غير عمل النائم والساهي؛ فإنّ العمل الصادر منهما 
غير ملتفت إليه: لا إلى العمل. ولا إلى مايتوقف عليه قطعاً. فهما غير 
اختياريّين؛ لأجل عدم ما له الدخل في اختياريّة العمل. وإِنّما هو عمل 
لهما. وفعل لهما. وصادر منهما بلا اختيار لا أنه فعل الله تعالى. 


في لزوم الالتفات 
بالمعنى الأول دون 
الثاني وتوقف إثبات 
الملازمة على المعنى 
الثاني دون الأول 


قبي أن كلام 


الأشعرى ادعاء بلا 
دليل 


فى ثالث أدلة 
التفتازاني على 
إثبات الجبر وهو أن 
عدم التمكن من 
الفعل والترك دليل 
مع عدم اختياره 
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وبعبارة أخرى إِنّه ليس عملاً اختياريّاً للعبد؛ لأجل عدم شرط 

فاعليّته بالفعل. لا أَنْه ليس عملاً لهما لأجل صدوره من الله تعالى. 

فيكونّ فعلاً غير اختياري لهما. لا أنّه ليس فعلاً لهما أصلاً كما يقول 

الأشعري. 

وخلاصة الكلام أنه إن كان مراد الأشعري من القالي -وهو العلم 

بالعمل تفصيلاً ‏ هو الشقّ الأوّل الذي ذكرناه. فالملازمة بين المقدّم 

والتالي ثابتة. وحينئذٍ ليس التالي باطلاً ومنفيّاً حمّى يلازم بطلان المقدّم 

ونفية لجل الملازمة ينها تفي واتبانا على الفدض. 
والدليل الثالث لهم: أنه لو كان فعل العبد بقدرته واختياره. لكان 
متمكناً من فعله وتركه؛ إذ لو لم يتمكّن من الترك. لزم الجبر وبطل 
الاختيار. لكنّ اللازم -أعني التمكّن من الفعل والترك- باطل؛ لأنّ 
رجحان الترك إِمّا يتوقّف على مرجّح أو لا. فعلى الثاني يلزم رجحان 
أحد طرفي الممكن بلا مرجّح. وينسدٌ باب إثبات الصانع -ويكون 
وقوع الفعل بدلاً عن الترك محض الاثفاق من غير اختيار العبد وعلى 
الأوّل إن كان ذلك من العبد. ينقل الكلام إلى صدوره منه. فيلزم 
التسلسل وهو محال أو الانتهاء إلى مرجّح لا يكون منه. وإذا كان 
المرجّح ابتداءً أو بالأخرة لا من العبد بل من غيره. نبت عدم استقلال 
العبد بالفعل وعدم تمكنه من الترك؛ لأنّ الترك لم يجز وقوعه مع 
التساوي. فكيف مع المرجوحيّة. ولأنّ وجود الممكن ما لمينته رجحانه 
إلى حدّ الوجوب لميتحقق أمر. 
ولايخفى أنّ هذا إِنّما يفيد إلزام المعتزلة القائلين باستقلال العبد واستناد 
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الفعل إلى قدرته واختياره من غير جبر. ولا يفيد أن العبد ليس بموجد 
لأفعاله. 
انتهى كلام صاحب شرح المقاصد. 
أقول: اسكدل الأثبات مدعا دمن عد كون عتمل: اليد ينقد قدت ٠‏ حون الصراة من 

بقياس استثنائي اتصالي أيضأ مشتملٍ على قضيّة شرطيّة دالة على 0 
ثبوت الملازمة بين كون فعل العبد بقدرته واختياره وكونه متمكناً من 
القغل وإيجاة الحمل :وات ركد والاقيناك عه فعا لأن الخشيازية الفيفل 
بالمعنى المذكور أي تمككّن الفاعل القادر من الترك و الاإمساك حين 
تمكنه من الفعل والإيجاد وهو حين تحدّق العلّة التامّة للإيجاد -تكون 
محل الاختلاف بين الأشعري والمعتزلي كما ينادي كلامهم بأعلى 
صوته. لا بمعنى كون العمل مسبوقاً بالإرادة حين التمكّن من إيجاده مع 
عدم التمكن من تركه والامساك عنه. ولذا يكون الأشعري بهذا الدليل 
الثالث بصدد نفي الاختياريّة بالمعنى الأوّل. وإثبات الاختياريّة بالمعنى 
الثاني. ويقول: إِنها جبر لااختيار. وقضيّة استثنائيّة تدل على بطلان 
اللازم, ونه لو كان عمل العبد بقدرته. لم يكن عمله اختيارياً بالمعنى 
الأوّل الذي هو الاختياريّة التي توجب امتياز إيجاد عمل القادر عن 
إيجاد عمل غير القادر مع اختلاف الآثار, وإِنّما يكون اختياريّاً بالمعنى 
الثاني و هو جبر من جهة عدم تمكن القادر من الترك. كما لايتمكن غير 
القادر _كالفاعل بالطبع ‏ من الترك حين تمكّنه من إيجاد العمل وهو 
حين تحقّق العلة التامّة ووصول النوبة إلى إيجاده لعمله ومعلوله. وحيث 
إنْه ليس بين المقدّم والتالي المذكورين في الدليل الثالث ملازمة واقعاً 
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حسب اعتقاد المعتزلي في معنى القدرة عنده. تصدّى الأشعري فيه 
لاثبات عدم الملازمة بينهما -أي عدم الملازمة بين كون عمل العبد 
بقدرته, وكون عمله اختيارياً بالمعنى الأُوّل, وكونه متمكناً للفعل والترك 
معأ كما هو المدّعى للمعتزلي من طريق بطلان التالي ومحاليّته 
وامتناعه وقوعاً فيدل ِنَأ على بطلان المتلوٌ. 

في لزوم البحث عن وحيث إن ثبوت الملازمة بين المقدّم والتالي وعدمّه يتوقف على 


معنى القدرة في 


تعريف القادر في بيان معنى القدرة حسب المعتقدات والأنظار, فلابدٌ أَوَلاً من بيان معناها 
عند الباحثين عن حقيقتها. وما يترئّب عليها من الآثار والثمرات اعتقاداً 
وعملاً. فنقول: 

قد قسَم الفاعل إلى أقسام, منها: الفاعل القادر. والفاعل بالطبع. 

وقد عُرَف القادر بأنه الفاعل الذي له قوّة فاعلة ومؤثّرة. لها 
خصوصيّة بوحدتها لها اقتضاء إيجاد العمل واللإمساك وتركه على حدّ 
سواء. وجميع الباحثين عنها -من الفلاسفة والمتكلّمين- لهم الاثفاق 
على التعريف المذكور في قبال الفاعل بالطبع. 
في تعريف القدرة 2 وقد عُرّف' بأنّه الفاعل الذي له قوّة مؤثّرة. لها خصوصيّة تقتضي 


في قبال المقتضىي 5 |: 
لشفل فقط وأنها إيجاد المعلول فقط. ولاتقتضي الإمساك عنه وتركه كالنار إلا انه قد وقع 


مقتضية تامّةأ ٠‏ طش ٍِ 8 
نقمة 220200 الاختلاف فى القدرة فى أَنّها [هل هى] ذاتاً مقتضية تامّة بالنسبة إلى كل 
من إيجاد العمل والإمساك عنه وتركه. ولا تحتاج في فاعليّتها. وفي 


تأثيرها في كلّ من الإإيجاد والإمساك إلى أمر خارج عن الذات يضم 


قبال الفاعل بالطبع 


.١‏ أي الفاعل بالطبع. 
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إليها. يسمّى بمتمّم الفاعل وشرطه. فتكون مقتضية فاعلة تامّةٌ أم 
تحتاج إليه. ويسمّى بالمرجّح والداعي أيضاً وهوامن مبادي الاختيار. 
فتكون ذاتاً فاعلةً ناقصةً. وبضمّ أمر خارج إليها تصير تامّة؟ 

فعلى الأوّل -كما نقول به. وسيجيء البحث عنه تفصيلاً إن شاء الله 
تعالى ‏ الملازمة بين المقدّم والتالي ثابتة. ويكون التالي متحمّقاً - بمعنى 
أن الفاعل القادر له التمكّن من كلّ من الفعل والترك ‏ عند تحقّق كل ماله 
الدخل في إيجاد العمل إن احتاج إلى غير الفاعل أيضا كالكتابة التي 
تحتاج إلى اليد والقلم والدواة والقرطاس -مثلاً- بخلاف تخيّل شيء. 
فيكفي فيه الفاعل وهو النفس. ولا يترّب عليه تال قاد 

وعلى الثاني فالملازمة المذكورة ليست ثابتة -أي ليس العمل 
اخشارنا لو كاف :راقع بقدرة العبد- لترتّب التالي الفاسد عليها. الكاشف 
عن فساد المتلوّ والملزوم من كون العمل مقدوراً وواقعاً بقدرة العبد., 
فجل الباحثين من الفلاسفة والمتكلّمين لو لا الكل يقولون بالثاني في 
تعريف القدرة. وإِنّْها قوّة مؤئّرة ناقصة ذاتاً؛ فإنّه وإن كان لها اقتضاء 
إيجاد العمل والإمساك عنه ذاتاً على السواء إلا أنْها في تأثيرها في 
خضواص اخدهنا لآاقتضاء كالماهتة بالسية اإلن وجتودها وعتهيها. 
وإِنْما اقتضاؤها لأحدهما بالخصوص يحتاج إلى أمر خارج عن الذات 
يضم إليها ويسمّى بالمرجّح وهو هنا خصوص مبادي الاختيار. فمعه 
تصير مقتضية لخصوص أحدهما الذي له المرجّح. ومع عدمه لايمكن 
تأثيرها؛ لعدم كونها مقتضية وفاعلة تامّة. فمعها بدون المرجّح لا تكون : 
العلّة الفاعليّة بالفعل محقّقةً. فليست العلّة التامّة للعمل موجودةٌ؛ لعدم 


في ثبوت الملازمة 


في عدم ثبوت 
نقصان تأثير القدرة 


في أن الترجيح 
56 يرجع إلى 
الترججح بلامرجح 


في توقف الدليل 
الثالث للجبر على 
االتفسير الثانى 
للقدرة ١‏ 


في توقف ترجيح 
الفعل على الشرك 
على المرجح 
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العلّة الفاعليّة. فلو تحقّق العمل حينئذٍ. فقد تحقّق مع عدم العلّة التامّة. 
فيلزم تحقّق الممكن بلاعلّة. وهذا هو معنى أَنّ عدم المرجّح للفاعل 
القادر يرجع إلى الترجّح بلامرجّح أي تحقّق الممكن بدون أمر خارج 
عن الذات جعله متحقّقاً وموجوداً. وأعطاه الوجود. فيكون وجوده ذاتياً 
واجداً له بالذات؛ لأنّ وجدان شيء لشيء إمّا بالذات. وإمًا بالغير وليمس 
له شقٌّ ثالث. فإذا لم يكن بالغير. فيكون بالذات. وهذا هو التناقض. وأنّ 
ما لننى:واتكدا لشن ذاتاً يكون واجداً له كذلك. 

فعلى القول الثاني من معنى القدرة استدل التفتازاني في الدليل الثالث 
على عدم كون عمل العبد واقعاً بقدرته من طريق برهان الإنْ. ومن عدم 
اللازم وبطلانه على عدم الملزوم. وأَنّه إذا كان عمل العبد واقعاً بقدرته. 
فليس له التمكّن من الفعل والترك معاً بل إِمّا له التمكّن من الفعل دون 
التركء وإمّا له التمكدّن من الترك دون الفعل. وهذا كاشف إِنَا عن عدم 
كون عمله واقعاً بعدرته. 

توضيح استدلاله على ما ذُكر: أن القدرة هي القوّة المؤثّرة التي لها 
اقتضاء اتجاد الفعل وتركه على حد سواه :ولكة هذا الاقتضاء:بالنسبة 
الل لقضوصى: اعد الأموية صق الا فاه والترزك ركون ثاقفنا انعد اند 
لايكفي لتأثيرها بالفعل في خصوص أحد الأمرين ولو كان سائر أجزاء 
العلّة التامّة محقّقاً كالنار بالنسبة إلى إحراق الجسم. وتحتاج في تأثيرها 
في خصوص أحدهما إلى أمر خارج يضم إليها. ويسمّى بالمرجّح 
وشرط الفاعل الذي يجعلها فاعلة تامّة في التأثير في الإيجاد أو 
الامساك والترك كاتّصال النار بالجسم المحترقء. ولذا بدون ضمُّه إليها 
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لاتؤنّر في خصوص أحدهماء وعلى هذا فرجحان الفعل على الترك. 
وتحقّقه بخصوصه دون الترك إِمّا يتوفّف على المرجّح أم لا. فعلى الثاني 
له تاليان فاسدان: 

أحدهما: أنه يلزم أن يكون وقوع العمل والفعل دون الترك محضّ 
الأثفاق. من غير اختبار العيد وتاثير قدرتد فيه لأنها فاغلة تاقمة 
لايمكن تأثيرها بدون المرجّح, وبالنتيجة لاتصير علَّةَ تامّةَ بل ناقصة؛ 
لأجل عدم جزئها وهو العلّة الفاعليّة. فيلزم تحقّق الممكن بدون العلّة 
التامّة وهو مساوق لتحقّقه بلاعلّة أصلاً؛ لكون العلّة الناقصة كعدم العلّة 
أصلاً في امتناع التأثير. فيلزم تحقّق الممكن بلاعلّة وأمر خارج عن 
الذات وهذا هو الترجّح بلامرجّح وأَمرٍ خارج عن الذات فيكون الممكن 
مع كونه ممكناً- متحقّقاً بلاعلّة. فيكون بالذات وهو مستلزم للتناقض 
وكونٍ الفاقد لشيء ذاتاً واجدأً له كذلك. 

ثانيهما: أنه يلزم أن ينسدّ باب إثبات الصانع من طريق وجود 
الممكن. ووجود ما سواه. ويسمّى ببرهان الإِن -أي إثبات العلة بسن 
المعلول لأنْه إذا امتنع تحقّق الممكن ذاتاً لإمكانه وخلوٌ ذاته عنه. يلزم 
التناقض وصيرورة الممكن واجباً. فكان متوقّفاً على العلّة التامّة. فصار 
موجوداً. فيقال: الموجود الممكن يحتاج في وجوهه إلى غيره. وذلك 
الغير إن كان ممكناً مثله. فهو أيضاً يحتاج إلى غيره. وذلك الغير الذي هو 
ممكن أيضاً إِمَا يكون نفسّه أو غيره الذي يتوقّف على نفسه. فيلزم 
الدور وعليّة الشيء لنفسه بالأخرة. أو لاينتهي ذلك الغير -الذي هو 
ممكن أيضاً ‏ إلى حدٌ ويتسلسل بلا حدّ. وكلاهما باطل محال. ولازمه 


في أن عدم وجود 
الحرجح يساوق 
وقوع المعلول بلاعلة 


الترجيح بلامرجح 
يلازم انسداد باب 
إثبات الصانع من 


طريق وجود الممكن 


لايمكن أن يكون 
المرجح عملاً 
اختيارياً للعبد 
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عدم إمكان تحقّق الممكن خارجاً؛ لأنّ الموقوف على المحال محال. 
والمفروض أنّ الممكن موجود. فلابدٌ من أن يستند إلى الوجود الواجبي 
الذي لايتوقف وجوده على شيء آخر مطلقاً. ويكون هو المبدأ لكل ما 
سواه ولامبدأً له. هو الأُوّل والآخر. وليس لأوّليّته أَوَل. ولا لآخريّته 
أن 

وأَمّا إذا لم يتوقّف وجود الممكن على أمر خارج عن الذات والعلة 
التامّة. وكان وجوده اتّفاقياً وبلاعلّة. وذاتاً. فلا احتياج للممكن في 
وجوده إلى غيره حتّى يستدلٌ بوجوده على وجود الغير لأجل احتياجه 
إليه وامتناعه بدونه, فإذا علم بوجود ممكن. أو فرض وجوده. فلامجال 
للسؤال عن علّة وجوده حينئذٍ؛ لعدم احتياجه إليها فيه على الفرض. 
فلاتصل النوبة إلى القول بأنّ ذلك الغير إن كان مثله... الخ حتّى يستدل 
وود عن وجوه الوانعب عا دوهذا غو فط يداد يات اتناك 
الصانع بسبب وجود الممكن إن تحقّق عمل العبد بلا مرجّح ينضمٌ إلى 
قدرته حتّى تصير فاعلة تامّة ومؤثرة بالفعل في خصوص إيجاد العمل 

وعلى الأوّل إن كان ذلك المرجّح من العبد -أي فعلاً اختيارياً له 
كالعمل - ينقل الكلام إلى صدوره منه. فيلزم التسلسل وهو محال -أي 
حيث إنّ ذلك المرجّح عمل اختياري أيضاً. فيحتاج إلى المرجّح. 
ومرجّح مرجّحه أيضاً حيث يكون عملاً اختيارياً على الفرض. فيحتاج 
إلى المرجّح. ويتسلسل على فرض كون مرجّح العمل الاختياري لابدٌ 
من أن يكون اختيارياً وحيث إنْه محالء فلابدّمن انتهائه إلى مرجّح غير 
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اختياري. وإلا لم يتحقّق عمل العبد؛ لكونه فاعلاً ناقصاً. والمفروض أن 
العمل واقع بقدرته. فيكشف عن انتهاء المرجّح إلى المرجّح غير 
الاختياري- وإذا كان المرجّح ابتداءً أو بالأخرة لامن العبد. بل من 
غيره. يترتّب عليه ثلاث توال فاسدة: 

أحدها: عدم استقلال العبد القادر في صدور الفعل منه. وعدم كونه 
تاماً في الفاعليّة وتأثيره في إيجاد العمل والفعل؛ لكونه محتاجاً في 
تأثيره في العمل بالفعل إلى أمر خارج عن الذات. فليس الفعل فعلاً له 
وحده. فكيف يكون فعلاً اختيارياً له؟ 

ثانيها: عدم تمكنه من الترك؛ لأنّ ترك العمل لم يجز وقوعه مع عدم 
المرجّح لشيء من الفعل والترك وكونهما متساويين فيه؛ للزوم المرجّح 
لأحندهما لتائيره حينئذ أى.عند كوتهما متساويين: فكيقف يتمكن :نه 
مع المرجوحيّة؟! إذ المفروض وجود المرجّح للفعل ولامرجّح للترك. 
فلو تمكّن من الترك. يلزم ترجيح المرجوح وما ليس له المرجّح على 
الراجح وهو الفعل. فكيف يكون العمل اختياريا إذا وقع بقدرته بمعنى 
تمكّنه من الفعل والترك بالفعل ولو على البدل كما هو المدّعى 
للمعتزلي؟! 

الثهها: أن كن لوعو دومة عكل الفبد القاانه لابيكن مستت 
بدون تحقّق العلة التامّة؛ للزوم التناقض, فلابدٌ في صدور عمل العبد 
القادر منه وإيجاده له من تحقّق العلّة التامّة له. ومعه يجب صدور العمل 
منه عند تحققها, وبمتنع دأمطاعا وقوعياً - افركه وعدم إيجاده عند 
تحققها؛ لترتّب التالي الفاسد على تركه عند تحققها وهو لزوم ترجّح 


في ما يترتب على 
عدم كون المرجّح 
من العبد وهو امور 
ثلاثة:الاول عدم 
استقلال العبد في 
صدور الفعل 


الثاني من الأمور 
عدم تمكنه من 
الترك 


الث الأمور المترتبة 
على عدمكون 
المرجّح من العبد 
سلب اختيار العبد 
في أعماله عند وجود 
العلة الّامة لأعماله 


الاختيار ووجوب 
تحقق العلة الثامة 


الدليل الثالث 


في الجمع بين 
اختيار العبد وضرورة 
تحقق المعلول عند 
تحقق علته بكون 
قدرةالعبد على 
الفعل والترك على 
البدل 


غ١١‏ جح الأمر بين الأمرين 


المرجوح على الراجح دائما لو لميصدر في شيء من الأوقات الآتية 
بعد تحقّقها. وترجيحٌ أحد المتساويين إن صدر منه في الزمان المتأخّر؛ 
لكون العلّة تامّةَ في كلّ من الزمانين من دون دخالة الزمان المتأخَّر في 
تماميّة العلّة على الفرض. وسيأتي البحث عنه مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

فكيف يكون عمل العبد اختيارياً إن كان واقعاً بقدرته؟ بمعنى كونه 
متمكّناً من الفعل والترك عند تحقّق العلّة التامّة للفعل كما هو المراد من 
اختياريّة العمل وهو مورد الاختلاف بين الأشعري والمعتزلي كما هو 
صريح كلامهم. لابمعنى كون العمل مسبوقاً بالإرادة عند تحقّقها ولو 
لميتمكن من الترك؛ فإنّ الأشعري ينفي اختياريّة العمل بالمعنى الثاني. 
ويدّعي أَنّه عمل إجباري؛ لعدم التمكّن من الترك عند تحقّق العلّة التامّة. 

والدليل الثالث بصدد نفي الغفيارتة العتفل بالمعتى الول ان كان 
العمل واقعاً بقدرته. ويدلٌ على أنه مستلزم لاختياريّته بالمعنى الثاني. 
ويدّعي أنه عمل إجباري, وقد ذكرنا سابقاً. ويأتي مفصّلاً -إن شاء الله 
تعالى ‏ أنّ إيراد عدم التمككّن من الفعل والترك إن كان عمل العبد 
بقدرته ‏ وارد بناءً على أنّ القدرة هي القوّة المؤثّرة الناقصة ذاتاً من جهة 
التأثير في الفعل والترك. وتحتاج في تأثيرها في خصوص أحدهما إلى 
أمر خارج عن الذات يسمّى بالمرجّح وشرط الفاعل والمقتضي. 

وأمّا بناءً على أَنْها هي القرّة المؤثّرة التامّة ذاتاً من جهة الفاعليّة 
والتأثير بالنسبة إلى خصوص أحدهما على البدل عند تحقّق العلّة التامّة 
للفغل :وايخاه العمل دكا يان إن شاء الله تعالى بيانه وإقامة الدليل عليه 
بعد ذكر أقسام الجبر ‏ فالإيراد غير وارد. فيثبت أنّ عمل العبد واقع 
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بقدرته وبإيجاده له بها مع التمكن من الفعل والترك على البدل عند 
سدق الملةا الفناكة التفعل».ولين عمله واقعا يقدرةه عمال اتعزاء 
وبلاواسطة وإن ينته طولاً إليه تعالى؛ للزوم انتهاء كل ممكن إليه تعالى. 
كما يمكنه أن يمنعه عنه عرضاً؛ لقاهريّته. وكون قدرته أقوى تأثيراً 
ولذا عند توارد قدرته تعالى مع قدرة العبد على عمل؛ أو تزاحمها مع 
قدرة العبد فيه فالتأثير لقدرته تعالى؛ لقاهريّتها وأقوائيّتها في التأثير 
وهو القاهر فوق عباده. قد عرّف قدرته في كتابه الكريم مكرّراً. ولكنٌ 
الأفرين؟ لأضدان:يكورن عمل 'الفيد اخعيار يا وكو يه متمكنا من الفعل 
والترك على البدل عند تحقّق العلّة التامّة للفعل إن لم يمنعه من أحدهما 
على ما تقتضيه المصلحة. 

ولايخفى أنّ هذا الدليل أي الثالث لايدلٌ على أنّ عمل العبد واقع 
بقدرته تعالى. وموجود بإيجاده له بها ابتداء وبلاواسطة, كما هو مدّعى 
الأشاعرة وقد صرّح به التفتازاني في ذيل الدليل الثالث وأذعن به. بل 
يدل على أنه إن كان عمل العبد واقعاً بقدرته وبإيجاده له بقدرته. 
فلايتمكن من الفعل والترك على البدل عند تحقّق العلّة التامّة للفعل بناءً 
على كون القدرة هي القوّة المؤثّرة الناقصة ذاتاً من جهة الفاعليّة والتأثير 
في خصوص أحدهما كما هو المعروف والمشهور في تعريف القدرة عند 
الباحثين عنها وعن أحكامها من الفلاسفة والمتكلّمين. ولذا وقعوا في 
الحَيْص والبَئْص في الجواب عن هذا الإيراد. فعدلوا عن تعريف 
اختياريّة العمل -بمعنى التمكن من الفعل والترك ‏ إلى أنها عبارة عن 


.١‏ والمراد بهما انتهاء عمل العبد إليه تعالى وإمكان منعه تعالى العبد من العمل. 


فى مفادالدليل 
الثالث وأنه لايدلٌ 
على المدعى كما 
صرح به التفتازاني 
فى ذيل الدليل 
الثالث 


في اشستراك الجبر 
الاشعري مع الجبر 
العلي والمعلولى في 
الأثر 


فىاعتراض 
المعتزلة وجواب 
التفتاز اني عنه 
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كون العمل مسبوقاً بالإرادة حين تحقّق العلّة التامّة وإن لميتمكّن من 

الترك. وهذا يكفي في اختياريّة العمل وإن كان هذا إذعاناً بالإيراد. 

وفراراً عنه إلى جواب يثبت الجبر في العمل. فإِنّ الاختياريّة بهذا المعنى 

مشتركة مع الجبر الأشعري من حيث الأثر. وعدم كونها ملاكاً لصحّة 

التكليف:والقوات والققات استحفاقاً واجراء وهكدا. 

ونقل التفتازاني في شرح المقاصد' عن المعتزلة أجوبة عن الدليل 

الثالث. ثم ردّها حيث قال: 
وللمعتزلة هاهنا اعتراضات: أحدها: أنّ ما ذكرتم استدلال في مقابل 
الضرورة. فلايستحقٌّ الجواب. وذلك لأنا نعلم بالضرورة أي العلم 
المشورق- أن لا طكية واختياراء وأنا إن هكنا الفعل فدلناء وان هتنا 
الترك تركنا. 
أقول: توضيح كلام المعتزلة وجوابهم عنه أنّ التمكّن من كل من الفعل 
والترك عند تحقّق العلّة التامّة للفعل أمر بديهئ نانوي وهو العلم 
الحضوري لكل إنسان قادر بالتمكن منهما حينئذٍ؛ لأنّ القدرة كيف 
نفساني ومن صفات النفس. وهي القوّة المؤثّرة التي من حيئيّتها الذاتيّة 
اقتضاء إيجاد العمل والامساك عنه اقتضاء تامّاً عند تحقّقها من دون 
احتياج إلى أمر خارج عن الذات, فالنفس عالمة بها وبحينيّتها الذاتيّة 
بالعلم الحضوري؛ لحضورها عندها بوجودها التكويني الذي هو ملاك 
العلم الحضوري بشيء. كعلمها بالجوع والعطش ونحوهما. فالعلم بها 
وحيئيّتها الذاتيّة علم بديهىّ ثانوي. ومع بداهة التمكن من الفعل والترك 


.77١ .ص‎ ج١‎ 
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على البدل عند تحققها الذي لاينفكٌ عن القدرة والعلم الحضوري به. 

فالاستدلال على خلافه وإقامة البرهان على عدمه إنكار للأمر 

الضروري الذي لامجال للتشكيك فيه. فيكون إقامة الدليل على عدمه 

مغالطة وسفسطة. ولكن ادّعاء البداهة والعلم الحضوري بالتمكّن من 

الفعل والترك لايكون دليلاً عليه للأشعري ما لم يذعن هو أيضاً ببداهته في بداهة اختبار 
2 الإنسان وأن له 

والعلم الحضوري به له أيضاً. وله إنكاره؛ وإقامته للدليل الثالث على المكنة من الفعل 

عدمه شاهد على إنكاره بداهتّه. فهذا العلم ليس كالعلم 02 

البرهان الذي يمكن إيجاد مثله في نفس الغير بالبرهان أيضاً. 

مضافاً إلى أنّ الأشعري قد استدلٌ على عدم كونه بديهيّاً بأَنّهِ بناءٌ على 

كون القدرة هي القوّة المؤثّرة الناقصة في فاعليّتها وتأثيرها في الفعل 

والترك على البدل -كما هي كذلك عند الكلّ ولاأقلّ من الجُلَّ- 

فالمشيّة دخيلة في تماميّة فاعليّتها وتأثيرها في خصوص الفعل أو 

الترك وتماميّة العلّة للفعل أو الترك وهي أمر غير اختياري لناء وإليه 

الإشارة بقوله تعالى: #وَّماتشاءُونَ إلا 5 1 الذي ١‏ وله 

تعالى: قل كل من عِْدِ آل ' فالعمل المستند إلى أمر غير 

اختياريّ غيرُ اختياري. ولهذا ذهب المحققون إلى أنّ المآل هو الجبر 

وإن كان في الحال الاختيارٌ. وأنَّ الإنسان مضطرَ في صورة مختار." 


انتهى كلامه. 


١.الإنسان‏ (77) الأية 7٠‏ التكوير (9؟) الآية .6١‏ 
؟.النساء (4)الأية 4لا. 
5 شرح المقاصد. ج 5 ص وم 


الاشكال النقضي من 
المعتزلة على 
الأشاعرة 


في أن دليلهم إسناد 
الجبر إلى الته تعالى 
وكونه تعالى موجباً 
لامختاراً 


6 « الأمر بين الأمرين 


أقول: عمدة الاإيراد هي كون القدرة قوّة مؤثّرة ناقصة في الفاعليّة 
والتأثير بالنسبة إلى الفعل والترك على البدل واحتياجها إلى متمّم 
خارجي وإلى أمر خارج عن الذات لو قال به المعتزلي. وأمّا بناءً على 
كونها قدرةٌ مؤلّرة تامّة في الفاعليّة والتأثير فيهما فاستناد العمل إلى غير 
الاختياري لايضرٌ. كما لايضرٌ انتهاؤه إلى قدرته تعالى طولاً كما 
سيجيء بيانه مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

والاعتراض الثاني للمعتزلة على ما أورده الأشاعرة في دليلهم 
الثالث لإثبات الجبر. هو الدليل النقضي. وتو | جار في فعل الباري 
اشاء:قيلزه ان يكون موجبا لامختارا. وذلك لأنّ كلّ ما له الدخل في 
إيجاد العمل وعلته التامّة إن كان حاصلاً في الأزلء لزم قِدَم العالم؛ للزوم 
صدوره من الباري. ولايمكن تركه حينئذٍ ويمتنع؛ لامتناع التخلف عن 
الله القاقة وهو اكير 

وإن لم يكن حاصلاً. وتوقّف على حدوث ما لابدٌ منه في تماميّة 
العلّة. فينقل الكلام إليه. فحيث إِنّ التسلسل باطلء فلابدٌ من أن ينتهي 
إلى أمر رلك غير اختياري يتم به المؤثر والعلّة التامّة. فيعود المحذور, 
فعلى كلا التقديرين يلزم الجبر في فعله تعالى أيضاً. ولا تقولون به؛ 
لاتفاق الكلّ على كونه مختاراً؛ لكونه قادرأًء حيث إِنّ اتتالي الفاسد 
يترتّب على فعل القادر بما هو أثر مشترك. وجامع بين الواجب 
والممكن لذن كل وا جد متهم قادن: 

ومعنى القدرة التي لهما هو القوّة المؤثّرة التي لها اقتضاء اللإيجاد 
والعرك هغا على كك بيواء:ذانا.:و ل زعويان لاحن الامتضاءرى علن 
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الآخر ذاتاً. فلابدٌ في تأثيرها في أحدهما بالخصوص إلى المرجّح 
الخارج عن الذات لتماميّة الفاعل الناقص ذاتاً. وأنّ القدر المشترك 
والجامع متّحد وجوداً مع كلّ من القدرتين. فالاإيراد وارد على فعل 
كليهما. 

نعم. إن كان بين القدرتين فرق -بأن كان خصوص قدرة الممكن لها 
اقتضاءان متساويان محتاجان إلى المرجّح لتماميّة الفاعل الناقص ذاتاً. 
ولقدرة الباري تعالى أيضاً اقتضاءان متساويان كافيان لتماميّة الفاعل 
بالنسبة إلى الفعل والترك بلااحتياج إلى المرجّح الخارج عن الذات- 
لكان الإيراد مختصًا بفعل القادر الممكن, لاالواجب؛ للفرق بين 
القدرتين. فكان الإيراد من لوازم أحد الفردين للقدرة وهو قدرة 
الممكن. لامن لوازم الجامع حتّى يشمل فعل كليهما إلا أن الأمر ليس 
كذلك. والفرق غير متحقّق؛ لاثفاق الكلّ على أنّ القدرة في كليهما 
بمعنى واحد. وكل منهما فاعل ناقص ذاتاً. محتاج إلى المرججّح الخارج 
عن الذات,. فالا,يراد وارد على فعل كل منهماء مع أنَكم لا تلتزمون به في 
فعل الباري, فالاإيراد ليس بوارد على فعل الممكن أيضاً لئلا يلزم فرق 
بلافارق. 

وأجابت عنه الأشاعرة أن للباري إرادة قديمة متعلّقة في الأزل بأن 
يُحدث الفعل في وقته. فلايحتاج إلى مرجّح آخَرَ ليلزم التسلسل أو 
الانتهاء إلى ما ليس باختياره؛ لأنه ليس في الأزل شيء اخَرُ حتّى يصير 
موتكحا لآرالاقه اتعالى يلاك إزاذة القيد» انها بسادهة يسوت متها 
بالأفعال شيئاً فشيئاً ويحتاج إلى دواع مخصوصة متجدّدة من عندالله 


القدرة فى الواجب 
سير مبعاها فى 
الممكن لأمكن دفع 
النقض 


في جواب الأشاعرة 
عن الإشكال بقدم 
إرادة الله وحدوث 
إرادة العبد 


في عدم صحة 
جواب الأشاعرة لان 
الإرادة تعلقي الوجود 


في احتيع تعلق 
الإرادة إلى المتعلق 
بوجود المرجّح وإلا 
يلزم الترجيح 
بلامرجح 


3٠‏ « الأمر بين الأمرين 


من غير اختيار للعبد فيها. 

وفيه -مع الغضٌّ عن مراد الله تعالى. وأنّه أيّ شيء أن الإرادة 
المبحوث عنها -وهي القصد إلى الفعل أو الترك وموجبة لتماميّة الفاعل 
القادر_ أمر تعلّقىّ الوجود يحتاج وجوده إلى متعلّق يكون كالعلّة القابليّة 
لهاء وبدونه لاايمكن تحققه؛ للزوم الخلف والتناقض. واحتياجه إلى 
أحدهما لتحقّقه على حدّ سواء؛ لأنه يرفع بأيّ منهما كان. ولكن 
لامرجّح في ذاته لتعلّقه بخصوص أحدهما. وليس أيضاً لأحدهما 
خصوصيّة تقتضي أولويّة تعلّقها به بخصوصه دون الآخر. فلابدٌ في 
مايقال في مرجّح القدرة لتأثيرها في الفعل أو الترك. فيلزم الجبر طابق 
التقل بالتعل: 

والقول بأنّ الإرادة صفة من شأنها الترجيح؛ إذ بها يحصل الترجيح 
لتأثير القدرة في أحدهما. ويتمّ بها فاعليّتها وتأثيرها بالفعل إذا تعلقت 
بخصوص أحدهما. ليس في محلّه؛ لأنّ مرجّحيّتها بعد تعلّقها بأحدهما؛ 
لأنها بوجودها التعلّقي المتعلّق بأحدهما يحصل الترجيح لتأثير القدرة 
في أحدهما والكلام في أصل تعلّقها بأحدهماء وأنّه يحتاج إلى المرجّح 
إرادةٌ أىّ قادر كانت سواء كانت إرادةً القادر واجب الوجود أو ممكن 
الوجود؛ لأنّ احتياج وجودها إلى المتعلّق من لوازم الإرادة التي هي 
الجامعة بين الاإرادتين لامن لوازم إرادة ممكن الوجود؛ لكون وجودها 
تعلقياً من دون اقتضاء لذاتها. ولا لذات أحدهما لتعلّق وجودها إلى 
خصوص أحدهما. فتعلّق وجودها إلى أحدهما بالخصوص مستازم 
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للتركح بلامرجم»«ويرجم إلى وجنوة القدىء يداون ما قات إلية: 
والمفروض عدم مرجّح خارجي.ء فيلزم تحقق المحتاج إلى شيء بدونه 
وهو تناقض وتعلقها بالطرفين المتناقضين من الفعل والترك محال؛ للزوم 
اجتماع النقيضين وتحققهما معاً. 

والاعتراض الثالث للمعتزلة على الأشاعرة -فيما أوردوا على 
المعتزلة في دليلهم في إثبات لزوم الجبر أيضاً إن كان فعل العبد بقدرته 
لابقدرته تعالى لانه مستلزم لعدم تمكّن العبد من الفعل والترك عند 
تعتى العلة الامّة للفكل ان ب المكوان لتهة التسنا دمن يات 
كما في طريقي الهاريت وقد كج التطفاق: لأ الآرادة عع تمن شانها 
الترجيح واللخصي و 5 إلى مرجّح. وإنّما المحال هو 
الترجّح بلامرجّح. 

أقول: استدلالهم في رد الأشاعرة بأنّ الإرادة صفة من شأنها الترجيح 
والتخصيص -أي ترجيح تأثير القدرة وتخصيصه بأحد الأمرين من 
الفعل والترك. فلاتحتاج إلى مرجّح غيرها ليس في محله. وقد مرّ بيانه 
انق فق ره الأشاعرة قينا #الوءافى إزالاعه مدال وان مرحي الازادة 
لتأثير القدرة في ابعن الطرفيق تجتتها علق وها باحدهنا رهد 
يحتاج إلى المرجّح لاقتضاء ذاتها لتعلقها بمتعلق بكونها تعلّقي الوجود 
إلا أنها ذاتاً لاتقتضي تعلقها بأحد الطرفين بالخصوص فيمكن تعلّقها 
بكل من الطرفين على البدل فيحتاج في تعلّقها بخصوص أحد الطرفين 
إلى المرجّح والكلامٌ في مرجّح وجودها التعلّقي الذي لايمكن بتحققه 
الاتعلته اعد اطرفيو ييا أن وعووها سلدة ويضان ا حال 


ف ليأ ن الإرادة 
مرجحة ة للفعل في 
طريقى الهارب عند 
المعتزله 


في الجواب عن مثال 
قدحي العطشان 
وطريقي الهارب 
ورغيفي الجوعان 


١‏ « الأمر بي نالأمرين 


عين التعلّق والإضافة والارتباط بأحدهما. وليس له استقلال وجوديئ. 
وليس في ذات وجودها اقتضاءٌ تعلّقه بأحدهما بالخصوص. وإِنّما ذاته 
بقتضي تعلّقه بأحدهما لا بأحدهما بالخصوص بل أىّ منهما كان يكفي؛ 
لكونه تعلّقياً. ويكتفى به في تحقّقه. كما أنه ليس لخصوص أحدهما 
اقتضاء تعلّقه به. فيحتاجّ في تعلّقه إلى أحدهما بالخصوص إلى مرجّح 
خارجي حتّى لايلزم تحقّق المحتاج إلى المتعلّق بدونه؛ لأنّ تعلقه 
بأحدهما بالخصوص بلامرجّح له ترجيح بلامرجّح حدق الشيءٍ يدون 
ما يحتاج إليه محال وتعلقها بهما معأ محال أيضاً للزوم اجتماع 
النقيضين من الفعل والترك. 

هذا إن قلنا بأنّ القدرة مقتض ناقص وتماميّتها لتأثيرها تحتاج إلى 
المرجّح الخارجي كاهو المشهوز الغال.واما فاء على ا القتدرة 
مقتض تام لاتحتاج إلى المرجّح في تأئيرها -كما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى - فإشكال الأشاعرة غير وارد حتّى يحتاج إلى الجواب عنه. 

ا التمسّك بالمثالين -وقد يمثّل بثلاثة بإضافة رغيفّي الجوعان 
-فالجواب عنه بناءً على احتياج القدرة إلى المرجّح ومبادي الاختيار 
التي منها الإرادة التابعة للغرض؛ لأنها تتعلّق بما فيه الغرض الداعي إلى 
أحد الطرفين -أَنّ المرجّح موجود في الأمثلة الثلاتة؛ لأنّ الغرض 
يحصل بالجامع ‏ اي طبيعىّ الهرب والقرار في الطريق الموجود مع أي 


فرد -لامصداقه. ومطلق شرب الماء وطبيعيّه لاخصوص مصداقه. 


وطبيعيَ أكل الرغيف لا أكل خصوص رغيف خارجي خاصٌ والذي من 
مصاديقه؛ لأنّ الغرض من لوازم الجامع بين المصاديق لالخصوص 
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المصاديق. والجامع موجود في ضمن كل فرد. ومتحد وجوده مع وجود 
كل فرد. ولذا اختيار أحد الطريقين لايحتاج إلى مرجّح؛ لأنّ اختياره 
لأجل وجوده معه؛ لاتحاد وجود الطبيعي مع وجوده؛ فإن الغرض هو 
الفرار من العدوّ والسَبُع وهو يترتّب على الفرار والسير في أيّ الطريقين 
كان. وكذلك في قدحي العطشان؛ إذ رفع العطش يحصل بطبيعيٌّ شرب 
الماء الموجود مع أيّ القدحين لاشرب خصوص ماء أحد القدحين وهو 
المصداق له. فهو موجود مع كلّ من المصداقين, وكذا رفع الجوع يحصل 
بأكل طبيعيّ الرغيف لاخصوص أحد المصداقين له حمّى يحتاج 
اختياره إلى المرجّح, والطبيعي موجود مع كل من المصداقين, فبأيٌ 
طريق هرب, وأيّ القد حين شرب ماءه. وأيّ الرغيفين أكله ففيه 
المرجّح وهو الفرار والنجاة ورفع العطش ورفع الجوع. والإرادة تابعة له 
وفي طوله. ويسمّى مجموع ماله الدخل في الترجيح الذي كلّ واحد 
منه في طول الآخر- بمبادي الاختيار. والإرادة هي الجزء الأخير منها. 
والاعتراض الرابع للمعتزلة على الأشاعرة -وهو الجواب الرابع عن 
إشكالهم عليهم في دليلهم الثالث للجبر -أنّ الترجيح الذي لايكون من 
العبد هو تعلّق الإرادة. وخلوص الداعي؛ ووجوب الفعل معه لاينافي 
الاختيارٌ والتمكنّ من الفعل والترك بالنظر إلى القدرة. هذا كلامهم. 
وتواشيحة !| المعتزلي قد أذعن بورود الإشكال عليه لموافقة 
كليهما في أن القدرة مقتض ناقص وفاعلة ومؤثّرة غير تامّة تحتاج في 
تماميّتها وتأثيرها في كل من الفعل والترك إلى المرجّح وهو مبادي 
الاختيار. وجزؤها الأخير هو الإرادة حيث إِنّها مقتضية للفعل والترك: 


في أن الفرض 
مترتب على الجامع 
والعدو المشترك بين 
المصاديق لاعليها 
بخصوصها 


في الاعتراض الرابع 
للمعتزلة على 
الاساعرة 


في عدم إمكان 
تحقق المعلول عند 
تحقق العلة الناقصة 


فى أنه إذا كانت العلّة 
التائة غير اختياريّة 
فالعمل المستند 
إليها أيضاً غير 
اختيارئ عند 
الأشاعر 0 


و١‏ ح الأمربين الأمرين 


وفاعلة ناقصة بالنسبة إليهما في حدّ سواء ذاتاً. ومع قطع النظر عن 
انضمام المرجّح بهاء فبدون المرجّح ليست مؤثّرة بالفعل بالنسبة إلى 
الفعل ولا الترك؛ لعدم تماميّة العلّة؛ لأجل عدم تماميّة الفاعل والعلّة 
الفاعليّة وإن كان سائر أجزاء العلّة حاصلاً إن احتاج الفعل إليها. فقبل 
وجود المرجّح وإن كان المقتضي والفاعل الناقص للعمل موجوداً لكنّه 
لايكفي لوجود العمل بالفعل وإلا فيلزم تحقّق ممكن الوجود والمحتاج 
إلى العلّة بدونها؛ إذ العلّة الناقصة كعدم العلّة من جهة عدم التأثير بالفعل, 
فيلزم التناقض. فلابدٌ من انضمام المرجّح إلى القدرة التي هي العلّة 
القاعلة حت فصير 'فأعلاً ثاما ومة ثرا بالفعل اذا كاق يسائر . ارام العلة 
التامّة متحقّقاً إن احتاج العمل إليه. وإذا انضمٌ إليها المرجّح وتتحّق 
مبادي الاختيار, التي جزوها الأخير هو الإرادة. فتصير القدرة مؤتّرة 
تامئة في التأثير في العمل. وحينئذٍ فوعوبا بالقبر دول العمل اجر 
القادر. ويمتنع امتناعاً بالغير الإمساك عنه؛ لوجود العلّة التامّة للفعل 
وعدمها للإمساك؛ إذ عدم العلّة التامّة لوجود المعلول هو العلّة التامّة 
لعدمه على المشهور مطلقاً. وهنا قد تحقّقت العلّة التامّة للفعل. فله العلّة 
التامّة. فيجب وجوده؛ لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة مطلقاً على 
المشهور. وليس للإمساك عنه علّة تامّة. فيمتنع؛ لامتناع تحقّق الممكن 
بدونها. 

وحيث إن المرجّح -وهو مبادي الاخغازب كل واحد منها من 
تصوّر العمل وتصوّر ما يرتبط به والتصديق بفائدة العمل الداعي إلى 
القعله ونتتتايه الداغية إلى الامسالم وعضيول القبرى المطلق إلى أن 
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يصل إلى الإرادة التي هي الجزء الأخير منها. وبها يتم الفاعل. وتصير 
القنازة قاغلة امه مور بالقعل عقن تحقق ننائن أجنواء الفيلة الفاكة 
للعمل إن احتاج إليها- يكون غيرَ اختياري كما أنّ نفس القدرة غير 
اختياريّة, وكذا وجود القادر. فالعلّة التامّة بجميع أجزائها غير اختياريّة, 
فالعمل المستند إليها أيضاً غير اختياري. 

مضافاً إلى امتناع تخلف المعلول عن العلّة التامّة المستلزم للجبر 
أيضاً؛ لعدم التمكّن من الترك حينئذٍ. 

والمعتزلي يذعن بما ذكر في الجواب الرابع كله ولكنّه يقول مع 
الإذعان المذكور بأنّه لا تنافي بين كون صدور الفعل من القادر واجباً 
بالقيز واللأمساك غنة مسعتعاً بالقير عي تحقق المربجح له لتحوّق العلّة 
التامّة له. وبين كون الفاعل القادر متمكّناً من الفعل والترك على البدل 
حين تحقق المرجّح من جهتين؛ لأنّ الفاعل القادر حينئذٍ من جهة تحقّق 
المرجّح وتماميّة العلّة للعمل والفعل يجب صدور الفعل منه ويمتنع 
إمساكه عنه. فله التمكدّن من الفعلء وليس له التمكّن من الامساك عنه. 
ولكن من جهة نفس القدرة التي للقادر وأنّها قوّة مؤثّرة. لها اقتضاء 
التأثير في العمل. ولها اقتضاء الامساك عنه. وإن كانت مقتضياً وفاعلاً 
ناقصا بدون المرجّح ‏ يصمّ أن يقال للفاعل القادر حينئذ: إِنّ له التمكّنَ 
لكل من الفعل والترك؛ لاقتضائهما في قدرته على حدّ سواء ولو كان 
ناقصاً في قبال الفاعل بالطبع. فإنّ له التمكّن من الفعل فقط؛ لاقتضائه 
فيه فقط لا الترك لا ذاتاً ولا حين تحقّق العلّة التامّة- فيجتمع للفاعل 
القادر وجوب العمل وامتناع اللإمساك عنه. وعدم التمكن من كل منهما. 


في عدم التنافي عند 
المعتزلي بين وجوب 
صدور الفعل عند 
تحقق علته وقدرة 
الفاعل 


في أبتناء الجواب 
على تعلق القدرة 
بالفعل على البدل 


في التزام المعنزلى 
بالجبر والاختيار في 
عمل واحد من 
جهين وعدم 
ارتضاء الأشعرى به 


7 « الأمربين الأمرين 


بل لأحدهما مع التمكّن من كلّ منهما حين تحقّق المرجّح أيضاً من 
جهتين: من جهة النظر إلى القدرة؛ لاقتضائها لهما ذاتاً ولو ناقصاً. ومن 

جهة النظر إلى ضمٌ المرجّح إليها. وهذا يكفي في اختياريّة العمل بمعنى 
ل ا 
كل منهما بالفعل مطلقأ ومن جهتين. 

اقول هذا الجواتٍ يكون:مينيا على أن الختيارية العمل فى بال 
الاجبار فيه معناها تمكّن الفاعل القادر بالفعل من كلّ من الفعل والترك 
فعا خلن الدل حفيرى سدور العمل وبع تيف اذ هذا العمن معد 
الأشفارية لمن حمين يدون النول كا على لوو التركع الما 
فاعليّة القادر وتأثيره بالفعل في العمل كما هو مورد اتّفاق الفريقين على 
الفرض -فأجاب المعتزلي في الجواب الرابع بأنّ في العمل المقدور 
وَعْمْل القادر الضادر منه جهعين: جهة اختياريّة العمل بالمعتئ المذكوز 
سين الأقتضاء ذاتا لهها لكته"ناقض «الشيية الى تخصواض أ حددهما. 
وجهة اقتضاءٍ تام بالنسبة إلى خصوص أحدهما إذا ضمٌ إليها المرجّح 
لتأثيزها ف ادهع ضان قائلا بالجير والأحعار .فق غدل وا عدمة 
جهتين. وقال: لاتنافي بينهما؛ لاختلاف الجهة. 

ولميرتض الأشعري الجواب ولم يقنع به؛ إذ لعارددي احتعنار به 
العمل د عه من الفاعل القادر اختياريا أ وله 6 
اختياري - المذكورة,بل 0 من الفعل فقط؛ لاستناده إلى 
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حينئذٍ للإمساك عن الفعل. فيكون ممتنعاً بالغير وغيرَ متمكّن منه. وهذا 
هو معنى عدم اختياريّة العمل بمعنى التمكّن من كل من الفعل والترك 
وكونٌ الفاعل القادر ذاتاً ومع قطع النظر عن المرجّحء له التمكّن من كل 
من الفعل والترك؛ لكونه واجداً للقدرة وهي قوّة مؤثّرة. لها اقتضاءٌ الفعل 
والترك على حدّ سواء في قبال الفاعل بالطبع لايكفي لكون العمل 
الضاد رمن القاعل القادر خين صدوره احتيارتاً بشع أن له السك 
بالفعل من كل من الفعل والترك على البدل الذي هو محل البحث على 
الفرض؛ لأنّ الفاعل القادر ذاتاً ومع قطع النظر عن وجود المرجّح معه 
يكون فاعلاً ناقصاً بالنسبة إلى خصوص كلّ من الفعل والترك ولايمكن 
صدور الفعل منه بالفعل ولاالترك, ولا تأثير له بالفعل حينئذٍ في شيء 
منهماء فلايمكن استناد شيء منهما إليه حينئذٍ بالفعل حقيقة وبنحو 
الإسناد إلى ما هو له. فإسناد أيّ منهما إليه حينئذٍ يكون مجازاً وإسناداً 
إلى غير ما هو له. ويصمٌ إسنادهما إليه لمناسبة وهي أنه ما يمكن أن 
يستند أحدهما إليه فيما بعد. فيكون اختياريّة عمل القادر مجازيّة 
لاحقيقيّة. فكيف تصير مناط التكليف وشرطاً له. وشرطاأً لاستحقاق 
الثواب على إطاعة التكليف عقلاً. واستحقاقٍ العقاب على مخالفته 
كذلك. وشرطأ لصحّة إجراء العقاب المترتّب على الاستحقاق مع كون 
العمل الصادر بالفعل من الفاعل القادر غيرَ الختياري على الفرض. 
فالقادر على الفعل والترك لايمكن صدور شيء منهما منه بالفعل. وليس 
شيء منهما عملاً له حقيقةً. والصادر منه العمل بالفعل -فعلاً كان أو 
تزكاه لينين قادراً ومتمكّناً من كل منهما. 


في أن إسناد الفعل 
والترك إلى الفشاعل 
الناقص إساد 
مجازي 


في بيان تقرير آخر 
للدليل لردّ إشكال 
الأشاعرة 


في أنه ليس ملاك 
الاختيار تمكن 
الفاعل من الفعل 
والترك بل مسبوقيته 
بالإرادة 


> « الأمر بين الأمرين 


وقد يقوّر هذا الدليل لردٌ إشكال الأشاعر ة بنحو احْرَ بأنّ احتياج فعل 
القادر إلى المرجّح لكونه مقتضياً وفاعلاً ناقصاً. المستلزم لكونه واجب 
الصدور حين تحقّق المرجّح لتماميّة العلّة وامتناع تخلف الفعل عنها. 
ووجوبٌ صدور الفعل من الفاعل القادر وامتناعٌ تركه له لاينافي 
اختياريّة العمل؛ لأنّ ملاك اختياريّة العمل -أي اختياريّة عمل الفاعل 
القاؤوت لمي الهس 1ل بد القع او الث له سيك عدون لالد 
حمّى يرد الإشكال المذكور. أنه ليس عمل الفاعل القادر اختيارياً حين 
صدوره منه بالفعل. وإِنّما يكفي في اختياريّة عمل الفاعل القادر أن 
يكون مسبوقاً بالإرادة والاختيار حين صدوره منه بالفعل. والاختياريّة 
نهدا المعتى أرضا تكفي لاختياريّة عمل الفاعل القادر. ولصحّة تكليفه. 
ولاتسحفاقه القوات والنقاتب» علق موافتعه ومعهالئنه. ولضيكة إجراء 
العقاب المشروط باستحقاقه وإن يجب صدور العمل منه وجوباً بالغير؛ 
لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة. ويمتنع امتناعاً بالغير ترك العمل؛ 
لعدم تحقّق علّته وهو عدم تحقّق العلّة التامّة للفعل؛ لأنّ الورجوب 
بالاختيار فعلاً لاينافي الاختيار, والامتناعٌ بالاختيار تتركأ لاينافي 
الأشتيان الأن وجوت صدون الئل والقعل ننه لتفافتة الملة الجاملة 
بسبب المرجّح ومبادي الاختيار التي جزؤها الأخير هو الإرادة. 
فوجوب العمل لأجل الإرادة التي هي الجزء الأخير من مبادي الاختيار 
المتعنة العلةترهوى مدو رهنل القااز:معة يمر يركد اشفارة 
عمله بمعنى كون العمل.مسبوقاً بالارادة والاختيار وكوثها دخيلة فى 
دف د الكونها مرا أخيرا الله الحاكةصنار سيت الأرادة زابعيك 
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الفنذؤن فوجونية الضدور لأخل دخالة الإرادة في تحققه. فدخالة 
الإرادة في تحقّقه وجوباً لاتنافي اختياريّته بهذا المعنى من الاختيار, 
كما أنّ امتناع ترك العمل حين تحقّق العلّة للفعل لاينافي اختياريّة الترك 
بمعنى كون العمل مسبوقاً بالإرادة ومتوقّفاً تحقّقه عليها؛ لأنّ امتناع 
الترك كان بسبب عدم إرادة القادر له؛ لعدم مبادي الاختيار والتي هي 
المرجّحة لكل من الفعل والترك ومنها الإرادة للترك على الفرض. 

ومع الأسف أنه يُرى في علماء الشيعة -كثّر الله أمثالهم - من أقرّوا 


بالاشكال. وأذعنوا به مبنيّاً على اعتقادهم بكون الفاعل القادر مقتضياً 


ومؤثّراً ناقصاً يحتاج في عمله إلى المرجّح وهو مبادي الاختيار ومنها 
الإرادة وهي الجزء الأخير لها. وعلى اعتقادهم بأنّ تخلّف المعلول عن 
العلّة التامّة لايمكن بإمكانٍ وقوعي. ويمتنع وقوعاً مطلقاً حبّى فيما 
كانت علّته الفاعليّة مختاراً وقادراً. ثيّ أجابوا عنه بالجواب المذكور. 

فلابدٌ أوَلاً من الجواب عن إشكال الأشاعرة الذي أوردوه على 
اختياريّة العمل ثمٌ الجواب عن جواب المعتزلة عن إشكال الأشاعرة 
بجواب رابع وعنه بتقريت اح قد يناه 

ما الجواب عن إشكال الأشاعرة. فحيث إن مبتن على كون الفاعل 
القادر مقتضيا ومؤْئّراً ناقصا في تأ ثيره في الفعل والترك وإن كان مقتضياً 
لكل منهما؛ لكون القدرة قوّةٌ مؤثْرة. لها اقتضاء إيجاد العمل. ولها اقتضاء 
الإمساك عنه معاً. لكن هذا الاقتضاء لها ناقص في تأثيرها في أي 
منهما. ولذا تماميّتها في تأثيرها في أحدهما تحتاج إلى أمر آخر يتمّمها. 
ويسمّى اصطلاحاً شرطً الفاعل. ويعيّر عنه في الفاعل القادر بالمرجّح 


في إذعان بعض 
علماء الشسيعة 
للإأشكال 


في الجواب عن 
إشكال الاساعرة 


في ضرورة تحقق 
المعلول عند تحقق 
العلّة 


في أن الفاعل التامم 
لايحتاج في فعله إلى 
شرط 


١‏ ح- الأمر بين الأمرين 


وهو مبادي الاختيار التي جزؤها الأخير هو الإرادة. ولابدٌ من أن يكون 
من أوّل الأمر غير اختياري أو ينتهي إليه. وبتحقّقه يتم الفاعل بالنسبة 
إلى أحد الأمرين من الفعل والترك على حسب اختصاص المرجّح 
بأحدهما بأن يكون المصلحة في الفعل أو المفسدة فيه. 
والأوّل بوجوده الذهني داق العلم به مع سائر مايتوقف عليه من 
مبادي الاختيار إلى أن ينتهي إلى الإرادة ‏ مرجّح للفعل. والثاني كذلك 
للترك. ومع وجود المرجّح لأحدهما صار الفاعل القادر تامّاً بالنسبة 
إليه. وبالنسبة إلى الآخر يبقى ناقصاً. وإذا كان الفاعل القادر تامّاً بالنسبة 
إلى الفعل مثلاً. وتحقّق سائر أجزاء العلّة التامّة له إن احتاج إليه. فيتحقّق 
العلّة التامّة للفعل. 
وبناءً على امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة مطلقاً كما يبتني 
الاشكال المذكور عليه أيضاً ‏ فالعلّة التامّة للفعل موجودة دون الترك. 
فالفعل تصور :اعت الصدون. والكا ك تدا بوهزا هو الجبر ومتى عدا 
التمكن من الفعل والترك.وإن كان فعلاً اختيارياً _بمعتى كونه مسبوقاً 
بالارادة ومتوقّفاً عليها- فيرد على الأشاعرة أنه على التحقيق المختار 
يكون الفاعل القادر فاعلاً تامأ ذاتاً وبدون المرجّح وهو مبادي 
الاختيار. ولا يحتاج إلى شرط الفاعل في تأثيره بالفعل في الفعل أو 
الترك. ولادخل للمرجّح في أصل تحقّق الفعل أو الترك ا له 
الدخل في حسن أحدهما وقبحه بمعنى كونه ممدوحاً أو مذموماً عقلاً 
وعقلاءً. فالمرجّح -وهو مبادي الاختيار- مع وجوده لأحدهما لادخل 
له في أصل التحقّق, وإِنّما له الدخل في ممدوحيّة أحدهما ومذموميّته 
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وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى مفضّلاً. 

وأيضاً عدم إمكان تخلّف المعلول عن العلّة التامّة مطلقاً _حتّى في 
العلّة التامّة التي علّتها الفاعليّة هي الفاعل القادر -في غير محلّه على 
التحقيق؛ لأنه يبتني على أَنّ عدم المعلول مستند إلى عدم وجود العلّة 
التامّة لوجوده فقط وليس له علّة أخرى, وهذا لايصحّ مطلقاً بل ينحصر 
في العلّة التامّة التي علّتها الفاعليّة هو الفاعل بالطبع, أو الفاعل القادر مع 
القول بكونه فاعلاً ناقصاً لاتامّاً. 

وأمّا في العلّة التامّة التي علّتها الفاعليّة تكون الفاعلَ القادر مع 
القول بكونه فاعلاً تامّأ ولايحتاج إلى المرجّح وهو شرط تماميّة الفاعل 
عند القائل بكونه ناقصاً فعدم المعلول وهو ترك العمل ليس علته 
منحصرة في عدم العلّة التامّة لوجود الفعل. بل يكون هو فيما إذا لمتكن 
العلة العاكة للفعل موهودة لامطلقا حت فنينا إذا كانت موجودة له 
فيكون القدرة على الإمساك حينئذٍ أيضاً متحقّقةَ عند تحقّق العلّة التامّة 
للفعل؛ لكونها فاعلة تامّة بالنسبة إلى الامساك عنه أيضاً ولا يحتاج 
الترك إلى غيره. كما يمكن أن يحتاج الفعل إلى غيره أيضاً وحيئئذٍ 
لايلزم الجبر ولزومٌ صدور الفعل من الفاعل القادر. بل له أن يختار 
الفعل. وله أن يختار الترك حين تحقّق العلّة النامّة للفعل. ولا يلزم 
التخصيص في القاعدة العقليّة فإنّ خروج العلّة التامّة التي علتها 
الفاعليّة هو الفاعل القادر بناء على كونه فاعلاً تامّاً لاناقصاً عنها يكون 
خروجاً تخصّصياً -لاتشمله القاعدة من الأوّل؛ لعدم انطباق موضوعها 
على العلة التامّة المذكورة ‏ لاتخصيصياً. ويأتي بيانه مفصّلاً إن شاء الله 


في أن عدم إمكان 
تخلّف المعلول عن 
العلة التامّة منحصر 
في الفاعل بالطبع 
وفي القادر على 
القول بكونه ناقصاً 


القادر عن القاعدة 
ه ه.ا > 1 ار . 7 / 


فى الجواب عن 
التقريب الثاني 
للجواب عن الدليل 
الرابع وأنه عدول من 
معنى اختيارية عمل 
القادر 


١"‏ جح الأمر بين الأمرين 


تعالى فيما بعدٌ عند بيان المختار مع ذكر مقدّمات دخيلة في إثبات 
المدّعى. 

وامّا الجواب عن الجواب بالتقريب الثاني للدليل الرابع لردّ إشكال 
الأشاعرة. ففيه: 

أؤلاً: أنه عدول من معنن اختيارتة عمل القاذر حيفعتى كونه.مسكا 
من الفعل والترك حين تحقّق العلة التامّة للفعل التي هي موضوع البحث 
ومحلّه ‏ إلى معنى آخَرَ لها. ولذا استشكل الأشاعرة عليها بأنّ هذا معنى 
آخَدْ للاختيار لاينافي الجبر. وأنّ ما هو محل البحث ليس بمتحّق 
-بناءً على كون القادر فاعلاً ناقصاً يحتاج في تأثيره في أحد الأمرين 
من الفعل والترك إلى المرجّح. وعلى امتناع تخلّف المعلول عن العلّة 
التامّة, المقبولئين عند المعتزلة ‏ و[خروج] إلى اختياريّته بمعنى كون 
عمله مسبوقاً بالإرادة ولو لميتمكّن من مقابله من الترك حسين تحقّق 
العلّة التامّة له؛ إذ حينئذٍ لاتنافي بين اختياريّة العمل بهذا المعنى وكون 
الفاعل القادر فاعلاً ومقتضياً ناقصاً يحتاج في تماميّة تأثيره في عمله 
بالفعل إلى المرجّح مع امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة. مع أنَّ هذا 
العدول موجب لتغيير موضوع البحث ومحلّه عن اختياريّة عمل القادر 
الإنساني. وكاشف عن تسليم إشكال الأشاعرة المبنىّ على الأمرين 
المذكورين, وإظهارٍ العجز عن جوابه بناء على الاختياريّة التي هي محل 
اانعف: 

وثانياً: أنّ العدول وتغيير محل البحث أو التوسعة في معنى اختياريّة 
عمل القادر إن أرادوا التوسعة ‏ لايُسمن ولايغني عمًا يترتب على 
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الاختياريّة بهذا المعنى من الفساد ممّا لايلتزم به العدليّة. ولو استخلصوا 
ونجوا عن إشكال الأشاعرة. لوقعوا فيما يترتّب على الاختياريّة 
المذكورة من التوالي الفاسدة ممّا لايصمٌ الالتزام به من أحد من العدليّة؛ 
فإنّ الاختياريّة بهذا المعنى لاتصحّح تعلق التكليف بأفعال العباد بعد 
كون المكلف غيرَ متمكّن من أحد طرفي الفعل والترك؛ وله التمكن من 
أحدهما فقط؛ فإنّه تكليف بغير المقدور وما لايطاق؛ فإِنّ الداعي لجعل 
التكليف هو جَعْل الداعي الإمكاني حتّى يصل إلى المكلف. فيصير داعياً 
له إلى انتخاب أحد طرفي المقدور بعد قدرته على كلّ منهما تكويناً 
وتمكدّه. فالتكليف مرجّح في مقام الامتئال لإعمال القدرة في متعلقه 
بعد تمكنه من إعماله في كلّ منهماء فالاختياريّة بالمعنى الأول للعمل 
موجبة لصحّة تعلّق التكليف به لا بهذا المعنى؛ إذ هي بهذا المعنى توجب 
لغويّة التكليف؛ إذ بعد كون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً في فاعليّته 
507 ه بالفعل في العمل واحتياجه إلى المرجّح في تماميّة فاعليّته 
فالمرجّحٌ لابدّ من أن يكون من أوّل الأمر غير اختياري أو ينتهي إليه؛ 
لما ذكر في دليل الأشاعرة لاثبات الجبر وقد مب بيانه. وبعد أنه إذا تحّت 
العلّة للعمل. فصدور العمل منه واجب وتركه ممتنع؛ لقاعدة امتناع 
تخلّف المعلول عن العلّة التامّة حبّى فيما إذا كانت العلّة الفاعليّة قادرةٌ 
ويكون تكليف العصاة والكقّار لغوا؛ لأنه قد حصل له الداعي إلى 
العصيان والكفر. والداعي غير اختياري. وعند حصول العلّة التامّة يجب 
صدور العصيان والكفر. ويمتنع تركهما وما هذا إلا التكليف بعمل غير 
اختياري أي الأمر بالضلاة -مقلاً والأمر بالايمان يكوثان أمراً بغير 


فى أن اختيارية 
العمل بالمعنى الأول 
لاتصحّح التكليف 


في اختيارية العمل 
لاتصحح الثواب 
والعقاب 


في أن بعض الأجوبة 
تسليم للإشكال 
وفرار عن الجواب 


الواقعي 


3 « الأمر بين الأمرين 


مقدور- وكونٌ العمل مسبوقاً باللإرادة -مع أن تمام أجزاء علته غير 
اختياري وغير مقدور. ومع أنَّ صدوره عند تحقّق العلّة التامّة واجب 
ولازم. وتركّه ممتنع ومحال- لايرفع اللغويّة؛ إذ معه لامعنى لجعله داعياً 
ومرجّحاً لمتعلّقه؛ لكونه ممتنعاً على الفرض. 

وأيضاً الاختياريّة بهذا المعنى الثاني لاتصير مصحّحة لاستحقاق 
الثواب على الإطاعة للتكاليف. واستحقاقٍ العقاب على معصيتها عقلاً 
وعقلاء؛ إذ بعد أنّ كون مقدّماتهما غير اختياريّة. وعند تحقّقها يجب 
صدور الإطاعة والعصيان لامعنى للاستحقاق؛ فإنّ العمل الاجباري 
لايوجب استحقاق شيء عليه لا الشواب ولا العقاب. وكذا لاتكون 
يصكعة لأجراء النقاي» على النعضية اعتقادته كانت أو عسفلتة: لآ 
مكعه معرتة على الانتحفاق والمفروضن أله لا امشتحفان: فكوة 
إجراوٌه على العاصي والكافر ظلماً عليه على هذا المبنى. 

والجواب عن هذا الإيراد -بأنٌ الاختياريّة بالمعنى الثاني تكفي عقلاً 
وعقلاءً في صحّة التكليف والاستحقاق على العمل. كما يكون كذلك في 
التكاليف العرفيّة بين الموالي والعبيد تسليم للإشكال والإإيراد. وفرار 
عن الجواب الواقعي الرافع للإشكال. والتوجّهُ إلى ماليس رافعاً 
للإشكال. والإشكال في التكاليف العرفيّة هو الإشكال في التكاليف 
الشرعيّة بأنّ الاختياريّة بالمعنى الثاني لاترفع لغويّة التكليف. ولا تكون 
مصحّحةً للاستحقاق ولا لإجراء العقاب في التكاليف العرفيّة أيضا. 
فالتشبيه ليس في محلّه. فالاختياريّة بالمعنى الثاني مستلزمة للتالي 
الفاسد عقلاً وعقلاءً. ومعلوم أنّ بطلان التالي برهان إِننٌ على بطلان 
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المتلوٌ؛ لأنّه هو منشؤه -أي بطلانه منشأ لبطلان التالي- فالاختياريّة 
بالمعنى الثاني لاتكون جواباً عن إشكال الأشاعرة على اختياريّة عمل 
القادر. وأنّه لو كان بقدرته. للزم عدم كونه مختاراً. بل تسليم لإشكالهم 
وقول بما يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه؛ لأنّه نوع جبر. لا أنه جواب 
عن الجبر ومثبت للاختيار الذي هو مصحح للتكليف ولاستحقاق 
الثواب والعقاب ولإجراء العقاب, بل هو قسم من أقسام الجبر, فلابدٌ من 
الجواب عنه أيضاً كما سيجيء -إن شاء الله تعالى- الجواب عن جميع 
أقسامه فيما بعدٌ. وبيانُ أنه ما منشؤه. وعلى أىّ شوغ يبتتى:.وما اساسة 
كما بِيّنَاهِ انف ويجاب عنه -إن شاء الله تعالى ‏ بالبرهان العقلي المبتني 
عليه ما وصل إلينا من أهلبيت العصمة والوحي غ8 من أنه «لاجبر 
ولاتفويض. بل أمر بين الأمرين». 

ومسألة الأمر بين الأمرين -بتعبير الروايات الشريفة ‏ والاختيارٌ 
مسألة اعتقاديّة يبتني عليها مسائل مهمّة كثيرة نافعة دخيلة في الأمور 
الشرعيّة وفي اكتساب الفضائل وكرائم النفس ورفض الرذائل 
وخسائسها. وفي إصلاح أمو ر المعاش الفردي والاجتماعي الداخلي 
والخارجي. وفي إصلاح أمور المعاد والمعيشة والحياة الدائميّة دخالةً 


سم 


جدّيّة. 

ولآيخننى أن الدلينل القنالت الأساعرة ليس برهاناً ودليللا منعضاً 
لمدغاهم من أن قعل العين يقلدرة أنه عالق لاتقدرقةم وان الله :مو حده 
وليس العبد بموجده. وإِنّما هو قياس جد لي مع المعتزلة؛ لأنّ مقدّماته 
مورد قبول المعتزلة لا قبولهم. وتبتني على أنّ فعل العبد بقدرته 


في ما يترتب على 
الأمرين 


في أن الدليل الثالث 
للاسناعرة ليس 
برهن لإثبات 
مدعاهم وإنما هو 
جدل مع المعتزلىي 


في أن الدليل الثالث 
مستزم للجبر 
بمعنى آخر وإن 
لمويكن مستلزما 
للجبر المشهور وهو 
الجبر الاشعرى 


كا جح الأمر بين الأمرين 


لابقدرته تعالى ولكن مع ذلك يستلزم الجبرَ بمعنى آخَرَ وهو أن يكون 
صدور العمل عند تحّق العلّة التامّة له واجباً من العبد. ويمتنع تركه وهو 
ينافي الاختيار الذي يدّعيه المعتزلي وهو كون العبد متمكّناً من كلّ من 
الفعل والترك عند تحققها. 

وجه ازوم الجبر أنّ المعتزلي يعتقد أنّ الفاعل القادر له القدرة على 
الفعل والترك على حدّ سواء لكنّه فاعل ناقص بالنسبة إلى كل منهما 
تحتاج تماميّته إلى المرجّح الذي هو غير اختياري أو ينتهى إلى غير 
الاختياري؛ لئلا يلزم التسلسل. 

ويعتقد أيضاً أن العمل لكونه من الممكنات يحتاج في وجوهه إلى 
العلّة التامّة. وأنّه عند تحقّق العلّة التامّة يجب تحقّق المعلول. ويمتنع 
انفكاكه عنها: فعند تحقى العله التاقة للعمل يحب :ضدوره عن القاعل: 
وحيث إنّ العلّة التامّة للترك ليست بمتحقّقة؛ لأنّهم قالوا: إن العلّة التامّة 
لعدم المعلول منحصرة بعدم وجود العلّة التامّة لوجوده والمفروض أن 
العلّة التامّة لوجوده موجودة. فترك العمل ممتنع؛ لعدم تحقق علته؛ 
تولك كل من وجورة التماول طايه ننه فالمول ركوو عمل اليه 
بقدرته مستلزم لكون عمله واجبَ الصدور بعد كونه بإيجاده لا بإيجاد 
لله تعالى وتركه ممتنع أن يستند إليه ويكونّ بإمساكه عنه بقدرته؛ لعدم 
العلّة له وهو ينافي الاختيار الذي يدّعيه وهو تمكن العبد من كلّ من 
الفعل والترك على البدل عند تحقّق العلّة التامّة للفعل لا أن كون عمل 
العبد بقدرته مستلزم لكون عمله بقدرة الله تعالى حتّى يكون دليلاً على 
إثبات الجبر الذي يدّعيه الأشعري. فهو فعل العبد بقدرته تعالى. 
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فالأشعري يثبت بهذا الدليل أنّ المعتزلي أيضاً يقول بالجبر لاالاختيار 
الذي يدّعيه وإن كان جبراً غير جبر الأشعري. فالاختيار الذي يدّعيه 
المعتزلي لاواقعيّة له على مبناه في الفاعل القادر المستلزم لوجوب 
صدور الفعل عند تحقّق علّته التامّة. ويمتنع تركه. وهذا هو الجبر 
المعتزلي الذي ينافي الاختيار الذي يدّعيه وإن كان غير منافٍ للاختيار 
بمعنى كون العمل مسبوقاً بالإرادة والاختيار مع كون تركه ممتنعاً؛ لعدم 
العلّة له. ولكنّه قد مر الإشكال عليه, وأنّه نوع جبرء له تال فاسدٌ كالجبر 
الاشعرى: ْ 
نعم. الاختيار الذي يدّعيه المعتزلي يبتني على كون الفاعل القادر 
فاعلاً تامّاً لايحتاج إلى المرجّح في إيجاده وتركه المستلزم لجواز 
تخلّف المعلول وهو الفعل هنا عن العلّة التامّة. وسيجيء بيانه إن شاء 
لله تعالى ولكن لايعتقد به المعتزلي. ولذا يترئّب على قوله بالاختيار 
الذي يدّعيه عدم احتياج الفاعل الناقص إلى المرجّح والمتمّم وهو 
مستلزم لجواز تحقّق المعلول بلاعلّة تامّة؛ لعدم علّته الفاعليّة. ولذا 
يقول: الترجيح بلامرجّح مستلزم للترجّح بلامرجّح. 
لدليل الرابع للأشعري في عدم فعل العبد بقدرته بحيث تمكن من 

الفعل والترك على البدل. قال في متن .شرح المقاصد: 

الرابع: معلوم الله تعالى من فعل العبد ما وقوعه. فيجب. أولا وقوعه. 

فيمتنع. فلا يبقى في مكنة العبد وإن كان ممكناً في نفسه. 

فإن قيل: المعلوم وقوعه بقدرة العبد واختياره. 


قلنا: فيجب ذلك ويعود المحذور. فنوقض بفعل الباري. 


في أن المعتزلي 
أيضأ يلتزم بالجبر 
وإن كان جبره غسير 
جبر الاشعري 


يرى عدم احتياج 
الفاعل الناقص إلى 
المرجح في فعله 


في الدليل الرابع 
الاشعري على عدم 
صدور فعل البيد 
بقدرنه 


المقاصد 


في إثبات الجبر من 
طريق علمه تعالى 
وإثباته من دليل 
مركب من أمرين: 
الاول: عت لمه 
بالجزئيات. والثانى: 
استحالة الجبهل عليه 
تعالى 


٠١‏ « الأمر بين الأمرين 


قال في الشرح: 


قدءثيت أن الله الى عا بالجوتات ماكان وما سيكون» وأنه يستخيل 
عليه الجهل. وكلٌ ماعَلم أن يقع يجب وقوعه. وكلّ ما علم الله أَنّه لايقع 
يمتنع وقوعه نظرا إلى تعلق العلم وإن كان ممكنا في نفسه وبالنظر إلى 


ذاته. ولا شيء من الواجب والممتنع باق في مكنة العبد بمعنى أنّه إن 


شاء فعله, وان شاء تركه. 
فإن قيل: يجوز أن يعلم الله تعالى أنّ فعل العبد يقع بقدرته واختياره. 
فلاركون شارها عن سمكته 


قلنا: فيجب أن يقع ألبنّة بقدرته واختياره بحيث لايتمكّن من اختيار 
الترك. وهذا هو المراد بالانتهاء إلى الاضطرار. غاية الأمر أن يكون 
بإيجاده لكن لاعلى وجه الاستقلال والاختيار التام. كما هو مذهب 
المعتزلة. فقد أشرنا إلى أنّ القصد من بعض الأدلّة إلى الالزام دون 
الاتمام. 


انتهى موضع الحاجة. 

أقول: قد استدلٌ الأشعري بالدليل الرابع على عدم كون عمل العبد 

أحدهما: أَنّه قد ثبت -أي عقلاً ونقلاً أنّ الله تعالى عالم بالجزئيّات 
بما كان ووقع خارجاً. وما لم يكن ولم يقع بعد وسيكون. وسيقع خارجا. 

تانبههاة اله قل تيت ايضا بالنرسان اله تعمل الجهل عليه شعان: 
فكلّ ما علم الله أنه يقع في ظرفه يجب وقوعه فيه. وكلّ ما علم الله أنه 
لايقع فيه يمتنع وقوعه. وإلا فيصير عام الله جهلاً وهو محال: إما 
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لانقلاب ذاته _بناءً على كون صفاته عينَ ذاته كما هو الحىٌّ -وإمًا لأجل 
لزوم النقص وعدم الكمال- بناء على زيادتها على الذات كما هو مذهب 
الأشعرى- فثبت أنْه كامل ذاتاً وصفةً. وعليهما فلو علم الله تعالى من 
الأزل بوقوع عمل زيد -مثلاً- في ظرفه فيما بعد وتحقّق ظرفه. فلو 
تمكّن من تركه فيه أيضاً. يلزم تمكّنه من تغيير علمه تعالى بوقوع علمه 
جهلاً. ولازمه إمكان صيرورة علمه تعالى جهلاً إمكاناً وقوعياً مع ا 
ممتئع وقوعاً بالبرهان. فيترتّب على وقوع عمل العبد بقدرته وتمكنه 
من الفعل والترك على البدل تال فاسدٌ عقلي وهو صيرورة علمه تعالى 
جهلاً وهو محال. واللازم المحال برهان إِنَىّ على محاليّة ملزومه؛ لأنّه 
منشأ محاليّته. فيعلم من هذا أَنّه ليس وقوع عمل العبد بقدرته بحيث 
يتمكّن من الفعل والترك. وكان مختاراً بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

ولكن لابدٌ من أن يعلم أن وقوع العمل الاختياري للعبد خارجاً إِمَا 
يكون علته الفاعليّة هو الله تعالى. فيقع بقدرته. وإمّا العبد نفسه. فيقع 
بقدرته ولاشقّ ثالث؛ لعدم الإهمال في الواقع. 

وأيضاً علّم الله تعالى أزلاً بوقوع عمل العبد -مثلاً في ظرفه فيما لا 
يزال لايخلو من أَنْه يعلم وقوعه فيه بقدرته. أو يعلم وقوعه بقدرة العبد؛ 
إذ لا إهمال في علم الله تعالى؛ للزوم الجهل بالواقع له تعالى. فلا ينفكٌ 
علمه بوقوعه خارجاً في ظرفه عن علمه بقدرته. أو بقدرة العبد أيضاً. 

ولم يصرّح في الدليل أنّ المراد من علمه تعالى بوقوع عمل العبد 
-مثلاً- في ظرفه هو علمه به مع علمه بوقوعه بقدرة الله تعالى. أو بقدرة 
الفيد. 


في لزوم علمه تعالى 
بأفعال العباد 


في أن علم النه أزلاً 


بوقوع عمل العبد 
بوقوعه بقدر ته تعالى 
أو بقدرة العبد 
ولميصرح بالمراد 
كمال الصراحة 
ويمكن إرجاعه الى 
لزوم صيرورة علمة 
تعالى جهلاً لوكان 
عمل العبد بقدر ته 


في التنافي بين أزليّة 
علمه تعلى 
واختيارية العبد 


ع١‏ ح الأمر بين الأمرين 


ولميصرّح فيه أيضاً أن المراد من هذا الاستدلال هو إثبات وقوع 
عمل الغنة بقدوكد كفال ذو قدره كنا عدو يفضي الدلل الأدل 
والثاني ‏ أو بقدرته لكن ليس له التمكّن من الفعل والترك. بل له التمكّن 
7 5 فقط -كما هو مقتضى الدليل الثالث_ إلا أنه يمكن 
الاستدلال لعدم وقوع عمل العبد بقدرته -مع كونه متمكناً من الفعل 
والترك على البدل- بلزوم صيرورة علمه تعالى جهلاً لو وقع بقدرته مع 
كوائة ,دكا مهما على التلال بسب علمه تمان يوقو ع عتمل السيد 
-مثلاً- من الأزل في ظرفه بعد ما يكون مع قطع النظر عن علمه تعالى 
بعلّته الفاعليّة, وأنّها قدرته تعالى أو قدرة العبد بأن يقال: لو كان عمل 
العبد واقعاً بقدرته -مع كونه متمكّناً من الفعل والترك على البدل ‏ للزم 
نل صيرور بعلم مالك عي 
أمّا الدليل على الملازمة: فإنّه تعالى علم من الأزل وقبل وقوع 
الأشياء في ظرفها أو عدمه فيه وقوعّها فيه وعدمّه فيه. فلو علم أزلاً 
بوقوع عمل العبد في ظرفه مثلاً -سواء كان واقعاً بقدرته. أو بقدرته 
تعالى. وكان العبد متمكّناً من الترك أيضاً في ظرف وقوعه للزم 
ووو تايا ل ولا لكنّ التالي باطل ومحال؛ لأجل لزوم انقلاب 
الذات. أو لزوم النقص -على القولين فالمقدّم مثله؛ فلا يمكن أن يكون 
عمل العبد واقعاً بقدرته مع كونه متمكّناً من الفعل والترك على البدل, 
فلابدٌ من أن لايكون به بدو ردقا أكون وانتها 
2 مرك لإيكون مشبكناً مق القفل والترك على الندل يبدل يكنون 
متمكّناً من الفعل دون التركء أو العكس خلافاً لما يعتقده المعتزلي من 
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ويمكن أن تيكدل بهذا الدليل: لاتبات الجين الأشفرى وهو وقوع 


أفعال العباد بقدرته تعالى دون قدرتهم بأن يقال: لو كان عمل العبد واقعاً 


بقدرته. للزم صيرورة علمه تعالى جهلاً لكنّه محال. فهو أيضاً محال. 
والدليل على الملازمة أنّ الله تعالى يعلم أزلاً أنّ أفعال العباد تقع 
بقدرته في ظرفها فيما بعدٌ كما يدل الدليل والنصوص القرانيّة على 
وقوعها بقدرته تعالى, فنحن نعلم منها بأنْه عالم أزلاً بوقوعها بقدرته في 
ظرفها فيما لايزالء فكما يمكن أن يستدل الأشعرى لإثبات الجير 
الأشعري بالدليل الأوّل العقلي له من جهة قدرته تعالى وكون أفعا 
العباد واقعة بقدرته للنصوص القرانيّة, فلو وقعت بقدرتهم. للزم توارد 


الخؤترين المستفلين على واد كماائة كذلك نمك أن ستعدل انها 


لإثبات جبره من جهة علمه الأزلي بوقوع عمل العبد بقدرته تعالى بأن 
يقال: لو كان عمل العبد واقعاً بقدرته. للزم صيرورة علمه تعالى جهلاً 
وجه الملازمة أَنْه علم أزلاً بوقوع عمل العبد بقدرته فيما لايزال فلو 
وقع بقدرة العبد أيضاً في ظرفه فيما لايزال. للزم صيرورة علمه الأزلي 
جهلاً. كما يمكن أن يستدلٌ الأشعري بهذا الدليل جدلاً ارد قول 
المعتزلي بكون العباد مختارين في أفعالهم بمعنى كونهم متمكّنين من 
الفعل والترك على البدل بحيث لو شاؤوا فعلواء ولو شاؤوا تركوا بأن 
يقال: لو كان عمل العبد بقدرته. لكان متمكّناً من الفعل والتدترك على 
البدل كما هو مذهب المعتزلة ومقبول عندهم ‏ لكنّه ليس متمكناً 
كذلك. بل إِمَا متمكن من الفعل فقط. وإمّا من الترك فقط؛ للزوم صيرورة 


في أنه لو كان عمل 
العبد واقعاً بقدرته 
لزم انقلاب علمه 
تعالى جهلاً فتعالى 
الله عن ذلك 


في أن نتيجة الدليل 
الرابع بالتقريب 
الثاني هي نتيجة 
الدليل الأول من 


في كلام التفتازاني 
في بيان المراد من 
الدليل 


7 « الأمر بي نالأمرين 


علمه تعالى أزلاً جهلاً؛ لأنه يعلم أزلاً أن ما وقع من عمل العبد في ظرفه 
فيما بعدٌ بقدرته وما لم يقع كذلك بقدرته. فلو علم أزلاً بوقوع عمل زيد 
في ظرفه فيما بعدٌ بقدرته. فلو كان متمكّناً من تركه بقدرته أيضاً على 
البدل في ذلك الظرف. للزم صيرورة علمه تعالى أزلاً جهلاً. فلايئبت 
مدّعى المعتزلي من اختياريّة العمل ولو وقع عمل العبد بقدرته لابقدرته 
تغالى انها 

ولا يخفى أنّ نتيجة هذا الدليل -أي الرابع بالتقريب الثاني نتيجة 
الدليل الأوّل للأشعري لكن من جهتين: من جهة القدرة -أي من جهة 
توارد المؤنّرين- ومن جهة العلم الأزلي. ونتيجِتّه بالتقريب الأوّل 
والثالث نتيجة الدليل الثالث لكن من جهتين أيضاً: من جهة عدم تماميّة 
القدرة في اقتضاءَثئها. ومن جهة العلم الأز لي بما سيقع. 

ولكنّ الظاهر من كلام التفتازاني لو لاصريحه حيث قال: «ولاا شيء 
من الواجب والممتنع باق في مكنة العبد يمعنى إن شاء فعله. وإن شاء 
تركه» أنّ هذا الدليل في مقام ردّ كون العبد مختاراً بمعنى كونه متمكناً 
من الفعل والترك على البدل. كما هو مذهب المعتزلي. وهذا بمعنى إن 
قا فمل :وان تشاع زاك .ولو كان غملةتواقعا بقدرحه لاقدر عه عالق 

وبالجملة, ولو كان عمل العبد واقعاً بقدرته [وكان] موجداً له لكن 
لقم :تتختارا عمق كوتها سكا من الفقل بوالتر لد على النذل بيت إن 
قباء:فغلة :وان شاء تركه على عا هو نذهن المعتزلة::بل له-التمكن من 
أحدهما دائماً حسب هذا الدليل أيضاً- فلو علم الله تعالى أزلاً وقوع 
عمل العبد فيما لايزال في ظرفه فلايتمكّن العبد من تركه. وإن علم أزلاً 
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عدم وقوع عمله تعالى في ظرفه فيما بعدٌ. فلا يتمكن حينئذٍ من فعله 
وإيجاده؛ للزوم صيرورة علمه الأزلي جهلاً. 

وعلى أيّ تقدير فإحراز صحَّة هذا الدليل وعدم صحّته والجواب عنه 
يتوقف على إحراز وإثبات أنّ العلم الأزلي له تعالى بوقوع الأشياء في 
ظرفها وعدم وقوعها في ظرفها فيما بعدٌ وفيما لايزال بأيّ نحو هو؟ 
ومن أيّ قسم من أقسام العلم؟ وهل إِنّهِ علم حضوري أو حصولي؟ وإن 
كان حضورياً يكون بنحو الفاعل بالرضا أو بالتجلّي أو بالقصد؟ وإن 
كان حصولياً. فهل إِنّ حصولي فعلي وبنحو الفاعل بالعناية كعلم 
المهندس بالبناء قبل تحقّقه خارجاً أو إِنّ حصولي انفعالي تابع؟ 

وبعبارة أخرى: هل هو موضوعي بالنسبة إلى المعلوم ودخيل فيه. أو 
طريقي وكاشف محض عنه. ولا دخل له فيه. ويكون تابعاً له لامتبوعاً 
ودخيلاً فيه؟ [ 

فلابأس أُوّلاً بالإشارة إلى أقسام العلم, ثم إلى أقسام الفاعل حتّى 
يعلم أنّ العلم الأزلي له تعالى من أّ قسم من أقسام العلم. وأنّه تعالى 
لأجل علمه الأزلي من أيّ قسم من أقسام الفاعل القادر. 

أمّا العلم. فتعريفه العام هو حضور المعلوم عند العالم المجوّد. فإن 
كان حاضراً عنده بوجوده الواقعي والنفس الأمري. فهو العلم 
الحضوري. وإن كان حاضراً عنده بصورته. فهو العلم الحصولي. 

والعلم الحضوري له ثلاثة أقسام: 

أحدها: علم المجرّد بذاته وحضوره عند ذاته. كعلم الله تعالى وعلم 
النفس والعقل بذاتهماء فيكون العالم والمعلوم والعلم موجودة بوجود 


فى ابتناء هذا الدليل 
نفياً وإثباتاً على 
مسألة كون علمه 
تعالى من أئْ قسم 
من أقسام العلم من 
الححدصولن 

والحضورئ وغيرهما 


وأقسامه وهي إثنان: 
حصولئ وحضورئ 
وتعريفيهما 


أقسامالعلم 
الحضورئ وهلي 
ثلاثة: علم المجرّد 
بذاته وبصفاته, 
وبأفعاله 


في أن ملاك الحضور 
والمعلومية في 
الاقسام مختلف 


فى اتحاد العلم 
والمعلوم وجوداً في 
القسم الثالت وصو 
قيام المعلوم قياماً 
صدوريَاً بالعالم 


غ١‏ ح الأمر بين الأمرين 


وأحد والاختلافٌ اعتبارى ولحاظي. 

ثانيها: علم المجرّد بصفاته وحضورها عنده. كعلم النفس بصفاته 
الأخلاقيّة والادراكيّة الحصوليّة. والله -تبارك وتعالى صفاته عين ذاته 
كعلمه وقدرته وحياته. ففي علم النفس بصفاتها العالم غير العلم 
والمعلوم. ولكنّ العلم والمعلوم موجودان بوجود واحد. والااختلاف 
اعتباري ولحاظي. ولكن ينتزع منه مفهومان مغايران ذاتاً متّحدان 
وجوداً. فهو علم؛ لحضوره عند المجرّد. ومعلومٌ؛ لكونه حاضراً عنده. 
كما أن في علم المجرّد بذاته هناك عناوينَ ثلاثةٌ تنتزع من وجود 
وموجود واحد وهي: العلم. والمعلوم. والعالم؛ لحضوره عند ذاته 
المسددة ولانه الساطر -عمدهاء ولكوته حامر ا عييد» ذاقف والرصموه 
الواحد بوحدته ذاثٌ حيثياتٍ ثلاثة متّحدةٍ الوجود في القسم الأوّل. وله 
حيئيّتان موجودتان بوجود واحد في القسم الثاني. 

ثالثها: علم المجرّد بأفعاله كعلم الله تعالى وعلم النفس بأفعالهما. 

وملاك الحضور والمعلوميّة في القسم الأوّل هو اتّحاد العالم والمعلوم 
وجوداً. وملاكه في القسم الثاني هو القيام الحلولي -أي قيام المعلوم 
بالعالم قياماً حلوليّاً؛ لكونه من كيفيّاته وأعراضه ‏ وملاكه في القسم 
الثالث هو القيام الصدوري وكونٌ المعلوم فعلاً للعالم وموجّداً بإيجاده. 

ولايخفى أنه في القسم الثالث يكون العلم والمعلوم متّحدين وجوداً 
والوجود الواحد له حيثيّتان موجودتان بوجود واحد. ولذا ينتزع منه 
مفهومان مختلفان يحملان على منشئهما بالحمل الشائع. 

وأمّا العلم الحصولي. فهو على قسمين: فعليّ وانفعاليٌ. والعلم 
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الحصولي الفعلي له نحو دخالة وتأثير في تحقّق المعلوم. كعلم المهندس 
بالبناء قبل إحدائه. بل كلّ فاعل مختار بالنسبة إلى فعله الصادر منه؛ 
فإِنّه دخيل في القكات احد طرفي المقدور؛ فإنّ علمه بعمله قبل إحداثه 
دخيل فيه. ولذا يسمّى بالفعلي أي ما له الدخل في فعليّة فاعليّة القادر 
وتأثيره في عمله بالفعل. ويكون شرط الفاعل لتأثير القدرة في أحد 
طرفي المقدور في قبال الفاعل بالطبع؛ فإنه لايحتاج إلى العلم بمعلوله 
قبل إيجاده؛ لأنّ فيه اقتضاءً واحداً فقط. 

وحيث إنّ العلم الحصولي الفعلي شرط لفاعليّة الفاعل ودخيل في 
وجود العمل. فلايمكن أن يكون هو التصديقّ بالوجود الخارجي للعمل؛ 
للزوم تحصيل الحاصل حينئذٍ. ولزوم الدور أيضاً؛ لأنّ العلم بوجود 
شيء خارجاً -مئلاً مشروط بتحقّق المعلوم خارجاً قبل تعلّق العلم 
حتى ‏ تضير علما به «وكاعفاً عند لذن كونه عدلما نه اعلما منطاقا 
للواقع - يتوقف على كونه صورة للمعلوم لاغيره حتّى يكون حضوره 
عند العقل حضورٌ المعلوم الخارجي عنده بصورته. وهذا يتوقف على 3 
يكون المعلوم الخارجي واجداً لما تجده تلك الصورة ذاتاً. وكانا 
متّحدين ماهيّةٌ ومفهوماً. مختلفين وجوداً بالذهني والخارجي, فعلميّة 
الصورة الذهنيّة وكونها علماً بالوجود الخارجي لشيء تتوقّف على 
وجود المعلوم قبل تعلقه به. وإلا فلايكون علماً به. 

والحصولي الانفعالي ليس له أيّةَ دخالة في تحقّق المعلوم. وشأنه 
ليس إلا الكشفٌ عن المعلوم وإراءته والحكاية عنه على ما هو عليه في 
نفس الأمر. وهو على قسمين: تصوّر وتصديق. 


في تقسيم العلم 
الحصولئ إلى الفعلن 
والاتفعالي 


فيأن العلم 
الحصولي الفعلنَ 
لايمكن أن يكون هو 
التصديق بالوجود 
الخارجي للعمل 


ف يأن العلم 
الانفعالي طريق 
وكاشف عن المعلوم 
وليس دخيلا في 
تحققه وهو إِمَا تصور 
أو تصديق 


تعريف التصديق 


في فعليّة العلم 
التصوري 
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أمّا التصوّر. فهو على التحقيق الإذعانٌ الذهني والتصديقٌ والادراك 
الجزمي أو الظنّي بجميع ذاتيّات الشيء. أو بعض ذاتيّاته -بديهياً كان أو 
نظرياً ‏ أو التصديق بذات له لازم عاءٌ أو خاصّ كذلك. 

وأمّا التصديق فهو الإذعان الذهني والتصديق والإدراك الجزمي أو 
الظنّي بثبوت شيء. 0 ثبوت شيء لشيء. أو عدم شيء. أو عدم شيء 
لشيء. ويسمّى بالانفعالي؛ لأنه يكون للمعلوم نحو دخالة في تحقّق 
العلم وكونه كاشفاً وحاكياً عنه؛ لأنّ الصورة الذهنيّة إنْما تكون علماً 
بالمعلوم وكاشفة عنه إذا كان حضورها عند النفس والعقل حضورٌَ 
صورة المعلوم الذي يكون في خارج النفس ولم يكن حاضراً بنفسه 
عندها وهو فيما إذا كان المعلوم الخارجي واجداً لماتجده الصورة 
الذهنيّة ذاتاً ولميكن فاقداً لكل ما تجده تلك الصورة ويكون مقوّماً 
لذاتها. أو لبعض ماتجده؛ إذ لو كان فاقداً كذلك. لميكن المعلوم حاضراً 
عند النفس بصورته حتّى يكون معلوماً بالعلم الحصولي. فعلميّة الصورة 
الذهنيّة وكاشفيّتها عن المعلوم في هذا القسم تتوقف على تحقق المعلوم 
فيما وراء النفس ولا عكس؛ للزوم الدور. ولذا يقال: إِنه كوو تاها 
للمعلوم بالمعنى المذكور للتبعيّة بخلاف العلم الحصولي الفعلي. فإنه 
متبوع للمعلوم؛ لكونه بعض ماله الدخل في تحقّقه. كما مر بيانه إلا أنه 
علم تصوّري وعلم بذات الشيء وماهيّته لاعلم بوجود الشيء أو عدمه 
كعلم المهندس بالبناء قبل إحدائه؛ فإنّه قد تصوّر ماهيّة البناء. فأحدثه 
على طبق ما تصوّره؛ إذ ينقش صورة البناء وماهيّته في القرطاس على 
طبق ما تصوّره في ذهتف فيحنائة: أو يحدت البتاء غلى طيقها. 
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وهذا العلم التصوّري علم فعلي دخيل في تحقق المعلوم. وموضوعي 
ومتبوع وبعد تحققه خارسا يصيّر العلم به حضوفا انفعالياً طريقياً تاها 
فإن العلم الحصولي بوجود شيء. أو عدمه. أو وجود شيء لشيء. أو 
عدم شيء لشيء مطابقاً علم حصولي انفعالي طريقي لاموضوعي. تابع 
للمعلوم بالمعنى الذي ذكرنا. 

وقبل ذكر أقسام الفاعل القادر لابدٌ من أن يعلم أن العلم الأزلي له 
تعالى الذي هو دخيل في الدليل الرابع للأشعري وهو الذي تعلّق 
بوجود الأشياء. أو عدمها في الخارج في ظرفها فيما لايزال- هل يكون 
علماً حضورياً أو حصولياً؟ وإن كان حضولا فهل يكون فعلياً أو 
انفعالياً؟ وما مراد الأشعري منه؟ وأنّه من أيّ قسم من الأقسام عنده؟ 

أقول: العلم الأزلي له تعالى بوجود الأشياء خارجاً أو عديها كذلك 
من الأزل وقبل خلق الأشياء في ظرفها فيما لايزال -أي المتعلّق من 
الأزل بوجودها أو عدمها بعد الخلقة في ظرفها الخاصٌ لكل واحد منها 
فى ها لأنوال لسن ضور ا لاسن الأول من الحطووى» لأنيما ليننا 
عينَ ذاته تعالى؛ لمغايرة وجودها لوجوده تعالى ولا من القسم الثاني؛ 
لأنهما ليسا من صفاته التي هي عين ذاته على التحقيق الذي هو المذهب 
الحقّ. ولا منها على مذهب الأشعري؛ لقيام وجودها به تعالى قياماً 
صدورياً لاحلولياً؛ لكونه من أفعاله. ولا من القسم الثالث؛ لعدم تحقّقها 
فق الأز لعن الفرسن ست يكوة أشنا عاضوة نوه بوسودها 
الخارجي, فيكون حضورها عنده بوجودها الخارجي علماً حضورياً 


بهاء فليمس شيء من ملاك العلم الحضوري متحقَّقاً في العلم الأزلي له 


فىيأنههل علمه 
تعلىالاز لي 
حصولي أو حضوري 


في كون علمه تعالى 
روزبهان 


في الإشكال الأول 
على ما ذهب اليه 
القاضيى روزبهان 
وهو عدم صحة كون 
علمه تعالى بالأشياء 
حصولياً 
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تعالى بوجود الأشياء أو عدمها الذي بعد الخلقة في ظرفها الخاصٌ لكل 
واحد فيما لايزال. فلابدٌ من أن يكون حصولياً إن أمكن إمّا حصولياً 
فعليا ف انتفالياً. 
أمَا الحصولي الفعلي فإنّه وإن قال به القاضي روزيهان الأشعري. كما 
حكى عنه في دلاثل الصدق. ج ١‏ ص 77١‏ مالفظه: 
وأنت تعلم أنّ علم الله تعالى بالموجودات التي ستكون هو علم فعلىّ 
كعلم المهندس الذي يحصل من ذاته. ثم يطابقه البيت. كذلك علم الله 
تعالى هو سبب حصول الموجودات على النظام الواقع. ويتبعه وجود 
الممكنات. فإن وقع شيء من الكائنات على خلاف ماقدّره علمه 
الفعلي في الأزل. لزم انقلاب العلم جهلاً وهذا هو التحقيق. 
انتهى. 
لا أنه أولاً: العلم الأزلي المأخوذ في الدليل الرابع للأشعري لا يمكن 
أن يكون علماً حصولياً فعليّاً. كعلم المهندس؛ لأنّ المفروض أنّ متعلقه 
الوجود الخارجي للأشياء الممكنات وعدمها كذلك. ومنها أفعال العباد. 
ومعلوم أنه إذا كان وجود شيء. أو وجود شيء لشيء في الخارج 
معلوماً بالعلم الحصولي فعلميّته و كاشفيّته وحكايته عنه تتوقّف على أن 
يكون العلم الحصولي به -وهو الصورة الذهنيّة له صورةً له ولا تكون 
مغايرة له. وكوئها صورةً له مشروط أن في الخارج ما يكون واجداً 
لماتحدة تلك الصورة ماهتة وذاتا.فكان الاختلاف نننهنا عن جتية 
الوجود الذهني والخارجي مع انّحادهما ماهيّة وذاتأًء وهذا معنى 
مطابقتها للخارج حتى يكون حضورها في الذهن حضور ما في الخارج 
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فيه بصورته؛ فتكون علماً به. فعلميّة الصورة الذهنيّة وكاشفيتها 
وحكايتها عن وجود شيء في الخارج وعدمه كذلك تتوقف على وجود 
المعلوم في الخارج ومشروط به. ولكن لااعكس حَاي وجود المعلوم في 
الخارج لايتوقف على العلم به كالعلم الحصولي الفعلي كعلم المهندس 
بالبناء قبل إيجاده وإحدائه ‏ وإلا فيلزم الدور. وأيضاً يلزم تحصيل 
الحاصل؛ إذ بعد العلم بالوجود الخارجي لشيء وتحققه فيه كان العلم به 
دخيلاً في إيجاده وصيرورته موجوداً كالعلم الحصولي الفعلي؛ لأنّه 
لميتعلّق بالوجود الخارجي بالحمل الشائع للبناء. بل بماهيّته ومفهومه. 
ولذأايكون غلبا نوريا لاتعدينياً عسب الاسطلاب لأن السلم 
الحصولي الفعلي شرط لفاعليّة الفاعل القادر. وتأثيرٍ القدرة في العمل؛ 
ولذا لابدّ لكل فاعل قادر أن يتصوّر عمله الذي أراد إيجاده وأن يتصوّر 
ذاته وماهيّته مع خصوصيّاته في قبال الفاعل بالطبع حتى يمكنه إعمال 
قدرته في أحد طرفي المقدور. فهو دخيل في تحقّق العمل خارجاً 
فلايمكن أن يكون التصديقّ بوجوده الخارجي؛ لأنه حينئذٍ يلزم 
تحصيل الحاصل؛ إذ العلم بوجود العمل في الخارج مستلزم لتتحصيل 
الحاصل مع كونه دوراً رضأ إذ العلم التصديقي شوجوه السى» فتى 
الخارج يتوقف على صيرورته سوجوداً قبل صيرورته معلوماً. وإلا 
فلايبحصل التصديق به كما مر بيانه. 

فإن كان العلم الأزلي له تعالى بوجود الأشياء وعدمها في الخارج 
فى «ظرفها فيما لأرزال تعصولياء فلاية مق ان يكون حضولا نبالا 
لافعلياً طريقيّاً لاموضوعياً مع أنه لايقول أحد به حتّى الأشعري. فكلاء 


مطابقة الصورة 
الذهنية للخارج 


في لزوم الدور وكذا 
تحصيل الحاصل من 
كون علمه تعالى 
7 


في أن اعمال القدرة 
في الفعل والترك 
يحتاج إلى الالتفات 
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القاضي روزبهان الأشعري في العلم الأز لي له تعالى بالممكنات في 
الأزل بأنّه يكون علماً حصولياً فعليّاً كعلم المهندس لاوجه له؛ لأنّ العلم 
الحصولي الفعلي الدخيل في فعل الفاعل _كعلم المهندس وكلَّ فاعل 
مختار بعمله قبل إيجاده -هو تصوّر العمل وماهيّته ومفهومه الحاضر في 
الذهن مع ما يرتبط به. والمتعلّق للإدراك هو الماهيّة ومفهوم العمل لا أن 
وجوده الخارجي بمفهومه يكون حاضراً في الذهن بأن 
يكون متعلق الإدراك وجود العمل الخارجي المفهومي؛ لأنّ الفاعل 
القادر يتمكّن من كل من الفعل والترك على حدّ سواء. فإعمال القدرة في 
أحدهما بالخصوص دون الآخر يحتاج إلى الالنفات إلى العمل وإلى 
خصوص ما أراد إعمال القدرة فيه. ومع الغفلة وعدم الالتفات إليهما. أو 
إن ادها لاتعكقه اعمال القدرة فلا أو تعركا. فهو تمرط لشاغلقة 
الفاعل القادر وتأثيره وإعمال قدرته. ولذا يكون دخيلاً في إيجاد العمل 
أو تركه. ويكون علماً موضوعياً ومتبوعاً. فالعلم الحصولي الفعلي 
لايمكن أن يكون وجودً العمل الخارجي المفهومي بأن يكون الحاضر 
في الذهن ومتعلّقٌ الإدراك العمل الموجود في الخارج أي هذا المفهوم؛ 
إذ لو كان ما ذكرء للزم تحصيل الحاصل والدور؛ لأنه إذا كان العمل 
الموجود في الخارج -أي هذا المفهوم حاضراً في الذهن وكان متعلق 
الإدراك الجزمي مثلاً. فحصل العلم بوجود العمل قبل إيجاده. فكان 
موجوداً قبل إيجاده؛ لأنّ العلم بوجود شيء. المطايقّ للواقع يكون 
علميّته وكاشفيّته عن المعلوم الخارجي تتوقف على كون الصورة 
الذهنيّة والحاضرة في الذهن صورة له حتّى يكون حضورها فيه حضورٌ 
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الخارج في الذهن. وكونها صورة للمعلوم الخارجي متوقّفاً على أن 
يكون في الخارج ما يكون واجداً لما تجده الصورة الذهنيّة ذاتاً؛ وكان 
الاختلاف بينهما في الوجود الخارجي والذهني حتّى يكون الصورة 
الذهنيّة صورةً ويكونّ ما في الخارج حاضراً في الذهن بصورته. 
فيحصل العلم به؛ لحضوره بصورته عند العقل, فلابدٌ من أن يكون ما في 
الخارج موجوداً من دون دخالة صورته الذهنيّة في وجوده. وإلا فلم 
يكن علماً بالموجود الخارجي. ومع لزوم وجود العمل في الخارج من 
دون دخالة صورته الذهنيّة فيما إذا كان المعلوم هو العمل الموجود في 
الخارجء فلا يمكن أن يكون هذا العلم حصولياً فعلياً ودخيلاً في وجود 
العمل في الخارج ومن مقدّماته. وموضوعياً ومتبوعاً للعمل الخارجي؛ 
للزوم تحصيل الحاصل. 

وأمّا الدور. فلأنّه إذا كان [متعلّق] العلم الحصولي الفعلي الدخيل في 
الفعل هو العمل الموجود في الخارج 0 هذا المفهوم ويكون هو 
متعلّق الإدراك. فهو من جهة كونه علماً بالموجود الخارجي يكون 
متوقفاً على الموجود الخارجي ومتأخّراً يه وجوداً ورانبة» ومن جهة 
كونه علماً عقولا فعلياً ودخيلاً فى وجود المعلوم في الخارج 
وموضوعياً ومتبوعاً يكون متقدّماً على العمل الموجود في الخارج 
رتبة؛ لأنّه من أجزاء علّته. فيلزم الدور. 

فثبت أنه إذا كان [متعلّق] العلم الحصولي هو الأمرَ الموجود في 
الخارج كالعمل كذلك. فلايمكن أن يكون فعلياً وموضوعياً متبوعاً 
للمعلوم الخارجي. بل يكون علماً حصولياً انفعالياً به طريقياً محضاً 


في بيان لزوم الدور 
من كون العلم قبل 
الايجاد حصوليا فعلياً 


فى الإشكال الثاني 
على كلام روزبسهان 
وهو أن كلامه خلاف 
البرهان 


في كلام الإشارات 


في تصوير علمه 
تعالى وما يرد عليه 


في كيفية علمه تعالى 
بالأشياء قبل الإيجاد 
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وكاشفاً عنه فقط من دون أيّة دخالة في الوجود الخارجي للمعلوم. وأنّ 
[متعلق] العلم الحصولي الفعلي هو ماهيّة الشيء ومفهومه الحاضر في 
الذهن خالياً عن وجوده الخارجي. فيصير من مقدّمات الوجود 
الخارجي لذلك الشيء كالعلم بماهيّة البناء للمهندس وبمفهومه. فيبني 
البناءَ ويوجده في الخارج على طبق ما تصوّره. فكون [متعلّق] العلم 
الحصولي الأمرَ الموجود في الخارج بمفهومه وهو الحاضر في الذهن- 
ومتعلقَ الإدراك لايجتمع مع كونه فعلياً ودخيلاً في الوجود الخارجي له 
وموضوعياً ومتبوعاً للمعلوم الخارجي؛ لترتّب التالي الفاسد عليه. 
وثانياً: إنّ كون علمه تعالى بالأشياء حصولياً -سواء كان في الأزل 
وقبل خلقها. أو بعده. وسواء كان حصوليا فغلياء أن اتفعاليا وف 
البرهان وإن قال الشيخ الرئيس في الإشارات بأنَّ علم الله تعالى بالأشياء 
قبل خلقها يكون حصولياً فعلياً كعلم المهندس. وعبّر عنه بالفاعل 
بالعناية؛ لأنّ كون علمه تعالى حصولياً مستلزم لزيادة صفة الكمال على 
الذات. ولخلوٌ رتبة الذات. ويلزم اتّحاد الفاعل والقابل؛ فإنّ علمه تعالى 
بما سواه بعد الخلقة يكون حضورياً ويكون كلّ شيء حاضراً عنده 
بوجوده الخارجي بلاواسطة وابتداءً أو بالواسطة. وهو ملاك علمه بما 
سواه وهو حضور المعلوم عند المجرّد بوجوده الخارجي وهذا هو العلم 
الحضوري وقد بِيّنا أقسامه. وعلمُّه تعالى بما سواه من القسم الثالث. 
اع علمه بما سواه قبل الخلقة وفي الأزل. فقد اختّلف فيه في 
كيفيّته بين الفلاسفة الاسلاميّة والمتكلّمين بعد اتّفاق الكلّ فى أصل 


وجوده. ولابدٌ لتوضيح هذا البحث من بيان أقسام الفاعل المختار 
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وغيره؛ للاختلاف في كونه من أيّ قسم من أقسام الفاعل المختار. 
وقبل بيان أقسام الفاعل لابأس بالإشارة إلى أمر وهو أنّه ليس في 
لسان الوحي وأهل الوحي ما يدلّ على كيفيّة علمه تعالى بما سواه قبل 
الخلقة ممّا ذكره الباحثون في هذا الباب مستنداً إلى أدلتهم العقليّة 
حسب مبانيهم المختلفة, وإِنما الواصل من منابع الوحي هو علمه بما 
نواه :قل الخلق: وآمًا الكيفية فلاآ..وما قالوه إلى الآنَ لين آمرا اثفاقنا 
ومقبولاً عند الكل وبل منتاتياً على حب اختلاق انهه :ولذا ييكن 
الخدشة فيما قالوا؛ لعدم كشف الواقع في هذه المسألة بحيث لايمكن 
الخدشة فيه. والشاهد على إمكان الخدشة فيما قالوا اختلافٌ الباحثين 
عن المبداً وصفاته تعالى في هذه المسألة, وتخطئتّهم لغيرهم فيما قال, 
وهذا مقتضى العقول البشريّة في الأمور النظريّة مع اختلاف مراتبهم فيها 
وفي سائر ماله الدخل في درك الحقائق وإن كان إدراكهم حجّة لهم إن 
لميقصّروا في التحصيل وفي البحث والفحص عنه والأخذ من أهله. وهو 
نتيجة سدّ باب مدينة العلم وبيت الوحي وخرّان العلم وعيبة علم الله 
تعالى, وسدّ باب من يقول _كما تقل عنه_: «سلوني قبل أن تفقدوني. أنا 
أعلم بطرق السماوات من طرق الأرض» و «إنّ هاهنا لعلماً جمَّاً لو 
وجدت حملة» ويشير إلى صدره الشريف سلام الله عليه وعلى جميع 
أهل بيت الوحي والعصمة, وقد بقى كمال الحسرة والأسف لأهل العلم 
وطالب كشف الحقائق وأسرارها؛ لحرمانهم منه إلى زمان ظهور غائبهم 
وقائمهم عجّل الله فرجه. وسلام الله عليه وعلى ابائه الطاهرين. وكان 
هذا ظلسأ عظيماً. بل أعظم الظلم لا في حقّه. بل في حقٌّ جميع البشر؛ 


في عدم ذكر كيفية 
الكتاب والسئة 


في أن أعظم الظلم 
عدم الرجوع إلى 
أهابيت الوحي 
وعدم أخذ المعارف 


في أنه هل يجوز أن 
يكون العلم الأزلي 
حصوليا انفعاليا بعد 
عدم إمكان كونه 
حصولياً فعلياً 
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لحرمانهم من أعظم نعم الله تعالى. وأعظم الكمالات وهو الوصول إلى 
معرفة عالم الكون على ماهو عليه من مبدئه الجامع لجميع الكمالات 
ذاتاً. ومبدأ جميع الكمالات والنعم التى لاتحصى إلى أنقص المكرّنات 
وما بينهما من العوالم العلويّة واليفليّة بكليّاتها وجزئيّاتها. بسائطها 
ومركباتها. خواصّها واثارها. منافعها ومضارّهاء وعالم البرزخ بجميع 
خصوصيّاته وما يجري على الأرواح, وأيئما يكونون وما يصنعون. 
وعالم الآخرة ومقاماتها العالية والدانية» ودرجاتها ودركاتها. ونِعمها 
ونِقَمها. ويوم الحشر وكيف تكون حال الأناس فيه. وما يجري عليهم. 
وما حالهم على نحو التفصيل بتعليم من يكون متّصلاً بمبدأ العالم المطلع 
على الحقائق والواقعيّات وأسرارها؛ لأنه صانعها. فعلم المتعلّمين منه. 
فأراهم الأشياء كما هي فلا خطأ في عرفانهم لعالم الكون لوَسَيَعْلمُ 
لّذِينَ ظَلَمُواأَئّ مُنْقَلْب يَتْقِبُونَ»6. 

إذا عرفت ما دُكر. فتصل النوبة إلى تقسيم الفاعل وبيانٍ أنواعه 
وأقسامه لتوضيح أقسام الفاعل القادر الذي يلتفت إلى عمله الذي 
موتعلا !| زد مفينان فم ودع كدونو يواه مدعو اله افتبل اتجادة 
والإمساك عنه ليعلم أنه تعالى من أيّ قسم من أقسام الفاعل القادر, وأنّ 
علمه بما سواه قبل الخلقة من أىّ قسم من أقسام العلم من الحضوري 
بأقسامه والحصولي بقسميه المذكورين هنا 

وليعلم أنّ العلم الأزلي له -التعلّق بوجود الأشياء فيما لايزال 
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وعديها_هل يمكن أن يكون علماً حصولياً انفعالياً بعد عدم إمكان كونه 
حضولا فعلياً لتعلقهابوجوة الأعياءء المفهان عق :وجنودة»والمتحاز 
وجود كلّ واحد عن الآخَّرء فيكون العلم المأخوذ في الدليل الرابع 
للأشعري حصولياً انفعالياً؛ إذ المفروض تعلّقه بالوجودات الخارجيّة 
المنحازة للأشياء وأعدايها. أملا يمكن كما أشرنا إلى عدم إمكانه 
وسيأتي بعض التفصيل؟ 

وعلى فرض إمكانه هل للزوم صيرورة علمه تعالى جهلاً -إن تمكّن 
العبد على خلاف ماعلمه تعالى في الأزل من وجود العمل في ظرفه أو 
عدمه -وجهٌ حتى يكون الدليل العقلي للأشعرى تامأ ومثبتاً لما يدَعنيه 
من عدم تمكّن العبد من الفعل والترك على البدل حتّى على فرض كون 
عمله واقعاً بقدرته لابقدرته تعالى. أم لا؟ 

ثم إن ما أجاب به المحقّق الطوسي عن الدليل المذكور وقوله بتابعيّة 
العلم وأصالةٍ الموازنة. وأنّ الأصل فيها هو المعلوم ما معناها؟ وعلى أي 
مبنى يبتني؟ وهل يصمّ الجواب أم لا؟ والجواب الصحيح ماهو؟ 

فنقول: إِنْ الفاعل ينقسم إلى الفاعل بالطبع والفاعل القادر, والأوّل 
عبارة عن الذي له قوّة مؤثّرة. لها اقتضاء التأثير في وجود فعله فقط. 
وليس لها اقتضاء الإمساك عنه والترك أيضاً. وليس له الاطّلاع بفعله 
بوجه قبل صدوره منه كالنار بالنسبة إلى إحراقها. 

والفاعل بالطبع [ما] إذا صدر منه الفعل على خلاف اقتضاء ذاته 
وقوّته المؤثّرة بسبب أمر خارج عن ذاته كحركة الحجر إلى السماء 
والفوق بالرمي؛ فإنٌّ الحجر بخصوصيّته الذاتيّة بمقتضى ذاته. أو لأجل 


في أنه هل قدرة 
العبد توجب كون 
علمه تعالى جهلا؟ 
وهل للزوم صيرورة 
علمه تعالى جهلاً 


وجه؟ 


في تقسيم الفاعل 
إلى الفاعل بالطبع 
والفاعل القادر 
وتعريف الفاعل 
بالطبع 


في تعريف الفاعل 
القادر المختار 


في تعريف الفاعل 
بالقصد 
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جاذبيّة الأرض -على القولين: القديم. والجديد ‏ يميل إلى الحركة إلى 
السافل فرميه إلى الفوق على خلاف ما ذكر يسمّى حركة بالقسر 
والحركة القسريّة أى الحركة الجبريّة بالنسبة إلى الفاعل بالطبع. 

والفاعل المختار والقادر هو الذي يعلم فعله وما يرتبط به علماً 
تصوّرياً قبل صدوره منه. وله قوّة مؤثّرة في عمله. لها اقتضاء التأثير فيه 
واقتضاء الإمساك عنه والتركِ له على حدّ سواء ذاتاً إِمَا بنحو المقتضي 
التامّ على التحقيقء أو بنحو المقتضي والفاعل الناقص على المشهور 
الفعروق:بيق الفلاسيقة والمتكلميق: 

وهو ينقسم إلى الفاعل بالقصد. وإلى الفاعل بالرضاء وإلى الفاعل 
بالتجلّي. وإلى الفاعل بالعناية بالمعنى الأخصّ. 

والفاعل بالقصد هو الفاعل الذي يتصوّر فعلّه قبل صدوره منه. 
ولايكفي التصوّر في صدوره منه. بل يحتاج أيضاً ننفت الذاغى الرائد 
-والمراد بالداعي الزائد هو الفائدة المترتّبة على الفعل الموجودة في 
الذهن بوجودها التصديقي فالفاعل بالقصد لايكفي تصوره للفعل قبله. 
بل يحتاج أيضاً الى العلم والتصديق بوجود فائدة مترئّبة عليه عند 
تحقّقه خارجاً. وهذا التصديق إِمّا دخيل في أصل وجود الفعل -كما هو 
المشهور في الفاعل القادر الناقص في الفاعليّة ‏ أو دخيل في حسنه لا 
في أصل وجوده بناء على التحقيق فيه. وهو كونه فاعلاً تامّاً كما مر 
بيانه. وسيجي إن شاء الله تعالى. وهو دخيل في الأفعال الاختياريّة 
للعباد. وفي أفعال الله تعالى عند العدليّة حيث إِنّهم قائلون بكون أفعاله 
تعالى معذَّلةَ بالأغراض خلافاً للأشاعرة. 
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والفاعل بالرضا هو الذي علمه بفعله قبل فعله علم إجمالي به. 
ويكون عينّ ذاته. وهذا العلم الذي هو عين ذاته علم إجمالي بفعله قبل 
صدوره منه وجعلوا اله تعالى من مصاديقه. وقالوا: إنه حيث أنّ له 
حيئيّاتٍ متعدّدة بوجود واحد وهي كونه عالماً وقادراً وحيّاً وهو أيضاً 
له حيئيّة الفاعليّة والموجديّة. بها يوجد الأشياء وهي أيضاً عين ذاته 
ارجا ومعيدانا وإِنْما الاختلاف في المفهوم من جهة الحيئيّات 
المتعددة الموجودة بوجود واحد. 

وإنْما هذا العلم علم إجمالي بأفعاله تعالى لاتفصيليّ أمّا لمويكن 
تفصيلياً فلأنّه لم يتعلّق بالوجودات الممكنة المتمايز كل منها عن الآخر. 
ومنه تعالى, ولا يكون وجوده تعالى عينَ وجود كل واحد من الأشياء 
حتّى يكون علماً حضورياً تفصيلياً بها. وإنّما علمه التفصيلي بها بعد 
صدورها منه حيث يكون له تعالى علم حضوري بها؛ لقيامها به 
بوجودها قياماً صدورياً قيامَ المعلول بالمجرّد. فتكون حاضرةً عنده 
بوجودها الخارجي وهو ملاك علمه بهاء ويكون العالم غيرَ المعلوم, 
والعلم يكون عينّ المعلوم. 

وما كونة اجعاليا فلاجل اله تعالن عا يذاته ويخيتيات ذانه وهو 
عين ذاته خارجاً بوجود واحد. ومن حيئيّات ذاته حيئيّة فاعليّته 
وموجديّته للأشياء الممكنة. فيعلم حيثيّة فاعليّته لكل شيء ممكن. وأنّ 
حيئيّة فاعليّته تكفي لصدور كلَّ شيء ممكن منه. والعلم بهذه الحيئيّة 
نحوٌ العلم بكل شيء ممكن صادر منه. ويعبّر عنه بالعلم الإجمالي به. 

ووجه تسميته بالفاعل بالرضا أنه قالوا: نه يكون راضياً عن ذاته 


في تعريف الفاعل 
بالرضا 


في أن علم الفاعل 
بالرضا علم إجمالي 


في وجهكون علم 
الفاعل بالرضا 
إجمالياً 


فى وجه تسمية هذا 
الفعل بالفاعل 
بالرضا 


في ابتناء الفاعل 
بالرضا على القول 
بالحقائق المتباينة 
والفاعل بالتجلىي 
على التشكيك 
الخاصي 


في تعريف الفاعل 
بالتجلّي وأنه مسبتن 
على أصالة الوجود 
والتشكيك الخاضي 
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ويحبّها فيرضى. ويحبٌ حيئيّة حيئيّة فاعليّته لكل شيء. فيحبٌ ويرضى بما 
يصدر من ذاته لأجل حيئيّة فاعليّته. والقائل به يفسّر الإرادة أي إرادةً 
الله تعالى ‏ بالرضا بذاته. حك للرضا بما يقتضيه ذاته من صدور 
لاه توتعدهاة تمن أ دهي عر انان انا اده 
بين المحبّتين, فالفاعل بالرضا علمه بفعله قبله علم حضوري إجمالي 
لاحصولي. فعلمه به بعد صدوره منه علم حضوري تفصيلي كما مر 
بيانه. 

والظاهر أنّ كون الفاعل بالرضا بالمعنى المذكور مبنيّ على القول 
بأضالة الرسوه في المنتكدات أرنا م جاكها ذانا كل رع اللخ ونضية 
تعالى. وإلا كان الفاعل المذكور فاعلاً بالتجلّي بناء على أصالة الوجود 
مطلقاً والتشكيكِ الخاصّي بين الوجودات. 

والفاعل بالتجلّي هو الذى يكون علمه بفعله قبله عينَ ذاته. ويكون 
علماً إجمالياً بأفعاله تعالى في عين الكشف التفصيلي عنها. والفاعل 
بالتجلّى بالمعنى المذكور يكون مبتنياً على أصالة الوجود حتّى في 
الفكنات: وعلن التشكيق الخاصّى أى الوحندة الستحية للوجوه 
وكثرته باختلاف المراتب بالشدّة والضعف. والكمال والنقص بهما. فعلى 
هذا كلّ مرتبة شديدة واجدةٌ لما دونها مع الزيادة بوجود واحد مع وحدة 
الشيع:فالدرية التق هى اعد من كل مرية ولا شد انه دوهى التدن 
ليس فيها نقص. فليست مخدوةة بعد ماهوىّ ‏ واجدة لتمام مراتب 
الوجود ممّا دونها مع الزيادة بوجود واحد 0 وبحيك! كل 
مرتبة من مراتب ما دونها تكون ناقصة ليس حقيقتها إلا وجودّها في 
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تلك الرتبة مع مسانختها لجميع المراتب مما دونها ومافوقها. وليس 
فقدانها دخيلاً في تحقّق تلك المرتبة لا شطراً ولا شرطأً؛ لأنّ الفقدان هو 
العدم. والعدم لاشيء يمخضن ‏ لاتسنى لسدوليين له الفقيتن الامرانة 
الوجوديّة. فلا يمكن أن يكون دخيلاً في الوجود والموجود الخارجي؛ 
فإنّ المركّب من الوجود والعدم. أو الوجود المقيّد بالعدم لاوجود له في 
الخارج, فإذا كان لجميع المراتب وحدةٌ سنخيّة. وكانت حقيقة كلّ مرتبة 
هو الوجودٌ لاغيره. فالمرتبة التي هي أشدّ من كلّ مرتبة -وهو الواجب 
تعالى ‏ واجدة لجميع مراتب مادونها بوجود واحد بسيط بلاكثرة ونعدّدٍ 
فيها. فهي بوحدتها البسيطةٍ واجدة لجميع مراتب ما دونها من دون تمايز 
فنها :اعلا ولد 1 عا ل تعتائعين. هد ا لمعلاف ريط العقنة كن الا قبا 
وليس بشيء منها» أي هو واجد لمراتب مادونه بوجود واحد مسانخ 
لهاء فلكونه أشدَّ مِن كل مرتبة مع مسانخته له فالكل موجود بوجود 
والح يهن هدافتى كوتشسركل الأشياء» وا نامعن قولة لبن 
بشيء منها» أي ليست واجدةٌ لكل مرتبة بوجودها الخاصٌ الممتاز عن 
غيره حتى يكون مركا تحتيقيا أو اعتتارياً من كل مرتية» قا التركيب 
ينافي بساطته ووحدته الشخصيّة. فعلمه بذاته علم بكلّ الأشياء. 
ومعنى كون علمه بالأشياء إجمالياً أنه لم يحصل له العلم بكلّ مرتبة 
بحدها الخاصٌ الموجب للتمايز والتعدّد. بل له علم بوجودٍ واحدٍ بسيط 
واجد لجميع المراتب بلحاظ ذاتها المسانخة لكل مرتبة منها. لابلحاظ 
نه واجد لوجود كلّ مرتبة منها بوجود متمايز عن الآخر. فيكون مركباً 
اعتبارياً. وهذا معنى كونه كشفاً تفصيلياً عن جميع المراتب ممّا دونها. 


في أن علمه تعالى 
بذاته علم بجميع 
مراتب مادونها 


في الفرق بين 
الفساعل بالتجلي 
والفاعل بالرضا وأنه 
من جهة الحيثية 
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ويسمّى بالفاعل بالتجلي لأنه موجد لما هو دليل على وجوده. ويتجلى 
ويظهر وجوده به. ففي الفاعل بالتجلي قبل صدور الفعل منه يكون العلم 
والعالم والمعلوم واخدا. وبعده يكون العالم مغايراً للعلم والمعلوم وهما 
واحد؛ لقيام الفعل قياماً صدورياً بالفاعل المجرّد. وقيامه به حضوره 
عنده وهو ملاك علمه بالمعلوم؛ فإنّ العلم هو حضور الشيء عند المجرّد 
ما بوجوده الواقعي. وإمّا بصورته. 

ففي الفاعل بالتجلي قبل صدور الفعل منه يكون علمه بفعله 
حضورياً من جهة علمه بذاته الواجدة لجميع مراتب الوجود بوحدتها 
وبساطتها المسانخة لجميع مراتب ما دونها. فجميع مراتب ما دونها 
متحقّق فيها بوجود واحد سنخيّ لابخصوصيّاته الممتازة. فعلمه 
الحضوري بذاتها علم حضوري بما دونها إجمالاً في عين الكشف 
التفصيلي على ما بِيِّنَا معنى الإجمال والتفصيل. 

وفي الفاعل بالرضا يكون علمه بفعله قبل صدوره منه أيضاً 
حضورياً من جهة علمه بذاته لكن من جهة أنّ له حيئيّة المبدئيّة 
والفاعليّة لكلّ شيء ممكن الوجود بلاواسطة أو بالواسطة, وهذا النحو 
من العلم بفعله علم حضوري إجمالي به فقط لاتفصيليٌ من جهة أنّ 
العلم بتلك الحيثيّة للفاعل حضورياً نحو من العلم الإجمالي بفعله. وهذا 
هو الفارق بين الفاعل بالتجلّي والفاعل بالرضا بالنسبة إلى علمهما 
بفعلهما قبل صدوره منهما. فالفرق من جهة الحييّة. ولذا يكون أحدهما 
إجمالياً في عين الكشف التفصيلي, والآخر علم إجمالي فقط ولكن بعد 
صدوره منهما يكون علم كلّ منهما به حضورياً تفصيلياً؛ لقيام كلّ فعل 
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من الأفعال بخصوصيّته به قياماً دور خافرا بوجوده الخارجي عند 
المجّد وهو ملاك للعلم الحضوري. هذا توضيح لما قالوا فيهما. 

والفاعل بالعناية هو العالم بفعله قبل صدوره منه مع كوّن عله زائذا 
على ذاته وغيرها وجوداً وهو الصورة للفعل. الحاضرة عنده وهي العلم 
الحصولي الفعلي؛ لكونها دخيلة في صدور الفعل منه. وتكون شرطأً 
لفاعليّة الفاعل لصدوره منه مطابقاً للصورة الذهنيّة كعلم المهندس 
قبل إيجاده للبناء. فإِنّه يرتسم صورته في الذهن فيبني البناءَ على 
طبقه. وبدون ترسيمه في ذهنه لا يقدر عليه على هيئة خاصة. ولذا 
يسمّى علما فعلياً؛ لكونه دخيلاً في فعليّة الفعل وتحقّقه. وله نحو تأثير 
فيها. 

والفاعل بالعناية يكون علمه بالصورة الذهنيّة حضورياً؛ لكونه إمَا 
كيفاً للمجرّد العاقل. فيكون له قيام حلولي به بوجوده. وإمّا فعلاً له. 
فيكون له قيام صدوري به بوجوده الواقعي. وعلمه بفعله حصولياً فعلياً؛ 
لحضور صورته عنده لانفسّه بوجوده الخارجي مع كونها دخيلة في 
وحودة الخارجي. 

والمنسوب إلى المَشّاء أنه تعالى فاعل بالعناية (العياذ بالله تعالى) 
لكن علمه بنفس الصورة حضوري من جهة قيامها به قياماً صدورياً 
لاحلولياً حنّى يلزم كون الذات محلاً قابلاً للرض. 

ولكن هو أمر باطل محال مطلقاً؛ للزوم خلوَ الذات عن العلم الذي 
من الكمالات. وكان ناقصاً ذاتأً ويحتاج إلى أمر خارج في كماله. وهذا 
لايناسب وينافي كونه واجب الوجود من حيث الوجود وكمالٍ الوجود. 


بالعناية 


في كلام المشاء في 
الفاعل بالعناية 
ومايرد عليه وهو 
لزوم خَلو الذات عن 
العلم 


في أن مصاديق 
الفاعل بالتسخير هي 
مصاديق الفاعل 
بالطبع وبالقصد 
والمختار 
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وأنّه موجودلايحتاج إلى أمر خارج عن ذاته 0 ومخووة وكما ل ودام 

ولتتميم البحث عن الفاعل أقول: هنا قسمان آخَّران من الفاعل: 
أحدهما الفاعل بالجبر. والثاني هو الفاعل بالتسخير. 

والأوّل قسم من الفاعل القادر؛ لأنّ الفاعل إن صدر منه الفعل 
بالكسازهواقكابه: فيو المكفار وان عدر من لاباكشاره وافها ةوبل 
بسبب خارجيٌ نحوٌ أن يُجَتَ الإنسان من مكان إلى مكان. أو يُمنعَ عن 
ا ا 0 وجر الماء في حلقه وهكذا. أو 
تمك مق القذل مك دوت تتكته من التر فك او بالفكين .وهو اركا تجو 
من الجبر كما مر بيانه. وسيجيء إن شاء الله تعالى. 

والقسم الأوّل متَّّقَ عليه في كونه عملاً إجبارياً بخلاف الثاني؛ فإِنّه 
عند بعض اختياري بمعنى المسبوق بالارادة والاختيار. لابمعنى كون 
الفاعل متمكّناً من كلّ من الفعل والترك. 

والثاني -أي الفاعل بالتسخير ‏ هو الذي يصدر منه الفعل على ما 
يققضلية :اكه سين الفين لبن له مسنناق تقاضك مشغا ير لتبائر القواعل: 
557 مصاديقه مصاديق الفاعل بالطبع وبالقصد والفاعل المختار إذا كان 
صدور الفعل منهما بسبب الغير كالنار التي يضعها الإنسان على ثوب؛ 
فإنّ إحراقها له يكون لأجل كونها لها خصوصيّة الإحراق لكن إحراقها 
لهذا الثوب بسبب الغير ودخالته فيه بوضعها عليه. وكالماء الذي في 
النهر. فشقّه الإنسان وأجراه في مجرىّ للوصول إلى الحوضء فجريانه 
في المجرى يكون بما يقتضيه خصوصيّته الذاتيّة إلا أنّه كان بسبب الغير 
ودخالته. 
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وأمثلته كثيرة وهي جميع مصاديق الفاعل بالطبع إذا كان فعله بسبب 
الغير ودخالته. ومثل حركة الفرس في مسير خاصٌ بسبب الغير ودخالته 
بركوبه وأخذ زمامه باليد وسوقه إلى طريق خاصٌء أو أخذ زمامه باليد 
ويقاد إلى طريق خاصٌ فإن حركته تكون بإرادته بالواسطة. وبسبب 
الغير ودخالته. وهكذا كلّ فاعل مختار كان فعله الصادر بإرادته بسبب 
الغير ودخالته. 

ولا يخفى أنّ الفاعل بالقصد لايشترط فيه أن يكون علمه السابق 
بفعله زائداً على ذاته. فيمكن أن يكون عينَ ذاته. كالفاعل بالتجلي 
وبالرضاء ويمكن أن يكون زائداً كالفاعل بالعناية كعلم الإنسان بأفعاله 
الاختياريّة التي تصدر باختياره فالله -تبارك وتعالى- يمكن أن يكون 
فاعلاً بالقصد على القول الحقّ من صحّة كون فعله مع الداعي الزائد كما 
يكون الانسان فاعلاً بالقصد. 

فلنرجع إلى ما كنا فيه وهو البحث عن كيفيّة العلم الأزلي بالأشياء 
قبل الخلق وفي الأزل. وأنه أيّ قسم من أقسام علم الفواعل التي لها 
العلم بأفعالها قبل صدورها منها. ثمّ الجواب عن الإشكال الذي من 
قبله. 

وليعلم أن الذي يقتضيه مذهب الأشاعرة في صفاته تعالى. وأَنها 
زائدة على ذاته ومنها علمه -مع عدم قولهم بكونه تعالى فاعلاً بالقصد؛ 
لقولهم بأنّ فعله تعالى ليس معدّلاً بالأغراض أنه تعالى عندهم فاعل 
بالعناية بالمعنى الأخصّ, كما قال به المشّاء. وقد صرّح بعضهم بكونه 
تعالى فاعلاً بالعناية كقاضي روزبهان قد نقل عنه المحقّق صاحب 


في أن العلم في 
الفاعل بالقصد 
يمكن أن يكون عين 
الذات 


في الرجوع إلى كيفية 
علمه تعالى بالاشياء 
قبل خلقها وأنه 
تعالى فاعل بالعناية 
بالمعنى الأخص 


التنافى بين العلم 
الازلي ومقدورية 
فخرالدين الرازي 
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دلاتل الصدق ص 775١‏ ج ١‏ قال: 
وأنت تعلم أنّ علم الله تعالى بالموجودات التي ستكون هو علم فعلى 
كعلم المهندس الذي يحصل من ذاته ثم يطابقه البيت كذلك علم الله 
تعالى هو سبب الموجودات على النظام الواقع ويتبعه وجود الممكنات 
فإن وقع شيء من الكائنات على خلاف ما قدّره علمه الفعلي في 
الأزل لزم انقلاب العلم جهلاً وهذا هو التحقيق. 
ولكن. بعضهم يصرّح بأنّ التالي الفاسد -المترتّب على كون عمل 
القن يقووقة بعد عليه تغالن يغتلة نفعلا كان او كرك قبل خلى اللخلق 
وفي الأزل وهو انقلاب علمه تعالى جهلاً لافرق فيه بين كون علمه 
تعالىفي الأزل بوقوع عمل العبد أو عدمه فيمالايزال كاشفاً عنه وطريقاً 
محضاً لادخل له في عمل العبد أو كان موضوعياً ودخيلاً في عمله. 
وذلك أنّ الفخر الرازي جعل مسألة العلم الأزلي بأعمال العباد في 
مبحث صحّة التكليف والبعثة من الله تعالى دليلاً على عدم صحّة 
التكليف والبعثة؛ لأنّ شرط صحّة التكليف مقدوريّة عمل المكلّف ومع 
علمه تعالى في الأزل بوقوع عمل العبد أو تركه في ظرفه فيما لايزال 
مستلزم لعدم مقدوريّة العمل واختياريّته بمعنى التمكّن من كل من الفعل 
والترك حين تحقّق العلّة التامّة للفعل لابمعنى كونه مسبوقاً بالارادة 
والاختيار؛ فإِنْه إذا علم الله تعالى بوقوع عمل العبد بقدرته في ظرفه 
فيما لايزال. فلايتمكن من تركه بعد علمه تعالى بفعله وصدوره منه 
بقدرته, وإلا فيلزم انقلاب علمه تعالى جهلاً وهو أمر محال؛ لأنه نقص 
ينافي واجب الوجود من حيث الوجود وكمالاته. فالقول بوقوع عمل 
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العبد بقدرته مستلزم للجبرء ويصير غير مقدور؛ لعلمه تعالى أزلاً به. فلا 


هذا كلامه في مبحث التكليف والبعثئة في عدم صحّتها على ما نقل 
عنه القاضي روزبهان قال: 


ما علم الله عدمّه من أفعال العبد. فهو ممتنع الصدور عن العبد. ولا جاز كلام فخرالدين 
انقلاب العلم جهلاً. وما علم الله وجودّه من أفعاله. فهو واجب الصدور 5 
عن العبد. وإلا جاز الانقلاب. ولا مخرج عنهما لفعل العبد. وأَنّه بيبطل 
الاختيار؛ إذ لا قدرة على الواجب والممتنع. فيبطل حينئذٍ التكليف 
واو اته؛ لابتنائها على القدرة والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم. فما 
لزمنا في مسألة خلق الأعمال. فقد لزمكم في مسألة علم الله تعالى 
بالاشياء: 

وقال الفخر الرازي: 
ولو اجتمع جملة العقلاء لميقدروا أن يوردوا على هذا حرفاً إلا بالتزام 
مذهب هشام وهو أنه تعالى لايعلم الأشياء قبل وقوعها. 

انتهى كلام الرازى. 

وقال شارح المواقف: 
واعتّرض عليه بأنّ العلم تابع للمعلوم على أَنّْهما يتطابقان. والأصل في في كلام المحقق 
هذه المطابقة هو المعلوم؛ ألاترى إلى صورة الفرس -_مثلاً ‏ على الجدار ا 
إنما كانت على الهيئة المخصوصة؛ لأنّ الفرس في 00 ون 
ولايتصوّر أن ينعكس الحال بينهما. فالعلم بأنّ زيداً سيقوم غداً _مثلاً - 


إنما يتحقق إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه دون العكس. فلا 


في كلام المحفقق 
الطوسىي والعلامة 
الحلى واعتراضهما 
على الفخر الرازي 


في جواب القاضى 
روززابهان عن 
اعتراض العسلامة 
والمحفق الطوسى 
مع الرازى 


في كلام القاضىي 
روزبهان 
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مدخل للعلم في وجوب الفعل وامتناعه. وسلب القدرة والاختيار. وإلا 
لزم أن لأيكون تالن قاعلا مختاراً:لكوته غالما بأففالها وتجودا وعدما. 
انتهى كلام شارح المواقف. 
وهذا الاعتراض على الفخر الرازي هو الذي أجاب به المحقّق 
الطوسي في التجريداعن استدلال الأساغرة بالعلم الآز لي لله تعالى 
بأعمال العباد على كونهم:مجبورين فيما إذا كانت يقدرتهم وضدرت 
منهم بها أيضاً؛ لعلمه تعالى بها في الأزل. واستحالة انقلاب علمه جهلاً. 
وتبعه العلامةية في زهج الحق. 
وأجاب عن الاعتراض المذكور القاضي روزبهان في ذيل كلام 
العلامةي بعد نقل الاعتراض عن شارح المواقف تارة بناءٌ على كون 
غبده الاراى طريقيا وكاقفاً مندضا بالتينة إلى أغمال العا فيما لايزال 
من دون دخالته في وقوع العمل او اتركة واكيرق بناء على كونه 
موضوعياً ودخيلاً في وقوع العمل أو تركه. 
اك الاذل::ففال: 
نا لاندّعي تأثير العلم في الفعل كما ذكرنا حتّى يلزم من تأخّره عن 
المعلوم عدم تأثيره. بل ندّعي انقلاب العلم جهلاً. والتابعيّة لاتدفع هذا 
المعدون: 
وأمّا الثاني. فيقول: 
لانسلّم أنّ العلم مطلقاً تابع للمعلوم. بل العلم الانفعالي الذي يتحقّق بعد 
وقوع المعلوم هو تابع للمعلوم. وإن أراد داك شارح المواقف- 
بالتابعيّة التطابق. فلا نسلّم أنّ الأصل في المطابقة هو المعلوم في العلم 
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الفعلي. بل الأمر بالعكس عند التحقيق؛ فإنّ علم المهندس الذي يحصل 
نه“تقدن: نناة البيكا هو :الآسل والفلة لخاء النيع د واليت تضم فاك 
خالف شيء من أجزاء البيت ما قدّره المهندس في علمه الفعلي. لزم 
انقلاب العلم جهلاً. وأنت تعلم أنّ علم الله تعالى بالموجودات التي 
ستكون هو علم فعلي كعلم المهندس الذي يحصل من ذاته. ثمّ يطابقه 
البيت, كذلك علم الله تعالى هو سبب حصول الموجودات على النظام 
الواقع. ويتبعه وجود الممكنات. فإن لم يقع شيء من الممكنات على ما 
قدّره علمه الفعلي في الأزلء لزم اتقلاب العلم جهلاً وهذا هو التحقيق. 
انتهى كلام القاضي روزبهان على ما في دلاثل الصدق '. 
وقبل الجواب عن استدلال الأشاعرة لابدّ من أن يعلم أنّ العلم 
الأزلي لله تعالى بوقوع الأشياء أو عديها فى ظرف وجودها وعدمها., 
فيما لايزال -الذي هو دخيل في الدليل؛ لأنه معه يترتّب التالي الفاسد 
على اختياريّة عمل العبد. وكونه بقدرته وهو اتقلابه جهلاً- لايكون 
دليلاً مستقلاً لهم سواء كان بالنظر إلى العلم بكون وقوع العمل بقدرة الله 
ا بقدرة العبد؛ إذ الواقع لايخلو عن أحدهما؛ إذ لوكان المراد من العلم 
الأزلي -الذي جُعل جزء الدليل- هو المتعلّق بوقوع العمل بقدرة الله 
تعالى. يكون التالي الفاسد المترتّب على كون عمل العبد بقدرته تأثير 
الممنوع دون المانع مع وجوده. وتأثير غير الأقوى مع وجود الأقوى. 
فيرجع حينئذٍ إلى الدليل الأوّل. 


.37١ اص‎ ج١‎ 


في الفرق بين الدليل 
الأول والرابع من 
جرهة العلم المأخوذ 
فيهما 


في الفرق بين الدليل 
الثانى والثالث من 
جهة قدرة العبد 


في أن العلم الأزلي 
لايمكن أن يكون 
دخيلاً في الدليل 
الرابع 


فالعلم الأزلي المأخوذ في الدليل الرابع لهم -وهو علمه تعالى أزلاً 
بوقوع عمل العبد أو تركه في ظرفه فيما لايزال إن كان بالنظر إلى 
غلمه تعالن أيضا توقوعه أو اتركه تدرف ازيو قوعه أواتر كه رقورة الفين 
فلايكون دليلاً مستقلا لهم؛ لأنّه يرجع الى الدليل الأُوّل أو الثالث من 
يه آنه يكون الدخيل في الدليل على الأوّل هو قدرته تعالى؛ لأنْه لو 
كانت هي مؤثرة في عمل العبد وفاعلاً له ابتداءً وبلاواسطة, فلو كان 
قدرة العبد أيضاً مؤنّرة وفاعلاً له. لزم توارد المؤنّرين المستقلين في 
واحد. ويتناقيان كما مد ييانه. وحيت إنّ قدرة الله تعالى أقوى, فالتأثير 
لها فقط؛ لأقوائيّتها. 

ويكون الدخيلٌ في الدليل على الثاني هو قدرة العبد من جهة أنّها 
تحتاج إلى المرجّح؛ لعدم تماميّتها في التأثير وحدهاء فينجرٌ إلى عدم 
تمكّن العبد من الفعل والترك على البدل كما مر بيانه وجواب كل منهما. 

وهل يمكن أن يكون العلم الأزلي المذكور له تعالى -المتعلّق بوقوع 
ووجود عمل العبد أو تركه في ظرفه فيما لايزال- دخيلاً في الدليل 
ايشا من جهة ضير ورته جهلاً ان كان العيف: تمك من التزك أو الفمل: 
كما يكون قدرة الله تعالى في الدليل الأوّل وقدرة العبد في الدليل الثالث 
دخيلين يزعم الأشاعرة؟ 

والحقّ أنه لايمكن؛ لأنّ العلم الأزلي المذكور له تعالى المتعلّق بما 
ذكر إِنّما يمكن أن يكون دخيلاً في الدليل من الجهة المذكورة إن كان 
موضوعياً ومتبوعاً وشرطأ للفاعل لتماميّته كعلم المهندس بالبناء قبل 
إحداثه. وكعلم كلّ فاعل مختار بعمله قبل إيجاده. ولا يمكن أن يكون 
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كذلك إلا أن يكون علماً تصوّرياً بالفعل. وعلماً بماهيّته ومفهومه مع ما 
يرتبط به مع كونه علمَ الفاعل بعمله لابعمل غيره كالمثالين لا أن يكون 
علماً بوقوع العمل ووجوده خارجاً أو تركه كذلك؛ فإنّه إن كان كذلك 
-سواء كان علماً بوقوع ووجود عمل الفاعل أو عمل الغير أو تركه 
خارجاً- فلايمكن أن يكون موضوعياً ومتبوعاً؛ فيكون شرطأ للفاعل 
ولتماميّته حتّى يكون دخيلاً في الدليل؛ لأنه حينئذٍ يكون طريقياً 
وكاشفاً محضاً وتابعاً للمعلوم الخارجي. ومتوقّفاً وجوده على وجوده. 
ولاعكسء وذلك لأنّ العلم بوجود شيء في الخارج أو عدمه كذلك 
-سواء كان ذلك الشيء عملّ العالم بوجوده أو تركه أو عمل غير العالم 
به لايمكن أن يكون شرطأ للفاعل وتماميّته وموضوعياً ومتبوعاً. ولو 
كان عملاً له -فضلاً عن أن يكون عمل غيره- لزم تحصيل الحاصل 
والدور إن كان كذلك. وذلك لأنُ العلم الحصولي بوجود الشيء في 
الخارج أو تركه. والكاشفٌ عنه لايمكن أن يتحقّق في الذهن إلا أن 
تكون الضورة الذهسعة السعافة للإدراك صورةً لذي الصورة والمعلوم في 
الخارج حتى يكون حضور هافيه حضورٌ ذي الصورة وما في الخارج 
فيه. فتكونّ الصورة الحاضرة فيه علماً بذي الصورة؛ وكون الصورة 
الذهنيّة صورة لما في الخارج لامغايرةٌ له يتوقف على أن يكون في 
الخارج عن الذهن مايكون واجداً لما تجده الصورة الذهنيّة ذاتاً 
ومفهوماً وحينئذٍ يكون الصورة الذهنيّة صورة لما في الخارج. حاضرة 
في الذهن. فتكون علماً به. 

وبعبارة أوضحَّ مما ذكر إِنّ كونه علماً بالواقع وكشفاً عنه -لاجهلاً 


فى أنه ليس العلم 
بوحود سيء في 
لفاعليّة الفاعل 


فىالمرادمن 
منطابقة الضصكورة 
الذهنية لما في 
الخارج 


فى اشتراك العلم 
والقطع في كونهما 
متعلقين للإدراك 
والفرق بينهما بوجود 
المماثل في الخارج 


وعدمه 


« الأمر بين الأمرين 


مركباة كو نف على ان يكون في الخارج أمر تعد «واجن الغا دده 
الصورة الذهنيّة التي هي متعلّقة الإدراك الجزمي. وهذا هو المراد من 
المطابقة, فإذن يكون ما في الخارج حاضرا عند العقل يضوريه لالس 
وتكون الصورة الذهنيّة -التي هي متعلّقة الإدراك الجزمي - علماً بالواقع 
وكاشفاً عته: وَإلآ قلسن علماً وكاشفا غته: بل جهلا مركباً وان كان قطنا 
بالواقع؛ لأنّ القطع ا من العلم بالواقع والكشف عنه؛ فإنّ القطع بالواقع 
هو الصورة الذهنيّة التي هي 0000 الإدراك الجزمي سواء كانت مطابقة 
للواقع وكان في الواقع ما يجد ما في الضورة الذهئية أء لا ولذا يتقسب 
القطع إلى المطابق للواقع وإلى تقر المطايق لفويو الا ول هو العلم. والثاني 
هو الجهل المركّب. فالقطع هو أعجّ من العلم. والعلم أحد مصداقيه. 

والقطع والعلم مشتركان في كونهما متعلّقين للإدراك الجزمي. 
واختلافهما يكون في الاعتبار والشرط وهو وجود المماثل في الخارج 
للعلم. ويعبّر عنه بالمطابّق -بالفتح ‏ ولايشترط ولا يعتبر في القطع 
ويكون لا بشرط بالنسبة إليه. وعلى ما ذكر فالعلم الطريقي والحصولي 
الانفعالي تابع في وجوده للواقع. إذ هو مشروط بأن يكون في الخارج 
يا يعد لما بعد اذاناء فالتشروط نهو الول لالدريدر مك وسحودة :تر كونة 
علما على وجود المماثل في الخارج لتحقّق شرطه ولاعكس؛ إذ ليس 
وجود الأمر الخارجي الذي هو المعلوم متوقّفاً على وجود العلم في 
الذهن. وهذا هو معنى تابعيّة العلم للمعلوم. والأصل في المطابقة هو 
المعلوم لا العلم. 

فإذا كان العلم الأزلي متعلّقاً بوجود عمل العبد أو عدمه في الخارج 
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في ظرفه فيما لايزال. فيكون طريقاً وعلماً حصوايااقعالياً ابا لمعلوم 
الخارجي لامتبوعاً وموضوعياً وحصولياً فعلياً. فلايترتّب عليه التالي 
الفاسد المذكور في الدليل الرابع لهم المأخوذ فيه العلم من أنّه يلزم أن 
يصير علمه الأزلي له تعالى جهلاً إن كان العبد متمكّناً من الفعل والترك 
على البدل؛ لكونه تابعاً للمعلوم الخارجي؛ لتعلّقه بوجود العمل ووقوعه 
في ظرفه فيما لايزال لابماهيّته ومفهومه حتّى يكون علماً تصوّرياً 
وواضوعيا دخيلاً في المعلوم الخارجي. ووجود العمل ووقوعه في ظرفه 
فيما لايزال لايتوقّف على العلم به؛ لأنّه كاشف محض عنه. وكونه كاشفاً 
عنه مشروط بأن يكون المعلوم متحقّقاً خارجاً مع قطع النظر عن العلم 
به. ويكون ممائلاً له في وجدانه لما يجده العلم ذاتاً حبّى يكون حضور 
صورته في الذهن حضوراً له عند العقل, كما إذا علم بوجود قعود زيد 
في ظرفه. فالصورة الذهنيّة التي هي وجود قعود زيدٍ المتعلّقة للإدراك 
الجزمي- إِنْما تكون علماً بوجود قعود زيد في الخارج وكاشفةً عنه إذا 
كان في الخارج وجود زيد ووجود قعوده متحقَمَيْن هع قطع النظر عن 
العلم به. وهذا هو معنى الممائلة والمطابقة والموازئة للخارج. فوجود 
العلم بوجود شيء خارجاً يتوققف على وجود الواقع والمعلوم خارجاً 
لكوته مشروظا يكون الممائل والمطابق لدرواقعا. وال فلذيكون علما بذ 
فلو كان الواقع أيضاً متوقّفاً غلية: للزم الدور. ولكن وجود المعلوم 
خارجاً لايتوقّف على وجود العلم به؛ لأنّه مستند إلى سببه الذي هو غير 
العلم, ولا دخل للعلم به فى وجوده. 

وعليه فإذا تعلق العلم الأزلي بوقوع عمل العبد وصدوره منه في 


في عدم ترتب 
التالىي الفاسد 
المذكور في الدليل 
الرابع من كون علمه 
الأزلي جهلاً على 
تمكن العبد من 
الفعل والترك 


في بيان المراد من 
لزوم مماثلة الصورة 
للخارج وموازنتهما 


في أن وجود العلم 
يتوقف على وجود 
المعلوم دون 
العكس 


في أن العلم الأزلي 
بوقوع العمل غير 
دخيل في وجود 
المعلوم وهذا معنى 
طريقيّة العلم الازلي 


في المراد من لفظ 
العلم وأنه الصورة 
الذهنية ذات المماثل 


العالم بفعله الصادر 
منه 


"لاا حم الأمربين الأمرين 


ظرفه. يكون علماً طريقياً لادخل له في وجود معلومه؛ لأنّ كون العلم 
بوقوع العمل ووجوده لخارجي متوقف على وجود مماثله في الخارج 
بأن تكون الصورة الذهنيّة المتعلقة للإدراك الجزمي ذاتيّ باب الكلّيّات 
لما في الخارج, أو 2 باب البرهان حتّى يكون حضور ذاتيّته عند 
العقل حضورٌ صورته عند العقل وهو العلم الحصولي الانفعالي. 

والمعنى المراد من لفظ «العلم» هو الصورة الذهنيّة المتعلّقة للإدراك 
الجزمي مقيّدةٌ بوجود المماثل له في الخارج بأن يكون في الخارج ما 
كور اكد ا لما كاده الصورة الذهنيّة يَة المتعلقة للإدراك الجزمي سواء 
كانت ذاتيّ باب الكليّات له. أو ذاتيَ باب البرهان, فالعلم وهو الصورة 
المذكورة - متوقف على وجود ممائلها خارجاً أي على وجود المعلوم 
خارعا: فلو كان هذا العلم أيضأ موضوعاً للمعلوم الخارجي ودخيلاً في 
وجوده. يلزم الدور. هذا في علم العالم بوجود ما ليس فعلاً له واضح لا 
إشكال فيه. 

وأمّا علم العالم بفعله الصادر منه. فهو أيضاً طريقي بالنسبة إليه إذا 
كان المعلوم هو الوجود الخارجي للفعل أو عدمه؛ فإنّ العلم بوجود أيّ 
شيء كان -سنواء كان فتعل العالي أو فعل غبيرب يكون طرينيا 
لاموضوعياً ودخيلاً في وجود المعلوم؛ لما ذكر من أنّ العلم بوجود 
شيء في الخارج. أو وجود شيء لشيء فيه مطلقاً هو الصورة الذهنيّة 
المتعلّقة للإدراك الجزمي. المقيّدة بوجود ممائلها في الخارج. وإلا 
فلايكون علماً بوجود شيءء أو وجود شيء لشيء في الخارج ٠‏ فيكون 
وجود ممائلها خارجاً دخيلاً فى وجود العلم في الذهن. فلو كان وجود 
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المعلوم في الخارج أيضاً متوقفاً على العلم به. يلزم الدور. وبطلانه 
ومحاليّته برهان إن لبطلان ومحاليّة ملزوم الدور وهو كون العلم دخيلاً 
في وجود المعلوم في الخارج أيضاً. 

مضافاً إلى أنه إذا علم بوجود العمل في الخارج -مثلاً- فتحصيله 
وإيجاده -سواء كان عملاً للعالم بوجوده. أو عملاً لغيره- مستلزم 
لتحصيل الحاصل وهو أيضاأً محال؛ لاستلزامه التناقضّ, فلا يكون العلم 
به موضوعياً ودخيلاً في وجوده. بل طريقياً وكاشفاً محضاً. 

نعم. تصوّر الفاعل القادر لفعله ولما يرتبط به قبل صدوره دخيل في 
وجود الفعل خارجاً و من مقدّماته الوجوديّة. ولذا كل فاعل قادرٍ 
-إنسانيّ أو حيوانيّ ‏ يكون مشتركا مع الفاعل بالعناية بالنسبة إلى فعله 
الاختياري. فإن تصوّر العمل قبل صدوره دخيل في صدوره منهما؛ فإن 
كلّ فاعل بالعناية أيضاً يكون تصوّر فعله قبل صدوره دخيلاً فيه. لا 
العلم بوجوده الخارجي؛ فإنه قبل صدوره لم يتحقق بعدٌ حتّى يعلمه. 
وإنْما يعلمه بعد صدوره منه. وهذا العلم يكون طريقياً. فالعلم بوجود 
شيء في الخارج. أو وجود شيء لشيء فيه يكون طريقياً مطلقاً سوا 
كان المعلوم عمل العالم, أو عمل غيره. فالعلم الأزلي بوقوع عمل العبد 
في ظرفه وفيما لا يزال علم طريقي لاموضوعي حنّى يكون تمكن العبد 
من عدمه فيه موجباً لعدم تأثيره في المعلوم وهو وجود العمل. 
فلا يتحمّقّ المعلوم, فيلزمَ انقلاب علمه تعالى جهلاً. فالعلم الأزلي 
المأخوذ في الدليل حيث يكون متعلّقه وقوع عمل العبد ووجوةه 
الخارجي أو عدمّه كذلك أزلاً لاتصوّره -سواء كان مع العلم بصدور 


في أن العلم 
الموضوعى مستلزم 
للتناكفض 


في اشتراك الفاعل 
القادر والفاعل 
بالعناية في الفعل 
الاختيار ى 


في الفرق بين تصور 
العمل قبل وجوده 
وتحققه بين وجوده 
الخارجي قبل وجوده 
وتحففقة 


فى اشتراك الفاعل 
بالقصد والفاعل 
بالعناية في دخالة 
العلم التصؤرىي 
بالعمل في عملهما 


غ٠١‏ < الأمر بين الأمرين 


عمل العبد بقدرة الله تعالى؛ أو مع العلم بصدوره بقدرة العبد- يكون 
طريقياً لا موضوعياً؛ لما ذكرنا مفصّلاً. ولعلّه وقع الاشتباه والخلط بين 
تصوّر العمل قبل وجوده والعلم بوجوده قبل وجوده. فقيل بأنّهما معاً إذا 
كانا قبل وجود العمل يكون موضوعياً مع أنه لابدٌ من التفصيل بين 
تصوّر العمل قبل تحققه وبين وجوده الخارجي قبل تحققه. 

والمثال الذي يذكر للفاعل بالعناية كعلم المهندس بالبناء قبل وجوده 
وكعلم الماشي على الجدار المرتفع -مثلاً ‏ بالسقو ط عنه -الدخيلين في 
الوجوة اللشارعى للتنتاة والسنقوط ‏ لمن تكو االشسيديق توضودهنا 
الخارجى بالفعل قبله::وإنما هو العلج 'التضوري يماهية البناء والسقورط 

جدان على مثال صورتهما الذهنيّة وفي الذهن بإحضارهما فيه. أو 
على مئال صورة منقوشة على اللوح أو القرطاس مطابقةٌ للصورة 
الذهنيّة مثلاً. فالدخيل في وجود البناء ووجود السقوط خارجاً هو 
الصورة الذهنيّة والعلم بالماهيّة دون التصديق بوجودهما الخارجي. 
وإنْما هو يخضل بعد تحققهما حارجاً. وهيذا التضديق داى التصديق 
بوجودهما الخارجي بعده يكون طريقياً محضأ بالنسبة إلى المعلوم 
وهو وجودهما الخارجي. وهكذا علم كَ فاعل مختار بعمله الصادر 
باعتا زواقيل جاده وهو سو ره هرو من مقط ينه ل العم 
بوجوده الخارجي. وإِنْما هو يحصل بعد إيجاده لاقبله. وهو حينئذٍ 
طريقي بالنسبة إلى وجود العمل الذي هو المعلوم؛ لما ذكرناه انفاً. 

وكذا كل فاعل بالقصد مشترك مع الفاعل بالعناية بالمعنى الأخصٌ 
من جهة دخالة العلم بالعمل قبل صدوره منهما في عملهما ولكن 
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الدخيل في عمل كليهما هو العلم التصوّري لعملهما لا التصديق بوجود 
عملييا قبل الصيدور: 

فانقدح أن العلم الأزلي المأخودً في الدليل الرابع للأشاعرة لإثبات 
كون العبد القادر مجبوراً في عمله هو الطريقي لا الموضوعي بالنسبة 
إلى معلومه؛ لأنّ متعلقه هو وقوع العمل ووجوده الخارجي وهو 
التصديق بالوجود الخارجي لعمل العبد في ظرفه دون تصوّره والعلم 
بماهيّته. والعلم المتعلّق بوجود شيء أو وجودٍ شيء لشيء خارجاً أو 
عدمهما كذلك هو العلم الطريقي به والكاشف المحض عنه من دون 
دخل في المعلوم وقد بِيْنَا وجهه. وأنّ العلم بوجود شيء خارجاً -مثلاً - 
يتوقّف تحقّقه على وجود ممائله خارجاً مع قطع النظر عنه. وإلا 
لايكون العلم به وكناشقاً عنه. ولا عكس؛ للزوم الدور وتحصيل 
الحاضل. 

ولذا أجاب المحقّق الطوسي عن الدليل المذكور للأشاعرة بأنّ العلم 
الأزلي بوقوع شيء أو عدمه فيما لا يزال طريقي لا موضوعي وهو تابع 
للمعلوم بالمعنى الذي بِيّنَاه. فلايلزم من تمكن العبد على خلاف ما علمه 
من الوقوع أو عدمه التالي الفاسدٌ المذكور وهو صيرورة علمه تعالى 
جهلاً؛ لأنّ علمه تعالى أزلاً متعلّق بوقوع عمل العبد بقدرته خارجاً 
وصدوره منه في ظرفه وهو يعلم كل ما وقع في الخارج في ظرفه بعلته. 
أو عدمّه فيه لعدم علّته أو لامساكها عنه. والمفروض أنّ ما وقع في 
الخارج هو وجود العمل لاعدمه. فعدمه غير معلوم له تعالى؛ لعدم تحققه 
خارجاً من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا المحمول. والتمكّنٌ من 


في أن العلم المأخوذ 
في الدليل الرابع هو 
العلم الطريقى لا 
الموضوعى بالنسبة 
إلى معلومه 


هنا إشكال وجوابه 
أنه راجع إلى الدليل 
الثالث وأجبنا عنه 
سابقاً 


اكلالاا حم الأمر بين الأمرين 


عدمه أيضاً قبل وقوعه وصدوره لاينافي وقوعه وصدوره في ظرفه 
المستند إلى انتخابه وإعماله القدرة فيه لرجحانه دون عدمه. وإلا فيلزم 
ما أن لايتحقّق شيء من طرفي المقدور لا وقوعٌه ولا عدمه؛ لتمكنه 
من كل منهما على الفرض وهو أمر محال وإنّما المنافي لوقوع عمل 
العبد في ظرفه عدم وقوعه وصدوره منه فيه وهو أمر مسلّم لكنّه لامن 
جهة لزوم صيرورة علمه تعالى جهلاً. بل من جهة لزوم اجتماع 
النقيضين المحالٍ تحقّقه خارجاً؛ لامتناعه الوقوعي, والممكنٌ الوجود 
كما يشترط في تحقّقه إمكانه الذاتي كذلك يشترط فيه إمكانه الوقوعي. 
فليس من جهة عدم قدرة العبد أيضاً وهي العلّة الفاعليّة. ونقصها. بل من 
جهة عدم قابليّة العمل للوجود والعدم معأ 

والقول بأنّه إذا علم الله تعالى أزلاً وقوع عمل العبد -مثلاً فيما 
لايزال في ظرفه بالعلم الطريقي. ولازمه أن لا يكون موضوعياً لمعلومه 
فيلزم أن يستند إلى قدرة العبد. وحيث إِنّها فاعل ناقص. فيحتاج إلى 
المرجّح غير الاختياري. وإذا تمد تمّت العلّة للعمل, فيجب صدوره من 
العبد, فلا يتمكّن من عدمه ويمتنع عدمه؛ لعدم العلّة له. فيلزم عدم 
التمكّن من كل منهما عند تحقّق العلّة التامّة للعمل مع أنّ مدّعى العدليّة 
هو تمكّنه من كل منهما عنده. فيلزم الجبر ليس في محله؛ لأنّ هذا 
يرجع إلى الدليل الثالث للجبر وقد أجبنا عنه. وليس دليلاً آخر في 
قباله. والكلام في الدليل الرابع الذي في قباله وناو وسكون لاد 
رابعاً وهو مستند إلى علمه الأزلي بوقوع عمل العبد أو عدمه فيما لا 
يزال. فلو تمكّن العبد من كل منهماء يلزم صيرورة علمه تعالى جهلاً وقد 
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واعتراض شارح المواقف على الفخر الرازي بما ذكره إشارة إلى 
جواب المحقّق الطوسيء؛ لأنّه قبله زماناً. ولكنّ القاضي روزبهان 
الأشعري قد ادّعى صحّة دليليّة الدليل الرابع سواء كان العلم الأز ل 
المأخوذ في الدليل طريقياً أو موضوعياً وهو القول الثاني وقد نقلنا 
كلامه قبلاً وهو قائل بالطريقيّة بمعنى عدم كون العلم الأزلي مِؤثراً 
وموجداً لعمل العبد. والموجدٌ هوالقدرة لا العلم؛ والله تعالى موجد من 
جهة قدرته لاعليه وهم قائلون بزيادة الصفات على الذات. فقال: 
إنَا لاندّعي تأثير العلم في الفعل كما ذكرنا حتّى يلزم من تأخّره عن 
المعلوم عدم تأثيره فيه. بل ندّعي انقلاب العلم جهلاً. والتابعيّةٌ لاتدفع 
هذا المحذور؛ لما ستعلم. 
انتهى. 
هذا رد لكلام العلامةي4 تبعاً للمحقّق الطوسي حيث قال بالطريقيّة 
بمعنى عدم دخالة العلم الأزلي في وقوع عمل العبد خارجاً في ظرفه. 
وإنما يقع بقدرة العبد. ولله تعالى يعلم [أَن] ما هو الواقع في الخارج بأيّ 
نحو كان. وإلا فيلزم النقص؛ فإنّ الجهل نقص وهو ينافي واجب الوجود 
التامّ في الوجود وكماله. فالعلم الأزلي بوقوع عمل العبد له ليس مؤثراً 
فيه بنحو العلّة الفاعليّة لوجوده. ولا بنحو آخر كشرط فاعليّة الفاعل. 
ولكنّ القاضي الأشعري يقول بأنّ العلم الأزلي ليس علّة فاعليّة لعمل 
العبد؛ لأنها هي القدرة. ولكنّه دخيل فيه كدخالة علم المهندس في البناء 
كشرط تماميّة الفاعل. ويقول: هذا النحو من الدخالة لاينافي الطريقيّة 


في أن روزبهان 
الاشعري يرى صحة 
الدليل الرابع سواء 
كان العلم الأزلي 


طريقياً أو موضوعياً 


في كلام روزبسهان 
الاأشعرى في 
تصحيح الدليل 
الرايع 


في أن روزبهان 
الأشعري يرى أن 
علمه تعالى الأزلي 
وإن لميكن علة 
ولكنّه دخيل في عمل 
العبد 


في اعستراض 
روزبهان الأشعري 
على كلام المحقق 
الطصوسي والعلامة 
الحلي والمحقّق 
الريجي 
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بمعنى عدم كونه مؤثّراً فيه وعلّةٌ فاعليّة. ولذا يقول: علمه تعالى الأزلي 
بوقوع الأشياء وعدمه علم حصولي فعلي لا انفعالي. ولذا قال في 
جواب شارح المواقف-الذي ذكر الاعتراض على كلام الفخر الرازي 
المطابت لكلام المحقّق الطوسيء#ة الدالٌ على طريقيّة العلم الأزلي بوقوع 
الأشياء وعدمه في ظرفه , بمعنى عدم دخالته فيهما لا بنحو المؤثريّة 
والفاعليّة ولا بنحو شرط الفاعل وكونه فاعلاً بالعناية_: 
وأمّا جواب شارح المواقف. فنقول: لانس لم أنّ العلم مطلقاً تابع 
للمعلوم. بل العلم الانفعالي -الذي يتحقق بعد وقوع المعلوم تابع 
للمعلوم. وإن أراد بالتابعيّة التطابق مطلقاً فلا نسلّم أن الأصل في 
المطابقة هو المعلوم في العلم الفعلي أيضاً. بل الأمر فيه بالعكس عند 
التحقيق؛ فإن علم المهندس الذي يحصل به تقدير بناء البيت هو 
الأصل والعلّة لبناء البيت. والبيت يتبعه. فإن خالف شيء من أجزاء 
البيت ما قدّر المهندس في علمه الفعلي. لزم انقلاب العلم جهلاً. وأنت 
تعلم أنّ علم الله تعالى بالموجودات التي ستكون هو علم فعلي كعلم 
المهندس الذي يحصل من ذاته. ثم يطابقه البيت, كذلك علم الله تعالى 
هو سبب حصول الموجودات على النظام الواقع. ويتبعه وجود 
الممكنات. فإن وقع شيء من الكائنات على خلاف ما قدّره علمه 
الفعلي في الأزلء لزم انقلاب العلم جهلاً وهذا هوالتحقيق. 
انتهى كلامه. 
والجواب عنه أولاً: أنّ العلم الأزلي المأخوذ في الدليل حيث كان 
متعلّقه وقوع العمل في ظرفه ووجوده الخارجي فيه أو عدمه كذلك. فهو 
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علم حصولي انفعالي -بناءً على كون علمه تعالى بالأشياء زائداً على 
ذاته وحصولياً؛ لما ذكرنا من [أنّ] وجود العلم بوجود شيء والكاشف 
عن الأمر الخارجي في الذهن هو الصورة الذهنيّة المتعلّقة للإدراك 
الجزمي ‏ يتوقف على وجود ممائل له في الخارج بالمعنى الذي ذكرناه 
سابقاً ولا عكس أي وجود المعلوم في الخارج لايتوقف على أذيكون 
له ممائل ومطابّق -بالفتح- في الذهن والعلم وإن يصمّ أن يتّصف 
بالمطابقة لما في الخارج؛ فيكون العلم مطابقاً بالكسر ‏ وما في الخارج 
المعلوم مطاّقاً بالفتح ‏ وبالعكس. فذلك أنّ المطابقة مفهوم إضافي 
متساوي الأطراف كالأخرّة إلا أنه ليس مقولة, بل انتزاعياً. ولذا لا يكون 
داخلاً في مفهوم العلم والمعلوم حتّى يكونا إضافيّين. ولكن هما منشأ 
الانتزاع للمشتقّ منهاء فينتزع من كلّ منهما المطابق -بالكسر والمطابّق 
-بالفتح -. 

والسرٌ فيه أَنّ العلم بشيء علماً حصولياً انفعالياً-وهو الصورة للشيء 
المعلوم. الحاضرةٌ في الذهن- إِنّما يكون علماً به وكاشفاً عنه إن كانت 
صورة للشيء واقعاً. ولم تكن مغايرة له. وكونها صورة له واقعاً عدن 
يكون حضورها حضورٌ ذي الصورة بصورته. فيكونَ علماً حصولياً به 
إِنْما هو فيما إذا كان في الخارج من الذهن الذي هو ظرف المعلوم ما 
يكن واجدا لنا تجد» الضورة الذهلفة ذانا شت يكنا متحدية مقهوما. 
ومختلفين وجوداً حتّى يكون حضور مفهومه وذاته في الذهن حضوراً 
له بصورته. فيتحقّق في الذهن العلم الحصولي بما في الخارج. فوجود 
العلم بالخارج وتحققه في الذهن متوقف على وجود ما في الخارج 


في توقف العلم 
الحصولى الانفعالي 
على وجود متعله في 
الخارج هذاهو 
الجواب الأول عن 
القاضي 


في وحه استراط 
العلم الحصولىي 
بوجود المعلوم 
خارجاً 


في عدم دخالة العلم 
الحصولى في وجود 
المعلوم 
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المتّحد معه ذاتاً ومفهوماً ولا عكس أي وجود المعلوم في الخارج 
لايتوقف على العلم به وحضور صورته في الذهن. 

وحيث إن العلم الحصولي بما في الخارج وفي نفس الأمر مشروط 
بوجود شيء في الخارج يكون واجداً لما يجده العلم والصورة الذهنيّة 
ذاتاً ومفهوماً. فيكون العلم متّحداً مفهوماً وذاتاً مع مافي الخارج 
ومطابقاً له ذاتاً ومفهوماً. وأيضاأً ما في الخارج متّحد معه بالمقدار الذي 
في رتبة ذات العلم ومفهومه ومطابقاً له كذلك. ولذا من هذه الجهة يمكن 
أن ينتزع من كلّ منهما مفهوم المشتقّ من كلمة «المطابّقة» التي هي 
مفهوم إضافي انتزاعي لا مقولي من دون أن يكون شيء منهما من مقولة 
الاضافة وأمراً إضافياً ذاتاً كالأخرّة والأبوّة. 

وتتعنارة اختريى مفهوم المطايق -بالكسر- والمطابّق -بالفتح- 
المتتوعين مالعل والعلواة من المحدولات من ضعيئة ل" بالضكيية: 
لأنهم يعدّون مقولة الإضافة من الأعراض. فيكون مفهوم المشتقّ منها 
كالأخ المشتقٌّ من الأخوّة محمولاً بالضميمة؛ لمغايرة وجود العرض 
لوجود المعروضء و[مفهوم] المشتقٌ المنتزع من المتصف بمقولة 
الأقافة' تخ ويد المتضف بالا خوة لففر و محمؤل بالظتعيية :لانت أعه 
من زيد المقيّد بوجود الأخوّة لكن كون ما يعدّونه من مقولة الإضافة من 
الأعراض الخارجيّة لامن الأمور الانتزاعيّة فيه كلام وتأمّل. 

فنبت أنّ العلم الحصولي المتعلّق بوجود شيء في الخارج أو 
عدفةت ركوة علما عضولا انفعالا طزيقيا محقا لامسكن اويكنون 
دخيلاً في وجود المعلوم؛ للزوم تحصيل الحاصل والدور. ولا يعقل أن 
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يكون حصولياً فعلياً سواء كان العلم بوجود الشيء في الخارج أو عدمه 
فيه علماً بفعل العالم به أو فعل غيره؛ لما ذكر من التالي الفاسد. 

والعلم الحصولي إِنْما يكون فعلياً فيما إذا كان المعلوم عمل العالم. 
وكان العلم تصوّرياً. وكانت الصورة الحاضرة في الذهن من عمل العالم 
هو ماهيّته ومفهومّه لاوجوده الخارجي بمفهومه حنّى يصير دخيلاً في 
تحقّقه خارجاً من جهة كونه شرط الفاعل كعلم المهندس بالبناء وعلم 
كل فاعل مختار بعمله بماهيّته ومفهومه قبل إيجاده. فيكون دخيلاً في 
وحجودهة الخارجي بلامحدور وتال فأسد. 

فقياس العلم الأزلي المتعلّق بوجود الأشياء أو عدمها في ظرفها 
فيما لا يزال- بعلم المهندس قياس مع الفارق وبدون الجامع والقدر 
المشترك بينهما؛ لأنّ أحدهما حصولي انفعالي لا يمكن كونه دخيلاً في 
وجود المعلوم؛ لمايترتّب عليه من التالي الفاسد. والآخر حصولي يمكن 
كونه دخيلاً فيه بلا محذورء واختلافهما في الأثر لأجل الاختلاف في 
ذاتهما وحقيقتهما؛ إذ أحدهما تصوّر وعلم بالماهيّة والمفهوم. والآخر 
تصديق بالوجود الخارجي لشيء أو عدمه. 

هذا بناءً على كون علمه الأزلي له تعالى بالأشياء زائداً على ذاته كما 
هو مذهب الأشاعرة. فعلمه الأزلي بوقوع الأشباء أو عدمه في ظرفه 
يجا لوال لزنت هق ان يكون لها هونا اتتاليا اضيا فيليا 
كعلم المهندس بالبناء كما قال به القاضي روزبهان حيث قال: «إِنّ علمه 
تعالى أزلاً بما ذكر على التحقيق كذلك» أي حصولياً فعلياً. 

ولكنْ الحقٌّ الحقيق بالتحقيق على خلاف ما قال حتّى بناءًٌ على 


الأزئي بعلم 
المهندسين قياس 
مع الفارق 


في أن العلم الأزلي 
انفعالىي وعلم 
المهندس فعلي 


في الجواب الثاني 
عن روزبهان وهوأن 


علمه تعالى أزلاً 


بالأشياء قبل وجودها 
ليس زائداً على 
ذاتها وأتهعلم 
حضورئ لاحصولي 
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مذهب الأتعرى هن أن علمد سالك بالاشياء: راد على ذاته؛ لأنّ العلم 
المأخوذ في الدليل الرابع لهم -حيث يكون متعلّقه وقوع الأشياء 
ووجودها وعدمها في ظرف وجودها وعدمها فيما لايزال حصولي 
انفعالي حسب ما استدللنا عليه. وقد أقرٌ بأنّ العلم الحصولي الانفعالي 
تابع للمعلوم ومتأخّر عنه رتبةٌ ومتوقّف عليه. هذا أولا. 

وثانياً: أنّ الحقّ -كما هو مقتضى البرهان- أنّ علمه تعالى أزلاً 
بالأداء قبل ويحوزدها لسن زاكدا على :ذاته رو اندااعين ذاثه كعلية د انه 
وعلم حضوري لاحصولي كما أنّ علمه تعالى بها بعد وجودها يكون 
علماً حضورياً أيضأ لكنّه غير ذاته وإن كان عين المعلوم. فإنّ علم 
المجرّد بذاته وأفعاله حضوري؛ لحضوره بوجوهه التكويني عند المدرك 
لا بصورته مع الفوق بأنّ غلمة تعان نذامة وبافعالة قبل وجمودها 
حضوري بمعنى كونه عين ذاته على قول المحقّقين وبأفعاله بعد 
وشوادفا غير ذانكوقين مالوعةة وذلك :لأ علبهديد انه انبا قغالة لو كاك 
زائداً على ذاته. يلزم خلوٌ الذات عن الكمال. ويحتاج فيه إِمّا إلى غيره 
فينا في وجوب الوجود وجوداً و كمالاً. وأنّه مبدأ كلّ شيء ولامبداً له 
وهذا خلف وتناقض. وإمًا إلى نفسه بأن يوجد العلم بذاته وبأفعاله له. 
فهو _مع لزوم فقدان الذات للكمال وهو نقص - لايناسب الواجب؛ حيث 
نه تعالى فاعل قادر. فهو عالم بفعله قبل إيجاد. ولو كان علماً بماهيّته. 
فعلمه بهما إمّا عين ذاته أو غيرها وزائد على ذاته. 

فان كان عي ذاتت فعلعه يها مطلقا يكون غية ذاه إذ لأفرق بين 
علنه وجااعن جهية التلقدتين اذل الاره وان كام قيها وزائدا على 
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ذاته ويحتاج إلى إيجاده له. يلزم التسلسلء فعلمه تعالى أزلاً يكون عين 
ذاتةانطلقاً سواء كان.علما بذّاته :وضفاته او :يأ فهاله: فيدون أمر الو أت 
تعالى من جهة علمه الأزلي يأفعاله وأفعال العباد بين كونه فاعلاً 
بالتجلّي وفاعلاً بالرضا وفاعلاً بالقصد مع كون علمه بالداعي الزائد 
أيضاً عين ذاته قبل الإيجاد. فمن جهة العلم بأفعاله وأفعال عباده يدور 
أمره بين الفاعل بالتجلّي والفاعل بالرضاء ويكون العالم و العلم والمعلوم 
واحداً فلا مجال لاستدلال الأشعري بالعلم الأزلي بأفعال العباد. وأَنّه لو 
كانت بقدرتهم., لزم انقلاب علمه جهلاً؛ إِذ هو يتأتّى في الفعل المقدور 
للعبد. ويكون وجوده مغايراً لوجوده تعالى. والمعلوم الذي هو فعل 
العبد قبل إيجاده وأزلاً - ليس له وجود مغاير لوجوده تعالى على 
الفرض حبَّى يترتّب على صدوره من العبد انقلاب علمه تعالى جهلاً. 

وأمّا علمه بفعله بعد إيجاده أو بأفعال عباده بعد إيجاده [فهو] وإن 
كان مقانا السقووذه شاليب وكات عرو قعل ل عل كسمه ع دوز 
للعبد حتّى يأتي الكلام فيه. وأفعال عباده وإن كانت معلومة له وهي 
عين علمه. ومقدورةً لهم إلا أنها معلومة بالواسطة؛ لأنّ علمه بها 
حضورى [نشأ] من قيامها الصدوري به وحضورها عند وجودها 
التكويني وهي قائمة بالعباد قياماً صدورياً بلاواسطة, وقائمة به تعالى 
قياماً صدورياً بالواسطة من جهة قيام عللها به تعالى. 

ولايلزم الإشكال هنا؛ لأنّ القائم بالواسطة به تعالى من أفعال العباد 
مأ يصدر منهم خارجاً وهو أمر مقدور لهم ومتمكن منه قبل إيجاده 
ولميوجد بعد حتّى يعلمه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وبعده يعلمه 


في أن العلم الأزلي 
يكون عبين ذاته 
تعالى حثّى العلم 
بأفعاله ويدور أمر 
الواجب بين كونه 
فاعلاً بالتجلي 
وبالرضا وبالقصد ‏ - 


في أنه مع اتحاد 
العلم والعالم 
والمعلوم لامجال 
لاستد لال الاشعري 


في دوران أمر علم 
الواجب بين الفاعل 
بالتجلّي والفاعل 
بالرضا 


في أن أصالة الوجود 
والتشكيك الخاصي 


الفاعل بالتجلي 


تعريف التشكيك 
الخاضى وأنه عبارة 
عن الوحدة السنخيّة 
وكثرة الأفراد 

فى رجوع مابه 
الامتياز فى التشكيك 
الخاضى إلى ما به 
الاشتراك 
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بالواسطة بالعلم الحضوري. ولا يمكن إعدامه حال وجوده؛ للزوم 
اجتماع النقيضين لا لعدم تمكن العبد. 

وعلى أي تقدين يدور آم الوالحي من حدية عدامية الأزلي بأفعال 
العباد قبل وجودها بين الفاعل بالتجلّي والفاعل بالرضا بأنّ علمه بذاته 
وأفعاله أزلاً عين ذاته لازائد عنها. مع الفرق بينهما بأنّ العلم بالأفعال 
يكون بالإجمال [في] عين الكشف التفصيلي في الأوّل. وفي الثاني هو 
الإجمالي فقط مع ما بِيّنَاه من التوضيح في حقيقتهما وكيفيّتهما. فليراجع 
ولانعيد. 

لك الفاعل بالتجلي من على أصالة الوجود والتشكيك الخاصّي 
كما هما مذهب الفهلوئّين, وتقبّله يقبول حسن الحكمة المتعالية. وفرّعوا 
عليه فروعاً؛ والتشكيك الخاصّي عبارة عن الوحدة السنخيّة وكثرة 
الأفراد بسبب اختلاف المرتبة بالشدّة والضعف في أصل الوجود الواحد 
بالسنخ. لابالذات ولا بأمر خارج عن الذات وهو اختلاف وتعدّد وتمايز 
بسبب داخل الذات بالشدّة والضعف في قبال الاختلاف والتعدّد بسبب 
التباين بتمام الذات, أو بعض الذات. أو بأمر خارج عن الذات؛ والأوّل 
كالأجناس العالية والوجود الخارجي على مسلك التباين وهو المنسوب 
إلى المشّاء. والثاني كأنواع الأجناس, والثالث كالأصناف والأفراد. 
ولكن كونه تعالى فاعلاً بالتجلّي -المبتني على أصالة الوجود والتشكيك 
الخاصّي ‏ قابل للإنكار؛ لأجل قابليّة التشكيك الخاصّي للإنكار. 

وذلك لأنّ تعدّد الأفراد وكثرتها يكون بسبب اختلاف المرتبة في 
أصل الوجود الواحد سنخاً. فالمرتبة الشديدة اختلافها مع المرتبة 
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القعنة دمالا د يوجذان الفعديدة لجا لايعن: الضعنقةمنم الوه الواحد 
متنا فالمتدان لزان عون أعلل وشنودها كوهد ان العدة 
لمايجده الشديدة من الزائد السنخي. لكن فقدان الضعيفة له ليس دخيلاً 
في ذاتها وحقيقتها لاجزءاً ولا قيداً؛ لأنّ المردّب من الوجود والعدم. أو 
الأمرّ المقيّد بالعدم لاوجود له خارجاً؛ لأنه لاشيء محض وعدم 
صرف. فإذا لميكن الجزء أو القيد موجوداً خارجاً. فلايكون المركّب أو 
النتقد به .موجودا في الخارج أيضاً وهذا واضح. وحيث إن المرتبة 
الكضفة بسناء ذاتها غين النرقية القيديذة بتماء ذاتها تيجا فهها وحهود 
خارجي واحد سنخاًء ولاامتياز بينهما ذاتاً بما يوجب الاختلاف والتعدّد 
والتمايز. فمن أين جاء التعدّد والتمايز الخارجي؟ 

ونا ممكن أن زتوقي كزنه مويعيا للتعرّد -غير الشدّة والضعف في 
الوجود الواحد السنخي ‏ هو تقيّد كلّ مرتبة بماهيّة خاصّة تنتزع منها 
حاكيةٍ عن تلك المرتبة بخصوصيّتها؛ لأنّ كلّ مرتبة لنقصها الوجودي 
-أَىيّ مرتبة كانت غير المرتبة الأشدّ والأكمل والأعلى- تصلح لانتزاع 
ماهيّة خاصّة حاكية عن تلك المرتبة بخصوصيّتها. ولكرّ التقيئّد بتلك 
الماهيّات الخاصّة لايمكن أن يكون موجباً للتعدّد الخارجي؛ لأنّ القيد 
أمر انتزاعي عقلي من المعقولات الثانية -التي لاوجود خارجي إلها] 
يكون منحازاً عن وجود منشأ انتزاعها وليس من المحمولات 
بالضميمة بل من المحمولات من صميمه ومن الذاتي باب البرهان 
لمنشئه. فليس له وجود حقيقي بل وجود خارجي بالعرض والمجاز من 
باب وجود المقبول بوجود قابله. وإنما وجوده مجازي. وإسناده إليه 


قبي أن التعدد 
والتمايز بين 
الوجودات بناء على 
التشكيك الخاضى 
ليس إلاباختلاف 
المراتب 


بالتشكيك الخاصي 
مستلزم للقول 
بوحدة الوجود 
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كان إن قزر عاو لد وماتيية ا مد اليه قو أمر قوم كني الاج 
1100 والمعدوم في الخارج لا يوجب التعدّد الواقعي والخارجي 

مضافاً إلى أَنْه بلحاظ وجوده الخارجي بالعرض متأخّر رُتبةٌ عن 
منشأ انتزاعه؛ لأنّ منشأه كالعلّة القابليّه وهو معلوله. ومعلوم أنّ المعلول 
متأخّر عن وجود علّته. فلو كان قيداً لمنشئه بلحاظ وجوده بالعرض. 
يلزم الدور؛ لأنّ تعدّد منشئه يتوقف على تقيّده بوجوده مع أنَّ وجوده 
متوقف على وحود متقكه قلق كان تلقل روجود مويهنا للتعدد. يلزم 
الدور. هذا بحسب وجوده. 

وأمّا بحسب رتبة ذاته. فمعلوم أَنْه غير موجود. وخالٍ عن الوجود 
والعدم واعتباريّ. فكيف يوجب التعدّد الواقعي؟! فلا اموجب لتعدّد 
القراقينه و كرقيا لانو ان الذاف .ولاك نا رعفياءدقا دن امه 
والتكيّر؟! ولذا قلنا في كتاب التوحيد بأنّ التشكيك الخاصّي مستلزم 
لوحدة الوجود والموجود التي يقول بها أهل العرفان الاصطلاحي وهم 
الذين يعقدوق أنه ليس في الخارج إلا وجودٌ لابشرط ولاتعيّنٍ, ومطلقٌ 
عن كلّ قيد حتّى عن قيد اللاتعيّن وهو بذاته واجب الوجود بالذات. 
ولكن لأجل لا بشرطيّته ولاتعيّنيّته وإطلاقه وعدم تقيّده بقيد يقبل التقيّد 
بالماهيّات الخاصّة. فيصم حينئذٍ أن يتجلّى بجلوة تلك الماهيّات. 
وكثرة التجلّيات الامكانيّة له تعالى بجلوة الماهيّات الإمكانيّة هي عين 
وجوده تعالى لاوجودات لها وإلا فيلزم كثرة الوجود الإمكاني 
والمفروض عدمها. 
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والمستند المعتمد لهم لاعتقادهم المذكور هو العرفان الشهودي 
والإفاضي الحاصل من تهذيب النفس بترك الرذائل. وكسب الفضائل 
المعدّة لها لقبول ذلك العرفان من المبداً المتعال. 

وقد تععرّضنا في الكتاب المذكور لمدّعا هم وبعض أدلتهم العقليّة وما 
ادّعوا من تهذيب النفس مفصّلاً. وأجبنا عن الأمرين وقلنا: مضافاً إلى 
أنَّ اعتقادهم المذكور خلاف ضرورة الأديان الإلهيّة وبداهتها حيث 
تقول بتعدّد الخالق والمخلوق. والعابد والمعبود. والرازق والمرزوق. 
والمالك والمملوك. والواجب و الممكن تعرّداً وجودياً فكونه تعالى 
فاعلاً بالتجلّي يترتّب عليه التالي الفاسد. 

وأمّا الفاعل بالرضاالمبتني على أصالة الوجود مطلقاً حتّى في 
الممكنات. وعلى تباين الوجودات وقال به المحقق الطوسي في شرح 
الإشارات لشيخ الرئيس في قبال قوله بكونه تعالى فاعلاً بالعناية فردّه 
واختار الفاعل بالرضا في حقه تعالى -فهو وإن لم يرد عليه ما يرد على 
الفاعل بالتجلّي. ويمكن الجواب عمّا أوردوا عليه. وليس هنا مورد بيان 
الإيراد والجواب عنه؛ لاحتياجه إلى بسط الكلام إلا أنه يوجب أنّ علمه 
تعالى بمخلوقاته قبل خلقتها وبما يصدر منها علماً إجمالياً يكون من 
جهة العلم بالعلّة بجهة حيئيّة فاعليّته وعلَيّته لكلّ شيء ممكن. ولعلّه 
خلاف ما يستفاد من الوحي وأهل بيته من أنه تعالى يعلم بكلّ ماسواه 
بأجزائه وجزئيَاته تفصيلاً. ولم تثبت إلى الآنَ كيفييته عقلاً بما لايرد عليه 
شيء وكان مورد اتّفاق العقول. ولا نقلاً. ولذا التجأوا إلى الاعتقادات 
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المختلفة في تلك المسألة حسب اختلاف المبانى والمذاهب. واختار كل 


العرفان للقول 
بوحدة الوجود ومايرد 
عليه 


فيأنالقول 
بالحقائق المتباينة 
يلازم القول بكون 
علمه تعالى إجمالياً 
وسلامته مما يرد 
على القول بوحدة 
الوجود 


يستفاد مسن القرآن 
والروايات أنه تعالى 
عالم بما سيقع 


كفاية الاعتقاد 
الاجمالي بمثل هذه 


فى كفاية الاعتقاد 
الإجمالي بما يجب 
الاعتقاد بهولعل 
العلم بكيفيّة العلم 
الأزلي من العلوم 
الباقية عنده تعالى 
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مدعنا ومهرياء ولذا تعيين كيفيّة علمه تعالى ازلا بحيث لايبقى شبهة فيه 
كما لا شبهة في أصله عقلاً ونقلاً على نحو القطع واليقين أمر مشكلٌ 
جدّاً مع بعض الاختلاف فيه ممّن لااعتداد برأيه. 

والقرآن كثيراً مّا يخبر عمّا سيقع في عالم الآخرة. ولم يتحقّق بعد من 
الثواب والعقاب وأنواعهما وخصوصيّاتهما. وأحوال الصلحاء والشهداء 
والمؤمنين. وأحوال الكقّار والمنافقين وأمثالها وخصوصياتها. وعن 
عالم البرزخ بخصوصيّاته. وكذا الروايات الكثيرة تخبر عمًا ذكر بتعليم 
لله تعالى للمخبرين بهة. الكاشفة عن علمه تعالى بما سيقع 
بخصوصيّاته. 

ويكفي في الاعتقاد بها الاعتقاد الإجمالي بأن يعتقد بما هو الواقع؛ 
لأنّ الاعتقاد بها من الاعتقادات المشروطة لاالمطلقة. ولا يضر عدم 
الاعتقاد بها تفصيلاً بما هو الواجب من الاعتقاد ما لم يعلم تفصيلاً. ولعلّ 
العلم بكيفيّة العلم الأزلي له تعالى بوقوع ما سيقع أو عدمه في ظرفه بما 
يزيل الإيراد عليه والشكٌ فيه من العلوم الباقية عنده تعالى وعند من 
علّمه إيّاه من معادن علمه تعالى وخرّانه إن ع لمهم ولمويكن من 
العلوم المختصّة به تعالى. فيكون حرمان عالم الإنسان -لاسيّما أهل 
العلم العطاش ‏ عنه وعن أمثاله من العويصات والمعضلات العلميّة 
للونسان غير المتصل بالوحي من نتيجة إغلاق باب مدينة العلم ومن 
بيده مقاليد فتح أبواب العلوم فحُرموا وحرموا غيرهم فعليهم ما عليهم 
من العقوبات الأليمة: 

ولايخفى أنّ ما أجاب المحقّق الطوسيءة عن العلم الأزلي فيما 
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استدلّ به الأشاعرة على الجبر -من كونه تابعاً للمعلوم لامتيوعا العسن 
على العلم الحصولي الانفعالي بوجود شيء في الخارج أو عدمه فيه 
عل نا ع ةا طلا د كو دما علن ما رصمه الاخناض ومن كون غلبه 
تعالى زائداً على ذاته وأنه حصولي. فقالييه: إن كان علمه تعالى الأزليٌ 
حصولياً على زعمكم. فهو هنا -حيث إِنّ متعلّقه هو الوجود الخارجي 
للشيء كعمل العبد أو عدمه في ظرفه يكون حصولياً انفعالياً لافعلياً 
فلا يترتّب عليه التالي الفاسد الذي ذكروه على تقدير تمكن العبد على 
خلاق ما علمه كما بتتاء: لأندة:_كما أشرنا إليدت قائل يانه تعالى فاعل 
بالرضا كما صرّح به في شرح الإشارات. فيكون العلم الأزلي له تعالى بما 
سيقع بوجوذه أو عدم عتده علماً حضورياً إجمالياً هو عين الذات: 
فثبت أن الدليل الرابع لهم لإثيات الجبر. وأَنّ العبد مجبور في صدور 
العمل اذ الإمساك عنه لايكفي لإثبات جبر يعتقدونه -وهو أن عمل 
العبد بقدرته تعالى ويصدر منه ويخلقه ويوجده والعبد هو الكاسب له 
لاخالق وموجد له- ولالارثبات الجبر بمعنى وجوب صدور العمل من 
العبد عند تحقّق العلّة التامّه وعدم تمكّنه من الإمساك عنه؛ لأنّه يتوقف 
على كونه تعالى فاعلاً بالعناية. وكان علمه بأفعاله زائداً على ذاته. 
وحصولياً فعلياً كعلم المهتدس بالبناء عق يكون دخيلة في فعله وكان 
موضوعياً. فيترتّب عليه التالي الفاسد إن كان عمل العبد بقدرته. 
ومتمكناً من كل من الفعل والترك وهو _مع كونه خلاف البرهان. وأنَّ 
علمه الأزلي له تعالى عين ذاته أي علمه بما سواه قبل وجودها- أن 
العلم المأخوذ في الدليل متعلّقه الوجود الخارجي لأفعال العباد أو 


فى أن تابعيّة العلم 
للمعلوم مبني على 
كون علمه تعالى 
زائدا على ذاته وكونه 
علمأ حصولياً انفعالياً 


في أن الدليل الرابع 
حتى مع فرض 
الأشعري وغير 
الاشعرى 


في الفرق بين الجبر 
الاأشعرى وجبر 


الإنسان في أعماله 


في الدليل الخامس 
للأشاعرة على 
مذهب الجبر 
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عدمها وهو تابع للمعلوم لامتبوع. فلايوجب كون عمل العبد بقدرته 
حلت الميلوك عي الدلة وهو الا يتات كوه عول العبد قدرتة برلا نودي 
تاليا فاتيرا اند كماامة ييانة: 

مضافاً إلى أنّ الجبر الذي يقتضيه هذا الدليل -لو تم ليس جربراً 


درو لف مي لبد بقدرته وعدم تمكنه من الترك. ولذا هو دليل 
جدلى لرد العدليّة. 90 الاختيار الذي تدعونه أيضاً لايمكن على الحقٌّ 
الحقيق كنا سيج ءءييانه منتطلا وبتتام اجتمالا. 


الدليل الخامس الأشاعرة 
قال في شوح المقاصد: 
لو كان العبد مستقلاً بإيجاده فعله. فإذا فرضنا أَنّه أراد تحريك جسم في 
وقت. وأراد الله تعالى سكونه في ذلك الوقت. فإمًا أن يقع المرادان 
جميعاً -وهو ظاهر الاستحالة قطعاً- أو لايقع شيء منهما وهو أيضاً 
محال؛ لامتناع خلوٌ الجسم في غير ان الحدوث عن الحركة والسكون. 
ولأنّ التخلّف عن المقتضي لايكون إلا لمانع. ولا مانع لكل من 
المرادين سوى وقوع الآخَّر فلو امتنعا جميعاً. لزم أن يقعا جميعاً وهو 
ظاهر الاستحالة. وإمّا يقع أحدهما دون الآخر. فيلزم الترجيح 
بلامرجّح؛ لأنّ التقدير استقلال كلّ من القدرتين بالتأثير من غير 
تفاوت. 
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استواؤهما في الاستقلال في التأثير ولا ينافي التفاوت في القرّة 
والشدّة. 
انتيهى. 
أقول: هذا الدليل مفاده بيان أَنّه إذا وقع التزاحم بين قدرة العبد وقدرة 
الله تعالى -بأن يريد العبد إيجاد عمل كتحريك جسم في فكو و اراك ال 
تعالى نقيضه أو ضدّه كسكونه في ذلك الوقت- فيدور أمر التأثير بين 
أموازة وينحصر فيها وهي أربعة؛ لأنْه إها يؤثّر كل منهماء ويقع المرادان 
جميعاً وهو مستحيل قطعاً؛ للزوم اجتماع النقيضين أو الضدّين. وإما 
لايؤثْر شيء منهما ولايقع مراد شيء منهما ففي المثال يلزم ارتفاع 
النقيضين. أو ارتفاع الضدّين ليس لهما ثالث وهو أيضاً يستحيل؛ 
لامتناع خلوٌ الجسم في غير أن الحدوث عن الحركة والسكون. وما 
يؤثّر أحدهما وهو قدرة العبد دون قدرته تعالى. فيلزم ترجيح المرجوح 
على الراجح؛ لضعف قدرة العبد وقوّة قدرة الله تعالى. وإمّا يؤثّر الآخَر 
وهو قدرة الله تعالى. فلا إشكال فيه. لقوّة قدرته تعالى. فيلزم ترجيح 
الراجح على المرجوح. 
وقوله في الشقّ الثالث: «وإمًا يقع أحدهما دون الآخر. فيلزم الترجيح 
بلامرجّح؛ لأنّ التقدير استقلال كل من القدرتين بالتأثير من غير 
تفاوت» -انتهى - خطأ محض هنا أي في صورة تزاحم قدرة الله تعالى 
وقدرة العبد مع كون قدرة الله تعالى أقوى من قدرة العبد؛ لأنّ الترجيح 
بلامرجّح فيما إذا أثّر أحد المؤثّرين التامّين دون الآخر إِنّما يلزم إن كانا 
متساويين في قوّة التأثير وإيجاد أثرهما. وكانا متمانعين لافيما إذا كان 


في إثبات الجبر من 
طريق التزاحم بين 


تعالى 


فى أن ماذكره 
التفتازاني في 
الفرض الثالث من 
لزوم الترجيح 
بلامرجح غير يح 
لأقوانيّة قدرة الله 


تعالى 


0 أن الترجيح عند 
تزاحم القدرتين لما 
هو أقوى ملاكاً 
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اعدف ادن من الآخر في قو الا ميو كان ا حذهما ماما لاد 
تمتواعا كما قينا تحن فيه الأقوائنة قلارة:التمال عن قزة الفبادالكن 
التأثير. ولذا يعرّف نفسه في القرآن الكريم مكرّراً بهذه العبارة وَهُوَ 
القاهِرٌ فَؤقَ عِبادِهِ» ' ففي صورة تزاحم قدرته تعالى مع قدرة عباده تؤثّر 
قذريه واثما دون قدرتهم؛ لأقوائيّتها من قدرتهم. فتكون قدرته مانعة, 
وقدرتهم مكتوعه: فلايبقى للقول بأنٌ تأثير أحدهنا دون الاخن يكون 
ترجيحاً بلامرجّح [مجال]؛ لعدم كون ما نحن فيه من مصاديق هذه 
القاعدة؛ لعدم التساوي بينهما في التأثير, وإِنّما فيما نحن فيه -من تزاحم 
قدرة الله تعالى مع قدرة العبد يكون تأثير قدرة العبد ترجيحّ المرجوح 
على الراجح والممنوع على المانع وهو محال وقوعاً؛ لأنّه بعد تأثير 
المانع لأقوائيّته لو أَثّر الممنوع أيضاً. لزم اجتماع النقيضين أو الضدّين 
والمحلّ ليس قابلاً لهما. فتأثير الممنوع بعد تأثير المانع مستلزم لتحقّق 
المعلول بدون العلّة التامّة من جهة عدم العلّة القابليّة كما أنّه في صورة 
توارد قدرة الله تعالى وقدرة العبد يكون المؤثّر قدرة الله وحدها؛ 
لأقوائيّتها من قدرة العبد كما بِيّنّاه في ضمن الدليل الأوّل للأشاعرة؛ لأنه 
كان فعا على تؤاوه التدزقرع المسمفلعين على أهر :والمد كابجاة عمل 
واحد وقد أجبنا عنه مفصّلاً. 

إذا عرفت أنّ الدليل الخامس بصدد بيان وقوع التزاحم بين قدرته 
تعالى وقدرة العبد. فإن لوحظ بعد إثبات أنّ أفعال العباد كغيرها تقع 
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بقدرته تعالى وبإيجاده ابتداءً وبلاواسطة, وبعد الفراغ عنه وبمعونته. 
يثبت ما يدّعيه الأشعري به من وقوع أعمال العباد بقدرته تعالى ابتداعً 
إلا أنه ليس دليلاً مستقلاً في قبال الدليل الأُوّل ومغايراً معه إلا من جهة 
أن أحدهما يثبت المدّعى في صورة توارد القدرتين. والآخخر يثبت 
المدّعى في صورة التزاحم بين القدرتين وبهما معأ ثبت جميع الموارد. 

وعليه فالجواب عن هذا الدليل هو الجواب عن الدليل الأوّل المبتني 
على وقوع أعمال العباد بقدرته تعالى ابتداءً وبلاواسطة من جهة لزوم 
توازة القدرتيى على ان واحد و قلنا: إِنّه لم يدل دليل على المبنئ عليه. 
بل الدليل القطعي دالٌ على عدمه. وإذا بطل أحد جزءي الدليلء فلايتمٌ 
الذليل ويكوق“نافضاً لايدل وحده على المدعى. وقد أشرنا إليهافني 
الدليل الأوّل في ردّه وسيجيء مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

وإن لوحظ هذا الدليل مستقلاً ومع قطع النظر عن وقوع أفعال العباد 
بقدرته تعالى ابتداءً وبلاواسطة, فالجواب عنه أنّ مفاد هذا الدليل حينئذٍ 
يكون بيانَ الملازمة بين وقوع التزاحم بين قدرته تعالى وقدرة العبد بأن 
يريد العبد إيجاد شيء ويريد الله تعالى عدمه. أو يريد العبد إيجاد أحد 
الضدّين ويريد الله تعالى إيجاد ضدٌّ آخَرَء وبين تأثير قدرته تعالى عنده؛ 
لأقوائيّتها وعدم تأثير قدرة العبد. لضعفها. ولا دلالة له على التزاحم 
الدائمي بينهما بأن يريد الله تعالى لي خلاف ما أراده العبد دائماً حبّى 
يدل على وقوع عمل العبد بقدرته تعالى دائماً كما لا دلالة له على 
التراجم ببتهما أحجيانا ايضاء فل يدل على كيفيّة التزاحم بوجه. فلا ينتفي 
إمكان عدم التزاحم بينهما. ولاعدم وقوعه بينهما بأن يريد العبد إيجاد 
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في أن الفرق بين 
الدئيل الخامس 
والأول من جهة أن 
أحدهما وهو الدليل 
الخامس -يثبت 
المدعى في صورة 
التزاحم والآخر يثبته 
في صورة توارد 
القدرتين وبهما 
يثبت المدعى في 
جميع الموارد 


في أن الجواب عن 
الخامس هو الجواب 
عن الدليل الأول 


فى أن الدليل 
الخامس أيضاً لايدل 
على مدعى 
الاشعري عن الجبر 
ولا على عدم تمكن 
العبد من الفعل 
والترك عند تحقق 
العلّة التامة لإيجاد 
العمل 


في الدليل الجدلىي 
لإثبات مذهب الجبر 
من طريق اتخاذ 
الصفات وجوداً فما 
تعلق به العلم تعلق 
بدالقدرة لوحدة 
العلم والقدرة فيه 
تسعالى ومعلوم أن 
الافعال معلومة له 
أيضاً له تعالى 
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شيء ولايريد الله تعالى خلافه. أو ضدّه؛ لإمكان أن يكون الدخيل في 
مصلحة النظام وقوعه. أو وقوع الضدّ بإرادة العبد دون عدمه أو وجود 
الضدّ الآخر حتّى يريد الله تعالى إيّاهما. فلذا لايريد الله تعالى عدمه. أو 
5 

فهذا الدليل أيضاً لا يدل على الجبر الأشعري ووقوع أعمال العباد 
بقدرته تعالى دون قدرتهم. ولا على عدم تمكن العبد من الفعل 
والامساك عنه على البدل عند تحقق العلّة التامّة لايجاد العمل كما 
سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى مفصّلاً. 

وقد يقال: يمكن أن يستدلٌ لإثبات الجبر الأشعري جدلاً من جانبه 
ندا على تدهعت العق وهو مدهت القبيية الاستى ععدرةة يك انه 
أمثالهم ‏ المأخوذ من أهل بيت الوحي -سلام الله عليهم ‏ المؤيّد بالدليل 
العقلي البرهاني من أنّ الصفات الثبوتيّة له تعالى كالعلم والقدرة والحياة 
وتعونة وبع د اح مدان تهون عفن لانت نر ميقت ون قات 
بات الزرها مضه من الوجوه الواعبى السيط 'تفاء الساظة من :دون 
ضٌ ضميمة به, ومن دون حيئيّة تقييديّة وتعليليّة بل ذات بسيطة, لها 
حيئيّات متعدّدة. موجودة بوجود واحد؛ لتماميّته وعدم نقصه؛ لعدم 
محدوديّته بحذدّ يكون من لوازم نقص الوجود المحدود ولذا واجد 
بالذاكة لتقاء -مران الوعوة :رانك كتهاله و دون معنف تلات 
وتقييديّة. ويكون هو مبدء الكل ولا مبدء له؛ لعدم احتياجه إلى غيره في 
سى عدمن من الوجود وكمال الوجود وهو الأوّل والآخر أَوَليَة و آخريّة 

تيّتين» فيكون علمه تعالى وقدرته متحدين وجوداً. 
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وعليه فتعلّق العلم الأزلي له تعالى يما سواه -كوجود عمل العبد أو 
عدمه في ظرفه فيما لايزال- ملازم لتعلّق قدرته تعالى به أيضاً؛ لأجل 
وحدتهما وجوداً. فكما أنّ معنى تعلّق العلم بمعلوم كشقُه عنه. كذلك 
معنى تعلّق القدرة بمقدور إيجادٌه بها؛ لأنها قوّة فاعليّة ومؤثّرة وموجدة, 
فإذا تعلّق علمه الأزلي بوجود عمل العبد كزيد. أو عدمه في ظرفه فيما 
لايزال. فيتعلّق قدرته به أيضاًء وحينئذٍ فلايمكن أن يتمكّن العبد مما 
علمه الله تعالى أزلاً من وقوع العمل أو تركه في ظرفه فيما لايزال. كما 
أنه لايمكن أن يتمكّن ممّا هو خلاف ماعلمه الله تعالى من وقوع العمل 
أو تركه كذلك. 

ما الأول فلأجل لزوم توارد المؤثّرين التامّين المستقلين في التأثير 
على أثر واحد. وحينئذٍ فيدور أمر المؤتّر بين أن يؤثّر كلّ منهما على 
نحو الاستقلال, فيلزم تعدّد الواحد إن كان التأثير عَوْضاً. ويلزم تحصيل 
الحاصل إن كان التأثير طولاً. وكلاهما أمر محال. 

وإخيز ‏ اخيشنا فيو إنانقكرة افيه وان قدويه عالن عا كان 
المؤلو قدرة العبد. يلزم ترجيح المرجوح على الراجح؛ لضعف قدرة 
العبد في التأثير بالنسبة إلى قدرته تعالى؛ لشدّتها وقوّتها فيه وهو أقبح 
من الترجيح بلا مرجّحء فلابدٌ من تأثير قدرته تعالى دون قدرة العبد من 
قوق محدور ليا ذ كن 

وأخًا الثاني. فلأجل لزوم وقوع التزاحم بين قدرته تعالى وقدرة العبد؛ 
لتنافي أثرهما. وسيعد فيدوق ابر المؤثّر بين تأثير كلتيهما على نحو 
الاستقلال. فيلزم اجتماع النقيضين أو الضدّين وتأثير إحداهما وهي إما 


في عدم تمكن العبد 
مَمَا غلمة انق تتعالق 
واقعاً وإلا يلزم توارد 
المؤثرين الشامين 
المستقاين فى 
التأثير على أثر واحد 


في عدم تمكن العبد 
كنا هو خلاف علمه 
تعالى لتعلق قدرته 
تعالى بمعلومه 


في الجواب النقضي 
عن الدليل الجدلي 
المذكور المبتني على 
اتحادالصفات 
الشبوتية وهو أن 
اتحاد الصفات وجوداً 
لايستلزم تعلق 
القدرة بما تعلق به 
العلم 


في وج ه عدم 
الملازمة بين تعلق 
علمه تعالى يشسيء 
وتعلق قدرته دهم 
اتحادهما وجودا فإن 
ذاته تعالى معلومة له 
ولكنّه غير مقدورة له 
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قدرة العبد. وإمّا قدرته تعالى. وتأثير الأولى مستلزم لترجيح المرجوح 
على الراجح وتقديم الممنوع على المانع؛ لأقوائيّة قدرته تعالى في 
التأثير من قدرة العبد: فتكون مقتضية أقوى ومعه إذا كانت عله تامّة أو 
في ضمن العلّة التامّة, يمتنع امتناعاً وقوعياً أن و المقتضي غير 
الأقوى ولوكان علّة تامّة أو في ضمن العلّة التامّة كما بِينّا وجهه قريباً. 
فيكون التأثير لقدرته تعالى وحدها دون قدرة العبد في الصورتين 
المذكورتين من التوارد والتزاحم. فعلى المبنى المذكور لايتمكّن العبد 
من شيء من وقوع عمله وإيجاده وتركه أبدأً وهذا هو الجبر الأشعري 
وكون أفعال العباد واقعةً بقدرته تعالى دون قدرتهم. 

والجواف.عنه الديناء على المذهن السنى :على الوتفي والرهان 
دكين المتشاضه التيوقة فال متهزة وعودا موهوة واحنة نط 
خارجي, متكتلنة ملهوما::وايضا إن اله تقاق اله العلم يما مسواه زلا 
وقبل الخلقة بوجود الأشياء وعدمها في ظرفها الخاصٌ لكل واحد منها 
فيما لايزال ومنها أعمال العباد. ومع ذلك لاملازمة بين تعلّق علمه 
الأزلي له تعالى بشيء وجوداً أو عدماً فيما لايزال. وتعلّقي قدرته تعالى 
بعناق تأدرها هال وعودا او عنما ذه لت به عالق شمالن من 
وجودها أو عدمها في ظرفها. 

ووجه عدم الملازمة أنه تعالى يعلم ذاته المقدّسة ووجوده المقدّآس 
مع أنّ علمه تعالى بذاته عين ذاته. فيكون عينَ قدرته وجوداً؛ لاتحاد 
هما افيةه ولا يفقل تعلق قذرتة بها نيعتي تا تيرهاافيها بانجاذها أجل 
معلوميّتها بعلمه؛ لأنه: 
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أؤلاً: ينافي وجوب الوجود بمعنى أَنّه لامبدا له وهو مبدأً الكل وأنه 
لايحتاج وجوه إلى الفلة والحيفة المعلياقة بتوائه موهره يذانه 
لا بالإيجاد ولو كان بإيجاد نفسه. 

وثانيأ أنه مستلزم لعلّيّة الشيء لنفسه. وأن يكون المعلول عينَّ العلّة 
وجوداً وهو أمر محال ويمتنع امتناعاً وقوعياً؛ إذ يترتب علها امود 
ثلاثة باطلة فاسدة محالة. وهي: 

إقا تخضيل الخاضل وانجاد: التوجود قبل الايجاه: 

وا تأثير المعدوم في الموجود. وكونه دخيلاً في الأمر الخارجي مع 
عدم كونه في الخارج وفي إعطاء الوجود به مع أنه لاحظّ له من الوجود 
الخارجي 

وإ التناقض وكون الشيء محتاحاً إلى شيء وغيرَ محتاج إليه؛ لأنّه 
إذا كان الشيء علّة لنفسه: 

فإمًا أن يوجده في حال وجوهه الخارجي واتّصافه بالفعل بالوجود 
الخارجي. فيلزم الأول مع أن الموجود قبل الإيجاد غير محتاج إلى 
إيجاده وإعطاء الوجود إيّاه. وأنّ ما يحصل بالإيجاد واجد له قبله. 
فلاموضوع للإيجاد. فلاتأثير للعلّة بالفعل وهو ينافي العلّيّة والمؤثّريّة, 
فما فرض علّة ومؤثّرة بالفعل ليس كذلك وهو خلف. 

وإن كان علّة لنفسه ومؤثّراً فيها وفي وجوده حال عدمه واتصافه 
بالفعل بالعدم خارجاً؛ فيلزم الثاني وهو تأثير المعدوم في الموجود. وأنّ 
ما ليس في الخارج كان له التأثير في الأمر الخارجي 0 الوفددة 
وهو أمر محال بداهة. 


التوالى الفاسدة 
المترتبة على التلازم 
المدعن 
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وأيضاً يلزم أن يكون غير محتاج إلى نفسه في إيجادها من جهة 
كونه علّة؛ فإنّ العلّة في وجودها لاتحتاج إلى معلولها وإن كانت 
محتاجة إلى غيره. ولا فيلزم الدور وأن يكون محتاجاً إلى نفسه في 
إيجاده من جهة كونه معلولاً لنفسه. ومتوقفاً وجوده على إيجاده له 
وإعطائه إِيَاه وهو تناقض. 

في الجوب الحني 0 وأمَا حلاً. فلأنَ علمه الأزلي بغير ذاته مما سواه ومنه أفعال العباد. 
0 فحيتك ان غلمه تفان عين ذاته لأزائد عليه حت يكون فاعلاً بالعتاية 
أو بالقصد الذي يكون علمه بفعله زائداً على ذاته. فيدور أمره بين كونه 
فاعلاً بالتجلي أو بالرضا أو بالقصد. مع كون علمه بأفعاله عينَ ذاته 
حضورياً. وإن كان له داع زائد على ذاته يرجع إلى غيره لا إلى ذاته 
حتّى يلزم الاستكمال. فإذا كان علمه الأزلي قبل خلقه الأشياء بغير ذاته 
دم أتعالةو أففال القنادعيرة «اتد اقلا علازمة ابضا نين تعلق عله 
الأزلي بأفعال العباد وتعلّق قدرته بها بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً. وإلا 
فيلزم ما ذكرناه أيضاً. والملاك في علمه بذاته وبغيره واحد في ترتّب 
التالي الفا على :ونوك الفأ زط وشو كوق للمدقيره ايشا غية ذانة 

حضورياً. هذا كلّه في علمه الأزلي بما سواه قبل الخلقة. 
ف أن تيك اتمند .2 :وما غلم تعالى بثيرة دوفته أفغال العنادب يدها وان كان :عير ذاقة 
يفي عليه تعال تعالى لكنّه حضوري أيضاً ويكون عينَ المعلوم؛ لأنّ المعلوم بوجوده 
7 اللكرو ساظر عند ساق بتلاو انظ كنا قن افتعالة' المسباشرية: 
وبالواسطة كما في أفعال العباد. فإنّها حاضرة عنده تعالى بوجودها 
التكويني بواسطة حضور عللها ممًا ليس من أفعال العباد الاختياريّة, 
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فتمكّن العبد من الفعل والترك لاينافي علمه تعالى الأزليٌ؛ لأنه ليس 
المعلوم قبل خلقتها هو أفعال العباد 0 الكنا :وهو دها 
المنحاز بالعلم التفصيلي بها على ما حقّقه إلى الآنّ أهل المعقول من 
فلاسفة الإسلام, والمحقّقين من أهل الكلام. بعد بطلان كونه تعالى فاعلاً 
بالعناية وبالقصد مع زيادة علمه على ذاته عندهم. كما هو كذلك قطعاً؛ 
للزوم النقص الذاتي. فيدور الأمر بين كونه تعالى فاعلاً بالتجلي. أو 
فاعلاً بالرضاء أو فاعلاً بالقصد مع كون علمه بفعله وبالداعي عينَ ذاته 
لازائداً عليها. فيكون علمه الأزلي بأفعال العباد أيضاً حضورياً ويكون 
علمه عينَ ذاته كما بِيّنّاه سابقاً مع ما ذكرناه هناك. ولاعلمه بعد خلقه ما 
سواه. لأنّ المعلوم له تعالى بعدها حضوري أيضاً. سواء كان من أفعاله 
بالمباشرة أو بالواسطة كأفعال العباد الاختياريّة؛ لأنّ أفعال العباد تتحقّق 
بإتجادف لها بالساشرة.روما تعوقف عليه يكوق سن أفعالة تمان 
بلاواسطة أو بالواسطة. فأفعال العباد الاختياريّة -بمعنى التمكّن من 
الفعل والترك عند تحقّق العلّة التامّة للفعل كما هو محلّ الاختلاف بين 
الأشعري والمعتزلي- تكون بقدرته تعالى. ومن أفعاله بالواسطة 
لابلاواسطة وبالمباشرة كما يقوله الأشعري. وكون أفعالهم الاختياريّة 
بالمعنى المذكور فعلاً له تعالى بالواسطة بمكان من الإمكان كما سيجيء 
بيانه مفصّلاً إن شاء الله تعالى بلالزوم جبر: لاجبر الأشعري من جهة 
كون أفعال العباد بقدرته وبإيجاده. ولا الجبر بمعنى عدم التمكّن من 
الترك وامعناعة عند تحقق العلة العامة للفغل من جهة اجباريّة مقدمات 
الفعل مع امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة مع صدور الأفعال 


فى أن الأفعال 
الاخستيارية للعباد 
تكون اقدر ته تعالى 
ومنافعاله تعالى 
بالواسطة 
لابالمباشرة كما 
يدعيه الاأشعري 


فى أن أفعال العباد 
قائمة به تعالى قياماً 
صدوريأ بالواسطة 


« الأمربينالأمرين 


بقدرتهم وبإيجادهم لابقدرته تعالى وإيجاده. كما يقوله كثير من 
أمينانا: 

فعلمه تعالى بما سواه قبل الخلق وفي الأزل مطلقاً -سواء كان أفعال 
العباد أو غيرها وهو علمه الأزلي- عين ذاته وحضوري على ما هو 
مقتضى البرهان عند أهل التحقيق مع الاختلاف في كيفيّته. فالعلم 
والعالم والمعلوم واحد وجوداً. فما هو معلوم لله تعالى أزلاً من أفعال 
العباد ليس مقدوراً لهم حبّى يقال: لو كان فعل العبد بقدرته لابقدرته 
تعالى. للزم انقلاب علمه تعالى جهلاً. 

وعلمه تعالى بعد الخلق وفيما لايزال بما سواه مطلقاً -ومنه أفعال 
العباد كلّ في ظرفه ‏ غير ذاته لكن عين معلومه وحضوري أيضا؛ لقيامه 
الصدوري به بلاواسطة أو بالواسطة, وأفعال العباد بعده معلومة له تعالى 
بالعلم الحضوري؛ لقيامها به تعالى قياماً صدورياً بالواسطة. وتقوم بهم 
قياماً صدورياً بلاواسطة, وهم متمكّنون من كل من الفعل والترك عند 
تعتى العلة افاقة للقعل قبل التحمّق وعد سد الاجدالة عله وتركه 
بقاء؛ لأجل انتخابهم أحد طرفي المقدور على طبق المرجّح لحسنه 
لالعدم مقدوريّته بدونه يقوم بها قياماً صدورياً. وهذا المعلوم لله تعالى 
بعلم حضوري يكون عين المعلوم وغير ذاته تعالى لقيامه به تعالى قياماً 
ضدونيا بالوااشطة ينه عد ورومن الفنة فتلا اناف بيو عليه بالن 
الحضوريٍّ بأفعال العباد بعد الخلق وبين تمكّن العبد من كلّ من الفعل 
والترك حين تحقّق العلّة التامّة للفعل أيضاً. 

ولايلزم منه جبر أشعري ولا غيره كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى 
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بأنَ الفاعل القادر مطلقاً -فاعلاً تامّأ بسبب قدرته التي لها اقتضاان: 
اقتضاء الايجاد. واقتضاء الامساك حبّى حين تحقّق العلة التامّة للفعل 
وإيجادٍ العمل - لا يحتاج في تأثيره في أحدهما على البدل إلى المرجّح 
-وهو مبادي الاختيار إلا تصوّر العمل و مايرتبط به؛ لعدم تمكّن 
الجاهل به أو الغافل عنه من إعمال القدرة في أحد طرفي المقدور 
بدونه وإِنّما المرجّح دخيل في حسن أحدهما العقلي والعقلائي 
وممدوحيّته وعدم مذموميّته لا في الإيجاد أو الإمساك. 

وبأن العلّة التامّة التي علته الفاعليّة هي القادر- خارجة عن قاعدة 
امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة تخصّصاً لا تخصيصاً؛ لأنّ 
موضوع تلك القاعدة لاينطبق عليها؛ إذ موضوعها هو العلّة التامّة التي 
علته الفاعليّة هو الفاعل بالطبع أو الفاعل القادر بناءً على كونه فاعلاً 
ناقصاً يحتاج في تماميّته وتأثيره بالفعل إلى أمر خارج وهو المرجّح 
الذي هو مبادي الاختيار المركبة من تصوّر العمل وما يرتبط به وغيره 
انعا فالموضوع ليس مطلق العلّة التامّة بل المقيّدة بما ذكر وهي 
لاتشمل العلّة التامّة التي علّته الفاعليّة هي الفاعل القادر بناءً على كونه 
فاعلاً تامّاً لايحتاج إلى المرجّح في الإيجاد والإمساك عنه. وإِنّما 
المحتاج إليه في أحدهما حسن العمل عقلاً وعقلاءً وخروجه عن 
اللغويّة والسفهائيّة المذمومة كذلك. ولذا يكون الفاعل القادر حين تحقّق 
العلّة التامّة للفعل وإيجاد العمل متمكّناً من كلّ من الفعل والترك على 
البدل. وإعمال القدرة في أيّ منهما ولو كان مذموماً؛ لتماميّة العلّة لكل 
من الفعل والترك؛ لكفاية القدرة على الامساك وحدها له وإن كان الفعل 


في امتناع تخلّف 
المعلول عن علته 
التامّة فى الفاعل 
بالطبع والفاعل 
القادر بناء على كونه 
فاعلاً ناقصاً 


فى أن الفاعل القادر 
لايحتاج فى الإيجاد 
والإسساك إلى 
المرجح 


فى أن الفاعل القادر 
التامّة متمكن من 
الفعل والترك 


في أن عدم العمل 
الاختيارى قد يستند 
إلى عدم العلّة التامة 
وقد يستند إلى وجود 
القدرة على الامساك 
عن الفعل 
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قد يحتاج إلى غير الفاعل أيضاً. فعند تحقّق العلّة التامّة للفعل يكون 
العبد متمكّناً من الفعل والترك على البدل حبّى لايلزم اجتماع النقيضين. 
ولم يتحقّق ما يكون معلوماً لله تعالى بالعلم الحضوري بالواسطة بعدٌ 
حتّى ينافيه أملا. وبعد إعمال القدرة في إيجاد العمل مثلاً- يصدر من 
العبد ويقوم به قياماً صدورياً. فيعلمه الله تعالى بالعلم الحضوري؛ للقيام 
الصدوري به بالواسطة. وحينئدٍ وإن لم يمكن اللإمساك عن العمل تركه 
مع كونه موجوداً لكنّه ليس من جهة كون الفاعل ناقصاً. بل لأجل عدم 
إمكان ترك العمل حينئذٍ أيضاً وامتناعه الوقوعي لأجل عدم قابليّة عمل 
واحد للإيجاد والترك معاً؛ للزوم اجتماع النقيضين. فالنقص من العمل 
لأبرق الناعل و و اذا توكوون وقوه الفدن سيل اونا له تنعا ل بالف 
الحضوري بالواسطة؛ لكونه هو الواقعَ في الخارج بإيجاد العبد له دون 
تركه من باب السالبة بانتفاء الموضوع أي لعدم المعلوم. 

ال 5 
البدل حين تحقّق العلّة التامّة من دون لزوم امتناع تخلّف العلّة التامّة عن 
المعلول _بناءً على كونه فاعلاً تام لكل من الفعل والترك على البدل 
لاناقصاً ‏ أنّ علّة عدم المعلول التي يحتاج إليها ممكن الوجود أيضأ 
في عدمه كوجوده- لاتنحصر في عدم وجود العلة التامّة لوجود 
العيلر فلن الداع اعد كور دلا ترات 

أحدهما: عدم وجود العلّة التامّة لوجود الفعل إذا لم يتحقق. 

تانتعينماء القدزة على الأشينالها رق الااتساه وتر كك العمل طق :ويه 
العلة القامة للفعل؛ قلفدء العمل الاجتيارى هلان 
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إحداهما: عدم وجود العلّة التامّة للفعل. 

انهف التدر عن الأفسا ها عن القكل بواعطاة القدا عقن سيرد 
العلةة نذا قه لفل نوا عاد العمل زقاء سين كتزق:الفناغل: القنادى ناما 
لاناقصاً. فليس ترك العمل حيئئذٍ غير متمكّن منه لأجل عدم علّة الترك 
بل كما أنّ علّة الفعل وإيجاد العمل موجودة على الفرض. كذلك علَة 
عدم العمل وقركه ايضا موجودة. ومع وجود العلّة لعدم المعاول اسطا 
-وهذا هو القدرة على الإمساك ‏ لايلزم أن يكون ترك العمل بلاعلّة 
حتى يكون محالاً؛ لكونه' سكا ويحتاج عدمه أيضاً الع علة ار 
خارج عن الذات. وتفصيل الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى. 

نعم إذا كانت [العلّة] الفاعليّة للعلّة التامّة هي الفاعل بالطبع أو الفاعل 
القادر _بناءً على كونه فاعلاً ناقصاً يحتاج في تماميّته وتأثيره بالفعل 
في كل من الفعل والترك إلى شرط الفاعل وهو المرجّح الذي هو مبادي 
الالتعنا زر فحنت وبعوة العلة الداثة لوجوه التعلول سمه الناعز من 
ترك المعلول وعدمه أيضاً حينئد. 

أمّا الفاعل بالطبع. فلأجل عدم اقتضائه لعدم المعلول. 

وأمّا الفاعل القادر. فلأجل عدم كونه فاعلاً تامّاً بالنسبة إلى ترك 
العمل حتّى تستحقٌ العلّة التامّة للترك أيضاً. فتنحصر علّة عدم المعلول 
والعمل بعصسن يعدم .وشيوة السلة القداكة الوتسوة السفلول:والعيم. 
والمفروض أنّها موجودة للفعل. فلاعلّة لعدم المعلول. حينئذٍ فيمتنع 


أي ترك العمل وعدم المعلول وعدنه اهو بالفيل: 


في أن الفاعل بالطبع 
وكذا الفاعل القادر 
عند وجود العلة 
التامة لوجود المعلول 
لايتمكنان من ترك 
المعلول 


في أن وجه امتناع 
تخلّف وجود المعلول 
عند وجود العلة 
اللامة هو لزوم 
الخلف 
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مسسوو نوطى لعل" عدم لحك انها جاع إلى اليل 
كوجوده؛ لعدم وجدانه ذاتاً لشيء منهما على أصالة الماهيّة. فيحتاج 
انصافه بكلّ منهما إلى أمر خارج عن الذات. ولأجل أن وسؤذه اذاكان 


اعشال قدوته لايناد على أصالة الو جوة: 


هذا ايكمال: ينانا كوين الغيق متمكنا من كل ين الشعل الل لفييية 
تحقّق العلّة للفعل من دون لزوم تال فاسد وهو امتناع تخلف المعلول 
عن العلّة التامّة. وتوضيحه موكول إلى ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

والسرّ في امتناع تخلّف وجود المعلول عن العلّة التامّة مطلقا -حتّى 
في العلّة التامّة التي علّتها الفاعليّة هي القادر انحصارٌ علّة عدم المعلول 
-الذي يحتاج أيضاً إلى غيره وأمرٍ خارج عن الذات لإمكانه الخاضّ- 
فى عدم وجود العلّة التامّة لوجود المعلول الحاصل بعدم جميع أجزائها 
أو بعض أجزائها؛ إذ عليه عند تحقّق العلّة التامّة لوجود المعلول يمتنع 
تحقّق العلّة لعدم المعلول؛ للزوم اجتماع النقيضين. فيمتنع عدم المعلول؛ 
لعدم علّته وهذا هو سر امتناع تخلّف وجود المعلول عن العلّة التامّة. 
ولذا يترتب على الخلف المذكور توال فاسدة عَقَليّة .وك واحذة انها 
برهان «أنّي» على امتناع التخلّف المذكور قد استدلوا بها عليه في محله. 

ومنشأ حصر علّة عدم المعلول بعدم وجود العلة التامّة لوجود 
المعلول حصب المقتضى والموجد والعلّة الفاعليّة في الفاعل بالطبع 
والفاعل القادر مع القول بكون القادر فاعلاً ناقصاً ذاتاً في فاعليّته 
تاجو الفعل: فى احا لعلو ل وام كه عه تالمنواز كان له 
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الاقتضاء الذاتي بالنسبة إلى كلّ منهما -وليس كالفاعل بالطبع الذي له 
اقتضاء الايجاد فقط لا الامساك عنه ‏ لكن اقتضاؤه بالنسبة إلى كلّ 
منهما ناقص من جهة التأثير بالفعل, ولذا يحتاج في تأثيره بالفعل في 
أحدهما بالخصوص إلى أمر خارج والمرجّح الدخيل فيه وهو مبادي 
الاختيار كلا أو بعضأ على القولين. فمع وجود المرجّح لأحدهما 
بالخصوص يصير فاعلاً تامّاً بالنسبة إلى أحد طرفي المقدور. ويبقى 
فاعلاً ناقصاً بالنسبة إلى الآخَّر. ولا يمكن له التأثير بالفعل فيه؛ لعدم 
تحقّق العلّة التامّة له؛ لعدم تماميّته؛ لعدم بعض أجزائها وهو عأته 
الفاعليّة وإن كان سائر أجزائها لوجود المعلول متحقّقاً فمع وجود 
المرجّح لوجود المعلول وإيجاده مع سائر ما يحتاج إليه لاعلّة لعدم 
المعلول -وهي عدم العلّة التامّة لوجود المعلول- لوجودها على الفرض 
5 الفاعل القادر التامٌ في الفاعليّة ذاتأ بالنسبة إلى كلّ من وجود المعلول 
وإيجاده و الإمساك عنه وهو أيضاً معدوم على الفرض.ء فيمتنع عدمه 
ومع وجود المرجّح لعدم المعلول؛ لوجود المفسدة في إيجاده. فلا علّة 
تامّة لإيجاده من جهة عدم الفاعل التامّ بالنسبة إليه. فل تتحقّق العلّة 
التامّة له؛ لعدم العلّة الفاعليّة التامّة لإإيجاده ولو كان سائر مايحتاج إليه 
موجوداً فيمتنع الإيجاد. وعليه فدائماً إِمَا يجب وجود المعلول وإيجاده 
بالغير ويمتنع عدمه بالغير. وإمّا بالعكس. 

وَأما مع حصر الفاعل في الفاعل بالطبع والفاعل القادر لكن مع القول 
بكون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً ذاتاً في فاعليّته بالنسبة إلى كلّ من 
الإيجاد والإمساك عنه. ولايحتاج إلى أمر خارج وهو المرجّح بالنسبة 


في أنه مع وجود 
المسرجح لوجود 
المعلول لايبقى علة 
لعدم المعلول 


فى أن هإذاكان 
الفاعل قادراً ليس 
عدم المعلول 
مستندا بعدم وجود 
العلّة التامئة فحسب 
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إلى الإيجاد والإمساك عنه وإن كان محتاجاً إليه في حسن أحدهما 
وممدوحيّته وعدم مذموميّته العقليّة والعقلائيّة. فلا يمتنع كلت وسوة 
المعلول عن العلّة التامّة التي علّتها الفاعليّة هو القادر عند وجودها بتمام 
احوائهاة إذ سيقل وان كاتف العله النامة لوجوه المعلر ل فويعووة الا ان 
العلّة لعدم المعلول أيضاً موجودة وهو الفاعل القادر الذي هو الفاعل 
التامٌ ذاتاً الذي له الاقتضاء التامّ لكل من الإيجاد والإمساك. ومع كونه 
فاعلاً كام بالنسية إلى الانساك غين الابتجاد سيق يكون كافياً 
للإمساك عنه. ويقوم مقام عدم وجود العلّة النامّة لوجود المعلول في 
كفايته لعدم المعلول. ويترتب عليه ما يترتب على عدم وتتوة العلة 
التامّة له من عدم تحقّق الفعل مع وجود العلّة التامّة لوجوده؛ لوجود 
العلّة لعدم المعلول أيضاً. فيتمكّن الفاعل القادر من جهة كونه فاعلاً تاماً 
ذاتا مكل من الايحاة:والأمساك عند والفعل والترك علي البدل: لتحقق 
علش كل هنا ها 

وعلى المبنى والقول المذكور ليس علّة عدم المعلول منحصراً بعدم 
وجود العلّة التامّة لوجود المعلول إذا كان الفاعل قادراً؛ إذ مع كون 
الفاعل قادراً. فعند عدم العلّة التامّة لوجود المعلول عدم وجود العلّة 
التامّة لوجود المعلول علّة عدم المعلول. ولاتصل النوبة إلى الفاعل 
القادن مق ضنهة كرثه.فاعلا تاضا بالفبية إلى الامسالة عن الايحاد ايضا: 
ولكق عقت وجوه الغله التاقة لوهوة الععلول يكوق علةغت التتعلول 
أيضاً موجودةٌ [و] تنحصر في الفاعل القاذر من نجهة كوته فاغلاً ناما 
التمنية إلى الااصنياك عن الديجاد ١‏ هذا . 
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وليس هذا تخصيصاً في القاعدة العقليّة. وإنّما يكون تخصّصاً؛ لعدم 
شمول قاعدة امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة للعلّة التامّة للمعلول 
-التي فاعلها الذي من أجزائها هو القادر مع القول بكونه فاعلاً تامّاً 
ذاتاً. وتلك القاعدة شاملة للعلّة التامّة التي علّتها الفاعليّة هو الفاعل 
بالطبع؛ لعدم اقتضائه للإمساك لاناقصاً ولا تامّاً. فعلّة عدم معلوله دائماً 
عدم وجود العلّة التامّة لوجود معلوله. فكلٌ معلول علّته الفاعليّة هو 
الفاعل بالطبع مشمول لتلك القاعدة كما أَنّه لو قيل بأنّ الفاعل القادر 
قاع تاقضن ذاتا بالنسبة إلى كل من الفعل:والترك» فالعلة الناتة [لمعلول 
-التي فاعلها الذي من أجزائها هو القادر -مشمولة لتلك القاعدة أيضاً 
كما مرٌ بيانه. ولكنّه خلاف التحقيق كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى 
مفصّلاً بمقدّماته التصديقيّة ودلائلها. وبيان الإشكالات التي يمكن أن 
تورد عليه مع الجواب عنها. 

ونتيجة شمول قاعدة امتناع تخلّف وجود المعلول عن العلّة التامّة 
مطلقاً -حتّى في العلّة التامّة التي علّتها الفاعليّة هو القادر على القول 
بكونه فاعلاً ناقصاً ذاتا هو الجبر؛ وعدم اختياريّة عمل القادر -بمعنى 
تمكنه من الفعل والإمساك عنه على البدل الذي هو محلّ البحث- وإن 
لم يكن منافياً لاختياريّة عمله -بمعنى مسبوقيّته بالإرادة والاختيار مع 
عدم التمكن من الترك؛ لامتناعه؛ لعدم العلّة له -ولكن يترتّب عليها 
المفاسد التي تترتب على عدم اختياريّة عمل العبد. الذي يدّعي 
الاعفرى الى دوت شال لابقورة الك ش 


في عدم تخصيص 
قاعدة امتناع تخلف 
المعلول عن العلة 
التامة على القول 
بكون القادر فاعلاً 
تامأ 


في أن نتيجة شمول 
قاعدة امتناع تخلف 
وجود المعلول عن 
العلّة التامة مطلقاً هو 
الجبر 


القسم الثانى: 


حبر الحكماء 


»© © 


والقسم الثاني من الجبر في أفعال العباد والأناسيّ فى ان لنمو الاقمو انتو من 
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والفلاسفة حيث صرّحوا بذلك كالاشعري مع الفرق بينهما في ان العلّة الموجدة فيه 
ع6 عر 7 ء 1 بيان الة 3 
الأشعري يقول بأنّه تعالى علّة تامّة لأفعال العباد, ولا دخل لغيره تعالى بين جر الأشسعري 


من علل ما سواه في إيجادها وتحقّقها بنحو من الأنحاء. والحكيم 7 سد 
أنه تعالى معطي الوجود لأعمالهم, ومفيضه لها. والعلّة الفاعليّة لها. وأنّ 
غلل :فا سوق اشعلا معد أو قايلقة لهاء لأنه قائلن بأن تفيطن الوجورى 
ومعطيّ الوجود. والعلّةَ الفاعليّة. والمقتضيّ لكل ممكن موجود هو الله 
تعالنء “وان سائر الفلل التكويلية لمعا سوق اله“ تفان غلة جعدة أو 
قابليّة أو شرط القابل إن احتاج إليها. وليس شيء منها علَّةٌ فاعليّة. 
ولايوجد فيها ما يكون مفيض الوجود ومعطيه وعلّة فاعليّة موجدة؛ 
فإنّه منحصر فيه تعالى. فأعمال العباد ليست موجّدةٌ بإيجادها بقدرتهم. 
وليست أفعالاً لهم وموجودة بقدرتهم. وإن أمكن استنادها إليهم 


في استدلال 
المحقّق السبزوارى 
على إثبات عموم 
قدرته تعالى 


في أن الدليل يببني 
على أمرين الامر 
الأول في ابتناء 
الاستدلال على كون 
كل ممكن الوجود 
عين الفقر والربط 
إليه تعالى 


"٠‏ جح الأمر بين الأمرين 


ودخالتهم فيها من جهة سائر العلل وأجزاء العلّة التامّة كما ذكرناه. وقد 
يعبّر في كلمات بعضهم عن الله تعالى ب«ما منه الوجود» وعن غيره مما 
له الدخل بهما به الوجود» أو عنه تعالى ب«مفيض الوجود» وعن غيره 
ب«مّجُرى الفيض». 

واشتدل على المدعى المذكوير المحقق الفززوارى بالدليل الاول من 
الأدلّة الخمسة التي أقامها في منظومته وشرحها لإثبات عموم قدرته 
تعالى لكل شيء. وأنه يقع وجود كل ممكن الوجود بإيجاده تعالى 
وإغفال قدارئة؛ إذ الدليل الأول متها يفيد أن وبعود كل ممكن الوحود 
بإيجاده تعالى وإعمال قدرته بلاواسطة. وأنّ معطي الوجود لكلّ ممكن 
ومفيضه وموجده عاد الفاعليّة ومقتضيّه ومؤيس أيسِه وما منه وجوده 
بالمزامر ميحضرفيةعتال #الآن غيرة:غالى سونو النوسؤة الامكاتن ب 
لايصلح لأن يكون معطي الوجود لممكن الوجود. 

وهذا الدليل مبتن علي اررق 

أحدهما: أنّ ملاك المجعوليّة وسبت جاع السمكن فتن وجودة 
وتحققه إلى الجاعل والموجد والمعطي لوجوده وتحققه عام وشامل 
لكل سمكن الوتهوردة لتحقفة فيه وهو إمكانه سواء كان ماهوياً دبعن 
خلوٌ رتبة ذات ماهيّة الممكن من كلّ من الوجود والعدم بناء على أصالة 
الناهتةد أو وعنؤذكا ينعن كوق ذات وجول الممكن مرتيطا بالجاغل 
والموجد ومفتقراً إليه ومتعلقاً به. 

ومعنى كونه مرتبطأً به. مفتقراً إليه ومتعلقاً به أنه عين الربط. وعسين 
الفقر والافتقار إليه. وعين التعلّق به بأن تكون هذه العناوين له من 
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به وافتقاره ليهو تنه باقر احَرَ غير وجوده وذاته كما يكون اتصاف 
زيد بالقيام وصحّة انتزاع مفهوم القائم منه وحمله عليه بسبب انضمام 
0 خارج عن ذاته إليه وهو القيام؛ 2 مفهوم «المرتبط بالجاعل» 
و«المفتقر إليه» و«المتعلّق به» ينتزع من ذاته بلاضمٌ ضميمة شيء به. 
ولكوع مق ذاشاكاناني البراها نوهد مقت كوه عي الارساط والفقد 
والأفتقاز والتعلى وهذايناء على أضالة الوجوة فامكان الجمكى دسواء 
كان ماهويّاً أو وجوديّاً يستدعي احتياجّه إلى الجاعل والموجد في 
ارا إذ ما هو فاقد لشيء ذاتاً فوجدانه له يتوقّف 
على اخذ من خارج الذات. وإلا فيلزم التناقض. وكذا ما يكون مرتبطأً 
بالغير ذاتاً ويكون ذاته عينَ الارتباط به وعينَّ التعلّق به والافتقار إليه 
لايمكن تحقّقه بدون الغير. وإلا فيلزم الخلف والتناقض. ولذا مسألة 
احتياج الممكن إلى الجاعل والموجد لاتحتاج إلى البرهان. ويكفى فى 
الإذعان بها بعد تصوّر الموضوع والمحمول الإذعان بامتناع اجتماع 

انيما اذ النا داقن كن و انعاةة نكا ريد لنسن الا لوعو 
الخارجي وهو منحصر في الواجب تعالى والموجود الممكن؛ لأنّ 
الممتنع والممكن المعدوم لايمكن تأثيرهما وإيجادهما لشيء خارجي؛ 
لأنهما معدومان في الخارج. وما ليس نفسه في الخارج فكيف له الأثر 
الخارجي؟ 


ع« 
3 


وإذا كان الموجود الخارجى منحصراً فى المبداً تعالى والممكن 


في ان إمكان 
الممكن يستدعى 
احتياجه إلى الجاعل 
والموجد في تحثقه 
ووجوده خارجاً 


الأمر الثائى في أن 
التآأثير بإيجاد 
الشى ء منحصر في 
الواجب والموجود 
الممكن 


في عدم صلاحية 
الممكن لللستأثير 
وإيجاد شيء ممكن 


0١7‏ « الأمربينالأمرين 


الموجود عند الحكيم الإلهي والمتكلّم. وكان' مقتضى البرهان الدال 
على وجود الواجب تعالى. وأَنّه مبدأ لكل موجود ممكن ولو بالواسطة. 
وأنه بدون وجوده لايمكن وجود الممكن؛ للزوم التالي الفاسد العقلي 
منه. فلا إشكال في إمكان تأثير الواجب في الممكن وإعطائه لوجوده 
إمكاناً وقوعياً؛ لعدم ترتب التالي الفاسد العقلي عليه. وفى فرض وجود 
الممكن يجب تأثيره؛ إذ بدونه لايمكن وجوده لاحتياجه إليه تعالى في 
وخو د 

وأمًا الممكن الموجود. فلا يمكن تأثيره وإيجاده للممكن؛ لأنه 
لايخلو عن ملابسة القوّة والعدميّ من الإمكان الذاتي في جميع 
الممكنات. والإمكان الاستعدادي فى بعضها ممًا يستعدٌ أن يصير شيئأ 
آخَرَ كإمكان النطفة أن تصير إنساناً بالتبرّلات, والإمكان للشيء -سواء 
كان ذاتياً له أو استعدادياً هو لا اقتضائيّة شيء لشيء آخَرَ. والعدمىّ 
كالعدم لايصلح أن يكون مفيداً لوجود الشيء ومعطياً له. ولا فيلزم 
للعدمي والمعدوم شركة في إفادة الوجود وهو يمتنع كشركة العدم في 
إفادته. فثبت عدم إمكان تأثير الممكن الوجود في الممكن. وعدمٌ 
انكاة كوي تفيذا ووم ونفظ] له وعلة فاعلكة له هه يتحص 
المقتضي لوجود الممكن والعلّة الفاعليّة له والمفيد لوجوده والمؤثّر فيه 
والمعطي له وما منه وجوده في المبدأ تعالى وهذا هو المدّعى. 

ولا يخفى أنّ مقتضى هذا الدليل عدم كون الممكن الموجود إلا عله 


.١‏ أي كان الانحصار. 
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معدّة لممكن آخَرَ؛ لأنها بعدمها بعد وجودها دخيلة في وجود المعلول 
على ما عرّفوا العلّة المعدّة. فشَْبه بالعدم وملابسته له لاينافي وقوعه 
علّدَ معدّةٌّ بخلاف سائر الأجزاء للعلّة التامّة غير العلّة الفاعليّة أيضاً؛ 
فإنها بوجودها دخيلة في وجود المعلول حتّى العلّة القابليّة وشرط 
القابلثة لهال«وغازة ماتخب المنظوية شعرا وضرا النفندة للدلين المدكور 
هكذا: 
يعطي عمومها عمومُ الجعل ونفي إعطا القوّة للفعل 
المجعوليّة عامّة لجميع الممكنات؛ لعموم ما هو مناطها وهو الإمكان 
هذا هو الأمر الأوّل؛ وإذا كان الكل لابدّ من مجعوليّتها؛ لامكانها فلا 
يصلح لإعطاء الوجود إلا واجب الوجود؛ لأنٌّ غيره لايخلو عن ملابسة 
قوّة سواء كانت إمكاناً ذاتياً أو استعداديّاً مع عدم إفادة العدم للوجود. 
وهذا هو الأمر الثاني. 
وقال في الحاشية: 
قولنا: مع عدم إفادة العدم للوجود. هذا مع قولنا: ونفى الخ مساوقان. 
وأحدهما عبارة أخرى للآخر. وتلميح إلى قول صاحب التحصيل: وإن 
سألت الحقّ. فلا يعطي الوجود إلا ما هو بريء من معنى ما بالقرّة. إلا 
لكان للعدم شركة في إفادة الوجود.' 
انتهى. 
وفيه أول: أنّ الأمر الأُوّل المبنتَ عليه الدليلٌ وإن كان صحيحاً -سواء 


في أن نتيجة هذا 
الاستدلال عبارة عن 
كون الممكن الوجود 
علة معذة بالمعنى 
الأعمْ لممكن آخر 


فحسب 


في كلام المحقق 
المنظومة في بيان 
مسلك الحكماء 


في الجواب الأول 
عن استفادة الجبر 
من مسلك الحكماء 
المنقول في كلام 
المحقق السبزواري 


الذاتي الماهوى امر 
عدمي وأن الإمكان 
الذاتى بالحمل 
الشناالنع وهو 
الوجودى ليس أمرأ 
عدميا 


في أن الإمكان 
الاستعدادى على 
تعدير عدمي وعلى 
اخر وجودي 


غ51" ضر الأمر بين الأمرين 


كأن الا مكان ماهويا أو وجوديا كما عزتينانة مفخلاً - إلا أن لآم الغائ2 
الذي هو أيضاً مبنى الدليل؛ لابتنائه عليهما معاً -لأنْه يبيّن وجه عدم 
تأ السسكن ازجوه أ كل مشكن ببويدود: لقان الذي كيل 
وجوده وحال وجوده؛ لعدم صيرورة الوجود ذأكيا له بعد وجوده 
وحالتّه. ولأنّ بعض الممكنات له الامكان الاستعدادي. وأنّ كليهما أمر 
عدمي - لاايصح من جهتين: 

إحداهما: أن الإمكان الذاتي الماهوي -_بمعنى خلوٌ رتبة الذات عن 
الوجود والعدم في جميع الممكنات والماهيّات الممكنة المتحققة _بناء 
علن ابالة الماهتة ب مز عنامي إلا أن الإمكان الذاتي بالحمل الشائع 
-بمعنى كون الوجود الإمكاني متعلقاً بالغير وين التعلّق ذاتاً ‏ ليس أمراً 
عدمياً؛ لأنه عين الوجود الإمكاني. والوجود الإمكاني أمر خارجي في 
قبال العدم ومغاير للمعدوم والعدمي. 

نعم. مفهوم «الفقر إلى الغير» ومفهوم «التعلّق» أمر انتزاعي منه. وليس 
له وجود خارجىي خاص به. وله وجود خارجي بالعرض والمجاز. 
فيكون معدوماً في الخارج حقيقةٌ وعدمياً. ثانيتهما أن الإمكان 
الاستعدادي إن كان المراد منه هو الاستعدادَ الذي في المستعدّ. الدخيل 
في صيرورته ينيدا له كصيرورة النطفة إلسايا بالتدريج. فهو خصوصيّة 
وجوديّة في المستعدٌ تهيّئه لأن يصير مستعدّاً له. ولولاها لم يصر كذلك. 
لسع عنها آذ عدميًا. 

وان كان المراد منه خلوً رتبة ذات المستعدٌ عن المستعدٌ له مع وجود 
بعض الشرائط ورفع بعض الموانع. فهو وإن كان أمراً عدمياً؛ لكونه 
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إمكاناً ذاتياً ماهويّاً إلا أنه حينئذٍ ليس بهذا المعنى إمكاناً استعدادياً في 
قبال الإمكان الذاتي. غاية الأمر يكون بعض أقسامه ويكون عدميّاً 
والكلام فيه وهو غيره. فالأمر الثاني الذي يبتني عليه الدليل أيضاً لايتمٌ 

وثانياً: أنّ هذا الدليل -بناء على إفادته لعدم صلاحية الممكن 
الفوجوه التاتير ولايجاد شيء اخو لما ذكره يناف سائن'الأدلة الت 
أقانينا الكترائق عتويكة “قدوه شالك دوا هاتقاملة لكل سكن وان كل 
ممكن موجود يكون موجوداً بإيجاده؛ لأنّ سائر الأدلة -على ما بيّنه- 
يفيد أن كلّ ممكن موجود يكون موجوداً بإيجاده بالواسطة؛ للزوم إنتهاء 
كل ممكن موجود إلى وجود الواجب حسب البرهان. وإلا فيلزم التالي 
الفاسدٌ القطعي الكاشفٌ عن بطلان متلوّه إِنَأُ. فإن كان كل ممكن موجود 
موجوداً بإيجاده تعالى بالمباشرة. يلزم الجبر الأشعري كما تعض لهذا 
فى طفن رفيا ورشائن الادلة: يلوم ازريكون اعمال الأنالية شو حودة 
بإيجاده تعالى. وأن يكون معطي الوجود لأعمالهم. وينافي المذهب 
للقائل؛ فإنّه شيعي. ومقتضى مذهبه له اختياريّة أعمال الإنسان مما 
بكون مسيوقا بالقدررة والالتيات: التددو القتعون ينه قل اسعا دم بكرن 
الفاعل بالسافية لفمل الاضناة السفتد ان القدوفيو العمل المقد ون هد 
الإنسانَ وإن كان أنه لابدٌ من انتهائه مع ما يتوقف عليه إلى الموجود 


ع 


الواحبى الذاى فق ندا الموحوه الأمكاتق للقن لةتقديد ا وإ اميت 


سين ساك الادلة نوع اختيار للإنسان في عمله المقدور. لكنّه نوع جبر 
يشارك الجبر الأشعري في الآثار كما سيجيء بيانه -إن شاء الله تعالى- 


في الجواب الثاني 
عن استفادة الجبر 
عن مسلك الحكماء 
المنقول في كلام 
المحقق السبزوارى 


في أن الشاهد على 
منافاة هذا الدليل 
لسائر الأدلة ماذكره 
في الحاسية وهو من 
وجوه ثلاثة 


الشاهد على تنافي 
الدليل مع مسألة 
عموم قدرته تعالى 


يلزم من تأثير 
الممكن في ممكن 
أخر يوجب شركة 
العدم 


مض ح الأمر بين الأمرين 


أنه من أقسام الجبر الذي له تال فاسدٌ وأنّه غير العمل الاختياري 
الذي لامحذور فيه. وأَنّه غير العمل الاختياري الذي هو محلّ اختلاف 
الأشعري والمعتزلي. وينكره الأشعري على المعتزلي. 

والشاهد على منافاة هذا الدليل لسائر الأدلة لعموم قدرته تعالى 
دالنفيدة لكسعازثة عمل الانينا ونتواند يقع بقدرته مباشرةً -ما ذكره في 
العاشة أضا مع أن بوث الاعهار كذلك م اوه عللانة: 

أحدها: ما مرّ من كون فعلك مسبوقاً بالمبادي الأربعة ومضيّه في 
علم الواجب المتعلّق بكون فعل الاإنسان 06 بقدرته واختياره كما 
في المتن. 

ثانيها: -وفيه دقة وشموح ا فيه بالتبصّر هو مَظْهريّتنا للقادر 
المختار. وبهذا النظر لا مضطرٌ؛ إذ الكل من صقع المختار الحقيقي. 
والقطير فانٍ 2 الظاهر. 

ولايخفى ما فيه؛ فإنّ بعض الكلام فيه سيجيء إن شاء الله تعالى. 

تالقان ذا نموم آنا فون التزد قن والشتوورة الويعد قلتي جنير كد 
اليه المزتففة وعزاكة الين الصطخة بالقضد كنا قال العارقن: 

اركة كو ابن كتي يا ان كت "ابي «دلل اهار اع ا عنم 

وثالث: أنّ قوله يلزم من تأثير الممكن الموجود في ممكن آخَرَ ومن 
إيجاده له شركةٌ العدم أو العدمي على الصحيح ‏ في إفادة وجود 
الممكن, فيلزم تأثير العدم أو العدمي في وجود الشيء. وكان وجود 
الشيء أثراً للعدم أو العدمي والمعدوم؛ لأنّ الممكن الموجود له الإمكان 
الذاتي كلا -والإمكان الاستعدادي بعضاً ليس في محله_؛ لأنّ الإمكان 
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-ولو كان فاهوناكت يكون في رتبة علّة وجود الممكن الموجود؛ لأنه 
لأجل إمكانه يحتاج إلى إعطاء الوجود له بسبب امر خارج عن الذات؛ 
لأنّ الممكن لأجل إمكانه يصير قابلاً لإعطاء الوجود له في قبال واجب 
الوجود وممتنع الوجود؛ اننا لايقبلان الوجود؛ للزوم تحصيل 
الحاصل. أو اجتماع النقيضين بخلاف الممكن بالذات؛ لخلوّ رتبة ذاته 
وتالٍ فاسدٌ عقلي. فيكون وجود الممكن الموجود المؤثّر في شيء في 
الموجود المؤثّر؛ لأنّه إن لميكن ممكتاً فإمًا هو واجب الوجود. وإمّا 
ممتنع الوجود وهما لايمكن أن يعطي غيدهما الوجوة إِيّاهما كما مر 
يالف فاإذا كان الإمكان:فى رمة عله بوجنود الستكق السويكوو اذا 
تعدق :ا تعتقة) اعلعة الاك فوجوةه السدكن المخلول لعلحة القامة رو رز 
وحده في شيء أحَد ممكن. ويوجده بدون شركة الإمكان الذاتي 
الفدمى تنجو جد الدلة لتعلولة او عوط الدلة لد لاله قن طول وده 
لا في عرضه. وهكذا الكلام في الإمكان الاستعدادي. مع أنه أمر 
وجودق بالنسية إلى الستتعة: هدااء على أضالة الماهتة: 

وأمّا بناء على أصالة الوجود. فالإمكان الذاتي بالحمل الشائع 
للممكن الموجود الود في شيء لامفهومّه عين ذاته ووجوده 
الخارجي. فهو أمر وجودي لا العدم ولا العدمى. فإذا تحقّقت علته 
التامة, يؤثر في شيء اخْرَ ممكن. ويوجده بلا لزوم شركة العدم 3 
العدمي معه في إفادة وحجحود معلوله. 


بيان الإشكال على 
مذهب أصالة الماهيّة 
وكذا على مذهب 
أصالة الوجود 


في الجواب الرابع 
من استفادة الجبر 
عن مسلك الحكماء 
وكلام السبزوارى 


ف يأن الجمع 
المذكور بين قاعدة 
الواحد وصدور 
الكثير منه ليس 
أحسن جمع كما 
زعموا 


> « الأمر بين الأمرين 


ورابعا: أن هذا القول أي انحصار الموجد فيه تعالى- ينافي قاعدة 
والو العو ل يدر مه الا الؤاحك» المعتولة عت هذا القائل '+.ولذا أمنيوا 
انفسهن في الجمع بين هذه القاعدة في الميذا قال محيتك إله ل" كقره 
فيه بوجه من الوجوه. فلايجوز أن يصدر منه المتعدّد والكثرات 
الممكنة ‏ وبين تحقّق الكثرات الممكنة في الخارج المحتاجة إلى العلّة 
الموجدة. فقال المَشَّاوْون بالعقول الطوليّة تتصحيح تحقّق الكثرات. 
وقالوا بضدور العقل الأول منه تعالى فقطء وبيّنوا أن له جهةَ كثرة فصدر 
منه العقل الثاني من جهة. والفلك الأوّل من جهةٍ أخرى. وهكذا إلى 
العقل العاشر فيصل النوبة إلى كدخدائيّة عالم العناصر. وقال الإشراقيُون 
بالعقول المتكافئة العّرؤضيّة والمُثّل الأفلاطونيّة. 

والحميدة جمع بين هذه القاعدة وصدور الكثير منه تعالى من دون تالٍ 
فاسدٍ _على ما زعموا هو القول بأنٌ الصادر من الحقّ الواحد من جميع 
التديانة كمال كا قا ىهن الوحوة العتقيط وقيشيه العقدش: د هر 
واحد حقيقي بالوسةة الحقة الفلاقة كما 31 الح الواعد كعالن فاده 
وَانفذ بالوبحدة الحقة الأمداكة وكوزرهن الكفرة عسلى :اك الومديوة 
التبمط الواعنق ستتشا الكعير شركبة من خصضهة الشسدة والشتعف: 
والاختلافُ من جهتهماء وتعدّد المرتبة بالكمال والنقص في أصل السنخ 
الواحد لايضرٌ بالوحدة؛ لأنّ امتياز الضعيف عن الشديد. والناقص عن 
الكامل بعدم وجدانه لما يجده الشديد والكامل. وفقدانه. مع اشتراكهما 


.١‏ هو المحقّق السبزواري. 
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فى أصل الوجود سنخاً. ولكن عدم الوجدان والفقدانٌ المذكور للضعيف 


والناقض ليس فى تخقّقه لاجزء ولاقيداً وشرطاً؛ لأنّ العدم مطلقاً 


لاتحقّق له. وإِنما هو عدم التحقّق. فكيف يكون له الدخل في الأمر 
المتحقّق في الخارج. ولذا تركب الأمر الخارجي من شيء والعدم طلقا 
أو تقيّده بالعدم أمر محال يمتنع تحقّقه خارجاً. ولذا يكون المتحقّق من 
الضعنق ‏ والتاقض بعية ويقوةه لعفم وفتزاته الما بده العسينايك 
والكامل. وعنوانا الضعيف والناقص عنوانان مشيران إلى وجودٍ خاص 
ومرتبة خاصّة. لامعدف لحقيقته. وامتيارٌ الشديد عن الضعيف بوجدانه 
لما لايجده الضعيف من الشدّة والكمال وهي عين أصل الوجود المتمايز 
عن المغنقف نيفق الأعزدة كذ للفدوالة | يقال .رما بدالامتياذ وال شتعاواف 
عينٌ مابهالاشتراكٌ» فحقيقة الضعيف والوجود المقوّم لذاته وحقيقة 
القوية ولعتو اذاقه ومابةالانها ركيد ار بواعدمييها وذانا وصور 
عنه بالتشكيك الخاصّي. ويعرّف بأنّ «مابه الامتياز من الأمر الوجودي 
في الشديد عينٌ مابهالاشتراك» فهذا التعدّد والكثرة في ممكن الوجود 
الخاضل بالهدة: والضيعك لايضت بوصدد نه واقما فنمكم مندزو الفةه 
من المبدأ تعالى مع أَنّه بسيط الحقيقة لاجهة كثرةٍ فيه بوجه من الوجوه. 

وهذا أحسن جمع بين القاعدة وصدور المتعدّد عن الواحد وهو مبتن 
على أصالة الوجود والتشكيك الخاصّي ولكنّ التشكيك الخاصّي ا 
ثابت. وينجرٌ إلى وحدة الوجود الشخصي والموجود؛ لعدم وجود 
مابهالامتياز بين المراتب الشديدة والضعيفة. وإِنْما قوام التعدّد والتكثر 
بوجدان أحد الشيئين لما ليس في الآخر. 


في تعريف التشكيك 
الخاضى وأنّه بعينية 
مابهالإشتراك 
والإمتياز 


الواحد متعذدا وهو 
إما بالتجزية وإما 
التقيد بالمنوع أو 
المصدف أو المفرد 
ولايأتي شيء منها 
فيه تعالى 


في أن الجمع بين 
الفقاعدة وصدور 
الكثير منه تعالى غير 
ممكن 
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وبعبارة أخرى: صيرورة أمر واحد متعدّداً إِمّا بالتجزية إن كان الشيء 
قابلاً لها. وما بالتقيّد بالمنّوع أو المصنّف أو المفرّد. وكلامنا في الوجود 
الخارجي الواحد سنخاً وهو بسيط ليس بقابل للتجزية. وليس بقابل 
للتعدّد النوعى أو الضنفئ. أو الفردي أيضاء إذ هى من قيتؤون المبعى 
الكلي. والكلاء في الوجود الخارجي وهو متشخّص متعيّن لايقبل شيئاً 
منها. ولذا قالوا بتعدّد المرتبة والاختلاف فيها بسبب شدّته وضعفه في 
أصل ذاته وهو التعدّد الحاصل من الداخل لابسبب أمر خارج عن 


الذات. 
وإنما الكلام فى إمكانه :والحق اله غير هفك لأن امار العتراتب 


إِمَا يكون بوجودهما الخارجي المقوّم لذاتهما والمفروض أنه ليس 
في الخارج إلا الوجود الخاصٌ الضعيف المقوّمْ له. والوجود المقوّم 
للشديد المشترك بين الشديد والضعيف وهما سنخ واحد ذاتاًء والمقدارٌ 
الزائد في الشديد الموجبُ لشدّته. والمفروض أنه عين ذات الشديد 
والضعيف ذاتاً وسنخاً. فليس في الخارج إلا شيء واحد ذاتاً وسنخا. 
فلا امتياز بين الشديد والضعيف في شيء أصلاً. فكيف يتحقّق الوجود 
المتعدّد بسبب الوجود الواحد ذاتاً وسنخاً مع عدم ما يحصل به الامتياز 
والتعدّد الوجودي؟ 

وما يكون الامتياز والتعدّد بين المراتب بسبب ماهيّتها المنتزعة عن 
كل مرتبة خاصّة؛ لكونها وجودات إمكانيّة محدودةً بالحدّ الماهوي. 

فإن كان التميز بسببها مع قطع النظر عن وجودها الخارجي بالعرض 
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لأنها -على أصالة الوجود- منتزعة عن الوجود الخاصٌ من جهة 
محدوديّته ‏ فتنتزع من الوجودات الخارجيّة الخاصّة بلاضمٌ ضميمة 
مفاهيمٌ خاصّة حاكية عن خصوصيّة منشأ الانتزاع من الأجناس 
والأنواع والأفراد. فهي -مع قطع النظر عن الوجود الخارجي بالعرض 
والمجاز ‏ واجدة لمرتبة الذات ومقوّمها فقط. وبحسبها خالية عن 
الوجود والعدم. وأمدٌُ معدوم في الخارج. فكيف توجب تميز الشيء 
الخارجي وتعدّده وتكثّره في الخارج؟! 

نعم. يمكن أن تلاحظ في الذهن ذاتها وحدها لكنّها من جهة هذا 
اللحاظ تكون أمراً اعتبارياً ذهنياً وهو لاايوجب تميز الشيء الخارج 
وتعدّده في الخارج. 

وأمّا بالنظر إلى وجودها الخارجي بالعرض والمجاز لأجل خارجيّة 
5 انتزاعها -وبهذه المناسبة يصمّ إسناد الوجود الخارجي إليها. 
ويحمل عليهاء ويقال: إنْها موجودة في الخارج ‏ فهي: 

أولاً: بهذا اللحاظ لا توجب تميز الشيء الخارجي وتعدّده في 
الخارج أيضاً لعدم تحقّقها في الخارج حقيقة. وبالإسناد الحقيقي. 
وبالحمل الشائع. 

وثانيً: إن كونها موجبة للتميز المذكور مستلزم للدور؛ لتأخَّر المفهوم 
المتترع عن .متققه في الخارج«رتبة تأخر المقبول عن 'القابل: فنيكون 
وجودها الخارجي بالعرهن والمجاز ايها تاخرا عن وجود منشئها. 
فتعدّد المنشأ للانتزاع لها وتميرٌ كلّ واحد عن الآخر في الخارج يتوقّف 
على وجودها بالعرض؛ لكونه منشأ الانتراع, ووجودها بالعرض متوقف 


عدم إمكان تعدّد 
الوجودات الخارجيّة 
بسبب ماهياتها مع 
قطعالنظر عن 
وجودها الخارجى 
بالعرض والمجاز 


عدم إمكان تعدد 
الوجودات الخارجية 
بسبب ماهياتها 
بلحاظ وجودها 
بالعرض أيضاً للزوم 


محذورين 


عدم جريان 
التشكيك الخاصىي 
بين الوجودات 
الفرضة 


في أن القول بوحدة 
الوجود الشخصئ 
والموجود كذلك باطل 
برهاناً ومخالف 
لجميع الأديان 
الصحيحة 
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على وعيود متها الالتراع لكوته وجودا للشرة الشا حر ضبزن مستقةه 
ركه فيلزم الدور. فلاوجه لتميز المراتب وتعدّدها في الخارج بناء على 
التشكيك الخاصّي, لابوجودها الخارجي. ولا بماهيّتها المنتزعة منها. 

مضافاً إلى النقطن جالوجودات العوفقه كوجوه الانسناق واليقر والقتم 
ومصاديقها كوجود زيد وعمرو. وبكر. فأين التميز بينها؛ لعدم وجود 
ابه لافقا دمن القذة :و الضعفة؟ وهذا هو معتن: إن التشكيك الخاصّي 
ينجرٌ إلى وحدة الوجود الشخصي والموجود في الخارج ووجود واحد 
شخصيّ بلاحدّ ماهويّ وهو الوجود الواجبي؛ لذن :وبشوده شديد كامل 
بلانهاية. غيرُ محدود بحدّ ماهوي هو من لوازم نقص الوجود وحاكِ 
عنض. ولا يكن تحدق .وجوداة شارمةة مكفاونة ماكدة والشنحك: 
محدود بحدّ ماهوي؛ لما بِيّنَاه من عدم ما يوجب التميز الخارجي. فما 
عدوه :من اباب التدميز والععدة من الاشكلاق بالمزتة بالشدة 
والضعف في تن واحد سنخي خارجي ‏ لاوجه له سواء كان في الماهيّة 
كما هوالمنسوب إلى الإشراقيّين أو في الوجود الخارجي كما هو قول 
الفهلويّين وتابعيهم, وإِنما التميز والتعدّد يحصل إمّا بالتباين بتمام الذات. 
أو ببعض الذات. أو بالقيود المكثّرة المتغايرة. ولا رابع لها. وليس هنا 
مجال البحث عمًا قالوا من ترتّب التالي الفاسد على عدم القول به. 
والجواب عنه. 

والقول بوحدة الوجود الشخصي والموجود كذلك في الخارج باطل 
برهاناً ومخالف لجميع الأديان الإلهيّة الوحيائيّة الصحيحة؛ لأنّ من 
ضروريّاتها تعدّدَ الخالق والمخلوق. والربٌ والمربوب. والعابد والمعبود. 
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وقد فصّلنا القول فيه في كتاب التوحيد. وسيجي داذاشاء اله متغالى ب 
بعضٌ القول فيه والبحث عنه في البحث عن أنه من أقسام الجبر هو 
الجبر الحاصل من القول بوحدة الوجود والموجود الشخصي في 
الخارج؛ لعدم وجود المجبور حينئذٍ. وكلّ ما يُسنّد إلى الإنسان من 
الأفعال. فهو فعل الله تعالى العياذ بالله ‏ لعدم كون غيره في دار التحقّق 
على القول بها. كما هو صريح كلام بعض أهل العرفان الاصطلاحي 
والقائلين بها. 
والدليل الثاني لانحصار الموجد به تعالى ما استدلٌ به المحقّق 
اللاهيجي في كتابه المسمّى ب«كوهر مراده في بحث القضاء والقَّدَّر مقدّمة 
له قال: 
أشرنا سابقاً إلى أنّ تحقق سائر الوسائط المعتبر في إيجاد الموجودات 
الممكنة غير الفاعل لازم؛ إذ لها الدخالة فيه أيضاً إلا أنّ الموجد 
الحقيقى ومعطيّ الوجود للمعلول ليس إلا واجب الوجود بالذات. 
والدليل على هذا المطلب أنّ ممكن الوجود بما هو ممكن لا يمكن أن 
ييز عله :تام الوجوة الحمكن: لأنّ وجوه التعلول:ننا لم :يصن وات 
الصدور من العلّة. لم يصدر منها. ومن المعلوم أنّ وجوب أحد النقيضين 
يتوقف على امتناع النقيض الآخَّر. ولمّا كان عدم المعلول نقيضّ 
وعووة فنا لم بطر عدم نتكدا لا سير بواحودة:واسدا. وتيت إن 
للمعلول عدمين: أحدهما عدمه في حال وجود العلّة التامّة لوجوده 
-والآخر عدمه في حال عدم العلّة التامّة لوجوده. والعدم الأوّل وإن 


كر عا حو .وسحرة الفله" الشاقة الوصمودة. وتيت انع امريد 


فى الستدلال 
المحقق اللافيجى 
على الكتخصار 
الموجود به تعالى 
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انتهني: 


هو العلّة التامّة لوجوده لاغيرها إلا أنّ العدم الشانيَ وهو عدم 
ا 0 
حدق الفلة الناكة ا حوونت نكن حيسي ينا مالسل 
التامّة لوجوده؛ إذ سببيّة العلّة التامّة لوجوده لامتناع عدم المعلول 
الحاصل من عدمها. وفي حال عدمها تتوّف على صيرورتها سبباً 
لامتناع عدم نفسها بأن تصير علّة تامّة لوجودها. فيصير وجودها 
واجباً. وإذا صار وجودها واجباً. فيصير عدمها ممتنعاً؛ لتلازمهما. 
ومعلوم أنّْهها محال؛ للزوم توقّف الشيء على نفسه وعليّة الشيء لنفسه. 
فلا يمكن صدور وجود المعلول من العلّة التامّة الممكنة؛ لعدم إمكان 
أن يكون سبباً لامتناع تمام أعدام معلوله يل لسدّ بعض أعدامه مع أنه 
يعتبر في صدور وجود المعلول من العلّة سد تمام أعدامه. وحيث إن 
ليست علَّةٌ من العلل سبباً لامتناع عدم نفسها إلا واجب الوجود بالذات, 
فكون شيء سبباً لامتناع عدم نفسه منحصر في الواجب تعالى. فهو 
الموجد للممكن فقط لإمكان كوه نوكيا ويا لامتناع جميع أعدام 
المعلول. فالعلل القريبة والمتوسّطة ليستا موجدتين للمعلول. وإِنّما هما 
وسائطٌ لإيصال فيض الوجود وكماله إلى المعلول. وتكونان مَجَرى 
الفيض. لا المُفيضّ ومعطي الوجود؛ لعدم كونهما علّة تامّة لوجود 
المعلول؛ لعدم صيرورتهما سبباً لامتناع كلّ من العدمين للمعلول المعتبر 


فى حدق العلة:الناتة لوجوة المعلول: 


أقول: قوله في الدليل: «إن المعلول ما لم يجب وجوده لايصدر من 
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العلّة» أي لايمكن إيجادها له كلام صحيح؛ لأنّه بعد أنّ المعلول له 
الإمكان الذاتي بالنسبة إلى وجوده وعدمه. وأنّ ذاته مع قطع النظر عن 
الغير لاتقتضي وجوه ولا عدمه سواء كان إمكانه ماهويّاً أو وجودياً. 
وأنِّ وجوده وعدمه يتوقّف كلّ منهما على أمر خارج عن الذات وهو 
لمنةا إن توووم عرقت على يقان ومو بعالهلد دل ايه رتسي 
لبقن ان دا وعدامه يتوقف على عدم تحقّق مجموع ما له الدخل 
في وجوده كلا كان ايك : فيتغرٌد غلة غدمه حنست تعده وا العلّة 
التامّة لوجوده. فيكون وجوده متوقّفاً على تحقّق كلّ ما له الدخل فيه 
من الأمر الخارج عن الذات وهو العلّة. وأنه ما لم يتحقّق كلّ ماله 
الدخل في وجوده لايمكن تحقّقه وصدوره من العلّة؛ لعدم تحقّق ما 
يتوقف عليه. فيكون معلولاً بلاعلّة. فيكون تحقّقه بالذنات وهو خُلف, 
فتحمّقه وصدوره من العلّة يتوقّف على تحقّق كلّ ماله الدخل في 
وجوده وهو العلة التامّة له. الحاوية لكل ما له الدخل فيه. وهذا هو 
معد ظيرورئة وات الصدوز: لازم قفد تحدى كل ماله الدخل في 
وجوده واجب ولازم صدوره من العلّة, ويدرك العقل الملازمة بين تحقّق 
العلّة التامّة ولزوم صدور المعلول منه لزوماً بالغير ووجوباً به. وهذا هو 
الوجوب السابق على وجود المعلول خارجا؛ لعدم توقف وجوده على 
الفرض على شيء آخَرَ لم يتحقّق. ويعبّر عنه بأنْه لاحالة منتظرة لتحقّقه 
بصدوره من علّته وهدا هو وجوبه السابق على وجوده وهو الوجوب 
بالغير للممكن. وصيرورة اتصافه بالوجود وواجديّته له واجباً بالغير, 
وفي حال تحقّق العلّة التامّة لوجود المعلول يرى ويدرك العقل الملازمة 


ما لمويجب وجوده 
لميوجد 


الايراد الأول مما يرد 
على كلام اللاهيجى 
هوتعريف وجوب 
أحد النقيضين على 
امتناع الآخر؛ لأن 
امتناع احدهما ليس 
من مقدمات وجود 
الآخر بل مما في ر تبة 
واحدة ١‏ 


ثبوت الملازمة بين 
التصديق بين وجوب 
احد النقيضين 
وامتناع النقيض 
الآخر 
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بين عدم حدق علّة عدمه وامتناع عدمه لعدم 056 علّة عدمه وهو 
عدم تحقّق العلّة التامّة لوجود المعلول؛ لأنّ المفروض تحمّقها. 

إلا أنّ قوله: «إنّ وجوب أحد النقيضين يتوقّف على امتناع النقيض 
الآخر» -فوجوب وجود المعلول يتوقف على امتناع عدمه. ووجوب 
عدمه يتوقف على امتناع وجوده- لايصمٌ إن كان المراد من التوققف 
كونّ امتناع النقيض الآخر واقعاً في مرتبة العلّة لوجوب نقيضه. ويكون 
دخيلاً في وجوب نقيضه؛ لأنه يكون في مرتبة وجوب نقيضه. فكما أن 
وعويه وضوة المعاو ل سوتويا عانقا وبالغير- يكون في رقبة مشاحرة 
عن وجود العلّة التامّة لوجوده. كذلك امتناع عدمه -امتناعاً بالغير- 
يكون في رتبة متأخْرة عن العلّة التامّة لوجوده؛ لأنهما متلازمان؛ لتلازم 
علتهما؛ فإنّ العلّة التامّة لوجود المعلول موجبة لوجوب وجود المعلول 
وجوباً بالغير. ومع تحقّق العلّة التامّة لوجود المعلول لايتحقّق العلّة لعدم 
المعلول وهو عدم وجود العلّة التامّة لوجوده. ومع عدم العلّة لعدم 
المعاو ل تفبرر_غدمة مميها بالقير أيضاء والفقليتوك الولا انه جديما 
عون تف الله الناكة ارو السلر لع فكما تدر اد بوجو ووه 
المعلول وجوباً بالغير, كذلك يدرك امتناع عدمه امتناعاً بالغير. ولامعنى 
لتوقف الأوّل على الثاني؛ لما بِيّنَاه من الوجه. 

فقوله: «وجوب أحد النقيضين يتوقّف على امتناع النقيض الآخر» 
ليس في محلّه إن كان المراد من التوقّف الدخالة في التحقّق. والتقدّمٌ في 
الرتبة؛ لأنّهما في مرتبة واحدة كما بِيّنَاه فلابدٌ من أن يكون المراد هو 
الملازمة بين التصديق والاذعان بهما؛ لأنّ العقل عند تحقّق العلّة التامّة 
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لوجود المعلول كما يدرك وجوب صدوره منها واتصافه به لاجل تماميّة 
ماله الدخل في وجوده. كذلك يدرك امتناع تحقّق العدم له واتصافه به؛ 
لأجل عدم تحقّق علّته وهو عدم وجود العلّة التامّة لوجوده. 

ركذا قولدا جمد كلانه الا الى امستكنا عليدميعا له الدجيل 
أيضاً في الدليل على انحصار الموجد بالواجب تعالى وهو «أنّ للمعلول 
غدمية: ا عدهيا عدمه في ذال وتهوة العلد التامّة لوجوده. واللاخر 
عدمه في حال عدمها لوجوده». وأنّ العلّة التامّة لوجود المعلول تصير 
علّةَ لامتناع عدم المعلول الذي هو حال وجود العلّة لوجوده. المستلزم 
لوجوبه السابق على وجوده إلا أنّها لاتصير عله لامتناع عدم المعلول 
الى يكون كال غندم العيلة النافة لونتسسووة إذا كانت ميك دن 
صيرورتها عله لامتناع عدم المعلول _الذي يكون حال عدمها تتوقف 
على صيرورتها علّة لامتناع عدمها. وهي تتوقف على صيرورتها علَّة 
وجودها الموجبة لوجوب وجودها ولامتناع عدمها وهو مستلزم لعلية 
الختقع لنقسية .وى آم يتخال كإذا لب يمكق أن قصير الله إذا كانت 
مكايح الاك ع اسن اردع عرس عسي ارود 
المحذور المذكور. فلا يمكن أن تصير علّة لإيجاد المعلول؛ لعدم إمكان 
أن تصير علّةَ لامتناع القسمين لعدم المعلول مع أن وجود المعلول 
يتوقف على سدّ جميع أنحاء وأقسام عدم المعلول. المستندة إلى عدم 
وجود ما له الدخل في وجوده. ولذا يكون بعدد أجزاء ماله الدخل في 


.١‏ مبتدا وخبره قوله: لاايصح وفى غير محلّه. 


الإيراد الشانى على 
كلام اللاهيجي أن 


في أن العلة التامّة 
لعدم المعلول هى 
الدخل في وجودهة 


في أن الممكن 
لايمكن أن يكون 
موجداومامنه 
الوجود 
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وجود المعلول والعلّة التامّة عله تامّة لعدم المعلول. فلأجل عدم إمكان 
ضيرورة العلة لوخود المعلول عله لامعتاع عتدمه إن كانت متمكة 
-لتوقفها على صيرورتها عله لامتناع وجودها وهي تتوقف على 
صيرورتها علّةَ لوجودها وهي أمر محال فلايمكن أن تصير العلّة 
موجدَة للمتغلول الممكن إن كانت ممكنة: فيتخصر الموجد اللمعلول 
بالواجب تعالى؛ لإمكان أن تكون علّة لامتناع عدمها لايصح وفي غير 
محله؛ لأنه: 

أوَلاً: امتناع عدم المعلول مطلقاً -حتّى عدمه في حال وجود العلّة 
التامّة لوجوده- ليس واقعاً في مرتبة الدخيل في وجود المعلول حتى 
يلزم تحقّقه عند تحقّق العلّة التامّة لوجوده؛ لما بيّنّاه. 

وثانياً على فرض التنرّل والإغماض عنه أنّ علّة امتناع عدم 
التعلول: العسعله إلى غفع عله لينيت ضووورة العله النكامة الموجوة 
موجبةً لامتناع عدمها المتوقّفة على صيرورتها عله لوجودها. فيصير 
وجودها واجباً بالغير حينئزٍ. فيمتنم عدمها أيضاً كما في امتناع عدم 
النعلول خال وجوه علعة :وإتما الملة لامشباع عدم المعلول:المستعية إلى 
عدم علّته هي وجود العلّة التامّة لوجود علّة وجود المعلول إن كانت 
ممكنة. فإذا -صارت_كانت موجودةٌ. فوجودها يوجب وجوب وجود 
علّة المعلول. فيصير عدمها ممتنعاً أيضاً؛ لعدم وجود علّة عدم علّة 
وجود المعلول حينئذٍ والكلام في علَيّة العلّة الممكنة لإيجاد المعلول 
فيذا اكاك العلة النعوةطةيينيا وين الذاعي قال كلها ترجو 
حين تحققٌ المعلول مما له الدخل في وجود علته غير العلّة المعدّة كما 
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يكون الأمر كذلك في العلّة القريبة. فلابرٌ من تحقّق كلّ ماله الدخل في 
وجود المعلول حين تحقّق غير العلة المعدّة حتّى تنتهي العلل إلى 
الواجب تعالى بمقتضى البرهان على لزوم انتهاء الممكن إلى الواجب. 
فيد أبوات عد الفعلول: د التشتعية إلى عدم فق اعدراء العسلة الشامة 
لوجود المعلول كلا أو بعضا- يكون بوجود تحقّق كل ماله الدخل في 
وحودة كين تحكقة كين الفله المعةة درو اذا كانت للتهله العامة لوجيود 
المعلول علَةٌ تامّة أيضاً وهي ممكنة, فسدٌّ جميع أبواب عدم العلّة التامّة 
لوجود المعلول وجودٌ كل ماله الدخل في وجود العلّة التامّة للعلّة التامّة 
لوجود المعلول غير العلّة المعدّة وهكذا إلى أن تنتهي العلل الممكنة إلى 
واب الوسود هالن: 

إلى نهنا فبك اله مالم يض بوعتوة المعلول وائضا بالوجوي التسائق 
على وجوده. والوجوب من ناحية علّته. لايصدر من علّته. ولايمكن 
صدوره منه؛ للزوم الخلف والتناقض. وإِنْما ذلك الوجوب يحصل بتحقّق 
كل ما له الدخل في وجود المعلول. وليس امتناع عدم المعلول مطلقاً 
ممّا يتوقف عليه وجود المعلول؛ لما بِيّنَاه فالعلّة التامّة للمعلول -إن 
كانت ممكدة بجفيع احزاتهك اذا تعدتقة :ول يعد متها سر مين 
أجزائها. يمكن صدور المعلول منه بالإمكان العام, ويجب صذوره منه 
بالفعل وجوباً بالغير. وإلا فيلزم الخلف والتناقض. وإذا كانت لها علّة 
أخرى ممكنة متوسّطة ولها دخل بالفعل في تحقّق العلّة القريبة. فلاب 
من تحقّقها أيضأ غير العلّة المعدّة لها إلى أن تنتهي العلل إلى الواجب 
تعالى بمقتضى البرهان. فليس الموجد منحصراً فيه تعالى؛ لامكان 


عدم المعلول هو 
بتحقق كلماله 
الدخل فى وجوده 
غير العلة المعدة 


في لزوم تحقق كل 
مالهالدخل فى 
وجوده المعلول إلا 
العلة المعدة 


إذا كانت العلة التامة 


المعلول منه 


فيه تعالى كما في 
كلام المحقق 
اللاهيجى غير تام 


فيما يرد على حصر 
الموجد فيه تعالى 
عدم التفصيل بين 
الواجب والممكن في 
كونهما سبباً لامتناع 
عدم نفسهماء 
والآخر عدم كونه 
تعالى سببأ لامتناع 


عدمه 


جم الأمر بين الأمرين 


انعا الممكق اننا فيما ١‏ كان واهدا شراط الا يعاد كبااموييانة 
بان كوودواهذا لكل ماله الدخل في وجود المعلول من أجزاء العلّة 
التامّة له كما هو محل البحث بعد أن ثبت أنّ امتناع عدم المعلول مطلقاً 
-سواء كان عدمه حين وجود العلّة التامّة لوجود المعلول أو عدمه حين 
عدم تحققها- ليس دخيلاً فى وجود الول وصيرورنه واعندا 
بالوجوب السابق كما يقول المحقق المذكور. 

فقوله': «أيّ شيء لايحكق: أن يكون نيبا لامتناع عدم المعلول 
مطلقاً لايمكن أن يكون 5-6 لوجوده وعدا له. وحيث إن العلة 
الممكنة لايمكن أن تكون سبباً لامتناع عدم المعلول مطلقاً. فلايمكن 
أذنيكون عله إتجاذه وموهدا له وعنيف, للاتعا ل دده انكو سيا 
لانستاع غلامة»كمكن أوييكون سيياً لابتناع جميم أنضاء خدم المعلول: 
فينحصر الموجد فيه تعالى» لايصمّ وغير تامٌ. فلاوجه للقول بانحصار 
الموجد في الواجب تعالى حسب الدليل المذكور في كلامه. 

وقوله': «لمّا كانت العلّة التي تكون سبباً لامتناع عدم نفسه منحصرةً 
في الواجب تعالى, فالسبب لامتناع جميع أنحاء عدم المعلول منحصر 
فيه أيضاً. فالموجد للمعلول منحصر فيه» يرد عليه: 

أولاً: ما مرّ من أنّ المعلول ليس امتناعٌ شيء من عدمّيْه دخيلاً في 
وجوده حتّى نفصّل بين العلّة التي هي الواجب والتي هي الممكن. 

وثانياً: أنّه لا سببيّة للواجب تعالى لامتناع عدمه لاالسبية الخارجيّة 


١و".ليس‏ نص عبارته. 
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ولاالذهنيّة. وذلك لأنّ الواجب هو الوجود الذي يدرك العقل وجوب 
اتصافه بالوجود وواجديّته له بالذات كما يدرك امتناع اتصافه بالعدم 
امتناعاً بالذات. 

توضيحة: أنّ ذاته:عيق الوجواةة ولا يكون ماهكه خالية عن الوجدوة 
والعدم كالممكن بناءً على أصالة الماهيّة حتّى يحتاج في اتّصافه به بأمر 
خارج عن الذات يعطيه حتى ينافي ما هو مقتضى البرهان من وجود 
الفيذا نلعا القلى الاافيرا لدكهنا أن توجودة لعن فانم وف قيطا بالقير 
ومحتاجاً إليه كالوجود الإمكاني بناء على أصالة الوجود في الممكنات 
ا لذنهينافى_ميدكئته لكل شىء وها يكين :الله مله مصيلةة 
تقييديّة ولاتعليليّة لاتتصافه بالوجود وكمالات الوجود. وإِنّما له الحيثيّة 
الإطلاقيّة. وأنه مع قطع النظر عن تقيّده بالوجود. ومع قطع النظر عن 
العلّة ومعطي الوجود. وأنّ ذاته المطلقة عن الأمرين تتّصف بالوجود 
وكل لانم اومدلرة ٠ن‏ هذا الوجوة ذاته عدي الو تو وو اعون التوضند 
وفتقتتتدية ذا نا نويا لذ اقلا التعرورو لذ تورك الكل ودورت عافن 
بالوجوة وعويا ذاتياء ولايتفك عن الويفوى: لأتدغين :ته افلا نفك عن 
اتصافه به. 

فشان اخ ى: إذا تصوّر العقل الوجود الخارجي الذي ليس له 
حيئيّة تفييديّة ولاتعليليّة ويدرك ثبوت الوجود له واتصافه به. يدرك 
ااراكا حوميا بلووة الصافة يهو انه لا يدك افكاك اتماقد بت هاعد 
معنى الوجوب الذاتي. وكذا إذا تصوّره وتصوّر اتصافه بالعدم. يدرك 
إدراكاً جزميّاً بامتناع اتصافه بالعدم امتناعاً بالذات؛ لأنّه إذا كان ذاته 


في عدم تمامية 
الدايل المذكور 
لانحصار الموجد في 
الواجب تعالى 0 


فيكلام أخر 
على ثبوت الانحصار 
فيه تعالى 
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عينَ الوجود وقائماً بالذات وغير مرتبط بغيره مطلقاً. فانّصافه بالعدم إمّا 
بالعدم الخارج عن الذات والعارض عليه. فيلزم اجتماع النقيضين. وإمًا 
بالعدم الذي هو عين الذات أو بعضها. فيلزم انقلاب الذات فقط. أو مع 
التركوه وكلاهها محال: 
وكلٌ من الوجوب الذاتي لوجوهه تعالى والامتناع الذاتي له أمر 
بديهيّ لايحتاج التتصديق بهما إلى البرهان. وإنما تصوّره وإدراكه 
التصوّري وإدراك الوجود الواجبي مع إدراك امتناع اتصافه بالعدم. أو 
إدراك اتصافه بالوجود يكفيان للتصديق بالوجوب الذاتي والامتناع 
الذاتي. فالوجود الواجبي ابسن ديد لوجوب وجوده في الخارج. ولا 
لامتناع عدمه في الخارج؛ لأنهما ليسا أصيلين. وليس لشيء منهما 
تحقّق مختصّ به في الخارج. فل أمراة انتزاعيّان موجودان في العقل. 
ولاسبباً للعلم بهما والتصديق بهما؛ لأنهما أمران بديهيّان يحتاج 
وهذا الدليل أيضاً غير تام لايثبت انحصار الموجد في الواجب تعالى 
وإن أصبّ هذا المحقّق على ثبوت الانحصار المذكور؛ فإنّهِ قال في بحث 
كيفيّة صدور الكثير من الواحد الحقيقى بعد قوله بترتيب الصدور؛ 
لإذعانه بقاعدة «الواحدٌ الحقيقي لايصدر منه إلا الواحد»: 
وليعلم بأنّ القول بوحدة الصادر الأوّل ووجوب الترتيب في صدور 
الكثير من الواحد الحقيقي لابنافي وضعاً من أوضاع الشريعة المطهّرة 
وحكماً من أحكامها. ولآينافى كون الوااجب تغالى مسريداً ومختاراً 
ذال 51 قا ليت رايضا القولبالتسائط دأى الفيال الخو خطة ميك 
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المعلول والواجب تعالى ‏ لاينافي التوحيد الأفعالي وتخصيص الإيجاد 
بالمؤّر الحقيقي؛ لأنّ العلّة المتوسّطة ليست مفيدةٌ للوجود. ومؤّرة في 
الإيجاد. بل هي واسطة في وصول فيض الوجود من العلّة البعيدة إلى 
المعلول. ولهذا المحققون والحكماء الإلهيّون قاطبة -مع قولهم بوجود 
الوسائط ‏ مصرّحون بأنّه لامؤبّر في الوجود إلا الله. 
انتهى. 
وقد مرّ الكلام في أنّ هذا القول ينافي تلك القاعدة عند من يذعن 
بهاء ولا يمكن توجيهه إلا على القول بأصالة الوجود والتشكيك الخاصّي 
فيه والوحدة السنخيّة فيه وقد استشكلنا على التشكيك الخاصّيء وأنه 
كاذ كا درطا وو انه مستلزم للقول بوحدة الوجود الخارجي وحدةً 
شخصيّة. وبوحدة الموجود الشخصي. وهى مع كونها خلاف البرهان 
مخالفة لضرورة الأديان الالهيّة قاطبةٌ من تعدّد الخالق والمخلوق, 
والعابد والمعبود. وهكذا فقد استقصينا البحث عنها في كتاب التوحيد. 
وسيجيء بعض الكلام فيها عند البحث عن الجبر بأنّه من أقسام الجبر 
الذق يسكل رمه القول بوحدة الوجود والموجود الشخصي كما هو صريح 
كلام بعض العرفاء الاصطلاحي. 
وأيضأ القول بانحصار الموجد ومعطي الوجود فيه تعالى ينافي 
إمكان إثيات وجود الواجب تعالى والمبداً الذي هو واجب الوجود 
بسبب الوجود والموجود الإمكاني على القول بكلّ من أصالة الوجود 
والماهيّة في الممكنات بالبرهان «الارني» المبتني على احتياج الممكن 
في تحققه الخارجي إلى الأمر الخارج من الذات. ويعبّر عنه بالمرجّح 


في الإشارة إلى 
التنافي بين قاعدة 
الواحد وانحصار 
الموجد فيه تعالى 


فى المنافاة بين 
انحصار الموجد فيه 
تعالى وإمكان إثبات 
الواجب ببالوجود 


فى أن التمسك 
بسطلان الدور 
والتسسل لاننيات 
الواجب تعالى دليل 
لامكان إيجاد 
المجحمكن: وقصولة 
مفروغاعله وإلا 
فلاحتياج إلى 
التمسدك ببطلانبهما 


فيأنالقول 
بالانحصار المذكور 
والقول بإمكان إثبات 
الواجب تعالى بوجود 
المتككن متنا 
لايجتمعان 
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بمعنى معطي الوجود. وعلى بطلان الأولو يَةَ الذاتيّة. وعلى امتناع ذهاب 
ململ الحاجة الى غير النهائة د واسناع عصول الوجوة لمعك جين 
طريق الدور المبتنيين على إمكان إيجاد الممكن وكونه معطي الوجود 
السك ادن 

وقد ري هده الامق ر في الأقوو العاقة نقلي لمحف فق اناه 
الولعت الى وقد افنه هلها البرهاكهر البر أعيث. 

ومن البحث عن بطلان الدور والتسلسل -الدخيل هناك في إثبات 
الواجب تعالى, المبتني على إمكان إيجاد الممكن لممكن آخَرَ يُفهم أن 
إفكان اخاذ الممكو كوو امرا مقروعا عند وابنا 1 الباق عدن 
بطلانهما كالمحقّق السبزواري واللاهيجيخك المستدلَّين على الانحصار. 
إذ على القول بامتناع إيجاد الممكن لاوجه لجعل بطلان الدور 
والتل ل قن ةما نتها تنانت الاسبي مالو مجو الددن هلي ا اقةة 
إذ حينئذٍ يكفي في إثبات وجوده تعالى تصوّر معنى الممكن وإحراز 
وجوده خارجاً؛ إذ الموجود المحتاج إلى الغير وجودٌه لايمكن تحقّقه 
بدونه. وإلا فيلزم الخلف والتناقض. 

والمحقّقان المذكوران قد استدلا بوجود الممكن على وجود الواجب 
تعالى مع جعل بطلان الدور والتسلسل جزء الدليل المبتني على إمكان 
إيجاد الممكن. ولا يجتمع القول بالانحصار مع القول بإمكان إثبات 
الواجب تعالى بسبب وجود الممكن بالبرهان «الإنيَ» مع جعل بطلان 
القوويوا اسلف ياد في الدليل. 

وأيضاً يترتّب على القول بانحصار الموجد ومعطي الوجود فيه تعالى 
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-ولو كان لغيره تعالى دخل في وجود الممكن ككونه علد معدّة أو قابليّة 
عامّة شاملة للمادّة للصور. والمعروض للأعراض. والبدن للنفس 
وكشرط القابل من التوالي الفاسدة ما يترتّب على القول الأشعري من 
الجبر بأنّ المؤثّر في الوجود هو الله تعالى. وليس لغيره دخالة في إيجاد 
المتكن «ووسوروو روفن الوتفوو و اتاد الدجالة عبية ١‏ ناه انه 
تعالى جرت في إيجاد الأشياء عند تحقّق علل ماسوى الله تعالى لكل 
ممكن. 

ويأتي إن شاء الله تعالى ذكر تلك المفاسد العقليّة والنقليّة ولو بعضاً 
التي تدل على بطلان متلوّها بالبرهان «الإني» لوجود الملازمة بين 
التالي والعلة زتحوذا وغننا شكة وفبادا د مندد اقبات اللفهار 
لفان فى اعمالةا القتدورة بم ١ن‏ له لتك فين ابعداة العمل 
والامشافة عه على البدل عند تق العلة التاقة لايجاده: لا تمع أن 
أعماله مسبوقة بالإرادة عنده مع عدم التمكّن من تركها والامساك عنها؛ 
لأنْه قسم من الجبر الذي هو مشترك في الأثر والتالي الفاسد مع الجبر 
الأسغرئ, دكها سيج اند ان قا امسا وان لكاروا مانن 
وعلمائنا والمحقّقين الأخيار منّا رحمهم الله تعالى- وعلى القول 
بانحصار الموجد ومعطي الوجود فيه تعالى حنّى بالنسبة إلى أعمال 
الإنسان المقدورة ولو مع دخالته فيها بنحو القابل. ودخالة مبادي 
الأعمال بنحو شرط القابل وبعض الأمور بنحو المعدّ مع أنّ وجودها 
نحو :تا نيرها الوتجودى بإيجاذة تعان أيضا: 

فهل صِرْفٌ مسبوقيّة العمل بالمبادي التي هي غير اختياريّة حنّى 


في ل ن المفاسد 
المترتبة على قول 
الأضعرى مترتية 
على انحصار معطي 
الوجود فيه تعالى 


فى أن صرف 
مسبوقية العمل 
بالمبادى لايكفى في 

- اك لي 
واستحقاق الثواب 
والعقاب 


في أن الاختيار 
العمل بالارادة 
لايصحح استحقاق 
العقاب 
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الاختياريّة بمعنى المسبوق بالاختيار والإرادة- يكفىي في صحّة 
التكليف واستحقاق الثواب والعقاب وإجرائهما؟ وهل لايوجب لغويّة 
إرسال الرسل وإنزال الكتب. وجعلٍ التكاليف ويعبّرون عنه بالاضطرار 
بصورة الاختيار؟ وهل المضطرّ الواقعي والمختار الصوري يستحقٌ 
الثواب غلى. المواققة:.والتقات على المتخالفة؟ وهل لا يكتون اجا 
العقاب على المخالف ظلماً عليه مع عدم استحقاقه له لأجل عدم كونه 
مختاراً حقيقةً وكونه مضطرًأ تكويناً وغيرَ مختار؟ مع المفاسد الأخر 
التي يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 

وكون العمل مسبوقاً بالإرادة والاختيار هل يصحّح استحقاقٌ العقاب 
على العمل المسبوق بالاختيار؟ وهل لايوجب لغويّة إرسال الرسل 
وإنزال الكتب ولغويّة الأحكام مطلقاً مع عدم كونه موجداً للعمل. وليمس 
دخالته فيه باختياره؛ لعدم كون ما له الدخل في العمل من وجوده 
واختياره. وما يتوقّف عليه الاختيار وغيرهما اختيارياً حتّى بمعنى 
السموق بالاعتياو.والارادة؟ 


حير العرفاء 


ومن أقسام الجبر العملي وكونٍ الإنسان غيرَ مختار في أفعاله 
المقدورة -لعدم كونه موجداً لها. وأنّها بإيجاد الله تعالى. وأنها أفعال الله 
لاأفعال الناس؛ لعدم الوجود للناس. المختصٌ بهم في الخارج حتّى 
يكونوا موجدين لأعمالهم. فعدم صدور أعمالهم المقدورة منهم لعدم 
وجودهم في الخارج ومن باب السالبة بانتفاء الموضوع لا المحمول_ 
هو الجبر الحاصل من القول بوحدة الوجود والموجود في الخارج 
وحدةًٌ شخصيّة وهو قول أهل العرفان الاصطلاحي وهم القائلون بأنه 
ليس في الخارج إلا الوجود الواحد الشخصي وهو الوجود المطلق 
واللأبقرط واللاتتي مطلقاً نش م الاطلاق واللا معت واتنه مخ 
حيث ذاته -مع قطع النظر عن قابليّته للتقيّد بالقيود بالماهيّات الممكنة, 
وبتعبير هم «الأعيان الثابتة» وجود واجبي ليس له حيئيّة تقييدية 
ولاتعليليّة ومجرّد بالذات ومسلوب عنه ما هو من لوازم الممكن الأعمّ 
من المجرّد والمادي. ومتصف بما هو من لوازم الواجب والمبداً. ولكن 


في أن القول بوحدة 
الوجود والموجود 
وحدة نسح سخصية أيضاً 
نوع من الجبر وهو ما 
ذهبإليهأهل 
العرفان الاصطلاحي 


فى أن الواجب له 
حيئيتان حيثيّة 
الإأطلاق الذاتىء 
وحسيثية التقييد 
بالماهيّة الإمكانية 
كلتيهما 


امور اربعة احدها: 


وهو بحث تصورى 


عن مفادماء 


الشارحة بأنَ المراد 
من وحدة الوجود 
والموجود المستفاد 
من الكلمات 
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من حيث لابشرطيّنه وقابليّته للتقيّد بالماهيّات الممكنة والأعيان الثابتة 
-التي لها الثبوت العلمي له تعالى. وليس لها الثبوت الخارجي المختص 
بها يترتّب عليه آثار الممكنات. وبتعبيرٍ يظهر بصورتها. ويتجلى 
بجلوتها. فهي المظاهر والمجالي له بسبب هذا التقيّد. فيترتب عليه 
آثارها المختصّة بها. فيظهر الكثرات في العالم بسبب وجوهه المقيّد بها. 
المجرّدة والمادّيّة بأنواعها وأقسامها. فيترتّب على وجوده المقيّد بها 
آثارها من دون أن يوجب هذا التقيّد وجوداً خاصّاً بها. وتكون مع هذا 
كاد 
الممكن على وجود الواجب. ولا أثر له بالنسبة إلى القيد من جهة 
التحقّق الخارجي. وإِنّما القيد بعد التقيّد به كقبل التقيّد في كونه معدوماً. 


التقيّد معدومة في الخارج. والما هذا النقين تقد صبحة جرنه 


وعلى هذا فلا إنسان متحقّق في الخارج حنّى يُبحث عن أنّ صدور 
أعبالدتعة بالاخوار أو نكي الاقنيارة هذه كوخ الانسان سخقارا في 
أعماله لأجل عدم وجوده في الخارج. وأنّ أعماله تصدر من الوجود 
الواجبي لأجل تقيّده بماهيّة الإنسان وظهوره فيه وتجلّيه بجلوته. 
د الواجبى حيئيّنان: حيئيّة الإطلاق الذاتي فمن تلك الحيئيّة له 
خصوصيّات الربسدية الواجبي ولوازمه. وحيئيّة التقييد بالماهيّة 
الامكائية لجل لابشرطيته وقابليتة له فمن تلك الحبيتية له الآثار 
للوجود الإمكاني ولوازمه. وقد استقصينا البحث عنه في كتاب التوحيد 
ولس هنا محل ادف عفد اله الملاباس بالاقانة ادهو الامهار 
لرفع صعوبة المراجعة. لذا أقول: هنا نبحث عن أمور أربعة: 

أحدها: بيان مرادهم من وحدة الوجود والموجود في كلماتهم 
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ومكتوباتهم. وإثباته بسبب مابيّنوه من الكلمات والأقوال و تصريحاتهم 
وهو بحث تصوّري عن مفاد «ما» الشارحة. 

ثانيها: بيان ما استدلّوا على مرادهم من الدليل العقلي والاستدلال به. 
ومن العرفان الشهودي الحاصل من السلوك العملي والرياضة العمليّة 
المستلزمة لتهذيب النفس. وتخليتها عن الرذائل الادراكيّة والأخلاقيّة. 
وتحليتها بفضائلها الموجبة لتهيئتها واستعدادها وقبولها لإفاضة تلك 
المعرفة من ميج الفيض الربوبي وجنوده إليهاء ويقولون: هو طورٌ وراء 
طور العقل. وطريق آخَدُ لدرك الحقائق وكشفها. يمكن أن يدرك بها ما 
لك يذوكه لفقل الاطرازى لدالذتناعه كنا قينا نحو فيد 

تالقها: إقافة الدلين حداد مضه تةمنا ال عدوو فاه وقد رديه 
والموجود. فلايمكن إثباته لا بالدليل العقلي. ولا من طريق السلوك 
العملي وتهذيب النفس. لعدم ووذ الجدلو ل فكي د ل الدليسل» 
ويوجب العلم بما ليس له تحقق في الخارج. والعلم بلا معلوم محال؟ 

راغهاء بيا وما درت علن .ها اذعوا مخ المفادين الكاشفة انا عن كوه 
خلافٌ الواقع على فرض إمكانه الذاتي. وأنّه غير واقع بعدم إمكانه 
الوقوعي وترتب المفاسد عليه. 

أمّا بيان المراد من وحدة الوجود والموجود عندهم بما بيّنوه في 
كلماتهم قال الشيخ كمال الدين عبد الررّاق القاشاني في كتابه المسمّى 
باصطلاحات الصوفيتة ص 18 في بيان المراد من وجهي الإطلاق والتقيّد 

وهما: اعتبار الذات بحسب سقوط جميع الاعتبارات وبحسب إثباتها؛ 


اني الأمور الأربعة 
في الدليل العقلى 
والعرفان الشهودى 
الدلآسين على ذلك 
المراد 


الث الأمور اثبيات 
محاليّة وحدة الوجود 
والموجود فلايمكن 
اثباتها بإيجاد دليل 
لأجل عدم المدلول 


رابع الأمسور في 
المفاسد المترتية 
على وحدة الوجود 
إتأعن عدم الوقوع 


في المراد من وحدة 
الوجود والموجود 
والاستشهاد بكلام 
عبدالرزاق الكاسانى 
على مراد العرفاء من 
وحلدة الوجود 
والموجود 
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فإنْ ذات الحقّ هو الوجود من حيث هو وجود. فإن اعتبرته كذلك. فهو 
المطلق أي الحقيقة التي هي مع كلّ شيء لابمقارنة. فإنّ غير الوجود 
البحت هو العدم المحض. فكيف يقارنه ما به موجود وبدونه معدوم. 
وغير كل شيء لابمزايلة؛ فإن ماعداه هي الأعيان الثابتة وهي غير 
الوجود. فإن فارقها لم تكن شيئاً. فالكلٌ به موجود. وهو بذاته موجود. 
فإن قيّدته بالتجرّد أي بتقيّد أن لايكون معه شيء. فهو الأحد الذي كان 
ولم يكن معه شيء. ولهذا قال المحقق: «وهو الآنَ كما كان» وإن قيّدته 
بقيد 1 يكون معه شيء. فهو عين المقيّد الذي هو به موجود. وبدونه 
معدوم. و قد تجلى في ميؤوقة :فأضين: ألنه الوسيووه: فنا ذا تفلت 
الإضافة. فهو معدوم في ذاته. وهذا معنى قولهم: «التوحيد إسقاط 
الإضافة» وقد صدق من قال: إِنْ الوجود عين حقيقة الواجب. وغير 
حقيقة كل سسكن: لأنه: زائد خلي كل ماهيّة وعين؛ إذ لاشكٌَ أنّ سواديّة 
السواد. وإنسانيّة الإنسان مثلاً شيء غير وجوده. وهو بدون الوجود 


معدوم. 


نه يقول: 


مشوب بشىء»؛ فإن لاحظته كذلك. فهو المطلق أي الحقيقة (الحقيقة هى 
الوجود الخارجي في قبال مفهوم الموجود) التي هي مع كل شيء 
لابمقارنة أي مع كلّ ماهيّة في الخارج لا مثل معيّة موجود مع موجود 
اخر له وجود خاصٌ به؛ إذ الموجود المذكور وهو الشىء الذي معه 
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الوجود البحت. والوجود من حيث هو وجود_ هو العدم المحض بدونه. 
وغير متحقّق في الخارج بنفسه؛ لأنه موجود بعين وجوده. فإِنّ وجوده 
وجود المقيّد بماهيّته فليس الشيء الذي معه له وجود مغاير لوجوده بل 
بعين وجوده موجود. فليس وجود مغاير مقارن لوجود مغاير. وهذا 
معنى «مع كل شيء لابمقارنة» على حسب تفسيرهمء وبدونه. فكيف 
يقارنه أنه موجود أي بعين وجوده موجود وبدونه معدوم, وتلك 
الحقيقة غير كلّ شيء لابمزايلة أي غير كل ماهيّة لكن ليست مغايرته 
لكل شيء بنحو المفارقة منهما وعدم ارشاط احدهيا بالآخر بوجه. 

ويقول: 

إن ما عداه هي الأعيان والماهيّات بنفسها وهي غير الوجود. فإن 
فارقها. لم تكن شيئاً. فالكلٌ به موجود وهو بذاته موجود. جعل الوجود 
الخارجي هو الوجود من حيث هو وجود بذاته لذاته وهو الوجود 
الواجبي. وجعل غيرّه هو الأعيانٌ الثابتة لاوجوداً آخر أو وجوداتٍ - 
ذقال تان الاغنان الابدة والمافكات الممكنة بد موعهردة وشى سوه 
الماحئة تعيك قال« الكل يفامويخود وهو يذاته فوحوة: 

فإن قلت: يحتمل أن يكون مراده من قوله: «الكلّ به موجود» أن 
الكلّ موجود بإيجاده له لابعين وجوده. 

قلت: كلامه فيما بعد ينافي ما ذكر؛ حيث قال: «وإن قيّدته بقيدٍ أن 
يكون معه شيء., فهو عين المقيّد الذي هو به موجود. وبدونه معدوم. 
وقد تجلى في صورته وأضيف إليه الوجود. فإذا أسقطت الاضافة فهو 
معدوم في ذاته. وهذا معنى قولهم: التوحيد إسقاط الاإضافة». 


قولالمحقق 
الكاشانى في المراد 
من قول «الكل به 
موجود» 
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وقد جعل ملاكَ موجوديّة غيره -وهو الماهيّات ‏ تقيّدّه بها وإضافته 
إليها. وسيأتي نقل كلامه الذي يصرّح فيه بأنّ هذا التقيّد ليس موجوداً 
ويكون اعتبارياً ولا يصير القيد بسببه موجنوداً بوجود خاص به. 
في المراد من حو هو إنقاط إضافة الوصو إلى الأعياق الى أن قالىت والوسوة لبس 
العبودية ومحو عين 5 1 
العبد في كلام إلا عينَ الحقّ تعالى. والإضافة ليست لها وجود في الخارج. والأفعال 
المحقق الكاشاني 1 07 1 
والتأثيرات ليست إلا تابعة للوجود؛ إذ المعدوم لايؤثّر. فلافاعل. 


ولإفوهوة اله العق قالن وصسده كين النا بد اعفاد نه و سنين: 


إطلاقه وعين العبد باقية على عدمها. فالعبد ممحوّ والعبوديّة ممحوّة. 
كما قال: وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكِنٌ آله رَمى» الخ. 
فإنّه يصرّح هنا بأنّ تقيّد وجوده تعالى بالأعيان الثابتة والماهيّات. 
وافناته للها لسن مرا مخاوهنا ووكرا خاريكنا مهدا والنامتات 
فيكون أمراً انتزاعيّاً معدوماً في الخارج. وليس إيجاد الماهيّات المضاف 
إليها حتّى يكون وجوداً لها. ولذا يصرّحون كراراً بأنّ الماهيّاتٍ والأعيانَ 
الثابتة معدومات في الخارج مع تقيّد الوجود الحقّ تعالى به. وهنا قد 
سرع بأنّ الوجود ليس إلا عينَ الحقّ تعالى. والإضافة ليس لها وجود 
في الخارج أي إضافة الوجود الذي هو عين الحقّ تعالى ليس لها 
وجود في الخارج؛ فليست هي إضافة إشراقيّة وإيجاد الماهيّات بل تقيّد 
وجود الحقّ تعالى بها لأجل لابشرطيّته حتّى يمكن ترتّب آثار 
الماهيّات الممكنة عليه. 
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وبقوله: «والأفعال والتأثيرات ليست إلا تابعة للوجود؛ إذ المعدوم 
لايؤنّر. فلافاعل ولاموجود إلا الحقّ تعالى وحده. فهو العابد باعتبار 
تقيّده تعيّنه وبصورة العبد التي هي شأن من شؤونه الذاتيّة وهو المعبود 
باعتبار إطلاقه. وعينٌ العبد أي ماهيّته باقية على عدمها فالعبد ممحدٌ 
والعبودية ممحوة كما قال: وما رَمَيْتَ إذرَمَيْتَ وَلكِنّ آله رَمئ ١»‏ 
الخ» يصرّح بأنّ الموجود في وز 4 07 بعالو وعد وا ففال 
والاناو الها لالفيرىو وان وجو النمة شد بالاعيات القائة والساهتات: 
وهذا التقيّد لايوجب وجود الماهيّات المختصّ بها بحيث تكون لها 
اثارهاء بل هي بعد التقيّد معدومات. والأثر لوجود الحقّ. والعابد. 
والمعبود هو الحقّ باعتبارين؛ لا َ الحقّ هو المعبود. وغيره هو العابد. 
واستشهد بقوله تعالى: وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيِتَ وَلدَكِنٌ آللة رَمئ4 بأنّ 
الآثار الخارجيّة لوجوده تعالبى لا للممكن والماهيّات الممكنة. وعلى 
هذا فتأويل التقيّد في كلامهم وكذلك الإضافة فيه بالإضافة الإشراقيّة 
والإيجاد ليس في محلّه. ولاوجه له إلا حسن الظنّ بهم. 
وقال في ص 1" في بيان المراد من الاتّحاد في كلامهم: 
هو شهود الوجود الحقّ الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحقّ. 
فيتّحد به الكل من حيث كون كلّ شيء موجود به. معدوماً بنفسه لامن 
حيث إنّ له وجوداً خاصّاً اتتحد به. فإنّه محال. انتهى. 
تبتق فى هذا الكلام أن كل ما سوق اتدمتالى موحود بالق وعد 
معه لامن حيث وجوده الخاصٌ به؛ فإنه محال؛ لأنّ اتّحاد وجودين 


انف ل يي 


في المراد عن 
الاتحاد فى كلام 
العرقاء في كلام 
المحقق الكاشاني 


في نقل كلام العارف 
الجامي عبدالر حمن 
بن أحمد 


في أن الله تعالى 
ليس غير الوجود 
البحت من حيث هو 


وجود 
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خارجيّين مع تعدّدهما محال. ومع عدم تعدّدهما لعدم بقائهما 
بوعدوذهنا القاض :لا ربقيان حكن تهداابل المراد من اتجاة ناسواء تزعة 
تعالى وجوداً وجوده بعين وجود الحىّ المقارن لمعدوميّة ل واحد 
خارجاً. فكلّ ماهيّة من الماهيّات التي قُيّد بها وجودٌّه تعالى موجودة 
بعين وجوده لابوجود آخَرَ غيره. ومتّحدة معه أي هي موجودة بعين 
وجود المقيّد وهو الله تعالى لابوجود اخر مغاير لوجوده. فكما على 
القول بوجود الممكنات في الخارج بالوجود المختصٌ بها يكون كل 
ماهيّة موجودة في الخارج بعين وجوده لابوجودٍ اخر متَّحدٍ مع 
وجودهاء كذلك هنا يكون كلّ ماهيّة فيد بها وجوده تعالى موجوداً بعين 
وجوده لابوجود مختصٌ بهاء وفي كلامه السابق الذي نقلناه عنه مايدل 
عليه بالصراحة كما بيّناه. 
وقال العارف الجامي عبد الرحمن بن أحمد في كتابه نقد النصوص 
في شرح نش الفصوص في الصفحة 77 في المقدّمة التي يبيّن فيها أن 
حقيفة ادن بسيحا نه وفنا لد لنسيق ره الوعدوه ليحت يو تناك قد 
وجود أن وجوده عين ماهيّته. وأنه ليس له مأهيّة غير وجوده: 
وااوخ مقدهه كد ] تحاو نوعوة واحب امك عا سانا مقكن اد 
شكباع يقدمين كه اضعحاب تار دسق :ضوفتة نو كدين كه :ارسات 
كشف وشهودند متفق عليها است. اما بيش حكما جزئي حقيقى است 
روبك ابن وات تمضو انلها أل أبيت تن طرف اوسرد 
يعن قو فق مو كو ند كلى التي نوئه عد نويه شا بوت تعاء بلكد 


مطل اث از قمة فود ا عكدى كد ان :قنك اظبلاق”تتر "نان تكد 
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بالإطلاق يشترط فيه أن يتعقّل بمعنى أنه وصفٌ سلبيَ لابمعنى أنه 
إطلاق ضدّه التقييد. بل هو إطلاق عن الوحدة والكثرة المعلومتين. 
وعن الحصر أيضاً في الإطلاق والتقيبد وفي الجمع بين ذلك أو التنرّه 
عنه. فيصم في حقّه كل ذلك حال تنرّهه عن الجميع. 
واين را حواله به كشف صريح وذوق صحيح مىكنند. واين. طورى 
است وراء طور عقل يعنى قوّءٌ عقليّه به ادراك ان وافى نيست. نه انكه 
منافى طور عقل است؛ زيرا كه به مقدّمات عقليّه نه إثبات أن مى توان 
كرد ونه نفى أن. والله تعالى اعلم. انتهى. 
وفي الذيل نقل عن الغزالي تأييد أنّ ما ادّعوه في الواجب تعالى من 
كؤنهوجؤدا مطلقا وله قراط :وله تعن حقى أن اللذ يشرط واللة تعن 
ليسا منافياً اطور العقل. وليس للعقل دليل على امتناعه الذاتي أو 
الوقوعي. وإِنْما ليس للعقل دليل على إثباته بعد إذعانه بإمكانه الذاتي 
والوقوعي ثبوتاً. فقال: 
وفي كلام حجّة الإسلامي: 
واعلم. أنّه لايجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته. 
نعم. يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه بمعنى أنه 
لايدرك بمجرّد العقل. ومن لايفرق بين ما يحيله العقل وبين ما لايناله 
العقل. فهو أخسش من أن يخاطب. فليترك وجهله منه انتهى. 
أقولة النرية إنباك ١‏ انه سان وسو متا ود لولس له 
ماهيّة. وغير مقيّد بها قال: 
هذا الأمر متّفق عليه بين الحكماء المتقدّمين -الذين هم أهل النظر 


في الفرق بين كلام 
الحكماء والعرفاء فيه 
تعالى 
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والاستدلال- والصوفيّة الذدين هم أهل الكشف والشهود. ويدركون 
حتائق الغا :نيما لابالاعتدلال كالحكتاء فكل محيما يعسقدوق انه 
تعالى وجود بلاماهيّة. وماهيّته وحقيقته صرف الوجود ووجود بحت 
وصرف بلا شَوْبٍ ماهيّةِ. فليس هو سبحانه عند هما ماهيّةَ مجهولة 
الكتم وال وصوة جنوه بالنافقة :انبا الالقتلاف يثيها فنه سان 1١‏ 
الحكماء يقولون: إِنْه تعالى جزئي حقيقي لا يمكن صدقه على الكثير 
والمتعدّد. وحملّه عليه حملاً شائعاً ومتّحداً معه وجوداً. فليس بكلَي؛ 
لأنها من شن الكلّي المفهومي. وأنه متعيّن ومتشخّص. وتعيّنه وتشخّصه 
عين ذاته بمعنى 9 ذاته بحيث ينتزع من ذاته بلاضمٌ شيء إليه مفهوم 
التعيّن والمتعيّن. والتشخّص والمتشخّص. وأنّها له ذاتئٌ باب البرهان. 
والمحمول من صميمه. ولازمه عدم قابليّته للتقيّد بقيد؛ لتنافيه لذاته 
المتشخّصة؛ لأنها بحيث لاتقبل التقييد. فيمتنع تقيبدها بقيد. ون 
الصوفيّة الموحّدين والقائلين بوحدة الوجود يقولون: إنه تعالى وإن 
لم يكن كلَياً قابلاً للصدق والحمل على المتعدّد؛ لأنْه وجود وموجود 
خارجي لامفهومٌ كلّي ولكنّه ليبس 20 ونا بحي 
يكو تايط مده وتعيّنه عينَ ذاته. وإِنّ ذاته هي المتشحضة والسسكنة بل 
هو وجود خارجي صرف ليس له حيئيّة تعليليّة. وليس له ماهيّة زائدة 
على وجوده إلا أنّ تعيّنه وتشخّصه ليس ذاتياً له. بل أمرأ خارجاً عن 
ذاته. ويكون لا بشرط والمطلقّ من جهة التعيّن والتشخخص. وعليه فيقبل 
التقييد بقيد أو قيود. فيكون من جهة ذاته وحقيقته مطلقاً من كلّ قيد 
حتّى الإطلاق. وشيء من القيود لا دخل له لتحقق ذاته. ولكن ذاته 
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بحيث تقبل التقيّد بقيد أو قيود. وهذا هو اللّا بشرط الوجودي الخارجي 
فى قبال اللابشرط المفهومي. والفرق بعيتهها أن اللابشرط :والمسطلق 
الوجودي الخارجي لايقبل الصدق على المتعدّد. واتحاد وجوده مع 
وجوذه والمفهومي يقبل الصدق على المتعدّد. واتحاد وعحومه ممع 
وخجودة 
وأمّا من جهة التقيبد بقيد أو قيود, فاللًا بشرط والمطلق الوجودي 
الخارجي له القابليّة ذاتاً له. وإن كان من جهة تحقّق ذاته ووجوده 
الخارسى يطل ولا بعررظ بالشيبة إلى كن قبت فيكون إلالاقه أحرالياً 
لاأفراديّاً. والإطلاق الأحوالي ثابت للجزئيّات الخارجيّة أيضاً. فيمكن 
قتذها بالا خوال :الخاريحة عر الذات الفارعة عانيا :يو ليا القاناقة ليذ 
الاحوالي حتّى الإطلاق. 
ولدا صرّح العارف الجامي: 
نه تعالى عند الصوفيّة لا كلّي ولاجزئي. لاخاصٌ ولا عامٌ. بل مطلق 
من كل قيد حتّى من قيد الإطلاق. وإِنّ قيّد بالإطلاق. فالمراد منه هو 
الكل التخضيلن' أى لبتي له#التقييد, 'ويكون القبراد :من الاطلاق لفن 
اينيد لأبوت الاطلاى الذممحو القطتة التعدولة نتن يكوةضة 
التقيين لاسلية: 
ثم ترقى وقال: 
بل هو إطلاق عن الوحدة والكثرة المعلومتين. وإطلاق عن الحصر في 
الإطلاق والتقييد. وإطلاق عن الحصر في الجمع بين ذلك والتنرّه عنه. 


فيصحّ في حقه كل ذلك حال تنرّهه عن الجميع انتهى؛ فإنّه صريح في 


كل قيد حنّى عن قيد 
الإطلاق 


الحصار طريق 
معرفة الواجب في 
العرفان الشهودى 
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أنّ ذاته غير مقيّد بقيد. وأنّه مطلق من كلّ قيد من جهة تحقّق ذاته. ولا 
دخل لقيد من القيود في تحقّق ذاته إلا أنّ ذاته مع هذا قابل للتقييد بكلّ 
قيد. ويكون لابشرط من هذه الجهة. وهذا هو المطلق الخارجي في 
قبال المطلق المفهومي. 


3 نه قال: 


لايمكن إثبات ما هو مدّعى الصوفيّة في وجود الواجب تعالى من 
الوجود الخارجي المطلق واللابشرط المذكور بسبب الدليل العقلي؛ إذ 
لايوجد دليل عقلي يفيد القطع واليقين به؛ لأجل أنّ ما ادّعوه من الدليل 
العقلي. وذكروه لإثباته ليس بهذه المثابة كما أنه لادليل عقلي ينفيه. 
فليس للعقل طريق إلى إثباته ولا إلى نفيه. ولذا لابدٌ لاإثباته من التوصّل 
الى غير النقل وهو الترفان الشهودى والافافي المنكد إلى اللسمر 
والسلوك العملي الموجب لتهذيب النفس وتخليتها من الرذائل. 
وتحليتها بالفضائل الموجب لتهيئتها واستعدادها و قابليّتها لقبول النور 
العرفاني المفاض من المبدأً الأعلى وشمس الحقيقة. أو من جنوده 
بإذنه. ولذا قالوا: إثباته يمكن بطور وراءً طور العقل. ومن طريق غير 
طريق الاستدلال العقلي. 


والعارف الجامي أيضاً صرّح لما ادّعوه في الواجب تعالى: 


من كونه هو الوجود الخارجيٌ المطلق واللا بشرط واللاتعيّن بأن العقل 
لاينفيه ولا دليل على امتناعه عقلاً حتّى يكون عدم إثباته لأجل عدم 
تحقّقه في الواقع لامتناعه. بل يذعن بإمكانه. ولكن لا دليل عقلي يدل 
على إثباته. 
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ونقل هذا الأمر عن الغزالي أيضاً في الذيل كما نقلناه. 
قال العارف الكاشاني في الاصطلاحات عند بيان المراد من عبارة 
المسألة الغامضة هي بقاء الأعيان الثابتة: 
أي الوجود الظاهر على' عدمها مع تجلّي الحقّ باسمه الظاهر في 
صدورها. وظهوره بأحكامها. ويدور في صورة الخلق الجديد على 
الآنات بإضافة وجوده إليها وتعيّنه بها مع بقائها على العدم الأصلى؛ إذ 
لولا دوام ترجّح وجودها بالإضافة إليه والتعيّن بها. لما ظهرت قط. 
وهذا أمر كشفى ذوقيّ ينبوعنه الفهمٌ. ويأباه العقل. وفي الذيل العقل 
والنقل. انتهى. 
أقول: ظاهر كلمة «يأباه العقل» ينافي ما ادّعاه العارف الجامي من 
عدم إباء العقل وعدم منعه. وإِنّما لم يدركه لعدم الدليل له عليه إلا أن 
أُوَل إباء العقل بأن يقال: المراد منه عدم إذعان العقل وعدم إدراكه له؛ 
لأجل عدم الدليل له عليه. لكنّه خلاف الظاهر عنه. وسيأتي -إن شاء الله 
تعالى ‏ أن الوجود الخارجيّ غير المحدود من جهة أصل تحقّقه. 
واللابشترط والمطلق فق كل :فيد ونين بنك الاطاذق. وله القايلقة فد 
جهة لابشرطيّته وإطلاقه لتقيّده بكلّ قيد. وبكلّ ماهيّة من الماهيّات 
وعينٍ من الأعيان أمر محال عقلاً؛ لاستلزامه للتالي الفاسد العقلي: إمّا 
محدوديّةٍ الواجب تعالى. وإِمّا ترتّبٍ آثار الماهيّات الممكنة على 
الوجود الواجبي بما هو وجود واجبي. ومن حيث هو كذلك. وغرضهم 
من كونه لابشرط مطلقاً إثبات قابليّته للتقييد بكلّ ماهيّة ممكنة من دون 


١.كلمه‏ «على» متعلقة بيقاء الأعيان الثابتة. 


امتناع العقل عن 
كلام الصوفية عيد 
العارف الكاسانى 


فى المنافاة بين كلام 
العارف الجامى 
والعارف الكاشانى 
حيث ذهب الثانى 
إلى أن العقل يأباه 
والأوّل إلى عدم إبائه 


تكن تسن الشارت 
الجامى مراد العرفاء 
من وده الوجود 
والموجود 


06 « الأمر بين الأمرين 


تأثير لهذا التقييد في المقيّد وبقائه على ما هو عليه قبل التقيبد من 
الذاتك والحفيقة لفخة ترتب: انان العافكات الممكنة على :وعنوده تعالن 
من جهة تقيّده بها. ولذا يدل الدليل العقلي على نفيه؛ لامتناعه من جهة 
ترتّب التالي الممتنع عليه الدالٌ «إِنّأه على امتناع متلوّه. وعلى هذا 
لايمكن إثباته من طريق العرفان الشهودي والإفاضي؛ لأنّ العلم بلا 
معلوم محال؛ فإنّ العلم كاشف عن المعلوم وحاك عنه. وهذا يتوقف 
على وجود المحكيّ والمكشوف. وإِلا فلا يكون علماً بالواقع بل جهلاً 
ويخير : وقللاله ولوهر كا 
والعارف الجامي قد أفصح وبيّن مراد أهل العرفان من وحدة الوجود 
والموجود على النحو الأوفى في ص 10 - 18 بحيث لايبقى إيهام 
وإجمال لبيانه له يعبارات موضحة في المتن والذيل في كتاب نقد 
النصوص. وأنا أنقل بعض ما في تلك الصفحات؛ لطوله. قال: 
وصل: الممكن هو الوجود المتعيّن فإمكانه من حيث تعيّنه. ووجوبه 
من حيث حقيقته: وذلك أنّ التعيّن نسبةٌ عقليّة. فهي بالنسبة إلى المرجّح 
واجبة للمتعيّن. والتعيّن حدوث ظهور الوجود من وجه معيّن يعيّنه 
القابل المعيّن للوجود بحسب خصوصه الذاتي. فيمكن بالنظر إلى كل 
تعيّن حادث للوجود أن ينسلخ الوجود عنه. ويتعيّنَ تعيّناً آخَر وينعدم 
التعيّن الأوّل؛ إذ نفس التعيّن هو الواجب الحقّ الساري في الحقائق لا 
التعيّن المعيّن. وليس كل تعيّن معيّن واجباً له على التعيين إلا لموجباته. 
فيمكن أن ينعدم ويتعيّن الوجود تعيّناً آخَر؛ إذ الوجود المتعيّن لاينقلب 
عدماً. بل يتبدّل تعيّناته بتعيّنات أَخَرَ غير تعيّنات ما قبلها. فيتحقّق من 
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هذا حقيقة الإمكان للتعيّن المعيّن و هو نسبة عدميّة في الوجود. فهو 
بين عدم ووجود مهما رجّح الحقّ إفاضة نور الوجود على ذلك الوجه 
المعئن د بقى موجوداً. والكشف يقضى بِالتيدّل مع الآنات».وإن: أعرض 
عنه التجلّي الوجودي. انعدم فعاد إلى أصله هذا أصل الإمكان. 
وأمًا :اشم والغيرة:«توالسوئ؟ الصمكتات: فذلك:فن حنيتك امعازاتها 
النسيتةبوالذاقد بالكضوميات الأضلية إلى أن :قال د فتما قسن 
الحقيقة إلا وجود مطلق ووجود مقيّد وحقيقة الوجود فيهما واحدة 
والاطلاق والتعيّن والتقيّد نسب ذاتيّة له. فافهم. ١‏ 

ثم قال: 
وصل: وجود ممكنات عبارت است از تعيّن وتميّز وجود حقيقى در 
مرتبهاى از مراتب ظهور بسبب تلبّس أو به احكام واثار اعيان ثابته كه 
حقايق ممكنات است. والإيجاد عبارة عن تجلّيه سبحانه في الماهيّات 
غير المجعولة التي كانت مرايا لظهوره لانبساط أشعّة نوره. إلخ. 

ثم قال: 
وكيا : أعظم الشبّه والحجب التعدّدات الواقعة في الوجود الواحد 
بموجب آثار الأعيان الثابتة. فتُوْهّم أنّ الأعيان ظهرت في الوجود 
وبالوجود. وإنما ظهرت اثارها في الوجود ولم تظهر هي ولا تظهر أبداً. 
فالظهور هوللوجود لكن بشرط التعدّد مع اثار الأعيان فيه. والبطون 
صفة ذاتيّة للأعيان وللوجود اا فخ شيف عمقل وحدقه! اك وسعرد 


حق را -_سبحانه وتعالى - مرات اعتبار كدى: ظاهر در وى احكام 


١‏ .نقد اللصوص. ص 06غ. 
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انار اغيان اسكاله اغناة بد وانهاة كانها ما افبمتة؛ راتجة الرحيرة: 
انتهى:؛ 
أقول: في الوصل الأوّل في تعريف الممكن يقول: «الممكن 
هوالوجود المتعيّن فإمكانه من حيث تعيّنه. ووجوبه بهمن حيث 
حقيقته. وذلك أنّ التعيّن نسبة عقليّة» الخ. 
في أن 0 أقول: هذا الكلام صريح في أنّ الممكن الذي له أثر خارجي هو 
كون الواحد واجبأأ الوجود المتعيّن وهو ممكن من جهة تعيّنه. وواجب من جهة وحيئيّة 
تددس وجوبه. فالوجود الواحد ممكن وواجب وهو الوجود المقيّد بقيد كماهيّة 
من الماهيّات, فهذا الوجود مع قطع النظر عن تقيّده بقِيذٍ واجبٌ ومعه 
ممكن بمعنى أنّ له أثر الماهيّة الممكنة التي قيّد بها. فالوجود والموجود 
السمكق امو وان انا وود هه واعثارا. 
وقال في الوصل الثاني الذي نقلناه عنه: 
وجود الممكن عبارة عن تعيّن الوجود الحقيقي وتميّزه فى مرتبة من 
مراتب ظهوره بسبب تلبّسه بأحكام الأعيان الثابتة وآثارها أي 
الماهيّات الممكنة التي هي حقائق الممكنات يعرّف الممكن بأنه 
الوجود الحقيقي الذي تعيّن وتميّز في مرتبة ظهوره في الأعيان الثابتة و 
هي الماهيّات الممكنة, وتلبّسه بأحكامها. وآثارها. والمراد من الوجود 
الحقيقي هو الوجود الواجبي؛ قال: «والإيجاد عبارة عن تجلّيه سبحانه 
فى الداعتات السكنة غير البشنولة الغى كانت مراينا لظهوره وتيا 
لالساط اشقة نوه التهن, 
يفسر إيجاده تعالى بتجلّيه تعالى في الماهيّات غير المجعولة وغير 
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الأصيلة ومع ذلك تكون مرايا ظهور وجوده تعالى في حال كونها غير في أن الايجاد فشر 
تركو اسروة رمعا البداط | شوو ا ا 0 
إلا بتقيّد وجوده تعالى به؛ إذ المفروض أنّها غير مجعولة لاذاتاً ولا تبعاً 
لوجودها الخاصٌ بها. 

وأا في الوصل الثالث الذي نقلناه قال: «أعظم الشّيّه والحجب 
التعدّدات الواقعة في الوجود الواحد بموجب آثار الأعيان الثابتة فيه» 
إلى اخرماتقلياة: 

مراده أن أعظم الشبة وأعظم الأمور غير المعلوم وجهها وملاكها 
1 الوجود الواحد لترتّب آثار الماهيّات الممكنة عليه. ووقوع 
الكثرة في العام من الأمور المختلفة التي هي آثار الماهيّات الممكنة 
بسبب الوجود الواحد الحقيقي فقط في الخارج. ولذا قد يتوهّم أن نفس 
الاغنياق التانتة والمتاهتاك الفمكلة صا رك موه سن ذلك الدسة 
الواحد. فالآثار لوجودها المتعدّد لا للوجود الواحد. والحال أن آثارها 
صارت موجودة وظهرت في الوجود لاأنفسها؛ لأنّ أنفسها لم تصر 
موجودة, ولم تظهر في الوجود في الماضي. ولاتصير موجودة. ولاتظهر 
في الوجود فيما بعدٌ أبداً. فالظهور إِنّما يكون للوجود الواحد ومنحصر 
فيه لكن بشرط التعدّد أي لكن ظهوره -بحيث يترتّب عليه اثار 
الممكنات المتعدّدة. إِنْما يكون من جهة تعدّد ذلك الوجود الواحد 
بتقيّده بالأعيان الثابتة والماهيّات الممكنة. وبهذا ترتفع الشبهة العظمى 
وهي كيفيّة وقوع الكثرة في العالم الخارج بسبب الوجود الواحد 
الحقيقي. ويعلم به وجه ترتب الآثار المتعدّدة للماهيّات الممكنة على 
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وجود واحد. وبعد هذا يقول: 

فيأنالخفاء «والبطون صفة ذاتيّة للأعيان وللوجود أيضاً من حيث تعقل 

واليبطون صفة 

عار ضة للأعيان وحد نه). 

ولعلّه تفريع لجا قلأ الاغيان"القابدةبوالماقتات السكنة وفيت 

وطبعها. ومع قطع النظر عن إضافة الوجود الحقيقي الواحد إليها ليس لها 
ظهور وبروز وكونه مظهراً له فضلاً عن التحقّق والوجود. فيكون مَحَْفيّاً 
فى فى كما ان الويدوة الواح الحقيقى يكوق البتطون والشيفاء ضقة 
غارظة على ذاتة إن الميتيد جالأسناء والضفات: أو بالأعيان الشابنة 
والماهيّات؛ لأنه حينئذٍ له مرتبة الأحديّة وهي مقام لا اسم ولا رسم له 
وهو عالم الغيب المطلق كما أنه عند تقيّده بالأسماء والصفات يصير 
ظاهرا بها. وظهوره بها يكون مرتبة الواحديّة ومرتبة ظهوره بالأسماء 
والضنات "على عتبيي: اظنطالاههم :وكا الددعنك تتكده بالا عبان التارعة 
يصير ظاهراً بها وهي مَجَالٍ ومظاهد ومرايا له حينئك. ويترتب عليه 
آثارها حينئذٍ لاعليها؛ لعدم وجودها المختصٌ بها لها بسبب تقيّده بها 
وإضافته إليها. فهي تبقى على معدوميّتها في الخارج بعد صيرورتها قيدأ 
الاكمذكك الوقن وقد تقلنا عتم :قال أرضا فنها فن نات العيق: 

في الكلام العارف العالم هو الظلّ الثانى وليس إلا وجودّ الحقّ الظاهر بصور الممكنات 

الكتبساشاتى- فحن 1 0 

الاصطلاحات 00 كلها فلظهوره بتعيّناتها سمي بأسم «السوى» و «الغير» باعتبار إضافته 


إلى الممكنات؛ إذ لاوجود للممكن إلا بمجرّد هذه النسبة. وإلا فالوجود 
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عين الحىّ. والممكنات ثابتة على عدميّتها في علم الحقّ وهي شؤونه 
الذاتيّة. فالعالم صورة الحقٌّ والحقٌّ هويّة العالم وروحه وهذه التعيّنات 
في الوجود الواحد أحكام اسمه الظاهر الذي هو مَجْلى لاسمه الباطن.١‏ 
انتهى. 

وفي الذيل ما أنكره وردّه. وقال بوجود مغائر للعالم لوجوده تعالى 

لكنّه قائم به لا أنه عينه. 

وكذا في كلام العارف الجامي. قال: 
اكر وجود حقّ -سبحانه وتعالى ‏ مرات اعتبار كنى ظاهر دروى اثار 
احكام اعيان است نه اعيان به ذواتها؛ فإنها ما شمّت رائحة الوجود. 
أنتهى. 

وفي مقام رفع أعظم الشبه ومجهوليّة موجب الكثرة في العالّم يسبب 

الوجود الواحد. يقول: 

إن الموجب هو ظهور اثار الأعيان الثابتة وترتيبها على الوجود الواحد 
لاظهور الأعيان الثابتة أنفسها وترتّب الآثار عليها؛ لأنّها لم تظهر سابقاً. 
ولاتظهر لاحقاً أبداً: فالآثار المعدّدة للوجوة الواحد لكن يشرط التعدّد 
الحاصل بتقيّده بها؛ لقابليّنه له؛ لأجل لابشرطيّته ولاتعيّنيّته ذاتاً وقبوله 
لكل شرط وقيد؛ إذ كما أنّ اللا بشرط المفهوميّ قابل لتقيّده بكلّ ما 
يكثره كالإنسان كذلك اللابشرط الخارجي؛ إذ الملاك لتحقق الكثرة 
بسبب الواحد هو كونه لابشرط بالنسبة إلى القيود المكثّرة. ومطلقاً 
بالقسية إلبهنا ذانا بوذا وعدا وهذا الملاك متحقّق في اللابشرط 
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في كلام العارف 
الجامىي في أن 
أحكام أعيان 
الماهيّات دون ذات 
الأعيان 


كيفية تحقق الكثرة 


في كلام السيّد حيدر 
الأملى في جامع 
الأسرار 


في كلام صاحب 
جامع الأسرار في 
نقد النقود فى مقام 
بيان الوجه الأول 
لوجه ظهور الوجود 
الواحد وكثرته 
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وقال السيّد حيدن الاملى : 


اعلم. أنْك إذا تحقّقت أن الوجود واحد. وأنه مظلق غير مقيّد وأنَ 
التقير اكاففافه الند غرزقت 51 المققدات ا لها وحموة حتف لاه 
وجودها إضافة نسبيّة؛ لأنه عبارة عن إضافة المطلق إلى المقيّد التي 
-أي هذه الإضافة ‏ لاتحقّق لها في الخارج. وعرفت أيضاً أن المطلق 
هوالمقيّد بعينه ولكن بوجدٍ آخَرَ وأنّ المقيّد هو مطلق مع قيد الإضافة. 
أنه ليس في الخارج إلا المطلق؛ لأنك لوأسقطت الإضافة بالنسبة إلى 
الموجودات. لوجدت الوجود على صرافة وحدته ومحض إطلاقه. 
ووتحدت التققت مويهؤدا باللاطلق.:مقد وها بنزرقد: ود مس قزلي: 


التوحيد إسقاط الإضافات". انتهى. 


وقال في رسالة نقد النقود في معرفة الوجود في مقام بيان الوجه 
الأوّل لوجه ظهور الوجود الواحد وكثرته إجمالاً: 


وقد ركنت فيفا تقدم أن غيرة الى بين بموعود كن الخارج أضلا نل 
هو عدمٌ صرف ولاشيءٌ محض. والعدم الصرف واللاشيء المحض 
ليس له قابليّة الوجود. ولا استعداد المظهريّة. فلا يصلح أن يكون 
مظهراً. ولاموجوداً في الخارج. فيجب أن يكون الحقّ تعالى هو بنفسه 
ظاهراً ومظهراً بحكم أسمي: «الظاهر» و«الباطن» عن يكون تعالى 


ظاهر ا لمن توعتك: اطنا عن وهف أي يكون ظاهرا من حيث الذات 
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؟. المصدر. 
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والوموده مظهر امن نشتيك (لانيما: و الضقات» ولنسن. لقدرة تان ذلك 
مع أن الغير ماله وجود أصلاً كما تقرر. وهذا من غاية كمال وجوده 
وعلرَ شسأنه. 

إلى أن قال: 
وإذا كان الحقّ كذلك. فيكون تعالى هو الظاهرّ والمظهر. ويكون واجباً 
يكنا «اقدييا إسادناءويطلها ومفيد ا واولة وإخر ا وظاهر) وناطنا 
أعني لايكون الحقّ بهذا الاعتبار منرّهأ من جميع الوجوه. ولامقيّداً 
بجميع الؤجوةدبل تكون منرّها من .وجه وغين ميزه من وصه اح 
أعني 3 تعالى منرّه من حيث الوجوب والقدم والإطلاق والبطون. 
وغير منزّه من حيث الإمكان والحدوث والتقييد والظهور. 

إلى أن قال: 
وعن هذا المقام قال بعض العارفين: ليس بيني وبين ربّي فرق إِلَا أني 
تقدّمثُ بالعبوديّة يعني ليس فرق بين الحقّ والمظاهر إلا أَنّه مقدّم عليها 
بالذات. وهي متأخّر ة عنه بالاعتبار. وإِلّا هي هو أو بالعكس -أي هو 
هي أي ليست بينهما اتنينيّة بل هما واحد إلا أنَّ الحق حيث يكون 
مطلقاً ذاتاً. فيكون له التقدّم بالذات؛ لتقدّم ذات المطلق على المقيّد. 
والمقتد متاكر عن المطلق اعتباراً لاحقيقة؛ لأنّه هو المطلق مع تقيّده 
بقيد بحيث يكون التقيّد داخلاً والقيد خارجاً. والتقيّد أمر عقلي لا 
خارجي. وليس له وجود خارجي مختصٌ به. وإِنّما يدركه العقل. وهذا 
معت اتعتدارئة القية: 

إلى أن اقال: 


وبشهد بمجموع ذلك أيضأ قوله تعالى: «الَيْسَ كُمِمْلِهِ شَىءٌ وَهُوَ 
َلسَّمِيعٌ أآَلبَصِيدٌ» لأنّه أيضاً بيان التنزيه في عين التشبيه. وبيان 
النشبية فى :غين التتززيه اويبيان الغتى 'فى عين الققره .ونان الفقل فنى 
غين الغنى+ أوييان الاطلاق فى:عين التقييد:.وينان العيد فى عنين 
الإطلاق الذي ليس كمال معرفته تعالى إِلَا فيهما. أي في الجمع بين 
المرتبتين كما تقدّم مراراً. وإليه أي إلى مقام الجمع بين التنزيه 
والعضبيةح أخثاز'العارقون نظما وتئراً. 
ما النثر. فقولهم: إيّاك والجمعَ والتفرقة؛ فإنّ الأول يورث الزندقة 
والاإيجاد داق القول بالتعدّد ‏ والثاني يورث تعطيل الفاعل. المطلق 
-أي القول بحصر الوجود بمرتبة الوجوبي والإطلاق من دون تقيّده 
بالمظاهر والمجالي ‏ وعليك بهما فإنَ جامعهما موحّد حقيقي وهو 
المسمّى بجمع الجمع وجامع الجميع. وله المرتبة العليا والغاية القصوى. 
وأمّا النظم. فقولهم أيضاً: 
ذإو فلت بالددوية كلدت سقداً 

وأ اقلس كسيد كنت :مهدا 
الاق تلت بالأعويى كدت سيد دا 

و كنت إماماً فى المعارف سيّداً 
فمن قال بالإشفاع كان مشركاً 

و من قال بالإفراد كان موحّداً 
كناف والضيية إن تايا 

و إِيَاك والتنزية إن كنت مفرداً 
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فيا انلك هو | الى ورا 
فن غين الأمؤن انتوخا ومقكدا! 
انتهى. 
أقول: استدل بجملتين من القرآن على أَنّه جامع للتنزيه والتشبيه أي 
لمرتبة الإطلاق واللاتعيّن والوجود الوجوبي ولمرتبة التقيّد بالماهيّات 
التي هي المظاهر له. 
وجه الاستدلال بقوله تعالى: 9الَيْسَ كَمِمْلِهِ شَىءٌُ» أن ليس مثله شيء 
إشارة إلى التنزيه ومقام الإطلاق والوجود الوجوبي إن كان الكاف زائدةٌ 
للا كبلاائ انين لذابمائل :اناد و وكبنا ذانا بوصم من الرنعوة وهل شو 
وحده. ويكون «هو السميع البصير» تشبيهاً؛ لأنّ الخلق سميع بصير. فهو 
بنّصف بصفات خلقه لأجل تقيّده بما يتصف بهما أي هو لأجل تقيّده به 
0000 
وإن كان الكاف الداخلة عليه الدالة على التشبيه غير زائدة. فتكون 
إشارةً إلى مقام التشبيه؛ إذ معناه حينئذ نفي مثل مثله لانفيئ مثله. فيدلٌ 
على المثل. فنفاه. ويكون «هو السميع البصير» إشارةً إلى التنزيه؛ لأنّ 
تقديم الضمير وتعريف الخبر يفيد الحصر أي هو وحدّه السميع البصير 
دون غيره. يعني لاايسمع ولايبصر إلا هو: 
ويمكن أن يكون «هو السميع البصير» إشارةٌ إلى السنزيه والتشبيه 
05 إذ كلمة «هو» إشارة إلى الإطلاق والوجود الوجوبي. وحمل السميع 
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فى الاستدلال 
بالقرآن على أنه 
جاع للشنزيه 
والتشبيه 


في توضيح ما مر من 
المنظوم بعض 
التوضيح 
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البصير عليه إشارة إلى التشبيه. ونه هو الذي ينّصف يما يتّصف به خلقه 
والعمكة 

وقال أيضاء«أشار الغازقون أرقا إلى ذلك المقاء .ثرا ونظما وهس 
قولهم: إيَاك والجمع والتفرقة» هذا هو النثر. 

والمراد من «الجمع» الذي لابدّ من الاجتناب والحذر عنه هو 
الاعتقاد بتعدّد مقام التنزيه والتشبيه وجوداً بن يكون هناك وجود 
واجبي ووجود مقيّد بالماهيّة. وقالوا: إنْه يورث الزندقة والإلحاد؛ لأنّ 
الوجود الخارجي عندهم مساوق للوجود الوجوبي بالدات. 

والمراد من «التفرقة» التي لابدٌ من الاجتناب والحذر عنها هو 
الاعتقاد بوجودٍ واحد فقط. 


اتاخسوضى الرعوه لزاعبى النطام رقن اكد رهاز عبان عكار 
عنه بالتنزيه؛ إذ هو يوجب حصر الوجود في الوجود الإطلاقي. وأنه 
لذتامر لددوان الآتار لماعتا المت أرراله: فهو ليس قاعلا لهنا: 
وإمّا خصوص الوجود المقيّد وهو يوجب حصر الوجود في الوجود 
المجدوة والمقتف بالفاهتة وهو أيضاً ار محال؛ للزوم وجود المقيّد 
بدون المطلق على حسب ما هو الواقع بزعمهم من وحده الوجود 
والموتهؤة الوائعتى النطلق القابل التقين سي تنا اسيعدلوا الأتياتف 
وبعد بيان مرادهم من نثرهم لعلّه لايحتاج إلى بيان شعرهم؛ لكفايته 
عنه إل اه ا و بتوضيحه بعض توضيح. ففىي الع الاوك 
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يقولالقائل: 

القول بالتنزيه في الوجود الخارجي. ونه وجود واجبي مطلق غير 
مقيّد بالأعيان والماهيّات الممكنة فقط مستلزم لحصر الوجود الخارجي 
به وتقييده بهذه المرتبة ونفي مرتبة الأسماء والصفات والمظاهر وهو 
خلاف الواقع وإنكار للفاعل المطلق وما هومنشأ جميع الآثار؛ لأجل 
تقيّده بالأعيان. 

والقول بالتشبيه وبالوجود المقيّد بالأعيان فقط قول بالوجود 
المحدود بالحدّ الماهوي فقط وهو خلاف الواقع حسب ما اقتضاه الدليل 
والعرفان اللإفاضي الشهودي؛ لكونه إنكاراً للوجود الوجوبي والمطلق 
الذى يتافجيل دونه الوجوة النققة والمهدوه بالعة المافوى:واتياناً 
للوجود المقيّد بدون المطلق وهو محال؛ 9 المقيّد هو المطلق مع 
التقيّد. 

وفي البيت الثاني يقول القائل: القول بالأمرين بين التنزيه والتشبيه 
اللذين مر معناهما قول سديد وصحيح و صواب. ويكون القائل به يليق 
بأن يؤْتمٌ به في الأمور الاعتقاديّة ومعرفة الحقائق وهو من سادات أهل 
المعراقة. 

وفي البيت الثالث يقول: إِنّ القائل بالإشفاع بأن يجعل الواحد شفعاً 
وزوجاً ا يقول بالتعدّد. وأنّه في الخارج يكون وجوداً واجباً مطلقاً 
ووجوداً إمكانياً محدوداً- يكون مشر فا . 

والقائل بالوجود الواحد والفرد يكون موحداً -أي فقد جعله واحداً 
منرَّهاً عن الكثرة. مقيّداً بالوحدة ‏ وقع في الشرك كالأوّل من حيث 


75 « الأمر بين الأمرين 


لايشعر؛ اذ التعدّد والتكثّر موجود. فقد أخرج بعض الموجودات عن 
وموك و وتيت التعاتل فلا حون أن كول ا به قدو لاكلحكة اعد 
وأفرده من جميع الوجوه. وجرّده عن كل ماسواه. وأخرج عنه التكثّر 
للتنزيه. 
وفي البيت الرابع يقول: إِنّ القائل بالوجود الواحد والفرد لابدٌ من أن 
يحذر ويجتنب عن التشبيه والوجود المحدود فقط؛ لما ذكرناه من 
الوجه؛ وأيضاً لابدٌ من أن يجتنب عن التنزيه والوجود الواجبي المطلق 
واالللاتشموظ سو دون تقنة رالا غنات لها د كر تاه من الويحة أرضنا. 
وفي البيت الخامس يقول قائله لمخاطبه: لست أنت هو الوجوة 
الواجبيّ المطلق بما هو كذلك؛ لأنك ممكن. لكنّك أنت هو بما هو 
الوجود الواجبي الساري في الأعيان والمقيّدُ بكل ماهيّة ممكنة من 
جهة لابشرطيّته وإطلاقه الموجب لقابليّته للتقيّد بكلّ قيد وماهيّة. 
فأنت الوجود الواجبي المقيّد بماهيّتك. فوجودك وجوهه المقيّد 
لاالمطلق الذي هو مرتبة الوجوب. فليس لك وجود مختصٌ بك. 
مغاير للوجود الواجبي أعاذنا الله من هذه المقالة وأمثالها. وعصمنا 
منها. 
إلى أن قال: 
وبالخطلة لازال الوهوة: العى زافرا باطدا 11لا خا جيرا كشي 
خالقاً مخلوقاً. عبداً ربّاً. وليس تمنع ظاهريّته باطنيّته. ولا أَوّليئّته 
آخريّته. ولا وحدته كثرته. ولاخالقيّته مخلوقيّته. ولا ربوبيّته مربوبيّته. 


هو الأوّل والآخر. والظاهر والباطن. وهو بكل شيء عليم. انتهى. 
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وينقل شعراً عن ابن العربي في فصوصه يدل على مدّعاه: 


فوكوولاه ولولانا 
وإلاعينه فاعلم 
فكن حقَاً وكن خلقاً 
7 كه هذا 
فأعطيناه ما يبدو 


لما كان الذي كانا 
ااا قلت مانا 
فقدأعطاك برهانا 
تكو بان ريتحنانا 
فكن روحاً وريحانا 
شية نينا فاعطانا 
سكناه اهكان 


أي قوام العالم وما وقع في الخارج بالله وبنا معاً. لابأحدناء فلولاه و 
لولاناء لم يتحقق ما وقع وتحقق في الخارج. 

علو اسه اشر فلى ها كا مرادهم من السسية وتيود ف 
الويجوة. 

فإذا تكلّمت في إنسان في وجوده وآثاره. ورأيت ما فيه من الوجود 
والآثار. فلابدٌ من أن لايصير حجاباً لما هو الواقع وموجباً لعدم دركه 
بان تعتقد بأنّ الآثار للإنسان ووجوهده بل لابدٌ من أن تعتقد بأنّ الآثار له 
تعالى من جهة تقيّده بماهيّة الإنسان. فأنت الحقّ والخلق معاً 
باعتبارين. وإذا كان وجودك وجوة الله لأجل إضافته إلى ماهيّتك. 
فتكون زحماناً ومتحيفاً إلى الخلق برحمانيّته 

رغد لحن واعطيع :القة ال المعتوى»والنادى يرن كل باهي امسا 
فق الآنان القن الناهتات السكنة المراية على وطوده اليضاف اإلبنها: 


في فصوصه في عدم 
التمايز بين الواجب 
والممكن 


في تبيين العالم بما 
لسن بيعجع ومو 
خلاف جميع الاديان 


57" 2 الأمر بين الأمرين 


فتكون الفدية نند قال متكوودوويها ووعاناً الخلق أجل نات 
لهم. المستندة إليه تعالى. فالآثار التي لماهيّاتها المتحققة فيالخارج. 
تعن اعطكدافنا لحل وخالعنا فيياء لكؤة عاهتاكنا قنداً لوكرده وهو 


تغالى أعطانا أيظا لأنها سراتة على وجوده السفافه الها فكلا 


دخيلان في تحقق تلك الآثار الكثيرة. 
وقال بعد قوله: «وبالجملة, لازال الحقّ ظاهراً وباطناً» إلخ وقد نقلناه 
انفاً: 
ولا شك أن إظهار مثل هذه الأسرار خلاف الأدب والشرع. فأمًا مع 
أهله. فتركٌ هذا الأدب أدب. كما قيل: 
فآداب أرباب العقول لذي الهوى 
كاداب أهل السكر عند ذوي العقل 
وقيل: 
ومّن منح الجهّال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
م كنف سكت وأكتم:وانا غاوف يول" امه متعالى: إن الذي 
ث2 ما نا ِنَ الْييّاتٍ َالهُدى مِنْبَْدِ ما نينا لئاس 
فى آلكتاب أولنيِك يَلْعَنْهُمْ آله وَيَنَْئُهُم آللاعِنُونَ»'؟ 
وكيف لا 2 وأنا مأمور بإظهاره؛ لقوله تعالى: لوَقُلٍ الحَقَّ مِنْ 
رك عن شاء فلؤم ومن شاء فليكفز» ؟ وكيف . أي إلى 


0 


أهلةحقه وآنا ماهوو يا ذائةا لقوله تعالى: 9إِنَّ آللة تاه امك كه | ؛ َوَدُوا 


.١09 البقرة (؟) الآية‎ .١ 
.59 الاية‎ )١18( ؟. الكهف‎ 
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الأمانات إلى أْلها» '؟ وكيف لا أقول وأنا عالم بقول النبى ظله: 
«من كتم علماً نافعاً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»؟ وكيف يجوز 
الخوف من الملامة وإظهار الحقّ وأنا من جماعة ورد فيهم «فَسَوْفَ 
تأتى الله بوم ينهم يبوه أو على اموي عر علَى 
الكافِرين يُجَاهِدُونَ فى سَبيل لل ولا يَحاقُونَ لَوْمةٌلام» ' 
وات لا أرجع عق :هذا القؤل عاداميت الحياة يناقة.. والآذان واعنية. ش 
الحمد والمنّة. وتلك شقشقة هدرت. ثم قرّت.' انتهى. 
أقول: هذه العبارات كاشفة عن اعتقاد القائل بما اعتقد أَنّه على الحقّ 
في تصويره للعالم الخارجي ومعرفته له. وهو مصيب في معرفته للعالم 
بآ في الخارج وجوداً وموجوداً واخرا عكفها لابهتا :وان فى 
وجوده لايحتاج إلى غيره مطلقاً وليس له حيئيّة تقييديّة ولا تعليليّة 
بالنسبة إلى وجوده. فيكون واجب الوجود بالذات ومبداً لغيره وليس له 
مبداً ولكنّه لابشرط واللا تعيّن ومطلق من كل قيد حتّى الإطلاق 
واللاتعيّن. ومن هذه الجهة قابل لتقيّده بالأعيان والماهيّات الممكنة, 
وبواسطة تقيّده بها يترتب عليه آثار الممكنات لا عليها بعد أن لا يمكن 
ترتبها عليه من جهة وجوب وجوده. لعدم كونها من آثاره؛ لتنافيها مع 
الوجود الوجوبي. وسيأتي -إن شاء الله بطلان تبيين العالّم بما ذكر. وأنّ 
معرفته على نحو ما ذكر على خلاف الواقع؛ لأنّه أمر محال. 


.08 النساء (8)الآية‎ ١ 
.06 المائدة (6)الآية‎ ." 


”"'. نقد النفود فى معرفة الوجحود. ص 1 


في بيان انحصار 
الوجود الخارجى فيه 
تعالى عند السيد 


حيدر 


الوجود 


5 « الأمربين الأمرين 


مضافاً إلى أنّه خلاف ضروريّ جميع الأديان الالهيّة الصحيحة غير 
المخوفة نى اثيد و الخال والمكلؤم والعانددو سيره وود ادو فا در 
هما الوجودي بحيث يكون لكل منهما وجود مختصّ به وإن كان 
أحدهما قائماً بالآخر ويتوققف وجوده عليه بخلاف العكس؛ لكون 
التكن قاتيرا كنيحة وميد للك مرو اميد ا اله [قنانه فيد حبية اننا 
اقتضاه البرهان القاطع. 

ونكتفي بهذا المقدار في نيان الآمر الاوّل وهنو البحت الخصورى 
والشرح اللفظي, وبيان المراد من وحدة الوجود والموجود الشخصي 
عند القائلين بها بالرجوع إلى كلماتهم وبياناتهم وتصريحاتهم ببيان 
مرادهم منها. ونشرع في الأمر الثاني وهو دليلهم على إثبات مدّعاهم 
المذكور. وتمسّكوا لإثباته بأمرين: 

أحدهما: الدليل العقلي المبتنى على أنّ العلم بشيء معلول للعلم 
6 أحَدَ سواء كان العلم بالقتى+ الأول :الذي هن العلة ببديهتا آد 
نظريّاً أو مركباً إلا أنه لايّد من الانتهاء إلى البديهي لو كان نظريّاً كلا أو 


ََ 


ثانيهما: العرفان الشهودي والإفاضي المبتني على إفاضته تعالى أو 
جنوده بإذنه على النفس القابلة لها لتطهيرها عن الأدناس الباطنيّة 
وأتعاشهاء:وتخلهها غق الرذائل الأدراكقة وال خلافتة. 

والأوّل يحصل بما يزيلها من المبادي التصديقيّة المبطلة والمزيلة لها. 

والثانية تحصل بالسير والسلوك العملي الدخيل في إزالتها عن النفس 
المستلزمة لتحليتها بضدّهاء وبالفضائل الأخلاقيّة. فتصير النفس مستعدّة 
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بالفعل للإفاضة وللشهود القلبي المفاض من المفيض الحقيقي أو جنوده 
بإذنه. 
وما هو العمده من الأمرين عند هم لإثبات مدّعاهم هو الثاني دون 
الأوّل؛ لاعتراف بعضهم بأنه لاطريق للعقل لاإثباته ولالنفيه كما هو 
المصرّح به في كلام العارف الجامي' ونقلناه عنه سابقاً. قال بالفارسيّة: 
واين را حواله به كشف صريح و ذوق صحيح مىكنند واين. طورى 
اسح وراء طون عقل يعت قو عقلتديهادراك ان.واقئ تببست نه أنكه 
منافى طور عقل است؛ زيرا كه به مقدّمات عقليّه نه إثبات ان مىتوان 
كرد نه نفى أن. والله تعالى اعلم. انتهى. 
ونقل في الذيل عن الغزالي أيضاً ما ذكره. وقال العارف الكاشاني في 
اصطلاحات الصوفية: «وهذا أمر ذوقي ينبو عنه الفهم. ويأباه العقل.»' 
انتهى. 
وإن كان الظاهر من قوله: «ويأباه العقل» أنّه يمتنعه العقل إلا أن عدم 
إمكان إثباته بالعقل والدليلٍ العقلي مقطوع المراد منه إلا أَنْهم مع ذلك 
استدلوا بالدليل العقلي أيضاً لرفع الاستبعاد من كون وجودٍ خارجي 
كذلك. وللمماشاة للخصم من أهل الاستدلال كالحكماء والفلاسفة, 
وااعيون أيضا الى ا اددع اه من طريق علاهي: السكطاء ب الزلؤاسية 
لإثبات مدّعاهم ويعتقدون به؛ لأنهم يعتقدون أنّ الطريق إلى كشف 
الحقائق الخارجيّة هو الاستدلال العقلى. 


١‏ نقد اللصوص. ص77 و710؟. 
؟. اصطلاحات الصوفية. ص 84. 


ف ىأنالعمدة 
لإثبات المدعى من 
الأمرين هو الثاني 
لعدم صلاحية العقل 
عند بعضهم لذلك 


6 « الأمر بين الأمرين 


في نقل كلام صاحب 2١‏ وقد نقل المحقق اللاهيجي صاحب الشولاق في بحث زيادة الوجود 

الشوارق وتوضيحة 1 

0 على الماهيّة عن بعض الصوفيّة -وفي الحاشية انه صدرالدين القونوي 

الوجود في بعض رسائله المسمّى بالهادية ‏ بعد نقله عنه ما هوالمراد من وحدة 

الوجود عندهم أنه قال: 

إنِّ مستند الصوفيّة فيما ذهبوا إليه هو الكشف والعيان. لاالنظر والبرهان. 
فإنهم لمّا توجّهوا إلى جناب الحقّ سبحانه بالتعرية الكاملة. وتفريغ 
القلب بالكليّة عن جميع التعلقات الكونيّة. والقوانين العلميّة مع توحيد 
العزيمة. ودوام الجمعيّة. والمواظبة على هذه الطريقة بدون فطرة ولا 
تقسيم خاطر. ولا تشئّت عزيمة من الله سبحانه عليهم بنور كاشف 
يريهم الأعاء كما هي. وهذا النور يظهر في الباطن عند ظهور طورٍ 
وراء طور العقل. ولاتستبعدنٌ وجود ذلك. فوراءً العقل أطوار كثيرة 
لايكاد يعرف عددها إلا الله سبحانه. ونسبة العقل إلى ذلك النور كنسبة 
الوهم إلى العقل. وكما يمكن أن يحكم العقل بصحّة ما لا يدركه الوهم 
كوجود موجودٍ -مثلاً ‏ لايكون خارج العام ولاداخلّه. كذلك يمكن أن 
يحكم ذلك النور الكاشف بصحّة بعض ما لايدركه العقل كوجود حقيقة 
مطلقة محيطة لايحصرها التقييد ولايقيّدها التعيّن'. انتهى موضع 


الحاجة. 
في أن كلام صاحب <١‏ أقول: قوله: «ريمكن أ ذلك النور الكاثة عه 
التنوارق اللاهيجى قول: قوله: «يمكن اه لنور 00 
مطبق لكلام مالايدركه العقل» صر بح فى أنه يمكن إثبات مالايدركه العقل لااجل 
الحجصسامىي دون 3 
الكاشاني 
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عدم وجدانه لدليل يدل عليه مع تحقّقه في الواقع. لا إثباتثٌ ما يدرك 
امتناعه العقل. فكلامه مطابق لكلام العارف الجامي هنا دون العارف 
الكاشاني على ما هو ظاهر كلامه. ومع هذا نقل عنه الاستدلال العقلى 
أيضاً على مدّعاه عقيبَ كلامه المنقول عنه. 

وممّا نقلنا من بعض أهل الخبرة من أهل العرفان من بعض كلماتهم 
الدالةٍ على مراده من وحدة الوجود والموجود انقدح أنّ مرادهم أنه في 
الخارج وجود وموجود واحد شخصي في قبال الكلي. ومصداقٌ واحد 
لمفهوم الوجود. واجب الوجود ذاتا. وليس له حيئيّة تعليليّة ولاتقييديّة 
لأصل وجوده ولايحتاج في أصل وجوهه إلى أمر خارج عن ذاته ولا 
تقيّد ذاته بالوجود. فذاته عين الوجود. ولايتوققف على غيره مطلقاً. 

ومعنى «ذاته عين الوجود» هو عدم الحيئيّة التقييديّه له. ومعنى أنه 
وجود لايتوقّف على غيره وأمرٍ خارج عن ذاته مطلقاً هو عدم الحيئيّة 
التعليليّة له. ولازم الأمر ين وجوب وجوهه بالذات؛ إذ ذاته مع قطع النظر 
عن غيره تقتضي اتّصافه بالوجود. فصحّة حمله عليه في قبال الممكن؛ 
حيث إِنْه على أصالة الماهيّة لاتقتضي ذاته مع قطع النظر عن غيره 
اتصافه بالوجود ولا بالعدم. فلا يصح حمل أحدهما ولو اشتقاقاً عليه 
لخلرٌ ذاته عنهما معاً. وعلى أصالة الوجود لا يقتضي الأمرين مع قطع 
النظر عن الأمر الخارج وهو العلّة لقوام ذاته بها وإن كان مقتضياً 
لاتصافه بالوجود ذاتاً؛ لكونه عينَ الوجود إلا أنه لايكفي لاتّصافه به؛ 
لكونه متعلقاً بغيره وغيرَ قائم بذاته. فأهل العرفان -على حسب ما نقلنا 
عن بعضهم مرادّهم ممّا يستفاد من كلامهم ‏ قائلون بالوجود الواجب 


فى أن مراد العرفاء 
من وحدة الوجود 
والموجود أنه في 
الخارج وجود 
وموحجود واحد 
شخصي ليس له 
ولاتقييدية 


في نقل صاحب 
الشوارق كلام 
صدرالدين القونوى 
الموجود في رسالته 
المسداة بالهادية 


حم الأمر بين الأمرين 


بالذات في الخارج.ء وأَنه في وجوده الواجبي لايحتاج إلى شيء. ولا 
دخل لشيء فيه لا تقييداً ولا تعليلاً. بل هما ينافيان وجوب وجوده. 

وأيضا السكق: كرب اتان السيكناك عله ميق مني وسيوت 
وجوده الذاتي؛ لتنافي اثارها لوجوب وجوده. ويعبّر عنه بمرتبة 
الأحديّة وغيب الغيوب والغيب المطلق ومقام لااسم ولا رسم له. ولكنّه 
لابشرط بالنسبة إلى ظهوره في الصور الكثيرة والمظاهر غير المتناهية 
حي اللتقن التشئلفة: والاغقارات البتفا ره فيكون فابلا لان دوقن 
بالماهيّات الممكنة. فيتصوّر بصورها. ويتجلى بجلوتها. فيترتب عليه 
اثارها لاعليها. فمن هذه الجهة لاإشكال في انار 'اليمكنات عليه 
ختى ١اثار‏ البمكتات المادتة:والحواذث الرمائتة: 

ونقل صاحب الشولاق عن صدرالدين القونوي في رسالته المسمَّاة 
بالهادبة أنه إذا اختلف حقيقة بكونها في شيء أقوى. أو أقدم أو أشد. 
أو أولى. فكلّ ذلك عند المحقّقين راجع إلى الظهور دون تعدّد واقع في 
الحقيقة الظاهرة أَيِّةَ حقيقة كانت من علم أو وجود أو غيرهما. فقابل 
يستعدٌ لظهور الحقيقة من حيث هي أتمٌ منها من حيث ظهورها في قابل 
آخَرَ مع أنّ الحقيقة واحدة في الكل والمفاضلة والتفاوت واقع بين 
ظهوراتها بسبب الأمر المظهر المقتضي لتعيّن تلك الحقيقة تعيّناً مخالفاً 
لتعيّنها في أمر آخَرَء فلا تعدّد في الحقيقة من حيث هي. ولاتجزية 
ولاتبعيض. 

قال: «ثمٌ إنّ مستند الصوفيّة» إلى آخر مانقلتاة سابقاً. فالتعدّد 
والتكثر في الخارج في ظهور الوجود الواحد الحقيقي في المظاهر 
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والمجالي المتعدّدة المختلفة شدَّةٌ وضعفاً من جهة اختلاف القوابل 
والمظاهر والمجالي وآثاره المختلفة كذلك لأجل تقيّده بها. فالتشكيك 
في ظهور الوجود الواحد الحقيقي لأجل اختلاف القوابل والقيود في 
قبول ظهوراته فيها لترتّب آثارها عليه من جهة الشرائط ككفاية إمكانه 
الذاتي في بعضها كالعقول وعدم كفايته في بعضها الآخر. وتحتاج إلى 
الاستعدادي أيضأاً وهكذا وكلّما كان الشرط أكثر فظهوره فيها أضعفٌ. 
فلاتشكيك في الوجود الخارجي نفسه بنحو التشكيك الخاصّي وكانت 
الوحدة سنخيّة لاشخصيّة. فالوجود الواحد الحقيقي المذكور وإن لم 
كن لاسرط :من هية الضدى عا المهذة وقابلا [4؛ لكوته وود 
كارا كنا ولكنه لابشرط من جهة صحّة تقيّده بقيود متعدّدة 
كاسما و الضفات: و الجاعقاة المفكنة نولا نه عدوا عن انقو 
في اخر كلامه السابق قال: 
م إن لايخفى على من تتبع معارفهم المبئوثة في كتبهم أن ما يحكى 
من مكاشفاتهم ومشاهداتهم لايدلٌ إلا على إثبات ذاتٍ مطلقة محيطة 
بالمراتب العقليّة والعينيّة. منبسطة على الموجودات الذهنيّة والخارجيّة, 
ليس لها تعيّن يمتنع معه ظهورها مع تعيّنٍ آخَرَ من التعيّنات الإلهيّة 
والخَلقيّة. فلامانع أن يثبت لها تعيّن يجامع التعيّناتٍ كلّها. لاينافي شيئاً 
متهاء ويكون,غية ذاتد..غَيو زائد عليه لاذهنا ولاخارسا. إذا تصورها 
العقل بهذا التعيّن. امتنع عن فرضه مشتركاً بين كثيرين اشتراكَ الكلّى 
بين جزئيّاته. لاعن تحوّله وظهوره في الصور الكثيرة والمظاهر غير 


المتناهية علماً وعيناً وقيا ويام وا القكنن الجعدلفة: 


الشوارق بقيّة كلام 
صدرالدين قونوىي 
من رسالته 


في بعض النوجيهات 
لكلام العرفاء مع 
كونه خلاف ماهو 
ظاهر صريح كلام 


المراتب بالتشكيك 
الخاضى 


03 « الأمر بين الأمرين 


والاعتبارات المتغايرة. انتهى كلامه. 

أقول: فهم ينكرون أن يكون الوجود الواحد الحقيقي لابشرط 
ومطلقاً كلا بشرطيّة المفهوم الكلّي وإطلاقه. التي لازمها قابليّة الصدق 
على الكثيرين؛ لكونه وجوداً خارجياً. وجزئيّاً حقيقيّاً ولكتّهم قائلون 
بكونه لابشرط ومطلقا بمعنى كونه قابلاً للتقيّد بقيود متعدّدة كالماهيّات 
الممكنة, المستلزم لصحّة ترتّب اثارها عليه من دون محذور ترتّب اثار 
المدكى هلان الد 8 د الواجبي بالذات. 

إلى هنا قد انقدح مراد أهل العرفان الاصطلاحي من وحدة الوجود 
والموجود حسَب ما يدلّ عليه كلام أهل خُبرئهم في هذا الفنّ وإن وجَّه 
مَن له حسن الظنٌّ بهم -مع عدم إذعانه بما هو يظهر من كلامهم من جهة 
عدم ابتنائه على المباني العقليّة البرهانيّة بعضّ التوجيهات من كون 
مرادهم من النِسَب والإضافات التي له إلى الماهيّات هو الإضافة 
الإشراقيّة. والفيض المنبسط الذي هو ذو المراتب بالتشكيك الخاصّي 
الذي هو معتقد الفهلويين الذين تبعهم أصحاب الحكمة المتعالية 
وتاتحوها: 

ولأخل كو الزجودات الأفكاتة غين الأرعباط الى الميدا الأعلى: 
لأشيتاً له الربط بحيث لايمكن تعقّلها بدون تعقّله فضلاً عن وجودها 
بدون وجوده عبّروا عنها بالنسب والإضافات والتقيّدات. لاشيء له 
النسبة والإضافة والتقيّد. وهذا التشكيك يكون الخاصٌ الخاصّي الذي 
عُّر عنه بالتشكيك في ظهور الوجود الواحد الحقيقي لشدّة ارتباطها به 


بحيث لاوجود لها غير وجوده. أو بِأنّ مرادهم من وحدة الوجود 
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والموجود الشخصي هو انحصار الوجود الخارجي الذي هو مصداق 
بالذات لمفهوم الوجود في الوجود الواجبي؛ لقولهم بأصالة الوجود فيه 
فقط. 

وأمّا الممكنات. فليست مصاديق بالذات لمفهوم الوجود. وأنه ليس 
لها وجود مختصٌ بها وأنّها أمور خارجيّة منسوبة إلى الوجود الخارجي 
لمناسبة كونه علّة لها ومعنى كونها موجودةٌ أنْها منسوبة إلى الوجود. 
وأنّْها كلمة مفيدة للنسبة كاللاين والتَامِر ولاتفيد أَنْها متّصفة بالوجود 
الخارجي؛ لقولهم بأصالة الماهيّة في الممكنات. كما ينسب هذا إلى 
ذوق المتألهين ونحوهماء ولكنّها خلاف ما يدلّ عليه كلام بعض أهل 
خُبرتهم, ولعلّه أقرب إلى التأويل من كونه تفسيراً لكلامهم ومرادهم منه. 

مضافاً إلى أنّ التشكيك الخاصّي في الوجود -من الوحدة السنخيّة 
وتعدّد الوجود والموجود الشخصي بسبب اختلاف المراتب بالشدّة 
والضعف. ويعبّر عنه بوحدة الوجود وكثرة الموجود. وبالوحدة في عين 
الكثرة. والكثرة في عين الوحدة. ينجّر إلى وحدة الوجود والموجود 
الشخصي وهذا من لوازم الوحدة السنخيّة والتشكيك الخاصّي 
والاختلاف بالشدّة والضعف؛ لأنّ الوحدة السنخيّة مع الاختلافٍ بالشدّة 
والضعف. وكون مابهالاختلافٌ عينَ مابهالانّحاد المستلزمة لكون 
الوحدة في عين الكثرة. وكون الكثرة في عين الوحدة ‏ مستلزمة لوحدة 
الوجود والموجود الشخصي؛ لعدم وجود ما يحصّل التعدّد والكثرة؛ لأنّ 
ما به الامتياز والتعدّد في الشديد عينٌ ما به الاتحاد والقدر المشترك ذاتاً 
وحقيقة. وفي الضعيف فقدان ما يجده الشديد من الزيادة. وفقدانه عدمه 


في أن الممكنات 
ليست مصاديق 
بالذات لمفيهوم 
الوجود ومعنى كونها 
موجودة أنها منسوبة 
إلى الوجود 


في أن التشكيك 
الخاضي مستلزم 
لكون الوحدة في 
عينالكثرة 
وبالعكس وهو 
مستلزم لوحسدة 
الوجود والموجود 
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فى أنْ قوام التعدد 
بوجدان كل من 
الامرين لما لايجده 
الآخر وأن الاختلاف 
الذاتى بالنقض 
والكمال أعمْ من 
الاختلاف بالشدة 


فى محاليّة إصالة 
الممكنات 
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في الضعيف. والعدم -سواء كان مطلقاً أو مقيّداً- لاشيءٌ محض. ولا 
واقعيّة له في الخارج. ولاتحقّق له فيه. فلا يمكن أن يكون دخيلاً في 
الموجود الخارجي لاجزءا ولا شرطأً. فحقيقة الضعيف هو الوجود 
المحض. فلا يبقى إلا سنخ واحد والشيء الواحد. وقوام 
التعدّد بوجدان كل من الأمرين لما لايجده الآخر. فكما أنّ المفهوم 
الكلّي لايمكن تعدّده من قِبل ذاته ولابدٌ من تقيّده بالقيد المتعدّد. كذلك 
الوجود الخارجي الواحد سنخاً. والاختلاف الذاتي بالنقص والكمال 
أعمٌ من الاختلاف بالشدّة والضعف؛ لوجود الأوّل في المتباينين دون 
الثاني. 

والقول بأصالة الماهيّة -سواء كان في الواجب والممكن كما قيل. أو 
في تصوقى السكناكد ام محال كنا يناه في محلّه؛ إذ كون الماهيّة 
اعبيلة وامرا كا رضنا بالذاقه وعففا الأثان امن متنهال كاك أن 
يكون التشكيكٌ الخاصّئٌ. 

وأصالة الماهيّة في الممكنات وأصالة الوجود في الواجب بالذات 
موتخينا نت لتحدق الكثرة في الخارج. فيبقى التباين الذاتي بين الوجودات 
على القول بأصالة الوجود في الواجب والممكن. والتباين الذاتي بينهما 
كنا :هن العكسيوتي:الن النشاء ين واسعة كلوا عليه انها فض الامور 
الذي يمكن الجواب عنهء' والقولٌ بوحدة الوجود والموجود الشخصي 
في الواحب:وكثرة آثار الممكتات السرثة علن .وجوده لاحدل تقتنه 


.١‏ عطف على فاعل «يبقى». 
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بماهيّاتها كما مرّبيانه كما هو قول أهل العرفان على ما يدل عليه كلام 
أهل الخبرة منهم والآنَّ كلامنا فيه؛ فإنّ أصول الأقوال عند الإلهيّين في 
تبيين ما في الخارج من العالم خمسة: 

أحدها: هو القول بأصالة الماهيّة حتّى بالنسبة إلى الواجب مع القول 
بآ الواعي فاهئة تتعهؤلة الكتم والفسك فاه امعلومة الكده 

وهو قول مزيّف جدّاً. 

ثانيها: هو القول بأصالة الوجود في الواجب فقط. وأنه مصداق بالذات 
لمفهوم «الوجود» وأصالةٍ الماهيّة بالنسبة إلى ما سوى الله من الممكنات 
بمعنى المنسوب إلى الوجود لابمعنى واجد الوجود ومتصف بالوجود. 

وهذااه تك بالنيسة الو التدكدات» لبحالية أصالة التاثة مطلقا وان 
تسن إلى ذوق العا لميقء 

ثالثها: هو القول بأصالة الوجود في كلّ من الواجب والممكن. وأنّ 
كلا منهما مصداق بالذات لمفهوم «الوجود» مع وحدتهما سنخاً وتعدّد 
الوجود بسبب اختلاف المرتبة بالشدّة والضعف. وهو قول الفهلويين 
وأصحاب الحكمة المتعالية وتابعيهم. 

ورابعها: هو القول بأصالة الوجود في كلّ من الواجب والممكن مع 
تعدّد الوجود والموجود. وتباين الوجودات ذاتاً. وهو قول المشاءين. 

خامسها: هو القول بأصالة الوجود في الواجب فقط. ووقوع التعدد 
بسبب ترتّب آثار الممكنات على وجود الواجب لأجل تقيّده بالماهيّات 
ذوات الآثار. وهذا هو قول أهل العرفان الاصطلاحي وهو المبحوث 


عه لنا: 


في عد الأقوال في 
تببين ما في الخارج 
وأنيها خمسة: الأول 
منها: (وهو مزيّف) 
إصالة الماهية فى 
الواجب ولكبنَها 
مجهولة 

القول الثانى: أصالة 
الوجود في الواجب 
وأصالة الماهيّة فى ما 
سوه بمعنى 
الممسسوب إلى 
الوجود دون واجد 
الوجود والمنّصف به 


القول الثالث: أصالة 
الوجود في الواجب 
التشكيك الخاصي 


القول الرابع: أصالة 
الوجود في الواجب 
والممكن مع تعدد 
الوجود والموجود 
وتباين وجودهما 

القول الخامس: فس 
أ_الة الوجود فى 
الواجب وحده وهو 


الأمر الثاني: فسي 
إقامةالدليل على 
مدّعى أهل العرفان 
والههم طريقان 
لإثبات مدعاهم: 
الطريقة الأول: 
الاستد لال العقلي 


في الطريق الثاني 
العرفاء وهو العرفان 
الشبهودى والإفاضي 


في الدليل العقلي 
الموجود في 
الشوارق على مدّعى 
العرفاء 
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الأمر الثاني في إقامة الدليل على ما ادّعاه أهل العرفان الاصطلاحي 
من وحدة الوجود والموجود الشخصى مع وقوع الكثرة بسبب الوجود 
الواحد الشخصي بتقيّده بالممكنات وترتّب اثارها عليه لاعليها؛ لعدم 
الويعوف النتخض .بها لها سيت :هذا الققدوانما أت هذا السقي د صمكة 
ترتي اثاز السكن على ؤاعن التهوو يال اوفك اعونانينايقا الى أن 
لأهل العرفان طريقين لاإثبات مدّعاهم: 
أحدهما: الاستدلال العقلي مما شاةً للحكماء والفلاسفة في طريقتهم 
لاثبات الحقائق والأمور الواقعيّة ورعاية لمذهبهم واعتقادهم؛ لما ذكر. 
انيهما: -وهو العمدة لهم - هو العرفان الإفاضي والشهودي المستند 
إلى تهذيب النفس وتخليتها من الرذائل الإادراكيّة والأخلاقيّة الحاصلة 
من السير والسلوك العملي المطابق للشريعة في جميع الأمور. وتحليتها 
كذلك بالفضائل الادراكيّة والأخلاقيّة. 
ما الدليل العقلي. فقد استدلٌ بعضهم كما في الشو(ق نقلاً عنه-: 
أنه لا شك أنّ مبدأ الموجودات موجود. فلايخلو: إِمّا أن يكون حقيقة 
الوجود أي الوجود الخارجي_ أو غيرها أي الماهيّة 
الموجودة لاجائز أن يكون غيرها ا غير حقيقة الوجود وهو 
الماهيّة الموجودة- ضرورة احتياج غير الوجود إلى غير هو الوجود 
-في نسخة «إلى غيره» فهو الوجود_والاحتياج ينافي الوجوب. 
فتعيّن أن يكون حقيقة الوجود. فإن كان مطلقاً. يثبت المطلوب. وإن 
كان متعيّناً يمتنع أن يكون داخلاً فيه. وإلَا لتركب الواجب. فتعيّن أن 


يكون خارجاً. فالواجب محض ما هو الوجود. والتعيّن صفة عارضة له. 
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فإن قلت: لم لايجوز أن يكون التعيّن عينّه؟ 
قلت: إن كان التعيّن بمعنى ما به التعيّن. يجوز أن يكون عبيئّه لكن 
لايضرّناء فإنّ ما به التعيّن إذا كان ذاته ينبغي أن يكون في نفسه غير 
متعيّن. وإلا لتسلسل, وإن كان بمعنى التشخّص. لايجوز أن يكون عيئّه؛ 
لأنهد من المعقولات الثانية التي لايحاذيها أمر في الخارج. انتهى. 
أقول: استدلٌ بأنه بعد فرض أنه لابدٌ من أن يكون للعالم مبدأً. وبعد 
الفراغ عنه؛ لقيام الأدلة القاطعة عليه ولابدٌ من أن يكون ذلك المبداً 
وجوداً ومراده من حقيقة الوجود هو مصداقه في قبال المفهوم خارجياً. 
ومصداقاً بالذات لمفهوم الوجود لا الماهيّة الموجودة؛ لأنّ الماهيّة 
ممكنة بالذات. خالية عن الوجود والعدم. ففي وجودها تحتاج إلى أمر 
خارج عن ذاتها وغيرها وهو العلّة, ومعلوم أَنّ الاحتياج إلى العلّة ينافي 
وجوب الوجود ذاتاً الذئ هومن لواؤه :القيذ! لها سواه وان الدهدا . 
وهذا لا إشكال فيه. 
ثم قال: 
فإن كان ذلك المبداً الذي هو حقيقة الوجود والمصداق الخارجي 
لمفهوم الوجود مطلقاً. يثبت المطلوب والمدّعى. وهو كونه لابشرط 
بالنسبة إلى كل قيد حتّى قيد اللابشرط. 
وفيه: أن كونه مطلقا لايلازم كونّه لابشرط بالمعنى المذكور. فِإِنّ 
مقتضى واجب الوجود ذاتأ أن يكون مطلقاً بمعنى أن لايكون ذا ماهيّة 
وغيرَ محدود بحدذ ماهوي. ويكون وود صرفاً وتعنا غير مشوب 
بغيره. فكونه لابشرط وقابلاً للتقيّد بالماهيّة الممكنة ينافيى وجوده 


في أن كون الواجب 
مطلقا لايلازم كونه 
لابشرط 
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الوجوبي ذاتاً. وكوتّه غير مقيّد بماهيّة. فكونه مطلقاً بالمعنى المذكور 
بنافي كونه لابشرط. وقابلاً للتقيّد بماهيّة فضلاً عن كونه من لوازمه. لذا 
نحن اتقول: يكون :وائحت الوعوو طلقا ديمعى كوته غين مققد يناهت 
من الماهيّات - لأنّه يلزم أن يكون ناقصاً في وجوده وكمال وجوده إن 
كان متحدودا بعد ماهوئ+ لآنها معرعة عن الوجنوق المندوذ والناقضن 
والفاقد لبعض مراتب الوجود وكمالاته. ولذا تكون الماهيّة حاكيةٌ عن 
محدوديّة منشأ انتزاعها. وكاشفةً عنها. والوجود الواجبي كامل وجوداً 
وكمالاً. وواجد لكل منهما بجميع مراتبهما ذاتاً من دون حيئيّة تقييدية 
وتعليليَّة ومع قطع النظر عن غيره مطلقاً. فلا ملازمة بين كونه مطلقاً 
كينا قو تعفن :زات وكوي لاتقترظ:بالنيية الى كل قيده يقارلا لتفتد: 
به لأجل كونه لابشرطء فلابدٌ من إقامة الدليل على هذه الملازمة؛ لعدم 
كفاية هذا الدليل لاثباتها: 

ثمٌ قال: «وإن كان متعيّاً...» إلى قوله: «فإن قلت». وهذا استدلال 
اخ لاثيات المدعى,بالقيق 'الآخر الكلامة اى سواء كان مطلنا اوستعينا 
على اع تقدين ينبت المدّعى»:ومرادة 1 الفيدا التاق هو حقيقه :اوور 
والوجود الخارجي ‏ إن كان متعيّناً لامطلقاً. ينت المطلوب أيضا؛ لأنّ 
التعيّن يمتنع أن يكون داخلاً فيه. فيكون مركّباً من الوجود الخارجي 
ومنه؛ للزوم التركب في الوجود الواجبي وهو ينافيه. فتعيّن أن يكون 
خازها عن ذاته. وعارضاً عليه. وعليه يكون الواجب محضّ ماهو 
الوه لا تشرط عو العكن: اناج الى فيقة منارقة لوهسو 
التطنووين: 
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وفيه: أن قوله: «إن كان متعيّن» إن كان مراده منه كونّه ذاعين 
وذأمافتة _كنا حى الظاهر د قنقول: فيه لاركون مصميناً: للزوم فونه 
ناقضا سواء كانت الناهقة جره أو:قيدهة إذ الأول سسطلرء التركي وهو 
ينافي الواجب؛ للزوم احتياجه ولو إلى جزئه. والمحتاج ليس بواجب 
اكور 

مضافا إلى لزوم تعدّد الواجب إن كان جزءه للزوم كونه واجباً؛ اذ لو 
لم يكن جوع الوانحبدوالعياء لزه اسياجه إن عيره اليس بواجي 
ومبداً لغيره مطلقاً. 5 يلزم رت الواجب من الوجود والأمر 
المعدوم؛ إذ الماهيّة بدون الوجود معدومة. ولايمكن تحقّق المركب من 
الوجود والمعدوم خارجاً. 

والثاني مستلزم لتقيّد الوجود الواجبي بالماهيّة وهو ينافيه. فيثبت أنّ 
الوجود الواجبي مطلق ووجود محض. ولا دخل للماهيّة في تحتققه 
الايجوءا ولأغرطا:: ولكن هذا لازلاية كونه طلقا بصتى كوهد لخنش برا 
من كلّ قيد أيضاً حتّى يكون قابلاً لكلّ قيد كما هو مدّعى هذا القائل 
والمسيد” ومن يدّعي ما يدّعيه. فلابدٌ من إثبات هذه الملازمة. وهذا 
الدليل لا يكفي لها. 

لقال ران لكان الخرها شاداء عه طابقا ل كل مياسن 
الشوارق ومراده من «إن قلت» إشكال على الشىّ الثاني من كلامه 
السابق بأنْه لِمّ لايجوز أن يكون متعيّناً. ويكونٌ التعيّن عينَ ذاته لاجزءه 
ولاقيده. فلايكون لابشرط من غير محذور؛ لكون تعيّنه عينَ ذاته. فمن 
جهة كون تعيّنه عينَ ذاته لايكون لابشرط بل متعيّناً ولا يلزم التركّب 


في تفسير قوله: 
«وإن كان متعيّنأً» 
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ولاتقيّده بالماهيّة. 

ومراده من جوابه بنحو الترديد أنّ التعيّن إن كان بمعنى ما به التعيّنُ 
والتمع الم فكونة دايا لايق بكو :ذاته شغي مقن ولا له لله 
حينئذٍ يكون التعيّن معلولاً للذات المتعيّن أي للذات التي هي سبب 
للتعيّن. فالتعيّن يكون فعلاً ومعلولاً له وتكون الذات غير متعيّن؛ إذ لو 
كان متعيّناً للزم التسلسلء إذ كونه متعيّناً معناه كونه سبباً للتعيّن. فيكون 
تعيّنه معلولاً لذاته. فيحتاج إليها. فلو كانت الذات متعيّناً. فله تعيّن ثانٍ 
معلولٌ له يحتاج إليهاء وإن كانت الذات التي هي سبب للتعيّن متعيّناً 
أيضا يمعتى كوائة"سبيا النفتن الثالت الذى هو معلول له أيضا وهكذدا 
يلزم التسلسلء. وحيث إن التسلسل في العلل والمعلولات غير المتناهية 
محال وممتنع. فمنشأوه الذي هو علّة لأمر محال محال؛ لأنّ المعلول 
العيوال كقين: الا عزن عالق علحه: كوو اللقدة معنن دا د 
التين لأيطة يكونة غية متعتن ذاتا وله يشرط 

وإن كان التفتن الذى ريه :فته كونه عون ذاته كما فن الإشكال يمع 
التقيتصن وكوئه عاك حجري حقيقتاً لأيقيل التقيد كنا له قبل الصدق 
على كثيرين, فيقال: إِنَّ التشخّص بهذا المعنى أمر انتزاعي عقلي موجود 
في العقل ينتزعه من الأمر الخارجي. وليس أمرأ خارجيّا حتّى يكون 
ذاتياً للوجود الواجبي. فلا يقبل التقيّد بقيد كما لا يقبل الصدق على 
كوو فكون القن داكا ياعة النكيين الشدكووية لأبشة يكون 
الوجود الواجبى غيرَ متعيّن ولابشرط ذاتاً. فهو وإن لم يصدق على 
كثيرين:'لكوثة وجتوداً خارحتا ولكن :من جنهة كدوته لابسرط :وغيه 
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والجواب عنه أنا نقول بالشقّ الثاني من كلامه وأنّ التعيّن يكون 
بمعنى التشخّص في الوجود الواجبي الذي هو حقيقة الوجود والوجود 
الخارجي كما هو كذلك في كل وجود خارجي. والتشخص وإن كان 
آمرا متتوعا طة ولمن لد«وجوة منائن لمدقا اتتزاعه حكن لون 
موجوداً خارجياً بمعنى أن يكون له وجود خاصٌّ ومختصٌ به غير 
وجود منشأ انتزاعه لكنّه أمر انتزاعي ومعقول ثانوي فلسفيّ يكون ذاتيّ 
باب البرهان والمحمول من صميمه. وينتزع من ذات منشأه من دون 
تقثلاة :به حت يكوزن: محمولا بالضعيمة: 

والمعقولٌ الثانوي الذي هو ذاتئٌ باب البرهان ومحمولٌ من صميمه 
له لقعي د ركوو خا كنا وكاعنا عن أن متنا :ذل يه ذأحيه أذ 
أدرك العقل ينتزع منه مفهوماً حاكياً عنه. وقابلاً لالحمل عليه حملاً 
شائعاً؛ لأنّ له وجوداً خارجيّاً بالرض بتبع وجود منشئه من باب وجود 
المقبول بسبب وجود قابله. فإسناد الوجود الخارجي مجاز من باب 
المناسية نين المقبول والقايل فاسند ا للقابل إلى المقبول. 

فعلى أيّ حال يكون التشخّص للوجود الواجبي معقولاً ثانوياً ذاتي 
باب البرهان. ومحمولاً من صميمه. حاكياً وكاشفاً عن كون منشأ 
انتزاعه ذا حيئيّة ذاتيّة موجبة لانتزاع العقل هذا المفهوم الكاشف عنها. 
وإلا فصحّة انتزاع هذا المفهوم الخاصٌ منه تعالى دون غيره تكون 
بلاوجه. فالتشخّص ذاتيّ الوجود الواجبي بمعنى كونه جزئياً حقيقياً غير 
قابل للصدق على كثيرين وغيرَ قابل للتقيّد بشيء وقيد؛ لأنّ هذا 


في أن الجواب 
الصحيح عن 
الإشكال هو اختيار 
الثق الثشاني وكون 
التسسخص في 
الوجود الواجبى 
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الوحوة خض كاملل :ذاذا وجورها ركدالا :و لازم تماميعه ذانا جود 
وكمالاً عدمٌ نقصه وعدم فقدانه لمرتبة من الوجود أو كماله. فيمتنع أن 
يقيّد بقيد وبماهيّة من الماهيّات؛ لكونها كاشفة عن نقص المقيّد بها. 
وعن كونه فاقداً لمرتبة من الوجود أو كماله وهو ينافي الوجود الواجبي 
إذاكان التعية واققياً ويحسيب نفس الأ بأن يكون القند سما الانتزاع 
للماهقة: اد البناهتة ينا على اضالة الوجوة تكو امير اتتراغييا نيد 
الوجود المحدود. متأخَّرةٌ رتبة عنه. ولها وجود بالعرض بتبع وجود 
منشأه وهذا ينافي الوجود الواجبي غير المحدود بحدّ ماهوي ومطلقاً 
وعد جضن سامنة رمن المافتا كه ولا قال الحكماء؟ الوا عن لاسي لف 
أو ماهيّته إنّيتد أو هو وجود بشرط لا -بنحو السلب التحصيلي أي 
وجود ليس له التقيّد بقيد وماهيّةٍ لاأنه وجود له التقيّد بعدم الماهيّة بنحو 
التوييه لودو للا يعدن يله الخ كلى متو الوعدوه والعةى او السقيد 
بالعدم. وكلاهما محال ينافيان الوجود الواجبيّ كما أورد بعض العرفاء 
عليهم. فالوجود الواجبي وجود متشخص ومتعيّن لايقبل الصدق على 
كثيرين؛ لكونه وجوداً خارحياً. كما لايمكن حمله على وجود خارجي 
اخ عاذ ماتيا لأ الحمل الشائع ينافي تعدّدهما الخارجئٌ. 

وأنضا لكشيل القن يقي زناكة لكرثة ثاثا ويهودا. وكتمالاً ذاناء 
ولانقص ولا فقدان فيه حتّى يقبل التقيبد بماهيّة كاشفة عن نقصه مضافاً 
إلى أَنّه إن كان الوجود الخارجي منحصراً في الوجود الواجبى. فما وجه 
وقوع الكثرات والآثار التي للممكنات وخواصضها. مع أَنّْه لايمكن ترتٍ 
على الوجود الواجبي كالوقوع في الزمان والمكان, والحلولٍ في الشيء. 


القسم الثالث: جبر العرفاء »هه م" 


والعروض عليه والتركّب ونحوها.ء فإما أَنّه لابرٌ من القول بتعدّد الوجود 
في الخارج ووجود الممكنات في 0 انتضنا اد كيانف قار 
الشكدات :وشو اضيا رن اموز النفس الأمريّة حتّى لايلزم تال فاسدٌ 
وأمر محال وممتنع كاشف عن امتناع متلوؤه إنا. أوامن القول بكون تلك 

الآثان امور غير .وافمئه واموراً خبالية كارا كما قو ظطاهر كاذه 
يعطهم وشا تق :مصلا إن شاء الله تعالى ب أن تقنيق الوجوه الو أي 
بالماهيّات وبتعبيرهم بالأعيان -من أن يوجب تحديده وتضييقه. 
ويكونٌ كاشفاً عن نقصه. ويكون مع ذلك دخيلاً في ترتّب آثارها عليه 
لاعليها أمر متناقض؛ لأنْه بناءً على أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة 


وعدم كونها موجودةٌ في الخارج بوجود مختصّ بها وتكون الماهيّة أمراً 


انتزاعياً من الوجود الذي هو منشأ انتزاعه. ومعقولاً تانوياً يكون ذاتيّ 
ناته الدرها ووه عا عق ذاه متقش م رون ققد د زلدون 
محمولاً من ضميمه: فلابدٌ من أن يكون منشأه وجوداً ذا حيئيّة ذاتيّة 
موجبة لصلاحيته لكونه منشأ الانتزاع لتلك الماهيّة؛ إذ لا يمكن انتزاع 
الماهيّة المخصوصة من أيّ وجود؛ لأنّ الماهيّة حاكية بمفهومها عن 
ضوع ةنا انتزاعها. والماهيّة الواحدة كيف واجدة لمفهوم يحكي 
عن خصوصية أي وجود كان والوجودات المتعدّدة. فيلزم وحدة 
المتفدة أو تعدّد الواحد. فلابدٌ في انتزاع ماهيّة من وجود خارجي من 
أن يكون ذلك الوجود صالحاً لكونه منشأ الانتزاع لها وهو وجود له 
مرتبة من الوجود وواجد لها وفاقد لغيرها. فيكون محدوداً. ولذا كل 
ماهيّة منتزعة من وجود يكون معرّفاً لمرتبة الوجود, الملازمةٍ لنقصه 


حكاية الماهيه عن 
التخصوصية في 
منشاء انتزاعبها 


الواجب تعلى 
مستلزم لتحديده 
بحد ماهوئ 


في حصر الطريق في 
العرفان الشهودى 
والإفاضي 


أن التملرففان 
الشهودى يمكن 
تحصيله من طريق 
السلوك العملىي 
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وفقدانه لما بعدها إن كان طوليأو لغيرها إن كان عرضيّاً ولذا يعبّر عنها 
بحدّ الوجود وما يبيّن نهايته وحدّه. وإلا فيلزم صحّة انتزاع كلّ ماهيّة 
من كلّ وجود وهذا أمر باطل. 

فتقييد الوجود الواجبي بماهيّة إن كان واقعياً وبحسب نفس الأمر 
لااعتبارياً محضاً فلابرٌ من أن يكون صالحاً لكونه منشأ انتزاعه وهو 
فيما إذا كان محدوداً والمفروض أن او الود الواجبي ليس محدوداً بحدّ 
ناهق توحة امن الوضوة ويكون مطلقاً وعيرامكد ناهقة :فيوجسه أن 
يصير الواجب ممكناً وهو انقلاب الذات, فتقييده مع بقائه على كونه 
وجوداً العا يوجب التناقض. وبدون بقائه مستلزم لصيرورة الواجب 
مدكنا وهى هال لاسشهالة :قا الو اجيم او فيرو وه كيه حت 

وإن كان التقيبد اعتبارياً وأمرأً فرضياً لاواقعياً. فلاايمكن أن بصير 
فوجناً لترتّب آثار الممكنات على الوجود الواجبي. فيلزم ترب اثار 
الممكن على الواجب وهو أمر محال. 

فالقول بكون الوجود الواجبي لابشرط التعيّن واللاتعيّن من جهة 
ال#دجاقيوة الكارهة عن الذاده ورماح القعد بك عبد اند قير 
معقول, ولذا قالوا: الدليل العقلي المفيد لليقين بالمدّعى لايناله العقل. 

ولايمكن إثباته من طريق الاستدلال العقلي؛ لعدم طريق للعقل 
لإثباته. فلابدٌ من التوصّل بطريق آخَرَ لإثباته غير الاستدلال العقلى 
وهو العرفان الشهودي والإفاضي. 

ويمكن تحصيله من طريق السلوك العملي الموجب لتهديب النفس 
مما يضادٌ معه وهو لا يجتمع في النفس معه؛ لوجود التضاد بينهما وهو 
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الرذائل الادراكيّة والأخلاقيّة يسيب الاشتغال بالعبادات الشرعية. 
والإعراض عن كلّ ما يتعلّق بالقوى الشهويّة والغضبيّة المفرطة, 
والاتباع عن الشرع والعقل. والمواظبةٍ عليه لتعديلهما حتّى تصير النفس 
عاريةٌ عنهما ومحلاً قابلاً بالفعل للاشراقات الالهيّة من الجواد الفيّاض؛ 
لعلدها عن الأضداة: :وتطهيوها من الاتجاس: والارخاض والغنياتف 
الباطنيّة المضادّة لها. وقالوا: هذا طَؤْر وراءَ طور العقل وطريق آخَّد 
لأنات الحقائق سكن أن يضل الاأقنان مسييه ال فنالا يدر كه العةل : 
لعدم الدليل العقلي عليه كما يمكن الوصول إلى إدراك مايمكنه إدراكه به 
ايضاً بل يكون الطريق إلى إدراك الحقائق -إدراكاً يقينياً- منحصراً عند 
هم فيه وإِنّما استدلالهم العقلي يكون من باب المماشاة مع أهل 
الاستدلال كما أشرنا إليه سابقاً. 
واستدل العارف القيصري على ماحكي في الفصل الأوّل 562 
إثبات وجوده تعالى على وحدة الوجود والموجود بعد أن استدلٌ على 
وجود الواجب تعالى بأنٌ: 
ذلك الواجب هو عين حقيقة الوجود أي كلَيّه الطبيعي المعبّر عنه 
بالوجود المطلق ‏ مراده من الوجود المطلق هو الوجود اللابشرط من 
التعيّن واللاتعيّن القابل للتقيّد بقيود كثيرة؛ إذ لو كان غيرها لايخلو إمَا 
أن يكون حقيقةٌ أخرى في حقيقة الوجود ويعرضٌ عليها الوجود؛ لكون 
الواجب موجوداً كما يقوله المتكلّمون. أو فرداً من أفراد الوجود يفيض 
منه غيره كما يقوله الحكماء. وكلّ منهما محال. 


أمَا الأوّل. فللزوم الاحتياج في تحمقّقها إلى الوجود سواء كان الوجود 


فىاستدلال 
القيصرى على وحدة 
الوجود وتوضيح 
عبار ته ومراده 


في توضيح مراد 
القيصرى من كلامه 
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معلولاً من معلولاتها أو لم يكن؛ إذ لاشكٌ أنّ تحقّق كلّ ما هو غير 
الوجود إِنّما هو بالوجود؛ إذ لو فرض زوال الوجود عنه أو إمكانٌ زواله. 
لم يكن مستحقّاً بنفسه. فالواجب لايكون واجبا. وللزوم كون مالا 
وجود له يفيضا للوحوة وبديهة العقل تقضي بيطلانه. والمنازع مكابر 
وما النايى, فلأنَ فرداً من أفراد الحقيقة عبارة عن تلك الحقيقة مع تعيّن 
رَائَدٍ عليها؛ إذ لو كان التعيّن عينها. لما حصل الامتياز بينها وبين ما هو 
فرد منها إن كان تعيّن ذلك الفرد عيتها فقط. مع أنه موجب لثبوت 
المدّعى. وإن كان تعيّن كلّ منها كذلك. فلا امتياز بين أفرادها أيضاً؛ 
لوجودها في كلّ منها. وحينئذٍ لايخلو الواجب إمّا أن يكون مجموع 
تلق الحففة والسخمر اد الحاوض .ويجدى او الجعرو طن ترد 

والأوّل يوجب التركيب. وكلٌ ما هو مركب من الأجزاء. فهو حادث 
ممكن. 

والثاني يوجب قيامه بالغير. والقائمُ بالغير لايكون واجباً بالذات. فبقي 


القالت: وهو أن الحقيقة من حيث هى واجبة وهو المطلوب. انتهى. 


توضيح مراده أَنّ الوجود الواجبى -الذي أثبتناه واستدللنا على 


المذكور والخدشة تحقّقه خارجاً ‏ هو الوجود الخارجي المنحصر به ولا وجوده مغاير له 
وهو الكلى الطبيعي المعبّر عنه بالوجود المطلق ومراده من الكلّي 
الطبيعي والمطلق هو الوجود الخارجي الذي هو الواحد القابل لتقيّده 
بقيود كثيرة كالكلّي الطبيعي المتؤوض. الواحد القابل لتقييده بقيود كثيرة 
مع الفرق بينهما بأنّ الوجود الخارجي المطلق غير قابل للصدق على 


فيه 
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كثيرين؛ لكونه وجوداً خارجياً. وفرداً من أفراد مفهوم الوجود. والوجودٌ 
الخارجي لايمكن أن يتّحد مع وجود خارجي اخَرَ مع حفظ فرديّة كل 
منهماء فالوجود الخارجي الكلّي والمطلق ليس كالمفهوم الكلّي من هذه 
الجهة. ولكن يكون قابلاً للتقيّد بقيود كالكلّي المفهومي وإن كان تقيّد 
المفهوم الكلّي موجباً لتعدّده وكثرته الفرديّة فإنّ كلّ فرد منه هو الطبيعي 
مع قيد مغاير أو قيود مغايرة مع قيد أو قيودٍ فرد آخَّرَ بخلاف تقيّد 
الوجود الخارجي الكلي والمطلق فإِنّه وإن كان قابلاً للتقيّد كالكلي 
المفهومي إلا أنه لايوجب فرديّته وصيرورته فرداً له بواسطة تقييده 
بالقيود. بل موجب لصيرورته فتضورا بصورة القيد. ومتجلياً بجلوته. 
ونضير القية عظهرا واسيذلة القتقسر تفلن انان القين. 

فاسكدل على هرافو يانه لو كان الوجود الواجبي غير الوجود الكلّى 
الطبيعي والوجود المطلق. فذلك الغير: 

إِمَا يكون غير حقيقة الوجود وغيرَ الوجود الخارجي فقهراً تكون 
الماهيّة الموجودة في الخارج كما يقول المتكلّمون. فيكون الوجود 
الخارجي خارجاً عن ذاتها؛ لكون الماهيّة خاليةٌ عن الوجود والعدم. 
وليس شيء منهما ذاتياً لها. وإذا لم يكن الوجود ذاتياً لها ولم تكن واجدةً 
لد انا افاؤة من ان كوو عاونا ونا لوكواننيا لف لكتين الالنى 
موجوداً خارجياً وواجداً للوجود الخارجي ووجدان شيء لشيء إِمَا 
يكون بالذات. وإمّا بالعروض عليه والأمر دائر بينهما. وإذا لم يكن 
الأول فينحصر الوجدان في الثاني. 

وإِمَا يكون ذلك الغير فرداً من أفراد مفهوم الوجود ويكون مبدأ لغيره 


توضيح استدلال 
القيصرى 


في وجه محاليّة 
الشق الأول من كلام 
القفيصرى وهو 
استحالة احتياج 
الواجب في وجوده 
إلى الغير . 


مالا وحود لو لايكون 
معطيأ للوجود 


في محاليّة الش 
الثاني من كلام 
القيصرى وهو 
اسستحالة كون 
الواجب فرداً من 
افراد الكلي 
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ومقيدا ونقيضا وسطيا لوجود غيره كما يقوله الحكماء. وكلٌ منهما داك 
كلّ من الشقين من الكلام محال. 

انا وح سحاتة الفية الأول فللروم :ان كتوق راجن الرشدوة 
محتاجاً في وجوده؛ لعدم واجديّته له ذاتاً على الفرض سواء كان 
الوجود معلولاً من معلولاتها أو لم يكن معلولاً لها؛ إذ لاشكَ في أن 
تحقّق كلّ ما هو غير الوجود وهو الماهيّة؛ لانحصار الأمر الخارجي 
في الوجود والماهيّة ‏ إِنّما هو بالوجود؛ لخلوّ الماهيّة عن الوجود ذاتاً 
وغير واجدة له كذلك. وإذا لمتكن الماهيّة -وهي ذلك الغير-كذلك ذاتاً 
فلو فرض زوال الوجود عنها بعد وجودها أو أمكن زواله عنها. لم تكن 
متحقّقَةٌ بنفسها وذاتاً ومع قطع النظر عن الأمر الخارج عن ذاتها. وهذا 
ينافي الوجود الواجبي؛ لأنّ الوجود للواجب بالذات يمتنع انفكاكه عنه؛ 
لأنه مقتضى ذاته. 

وأيضاً يلزم أن يكون مالا وجود له ذاتاً ولا بالغير مفيضاً ومعطياً 
للوجود الخارجي؛ لكونه مبداً لغيره ولا مبداً له مع كونه ماهيّةة على 
الفرض. فيلزم تأثير المعدوم في الوجود الخارجي. ويكون الوجود 
الخارجي معلولاً للمعدوم وأثراً له. وبديهة العقل تقضي ببطلانه أي 
بطلان تأثير المعدوم في الوجود الخارجي. ومحاليّته قضيّة بديهيّة يكفي 
التصديق بها تصوّرٌ الموضوع والمحمول. ولايحتاج التصديق بها إلى 
الدليل والعلّة الإثباتيّة, والمنازع منكر لما يدركه عقله و يصدّقه بداهة. 

وأمّا الشقّ الثاني -وهو كون الواجب فرداً من أفراد مفهوم الوجود 
مفيضاً ومعطياً لوجود غيره من أفراده -فوجه محاليّته أن كون الواجب 
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فرداً من أفراد الوجود معناه كونه فرداً من أفراد الكلّي. وفرد الكلّى 
عبارة عن ذلك الكلّى مع تعيّن وقيد زائد عليه نحو زيد حيث إِنّه فرد 
مق الاتداي والنا قرفكه لمتحصل باضافة كيه زائك اوقيوةرزائةة اليد 
إذ صرف الشيء للاعكه وبيولا يعمد فن فقتل ذاتم فكو الواخت قز دافن 
مفهوم الوجود يتوقف على ضمٌ تعيّن وقيد به يكون زائداً عليه حنّى 
يحصل منهما أمر مغاير لكليّته. فيصيرَ فرداً له؛ إذ لو كان التعيّن عينَ 
الكلّى. لما حصل الامتياز بين الكلّي والفرد. فلا يحصل الفرد. 

وأيضأ هو موجب لثبوت المدّعى وهو أنّه ليس لمفهوم الوجود إلا 
مصداق وأحد وهو الوجود الواجبي وإن كان تعيّن كلّ فرد من أفراد 
الكلّي من الواجب وغيره كذلك أي عينّ الكلّي. فيلزم عدم الامتياز بين 
الأفراد أيضاً ولم يحصل التعدّد أصلاً؛ لوجود الكلّىي في كلّ منهما مع 
عدم تعيّن وقيد زائد عليه. فلم فق إلا الكلي الواحد وهو لا يتكرّر 
بنفسه. فلابدٌ من أن يكون التعيّن الذي يحصل به وبالكلّي فرد له غير 
الوجود الواجبي الذي هو فرد من أفراده مفيض لوجود غيره. وحينئذٍ 
لايخلو الأمر إِمّا أن يكون الواجب مجموع الكلى وتعيّنه وقيده. أو 
التعيّن والقيد الخارج عن ذاته وقد يك المنوموكر عليه ويد اد 
خصوص الكلّي وذات المقيّد والمعروض بدون التعيّن والقيد: 

والأوّل يوجب التركّب. وكلّ ما هو مركّب من الأجزاء. فهو حادث 
مسبوق بالأجزاء. فيكون ممكنا؛ إذ كلّ حادث ممكنٌ؛ لاحتياجه إلى 
المحدث. والواجب لايحتاج إلى غيره. 

والثاني يوجب قيامه بالغير. والقائم وبالغير لايكون واجباً بالذات؛ 


في بيان مايرد على 
استدلال القيصرى 


في أن القول بمحاليّة 
الشق الثانى بالدليل 
الممذكور ليس في 
بضيله 
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لاحتياجه إلى الغير وهو غير محتاج إلى غيره. فبقي الثالث من أطراف 
الترديد والدوران؛ لانحصار الدائر عقلاً في الثلاثة. وكونه معلوماً 
بالاتعمال ينها والعك يكوه شتروجه مها وهن أن خشتة الرسوة 
والمصداق لمفهومه منحصرة في الوجود الواجبى وهو المطلوب انتهى 
توضيحه. 

ويرد عليه أولاً: أنا نختار الشقّ الثاني وهو أن يكون فرداً من أفراد 
الوجود يفيض منه غيره كما يقوله الحكماء -لأنّ الشقّ الأوّل مبتن على 
أصالة الماهيّة وهي ‏ سواء كانت في الواجب. أو في الممكن. أو في 
كليهما -أمر باطل محال وقد بيّن بطلانه في محلّه وقد أبطلناها وبيّنًا 
محاليّتها في كتاب التوحيد مستوفى-. 

والقول بمحاليّة الشقّ الثاني بالدليل المذكور ليس في محلّه؛ لعدم 
تماميّته وهو قياس استثنائي انفصالي وقسم من برهان الخلف ولايتم؛ 
لعدم تماميّة مقدّماته هنا؛ لأنه يبتني على كون الوجود الخارجي 
مصداقاً وفرداً للمفهوم الكلّي. وفرديّته له تحصل بإضافة تعيّن وقيد زائد 
لود ب ميري لما قرت ادامر 
الأمر في فرد الماهيّات والمقولات الأْوَلِيَّة على القول بأصالتها؛ فإنّ 
حصول الفرد لها يكون بإضافة ما هو من عوارضها إليها. ويعبّر عنها 
بالعوارض المشخّصة, فيحصل من المجموع فرد لها نحو زيد الذي هو 
فرد من الإنسان؛ نه عبارة عن الإنسان عع العوارض المشخصة له عن 
غيره كالكمٌ والكيف والزمان والوضع وهكذا غيره؛ لأنه فرد لنوع من 
أنواع الماهيّة والمقولات الأَوّليّة والوجودٌ الخارجي الذي هو فرد من 
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أفراد مفهوم الوجود- ليس كذلك؛ لأنّ فرديّته له ليست بمعنى كونه 
مركباً منه ومن أمر زائد وعارض عليه. وإِنّما فرديّته له بمعنى كونه 
متّحدَ الوجود معه. وأنّ مفهوم الوجود مفهوم ل قابل للحمل الشائع 
على الوجود الخارجي؛ لأنّه ينتزع منه. وكل مفهوم انتزاعي قابل للحمل 
على منشئه مجازاً؛ لأنه متّحد الوجود معه؛ لأنّ له وجوداً بالعرض من 
باب وجود المقبول بوجود قابله. والوجود الخارجي سيط خارهاً 
وذهناً. وكما أنْ ليس له جزء خارجي كذلك ليس له جزء ذهني من 
الجنس والفصل أو النوع وعوارضه. فليس مفهوم الوتغود جتساً للوجوة 
الخارجي, ولانوعاً له حتى يحتاج في صيرورته فرداً له إلى تعيّن وقيد 
زائد وإلى العوارض المشخصة والمميّزة؛ فإنّ مفهوم الوجود معقول 
تانوي بسيط ينتزع من الوجود الخارجي أيّ وجود كان. وليس جنساً 
ولانوعاً ولافصلاً لأفراده. وفرديّة فرد لمفهوم كلّي لاتتوقّف على كون 
الكلى عتقنيا اواتوعا اد فصلاً له. وإنما تكون في أفراد الماهيّات 
والمقولات الأَوَلِيَةَ فقط لا في كلّ كلي؛ فإنَ الامتيارٌ فيها بين الكلّي 
والفرد وبين الأفراد فيها يكون بالقيد الزائد دون غيرها من الكلّيّات التي 
من المعقولات الثانية. والامتيازرٌ بين الوجودات الخارجيّة وتعدّدّها 
يكون إِمّا بالاختلاف بالشدّة والضعف -كما يقوله الفهلويّون وتابعوهم 
من الحكمة المتعالية ومتابعيها ‏ وإمّا بالتباين الذاتي كما يقوله 
المشاؤون. 

فإثبات وحدة الوجود والموجود الشخصي يبتني على إيطال الامتياز 
بالشدّة والضعف وبالتباين الذي هو بناءً على أصالة الوجود كما هي 


توضيح ما يرد على 
استد لال القيصرى 


في أن إثبات وحدة 
الوجود والموجود 
على إبطال الامتياز 
وبالشباين 


فى أن الدليل 
المذكور لايثبت كون 
الوجود الخارجي 
منحصراً في الوجود 
الواجبى لابالمطابقة 
ولابالملاز مة 
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مبنى العرفاء ‏ لاعلى أنّ الامتياز بين الكلّي وفرده. والامتيارٌ بين الأفراد 
فيا كونبالتدقى والفية ال الن: 

ثمّ تشقيقه إلى الشقوق الثلاثة والترديد بينها وإبطال بعضها وإثبات 
بعضها يكون من طريق القياس الاستثنائي الانفصالي فالدليل قاصر عن 
اثبات المدّعى. 

وثانياًة أنه غايلتهنا ثقيت :هذا الذليل دغلى فرهن ضحد ان الوجتود 
الخارجي منحصر في الوجود الواجبي. وأمّا كونه لابشرط واللاتعيّن 
ومطلقاً من كل قيد حنّى قيد اللابشرطيّة واللاتعيّن والإطلاق الذي هو 
المدّعى. فلايثبته هذا الدليل لا بالمطابقة ولا يالملازمة. 

أمَا المطابقة. فمعلومة؛ لعدم دلالته إلا على أنّ ذلك الوجود الواجبي 
الذي أثبتناه هو الوجود المنحصر. وأمّا كونه لابشرط. فلم يدل عليه. 

وَامًا الملازمة«فلا تلازمة كين الاتتضار: المذكور :وبين كوه لاشترط 
وقابلاً للتقيّد بكلّ قيد كما هو المدّعى. 

مضافاً إلى أنه أمر محال كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ومرَ 
أيضاً سابقاً؛ لأنّ التقيّد بالماهيّة إن كان واقعياً. يوجب محدوديته 
ونقصّه. وإلا فلم يكن تقييداً. ولذا نقول: إِنَّ الوجود الواجبي فرد من 
أنزاة تقوم الرعوة ويك كيدا انرود السكناله تررقيض عه 
وعوة غيرها ويكون عتمتا ومتشخصا ويكون تسئله وتشخصه ين 
وجوده؛ لأنْه وجود خارجي. وكل وجود خارجي عع ومتشخصٍ 
غير قابل للصدق على كثيرين, وتشخّصه منافٍ لاتحاده مع وجود آخَرَ 
وحيث إِنّ الوجود الواجبي مطلق وغير محدود بحدّ ماهوي لأجل 
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كماله وجوداً و كمالاً بجميع مراتبهما. فيمتنع تقيّده بماهيّة كاشفة عن 
نقضه, وقد انه لعن سرافي الوشود او كباله قلس فايلا السسن 
بالماهيّات الممكنة. فهو وجود واجبي الذاة» سستستيتصى وه 
وتشخصه وتعيّنه عين ذاته. وينتزع مفهوم التعيّن والتشخص من ذاته من 
دون ضمّ ضميمة؛ فيكون ذاتىّ باب البرهان والمحمول من صميمه 
لمنشئه وحاكياً وكاشفاً عن أنّ له حيئيّة ذاتيّةَ توجب صحّة انتزاع هذا 
المفهوم عنه عقلاً. 
فهذا الدليل العقلي أيضاً لايكفي لإثبات ما هو مدّعى العارف. 
ولذاصرّح العارف الجامي أنه لايدركه العقل, والعارف الكاشاني قال: 
يأباه العقل. ولذا يكون الطريق المعتمد لاثباته ما هو طَؤْر ورا طور 
العقل. 
والعجب من بعض أهل الخبرة في الفلسفة والعرفان يأوّل كلامهم 
ويحمل على غير ما هو ظاهر كلام بعضهم وصريح كلام بعضهم الآخر؛ 
فإنّه يقسّم اهل العرفان على قسمين: أحدهما: يقول بوحدة الوجود 
والموجود الشخصي. والآخَّر يقول بالتشكيك الخاصّي في الوجود 
الخارجي. 
قال في شرحه على مقدّمة القيصري على فصوص الحكم لابن العربي: 
إِنّ طائفة من أهل التصوّف قالوا: إِنّه ليس في دار التحقّق ونفس الأمر 
إلا وجود الحقّ تعالى. وإنّ العالم منحصر في الوجود الواحد الصرف 
والبسيط من جميع الجهات. وإنّ ما نراه من الوجودات المتكدّرة صرف 


التوهّم ومحض التخيّل. وثاني مايراه الأحول. 


فى أن الدليل 
المذكور لايكفي 
لإثبات مذعى العارف 
من وحدة الوجود 
الشخصى كما اعترف 
به العارفان: الجامي 
والكاشاني 


في أن تأويل كلامهم 
وحمله على غير 
ظاهره كما عن بعض 
أهل الخبرة فى 
الفلسفة والعرفان 
غير صحيح 
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هر جيز كه غير حق بيايد نظرت 

نقش دومين جشم احول باشد 
0 ما في الكون وهم أو خيال. 
وهذا هو القول بوحدة الوجود والموجود. ومن القائلين بهذا القول جمع 
فق الأكاين لايمكن أن :ينب الهدنما ذكز المكسونت إلى طائفة لهم 
كمحيي الدين العربي في جملة من كلماته. فإِنّه فيها ينفى الكثرة 
الخارجيّة ويحصر الوجود الخارجي في الحىّ المتعال. ويقول بأنَ 
وجود الموجودات الإمكانيّة مجازي. وجميع الموجودات نسب 
وإضافات للحقٌّ. ولكن مرادهم من النسب والإضافات في عباراتهم هو 
الإضافة الإشراقيّة كما أشاروا إليه في مواضعٌ من كتبهم. والكَمَّلْ منهم 
عبّروا عن الإضافة الإشراقيّة بالاضافة الاعتباريّة. ومرادهم من 
الاعتبار هنا وفي كلامهم هذا هو الاعتبار العرفاني لا النسب والإضافة 
الاضطلاحيّة المقولية الحكمية والنست والاضافة العرفائية ظل وود 
الح للم تَرَإِلى رَبّكَ كَيِفَ مَدَّ الظَّلَّ '.' إلخ. 


أقول: هنا يقول بأنّ الكمّل منهم وإن عبّروا عن الوجودات الإمكانيّة 
بالنسب والإضافة أي إضافته تعالى إلى الماهيّات الممكنة_إلا أن 
مرادهم منها هو الإضافة الإشراقيّة وإيجاده تعالى لهاء فهم يقولون بتعدّد 
الوجود والموجودات في الخارج المشككة لابالوجود والموجود 
الواحد الشخصي والتشكيك في ظهور الوجود الواحد في المظاهر لافي 


١.الفرقان‏ (0١)الآية‏ 40. 
؟. شرح مقدامة التيصري للسيّد المحقّق جلال الدين الأشتياني. ص .١78‏ 
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وقال في ذيل كلام القيصري: 
«ولايقبل الاشتداد والتضعًف فى ذاته»: فيأن عدم 
2 7" : التشكيك في الذات 
لأنّهما لايتصورّان في الحالّ القارٌ كالسواد والبياض الحالين في محلين وحقيقة الوجود من 
' 7 المسائل المشكلة 
أو الغير القارٌ متوجّها إلى غايةٍ ما من الزيادة والنقصان. ولاالزيادة 
والنقصان والشدّة والضعف يقعان عليه بحسب ظهوره وخفائه في بعض 
مراتبه كما فى القارٌ الذات كالجسم وغير القارٌ كالحركة والزمان.١‏ 
انتهى. 
وحيث إن القيصرى ينفى الاشتداد والتضعف والزيادة والنقصان عن 
ذات الوجود المطلق الذي أثبته ويقول: الشدّة والضعف يقعان فى ظهوره 
وكفائة فى خض فرانيه مترية الأسبعاء والفتفاتة.وقن المعفاكن 
مسألة: عدم التشكيك في الذات وحقيقة الوجود من المسائل المشكلة 
في فنّ العرفان. والمحققون من الحكماء قالوا: إن حقيقة الوجود بحسب 
نفس الذات تقتضي التشكيك الخاصّي؛ لأنّ الوجود مع حفظ أصل 
وحدته الإطلاقيّة يكون في موطنٍ عله وفي موطن معلولاً. وكلّ علّة 
بالذات يكون أكمل واتةٌ من مغلوله: 
إلى أن قال: ملائمة التشكيك مع 
2 ٍ , التوحيد الوجودى 
الادلة التي بيّنها عدة من محققي العرفاء: نحو صدرالدين القونوي. ولتوحيد الخاصى 
والملا عبد الررّاق القاساني. وأبي حامد الإصفهاني المعروف ب« كّه» 


.١١7 شرح مقدامة القيصري للسيّد المحقّق جلال الدين الآشتيانى. ص‎ .١ 
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وشارح كلمات أبي حامد صائن الدين على بن محمّد بن محمّد تركه 
المعروف بابن تركه. وظنّوا أن التشكيك في الوجود ينافي التوحيد 
الوجودي والتوحيد الخاصٌ الخاصّي. موهون خارج عن الأسلوب 
العلمي. 
فيذكر ما هو العمدة من دليلهم على نفى التشكيك الخاصّي في 
الوجود الخارجي وينقل عن تمهيد القواعد لأبي حامد محمّد الإصفهاني 
المعروف بتركه ما ذكره فيه. قال: 
ثم إنّ الوجود الحاصل للماهيّات المختلفة والطبائع المتخالفة لايقبل 

الوجود والعدم لذاته. لما أشير [إليه] في موضعه؛ فيجب أن يكون واجباً 

لذاته. وحينئذٍ لووجد هناك موجود احَّدْ مغاير له. لتعدّد الواجب لذاته. 

والقائل بالتشكيك ينكره أشدَّ الانكار. 
رد هذا الدليل: تعد قوله أن هذا العارف المحفق تشتل اندلو كان 
لمفهوم الوجود أفراد متعدّدة في الخارج. للزم أن يكون جميع تلك 
الأفراد واجب الوجود؛ لأنّ الوجود في الخارج عنده مساوق 
للوجوب ‏ بأنّ الدليل المذكور المبتني علق أن الوحودمدن عنيت 
ماهو الال الود ركز اطا تقل القده زيار الج العم ركو 
بزإهاناً على وجوه الونهوة الذدف'لم يكن مقتدا بماعية مين السافتات 
ويكون مطلقاً وهذا البرهان لايجري في الوجود الاق يكنون تقهداً 
بالماهيّة؛ لأنّ الوجود الخارجي الذي يكون معلولاً وإن كان واجباً إلا 
أن اوجوية اين وتقوياً أزليا ولي ضرؤزياً بالشيزووة الآرلئة:.ويكون 


وجوبه وضرورته مادام ذات الموضوع باقياً. انتهى. 
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ثمّ ردّ دليل القيصري على نفي التشكيك في الجوهر وإثباته في 
عرض في المتن بناء على الحركة الجوهرية؛ فإِنْها تكون بالذات في 
الجواهر وبالتبع في الأعراض, والغرض من تطويل الكلام في نقل كلام 
بعض أهل الخبرة في الفنّين أنّ' الذين ذكر أساميهم كصدرالدين 
القونوي والقاساني وغيرهما من المذكورين, الذين قال: إِنّهم أقاموا 
الدليل على نفي التشكيك في الوجود الخارجي لتصوّرهم وتخيّلهم بأنّ 
الوجود الخارجي مساوق لوجوب الوجود بالذات بنحو الضرورة 
والوجوب الأزلي. فينحصر الوجود الخارجي عندهم بوجود الواجب 
تعالى: فلايعقل التشكيك باختلاف الرتبة وتعدّد الوجود حينئذٍ؛ للزوم 
تعدّد الواحد مع سائر المفاسد. ولذا يقولون بالتشكيك في ظهور الوجود 
الواجبي في المظاهر لافي نفس المظاهر من الكمّلين من العرفاء ومن 
أكابرهم بإذعان بعض أهل الخبرة في مقام شرح حالهم في مقدمة شرح 
المقدمة للقيصري. وأذعن بأنّهم ينكرون التشكيك في الوجود 
الخارجي؛ لاعتقادهم بوحدة الوجود الوجوبي لتخيّلهم بأنّ الوجود 
الخارجي مساوق لوجوب الوجود بالذات. وقد صرّح به فردّهم. فكيف 
يصمّ أن يقال: إِنّ مرادهم من النِسّب والإضافة في عباراتهم وكلماتهم. 
وتقيّدِ الوجود الواحد الواجبي بالماهيّات والأعيان الثابتة المذكور فيها 
مكرّراً مصرّحاً به هي الإضافة الإشراقيّة وإيجاده لها. فيكونون معتقدين 
بتعدّد الوجود الخارجي والتشكيك الخاصّي أو الخاصٌ الخاصّيء وهذا 
مناف لما صرّحوا به. واستدلوا عليه من نفي التشكيك الخاصّي. وإثبات 


.١‏ أن الذين إلخ وخبرها وهو من الكمّلين إلخ جملة خبريّة خبر لقولنا والغرض من تطويل إلخ. 


كلام سارح مقدمة 
القيصرى في عدم 
ملائمة التشكيك مع 


الإضافة الاشراقية 


استلزام التشكيك 
لتعدد الوجود ونفيه 
عندالعرفاء 


في نقل كلام العارف 
الاصطلاحات في 
شرح المراد من محو 
العبودية ومحو عين 
العبد 


كلام الكاساني في 
انكار الإضافة 
الإشراقيّة 
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الوجود الواحد الواجبي. وقالوا: وإنما التشكيك في ظهوره في المظاهر 
وتجلّيه في المجالي من الماهيّات الممكنة اختلاقها في استعداد القبول 
وقترانظطف للهورة :فيها ,كلما كان الشبراظ أقل -ككفاية الإمكان الذاتي 
كما في العقول الكليّة كان الظهور أقوى. وكلّما كان الشرط أكثر كان 
الظهور أضعفّ إلى آخر قوس النزول كما في كلام أعاظمهم كصدرالدين 
القونوي في رسالته المسمّاة ,الدادية حسب نقل صاحب الشوارق عنه 
في بحث زيادة الوجود على الماهيّة. وقد ذكرنا عباراتِه فيها نقلاً عنه 
سابقاً. وكذا في كلام غيره وقد نقلنا كلام بعض أعاظمهم وأساطينهم في 
البحث عن أنّ مرادهم من الوجود الواحد ووحدة الوجود والموجود 
كصدرالدين والقاساني والجامي والسيّد حيدر الآملى ونقلنا كلماتهم 
وعباز اهم الدالة على مزانف من الرنعيوف الو اعد اليا رحسي الميقا فيه 
لحمل النِسَب والإضافة في كلامهم على الإضافة الاإشراقية المستلزمة 
لتعدّد الوجود المشكك. 

مضافاً إلى أنّ العارف القاساني الذي هو الخبرة والخبير في فهم 
عباراتهم ومراداتهم منها؛ لأنه ترجمان كلماتهم ومبيّن مقاصدهم منها. 
ومبيّن اصطلاحاتهم العرفانيّة في كتابه المسمّى باصطلاحات الصوؤينة- 
صرّح في الاصطلاحات في ضمن شرح المراد من محو العبوديّة ومحو 
عين العبد في كلمات العرفاء قال: 

((والوجوة لسن الاغيزة العق قهالن ,و الااطينافة تيكية لشت لهنا 
وجود في الخارج» وتمام عباراته هكذا: 


هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان فإنّ الأعيان شؤون ذاتيّة ظهرت 
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في الخظرة الو اتجدثة :حك الدالمقة معجومة الفيق ابدا الله إن وود 
الحقّ ظهر فيها. فهي مع كونها معدومة لها آثار في الوجود الظاهر بها 
وبصورها المعلومة والوجود ليس إلا عينَ الحقّ تعالى والإضافة نسبة 
ليست لها وجود في الخارج. والأفعال والتأئيرات ليست إلا تابعة 
للوجود؛ إذ المعدوم لايؤثّر. فلا فاعل ولاموجود إلا الحقٌّ تعالى وحده. 
فهو العابد باعتبار تعيّنه وتقيّده بصورة العبد أي ماهيّته التي هي شأن 
من شؤونه الذاتيّة وهو المعبود باعتبار إطلاقه. وعين (ماهيّة) العبد. 
باقية على عدمها. فالعبد ممحوّ والعبوديّة ممحوّة كما قال تعالى: #إوّما 
رَمَئْتَ إذ ريت وَلكِنٌ آله رَمئ» ١‏ الخ. 
ققد ضراع بن عدم .وود السب والتقئذات للوجوه بالماهيات: 
وإضافته إليها ليست بموجودة في الخارج ومعدومة. فكيف يقال: 
مرادهم منها إضافة إشراقيّة؛ فإنها موجودة في الخارج. وبها وجود 
الماهيّات بالعرض والمجاز؟! وكيف يقال: إِنْ مرادهم من كون الإضافة 
اعشناريه هو الاعتباري حسب اصطلاح أهل العرفان و اصطلاح عرفاني 
لافلسفي وحكميّ حتّى يكون المراد منها أنها غير موجودة في الخارس؟! 
لأنّ الاعتياري عند أهل العرفان هو غير المستقلٌ في الوجود. والمرتبط 
بالغير وعين الربط به. وعند الحكيم يكون بمعنى غير الموجود في الخارج 
سواء كان منتزعاً منه أم لا. وجامعه هو الموجود في الذهن فقط. 
وقد يفرّق بين الانتزاعي والاعتباري؛ فإِنّ الأول موجود ذهني 
منتزع من الخارج كالمعقولات الثانية الفلسفيّة كمفهوم «الوجود» 


١.اصطلاحات‏ الصوفيبه. ص 60. 


تصريح العارف 
الكاشانى بعدم 
وجود النسب خارجاً 
بالإضافة الاشراقيّة 
في كلام بعض أهل 
الخبرة 


في الفرق بين 
الالتزاعي 
نفي الإضافة والنسية 
خارجاً ينافي كون 
المراد منها هو 


الأمور المذكورة 
يقضى بعدم صحة 
تأويل كلامهم وحمله 
على خلاف ماهو 
ظاهر كلامهم بل 
صر يحه 
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و«الشيء» وكمفهوم المشتقات كالعالم ونحوه. والثانيَ موجود ذهني 
غير منتزع من الخارج كلحاظ وجود شيء وعدمه. ولحاظ حيّة لها 
عائة :ران ولحاظ يملكتة الدان لزيد ففهه الأضافة والبية جارها 
بالصراحة ينافي كون المراد منها هو الاعتباريّ باصطلاح أهل العرفان. 

مضافاً إلى تصريح القاساني بأنْه لافاعل ولاموجود إلا الحقٌّ تعالى 
وحده. فهو العابد والمعبود من جهتين. 

ومطنافا إلى انهه نقولووة إن غطدة ليلق لاثنات الرضوة الواحند 
الخارجي اللابشرط واللاتعيّن القابل للتقيّد بالماهيّات والأعيان الثابتة 
وللإضافة إليها هو طُّوْرٌ وراءَ طور العقل. وطريق آخَرُ غير طريق العقل 
من الاستدلال العقلي. ولاطريق للعقل إلى إثباته على نحو اليقين مع أنه 
لو كان المراد من الوجود الواحد هو الواحدّ بالسنخ المشكك له مراتب 
مختلفة بالشدّة والضعف, فيتعدّد ويتكثر. وبعض مراتبه هو الوجود 
الواجبي غير المقيّد بماهيّة والمطلق. وسائر مراتبه هو الوجودات 
الأمكاقةة فإتباك'الحرعة العليادوهى :الوجوة الواحين المطلق وغبير 
المقيّد بماهيّة؛ لتماميّته وكماله في الوجود وكمالاته بجميع المتراتية- 
بمكان من الإمكان بالاستدلال العقلي ببرهان الإنّ وغيره. 

ومجموع هذه الأمور يقضي بعدم صحة تأويل كلامهم وحمله على 
خلاف ما هو ظاهر كلامهم بل صريحُه بأن يحمل وحدة الوجود 
الخارجي على الوحدة السنخيّة لاالشخصيّة. ويحمل تقيّده بالماهيّات 
وإضافتّه إليها بالاضافة الإشراقيّة والفيض المقدّس المنبسط على جميع 
الموعتوذاق المنكنة والقتاملة لها 
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وأمّا محيي الدين المعروف بابن العربي. فقد ذكر اسمه بخصوصه من 
بين جمع من أكابرهم. وأنّه ممّن لايمكن أن ينسب إليه مايقوله القسم 
الأوّل من الصوفيّة من وحدة الوجود والموجود الشخصي. فنذكر كلامه 
في الفصوص مع شرح العارف البارع القاساني له وقد نقلنا بعض كلماته 
سابقاً بنقل السيّد حيدر الآملي في كتابه جامع لاسر( و منبع الاو( قال 
في فص حكمة سبّوحيّة في كلمة نوحيّة في شرح القاساني: 
الحمد لله رب العالمين أي إليه يرجع عواقب الثناء. فهو المثني والمثنى 
عليه. 
وقال في الشرح: 
(الحمد) أي الثناء المطلق من كلّ واحد على التفصيل لله رب العالمين) 
أي الموصوف بجميع الأوصاف الكماليّة رب الكلّ يأسمائه باعتبار 
عير الجمع (أي إليه) باعتبار الجمع (يرجع عواقب الثناء) التفصيلي 
(فهو المُئني) تفصيلاً (والمُئنئ عليه) جمعاً. 
قوله نظماً: 
فإن قلت بالتنزيه كنت مقيّداً وإن قلت بالتشبيه كنت محدّداً 
وإن قلت بالأمرين كنت مسدّدأ وكنت إماماً في المعارف سيّداً 
نتيجة لما ذكره. فمن علم مقدّماته علم معناه. 
فمن قال بالإشفاع كان مشركاً ومن قال بالإفراد كان موحَّداً 
أي من قال بالائنين. وأتبت خلقاً مبايناً للحقّ في وجوده. كان مثبتاً 
لشريك له في الوجود. قائلاً بمتماثئلين في الوجود مشبّهاً. 


ومن قال بأنه فرد لايلحقه التعدّد. وأفردة من جميع الوجوه. وجرّده 


في نقل كلام شارح 
الفصوص الكاشاني 
صاحب الفصوص 


نفى التشبيه والتنزيه 
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عن كلّ ما سواه. وأخرج عنه التكثّر للتنزيه. فقد جعله منرّهاً عن 
الكثرة. مقيّداً بالوحدة. وقع في الشرك كالأوّل من حيث لايشعر؛ إذ 
التعدّد والتكثّر موجود. فقد أخرج بعض الموجودات عن وجوده. وثبت 
التمائل ولذلك قال: 
فإيّاك والتشبية إن كنت ثانياً. 
أي إن كنت مُثنياً للخلق مع الحقٌ. فاحذر التشبيه بأن تُثبت خلقاً غيره 
بل اجعل الخلق عيئّه بارزاً في صورة التقيّد والتعيّن. 
وإيّاك والتنزية إن كنت مفرداً. 
أي وإن لم تنبت الخلق معه. فلاتجرّده عن التعدّد حتّى يلزم وجود 
متعدّدات غيره لغلوّك في التنزيه. فتقع فيما تهرب منه. أو تعطله. 
فتُلحقه بالعدم بل اجعله الواحد بالحقيقة. الكثير بالصفات. فلاشيء 
بعده. ولا شيء غبيره. واجعله عينَ الخلق محتجباً بصورهم وهذا معنى 
كوله قدت الله فوت 

فنا أذ :قويبل انك هو توكزاء. تق عيى الاتور شبروحا ومعيداً 
لأنّ «أنت» حقيقة بقيد الخطاب أي بكونها مخاطباً. و«هو» تلك 
الحقيقة مقيدّةً بقيد الغيبة بل «أنت» من حيث الحقيقة عين «هو» 
بالشار التصرو والاطاذ يق بزتراء انق سين الأنوو أ قن لور ا ايا 
مقيّداً بكلّ واحد منها مسرّحاً أي مطلقاً بكونها في الكلَّ؛ إذ الحقيقة في 


ضوو الكل وانحدة وكل نعنه قنن: النقتن الاخر» وعين السندع * 
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قال في المتن في تفسير الحمد لله رب العالمين: أي إليه ترجع 
غواقت النناء» فهو الفتزى والقدة عليه: 
أقول: والظاهر من قوله: «فهو المُنَنِي والمثنئ عليه» -من جهة جعل 
كلمة «هو» الراجع إليه تعالى موضوعاً. وجعل المتني والمثنئ عليه 
ا د شائعاً الذي ملاكه الاتحاد في الوجود أنه تعالى 
هوالمئني والمثنى عليه. وأنْهما متحدان وجوداً. فالمثني -الذي هو 
الممكن ومن أفراد العالمين هو المثنئ عليه الذي هو الله تعالى وربٌ 
العالمين وجوداً فهما متّحدان وجوداً. 
والشارح البارع الخبير في فنّْ العرفان الذي هو ترجمان كلماتهم 
ومبيّن مراداتهم منهاء والمعتمدٌ في فهم كلماتهم ومراداتهم يقول في 
شرح قوله: إليه يرجع عواقب الثناء. فهو المُنْنِى والمثنئ عليه: 
جميع الثنايا التفصيليّة من أوّلها إلى آخرهاء الصادر من حقيقة الوجود في شرح الكاشاني 
: لقوله إليه يرجع 
المقيّد بكلّ ماهيّة يرجع إليها بحسب مقام الجمع ورتبة الذات. والوجودٌ عواقباثناء 
الوجوبي -بلالحاظ تقيّده بماهيّة؛ لآنّه المنشأ لكلّ حمد وثناء صادر 
عن كل مقيّد ‏ هو المطلق مع التقيّد بالقيد. 
ثم يقول في شرح «فهو المُثئني والمثنئ عليه»: 
هو المثني تفصيلاً. والمئنئ عليه جمعاً. أي الوجود الوجوبي الذي تفسير الجمع في 
0 اصطلاح العرفان 
يرجع إليه ضمير الغائب الموضوع- يككون المُثنئَ تفصيلاً أي هو 
الوجودَ الواجبيّ المقيّد بالماهيّة الإمكانيّة؛ لأنّ الحمد والثناء عليه 
تقالن. يصدر من اللمكة :ومن افتطالة وا قازه الاين افتعال :الو ايت 


بالذات واثارة: فبناءً على وحدة الوجود الشخصي يكون الحمد والثناء 


في شرح قوله: فمن 
قال بالإشفاع كان 
مشركا 


القول بإثنينيّة الوجود 
بين الواجب 
والممكن شرك 
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من آثار الوجود الواجبي المقيّد بالماهيّة الإمكانيّة ‏ والمثنئ عليه جمعاً 
أي الوجود الواجبي بلالحاظ تقيّده بالماهيّة؛ لأنّ كلمة «الجمع» في 
اصطلاح العرفان لحاظ الحقٌّ وشهودٌه بلاخلق. وبالنتيجة فالوجود 
الواجب بالذات هو المُّئني تفصيلاً والمُئنئ عليه جمعاً. فالمتني تفصيلاً 
-وهو المقيّد بالماهيّة متّحد وجوداً مع المُثئنئ عليه وهو الوجود 


الواجبي المطلق بمقتضى الحمل الشائع. 


فشرح الشارح النظمَ الذي في المتن الذي ذكره الماتن. وشرح قوله: 
فمن قال بالإشفاع كان مشركاً 


ومن قال بالافراد كان موحّداً 


أي من قال بالاثنين. وجعل الوجود الخارجي 56 وروا لأوترا 
وفرداً. وأثبت خلقاً مبايناً للحقّ في وجوده. كان مثبتاً لشريك له في 
الوجود. قائلاً بمتمائلين في الوجود. مشتها _لأنّ الوجود الخارجي 
عكد العرفاء: مساوق للوجود الواجبى كنا من ذكره .سابفاً 
بلسان بعض أهل الخبرة, فإثبات وجود خارجي آخَّرَ غير 
وجيه الحق اتناك نعل فالنعيت أت المشريكا, ديو يميه 
وتكفل ل عنينهاً ومناتلا وين كال إلدهره لا بلحته المدد رز ادردة 
من جميع الوجوده -حتّى التقيّد بالماهيّة ‏ وجرّده عن كل ما سواه 
وأخرج عنه التكثّر الحاصل بالتقيّد للتنزيه. فقد جعله واحداً منرّهاً عن 
الكثرة, مقيّداً بالوحدة. فوقع في الشرك كالأوّل من حيث لايشعر؛ إذ 
التعدّد والتكئّر موجود بالمشاهدة والعيان وقد أخرج بعض 
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الموجودات عن وجوده. فوجوده لايشمل كلّ وجود؛ لمغايرة وجوده 
مع وجود غيره على الفرض؛ لعدم كون وجود غيره حينئذٍ وجوده 
المقيّد بماهيّة حنّى يشمل كلّ وجود وثبت الممائل له والوجود الممائل 
للوجود الواجبي. فيقع المثبت في الشرك ولذلك قال: 

فإيّاك والتشبيه إن كنت ثانياً. 

أي إن كنت مثنياً للخلق مع الحقٌ. فاحذر التشبيه يأن تثيت خلقأ غيره 
بل اجعل الخلق عيئّه بارزاً (و ظاهراً) في صور التقيّد والتعيّن. 

(هذا تصريح بأنّ الخلق عين الحقّ بأن صار الحقّ ظاهراً في 
صورة الخلق بتقيّده بماهيّة الخلق والممكن). 

وإيّاك والتنزيه إن كنت مفرداً. 

أي إن لم تثبت الخلق معه. فلاتجرّده عن التعدّد حنّى يلزم وجودٌ 
متعدّداتٍ غيره؛ لغلوّك في التنزيه. فتقع نيما نهر يمة ار تقطلة 
فتلحقه بالعدم. 

(يعني مراده من هذا المصراع أَنْك إن كنت قائلاً بوجود الفرد 
الواحد في الخارج. ولست قائلاً بوجودٍ آخَرَ مغاير لوجوده. 
فلاتجعل ذلك الفرد الواحد مجدّداً وعارياً عن التعدّد بأن 
تجعله مقيّداً بقيود متعدّدة حنّى يصير متعدّداً من دون 
وجودات متعدّدة مبايتة؛ لأنّك ان جعلته غارياً مجدّدا عن 
التعدّد وبقي بلاتقيّدٍ بقيد. يلزم منه وجودات متعدّدة مباينة 
لوجوده؛ إذ الكثرات موجودة بالمشاهدة والعيان. فيلزم من 
جعله مجرّداً وعارياً عن التقيّد الحاصل به التعدّدٌ بسبب تعدّد 


استلزام إثبات وجود 
لغيره تعالى للشسرك 
عند الصوفية 


مساوقة الوجود 
الخارجي للوجوب 
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الوجودات المباينة. فيلزم الشرك؛ لأَنُّ الوجود الخارجي 
مساوق لوجوب الوجوهد) أو تعطله. وتلحقه بالعدم (أي وإن 
لم يلزم من تجرّده وعدم تقيّده بالماهيّة وتخصيصه بالوجود 
الواجبي تعدّدٌ الوجود المباين لكن يلزم منه عدم كونه مؤثراً 
في آثار الممكنات وغير فاعل لها ومنشأ لها. فيصير معطّلاً 
عن الفااقة والتاكر بوشفوتة الأ فيكوق بوتعودا نعطلا عه 
دق أتز لعفا بالمعدوم عبن هذه الية) تل اجعلة اراد 
بالحقيقة, الكثير بالصفات. فلا شيء بعده ولا شيء غيره. واجعله عين 
الخلق محتجباً بصورهم (أي اجعل الوجود الخارجي الواجب 
بالذاكانواعد ا نا فيضك دورو انها البعد و ركو دنا ند 
عند تقيّده بالماهيّات؛ لظهوره في المظاهر المتعدّدة التي كل 
واحدة منها مظهر لصفة من صفاته. فمع قطع النظر عنه لا 
شيء بعده ولاشيء غيره؛ فيجب أن يجعل عينَ الخلق في 
خال كرقه ميا ومع عن در حصوراهي :و شكدا لوم 
لاعن تققد يماهتقه). 

وهذا معنى قولهيي في المتن: 

اا ويل التو كرا فرغب نوو وها دا 
قال الشارح: 

والوجه في عدم كون المخاطب هو أي مرجع كلمة «هو» وهو الوجود 
المطلق ومن حيث هو هو أن المخاطب هو حقيقة الوجود 


والوجود الوجوبي المقيّد بقيد الخطاب. ومرجع كلمة «هو» هو الوجود 
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الوجوبي المقيّد بقيد الغيبة. وحيث إِنّ القيدين أمران متباينان. فالمقيّد 
بأحدهما مغاير للمقيّد بالآخَّر. وإن كان المقيّد بكلّ منهما واحداً 
فلاشكٌ في أنّ المقيّد بقيد الخطاب غير المقيّد بقيد الغيبة. بل «أنت» من 
حيث الحقيقة والذات عين مرجع كلمة «هو» باعتبار كونه مطلقاً 
ومدوحاً وتزاه وتجعله عن الأمور او الأسياء أى فى سور ايان 
الأشياء وماهيّاتها مقيّداً بكلّ واحد منها. مسرّحاً أي مطلقاً بكونها في 
الكل؛ إذ الحقيقة والوجود الخارجي الواحد واحدة في صور الكل. 
ومقيّدة بكل قيد. وكل مقيّد عين المقيّد الآخر وعين المسرّح. 
(ففي ما في المتن تصريح بوحدة الوجود الخارجي شخصاً) وإِنّما 
التعدّد يحصل بتقيّده بالماهيّات المتعدّدة. والشارح بيّنه وشرحه 
واوقخة وت نافيك منت فهها متو اقفان: 
قال لله تعالى: «لْيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ» فنرّه لوَهُوَأَلسَّمِيعٌ 
لبَصِيدُ4 فشبّه. قال تعالى: 9الَيْسَ كمِثْلِهِ شَىءٌ» فشبه وثنّى 
لوَهْوَ أَلسّمِيعٌ ألبَصِيرٌ» فنرّه وأفرد. 
أقول: المستفاد من هذا الكلام بمعونة الشرح أَنّه استدلٌ بقوله تعالى: 
ؤِلَيْسَكَمِثْلِهِ نَىةٌ» تارةً على التنزيه. وأنّه ليس للوجود الواجبي من 
حيث هو وجود واجبي مثل ولانظير -بناءًَ على كون الكاف زائدة 
لكين نش التدل 30 لسوت أى لس اله بو من لوكو فل واقية 
في كونه وجوداً واجباً بالذات. 
واستدل حينئذٍ بقوله تعالى: «هْوَ آلسَّمِيعٌ أَلبصِيدُ» على التشبيه 
والمئل. وأنّه سميع وبصير كما أنّ الممكن سميع بصير. يسمع 


في سرح قوله: ليس 
كمثله سيء 


في شرح قوله: هو 
السميع البصير 


الجمع بين التشبيه 
والتنزيه 
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السيموعات ويصر الميصزات:: وهل من قاد الآكيق. عا التزارد 
والتشبيه له تعالى من جهتين: منرّه عن المثل والشبيه من حيث وجوده 
الوجوبي الإطلاقي. وغير مقيّد ذاتاً بقيد أصلاً وبوجه من الوجوه. 

وله المثل والشبيه من جهة تقيّده بالقيود والماهيّات المترتب عليه 
آثارُها لأجل تقيّده بها؛ لأنَّ كلّ مقيّد ممائل لمقيّد آخَرَ؛ لأنّه عبارة عن 
الوجود الواجبي المقيدٌ بقيد. فمن مجموع الايتين يستفاد الجمع بين 
التنزيه والتشبيه له تعالى. وأَنّه من جهة منرّهٌ عن الممائل. ومن جهة له 
المماثل. 

رامنا فد انكل غارة اخوى بتولاه طليي كله شد #امشاق 
التشبيه. وأَنْه له تعالى ممائل من جهة بناءً على كون الكاف للتشبيه 
لازائدة للتأكيد؛ إذ مفاد الآية حينئزٍ نفي مثلّ مثله لانفي مثله أي ليس 
مثل مثله شيء. فنفى الممائل لمثله. فأثبت الممائل له؛ إذ ما لم يكن له 
ممائل لايمكن نفي ممائل مثله أي ليس لممائله -وهو كل وجود مقيّد 
بقيد- شيء؛ إذ كل وجود مقيّد ممائل لمقيّد آخَرَ والمراد من نفي مثل 
مله نفي مثل مثله المغاير لمثله؛ إذ كل وجود مقيّد يكون ممائلاً للمقيّد 
الآخر. فمثل المثل وجود مقيّد آخَرُ وأنه الوجود الوجوبي المقيّد بقيد 
وماهيّة. فمثئل المثل المغاير لمثله لاوجود له في الخارج من باب 
السالبة بانتفاء الموضوع. 

واستدلٌ حينئذٍ بقوله تعالى: لوَهْوَ أَلسَّمِيعٌ ألبَصِيرُ» على التنزيه؛ 
لأنَّ تقديم الضمير مع تعريف الخبر وكونه معرفة باللام يفيد الحصر أي 
هو وحده السميع البصير دون غيره. يعني لا سميع ولا بصير إلا هو. 
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فهذه الاية تفيد التنزيه بالبيان المذكور. ومن مجموع الآيتين يستفاد 
تنزيهه وتشبيهه معاً. وهذا هو مفاد المصراع الأُوّل للبيت الثاني. 
وال قلتكه بال مريب كدق ةدا :والقيك صقا د عقيو ل عند الداتن كد 
تمسّك به. وقال الشارح في آخر شرحه للايتين: 
فنرّه عن المثل وأفرد. فشبّه في عين التنزيه. ونرّه في عين التشبيه ليعلم 
أن الحقّ هو الجمع بينهما. انتهى. 
فصاحب المتن كسائر الكمّلين من أهل العرفان قائل بوحدة الوجود 
والموجود على مايستفاد من كلامه مكرّراً. والظاهر أن الوجه في إنكار 
أن ينسب إليه القول بوحدة الوجود والموجود هو بطلانها عند المنكر 
قطعا مع حسن الظنّ بالمنسوب إليه وجلالة شأنه عنده من أن يعتقد بها 
مع وضوح بطلانها برهاناً. وبالضرورة من الأديان الإلهيّة غير المحرّفة. 
ومتمع أسيفة ل على وحدة الوجود والموجود الشخصي لابشرط 
التعيّن واللاتعيّن هو العارف البارع القاساني فى شرحه لقخصوص الحكم 
لمحيي الدين قال: 
وفكه قدمت أماء الكتلام دلات مديااة شوق على امول 
فصوص الحكم هذه الكلمات (الأُولى في تحقيق ذات الأحديّة) 
حقيقة'الحق السلحاة بالذات الأحدية ليه غين الوجؤد البسيث امن 
حيث هو وجود لابشرط اللاتعيّن ولا بشرط التعيّن. -فهو من حيث 
هو مقرّس من النعوت والأسماء لانعت له ولا رسم ولااسم 
ولااعتبار لكثرة فيه بوجه من الوجوه. 


وليس هو بجوهر ولا عرض؛ فإنَّ الجوهر له ماهيّة غير الوجود وهو بها 


مخالفة وحدة الوجود 
مع ضرورة الأديان 
وإنكار محي الدين 
نسبة القول بوحدة 
الوجود والموجود إليه 
مع أنّه قائل به وهو 
بطلاته عند المنكر 


استدلال عبد الرزاق 
القاسانى على 
الوحدة الشخصية 
للوجود والموجود 
واللآتعيّن 


“٠‏ « الأمر بين الأمرين 


جوهر ممتاز عن غيره من الموجودات. والعرض كذلك وهو مع ذلك 
محتاج إلى موضوع موجود يحل فيه. وماعدى الواجب. فهو إِمّا جوهر. 
وإمّا عرض. فالوجود من حيث هو وجود ليس مما عدى الواجب. وكل 
ما هو وجود مقيّد. فهو به موجود بل هو باعتبار الحقيقة غيره باعتبار 
العو فلاتقن غير بحسن اللحقيقة جروإذا كان كذ لك“ فوجوو عدون 
ذاته؛ إذ ما عدى الوجود من حيث هو وجود عدم صرف. والوجود 
لايحتاج في امتيازه عن العدم إلى تعيّنٍ نفى امتناع اشتراكهما في شيء؛ 
إذ العدم لاشيء محض. ولا يقبل العدم. وإِلَّا لكان بعد القبول وجوداً 
يفوونا كما لانقيل القلم اضرف الوعسوة كتذلفه »ول فين احيدهنا 
نقيضّه. لكان من حيث هو بالفعل نقيضه وهو محال. ولاقتضاء القابليّة 
التعدّد فيه. ولا تعدّد في حقيقة الوجود من حيث هو وجود بل القابلة 
لهما الأعيان؛ وأحوالها الثابتة في العالم العقلي تظهر بالوجود. وتخفى 
بالعدم. وكل شيء موجود بالوجود فعينه غير وجوده. فلم يكن وجوداً 
وإلا فإذا وجد كان للوجود وجود قبل وجود وجوده. والوجود بذاته 
موجود. فوجوده عينه. وإلا لكان ماهيّته غير الوجود. فلم يكن وجوداً. 
وإلا فإذا وجد كان للوجود وجود قبل الوجود. وذلك محال. فالوجود 
بذاته واجب أن يوجد بعينه لابوجود غيره. وهو المقوّم لكل موجود 
سنواةه آله موجوة بالوتجود. وإلا لكان لااشيداً بحضاء فهو الفتخ بذاته 
عن كلّ شيء. والكلّ مفتقر إليه. وهو الأحد الصمد القيوم «أوَ لَمْيَكْفٍ 


.] شرح الكاشاني على فصوص الحكم. ص‎ .١ 
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ترمو عرف 3لا الرضوة از الع بع عدت هوجو التتزز دعن 
في اصطلاحهم بمقام الأحديّة ‏ فقال: «حقيقة الحىّ المسمّاة بالذات 
الأحديّة ليست غير الوجود البحت من حيث هو وجود لا بشرط التعيّن 
ولابشرط اللا تعيّن». انتهى. 

فقد أعتبر في الوجود الواجبي بالذات من حيث هو كذلك أمران: 

أحدهنا: آله وجودا بعت :ومحن وخالض غير مشوت يماهية من 
الماهيّات في ضنا وجوده. 

تأفونا: اله لابرط لدو اللذ عت 

ووتحه الأول السوعفو: كلمن و انان هي أيه ركنا لذ ويا نيا 
ولانقص فيه ذاتأ من الجتهين, فلا يعقل تقيّده بالماهيّة من حيث وجوده 
وكمالات وجوده؛ فإنْها كاشفة عن نقصه ومحدوديّته وفقدانه لبعض 
المزاقيقى الحيتون: 

ووجه الثاني أنه مقتضئ أدلتهم -من انحصار الوجود الخارجي في 
الوجود الواجبي مع وجود آثار الممكنات في الخارج التي لامنشأ لها 
خارجاً إلا الوجود الواجبي ومع عدم إمكان ترتبها عليه من جهة 
وجوده الواجبي من حيث هو كذلك -لتنا فيها مع الوجود الواجبي 
فلامصحّح لترتّبها عليه إلا كونه لابشرط من التعيّن. فيكون قابلاً للتقيّد 
بالاغيان والعاهتات لأخل تربها علب لذ لكل أضل وعدوزةه 

والأمر الأوّل صحيح معتبر في وجود الواجب تعالى؛ لما ذكرناه من 
الوجه. ولكنّ الأوّل -أي الأمر الثاني غير صحيح بل محال كما سيأتى 
انه ان شنا ان كفا لور 


فينقدكلام 
الكاشانى 


"١"‏ جح الأمر بين الأمسرين 


ايسنؤرل الاضيات العالقيد من أن يككون السبدا تعان اذك 
خصوصيّتين مذكورتين بأدلة لكن بعضها يتضمّن إثبات كلتي 
العسو سين وينهها ذاقنا هن الاوان : 

منها: أن الموجود الخارجي إمّا واجب. وإمّا ممكن. ولاثالث؛ لأنّ 
الممتنع لاوجود له خارجاً؛ والممكن إِمّا جوهر. وإمّا عرض. ولا ثالث؛ 
لآنْه إِمَا ماهيّة إذا وُجدت. فكانت لا في الموضوع. وإمّا ماهيّة إذا 
وجدت,. فكانت في الموضوع. فالجوهر له وجود زائد على ذاته وكذا 
العرض. وكلٌ جوهر يصير بالوجود جوهراً خارجياً ممتازاً عن غيره 
وكذا العرض. 

وأيضاً العرض يحتاج في تحققه إلى الموضوع وهو غيره. والواجب 
بالذات لكين لد وسو زاك على ذا م فا وسو كه يج :ذاتفم لمن له 
ماهيّة حتّى يكون وجوهه زائداً على ذاته؛ إذ لو كان وجوده زائداً على 
ذاته. يكون محتاجاً في وجوده إلى غيره؛ لعدم وجدانه له بالذات. وهذا 
غلاف كونه ا افون و لس الفكمل اميت ١‏ السيد ا اهن الوتضيود 
انحن والضراق ورلان اه فهو وهرة كامل د انان لقص ازاك ل 
من حيث وجوده بجميع مراتبه. ولا من حيث كمالاته كذلك. هذه هي 
التضوضفة:الاولى: 

ثمّ قال: «وكل ما هو وجود مقيّد. فهو به موجود. بل هو باعتبار 
الحقيقة غيرُه باعتبار التعيّن. فلا شيء غيره بحسب الحقيقة». 

أقول: هذا لاثبات الخصوصيّة الثانية. وتقريبه أن كلّ وجود مقيّد بقيد 
ماهوي. فهو بالمبدأ والوجود البحت والمطلق وغير المقيّد بقيد ماهوي 
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موجود؛ لأنّ الوجود المقيّد هو المطلق والوجود الوجوبي الذي قيّد بقيد 
ماهوي وتعيّن بعين وماهيّة. ولو لا المطلق, لم يتحقق المقيّد. فهو به 
موجود؛ لأنْه المطلق مع التقيّد ويكون القيد خارجاً كالحصّة الذهنيّة بل 
الوجود المقيّد بلحاظ الحقيقة وتحققه الخارجي -وهو الوجود المطلق- 
وإن كان غيرّه بلحاظ التعيّن وتقيّده بالقيد؛ لأنّ تعيّنه وكونّه وجوداً 
خاضا لأجل اضتافعه إلى قاعتة خاضّة::وحصل بالاضافة:وتعشن النطلق 
بها إلا أن تقيّده أمر عقلي وذهني لا وجود له خارجاً فلا شيء غيره 
بحسب الحقيقة والوجود الخارجي؛ إذ كل وجود مقيّد هكذا. فهو وإن 
كان كثيرا يفقدار الكترات القارعتة فج انان السنكنات الكان الكدل 
بحسب الحقيقة والوجود الخارجي ليس شيئاً غيرره. فليس في الخارج 
إلا الوجود الواحد الشخصي وهو الوجود الواجبي غير المقيّد بقيد 
بحسب أصل وجوده الوجوبي القابل لتقييده بقيود متعدّدة لأجل كونه لا 
بشرط من اللا تعيّن والتعيّن. 

أقول: هذه هي الخصوصيّة الثانية للوجود الواجبي حسب ما عدف 
المبدأً للعالم والوجود الواجبي بالذات. 

لكنّ الكلام الذي ذكره لإثباتها غير تامٌ؛ لأنّ قوله: «كلّ وجود مقيّد. 
فهو موجود به» يكون مراده من الوجود المقيّد هو الوجودَ المطلق الذي 
قيّد بماهيّة إمكانيّة. لها آثار مترتّبة عليه. لاعليها بقرينة ما بعد. بل هو 
باعتبار الحقيقة غيره باعتبار التعيّن. فلا شيء غيره بحسب الحقيقة وهو 
ادَغَاء مطل إذ لا تلازمة عقفلا بين كو الميدا وتجوذا بغناً ومحفا 
غير مقيّد بماهيّة -لوجدانه بالذات للوجود. ولكمالاته بجميع المراتب. 


عندم تمامية دلييل 
القاشانى على مدعاه 


استدلال القاساني 
على انحصار الوجود 
الخارجي به تعالى 


1" الأمر بين الأمرين 


وكوتة بريئاً من:دون الاخنياج إلى الأمر الخاوج عن الذات من الحيئية 
التعليليّة والتقيبديّة وبين كونه لابشرط وكونه قابلاً للتقيّد بقيود. 
ودخيلةً في ترتّب آثار الممكن عليه. بل بينهما التنافي عقلاً كما مر بيانه 
يناه تلاييكى الناسد و عر دلد دلا مقووفة: 

نعم. تكون الملازمة بينه وبين كون كل وجود مقيّد -بمعنى الوجود 
الإمكاني الناقص المقيّد بالماهيّة والمحدود بها معلولاً؛ لكونه متعلقاً به 
ذاتا ومحتاجاً إليه كذلك. ولايمكن تحقّقه بدونه؛ للزوم الخلف 
والتتافكن: إذ المتعلق بالفين ذانا بل غية العلق نيه لآيتكن تحلفه بدوئة؛ 
للزوم التناقض. لكنهم لايقولون بوجود إمكاني مغاير لوجود الواجب. 

ومنها: قوله: «وإذا كان كذلك. فوجوده عين ذاته إلى قوله_إذ العدم 
لا شيء محض». 

وتقريبه أنه إذا كان الوجود له تعالى وجوداً بحتاً وصرفاً وبلاحدٌ و 
غير مقيّد بماهيّة -لأنّه ليس بجوهر ولا عرض. وكان كل وجود مقيّد 
موجوداً به؛ لكون كل مقيّد هو المطلق مع التقيّد بقيد- فوجوده عين 
ذاته. وليس زائداً على ذاته. تعدم الماهيّة له. فحقيقته وذاته عين وجوده. 
وحيثٌ إِنْه وجود مطلق, فلايكون إلا واحداً؛ لآنه ليس غير الوجود 
المطلق إلا العدمٌ المطلق؛ لأنّه نقيضه. والعدم ليس في الخارج متحقّقاً 
حتّى يحتاج الوجود المطلق في امتيازه عنه إلى ما يميّزه عن العدم 
المطلق؛ لأنّ العدم لا شيء ويوفن: لسن تسفعة الوجوة مله بف 
فليس غير الوجود المطلق شيئاً في الخارج. فليس في صفحة الوجود 
إلا الوجود المطلق. 
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وفيه: أَنْه لا ملازمة بين الوجود المطلق في الخارج -بمعنى كونه غير 
مقيّد بماهيّة؛ لكونه كاملاً بالذات وواجداً بالذات الوجودّ بجميع مراتبه 
وكذا الكمالات بجميع مراتبها مع قطع النظر عن الخارج عن الذات. فلا 
ماهئّة له لأنٌ الماهيّة كاشفة عن نقص الوجود ومحدوديّته في الوجود 
وكماله. لذا يطلق عليه الحدّ للوجود -وبين عدم وجودٍ آخَّرَ ناقص. 
والمحدودٌ بحدّ ماهويّ يمتاز عنه. لكلّ منهما أثر خاصٌ به. وليس معنى 
الوجود المطلق هو الوجود الشاملٌ لكل وجود ولا يشذٌ عنه وجود غيده 
كالفضاء الوسيع الذي يُرفع الحاجز المتعدّد فيه فصار فضاءً واحداً 
لايخرج عن كونه قابلاً للتعدّد بسبب الحاجز؛ لأنّ الفضاء الوسيع قابل 
للتعرّد بجعل الحاجز المتعدّد. فيصير متعدّداً كما أَنّهِ إذا كان متعدّداً لتعدّد 
الحاجز. فهو قابل للوحدة برفع الحاجزء والوجودٌ المطلق -بمعنى عدم 
كوئة مجدودا جد فاهوى لأجل فته الذاة وتغوداً وكالاً - لاشيل 
عمل الحد له اقنضية وجودا ناقضا ددا كنا أن الرحودات الهعددة 
بحدٌ ماهوي لا يمكن رفع الحدّ عنها. فتصيرَ وجوداً واحداً؛ إذ برفع الحدّ 
عن الوجود الناقص ينتفي بانتفائه هذا الوجودٌ الخاصٌ, ولا يبقى حتّى 
يصير الكل ادا 

نعم. لو قلنا بالتشكيك الخاصّي. فالوجود المطلق وغير المحدود 
شامل لسنخ كل وجود يكون مادونه, وناقصاً بوجوده الواحد البسيط لا 
لكل وجود ما دونه بحدّه الخاص. وإلا صار فركيا اعتبارياً. ومع وحدته 
السنخيّة مع ما دونه يكون أحدهما غيرَ الآخَر؛ إذ لكل من الوجود 
المطلق ومادونه صفات واثار مختصّة بكلّ واحد منهما. وليس أحدهما 


عدم تمامية الدليل 


وان وجود المطلق 
لايلازم عدم المقيد 


نعم باء على 
التشكيك الخاضضى 
الوجود الواجبى 
سامل لسنخ وجود ما 
دونه لالخصوصه مع 
وجود استفاضة 
ناقصة وهذاغير 
المدعى 


بقاء إشكال ترتب 
أثار الممكن على 


الواجب 


في دليل آخر لإثبات 
وحدة الوجود 
والموجود وهو أن 
وحدة الوجود 
والموجود مقتضى 
إطلاق الوجود 


في الجواب عن هذا 
الاستدلال 


أعاس 09 الأمر بين الأمرين 


واهذا لضشاف الأكو بوانادوة لعل انها تكيعنا مسودا وتيا ا 
أعدهنا غير محدود. والاخرّ محدود. 

ننه : الويجوة النطاق وغير المخدوة يعد ماهوى لاقل الممائل: 
ولا يمكن تغدده :وتكثره كما هو مقتضى برهان التوحيد الذاتي. وإذا 
كج الدلاونةاعقلاً بق الوسوه المطلق تشع كوت عه سد وه رجه 
ماهوي ‏ وبين وحدة الوجود والموجود الشخصي. فلابد من إثباته 
نذليل احخة:والذليل لاقيف الملاومة المدكورة: 

حو الو نفك بالدلئل غدة هذه الرجوة لاسبي الغتلاته الصراتت 
بالشدّة والضعف, ولا بالتباين. لكان إثبات الوجود المطلق وغيرٍ 
المحدود بحدّ ملازماً لوحدة الوجود والموجود الشخصي. 

ومع هذا يبقى أيضاً إشكال ترتّب آثار الممكن على ! لواجب مع 
عدم إمكان تقيّده بقيد ماهوي حقيقة؛ لاستلزامه لنقصه وهو خلاف 
الواقع. ومعه يلزم ترتبها على الواجب وهو محال. 

مع أن هذا الدليل لا دلالة له عليه أي على عدم التعدّد للوجود 
الخارجي, وغير تام لإثباته. 

وقد يقال لإثبات وحدة الوجود والموجود بأنّ الوجود المطلق 
قيض العدم المطلق. وحيث إنّ العدم المطلق واحد. فنقيض الواحد 
وأحد. وإلا فيلزم ارتفاع التقيضين, فالوجود المطلق يستدعي وحدة 
الوجود والموجود. 

والجواب عنه أن نقيض كل شيء رَفعه. والوجود الواجبي وجود 
خاص وهو الذي لأركون مفتدا بشند» لتمامنه وجودا وكيالا في قبال 
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الونجوة الذي لبس خَاما بل يكون ناقضاًء فتقيطن الوتسوه الام .رقتطه 
وعدمه لا العدم الجامع بين الأعدام الذي هو واحد حتّى يكون واحداً 
لجل وحدة نقيضه. 

وعد عنه أن الوجود الخاصٌ والعدم الخاصٌ لابدٌ من مطلتٍ عام 
يدخلان تحته. وإلآّ فلايمكن اعتبارهما وتحقّقهما بدونه؛ لأنّ الوجود 
الخاصٌ هو الوجود المقيّد. والوجود المقيّد بدون المطلق. أو الوجود 
الخاصٌ بدون العام محال؛ لان المقيّد هو المطلق مع تقيّده بقيد, 
والخاصٌ هو العام كذلك. وإذا كان الأمر كذلك. فحكم النقيض من 
الوحدة والتعدّد ليس إلا بالنسبة إلى الوجود المطلق أو العدم المطلق لا 
للخاصٌ منهما؛ لأنّ التقيّد ذهني لاخارجي. فلم يبق إلا الوجود المطلق. 
أو العامً. 

والجواب عنه َ التناقض يكون بين الوجود الخارجي وعدمه 
لاالمفهومي وعدمه. والوجود الخاصٌ الخارجي ليس عبارةً عن مفهوم 
الوجود الذي يكون تحته مع أمر زائد ويصدق عليه صدقّ الكلي على 
مصداقه مع تقيّده بقيد بحيث يكون التقيّد داخلاً والقيد خارجاً؛ لأنّه: 

أولا: يكون التققد أمرا ذهنيا لا خارجيا ولا يسكن مركت الأمير 
الخارجي فق لامر الذهني؛ للزوم تقوّم الأمر الخارجي بما هو معدوم 
في الخارج. فكيف يكون أمراً خارجياً؟! 

وثانياً: أن مفهوم الوجود الصادقّ على الوجود الخارجي ليس إلا أمراً 
انتزاعياً؛ لكونه من المعقولات الثانية الفلسفيّة؛ وليس مقولة ومعقولاً 
ولي فلايكون في الخارج حتّى يكون جزء الوجود الخاصٌ. وأمًا 


في الجواب عن 
الجواب 


في الجواب عن 
الجواب عن الجواب 
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الوجود المطلق الخارجي القابل للتقيّد بقيدٍ. المحقَّقُ للوجود المقيّد فلم 
ينين برارية إنباتدههة | الدلل كله مغيذ فى الدلزل بسادرة. 

ومنها: قوله: «ولا يقبل العدم -إلى قوله يظهر بالوجود ويخفى 
بالعدم». 

أقول#قريية أن الوطوة البغيك مو عي تلو :وجوه وغيه النقيد نيد 
لايقبل العدم. ولا يتصف به؛ إذ لو قبله واتصف به. يصير بعد القبول 
والاتّصاف به معدوماً وواجداً للعدم وذا عدم. وهذا ينافي كونه موجوداً 
بل عين الوجود سواء كان انّصافه بالعدم وكونه معدوماً بعروض العدء 
عليه كعروض العارض على معروضه. أو بانقلابه وصيرورة ذاته عدماً 
وواجداً للعدم ذاتاً. وكلاهما محال. 

كما أنّ العدم لايقبل الوجود الصرف؛ للزوم أن يصير بعد القبول 
موجوداً ومتّصفاً بالوجود وهو محال سواء كان بالعروض. أو بانقلاب 
الذات إلى ذاتٍ آخَرَ؛ لأنّْ الأوّل مستلزم لاجتماع النقيضين, والثاني 
مستلزم لعدم كون المسلوب ذاتياً. فيلزم سلب الشيء عن نفسه. 

فضافا إلى أن" الوجؤة للواجية تفال سيت ركدون يمظن الات 
بالضرورة الأزليّة والأبديّة ويمتنع عدمه ذاتاً أزلاً وأبداً. فوجود الواجب 
وفيذا الغاله :ثابكا لفوتمويا بالذات رووجويا ذ لباولا هو مع على اغيرة 
ولذا يكون 5 لغيره وليسن له الميدا. 

أقول: هذا الدليل يثبت الأمر الأوّل فقط وهو أنّ المبدأً للعالم وجود 
بحت وصرفء وليس مقيّداً بماهيّة من الماهيّات في أصل وجوده. 
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فيكون كاملاً ذاتاً وجوداً وكمالاً. فلايتوقف على غيره أيضا؛ لعدم 
المفياجه اليس داحتا لم إلى التمبية التاقيدتة قوسا ولا الشيفة 
التعليلية: وليسن:دليلاً غلى الأمرالعاتى أيضا الأ ينا على وبعدة الوجتوه 
والموجود الشخصي في الخارج. وهذا الدليل لايكفي لكلا الأمرين. 
فلابدٌ بعد إثبات الوجود الواجبي من إثبات وحدته الشخصيّة بدليل 
اخريان يثبت عدم إمكان تعدّد الوجود بسبب الاختلاف في المرتبة 0 
الوحدة الشخصيّة فيثبت التباين الذاتي بين الوجودات, فبمعونة الدليل 
الآخَّر المذكور يثئبت وحدة الوجود والموجود أيضاً ومع ذلك يبقى 
السؤال عن كيفيّة وقوع الكثرات الخارجيّة التي من خواصٌ الممكنات. 
والوااسهدة إلى الى انرو ؟ أن اناد الأمن الزسا ني بو الك ا فى بوالتعال 
في شيء وهكذا إلى الوجود الواجبي بما هو كذلك محال. واستناده إليه 
لأجل تقيّده بالماهيّة التي لها تلك الآثار لايصحّح اميل ولا يرفع 
الإشكال إن كان التقيّد واقعياً وبحسب نفس الأمر؛ للزوم محدوديّة 
وجود الواجب بالماهيّة وهو خلف وتناقض. وإن كان التقيّد اعتبارياً 
مخضا لأ وافيكة للدم اساد انان السمكن إل الو لعب وهو يعال. 

ومنها: قوله: «ولاقتضاء القابليّة التعدّدّ فيه إلى قوله : يظهر بالوجود 
ويخفى بالعدم». 

وهذا دليل آخَرُ بتقريب آخَرَ على الأمر الأوّل فقط مبتن على عدم 
قبوله للعدم أيضاً. ش 

وتقريبه أن الوجود المطلق والصرف والبحت لو قبل العدم. للزم 


تعدّده ولاتعدّد في حقيقة الوجود من حيث هو وجود ومطلق. و يكون 
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بلاقيد موجب للتعدّد؛ إذ صِوف الشيء لايتكرّر من داخل ذاته من دون 
قاوت قزه: باتكلاف المراية أر كتيده قد 

والوجه في زوم التعدّد فيه -إن كان قابلاً للعدم- أَنّه إن كان المراد 
من قابليّته للعدم هو الإمكانّ الذاتىّ وخلرٌ ذاته عن الوجود والعدم. 
فيمكن أن يصير معدوماً بسبب من الخارج لإمكانه الذاتي. وعلى هذا 
يلزم أن يضين معلذوانا يعد كوته ميجو دا ومن المعلوم أنّ الموجود بما 
هو موجود غيره اذا كان دوه عنا هو معدوم. 

وإن كان المراد من القابليّة هو الإمكانّ الاستعداديٌّ بمعنى أن له 
الأسعمن ادن بضبير فويهود ااذه أكمز تنه كضيرزووة النظقة خلقة عد 
عدمها. وصيرورة العقل الهيولاني عقلاً بالملكة كذلك. يلزم تعدّده 
بحسب مراتب الكمال مع أنّ الوجود الواجبئّ وجودٌ عين ذاته. لا أنه 
زالك على #السحت رركو يكنا بنالذاكه :كدو واعنذا ووه 
وكمالاته بجميع مراتبهما بالفعل أزلاً وأبداً. فلا معنى لأن يصير أكمل 
بعد أن لم يكن كذلك؛ إذ هما مقتضى وجوب الوجود الذاتي كما هو 
الكتروشى فاه الميدا تاذ معطي الوجود الكمال. 

نعم. الأعيان والماهيّات الممكنة وأحوالها التي لها بوت تعقّلي 
وإدراكي لهما القابليّة للوجود والعدم. ولذا قد تصير موجودة في 
الخارج. وقد تصير معدومة. 

أقول: بقرينة قوله: «القابلة لهما الأعيان وأحوالها الثابتة في العالم 
العقلى تظهر بالوجود وتخفى بالعدم». انتهى. يكون الوجه الأوّل لبيان 
لزوم التعدّد -ان كان قابلاً للعدم ‏ أقرب من مراده من الوجه الثاني له. 
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وعلى أىّ تقدير هذا الدليل أيضاً مفيد للأمر الأوّل فقط وهو أن 
المبدأ للعالم هو الوجود الواجبي وجوباً بالذات. ولايفي بالأمر الشاني 
وهو كونه لابشرط اللا تعيّن والتعيّن المقتضي لصحًّة تقيّده بقيود كثيرة. 

ومنها: قوله: «وكلٌ شيء موجود بالوجود فعينه غير وجوده. فلم 
يكن وجوداً وإلا فإذا وُجد. كان للوجود وجود قبل وجود وجوده» إلى 
آخر كلامه في هذه المقدّمة الأولى. 

وتقريبه أن كل شيء موجود بسبب الوجود الذي هو المبدأ فعينه و 
ذائه غير وشوؤه الذى يكون الوعودما لنفلء كن ديه رذاعه 
وجوداً بل ماهيّةٌ؛ إذ إن لم تكن ذاته غير وجوده بل كانت عينَ وجوده. 
يلزم أن يكون وجوده الذي بسبب الوجود غير وجوده الذي هو عين 
ذاته وحقيقته, وإلا فيلزم تحصيل الحاصل. فيلزم أن يكون للوجود 
وجود قبل وجوده الذي بسبب الوجود. ولازمه أن لايحتاج في وجوده 
إلى السبب لوجوده؛ لكونه ذا وجود ليس مستنداً إليه فيكون ذاوجود 
ذاتاً. فإن كان حينئزٍ وجوده الذي هو مستند إلى السبب عينَ وجوده 
الذى لسن مسكددا البه يار لعلف والتناقض ويكون عه ايفين اليه 
منبتيدا إليه. وإن كان غيرّه. يلزم أن يكون للوجود الواحد وجود احَدُ 
وهو محال؛ للزوم تعدّد الواحد. فتبت أنّ كل شيء موجود بسبب 
الوجود _الذي هو المبدأً لكل شيء- وجودٌه غير ذاته وحقيقته, وأنّ 
وخوده لس ذانيا لد قلايد من ان يعسن لد بحيب الأ اللدن :فكل 
ممكن الوجود حيث يكون وجوده بسبب المبدأ والوجود الذي هو مبداً 


الكل. فوجوده غير ذاته وحقيقته. والوجود الذي هو المبدأ لكل ما سواه 
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-الذي كلامنا فيه بذاته موجود. لابسبب الوجود الآخَر الذى هو المبداً 
له؛ لأنه خلف. فوجوده عين ذاته وحقيقته؛ إذ لو كان وجوده غير ذاته 
وحقيقته. لكان حقيقته وماهيّته وذاته غير الوجود؛ إذ لو كان ذاته عين 
الوجود. للزم أن يكون للوجود وجود قبل الوجود وهو محال وتناقض؛ 
إذ المفروض أنه مبدأ الكلّ. وليس قبله وجود. وليس وجوده مستنداً 
إلى وجودٍ آخَرَ وقائماً به. فحيث إنّ الوجود الذي هو المبدأ لكلّ وجود 
عينٌ ذاته. فهو بذاته موجود. ويكون واجبّ الوجود بالذات لابوجود 
غيره. ويكون المقوّمٌ لكل موجود سواه؛ لأنّه موجود بالوجود الذي هو 
بذ الكل :ول ميض موجودا بده لكان لاشكا مها فهو العدرن 
بالذات عن كل شيء. ولا يفتقر إلى شيء سواه. وكلٌ ماسواه مفتقر إليه 
وهو الأحد الصمد القيّوم. 

أقول يبهذا الذليل تيك للآمن الأول :وهو أن النيذا لكل موجود هو 
الوجود الواجب بالذات. وأنّه لا مبدأ له؛ لكونه وجوداً بحتاً وصرفاً غير 
مقيّد بماهيّة من الماهيّات. فيكون كاملاً بالذات جود وكمالاً بجميع 
مراتبهاء وهذا معنى «وجوده عينٌ ذاته» ولكن إثباته للأمر الثاني -وهو 
كونه وجوداً لابشرط اللا تعيّن والتعيّن القابل لتقيّده بكلّ قيد وبماهيّة من 
الماهيّات لتصحيح ترتّب آثار الممكنات عليه لا عليها يتوقف إلى 
انضمام أمرين آخَّرين إليه: 

أحدهما: عدم إمكان ما يكون ذاته عينَ الوجود. ولو كان ماهوا 
وناقصاً. يكون مستنداً إلى مبدأ الكل. ويكون المستند إليه هو الماهيّة 
في الممكنات دون الوجود. 
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ثانيهما: أنّ موجوديّة الماهيّات تكون بتقيّد الوجود الواجبي بها 
لابتحّقها تحمّقاً مغايراً لوجود الوجود الواجبى. وهذا الدليل ليس 
متكقّلاً لوثبات شيء ل 

وقوله: «وكلٌ شيء موجود بالوجود فعينه غير وجوده» مع تعليله 
ليس كافياً لإثبات الأوّل مع كونه مسوقاً لإثباته؛ لأنّ قوله في التعليل: 
«وإن لم يكن ما هو موجود بالوجود عيئّه وذاته غيرَ وجوده. كان 
للوجود وجود قبل وجود وجوده» يصح إن كان موجوديّة الوجود 
بالوجود بالجعل المركّب وجعل شيء شيئاً مع أن جعل الشيء لاينحصر 
في جعل شيء شيئاً. ويمكن جعل الشيء بسيطأ أيضأ كتعقّلك لزيد في 
الذهن: وجغل المبدأ لوجود زيد تكويناً وخارجاً بناء على أصالة 
الوجود في الممكنات. 

نعم. لو ثبت عدم إمكان تعدّد الوجود الإمكاني لاباختلاف الرتبة 
بالشدّة والضعف. ولا بالتباين الذاتي مع امتناع أصالة الماهيّة. وصلت 
النوبة إلى وحدة الوجود والموجود الشخصي. أو ثبت أصالة الماهيّة في 
السكدا كر البا تسق لكنارها لذ موقن اذ غانيا الأونعه كرتي 
لآثارها إلا أن يصير الجاعل مقيّداً بها. ويصير هذا التقيّد موجباً لترتّب 
اثازهلية لاغليها كما هو هقالة العرفاء. 

إذ على القول بعدم إضافة شيء ثالث إليها بجعل الجاعل مع كون 
ذواتها خالية عن الوجود والعدم. تكون ور اعتباريّة معدومة في 
الخارج: فلاوحه ميق الكرتها تنا لأدازها ل هرورة الماع عية 


فى أن العمدة عند 
العرفاء لإثبات 
مذعاهم من وحدة 
الوجود والموجود هو 
العرفان الإفاضىي 
والشهودى الحاصل 
عن الرذايل الادراكية 
والأخلاقية التي هي 
نتيجة الرياضة 
العملية 
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دون أن تصير متحقّقة بتحقّق مختصٌ بها فتترتّب آثارها عليه لا عليها. 
وهذا أمر محال أيضأ كما أشرنا إليه وسيجيء إن شاء الله تعالى مفصّلاً. 
ولذا لاوجه لاإنكار تعدّد الموجود في الخارج مع وقوع الكثرات فى 
الخارج لاسيّما الآثار المختصّة بالممكنات المادّيّة والحادثة. وسيجيء 
وانها شيو الجحتان إن ختاء انه تعالى تهداية اله شعال :واولياتة 
المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. ونكتفي بهذا المقدار من ذكر أدلتهم 
وأمَا ما هو العمدة والمعتمد عندهم لإثبات مدّعاهم. فهو العرفان 
الإفاضي والشهودي الحاصل للقلب بعد تخليته عن الرذائل الإدراكيّة 
والأخلاقيّة التي هي نتيجة الرياضة العمليّة بسبب السير والسلوك في 
جادّة الشريعة واتّباعها اتّباعاً كاملاً. والمواظبة عليها بإتيان ما هو 
مقتضى العقل العملي فيما هو في حيطة إدراكه والوحي والسنّة وترك ما 
هو مقتضى القوى الشهويّة والغضبيّة الإفراطيّة إلى حدّ لايكون لها 
السلطنة والحاكميّة الداعية إلى ما هو مقتضاها من الأعمال بل 
لصاحبهما السلطنة عليها وجعلها تحت الاختيار والإرادة في استعمالها 
فيما يريد بالمقدار الذي يصلح. وتحليته بأضدادهما من الفضائل 
الإدراكيّة والأخلاقيّة اللتين تعينان على متابعة العقل العملي والوحي 
والشتةفاةااضان التلب: مفلن غى الا ولتت توسحلى بالتانتعية نتضير 
محلا قابلاً بالفعل للنور الباطني المفاض من المفيض المطلع على عالم 
الغيب والشهادة والذي لايعزب عن علمه شيء» فيصير متّصلاً جعجم 
العلم والمعرفة والحكمة الذي لاينقص ولاينفد. ولاتزيد كثرة الإفاضة 
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والايراق ال جود وكدرما أقاضه وإشرافاً, وإذا كان السيغل فابلا 
والمفيض جواداً فيّاضاً مفضالاً واسعَ الفضل والإحسان. يفيض عليه 
بمقدار سعة القابل للعلم والمعرفة. 

وجاء الغزالي بمثال لعلم النفس بالأشياء يعلمين: 

أحدهما: اكتسابي تخضل بالأسشبات الشارجية: 

ثانيهما: إفاضي يحصل بسبب من الداخل بتخليتها من الأضداد له. 
وهو أنّ النفس كالحوض الخالي من الماء. فإنّه يمكن أن يصير مملوٌاً 

أحدهما: من الساقية التي فوق الحوض المتّصلة بالنهر أو المنبع. 
فيجري فيها وينصبٌ منها إليه. 

تانبهعا: ان .يجن الحوضن: الى عيضن !إلى الضاء: الذى عت الازطن. 
فيملاً من الماء الذي يخرج منه. فيملاً من داخله لاخارجه. والعلم 
الاكقسابى كالماء الذق بت مق الساقية فم وطن شبارسة والعله 
الإفاضي كالماء يخرج من تحت الأرض بسبب تعميقه. فيملاً من 
الداخل. فيمكن معرفة الأشياء من غير طريق العقل والاستدلال 
واتسبات السندوفة الشحا رس يهاز ل سس لتر ره 
الأشياء بالأسباب الخارجيّة من الدليل العقلي وغيره. ولذا قالوا: لمعرفة 
الأشياء طؤر وراء طور العقل. وطريق احَدُ غير طريقه وهو الذي يمكن 
أن يعرف به ما لا طريق للعقل إلى معرفته. وليس له دليل لإثباته. فيصير 
مجهولاً له. ولكن يمكن معرفته بالعلم الإفاضي وإفاضةٍ المفيض معرفتّه 
وعلمه على القلب. فيطلع عليه بعد تحقّق شرط الإفاضة عليه وتخلية 


النفس من الأضداد للعلم الإفاضى و المعرفة الشهوديّة؛ فإِنّ الرذائل 
الإدراكيّة والأخلاقيّة مضادّة للعلم الإفاضي لايقبلهما النفس معاً؛ لعدم 
قابليّتها لقبولهما معأ كما هو شأن كلّ محل للأضداد؛ فإنّ له القابليّة 
احواهنا انا على السدل لالحهوعن اسدهها ولد أن لا ركون لذ 
القابلقة لكنن ع متهها ذانا: وغسدم اتبعاله بأحددهنا أو يسائرها لين 
شرطا لقابليّته للآخر؛ فإنّ العدم مطلقاً لاشيء محض. ولاواقعيّة له 
تدان ارت وعينولا أ ورد الجوعفاائي الس عدا مان ضيه 
وجود الآخر؛ إذ التنافي الوجوديّ ليس ملاكَ المانعيّة لاحد المتنافيين 
عن الآخَر؛ فإنّ المانع هو المقتضي ومعطعي. الوجود الأقوى في تأثيره 
في أثره عند تحقّق العلّة التامّة من المقتضي ومعطي الوجود غير الأقوى 
فيه كذلك؛ فإنّ المتضادّين متنافيان وجوداً لكن ملاك تنافيهما عدم 
قابليّة المحلّ والمعروض لهما معاً. ويرجع إلى عدم العلّة القابليّة لهما. لا 
إلى المانع عن الوجود والمقتضي الأقوى لأحد الضدّين, المانع عن تأثير 
المقتضي غير الأقوى في الآخر؛ إذ المقتضي الأقوى لأحد الضدّين إذا 
َنّرَ فيه. يصير المحلّ مشغولاً به. وبعد اشتغاله به لايمكن تأثير المقتضي 
غير الأقوى للضدّ الآخر وإيجاده في المحل؛ لعدم قابليّته لقبوله أيضاً. 
ولذا مع اشتغال النفس بالرذائل الإدراكيّة والأخلاقيّة ليس لها قابليّة 
قبولٍ العلم الإفاضي لتضادّه معها. وهذا بخلاف العلم الاكتسابي. فلا 
تضادٌ بينه وبينهاء ويكونان من المتخالفين كالسواد والحلاوة. فيمكن 
اجتماعهما في محل واحد؛ لعدم التنافي الوجودي بينهماء والشاهد عليه 
هو المساهذة بالوبجدان وبالاتار» فانه يشناهد أن العالء بالعلم الااكتستابى 
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الامو الكعتقازية كالميدا والنهاة وشبيرها له« الحيينة القتالتب قله 
والمغلوب له. وله الكبر. والغرور. والعجب. والنفاق. وهكذا إلى الآخر. 
وهذا بخلاف العلم الإفاضي؛ لأنّ العالم به ليس في نفسه شيء من هذه 
الأمور لتضادّه معها. ولذا يتحقّق فيها عدمهما. ولذا لايصدر عنه المعصية 
عمداً لعدم وجود منشأه فيه بحيث يكون غالباً عليه. وداعياً إلى 
متتضاءفن النعضية قال ان قبالن» تسا يحت اللهنيةعسيادة 
آلعُلماءُ4' فإنّ صدق الحصر يقتضي أن يكون المراد الجدّي من العلماء 
د القسمين وهو العالم بالعلم الإفاضي دون الاكتسابي؛ لعدم الخشية 
في قلبه بحيث يصير عبداً مطلقاً ومطيعاً له تعالى دائماً. 

قال أهل العرفان الوجود الخارجي الوجوبي لابشرط اللاتعيّن 
والتعتق ام يضعب أدراكه بالعقل.«وإقامة :الوليل غليه بالاكدهة ون 
مناقشة, ولكن يمكن إدراكه بالإدراك العرفاني من طريق تهذيب النفس 
بالسير والسلوك العملي. والرياضة العمليّة المؤثرة فيها؛ فإِنٌ بين 
الأخلاق والصفات النفسيّة من الرذائل الأخلاقيّة والفضائل الأخلاقية 
والأعمال الجوارحيّة المناسبة لها. التأثير والتأنّر من الجانبين والتعاكس 
تشديداً وتضعيفاً مع المداومة عليها. مثلاً البخيل إذا أمسك عن الانفاق 
ع المداوفة» يضير البخل شديداً وإذا خولف مقتضاه وأنفق المال مع 
المداومة عليه. يصير ضعيفاً ويحدث ضدّه أو ينمو وهكذاء فيمكن إزالة 
الصفات الرذيلة بالعمل الجوارحي الدائمي. فيصير القلب محلاً قابلاً 


١.فاطر‏ (60؟)الآية 18. 


الشوارق المحقق 
اللافيجي كلام 
صدرالدين القونوى 
عن رسالته الرهادية 


4“ « الأمر بين الأمرين 


للإفاضة وإشراق النور الإلهيّ عليه؛ لخلوّه عن الضدّ له. فيمكن أن يقبله 
حيشز: وهذا عله أشبل وأفضل سن المعرفة الاكتسابيّة يدرجنات 
لايعارضه الوهم. وهذا رؤية القلب وهو اعتقاد القلب وجزمه به. فيصير 
قائنا ونكت و لاعفا ل :وان هو من رؤية القلب؛ إذ هو العلم 
والاععاة وهدا الوضول والنهوة والنماقة القلية امور الواقذيقه وقد 
نقلنا سابقاً كلماتِ بعض أساطينهم في الأمر الأوّل في بيان مراده من 
وحدة الوجود والموجود من أنّ المستند المعتمد لهم هو الكشف والعيان 
لا النظر والبرهان. 
وقد نقل المحقق اللاهيجي صاحب الشواق عن صدرالدين القونوي 
في رسالته المسمّاة بالهادبة على ما في الحاشية: 
أنّ مستند الصوفيّة فيما ذهبوا إليه هو الكشف والعيان. لا النظر 
والبرهان؛ فإِنهم لمّا توجّهوا إلى جناب الحقّ سبحانه تعالى بالتعرية 
الكاملة وتفريغ القلب بالكلّيّة. عن جميع التعلّقات الكونيّة. والقوانين 
العلميّة. مع توحيد العزيمة. ودوام الجمعيّة. والمواظبة على هذه الطريقة 
بدون فطرة ولا تقسيم خاطر ولا تشتّتٍ عزيمة. من الله سبحانه عليهم 
بنور كاشف يريهم الأشياء كما هي. وهذا النور يظهر في الباطن عند 
طيول طون نوزاة-طور اللهل» ولاسفعوة وتصوه :ذلك فتوواء لعفل 
أطوار كثيرة تكاد لايعرف عددها إلا الله. ونسبة العقل إلى ذلك النور 
كنسبة الوهم إلى العقل. وكما يمكن أن يحكم العقل بصحّة ما لايدركه 
الوهم كوجود موجود -مثلاً لايكون خاريّ العالم ولا داخله. كذلك 
يمكن أن يحكم ذلك النور الكاشف بصحّة بعض مالايدركه العقل 
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كوجود حقيقة مطلقة محيطة لابحصرها التقييد. ولايقيّد [ها ]التعيين. ١‏ 
انتهى موضع الحاجة. 
وقال العارف البارع المحقّق القاساني. 
هي بقاء للأعيان الثابتة (أي الوجود الظاهر) على عدمها مع تجلّي استناد الكاشاني إلى 
١‏ الكشف كما فى 
الحىّ باسمه الظاهر في صورهاء وظهوره باحكامها. ويدور فى صورة الاصطلاحات 00 
الخلق الجديد على الآنات بإضافة وجوهه إليها وتعيّنه بها مع بقائها 
على العدم الأصلي؛ إذ لولا ترجح. وجودها بالإضافة إليه والتعيّن بها. 
لما ظهرت قط. وهذا أمر كشفي ذوقي ينبو عنه الفهم. ويأباه العقل." 
انتهى. 
وقال العارف البارع عبدالرحمان الجامي في كتابه نقد النصوص في 
شرح نقش الفصوص بعد بيان الفرق بين قول الحكماء والصوفيّة في 
وجوده تعالى. وأنّ الصوفيّة يقولون: «إِنّه تعالى لايكون كلّياً ولاجزئياً 
ولا خاصّاً ولاعامّاً. بل يكون مطلقاً عن كل قيد حتّى قيد الإطلاق» إلى 
أن قال بالفارسيّة: 
واين را حواله به كشف صريح و ذوق صحيح مىكنند واين. طورى 
است وراء طور عقل يعنى قوَّءٌ عقليّه به ادراك ان وافى نيست. نه انكه 
منافى طور عقل است؛ زيرا كه به مقدّمات عقليّه نه إثيات انه وان 
كرد نه نفى أن. واللّه اعلم.' انتهى. 
.١‏ الشوارق. ص 77, مبحث زيادة الوجود على الماهيّة. 


؟. اصطلاحات الصوفية. ص 448/ فى ذيل كلمة المسألة الغامضة. 


في استدلال العرفاء 
بالأدلة النقلية أيضاأ 
من الآبات 
والروايات على 
مذعاهم من وحدة 
الوجود والموجود 


رفن جح الأمر بين الأمرين 


ويستدلون أيضاً بالأدلة النقليّة: بالآيات القرانيّة. وبالروايات. والسنّة 
كقوله تعالى: للَيْسَ كَمِمْلِهِ شَىءٌ» وقوله تعالى: «هْوَ ألسَّمِيعٌ ألبَصِيرُ» 
ؤوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ماكنتّْ» وكقوله تعالى: إنَّالَّذِينَ يُبايعُونَكَ إنّما 
يُبايعُونَ الله يَدُ آللَهِ قوق أَيْدِيهم4' طقلم تقدلُوهُمْ وَلكِنَ آلله قتَلَهُمْ وَما 
رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَكِنٌ آله رَمئ 4" ألم يَعْلَمُوا أن الله مُوَ يَقْبَلُآلتَّوْبَة 
عَنْ عِبادِه وَيَاَخُدُ ألصَّدَقاتٍ» ” 

فى هله اكات قد اسع كل النباد إن التسالن و والدصسة سه 
غالن تجن روف الله الاو لى بكدتجرييعة الاين مي سول ا 
بيعتهم مع الله؛ لأنّه وجوده المقيّد بماهيّته. كقول علىّلهة: «مع كل شيء 
لابمقارنة: وغير كل شيء لابمزايلة». 

وقولهءْة: «ليس في الأشياء بوالج, ولا عنها بخارج». 

ولقوله اكه «إنْه لبكل مكان. وفي كل حين وأوانٍ. ومع كل إنس وجانٌ» ؟ 

وما في بحر الاو( نقلاً عن التوحيد للصدوق. 

قال رسول الَهييياةُ: «رأيت ربّى بعين ربّى».' 

وما في ذيجالبلاغة «إنّ الله تعالى تجلّى لعباده من غير ان رأوه 


وأراهم نفسه من غير أن يتجلى».١'‏ 


.١ الفتح (8])الآية‎ .١ 

؟. الأتفال (8) الآية 18. 

”". التوبه (9) الآية 6 .٠١‏ 

؛. المصدر. الخطبة .١97‏ 

. بحارالأنوار» ج ”,ص .5١١‏ 
.١‏ نهج اللاغه , الخطبة 184. 
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تمسّكوا بايات وروايات عديدة لمدّعاهم. وما ذكرناه قليل من كثير 
مما تمشكوا بهاء وقد تمشك بكثير منهما السيّد حيدر الآملى في 
عأندااك لوسك اذى اسان كترسا رام وكير ا سياد 
مرادهم بالنثر بل بِيّنوه بالشعر عربياً وفارسياً. 
وقد نقل صاحب جامع الاسر( و منبع الالو( عن محيي الدين بن 
العربى: 
ففي الخلق عين الحقّ إن كنت ذا عين 
وفي الحقّ عين الخلق إن كنت ذا عقل 
وإن كنتت ذاعدين وعحقل فماترى 
سوى عين شيء واحد فيه بالشكل١‏ 
قال العارف الجامي: 
وصل: ليس حال ما يطلق عليه «السوى» و«الغير» إِلّا كمال الأمواج 
على البحر الرَّخَار؛ فإنّ الموج لاشكٌ أَنّه غير الماء عند العقل من حيث 
إِنّه عرض قائم بالماء. 
َع من حيث الوجود. فليس شيء غير الماء. فمن وقف عند الأمواج 
التي هي وجودات الحوادث وصُوَّرُها. وغفل عن البحر الزخار الذي 
يتموّجه من غيبه إلى شهادته. ومن باطنه إلى ظاهره هذه الأمواج يقول 
بالامتياز بينهما. ويثبت «الغير» و«السوى». 
ومن نظر على البحر وعرف أنَّها أمواجها والأمواج لاتحقّق لها بأنفسها. 
قائل بأنها أعدام ظهرت بالوجود. فليس عنده إلا الحقّ سبحانه. وما 


.117 جامع االأسرار و منبع اللأنوار. ص‎ .١ 


أشعار محي الدين 
فى وحدة الوجود 


كلام عن العارف 
البارع عبدالررحمان 
الجامى كما في كتابه 
نقدالنصوص في 
الفصوص 


نلف 2 الأمر بين الأمرين 


سوأه عدم يخيّل أن موجود متحققٌ. فوجوده خَّيال محض. والمتحقق 
هو العة الأعير لد لقال الستيو لاه كما كانه عند سماعه عدنة 
رسولانْييُ: «كان الله ولم يكن معه شيء» وله در الشيخ مؤيّد 
الدين الجَنْدي حيث قال: 
والبحر بحر على ما كان في قِدَم 

إن الحوادث أمواج وأنهار 
لابحجبئك أشكال تشاكلها 

عمّن تشكّل فيها فهي أستار 
موجهايى كه بحر هستى راست 

جمله مر اب را حباب يُود 
كرجه أب وحباب بأشد دو 

وز حقيقت تياب اب بود 
يس از اين روى. هستى اشياء 

راست جون هستى. سراب بودا 

وقال: 

وصل: نور وجود حقّ سبحانه وتعالى لوَلِلَّهِ مَل أآلأعْلى» ' به 
مثابة نور. محسوس است. وحقايق واعيان ثابته به منزلة زجاجات 
متنوّعه ومتلوّنه وتنوّعات ظهور حقٌّ سبحانه در أن حقايق و اعيان 
جون الوان مختلفه. همجنان كه نمايندكى الوان نور به حسب الوان 


.١١ نكّد الخصوص. ص‎ . ١ 
.5١ ةيألا)١7( النحل‎ ." 
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زجاج است كه حجاب او است. و في نفس الأمر او را لونى نيست تا 
اكر زجاج صافى است و سفيد. نور درونى. صافى و سفيد مى نمايد و 
اأكر زجاج. كدر است و ملوّن. نور در وى كدر و ملوّن نمايد مع أن 
النور في حدٌ ذاته واحد. بسيط. محيط. ليس له لون ولا شكل همجنين 
نور وجود حقّ را سبحانه وتعالى با هر يك از حقايق واعيان. 
ظهوريست اكر ان حقيقت وعين. قريب است به بساطت و نوريّت و 
صفا _جون اعيان عقول و نفوس مجرّده- نور وجود در ان مظهر در 
غايت صفا و نوريّت و بساطت نمايد. واكر بعيد است -_جون اعيان 
جسمانيات ‏ نور وجود در ان. كثيف نمايد با آنكه فى نفسه نه كثيف 
انك واتد لطنفهم بي أو اسيك هال و تدسج كه واس ددر انبره 
منزّه از صورت و صفت و لون و شكل در حضرت احديّت. وهم أو 
اميت كدو لاف سدكت تدا فون كانه خليور كتؤودو تينب انين 
وصفات وه كل اسان و صفاتى و افعالى خود را بر خود جلوه 
داده. و هذا بعينه كما أَنْك لو قلت: إنّ النور اخضرّ لخضرة الزجاج 
صدقت. وشاهدك الحس. وإن قلت: ليس باخضرٌ ولاذي لون؛ لما 
أعطاه لك الدليل صدقت,. و شاهدك النظر الصحيح العقلي. 
اعيان. همه شيشههاى كوناكون بود 

كافتاد بر أن. برتو خورشيد وجود 
هر شيشه كه بود سرخ ايا زرد وكبود 
خورشيد در ان هم به همان رنكى نمود 


1د د 


75 م الأمر بين الأمرين 
در باغ اكر جه لاله خود رو بود 
سرو وسمن ونسترن خوشبو بود 
در بحر اكر جه موج تو بر تو بود 
جون نيك بديدم أن هتمه شود او يووا 
وقد يمتّلون لمدّعاهم بمبادئ المشتقّات؛ وتقريره أنّ مبادئ 
المعكات عياوية عن كنل الععتدات' الاعتشتافة الاأسفكة والفعلية: 
ومحفوظة الهويّة في تمام الصِيّغْ المشتقة. وظاهرة في المظاهر 
الاشتقاقيّة وتحويلها إلى الأمثلة المختلفة لمعان مقصودة. كظهور 
الواجب في المرايا الإمكانيّة لإظهار الآثار الخَلقيّة المكنونة في الأعيان 
الثابتة. كما قال قائلهم: 
مصدر به مَثَلَ هستي مطلق باشد 
الك عه ابعداق نما وماق ناته 
جون هيج مثال. خالى از مصدر نيست 
يس هر جه در أو نظر كنى حق باشد 
وقد يمتّلونه بالواحد ومراتب الأعداد. فالوجود الحقيقي كالواحد 
والماهيّات كمراتب الأعداد فقال بعضهم: 
وجود اندر كمال خويش سارى است 
حهكيا جور اعتهارامة 


اموراعتبارى 7 موحود 
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جهان را نيست هستى جز مجازى 
سراسر كار أو لهواست وبازى 
وقال قائلهم: 
كثرت جون نيك ور نككرى عين وحدت است 
ها رااشكن نال دو ايلو قر عورا اكد اق 
در هر عدد زروى حقيقت جو بنكرى 
كر صورتش به ببينى كر ماده يكى است 
قال الجامي: 
كل هنا'فئ الكنون :وتهنة او يال 
أؤ عكوس في مرايا أو ظلال 
حرشي بدا السو تنمس لان 
لاتكن حيران في تيه الضلال 
كيست ادم؟ عكس نور لم يزل 
جيست عالم؟ موج بحر لايزال 
عكس راكىئ بعاشن ازنورانقطاع 
موج را جون باشد از بحر انفصال 
عين نور و بحر دان اين عكس و موج 
جون دويى اينجا محال امد محال'. الخ 
هذا قليل من كثير مما قالوا في تبيين ما اعتقدوا من وحدة الوجود 
والموجود. 
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في الأمر الثالث في 
رد أدلتهم العقليّة 
وتوضيح مدعاهم في 
أمر العفرفان 
الإفاضي والشهودى 
المستند إلى تهذيب 
النفس وهو عمدة 


تندهم 


عدم تمامية أدلة 
الصوفية العقلية 


والأمر الثالث: في ردّ أدلتهم العقليّة لإثبات مدّعاهم. وفي أمر العرفان 
الإفاضي الشهودي المستند إلى تهذيب النفس وتخليتها من الرذائل 
الاذراكتة والأخلافتة, وتحليتها بأضدادهيا الحاطلة بسبب الشير 
والسلوك العملي الدخيل في تحققها وهو عمدة مستندهم, وبه يعتمدون. 
والاستناد إلى الأدلة العقليّة لأجل المماشاة لأهل الاستدلال؛ لعدم الأمن 
عن الخطأ واقعاً دون العرفان الإفاضي فإِنّه لاخطأ فيه؛ لاستناده إلى 
المطلع على جميع ما في الكون على ما هو عليه لأنّه صان نفسه. وأنّه 
يفيضه ويعطيه على الفرض ولذلك قاليَُ على ما هو المنسوب إليه -: 
«اللهم أرني الأشياء كما هي». 

أقول: أمّا أدلتهم العقليّة: 

فأولاً: أنها جِلّها -لو لا الكل لاتخلو عن الخدشة والمناقشة, 
وليست تامّة لو فرض إمكان مدّعاهم, وقد نقلنا بعضها مع ذكر المناقشة 
والخدشة فيها. وأنّها غير تامّة لإثبات مدّعاهم. وبعضهم يذعنون بها. 
ويقولون بأنّ المعتمد التامٌ له هو العرفان الإفاضي. 

وثانياً: أنه لو تدّت حسبَ زعمهم واعتقادهم. فهي صورة الدليل؛ لعدم 
المدلول لها في الواقع ونفس الأمر؛ لامتناعه الوقوعي؛ فإنّ الوجود 
الخارجي الواجب الوجود ذاتاً لابشرط اللاتعيّن والتعيّن. القابل لتقيّده 
بقيود متكئّرة من الأعيان الثابتة والماهيّات الممكنة لترتّب اثارها على 
واجب الوجود بالذات- أمر ممتنع عقلاً امتناعاً وقوعياً؛ لترتّب التالي 
الفاسد العقلي عليه الكاشف إِنَاً عن فساد متلوّه كشفّ المعلول عن علته؛ 


لذن واتمث الوسوةالذاك لنس اله حيكة تففدتة اوعوةة: لان وبحودة 
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عين ذاته لازائد عليها حتى يكون ثبوته له بعروضه عليه كثبوت القيام 
لويد اكه لوكاف"زائدا علق :داتريكوق ذائةغيه الوجوه: وخالية عند 
وغيرَ واجد له بالذات. فاحتاج في وجوده وصيرورته موجودا ومتّصفاً 
به إلى أن يوجّد له. والموجد إن كان غيرّه. فيلزم أن يكون ممكناً متوقفاً 
مسرم عا حر قابس عو يذ لقبرها اعدو لهذا لاو وجاك 
وإن كان الموجد لوجوده نَفْسَه. فإمًا يوجد بلاوجود. فيلزم تأثير 
المعدوم في الوجود وهو محالء وإمّا يوجد مع الوجود. وحينئذٍ الوجود 
الذي يُوجّد به إِمَا عين الوجود الذي هو المعلولء فيلزم توقف الشيء 
على نفسه. وعليّة الشيء لنفسه وهو محالء وإمّا هو غير الوجود الذي 
هو المعلول. فيلزم التسلسل؛ لأنّ الوجود الذي هو جزء العلّة أيضاً زائد 
على الذات. فيكون معلولاً أيضاً. فالكلام الكلام كما أنه ليس له حيئيّة 
تعليليّة؛ لأنّه كامل وجوداً وكمالاً بالذات مع قطع النظر عن كلّ شيء 
غى ذاته وإلاافلا نكو هيدا لبر ومس اجا فى وجيوده كباله د 
غيره. ولازم كونه كاملاً ذاتأ وجوداً وكمالاً بجميع مراتبهما أن لايكون 
محدوداً بحدٌ. ومقيّداً بماهيّة؛ لكشف الماهيّة عن نقص الوجود الذي هو 
منشأ انتزاعه؛ لأنّها تنتزع عن الوجود الذي هو منشأ انتزاعه بلاحينيّة 
تقيبديّة. فتكون ذاتيّ باب البرهان الحاكي عن الحيئيّة الذاتيّة لمنشئه؛ 
فإنّ الماهيّة -بناءً على أصالة الوجود في الممكنات تكون ذاتيّ باب 
البرهان والمحمولٌّ من صميمه لمنشأ انتزاعه. وتكون حاكيةٌ وكاشفة 
عن الحيئيّة الذاتيّة له وأنّه مصداق لها. وأنّها تحمل عليه بالحمل الشائع 
كنا هو شان كل أمن انتزاعي بالنسبة إلى منشأه وكلّ ماهيّة خاصّة 


كرض ح- الأمر بين الأمرين 


تنتزع عن وجود خاصٌ محدود بما هو وجود خاصٌ محدود. ولذا 
لايمكن أن تنتزع ماهيّتان عن وجود خاصٌ؛ لأنّ كلّ ماهيّة خاصّة 
تحكي عن وجود خاصٌ له آثر خاصٌ مغاير لوجودٍ آخَّرَ مغايرٍ له 
ععوضية وا لالجل أذ كل واحدسمن الدنسوقية الفتا كي شاقن 
لخصوصيّة الآخَر. وأثرّه غير أثر الآخَر. كما هو مقتضى التّعدد فكلّ 
منهما واجد لوجود خاصّء وفاقد لوجود خاصٌ آخَرَ. فيكون كل منهما 
ناقصاً من جهة فقدانه لخصوصيّة الآخَر. فكلّ ماهيّة تنتزع عن وجود 
خاصٌ فاقدٍ لخصوصيّة وجود آخَرَ. فعدم الماهيّة لوجود وعدم كونه 
منشأ الانتزاع لها يكون من جهة تماميّته وعدم نقصه. وأَنّه تامّ وكامل 
ذاتاً ومع قطع النظر عن غيره وجوداً وكمالاً. وأنه لاتقص له. فليس قابلاً 
لانتزاع الماهيّة عنه؛ لعدم نقصه. 

وعيك اا والضة الوعوك الذات كاقل ذانا توهودا وكقالا تمصع 
مراتبهما وليس فيه نقص بوجه. فليس قابلاً لانتزاع الماهيّة عنه الحاكية 
عو قدا كنا هو فووه الاذعان لأهيل اليرفاق بالتسية الى اضيل 
وجوده وكمالاته. فكيف يكون لابشرط من اللاتعيّن والتعيّن وكونه 
كذلك. موجباً لقابليّته لتقيّده بكلّ قيد وماهيّة لها آثار الممكنات حتّى 
الآثار المادّيّة. الموجب لصحّة ترتّب تلك الآثار على وجوده تعالى مع 
ترتّب التالي الفاسد عليه الكاشففٍ عن فساد متلوّه؟ لأنّ تقيّده بالماهيّة: 

إِمّا يكون تقيّداً واقعياً وفي نفس الأمن متوجياً لمحدؤذية الوجبود 
الواجبي ونقصه بحيث يصير منشأً قابلاً لانتزاع كلّ ماهيّة خاصّة عنه. 
فهذا يعافا إل اند كلاف نه ذات لضو الواحب الاك واه 


القسم الثالث: جبر العرفاء »عه وام 


ذاتاً كامل وجوداً وكمالاً. وأنّه لانتقص له بوجه حتّى يمكن انتزاع 
الماهيّة وتقيّدٌه بها. فلا يكون قابلاً لانتزاعها عنه أمر محال من جهة 
محاليّة وجودٍ واحد شخصي منشأ لانتزاع ماهيّات خاصّة متعدّدة؛ 
للزوم كون وجود واحد شخصي واجداً لخصوصيّة كل وجود يحكي كل 
ماهيّة عنها. وفاقداً لخصوصيّة كل وجود لايحكي عنه كل ماهيّة تنزع 
عنه. وهذا مستلزم لتعدّد الوجود الواحد أو التناقضء وأَنّه يكون واجداً 
لخصوصيّة كل وجود تحكي الماهيّات المتعدّدة عنها وغير واجد لها. 

وإن كان تقيّده بكل قيد وماهيّة غير واقعي واعتبارياً مخفا بحيث 
كان الوجود الواجبي باقياً على إطلاقه الذاتي بعد التقيبد. فيلزم إمَا 
رفيا تاو الممكنات حتّى ما هو المنافي لوجود الواجب بالذات؛ 
لكونه واقعاً في الهاو او الفكاة:ازهركيا | وجلا لجال وهيق اضر 
يخال اما انكان" ناو التدكتاك القارة 

والقول بأنّْها أمور خياليّة غير واقعيّة كما هو صريح كلام بعضهم: «كلّ 
ما في الكون وهم أو خيال. وتكون سراباً بقيعكة يحسبه الظمآن ماءً» 
وهو نوع موشتيطائثة .وإنكار لوجوه النمكنات .واثارها كارا وهذا 
خلاف الحسّ والوجدان الشهودي الحضوري والبرهان. وإنكار لإرسال 
الرسل وإنزال الكتب. وإنكار للتكاليف الإلهيّة والثواب والعقاب, والجنّة 
والثان:وإكان الحعاد» و إنكار اللغالق والليكلوى: :والقابة والمفيوة فاذا 
كان اللاشوطتة المذكورة الوانعن الموسية لقا بلتقد القت نا لننا عات 
المفكنة آمرا مسالا “كل وللول يكن ندل الدلتتن عليه كما سق 
بالدليل عليه بزعمهم ليس بدليل؛ إذ الدليل عبارة عمّا يكون العلم بشيء 


في أن توجيه كلام 
العرفاء بالإضافة 
الإضراقية غير 
صحيح ومخالف 
لتصريحات أهل 
اكير منهوران 
المراد هو الوجود 
الواجبىي 
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كوجنا للعلم بشيء آخْرَ ا المدلول. ويكون الدليل عله إثباتيّة وعلميّة 
للمدلول. والعليّة والمعلوليّة متضايفتان متكافئتان فعلاً وقوّة. فإذا 
لم يكن هناك معلول. فلاتتحقّق العلّيّة للدليل. فليس دليلاً واقعياً 
وبالحمل الشائع. بل دليل اعتقادي زعمي وفي الواقع خيالي. فلا دلالة 
بل ضلالة وجهالة وحيرة وجهل مركب. ولذا قد تصدّى بعض أهل 
الخبرة لتوجيه كلماتهم وتأويلها بأنّ مرادهم من تقيّد الوجود الواجبي 
بالماهتاة: هو الاضافة الاشسرافتة :وانجاة الساهتات الممكنة :وان 
تعبيرهم بالتقيّد أو النسبة هو الإضافة الإشراقيّة وهذا اصطلاح عرفاني. 
وأنّ المطلق الذي في كلامهم يكون المراد منه تلك الإضافة حيث إن له 
وحدةٌ سنخيّة ساريةٌ في جميع مراتب الوجودات الإمكائيّة المختلفة 
د وإققنا. 
لكن تصريحات أهل الخبرة منهم كثيراً نثراً وشعراً إلى حدّ يوجب 
الاطمينان بأنّ مرادهم من المطلق القابل للتقيّد بالماهيّات هو الوجود 
الواجبي وقد نقلنا كلمات بعضهم وهم من أهل الخبرة. ومن أساطينهم, 
كصدرالدين القونوي وكالعارف البارع القاساني؛ فإننه قد صرّح بنفي 
وجود التقيّد والنسبة في الخارج في اصطلاحات الصوفية وقد نقلنا 
كلامه. 
قال في ضمن بيان المراد من محو العبوديّة ومحو عين العبد. قال: 
والوجود ليس إلا عينَ الحقّ تعالى. والإضافة نسبة ليست لها وجود في 
الخارج. والأفعال والتأثيرات ليست إلا تابعة للوجود؛ إذ المعدوم 


لايؤثّر. فلا فاعل ولاموجود إلا الحقّ تعالى وحده. فهو العبد باعتبار 
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تعيّنه وتقيّده بصورة العبد التي هي من شؤونه الذاتيّة. وهو المعبود 
باعتبار إطلاقه. وعين العبد باقية على عدمها (أى ماهيّته) فالعبد 
ممحوّ والعبوديّة ممحوّة كما قال تعالى: «وّما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ 
وَكِنَ آله رَمئ '4' انتهى. 
وكالعارف الجامي. وكالسيّد حيدر الآملي فى جامع الأسر( و 
منبع الاثو؛ فإنّه كثيراً ما قال بوحدة الوجود والموجود الشخصي. قال: 
وبالحملة: لآزال: (الواجوة الحق) ظاهرا رياطف أؤلا واخرا واتعنداً 
كثيراً خالقاً مخلوقاً. عبد ربا وليس يمنع ظاهريّمُه باطنيئّه. ولا أَوّليته 
اختترايتةه و له و دنه كنت وعد دولا اله سكار ققة: :ولا وو سه 
مربوبيّته. " الخ. 
وكا العرفان الإفاضي -الذي هو المعتمد عندهم لإثيات مدّعاهم-. في تعريف العرفان 
فقالوا: «إِنه و وراء طور العقل» أي طريقٌ لإثبات الحقائق والاسور 0 
الواقعيّة وكشفها غيرٌ طريق العقل لاإثباتها وكشفها وهو الاستدلال العقلى 
بق أن العلم يشتوج بيختضل مله :العلى بستىء' احده لآ ايلم بالاشياء 
بالعرفان الإفاضي يكون بإفاضته تعالى أو جنوده بعد صيرورة النفس 
مُخلةٌ عن الرذائل الإدراكيّة والأخلاقيّة بالسير والسلوك العملي. فالعلّة 
الفاعليّة هو الله تعالى. والنفس هو العلّة القابليّة. والدليل العقلي ليس عله 
فاعليّة. ولادخل له في العرفان الإفاضي. 
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فين أن المحدرك 
بالعرفان الإفاضي 
موصن النمعات 
التي لاسبيل للعقل 
إلى إدراكبها لا الامور 
الممتنعة 


8“ « الأمر بين الأمرين 


وقالوا: إِنَما يمكن أن يدرك بالعرفان الإفاضي ما لايدركه العقل 
بالدليل إلا أن عدم إدراك العقل لشيء تارة يكون لأجل كون ذلك الشيء 
ممتنعٌ الوقوع كاجتماع النقيضين واجتماع الضدّين. فيكون عدم إدراك 
العقل له من جهة عدم المدرّك _بالفتح- وعدم العلم به لأجل عدم 
المعلوم في الواقع. ومعلوم أنّ الإدراك المطابق للواقع والكاشف عنه _لا 
الجهل المركب لعدم الكلام فيه لايمكن بدون المدرّك والمكشوف 
الواقعى. 

وتارة يكون عدم الإدراك له لأجل عدم الدليل والعلّة لإدراكه مع 
كونه ممكنّ الوقوع, كعدم العلم بزمان الموت. وعدم العلم بوقوع القيامة 
[أنه] في أيّ وقت. وعدم العلم ببعض خصوصيّات عالم القيامة. فِإِنّه 
ليس للعقل طريق إلى إدراكها بالدليل العقلي من باب الاقتران والتطبيق 
والملازمة أو التعاند. فإذا لم يكن للعقل سبيل ووسيلة إلى إدراك مجهول 
ممكن الوقوع: فلابدٌ من إدراكه بطريق آخَرَ يمكن إدراكه به كإخبار من 
يطلع علي الواقفقات والقفيياة ذاتاء او بالتعلم مئة. 

والعرفان الإفاضى الذي يمكن أن يدرك به ما لايدرك العقل كما هو 
المدّعن لأهل المزقا ود هل :يدرك به كل ما لذينركه الفقل حتى. الامواز 
الموعة اد خصوص الممكنات التي لاسبيل للعقل إلى إدراكها وعدم 
وجود الدليل العقلى لإثباته كالأمثلة التي ذكرناها؟ 

ومعلوم أَنّه لايمكن القول بالأوّل؛ لأنه إن أمكن العلم بجوار اجتماع 
النقيضين أو ارتفاعهما أو اجتماع الضدّين أو العلم بوجود المعلول 
بلاعلّة تامّة من طريق العرفان الإفاضي الذي [هو] طَوْر وراء طور العقل 
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وطريقة 0 لكشف الواقعيّات. يرتفع الأمان من البين فلايمكن إثبات 
شيء واقعي حنَّى العرفان الإفاضي. وينجرٌ إلى السوفسطائيّة المطلقة 
وإن كانت هي أيضاً محالة, فلا يمكن أن يقول به من يعتقد عا عون 
الواقعيّة وعالم الخارج ولو بعضاً. وأهل العرفان من هذا القبيل. 
ولذا صرّح بعضهم. كالعارف البارع الجامي بأنّ ما يمكن إثباته 
بالعرفان اللإفاضي الذي هو طور وراء طور العقل هو مالايدركه العقل؛ 
لعدم الدليل له عليه لاماينافيه طورٌ العقل والدليلٌ العقلي. 
قال في كتابه نقد النصوص: 
واين را حواله به كشف صريح و ذوق صحيح مىكنند واين. طورى 
است وراء طور عقل يعنى قَرَّهْ عقليّه به ادراك ان وافى نيست. نه أنكه 
متافى: لوو عقل است» زيزا به مقدمات عقليه نه إثنات أن مىتوان 
ركو فاق اي اخيش 
وعلى هذا. فلابرٌ من وحدة الوجود والموجود التي يعتقد بها أهل 
العرفان أي الوجود الواجبي لا بشرط اللا تعيّن والتعيّن- فيكون مطلقاً 
لومي واد حت لذ بف لف أمبرا نيك عنهلا وهار الوضوع: 
ولايترتب على وقوعه تال فاسدٌ عقلي. وإلا فيكون ممتنع الوقوع وقد 
مر أنه 4 006 على تقدير. وإنكاة الا مرو لكا نعم اكه عدن 
تقدير آخَرَ ولذا بعض أهل الخبرة في الفتّين' -الذي له حسن الظَنٌ 
بالكمّل من أهل العرفانلميرتض بما هو المستفاد من كلامهم. 


". المراد منه هو السيّد المحقّق السيد جلالالدين الآشتيانيك. 


في نقل كلام العارف 
البارع الجامى فيما 
يثبت بالعرفان 
الإفاضي 


في أن العرفان 
الإفاضي غير مفيد 
لإثبات صخة مدّعى 
العرفاء لأجل عدم 
المعلوم وامتناعه 


في أنْ محل العرفان 
والقلب وأنه علة 
قابليّة للعرفان 


غغ“” « الأمربين الأمرين 


وقال: إِنّ مرادهم من الوجود المطلق هو الفيض المقدّس وفعلّه تعالى 
التغلف يت المراتن كندة وفتعنا: لكونة مشككا بالتشكيك 
الخاصّي. وإنّ مرادهم من النسبة والإضافة في كلامهم هو الإضافة 
الإشراقيّة وقعله تعالى. 

وقد بِيْنّا سابقاً بأنّ هذا التوجيه خلاف ما صرّح بعض أساطينهم. 
كالعارف البارع القاساني بأنّ النسبة غير موجودة في الخارج مع أن 
الإضافة الإشراقيّة وهي الوجودات الخاصّة المشككة موجودة. بل 
عين الوجود الخارجي. وصرح بان الوجود الحقّ هو العابد والمعبود من 
جهتين. فكيف يمكن بالعرفان الإفاضي إثبات ما يمتنع وقوعاً؟! فإنّ 
العرفان الإفاضي علم بالواقع وكشف وكاشف عنه. وكاشفيّة العلم 
يتوقف على وجود المكشوف ولاعكس. ومع عدم وجود المكشوف 
في الواقع. فكيف يكون العرفان الإفاضي علماً به وكاشفاً عن وجود 
المعلوم والمكشوف؟! وهل يمكن العلم بلامعلوم إذا كان مطابقاً للواقع؟ 

هذا كلّه بالنسبة إلى المعلوم بالعرفان الإفاضي. والقتطووو راك طور 
العقل لاثبات وكشف ما يمكن تحقّقه وقوعاً. ولا يمتنع كذلك. وحيث 
إِنّ مايدّعيه أهل العرفان أمر ممتنع. فلا يمكن كشفه بالعلم والعرفان 
الإفاضي من جهة عدم المعلوم له. 

وأمّا بالنسبة إلى محل العرفان الإفاضي -وهو النفس والقلب- فاتها 
علّة قابليّة له فإنّه مضادٌ للرذائل الإدراكيّة والأخلاقيّة التي محلها النفس 
أيضاً. فإنٌ المحلّ للمتضادّين ذاتاً غير قابل لكليهما بل لأحدهما غير 
المعيّن أي لابخصوص أحدهما بل أيّ منهما كان. فإذا كان أحدهما في 
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المحلّ موجوداً. فلا يقبل الآخَرَ؛ لعدم قابليّته لكليهما معاً. ولذا كل منهما 
يعرض عليه عند عدم الآخَّر فيه من جهة عدم العلّة القابليّة لا أن عدم 
أحدهما في المحلّ شرطٌ قابليّة الآخَر؛ فإنّ العدم مطلقاً لا أثر له؛ فإنّه لا 
شيء محض سواء كان مطلقاً أو كان مضافاً. فما لم تخلٌ النفس عن 
الرذائل. لايمكن حصول العرفان الإفاضي لها؛ لتضادّهما. وتخليةٌ النفس 
عنها متوقفة على السير والسلوك العملي المطابق للشريعة على الفرض؛ 
والعلم الإفاضي من الله تعالى أو جنوده على قلب السائر والسالك إلى 
لله تعالى من جادّة الشريعة. والعمل بهاء أي العمل المشروع -مع 
اختلافه من حيث الأجزاء والشرائط والموانع العمليّة كذلك- له بعض 
الشرائط الجانحي والقلبي. وكذلك بعض الموانع كأن يكون السالك 
والفاقل لها سملما واهل الولاية: 

والمراد من الإسلام هو الاعتقاد بالمبدأً الواقعي وجوداً وصفدً وفعلاً, 
وبالنبوّة العامّة والخاصّة على ماهي عليه من الاعتقاد بشخص النبىّ 
وعصمته. وبالمعاد الجسماني في القيامة. وبالولايّة والاعتقاد بخلافة 
الأئمّة الإثني عشر يه للرسول الأكرميَييه من الله تبارك وتعالى. 

والاعتقادٌ بخلاف ما ذكر كالاعتقاد بجسمائيّة الله تعالى وإمكان 
رَدْفَه وين صفاته الثبوتيّة زائدة على ذاته, أو بأنة تجن سدور 
الكذب والظلم منه. أو بخلافة غير الأئمّة الانني عشرءكة خلافة 
بلافصل. أو بعدم عصمة النبيّ أو الأئمّة+#ي. أو الجهل بما ذكر من 
الرذائل الإدراكيّة المضادّة للعرفان الإفاضي الفائض من الله تعالى أو 
جنوده بإذنه. وكذا العمل المشروع من حيث الأجزاء والشرائط وعدم 


في أن السسير 
والسلوك العملى غير 
المطابق للشرع 
لايفيد العرفان وإن 
حصل لصاحبه بعض 
الادراكات 


احدض جح الأمر بين الأمرين 


المواخ العملية لايد من أن يكو مطابتاً للقران وللسته النيوئة والولوية 
الواصلة بطرق مونّقة بأن يكون الناقلون ثقاتٍ في جميع الطبقات. أو 
يحصل الوثوق والاطمينان بكون المنقول من كلام النبىَيية أو 
الولئ نئة. 

وأرقا تنو انبيضو المزاد اندي له دقار لك وتعال ون كلاه 
بالنسبة إلى الوظائف العمليّة بما يكون حجّة للعامل والسالك لا بنحو 
الاتتعييانات العفلقة والقباسانة الظتية كي المعتينة. 

"الام بالتفينة إلى المرراة الف درن لتقيو لبوق ولو لوقه 
وإذ لم.يكن السير والسلوك العملئ على تخو.ما ذكر .وكان مخالفا. 
فلاايحصل السبب الموجب لتخلية النفس عن الأمور المضادّة للعرفان 
الإفاضي والشهودي. فلا تقبل العرفانَ الإفاضيّ المفاض من الله تعالى أو 
جنوده بإذنه؛ لأنّها لا تقبل الضدّين معاً؛ لعدم قابليّتها لقبولهما معأ بل لها 
القائلئة لأخدهما لامعتنا كنا هو شان كل شحل للضدين وإن كان يعن 
الرياضات العمليّة له تأثير في النفس وموجب لتقويتها بحيث يصدر 
عضن الأعفال' الخازى: العاذة ستياه ويسحضل لها سفن الادرا كات ال اد 
ذا التأنيو والناثر .آم اتكويتى من أشنات وستبات تكويتة: لا امير 
إعطائي إفاضي من الله تعالى والكلام في الرياضة العمليّة التي تصيّر 
النفس قابلةً بالفعل لافاضة الله تعالى عرفانَ الأشياء على ما هي عليه. 
وإعطائه لها. وهي تحتاج إلى تخلية خاصّةٍ وأعمال مشروعة خاصّة, لا 
مطلقي التخلية ومطلق الأعمال ولو لم تكن واجدةٌ لشرائطها وعدم 
سوائقها"الحاتضية :و الجازتيقة ءا شيمة لاتسطل تلك الاناضة الخاضة 
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التي لها آثار خاصّة للنفس إن لم توجد فيها بإيجاد الله تعالى وإفاضته 
ومنها العلم بالأشياء الواقعيّة والحقائق الخارجيّة على ما هي عليه. 

فإن ادّعى من ارتاض رياضة عمليّة كشفاً مع عدم كون أعماله 
وا عن لقرانكلة العا نتعتة أن الجا ونه دقاو ا يمك صو نمه وتان 
لم يكن ذلك الكشف بإعطاء الله تعالى وإفاضته. بل من إيحاء الشيطان؛ 
لأنه رأى أنّ نفسه قابلة لإيحائه. فأوحى الشيطان إليه حتّى يَضِلَّ 
ويُضلل؛ فإنّ بعض الرياضات العمليّة كان نتيجة قابليّة النفس لإيحاء 
القياطيق للها ينا ارادوا من الأموز الضالة والمضلة: فيكمه عن 
الموحى إليه وحيٌ الشيطان بنور الله الكاشف عن الحقائق على ما هي 
علدسوط “ الدمكن كو هك ا ‏ غنا 1 انه تقال وك انع ونين أر لمات 
المقرّبين عنده فيكون مبتهجاً مسروراً. ولا يعلم أنه من المبعدين 
الغافلين المبغوضين. ومن أولياء الشيطان, وممّن وكله إلى نفسه. فصار 
مطيّةَ الشيطان. فيذهب به في وادي الهالكين ويبعده عن الله تعالى قل 
هَل نتبَنْكُمْ الأَحْسَرِينَ أغمالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُم فى الْحَيؤة اليا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعاًه ١‏ فلابدٌ من الدقّة في المدّعين للكشف. 
والتوجَه إلى اعتقادهم في الأمور الاعتقاديّة: هل هو من الادراكات 
الرذيلة المضادّة للعرفان الإفاضي أم لا؟ وهكذا التوجّه إلى صفاتهم 
النفسانيّة: هل هي من الأخلاق الرذيلة المضادّة له أملا؟ وإلى رياضاتهم 
العمليّة الدخيلة في تخلية النفس عن الرذائل. وتحليتها بالفضائل: هل 
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فى أن الكشف قد 
يكون بإايحاء 
الشيطان 


اختصاص الإلهام 
الإلبي بطهارة نفس 
صاحيه 


4 ح- الأمر بين الأمرين 


يكون على طبق الموازين والقواعد الشرعيّة المستفادة من 0 
والسنّة المقبولة النبويّة والولويّة أملا؟ فإنّ العرفان الإفاضيّ من 
تعالئ أو بجتوده ياذله مخله الففس السخلاة عق الرذاكل الادرا كاده 
والأخلاققة والبخلاة بالنشائل الأدزاكية والأخلاكة عيب اياف 
العملتة: المسقيةة الى الجازيق والقواعيق السيرعتة المسعقادة استقادة 
صحيحة من الوحي والسنّة المقبولة النبويّة والولويّة؛ لأنها قابلة له 
بالقدل لالش البسغولة برةاشل الاذراك أو الأختلاق ولو يعقا 
فادها معد ومحل الضديق لشو آقابلاً لكليهها فنعا ذاتأ ويل لأحدهها. 
وكذا محل الأضداد ليس إلا قابلاً لأحدها. فإن راعى الأمور الثلاثة 
ووٌقْق لها فهو من أهل عناية الله تعالى له وكرامته عنده. والمرجوٌّ أن 
تكون نفسه محل العرفان الإفاضي بإفاضته تعالى أو جنوده بإذنه. ومن 
التتقييق هعد وهم عبان الالح المقير بن عند ونس الديمق. ذا 
أراذوا أن يعلموا قيكا اعلميع الاق سعدا حكة وجوهه وابدادة 
ومن المعلوم أن أحد الطرق إلى الاطلاع من الأمور الواقعيّة هو 
العرفان الإفاضيء ولاينحصر بالإحساس والتجربة والاستدلال العقلي؛ 
فإنَ القرآن يصدّقه ويدلّ عليه «يا أ يها الَّذِينَ آمنُوا إن تتّقُوا الله يَجْعَلُ 
كم ُزقان» ١‏ وَإِنّما يَخْشَى الله من عبادو اللّمائ» " ولاتجدُ قَماً 
يوسو 9 بالل + وَالْيَوْ 2 5 يدون من حاةً ال وَوَسُوَلَهُ وَلؤكانوا اباءقة 
اذ بْناءَهُة أ إِخْواتَهُم أو عَشِيرَتَهُه ؛ اوليك" كَنَبَ فى فُلُوبهِمٌ آلإيمانَ 


.١‏ الأنفال (8) الآية 19؟. 
؟. قفاطر (6؟) الآية 58. 
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وَأَيَدَهُه يددح م4 “ان الخويبيونة الميعادلة: 
في الآبية الأولى خاطب الله تعالى المؤمنين وناداهم. فقال: امستراط إعطء 
9 إن تتّقُوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ فْقاناً» أي إن وقيتم أنفسكم من عدم رعاية 30 كد 
جانب الله فيما أمركم ونهاكم عنه على نحو الاطلاق. وراعيتم جانبه 
بالعمل بهما على نحو الإطلاق. فيجعل لكم فرقاناً. أي يعطيكم ما 
يحصل به الفرق والتميّز بين الأشياء. والاطلاع عليها بحيث لايشتيه معنى إعطاءالفرقان 
عليكم الأمور؛ لأنّ الفرقان لغدٌ ما يفرّق به بين الشيء والشيء. وإطلاقه 
يشمل الفرق الإدراكي. أي ما به يفهم أن هذا أيّ شيء وهذا أيّ 26 
فيحصل الفرق الإدراكى بينهما. وحيث إن الفرق تعلّقَئٌ الوجود 
ولايتحقق :الا بتعلقه يشيتيق أو الأشياء واطلاقمة مع يك ما يتعلق به 
يقتضي الفرق بين أيّ شيء وأيّ شيء كان. فمعنى ْيَجْعَلْ لَكُمْ فُزقاناً» 
حسب القواعد العلميّة الصناعيّة. يوجد في قلبكم فرقاناً بين 2 
وأيّ شيء كان. وهذا نتيجة التقوى المطلقة. ومعلوم أنّ التقوى المطلقة 
توجب تخلية النفس عن الرذائل الأخلاقيّة المضادّة للعرفان الإفاضي. 
وبالتقوى تزول عنها. فتصير محلا يقبل العرفان الإفاضي بالفعل؛ لعدم 
كونها مشغولة بالأضداد. هذا حسب ظهور كلامه تعالى فيما ذكر من 
جهة القواعد الأدييّة والأصوليّة. وأمًا القطع بالمراد الجدّي. فيحتاج إلى 
قرينة مفيدة له. 
وأمًا الآية الثانية: فدلالتها على المدّعى -وهو العر فان اللافاضي انحصار الخشية من 


الله في خشية العلماء 


١.المجادلة‏ (08)الآية . 


في دليل عدم 
المضادة بين العلم 
الاكتسابى والمعصية 
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المفاض من الله تعالى على حسب القواعد العلميّة تكون من جهة أن 
حصر الخشية من الله تعالى في العلماء من بين عباده يقتضي لأجل 
صدق كلامه تعالى أن يكون المراد من العلماء هم العلماءً الذين علمهم 
هو العرفان الإفاضي. وعلميم مالا ضبان والانون الواققة بيه الفرفان 
الإفاضي لا العلم الاكتسابي الذي يحصل بالاستدلال ونجوه؛ فإنّه ليس 
بإفاضته تعالى؛ لأنّ الخشية من الله تعالى من لوازم العرفان الإفاضي 
فقط دون العلم الاكتسابي؛ لآ الغالمين بالعل الاكعشابى شرتكبون 
المعاصي كما هو المشاهد كثيراً وهذا يكشف إِنَاُ عن عدم خشية 
المرتكن للمعضيية من الله تعالي؛ لآن العلم الاكتسابي لامضادّة بينه وبين 
مبادئ المعصية وهي رذائل الأخلاق الداعية إلى ما يلائمها من الأعمال 
وتقتضيها التي فيها التذاذ النفس المختلفة بها. وفي تركها ألمها. 

والدليل على عدم مضادّتهما اجتماعُهما في نفس معتقد العاصي 
المختار بدون طروّعنوان مجوّز للخلاف. فارتكاب المعتقد من طريق 
الابعدلال: المخصية الختيارا يدووبها اكير كتاقف هن وجوه سيدا 
المعصية والداعي إليها في النفس أيضاً من الأخلاق الرذيلة الشهويّة أو 
الغضبيّة. فليس في قلب المعتقد العاصي اخعيارا الحفنية مق آنه تفال 
الداعيةٌ والمرجّحة لترك المعصية بحيث لايرتكبها من له الخشية من الله 
تغاق اخارا فلساك العدية معد تسمال من لواز العم الاكسنابن 
المستند إلى الدليل دون إفاضته تعالى وإيجاده في قلب العالم. 

وهذا بخلاف العرفان الإفاضي فإنه مضادٌ للرذائل النفسائيّة من 
الإدراكيّة والأخلاقيّة. ومادامت موجودة في النفس لاتقبل العرفان 
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الإفاضي. ويكون بلاعلّة قابليّة فعليّة. وبعد زوالهما تصير قابلة بالفعل 
بعد ما كانت قابلة بالقوّة. ويفاض بإفاضته تعالى. ويوجد بإيجادها في 
النفس المخلاة من الرذائل المضادّة له؛ وللعرفان الإفاضي لوازمٌ كثيرة: 

منها: الخشية الدائمة من الله تعالى الداعية إلى إتيان الواجبات وترك 
النعدما كود انا يلق عن اله شان بوكو معن مايق لماه 
الجوانحيّة والجوارحيّة التكليفيّة والوضعيّة وحيث إن صاحبه ذو نفس 
مُحلّاة بفضائلٌ نفسائيّة إدراكيّة وأخلاقيّة, فله الداعي إلى إتيان ما فيه 
رضن امتهالن اود كفولى له يكن واعيا آى حراماء بدن مسا اذ 
مكروها. 

ومنها: الرضا بقضاء الله وقدّره بمقدار سّعة وجوده واستعداده. 

ومنها: الرضا بماقسمه الله ممّا يحتاج إليه في معيشته من الطريق 
المشروع. 

ومنها: الإيثار وترجيح غيره على نفسه فيما يحتاج إليه قال الله 
تعالى: «وَّلا يَجَدُونَ فِى صَدورِهِم حاجة كا أوثُوا وَيوؤْيِوُونَ على 
نهم وَلؤكانَ بهم خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شع نَفْسِهِ فَأُوشئِكَهُمْ 
لمُفْلِحُونَ» '. 

ومنها: محبّة كل من هو مطيع لله ولرسوله. وبغضٌ كلّ من كان مخالفاً 
ليها اغتقادا أ عيبلا ولو كان أقرىي: النائن اليد وتقديما ارط ام غلن 


رضى الناس. 
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في لوازم العرفان 
الإفاضي وهي كثيرة 
منها الخشية الدائمة 
من الله تعالى 
الداعسية إلى إتسيان 
الواجبات وترك 
المحرامات 


اللازم الشانىي هو 
الرضا بقضاء الله 
تعالى. 


والثالث هو الرضا بما 
قسمه الله 


اللازم الرابع هو 
الإيثار 


اللازم التخامس 
محية المطيع لله 
9 6 بعض مخالفه 
ومخالف رسوله 


فىالآيةاثالثة 
الدالة على المراد 


في أن الإيمان 
العرفانى الإفاضى 
مضاذ لمحبّة العارف 
لمخالف النه 
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ومنها: تقديم هوى اله على هواه. 

ومنها: الحبٌ في اله والبغض في اله. 

ومنبها: قطع العلاقة عن غير الله تعالى إلا بعنوان الوسيلة إلى تحصيل 
رقا 

وهذا البحث يحتاج إلى بسط الكلام وليس هنا مجال للبحث عنه. 
وفصّلنا الكلام في كتاب التوحيد في هذا البحث. 

والأية التثالثة: المستفادة عست القتراعنن المليتة ننه يغاط 
رسولهية يقول: «لاتجد طائفةً من المؤمنين بالله والمعاد كانوا أهل 
الموذة والمتحتة ييمق كان قخالفا سارو اوس لد نكو ستوهنا له نان 
ولرسولهيية. ولو كان المخالف له تعالى ولرسولهية والمبغوض لهما 
من أقرب الناس إلى المؤمنين» فحيث إِنّ الآية المباركة' تنفي وجود 
طائفة وعدَّةٍ من المؤمنين يكونون أهل المودّة والمحبّة بمن يخالف الله 
ورسوله من باب نفي العلم بسبب عدم المعلوم من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع مع أنّ وجود المؤمنين بهذه الصفة كثير. فمن باب دلالة 
الاقتضاء صوناً لكلام الحكيم المطلق عن الكذب يستفاد منها أنّ إيمان 
المؤمنين على قسمين: إيمانٍ مضادٌ لمحبّة أهله للمخالف لله ولرسوله. 
وإيمانٍ ليس مضاداً لمحبّة مخالفهما ويجتمعان. 

والاليل غلى الفشميق تفن الآية لوجندان طائنة تمن السوشين بنات 
واليوم الآخر المحبّين لمخالف الله ولرسوله مع وجود كثير من المؤمنين 


.)68( من سورة المجادلة‎ ١1 إشارة إلى الآية‎ .١ 
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بهما يحبّون مخالفاً لله ولرسوله. ومعلوم أنّ الإيمان العرفاني الإفاضي 
من الله تفاكن أو حتوةه باذنه مضاة لمحية العاف لمخالف اله وسخوظه 
ولمخالف رسوله ومبغوضه ولو كان أقربٌ الناس إليه. ولذا من لوازمه 
محبّة كلّ من كان موافقاً ومطيعاً لله ولرسوله ولو كان أبعد الناس إليه 
وبغض كلّ من كان مخالفاً لله تعالى ولرسوله ولو كان أقرب الناس إليه 
لا الإيمان الاكتسابي الحاصل من الدليل العقلي ونحوه من الأسباب 
الموجبة له غير إفاضته تعالى له بعد تطهير النفس من الأرجاس القلبيّة؛ 
لعدم مضادّته لمحبّة مخالف الله و رسوله؛ للعلم بوجود كثير من 
المؤمنين بالله واليوم الآخر والمعاد والمعتقدين بهما مع كونهم محبّين 
لمخالف الله:وزسوله: والله العدل الحكيم لاركذب أبداء فالاية طن حنمل 
الإيمان المذكور في الآية على العرفان الإفاضي لامطلقٍ الإيمان؛ للزوم 
الكذب. فالظاهر من الآية حسَبٌ القواعد العلميّة أنه لايوجد في الخارج 
المؤمن بالإيمان الإفاضي بالله واليوم الآخر أن يكون محبّاً لمن يكون 
مخالفاً لله ولرسوله اعتقاداً أو عملاً على نحو مانعة الخلوٌ ولو كان أقربٌ 
الناس إليه كالاب والابن أو العشيرة. 

وأما السئّة. فمئل «من أخلص لله أربعين صباحاً. جرت يتابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه» ومثل «ليس العلم بكثرة التعلّم بل نور 
انها تن ذلك برو بعالا أه بوابيفة وتعردنا قد كرناه فى كاب 
التوحيد. وأشبعنا الكلام فيه. ش 

فالعرفان الإفاضي قسم احَرُ من العلم غير مستند إلى ما يستند إليه 
العلم الاكتسابي. وأنّه أفضل العلمين ذاتاً وكشفاً وأثراً ليس قابلاً 


في الاستدلال 
بالسنّة على المراد 


ف يأن العرفان 
الإفاضي قسم أخر 
من العلم غير ما هو 
الاكتسابي 


فى أن المضاد 
للعرفان الإفاضي ما 
هو هل هو الرذائل 
الاعتادية أو 
الواقعية؟ والحق هو 
الثاني 
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للإنكار. إنما الكلام و البحث والاختلاف في الرذائل الإدراكيّة 
والأخلاقيّة المضادّة له. وفي السلوك العملي الدخيل في تخلية النفس 
من الرذائل النفسانيّة المطابق للشرع. فهل الرذائل النفسانيّة الاعتقاديّة 
مضادّة له. أو الرذائل النفسائيّة الواقعيّة الثابتة بالدليل القطعي مضادّة له 
ولو لم تعلم ولم تعتقد أَنّها رذيلة؟ 

ومعلوم أن الحقّ هو الثاني؛ لقيام الدليل عليه؛ لأنّ من كان معتقداً 
بزيادة الصفات الثبوتيّة له تعالى على ذاته ولم يكن معذوراً في اعتقاده 
لتقصيره في المقدّمات الاعتقادية وعدم الفحص اللازم عنها. فهو من 
أهل النار. فكيف يصير قلب من يعتقد بما ذكر محل العرفان الإفاضي 
من الله تعالى أو جنوده بإذنه مع أنّ الاعتقاد المذكور من الرذائل 
الإدراكيّة المضادّة للعرفان الإفاضي؟! وكذاهن ينقد يخلافة غير الأنقد 
الاثني عشر مع عدم معذوريتّه لتقصيره في المنتعانت لما كا اذ 
تفليداً لغيره أو تعصّباً مع قيام الأدلّة القطعيّة على كونهم اكه خلفاء 
الرسو ليه من عند الله تعالى فكيف يصير قلبه محلا للعرفان الإفاضي 
من الله تعالى أو جنوده بإذنه مع كونه من الرذائل الإدراكيّة المضادّة في 
الواقع مع العرفان الافاضي؟! أو من كان ناصبياً وعدوّاً لأهل بيت 
العصمة أو أحدهم غ2 فكيف يصير قلبه محلاً للعرفان الإفاضي مع 
كون عداوتهم المذكورة من الرذائل الأخلاقيّة المضادّة له واقعاً وفي 
فى لذن افيا ينعا اضناد: 

وأيضاً السير والسلوك العملي الدخيل في تخلية النفس عن الرذائل 
المضادّة للعرفان الافاضي المطابق للشرع الواقعي المأخوذ من الوحي 
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والسنّة النبويّة والولويّة الواصلة بطرق معتبرة معتمدة على ما بِيّنّاه سابقاً 
إذا لم يكن كذلك. وكان الاستفادة من القران بدون الرجوع إلى السنّة 
الولويّة التي صاحبها أحد الثقلين اللذين لا يفترقان إلى يوم القيامة, أو 
مر الْسئة النيوية الواصلة من طرق عي معتنة. او القابنة بالاستهينانات 
وللقياسات غير المعتبرة. فكيف يكون دخيلاً في تخلية النفس عن 
الرذائل المضادّة للعرفان الإفاضي؟! فيكون من قبيل تحقق المعلول 
بلاعلّة تامّة؛ إذ حينئذٍ لاتصير النفس خاليةَ عن الرذائل المضادّة للعرفان 
الإفاضي؛ لأجل عدم تحقّق ما له الدخل في تخليتها عنها. فلا تكون 
النفس حينئذٍ قابلة بالفعل العرفان الإفاضيّ لوجود الرذائل النفسائيّة 
المضادّة له وعدم قابليّة النفس لقبول كل من الرذائل النفسائيّة والعرفان 
الإفاضي المضادّينء فيلزم تحقّق المعلول بلاعلّة تامّة من جهة عدم العلّة 
القابليّة وهذا أمر محالء فالمدّعي للكشف إذا كان ممّن لم تكن نفسه 
مخلاةٌ عن الرذائل المضادّة للعرفان الإفاضي لأجل أحد الأمور 
المذكورة فإن كان صادقاً. فيكون كشفه من جهة إيحاء الشيطان؛ لكونه 
فزخ أ وليالة لأجل انحرافه الاعتقادي أو الأخلاقي مع العملي كما أخبر 
لله تعالى وقال: 9وَإِنَّ ألشَّاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيائْهمْ» ١‏ كنقل ابن 
العربى محبي الدين عن الرجبيّين أنّهم رأوا الرفَضّة في مكاشفاتهم 
بصورة الخنازير. 


قد نقل بعض أهل الخبرة في العلوم العقليّة والعرفان ومن أهل الولاية 
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عهدماإمكان 
الاستفادة من 
القرآن الكريم إلا 
بالرجوع إلى 
المعصومين 
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فيما كتبه في شرح حال عبدالرحمن الجامي وسائر العرفاء في كتاب 
نقدالنصوص في شرح الفصوص للعارف الجامي قال في شرح حال صدر 
الدين القونوى: 
محقق قونوى معروف به شيخ كبير نه تنها شارح و مروّج مبانى 
ابن عربى است بلكه داراى استقلال فكرى و قوَّهُ تحقيق و تدقيق و 
صاحب ذهنى وقاد است و انجه نوشته است نفيس و زيبا و مملوٌ 
است از مطالب عاليه و تازه خالص محققانه و مبرًا از مطالب قلندرانه 
وق اسامنببرهلاك امعاة انا راي رين ااكتدنوو اما سود 
خصوص مفصّلات از اثارش جمع كرده است بين غثٌ و سمين و زيبا 
واأقنة كه كاه اضان خيال ركنن دشناق أووعى اتطالتدرا 
وارد آثارش كردهاند. در برخى اثارش متوكل وبعضى ديكر از 
سفّاكترين حكام را از اقطاب شمرده و در جايى دجار تعصب نايسند 
ترد نه ابت تل ال كفل عجر كته اد وسعون كم رفضه رادل 
مكاشفات در صورت خنازير ديدهاند در صورتى كه رجبيّون از باب 
صفاى باطن وبيروان مرتضى علىَ صورت خويش را در مرات باطن 
رفضه ديدهاند واشتبه عليهم الأمر.' انتهى. 
ومن المعلوم أن من كان معتقداً من باب التعصّب المذهبي أن المحبٌ 
لأهل البيت852 وشيعتهم صورة باطنهم هو صورة الخنزير كان اعتقاده 
المذكووهن الزرؤائل الاذراكقة المنفس: وتعطيه وتعضب شاقل هذه 
المكاشفة من رذائل الأخلاق للنفس. فكيف يصير قلبهما محلا للكشف 
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والعرفان الإفاضي المفاض من الله تعالى أو جنوده بإذنه؟! حاشا وكلًا؛ 
لأنه مستلزم لاجتماع الضدّين المستلزم لتحقّق المعلول بلاعلّة. قابليّة 
فتحقّق المعلول بدون العلّة التامّة؛ لأجل عدم تحقّق بعض أجزائها؛ فإنّ 
محل الضدّين. له القابليّة لقبول أحدهما لاكليهما كما مرّ بيانه مع أن 
عمدة المستند لما يدّعيه العرفاء من وحدة الوجود والموجود الشخصي 
هو الكشف والعرفان الإفاضي المفاض من الله تعالى أو جنوده بإذنه 
على القلب المخلى عن الرذائل الادراكتة والأخلاقيّة المضادة له يسبت 
الشين:والسيلوك العملى: 

وقد سمعت من بعض تابعيهم يقول: لو لم نقل بوحدة الوجود 
والموجود. لصرنا محرومين من المعارف الكثيرة ولوازمها التي لايمكن 
إلا الالتزام بها؛ لأنّ تلك المعارف تتوقّف على العلم الحضوري به تعالى؛ 
إذ لا يمكن العلم به تعالى بسبب العلم الحصولي؛ لأنّ العلم الحصولي 
بالأمر النظرى يتوقف على الاستدلال وإقامة الدليل عليه. والاستدلال 
وإكامة الدلبل بطيلق. افبانه شىء أو انتقه يحونن عدن السمفد ا 
والدليل والمدلول ومغايرة كلّ منها مع الآخر كالاستدلال على حدوث 
العالم بكونه متغيّرا ومعلوم أنّ الاستدلال على إثبات شيء أو نفيه 
وإقامة الدليل عليه موجب لحصول الصورة الذهنيّة للمدلول؛ لأنها العلم 
الحصولي بالشيء الحاصل منه. ولايحصل المدلول نفسه من الدليل؛ لأنُّ 
الدليل عبارة عن الذي يفيد العلمُ به العلمَ بشيء آخَرَ لانفسّه. 

فمن إقامة الدليل على وجوده تعالى أو صفاته الكماليّة تتحصل 
الصورة الذهنيّة منهما في النفس. ومعلوم أنّ الصورة الذهنيّة لهما 


فيأنالعلم 
الحضورى 4 تعالى 
وصفاته يتوقف على 
وحلدة الوجود 
والموجود 
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غيرهنا ارجا فنا سل الديمن اللي على :وتعوده ماله وان 
غية امدوضتاته: ونا هز اه ان وضَفاته لاتضل اله بالدليل: :و لذ قال 
المعصومئة: «كل ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقٌّ معانيه. فهو مخلوق 
مثلكم؛ مردود إليكم». 

فلايمكن معرفة الله تعالى وصفاته من طريق الاستدلال الموجب 
للعلم الحصولي بهماء ومع عدم إمكانه ينحصر العلم به تعالى وصفاته 
بالعلم الحضوري به؛ لانحصار العلم بالأشياء في الحصولي والحضوري 
ولاتالك لينها: 

والعلم الحضوري به تعالى وصفاته يتوقف على وحدة الوجود 
والقوضووة إذ تك يكون :وجوه الاتنان وتحؤذة تعالن سقكد] يما هيت 
توكوك ريك وجوده هالى هيدا بماهيّة زيد. ومعلوم أن علم زيد بذاته 
علم حضوري؛ لأنه علم المجرّد بذاته وحضور ذاته لذاته بوجوده 
التكويني والمفروض أن وجوده عين وجوده تعالى مع تقيّده بماهيّته. 
فعلمه بذاته هو العلم بوجوده تعالى المقيّد بماهيّته. فعدم القول بوحدة 
الوجود والموجود مستلزم لعدم حصول العلم به تعالى لأنّ العلم به 
تعالى يكون بالعلم الحضوري؛ لعدم إمكان الحصولي وهو يتوقف على 
وحدة الوجود والموجود. فعدم القول بوحدة الوجود والموجود مستلزم 
لعدم حصول العلم به تعالى وهو مستلزم لعدم حصول العلم بصفاته 
الثبوتيّة والسلبيّة وأفعاله. وعدم حصول العلم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وعدم حصول العلم بنبوّة الأنبياء ونبوّة النبىّ الأكرمعيةُ وإمامة 
الآئمّة 4 وعدم العلم بالوحي والقران وبالسنّة النبويّة والولويّة و 
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بالوظائف الاعتقاديّة والعلميّة. وبالمعاد والبرزخ وهكذاء والجهل 
بالأمون الفذكورة خسان عطي لكل إتشاؤ لايمكن تهيرانه مق الضيرو 
المترتب عليه. وكذا عدم الوصول بالمنافع الكثيرة الدنيويّة واللخورية 
وترتّب المفاسد المترتّبة عليه؛ لأجل ترك بعض الأعمال وإتيان البعض 
الك لحيل با حكاتها: 

والجواب عنه أوّلاً: أن العلم بوجوده تعالى وصفاته لاينحصر بالعلم 
الحضوري بل الأمر بالعكس؛ فإِنّ العلم بهما ينحصر في العلم الحصولي. 
وذلك لأنّ العلم بالأشياء وإن كان حصوله بنحوين: الحمضوريّ 
والحصولي إلا أنّ المعلوم بأحدهما غير المعلوم بالآخر. فإنّ العلم 
الحضوري عبارة عن علم المجدرّد بذاته وبصفاته -إن كانت زائدةً على 
ذاته كالنفس الإنساني دون اله تعالى _وبأفعاله. والعلمَ الحصولي معلومه 
يغاير ذات المجرّد وصفاته وأفعاله وهو عبارة عن صورة المعلوم عند 
النحةة ضورة ممائلة مطابقة له. وهذه الصورة هي العلم الحصولي 
تماوراء لوده ويفا ته واقعالت فا كلك الصعورة لعا سوائلنها 
ومطابقتها للمعلوم -بمعنى كلّ ما يجدها ذاتاً في الذهن ‏ فالمعلوم أيضاً 
واجد له في وراء الذهن. وتكون كالصورة في المراة حاكية عن ذي 
الصورة وهو المعلوم, ولذا يكون حضور تلك الصورة حضوراً مفهومياً 
للمعلوم لاحضورياً وجودياً له. 


وقالوا: اختلاف الصورة العلميّة مع المعلوم اختلاف في الوجود لا في 


الذات: فعلم المجدد بماوراء ذاته وصفاته وأفعاله هو الغلء | 
8 6 


وحضور صورة المعلوم عنده, واغلنة اندرو عفافة وا فعالد حضور نفس 


الجواب عن الدليل 
المذكور وانحصار 
العلم به تعالى في 
العلم الحصولي 


لضن ح الأمر بين الأمرين 


الذات وصفاتها وأفعالها بوجودها الخارجي عنده. فالعلم بوجوده تعالى 
وضناته' التتواقة والتتلقة بو افعاله لعيوة قال ديناء ملل عنين متبيلاك 
وحدة الوجود والموجود ومغايرة وجوده تعالى لوجود غيره وأن لكل 
منهما وجوداً مختصّأ به يكون بالعلم الحصولي. ولا يمكن أن يعلم 
بالعلم الحضوري؛ لعدم الملاك للعلم الحضوري حينئذ؛ أنه تعالى ليس 
غية ذاك غير اذا كان مكددا على القرضن و لذمن :قات غيوه ولام 
أفعاله حتى يعلمه بالعلم االحضوري بأن يحضر الله تعالى بوجوده 
الخارجي -مثلاً- عنده؛ لتغايرهما على الفرض.ء فلابدٌ من حصول العلم 
الحصولي به تعالى؛ لانحصار العلم بغير ذات المجرّد وصفاته وأفعاله 
بالحصولي, فعند حضور صورة «اللّهُ موجود» في الذهن مع تعلق 
الإدراك الجزمي به المستند بالدليل والبرهان الاإني او القند قو طن 
تقريباته يحصل القطع بالصورة الممائلة والمطابقة لما في الخارج. 
فيعلم أَنّ في الخارج ما هو ممائل ومطابق للصورة الذهنيّة المتعلقة 
للإدراك الجزمي. موجود. فيحصل العلم بوجوده تعالى بالعلم الحصولي. 
فالصورة الذهنيّة المتعلّقة للإدراك الجزمي علم بالخارج وعلم بوجوده 
الخارجي له تعالى؛ لما ذكر في وجه علميّتها وحكايتها عن الخارج. 
وما ورد في الرواية من أَنّ «كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم. فهو مخلوق 
مثلكم مردود إليكم» في مقام نفي كون الصورة الذهنيّة هو الله تعالى. 
فإنّه أمر حادث في النفس فهو إمّا من أفعال النفس وإمّا من صفاتها مع 
كونه معلولاً لغيرهاء وعلى أيّ تقدير هي معلولة مخلوقة ليست بواجب 
الوجود. وليس بصدد نفي كون الصورة الذهنيّة حاكية عن وجوده 
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تعالى, فالعلم بوجوده تعالى -بناء على مسلك غير وحدة الوجود 
والموجود- وصفاتِه الثبوتيّة التي هي عين ذاتها وأفعالها يكون بالعلم 
الحصولي ولا يمكن غيره؛ لعدم ملاك غيره في العلم به تعالى وجوداً 
وصفة وفعلاً. 

وأمًا بناء على مسلك وحدة الوجود والموجود -وإن كان العلم به 
تعالى وجوداً من حيث تقيّده بماهيّة المجرّد كنفس الإنسان يكون بالعلم 
الحضوري؛ لكون وجود المجرّد هو عين وجوهه تعالى (العياذ بالله) مع 
تقيّده بماهيّته ‏ فالعلم بذات المجرّد علم به تعالى مع أنّ أهل العرفان 
استدلوا على وجوده تعالى والواجب الوجود بالذات. وأقاموا عليه 
الذليل: وكنا على وسويد الاظلاقتة«وكوية لاتقدرعك اللاسية والحعتم: 
ولازمه إمكان حصول العلم الحصولي بهما أيضاً إلا أَنّه قد أثبتنا محاليّة 
وحدة الوجود والموجود بالمعنى الذي يدّعيه أهل العرفان مستقصى 
ومستوفى, وعليه فلاوجه للعلم الحضوري بوجوهده لمغايرة وجوده مع 
وجوه المجده العاقل كتقين الأسان :وعقله قبالعل يتوغوده تعالن 
منحصر بالعلم الحصولي كسائر الأشياء بدون أىّ محذور. فلايلزم 
المحروميّة عن كثير من المعارف حنّى يترتّبِ عليه فقدان المنافع 
ووجدان المضارٌ والمفاسد بل الوصول بجميع المعارف يحصل بسبب 
العلم الحصولي بوجوده تعالى وصفاته وأفعاله الحكيمة العادلة. ويترتّب 
على العلم بها العلمُ بكلّ ما يترتّب عليه بلامحذور. ويحصل كلّ 
الكمالات والمنافع الدنيويّة والأخرويّة. ويجتنب عن جميع 
الانحطاطات والمفاسد والمضابٌ. 


0 
بعض الطلاب ان 
الوجود الواجبى عند 
بشىء من الماهّات 


في تشبيه وحدة 
الوجود والموجود 
بالفضاء الوسيع 
الحاصل من 
الفضاآت المتعددة 


الحجواب عن 
الاشكال المذكور 
الموجود في ذهن 
بعض الطلآب 
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وقد يختلج في ذهن بعض الطلاب أنّه لا إشكال في أنّ الوجود 
الواجبي عند الكل غير مقيّد وغير محدود بشيء من الماهيّات التي هي 
كاشفة عن نقص ماهي حدّه. ووجوده تعالى لا نقص فيه لا في الوجود. 
ولا في كمالاته؛ 2 ذاته بذاته ومع قطع النظر عن م خارج عن ذاته 
-سواء كان عم فيد 7 تعليليّة ‏ واجدة لوجوده ولكمالاته بجميع 
مراتبهما. ولازم عدم محدوديّته ع وجوده وعمومه وشموله لكل 
وخوه نفيك لأيسد عر وجوةه:وجوة وانه واعد لكل وجوه 

ومن باب تشبيه المعقول بالمحسوس للتقريب إلى الذهن [يقال: إنه] 
لو كاذ هناك قعاات متعزدة لجعده الحياسة كالجدارات المتعددة 
فانهدمت ودُّهب بأجزائها بحيث جعلت سطوح متعدّدة سطحاً واحداً 
فيتحقّق فضاء واحد بعد كونه متعدّداً فرفع الحاجز يوجب سعة الفضاء 
بحيث يشمل جميع القكنا اك المتعدّدة مع وحدته. ولايبقى فضاء ممتاز 
عن فضاء آخَرَء فعدم محدوديّة الوجود الواجبي مستلزم لسعة وجوده 
وشموله لكل وجود بحيث لايشذٌ عن وجوده وجود. ولايخلو وجوده 
عن وجود بوحدته. فإنْ عدم محدوديّته بمنزلة عدم الحاجز للفضاء في 
شموله لكل وجود وهذا هو معنى وحدة الوجود والموجود. 

والجواب عنه أوّلاً: أنّ لازم عدم محدوديّة الوجود الواجبي الذي 
هو مقتضى ذاته لتماميّته بالذات كونه وجوداً مطلقاً كاملاً غير ناقص. 
وواجداً للوجود وكمالاته بجميع مراتبهما الكماليّة بالذات ومع قطع 
النظر عن غيره في قبال الوجودات المحدودة حيث إن لازم محدوديتها 
عدم واجديتها لجميع مراتب الوجوة وكبالاته بالذات:لا أن لازمة انه 
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مطلق الوجود. وأنّه كلّ وجود ولا يشدٌ عنه وجود. ففرق بين الوجود 
المطلق والواجد للوجود وكمالاته بجميع مراتبهما بالذات ومع قطع 
النظر عن غيره. وبين مطلق الوجود والوجود الشامل لكلّ وجود 
بوحدته؛ لأنّ شمول وجود لكلّ وجود إِمّا يكون بوجدانه لكل وجود 
بحدّه الخاصٌ الممتاز عن غيره. فهو مستلزم لتركبه من كلّ الوجودات 
العيقا 28 كنا اعغناونا زو كالذكورو يو كلانه لكل :وجوه لذت اشام 
فليس هو واجداً لكل وجود غيره. وإِنّما هو وجود آخَرٌ غيرها؛ لعدم 
تحقّق حدّها حينئذٍء وإنما هو وجود مغاير لغيره أوسعٌ وأكملٌ من غيره؛ 
أعراما يونب: تقضيه لأ أنه عامل لغيره مطلقاً..وهذا هو الوجدوة المطلق 
لا مطلق الوجود وكل وخود مطلقاً. 

نعم. بناء على القول بأصالة الوجود حتّى في الممكنات. والوحدة 
السنخيّة وتعدّد المراتب -وأنّ في الواقع سنخاً واحداً من الوجود 
لامتعةدا واله:ذوالمرا :«القندة والضفف بالتفكيك الشامق كما هو 
مذهب الفهلوييّن وتابعيهم من أصحاب الحكمة المتعالية لا العامّي 0 
التعدّد في الوجود نفسه من جهة اختلاف المراتب لامن جهة القوابل 
يكون واجب الوجود بالذات وهو المرتبة الشديدة التي ليس أشدٌ منها 
وهو لأجل عدم محدوديّته بحدّ. يكون واجداً للوجود وكمالاته بجميع 
فوا يهم ذانا ومع قطع النظر عن غيره. فيكون واجداً لجميع مراتب 
مادونه لابحدّها بل لسنخهاء وإلا فيلزم التركب الاعتباري وهو واحد 
تسيط كمال التستاطة» وليوى فيه كنائة التيركي: لأذهنا. ولة ارس 
وهذا هو معنى «بسيط الحقيقة كَل الاشياء وليس بشيء منها» ومعنى 


فى أن الكثرات 
الواقعة فى الخارج 
لاتناسبها وحدة 
الوجود والموجود 


اكونة كل الأشياء» كوه وابجدا لسن وجوه كل مادوتة.وفعتى «أنه 
ليس بشيء منها» أَنّه غير واجد لمادونه بخصوصيّتها وحدّها؛ للزوم 
التركب الاعتباري. لكن هذا غيرما اختلج في ذهن بعض من أن 
الواجب بالذات واجد لكل وجود وليس غيره بوجود وهذا يلاثم وجوداً 
ناقصاً ممكن الوجود في الخارج غيره ومع ذلك إِنّما الكلام في صحّة 
التشكيك الخاصّي, ولنا فيه كلام قد بِينَاه فيما قبل وفي كتاب التوحيد. 

لكن الول باضالة الوجود حتّى في الممكنات وتباين الوجودات. 
لايلزم إشكال مع كون الوجود الواجبي أكملٌ من كلّ وجود لأجل عدم 
محدوديّته بحدٌ وهو مستلزم لكونه كاملاً وتامّأ وجوداً وكمالاً بجميع 
مراتبهما كما هو مذهب المشاءين وإن استشكلوا على تباين الوجودات. 
ولنا فيه كلام. 

و ثانياً أنّ وحدة الوجود والموجود الواجبي بالذات الذي لاشريك 
لفدوشن التصيط كل التناطة عا ربجا ووفنات ل تانين: الكترات الرافيية 
في الخارج التى تشاهد بالحسٌ والعيان. وبعضها بالوجدان والعلم 
الحضوري من الجواهر والأعراض من المجرّدات والمادّيّات من الأمور 
الزمانيّة والحوادث المكانيّة والمحتاج إلى المحل والقابل للتغيّر والزوال 
والفناء. فما معنى وحدة الوجود والموجود مع هذه الكثرات الخارجيّة 
لقان ها قو ل العدفاء نتن تققد وزو الناكا بخ وهو ادر تميس لديهانا وقد 
مر بيانه. مع أنّ لازمه تال فاسد وهو أن يقال: إِنّ هذه الكثراتِ أمور 
خياليّة محضة كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءً وهو قسم من 
السوفسطائيّة. وهو ادّعاء محض. وقول بلا دليل وخلاف الحسّ والعقل 
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القطعى لااعتناء به. 

وأا تشبيه الوجود الواجبي بلاحدٌ بالفضاء الوسيع الشامل للفضاات 
المتعدّدة بسبب رفع الحاجز من البين. فهو قياس بلاوجود جامع 
مشترك بين المقيس والمقيس عليه. وذلك لأنّ الفضاء أمر مركّب مادّي 
قابل للتجزئة إلى الأجزاء المتعدّدة وانفصالٍ الأجزاء عن الآخر بما 
يوجب انفصالها. فما 0 ما هو موجب لانفصالها كالحاجز. فهو 
تحنق الاج ,فين الأجواء:واليوفك مره 
وانفصال الأجزاء يصير متعدّداً كالماء الذي في آنية فجُعل في إناءين. 
فلأجل تعدّد المكان رُفع الانفصال بين الأجزاء. والوجود الواجبى ليس 
قابلاً للتجزئة وللانفصال والاتصال فإِنْهما من لوازم الأمور المادّيّة 
لاالمجوّدات, فما يختلج في ذهن بعض الطاب أمر خيالي محض 
لاوجه له من لزوم وحدة الوجود والموجود. 

وقد وقع الخلط بين الوجود المطلق ومطلق الوجود. وأحدهما غير 
الآخَر. والأوّل هو الوجود الكامل الذي لانقص فيه حسب مراتبه 


جيم واحد. وإذا : 


ومراتب كمالاته. والثاني هو الشامل لكل وتحود و لانشد اغنه وبسوة: 
وهو لايخلو عن شيء من الوجودات. 
وما الجواب عن الآيات والروايات المستدلٌ بها على وحدة الوجود 
والموجود. فنكتفي بالجواب عن بعضها المستدلٌ به؛ لكفايته في 
الجواتب عن شائزة. / 
وقبل الجواب عنهما لابدّ من ذكر مقدّمة مفيدة هنا وفي غيره؛ لكونها 
قاعدةً وكبرى كلَيّدَ وهي أن الاستدلال بالدليل النقلى -ككلام الوحي 


في الجواب عن 
التشبيه بالفضاء 
الواحد الوسيع وأنه 
قياس بلاوجود جامع 
مشسترك بين 
المقيس والمقيس 
عليه 


في أنّه قد وقع الخلط 
بين بين الوجود المطلق 
ومطلق الوجود 


في الجواب عن 
الآيات التي استدل 
بها على وحدة 
الوجود والموجود 


في ذكر مقدّمة مفيدة 
قبل الجواب عن 
الآيات والروايات 
وهي أن من شرائط 
الاستدلال بالحديث 
القطع بالصدور 
والقطع بالمراد 
وغيرهما 


كك" حم الأمر بين الأمرين 


نحو القران الكريم. والسنّة النبويّة أو الولُويّة الصادرة من 
العضوفين نك بون الكلامه بو النسيا ةو الفط في درك الواقع- يتوقف 
في الاعتقاديات على الأمرين: 

الأوّل: على القطع بأنّ الكلام كلام الوحي والقرانٌ. وبأنه السنّة 
النبويّة أو الولويّة. 

الثاني: القطع بالمراد الجدّي؛ لأنّ المطلوب والواجب في 
الاعتقاديّات هو القطع واليقين بها. / 

ولايكفي الظنّ بها والنتيجة تابعة لأخس المقدّمتين. فإذا لميكن 
جميع المقدّمات للنتيجة قطعيّا فلايحصل القطع واليقين بها. 

والقطع بكون الكلام كلام الوحي أو السنّة -الذي يعبّر عنه بالقطع 
بالصدور- يتوقف على كون النقل بحدٌ التواتر في جميع الطبقات إن كان 
لوول بالكل او قامت القرينة المفيدة للقطع على أنّ هذا الكلام كلام 
المعصوم. 

والقطعٌ بالمراد الجدّي من الكلام يتوقف على كون الدلالة على المراد 
الجرّي قطعيّةَ ويعبّر عنها بالنصٌء أو قامت القرينة المفيدة للقطع بالمراد 
الجدّي. ودلت قطعاً على المراد الجدّي من هذا الكلام. ويعيّر عنها 
بالقرينة القطعيّة. ويتوقف على كون معنى الكلام أمرأ ممكتاً ذاتاً 
ووقوعاً. ١‏ 
ويتوّف أيضاً على أنّ الاستدلال بالدليل العقلى لم يكن مستازماً 
للدور كإثبات وجود الله تعالى بالقرآن ودلالته عليه بأنّ الله موجود 
وإثباتٍ نبوّة النبئّ بكلامه بأني رسول الله. فإذا كان مفاد الكلام أمراً 
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ممكناً ذاتاً ووقوعاً. ويحصل القطع بكون الكلام كلاماً صادراً من 
المعصوم -سواء كان هو الله. أو غيرّه- ويحصل القطع بالمراد الجدّي من 
الكلام:قبفعونة أن التعضوء له لايكذب مدا ولأاسهوا ولا دعن قينا 
علمه. ولا يخطأ في إدراك الواقع. يحصل القطع بالأمر الاعتقادي 
كالمعاد ونبوّة النبيّ بكلام الله تعالى بعد إثباته؛ لكونه معجزاً لايمكن 
صدوره من البشر من الجهات العديدة ليس هنا محل بحثها. فلابدٌ من 
الرجوع إلى مَحالها. إذا عرفت ما ذكر. فاعلم أَنّْهم استدلوا بآيات على 
مدّعاهم وهو الوجود الواجب بالذات لابشرط اللاتعيّن والتعيّن حبّى 
عن اللابشرطيّة. فمن جهة أصل وجوهه يكون واجبٌ الوجود بالذات 
لاجتاع ال غيره ابذاء وش عليه اثار الرسعوة الو لالد اك ومن 
جهة كونه لابشرط يحتاج إلى التقيّد بالأعيان والماهيّات الممكنة لترتّب 
تازه غلية الأعليهافمق الحية الأوق عد مهو كل ته :وغديت: 
ولايقتضي إلا آثار الواجب بالذات ولامثل له ولا نظير. ومن الجهة 
الثانية يكون كالممكنات في ترتّب اثارها عليه؛ لتقيّده بالماهيّات 
الممكنة. 

ويقولون: إِنّ الاعتقاد الصحيح بالمبدأ تعالى هو أن تعتقد بهما معاً 
لاا حدهنا دون الآخر: 

وإن قلت« بالأمريق كنت«فسددا” ..وكنت إماماً فى المعارف سيدا 

والاعتقاد بالوجود الواجبي غير المقيّد فقط شرك؛ لأجل وجود 

التعدّد والتكثّر في الخارج. فأخرج بعض الوجودات عن وجوده تعالى. 


اتيك وجودات مغايرة لوجوده. فثبت الوجود المماثل له؛ إذ الوجود 


فى الاستدلال 
بالآيات على وحدة 
الوجود والموجود 
منها قول الله: «ليس 
كمثله شىء» وغيره 


6“ “« الأمر بين الأمرين 


الخارجي عندهم مساوق للوجود الواجبي كما أنّ الاعتقاد بالوجود 
الإمكاني المغاير لوجوده تعالى يكون شركاً؛ لما ذكر من أنّ الوجود 
الخارجي مساوق عندهم للوجود الواجبي: 
نإناك والتسبية إن كندث: تايا ..وإتاك:والحترية إن كنعت متفرداً 
فما أنت هو بل أنت هووتراه في عين امون مسرّحاً ومقيّداً 

وفي البيت الاخر يبيّن الجهتين للوجود الواجبي حسب ما يدّعيه 
أهل العرفان يقول: أنت لست هو الله تعالى أى من الجهة الأولى -وهو 
الوجود الواجبي اللا بشرط وغير المقيّد بقيد من القيود لكن أنت هو إذا 
تراه سارياً في تمام الأشياء. بكونه مقيّداً بكلّ شيء وماهيّة من 
الماهيّات؛ لأنّك هو الوجود المطلق ذاتاً. المقيّد بالماهيّة. 

ومن الآيات المستدلّ بها قوله تعالى: للَيْسَ كُمِثْلِهِ شَىءٌ» فبناء على 
كون الكاف زائدةً للتأكيد مفاد الآية تنزيه له تعالى. وأَنّه ليس له مثل 
وشريك بوجه من الوجوه وهو الجهة الأولى أي ليس للوجود الواجب 
بالذات مثل وشريك وممائل ونظير. كما دلّ عليه أدلّة التوحيد. 

وقوله تعالى: 9وَهْوَ آَلسَّمِيعٌ الصِيدُ» إذ مفاده أنه تعالى يسمع 
المسموعات ويبصر المبصرات كالمخلوقات. فيكون مفاده تشبيهاً وهو 
الجهة الثانية وهي كونه مقيّداً بالماهيّات لقابليّته للتقيبد؛ لكونه 
الألابشرط بالنسبة إلى كلّ قيد. فيترتّب عليه آثار كلّ قيد مجرّداً كان أو 
مادّياً وإنكان الكاف غير زائدة. فيكون للتشبيه فمفاد قوله تعالى حينئذٍ 
نفي مِثْل المثل لانفي المِثْل ولازمه إثبات المثل له وهو الجهة الثانية؛ 


لأنهكل وجودمقيّد بماهيّة من الماهيّات. فكل وجود مقيّدٍ وجودٌ واجبىّ 
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مقيّد بماهيّة. فله المئل أي للوجود الواجبي مثل حينئذٍ. فالآية تثبت الجهة 
الثانية وهي تشبيهه بخلقه؛ لأنّ له المثلّ كخلقه. وقوله: «هْوَ آلسّمِيعٌ 
البصِيئ» يكون تنزيها ودالاً على الجهة الأولى؛ لأنّ مفاده الحصر, 
فينفي المثل له؛ إذ تقديم الضمير وتعريف الخبر يفيد الحصر أي هو 
وحده السميع البصير دون غيره يعت لاسميع ولابصير إلا هو و شزيه 
عن المثل. فيفيد الجهة الأولى؛ لأنه من تلك الجهة لامثل ولاشبيه له. 

والمستدلٌ بنحو ما ذكر بالآيتين هو محيي الدين بن العربي في 
النصوص وشرحه العارف البارع القاساني في شرحه.!١‏ 

والجواب عن الاستدلال بهما على المدّعى: 

أولا: أن المدّعى محال كما بيّنَاه سابقاً. فحمل الآيتين عليه يكون من 
قبيل الدالٌ بلا مدلول. 

وثاني: أن الآيتين ليستانصّين في المدّعى مع قطع النظر عن القرينة 
وإن كان السند والصدور وكونه كلاماً له تعالى قطعياً؛ لقطعيّة القران فى 
كوانة كاعد تها لق لكولة معيهدا. 1 

والآية الآوان نين القواغف العليية :وامتالة عدم الزيادة في الكلام 
ظاهرة في نفي مثل المثل المستلزم لإثبات المثل له تعالى المخالف 
للبرهان العقلي القطعي بناء على بطلان وحدة الوجود والموجود. 
فالبرهان العقلي القطعي قرينة على أنّ المراد الجرّي منها غير ما هو 
ظاهرها وهو عدم الممائل له تعالى. فيكون قرينةٌ أيضاً على حمل 
الكاف على كونها زائدة للتأكيد وإن كان خلافٌ الاصل. فالمراد من 


.١‏ شرح النصوصء, ص ا 


الجواب الإجمالي 
عن الاسندلال 
بالايتين لإثبات 
وحذة الوجود 
والموجود 


يق ح الأمر بين الأمرين 


الكاف ليس هو التشبية الذي هو معناها لأجل القرينة القطعيّة. 

نعم. بناء على زعم وحدة الوجود والموجود تحمل الآية على 
ظاهرها الأوّلي من حمل الكاف على التشبيه. وعلى طبق القواعد 
الادبيّة يكون المراد منها نفيَ مثل المثل لانفيَ المثل. ويكون ما أقاموا 
-من أدلتهم العقليّة وعرفانهم الإفاضي الحاصل من الرياضات العمليّة 
مؤيّداً لظاهرها الأوّلي ولكن حيث إنّ المدّعى هو الأمر المحال وهو غير 
متحقّق في الخارج. فلا يمكن إثباته بدليل. و لايمكن أن يكون له 
كاشف؛ إذ الدليل بلا مدلول والكاشف بلا مكشوف محال؛ لكونهما 
تعلق الوجود يتوقّف وجودهما على المدلول والمكشوف. فأدلتهم 
العقليّة ولو كان لها صورة الدليل ‏ مغالطة. وعرفانهم الإفاضي من 
إيحاء الشياطين إن كانوا صادقين في حصول العرفان لهم لامن 
افاضةاشاتقاكق أو.ضودة نادمه لآن العوقان المقاعن عه متاك هدو 
الكاشف عن الواقع الممكن ذاتاً ووقوعاً. وله المكشوف كذلك لاعن 
الأمر المحال الممتنع ذاتاً ووقوعاً. وإلا فليس هو الكشفٌ والكاشف عن 
الواقع ونفس الأمر بل الضلالة والحيرة. فالمراد الجدّي من الآية على 
حسب القرينة المفيدة للقطع أَنّه ليس له تعالى مثل ومماثل ونظير بوجه 
من الوجوه. 

ويدلٌ عليه الآيات الأخر والروايات الموافقة للأدلّة العقليّة القطعيّة: 
ؤِشَهِدَ ألله أَنّهُ لا إلة إلا هُوَ4١'‏ دوَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُقُواأَحَدٌُ4 ' هو الح 


١.العمران‏ (؟) الآية 18. 
؟.الاخلاص (؟١١)الآية‏ غ. 
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لا إلنة إلا مُوَ4' دسُبْحاتَهُ هُوَ الله آلواجدٌ آَلقَهَادُ4 ' طوَلاتَرْعٌ مَعَ الل 
إلنها آخَرَ لا إلمة إلا كل شَىءٍ هالك إِلَاوَجْهَهُ4 ' لوَالَذِينَ 
لايَدْعُونَ مع اللّهِ إلنهاًآخَرَ) ؛ لِقَتَعالَى اللّهُ آلْمَلِكُ آلْحَقُّ لأإللة إِلَاهُوَ 
َب آلْعَرْشٍ الْكَرِيمٍ # وََْ يَدْعٌ مَعَ آل إنهاًآخَرَ لابْهانَ لَه ب نّم 
حِسابهُ عِنْدَرَيّه نه لا سُفْلِعٌ آلْكافرُون» ؛ والآبات كثيرة. 

والآية الثانية أي هو «السميع البصير» حيث إن «السميع والبصير» لغة 
صيغة المبالغة وهنا يكون المراد منه أنه يسمع جميع المسموعات. 
ويبصر جميع المبصرات. فمفادها حسب ظاهر الكلام هو أي الله يسمع 
جميع المسموعات. ويبصر جميع المبصرات. 

والظاهر من السمع والبصر الحدثي هو السمع والبصر بالاتهما. فبناء 
على القول بوحدة الوجود والموجود يصمّ الحمل على ظاهره؛ لأنه 
تعالى إذا تقيّد بماهيّة الإنسانء فهو يظهر بصورته. ويتجلّى بجلوته. 
فيسمع المسموعات. ويبصر المبصرات بالالات. ويكون الجهة الثانية له 
وهو التشبيه. فيكون كخلقه (العياذ بالله) وبناء على بطلانها ومحاليّتها 
عقلاً وكونها خلافٌ ضرورة الأديان الالهيّة الصحيحة,. فلابدٌ من حملها 
على مغلات فلاهرهاء القرية القطعية يانه لسن رادا دنا ةنا 
دل على أَنْه تعالى يعلم كلّ شيء. فالمراد الجدّي منها أنّه يعلم جميع 


.16 ةيالا)]١(‎ رفاغ.١‎ 
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المسموعات وجميبع المبصرات بالعلم الحضوري؛ لقوام وجودها به 
وهي بوجوداتها حاضرة عنده. 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ماكتّْ وَاللَهُ بما تَْمَلُونَ 
بَصِيرٌ» ' فإنّ ظاهر الآية أنه معكم في أيّ مكان كنتم. فالمراد منها أنه 
تعالى كان في أيّ مكان تكونون فيه. وهو لا يمكن إلا بأن يكون مقيّداً 
بماهيّتكم. فيظهر بصورتكم, ويترتب عليه ما يترتب عليكم من الاثار 
كالوجود في المكان ونحوه. وهذا هو الجهة الثانية للوجود الواجبي. 
وإلاافؤوهن اليه الأولى لتيناكن: ادبع تق عليه انار النيكا ته ييل 
آثار الوجود الواجبي بالذات. 

لكن هذا الظاهر من الآية خلاف الأدلة القطعيّة بأنه تعالى مجرّد 
لايحتاج إلى الزمان ولا المكان. وأنّ كونه في المكان من الصفات 
السلبيّة لا الثبوتيّة بعد محاليّة وحدة الوجود والموجود المقتضية لكونه 
على :فى المكان سن ضوة لقيده ابا امور ناته والمسحانفة إلى 
المكان, وتلك الأدلة القطعيّة قرينة قطعيّة على أنّ المراد الجرّي غير ما 
هو ظاهرهاء ولذا قد يقال: إنّ المراد الجرّي منها علمه تعالى بكل 
موجود مكاني في أيّ مكان كان؛ لدلالة الأدلّة العقليّة والنقليّة على أنه 
تعالى عالم بكلّ شيء ولكن يمكن أن يقال: إِنَّ المراد الجدّي منها معنى 
أدقٌ ممّا ذكر حسب ما دل الدليل؛ إذ مقتضى أصالة الوجود.-حتّى في 
الممكنات كما هي مقتضى البرهان في محلّه. وفصّلنا الكلام فيها في 
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كتاب التوحيد- أنّ معنى إمكان الوجود هو تعلّق ذاته إلى الغير. وأنّه 
ليس قائماً بذاته وبلاحيئيّة تعليليّة وإن كان لايحتاج في وجوده إلى 
الحيثيّة التقييديّة بأن يقيّد بالوجود؛ لأنّ ذاته عين الوجود لاغيره إلا أنه 
مع هذا يحتاج إلى الغير؛ لأنّ هذا الوجود الذي هو عين ذاته يكون 
متعلّقاً بغيره بل عين التعلّق بالغير. وهذا هو معنى إمكان الوجود 
الإمكاني في قبال إمكان الماهيّة؛ إذ هو بمعنى خلوٌ ذاتها من الوجود 
والعدم. وأنهما ليسا دخيلين في قوام ذاتهماء ولذا ليس واجداً لشيء 
منهما ذاتاًء ويحتاج في وجدانها لأحدهما إلى الغير. وهذا ملاك 
احتياجها في وجودها إلى الغير. وملاك احتياج الوجود الإمكاني -مع 
كون الوجود عينّ ذاته هو كونه ذاتاً متعلقاأ بالغير. وعينّ التعلّق بالغير 
بحيف لمكن تحفقة يدون القير الأخاريها و لاذهاء لأ ذاند كان هلما 
بالغير. فذاته في أيّ وعاء كان لاينفكٌ عن الغير؛ لأنّ تعلّقه بالغير عين 
ذاته. ومع عدم الغير لاتتحقّق ذاته في أيّ وعاء كان. فالوجود الإمكاني 
يكون مع اشير ففيه بوجو 2 يكارنعته دهي لقوام ذاته بالغير. فالمعيّة 
مع الغير لأجل قوام ذاته به وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. 

وَهْدَء الميقة ميتلونة الففكة الفلية ايضاء آله عاقين كنت تعالى 
بوجوده الخارجي. فله تعالى علم حضوري بالوجود الإمكاني وهذا 
معنىّ أدقٌّ من المعيّة العلميّة التي قالها الأكثرون من دون التوجّه إلى 
المعيّة القيّوميّة الذاتيّة مستدلين بالأدلّة الدالة على علمه تعالى بكلّ 
شىء. وبناء على مابيْنّاه من ملاك المعيّة وهو قوام ذات الممكن ابه 
تعالى ‏ يعلم أنّ المراد من الأدلّة الدالّة على علمه تعالى لكلّ شيء 


ام جح الأمر بين الأمرين 


دعقلية كانت أو .تقلتة- هو علمة الحضووى به وصلاكه قتوام ذات 
الوجودات الإمكانيّة به تعالى لاالعلم الحصولي؛ لعدم إمكانه فى حقه 
تكالى. كوهد ويا للتفضي» ولك ونان عالق بوكاقه مطاف ووه 
مختصٌ به ومغاير لوجود الآخر. ولكل منهما اثار تختصّ به مغايرة 
لآثار الآخر لايمكن ترتبها على الآخر كعدم الاحتياج إلى غيره في 
وجوده وصفاته. والاحتياج إلى غيره فيهما. وككونه أزلياً لاأوّل له. 
رايا لااخر له. وكونه حادثاً فانياء وكديه زمانا ومكانا. وكونه 
زمانياً ومكانياً وكعدم احتياجه إلى المحلّ واحتياجه إليه. وككونه 
بسيطاً كمال البساطة خارجاً وذهناً. وكونه مركباً ذهناً وخارجاً أو ذهناً 
وهكذا والأوّل هو اله تعالى. والثاني مخلوقه. ومع ذلك يكون مخلوقه. 
ويكون وجوده بجميع شؤونه متقوّماً به تعالى ولو بالواسطة لامباشرة 
كالأفعال الاخعيارئة فائها توخودها فتقوّمة به تعالن بالواسطة لامباشرة. 
وإلا فيلزم 0 فبالواسطة تكون متقوّمة به تعالى ولاينافي الاختيار, 
كما سيجيء إن شاء الله تعالى بيانه: ويكون وجود مخلوقه متعلقاً 
ب ا 0 ادع ةويفية 
عند عدم تعلّقه به يبقى شيء بلاتعلّق به تعالى؛ إذ لو كان كذلك. لصار 
واجب الوجود بالذات, فيلزم الخلف؛ إذ يصير الممكن بالذات والمحتاج 
إلى الغير ذاتاً واجبٌ الوجود بالذات وغيرَ محتاج إلى غيره وهو تناقض. 

وقد أقمنا ثلاث أدلّة على أنّ الوجود الإمكاني عين التعلّق به تعالى 

لاشيء له التعلّق به في كتاب التوحيد وليس هنا مجال ذكرها. 
وحيث إِنّ الوجود الإمكاني يكون عينّ التعلّق وعين الربط به وعين 
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الإضافة إليه يمكن إثباته تعالى بسبب مخلوقاته ووجوداتها من باب 
الملازمة الذهنيّة لامن باب الاستدلال وجِعْلٍ وجود المخلوق دليلاً على 
وجوده تعالى؛ إذ التصديق بوجود المخلوق بما أنه عين الربط به تعالى 
لاينفك عن التصديق بوجوده تعالى؛ إذ لايمكن التصديق بوجود ذاته 
الذى هو عين التعلّق به تعالى بدون التصديق بوجوده تعالى, وإلا 
لم يتحقق التصديق بوجود المخلوق وذاته. بخلاف التصديق بوجود 
الدليل وذاته بدون التصديق بجهة الدلالة وماله الدخالة في دلالة وجود 
الذلتل خلا ولالة:ويجوة: العلة .يما ايها العلة على .ونجوذ المعلول تتركك 
على التصديق بوجود العلّة وبكونها علّة و دخيلاً في وجود المعلول 
وموجبة لتحقّقه ولوجوده؛ إذ التصديق بصرف وجود العلّة كالتصديق 
بوجود النار -مع تحقّق ما له الدخل من دون التصديق بأنّ فى الساد 
خصوصيّة بها تتحقّق الحرارة -لايحصل التصديق بوجود الحرارة. وذلك 
لأنّ جهة الدلالة في الدليل غير ذات الدليل كالمثال؛ إذ يمكن أن تحصلّ 
الغفلة عنها نحو أن يحصل التصديق بوجود المخلوق بما أَنّه ناقص. وأنّ 
الوجود الناقص يحتاج إلى الغير. وتحصل الغفلة عن كونه عينّ الربط به 
تعالى. وهذا بخلاف الملازمة الذهنيّة؛ فإنّ التصديق بذات الملازم بما أنه 
عين الربط به تعالى -أي التصديق بوجود المخلوق بما أنه عين الربط به 
تعالى ‏ كافٍ للتصديق بوجوده تعالى؛ لأنّ الجهة الدخيلة في التصديق 
بوجوده تعالى هنا هو عين وجود المخلوق وهي كونه عينَ الربط به 
تعالى ولزيادة التوضيح فليراجع إلى كتاب التوحيد لأنا فصّلنا البحث 
هناك. 


فيإمكان إثياته 
تعالى بسبب 
مخلوقاته من باب 
الملازمة الذهنية 
دون الاسستدلال 
وجعل وجود 
المخلوق دليلا على 
وجوده تعالى 


الإرجاع إلى كتاب 


توحيد ناب 


في الاستدلال 
بالقرآن على المدعى 


في الجواب عن 
الاستدلال بالقرآن 
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واستدلوا أيضاً بقوله تغالى: رترت تَقَتلوَهُمْوَ وَلكِن آلله فَتَلَهُْ» 
لوَمَارَمَيِتَ إ إِذ رَمَئْتَ وَكِنَ آللّه رَمى» ١‏ فإنّ الله تعالى نفى الرمي 
الضاد مث لبي ع واعفية الل تقس 

قالوا: 

يستفاد من النفي المذكور أنّ الفعل الصادر من غيره تعالى بحسب 
الظاهر وبحسب الحسٌّ والمشاهدة هو فعل الله حقيقة وفي نفس الأمر 
والواقع. وإلا فيلزم الكذب على الله تعالى وهو خلاف حكم العقل ونصّ 
القران. وهذا من الجهة الثانية للوجود الواجبي وهي تقيّده بالماهيّات 
لترتب اثارها عليه لاعليها. 

والجواب عنه: أنّ هذه الآيةَ نزلت في غزوة بدر وهي دالة على وقوع 
أمر معجز وخارق للعادة لنصرة المؤمنين صدر من الله تعالى حقيقة باليّة 
يد النبىَكية. فهو الفاعل حقيقة ويد ميق كانت اله للرمي. 00 ذلك 
صار سبباً لهزيمة الكفّار برمي مقدار من الحصاة. وهذا أمر غير عادي 
وغيرَ مسد إلى أسبات غادية بل إلى سين اغبي غنالاق :يكير دنه 
بالمعجز. فليس الفعل أمراً عادياً حتّى يستفاد منه أن فعل كلّ ممكن 
الوجود فعل الله بل الفعل غير العادي والمعجز فعل الله فالآية بصدد نفي 
كون العمل الصادر من النبىَيياةُ في غزوة بدر لم يكن فعلاً عادياً مستنداً 
إلى سبب عادي من أسباب تكوينيّة موجودة في العالم في أيدي الناس 
لابصدد نفي كلّ عمل مستند إلى الممكن عنه وأنّه فعل اله حقيقة؛ فالآية 
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1 
عمل مستند إلى الممكن عنه حقيقةٌ ونفيه عن النبيَيَيهُ من جهة كونه 
مفنداق الفدكى لكتم نميه كوتة قخضا وفزذا أيضا. 

نعم, قد يصدر العمل المعجز من المعصوم ل أيضأ بأمر الله تعالى 
وإذنه. فيفعل أمراً خارقاً للعادة لقدرة نفسه الزكيّة عليه التي أعطاها الله 
ايّاه. 

واستدلٌ بعض تابعيهم بقوله تعالى: إن الَّذِينَ يُباعُوتَكَ نما يُبايعُونَ 
الله يُدُ الله فَؤقّ أنديهم». لأنّ ظاهر الآية أن بيعة الناس مع 
رسول اله ييه تكون بيعة مع الله تعالى مع 3 بيعتهم معد يَياة لاتكون بيعة 
معه تعالى؛ لمغايرتهييّة مع الله. فالعمل الواقع بينهم وبينهيقة غير العمل 
بينهم وبين الله تعالى, فلابدٌ لإسناد العمل الواقع بينهم وبين رسول الله 
إلى الله من وجه المناسبة, والوجه عند أهل العرفان بمقتضى أدلّتهم 
الدالّة على وحدة الوجود والموجود والعرفان الشهودي لهم, وبقرينيّتهما 
كون وجودهيةٌ هو وجوة الله مقيّداً بماهيّتهعل. فهو الله المقيّد بماهيّته 
مع خروج القيد عن ذاته. فوجوده ييه وجود الله المقيّد مع خروج القيد 
عن ذاته وكون التقيّد أمراً ذهنياً لاخارجياً. فيصم أن يسند بيعة الناس 
معد ييه إلى الله تعالى؛ لكونهيييةُ عينَ وجوده تعالى مع التقيّد الذي ليس 
له تحقّق خارجي. 

أقول: الآيات التى يستدلون بها غلى مدّعاهم :وكذا الروايات ليست 
نصوصاً ودالة قطعيّة على أنّ ما ادّعوه هو المراد الجدّي له تعالى أو 
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في الاستدلال بأية 
أخرى 


فيأنالآيات 
والروايات التي 
استدلوا بها على 
مذعاهم ليست نضا 
في مذعاهم 
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المعصوميكة. فإمًا يكون ظاهراً فيه أو مجملاً. فيحتاج الاستدلال بهما 
على أنّ ما ادّعوه مراداً جدّياً منهما إلى القرينة القطعيّة -نقليّةَ كانت أو 
عقلية اى قة أخرى -وفي جميع الموارد يكون فرينتهم هي أدلتهم 
العقليّة التي أقاموها وعرفاتهم الشهوديّ. وبعد إثبات محاليّة مدّعاهم 
وكون أدلتهج مفالظة دان كانت لها ضوزة الذليلت وكنوق كسننه مسن 
إيحاء الشيطان لم يبق قيمة لقرينتهم. ولاتسمن ولاتغني من جوع لعدم 
تحقّق المدلول لدليلهم لمحاليّته وإمتناعه ولعدم المكشوف لكشفهم 
لميحالئتة .و امتتاعة: 
وأما الشف لأسنابيعة الاين قفد إلى 'انقهالن تعد يطلان 

ماقالوا وادّعوا أَنّ رسول الْهييةُ كان خليفة الله في ا يك انان 
ففوّض إليهيقة ما أراد تعالى أن يعمل معهم. وأراد منهم أن يعملوا به 
ويفوّضوا إلى رسول المعَيية بالمقدار الذي فوّضه من الأمور إليه. فهويلة 
بين الناس بمنزلته تعالى بينهم. فما يعمل به ويبيّنه لهم كعمل الله تعالى 
وبيانه لهم. وهذا النحو من التفويض معمول بين العقلاء. وبعد التفويض 
سن عمل العنكضن اليه ال م وكأنّه قد عملء. ولذا قال الله 
تعالى: لام مَنْ يُطِع آلدَسُولَ فَقَد أطاع الهم ١‏ يد لأنه الأصضل: والمفوض 
إليه هو الفرع. وأنه بجعله وبنصبه يعمل ما يعمل ويبيّن ما يبيّن. وبهدا 
المقدار من الآآيات التي استدلوا بها على مدّعاهم لبيانها. والجواب عنها 
تكتفي. 


.,6٠١ النساء (غ)الاية‎ .١ 
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ولعلّه يمكن أن يجاب عن غيرها بما أجبنا عنها. 
وأمّا الروايات. فمنها جملات من ذيجالبلاغة منها ما في خطبتها 
از لاع كل كت دالااتحقا رش وضير كل فى دالا بعرايلة»: 
قال الستن تحية:. الآملي في جامع الاسرل في مقام بيان الجملتين 
أعنى «(مع كل شيء لابمقارنة وَغين كل شيء لابمزايلة»: 

لأنّ المقارنة تكون بين شيئين أو بين جسمين. وهاهنا ليس إلا شيئاً 
واهدا وان كان له اعشارات فلا يكون ينهها مكارنة لذن وين الاأموز 
الوجوديّة والأمور الاعتباريّة لاتكون مقارنة, وكذلك المزايلة تكون 
بين يدق بخيث رزايل الشىء نينا اخوزوهاهنا لين كذلك» لأنه سنن 
في الوجود إلا هو ومظاهره أعني ليس في الوجود إلا شيء واحد. 
وليس بينهما مغايرة كما ثبت. فلا يزايل حينئذٍ الشيء؛ لأنّ زياله عن 
الى _بالدعو :يف :هذا نخال» فتخال أن يزافل قينا اصنلا. 
فيكون مع كلّ شيء لابمقارنة. وغيرَ كلّ شيء لابمزايلة وهذا هو 
المطلوب. مثال ذلك مثال المداد والحروف والبحر والأمواج أيضاً؛ لأنه 
لايمكن تصوّر معيّة المداد مع الحروف من حيث المقارنة؛ لأنّه ليس 
هناك شيئان في الحقيقة حتّى يتصوّر ذلك بل الموجود هو المداد فقط. 
والحروف عبارة عن استطالة المداد واستدارته لاعطاء حقٌّ كلّ حرف 
حقه؛ لظهوره بصورته. وكذلك البحر والأمواج بعينه من غير أن بتصور 
في المداد والبحر من ذلك نقص ولاكمال أيضاً؛ لأنّ استطالتهما 
وابعد انيهتنا وصور ةالسووت او الموج كاستدارة الوجه واستطالته إذا 
وقع على مراة طويلة كالسيف مثلاً أو على مرآأة مستديرة كالمرأة 


الجواب بعدم العلم 
بصدور هذه 
الروايات وعدم 
القطع بدلالتها على 
المدعى 


لكين ح الأمر بين الأمرين 


المشهورة كما قيل.' انتهى. 
أقول: يفسّر كلام الإمام ة: «مع كلّ شيء لابمقارنة» بأنْه تعالى له 
الدع الاغتار كلها |10 أن ييه لبميت كنض السسو يبا كرون 
في الخارج شيئان موجودان بوجودين. فيصير أحدهما مصاحباً للآخّر 
فصارا مصاحبين؛ إذ ليس في الخارج إلا شيء واحد وهو الوجود 
الواحد يصير مقيّداً بقيود متعدّدة. فعدم المقارنة من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع؛ لقوام المقارنة بشيئين. فمعيّته للأشياء إنما تكون بالتقيّد بها. 
وكذااغير كه عاك للأقياء لنبية بالطابلة.والسباعد.عنها: لأن وجوه 
المزايلة وتحقّقها يتوقف على الشيئين. وغيريّته تعالى مع الأشياء ليست 
بنحو المزايلة والتباعد عنها؛ لعدم شيئين في الخارج حثّى يتحقق 
المزايلة بينه تعالى وبين الأشياء. وإِنْما غيريّته تعالى مع الأشياء بنحو 
الإطلاق والتقيّد؛ فإنّ وجوده تعالى من جهة إطلاقه. والأشياء هي 
وجوده تعالى مع التقيّد بماهيّاتها. 
والجواب عنه: أولاً: أن الروايات المستدلٌ بها ليست قطعيّة الصدور 
من المعصومنة؛ لعدم التواتر ولعدم القريئة المفيدة للقطع بالصدور. فلا 
تكفي في الأمور الاعتقاديّة ولو كان الناقلون ثقاتٍ أو كانت موثوقة 
الصدور؛ فإنّ احتمال الخلاف يضر بالاعتقاد الجزمي ولو كان ضعيفاً 
جد 


وثانياً: أَنْها ليست نصّاً وقطعيّةَ الدلالة على المراد الجدّي. فلا تكفي 
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في الاعتقاديّات. ولو كانت ظاهرة فيه. فلابدٌ من القرينة المفيدة للقطع 
. والقرينةٌ لأهل العرفان هي الأدلة العقليّة لهم على مدّعاهم والعرفانٌ 
الإفاضي بزعمهم. وبعد محاليّة المدلول والمكشوف لايبقى مجال 
لدلالتها ولا لكشفه ولو كانت بصورة الدليل. لكانت محاليّته قرينة على 
كونه مغالطة. ومكاشفتهم لو كانت صادقة فمن إيحاء الشيطان لامن 
أناضة اله تعالن. ار بعتو 3ه اذئه: لآنهينا الا قيضا وما نهو يول سر كن 
مضافاً إلى عدم تماميّة جميع ما أقاموه على مدّعاهم وقد ذكرنا بعضها 
وأشرنا إلى الخَلّل والمناقشة فيه. 
هذا جواب عام عن جميع الروايات المستدلٌ بها على مدّعاهم. 


وأكا العوات عن الروانسات الفتذكووة اننا كو ةنيع تالت ركنة. حو سوفن 


المنسوبة إلى أسطوانة التوحيد والعارف بلله بالمعنى الواقعي للعرفان 
لاالاصطلاحي وهو العارف بمبداً العالم المستجمع لجميع الكمالات 
ذاتاً والواجد للوجود وكمالاته بجميع مراتبها ذاتاً ومع قطع النظر عن 
كل ما سواه وبلاحينيّة تقيبديّة وتعليليّة بل من الحيئيّة الإطلاقيّة كما في 
بعص العا تورات «الله شيء بحقيقة الشيئيّة» وبيّناه في كتاب التوحيد مع 
مغايرة وجوده لوجود ما سواه بمعنى أنّ لكل منهما وجوداً مختصّأ به 
وإن كان الثاني متعلّقاً بالأول ومرتبطاً به ولا يمكن تحقّقه بدونه ‏ فإنّ 
المراد من معيّته تعالى لغيره من الممكنات معيّة قيُوميّة بحيث لايمكن 
تحققه بدونه حدوثاً وبقاءً خارجاً وذهناً لإيجاده لها إمّا بجعل بسيط أو 
بجعل تيركت مع كون وجودماسوه متعلقاً ومرتبطأً به 
بل عينَ التعلّق والارتباط والافتقار إليه فقراً ذاتياً (يا أيّها الاش أَنْحُّهُ 


نبهج البلاغة 


معينه لغيره معيّة 
قَيَومية فلايوجد 


بدونه 


"م" جح الأمر بين الأمرين 


الْقَُراءُ إِلَى الله وَاللَهُ هُوَ القَنِنُ الحَمِيدُ4١‏ مع الاختلاف بين ما سواه 
فق الوسوةوكبالانه فن هيت الكمال والتقصض ولو لتقل بنالتميكيك 
الخاصّي فأين النبئّ الأعظميية وأبوجهل وهكذا وهكذا في المجوّدات 
والمادّيّات. 

فالله تعالى يكون له المعيّة مع ما سواه بحيث لايمكن تحققه بدونه 
تعالى »دون ورقاف ولا بكق انفكا كه. عله تعالل وقد الحققة الخد ينة 
ليست لأجل مقارنة شيئين ليس أحدهما مرتبطأً بالآخر ذاتاً؛ لكونهما 
في زمان واحد أو مكان واحد أو كان أحدهما متّصلاً بالآخر كاتّصال 
جسم إلى جسم آخَرَ؛ فإنّ هذه الأمور أيضاً لها نحو معيّة لأحدها مع 
الاغر لقعا مزلا ,وموصف) كا زهان #الو احدة بو الوكدان الو ةد 
ناك | تهنا بالآخر لكتها ليشة»ضوحية للازقباط الذاتى انين 
أحدهما والآخر. وملاك معيّته تعالى مع ما سواه هو الارتباط الذاتي 
والوجودىي بحيث لايمكن تحقق ما سواه بدونه 08 وبقاء كايا 
وذهناً. وهذا الملاك للمعيّة التكوينيّة له مع ما سواه هو الملاك لعلمه 
تعالى نما سواه علماً خضوريا: كل ماسواه بوجوهده التكويني 
حاضر عند العالم المجرّد لابصورته حتّى يكون علمه تعالى بما سواه 

وأيضاً هذا الملاك للمعيّة التكوينيّة له مع ما سواه هو الملاك للعلم به 
تغالن سيت الدك ينا ننواوبالفلازت الدعية لبالدليل كما بعتا ساننا 
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إجمالاً وأحلنا تفصيلّه إلى كتاب التوحيد فاتّضح معنى كونه تعالى مع 
الأشياء كلها لابمقارنة. 
وأا المراة من كونه غيه كل شيء لابمزايلة أَنّه تعالى وجوده مغاير 
اوسوة ها نو اايضيف يكون لكل نتهها وخوة,تختعن ريه لكن هذه 
المغايرة الوجوديّة ليست بنحو المفارقة والمباينة بينهما. بحيث لا يكون 
أحدهما مرتبطاً بالآخر بوجه؛ فإنّ المزايلة في اللغة بمعنى المفارقة 
والمباينة. فيكون بينهما المفارقة والبينونة من الجانبين بالكليّة بل بينهما 
المغايرة من جهة وهي المغايرة الوجوديّة والاتنينيّة وجوداً بينهما. وعدمٌ 
المفارقة والبينوثة” من رجهة احرى .وهو الارتباط بيتهما مق جدية كون 
ماستواه تعلق كسان ذانا وويهوذا بإ عي التعلى جود انيه 
كييك انك اكت عه عدو دا وناك خارها ودهنا 
وأيضاً استدلوا ببعض جملات ذيج البلاغة مثل «إنّه لبكلٌ مكان. وفي 
1 عن وأواة: ومع كل إنس وجان».' 
قال السيّد حيدر الاملي في جامع الاسر( في بيان المراد من هذه 
التطتشبوه الخملة 
اسن كما رات الخفيب لدم كلو إن تقال كه ان د 
كل إنس وَجَانٌ. وفي كل حين وأوان. وإحاطته بكلّ مكان لايكون إل 
بالذات والوجود كما ذكره أيضاً ومثال ذلك أي مثال معيّته مع كلّ 


موجود بلانقص ولا كمال. ولا زيادة ولا نقصان هو بعينه مثال المداد 
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في تبيين المراد من 
كونه تعالى غير كل 
سي ء لابمزايلة 


الحواب عن 
الاستدلال 


فسي الجواب عن 
الاستدلال بخطية 


غ:خ" جح الأمر بين الأمرين 


مع كلّ حرف من هذه الحروف وهو بعينه أيضاً مثال البحر مع كلّ موج 
من أمواجه؛ لأنّ معيّة المداد مع الحروف ليس بشىء آخَرَ غير وجوده. 
وكذلك معيّة البحر مع أمواجه. فافهم فإنّه دقيق وله المثل الأعلى.١‏ 
انتهى. 
أقول أوّلاً: مااستدلٌ به من الخطبة ليس قطعئّ الصدور؛ لعدم التواتر 
ولاقرينة مفيدة للقطع بالصدور وأيضاً دلالته على المراد الجدّي ليست 
قطعيّةٌ؛ لعدم ما استدلٌ به نضّأ وإِنّما هو ظاهر في أنه تعالى في كلّ 
مكان. وفي كل زمان. ومع كل إننسن وجبان. 
وأهل العرفان بدعون ان القرينة القطعيّة .دوهي أدلتهم العقليّة 
وعرفانهم الشهوديّ مفيدة للقطع بأنّ المراد الجدّي منه هو تقيّده 
بالزمان والمكان. وبالإنس والجانٌ. فيحصل له تعالى الكون في الزمان 
والمكان. ومع كل إنسان وجان. 
والجواب عنه قد مضى ولا نعيد. وإنّْما القرينة المفيدة للقطع توجب 
القطع بكون المراد الجدّي منه أنّ له تعالى معيّةٌ قيُومية لكل ما سواه 
فيكون مع كل ووه :زعانا كان أوزكانيا. ومكاناً كان اومكانا, إسانا 
كان أو حاتاً فانهمجةداغن الزفان والمكان: فانه قوقهها يتسعنى اله 
لايحتاج إلى شيء منهما؛ لعدم احتياجه إلى غيره مطلقاً؛ فإِنّه واجد 
لالوجود وكمالاته بجميع مراتبهما ذاتأ ومع قطع النظر عن غيره مطلقاً 
وبلا حيئيّة تقييديّة وتعليليّة بل من الحيئيّة الإطلاقيّة ومع ذلك وجود 
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كل ما سواه بلاواسطة وبالمباشرة. أو بواسطة متعلقة به ومرتبطة به بل 
عين التعلّق والارتباط به لاشيء له التعلّقُ والارتباط. وعين الفقر 
والاحتياج إليه ولاشيء له الفقر والاحتياج إليه. 

وإذا كان كلّ ما سواه كذلك. فكيف يمكن انفكاكه عنه مع أنه لايشذّ 
شيء ممّا سواه يكون كذلك؛ إذ يلزم الخلف والتناقض وأنّ غير المستقل 
في ذاته ووجوده وكلّ ما يرتبط به كان مستقلاً وغيرَ مرتبط به؟! 
هيا أيّها الاش نتم الَُْراءإِلَى الله أي أنتم عين الفقر إليه تعالى؛ لأنّ 
الفقير عنوان مشتقٌ منتزع عن ذات وجود الممكن بلاضمٌ ضميمة 
وبلاحيئيّة تقيبديّة بناء على أصالة الوجود؛ لأنّ الوجود عين ذات 
الممكن الخارجي لاأمر منضمٌ إليه ومقيّد به؛ فإنّه واجد للوجود بذاته؛ 
لكونه عينَ ذاته لا لأجل تقيّده به؛ إذ ليس للوجود وجود آخر؛ للزوم 
تحصيل الحاصل. 

فالنقين < ان بواجة النقوت والسوهوةاى واتفية الوسنيود أو داك 
مبهم متصف بالفقر أو الوجود ‏ منتزعان عن ذاته ووجوده بلاضمٌ 
ضميمة وعدم التقييدٍ بالوجود. فيكونان ذاتيّى باب البرهان والمحمول 
من صميمه. وكل مشتقٌ ينتزع من منشأ انتزاعه بلاضمٌ ضميمةٍ مبدئه 
إليه. فمنشأ الانتزاع ذاته وهو عين ذات مبدئه. ومصداق له بذاته ونفسه. 
فالوجود الخارجي الإمكاني ذاته عين الوجود الذي هو مبدأ المشتقّ 
منه وهو الموجود. وذاته عين الفقر الذي هو مبدأ المشتقٌّ منه وهو 
الفقير. ولذا يمكن ويصمٌ انتزاع مفهوم «الوجود» و «الفقر» من الوجود 
الخارجي الإمكاني. ويصمّ حملهما عليه حملاً شائعاً كما هو شأن كل 


15 « الأمر بين الأمرين 


عنوان منتزع وهو صحّة حمله على منشأ انتزاعه. 

وعلى هذا فالوجود الخارجي الإمكاني عين الوجود لاشيءٌ له 
الوجود؛ لصحّة انتزاع مفهوم «موجود» عنه بلاضمٌ ضميمة ولكونه 
مداق منهوع «الوعوه» مصذاقاً بالذات: نيو واحيى اوضر اذاف 
وبلاضمٌ ضميمة لكن مع ذلك لايستغني عن العلّة المعطية لوجوده. 
وجعله جعلاً بسيطاً؛ لكونه مصداقاً لمفهوم «الفقير» ومفهوم «الفقر» 

مصداق مفهوم «المحتاج إلى الغير» ومفهوم «الاحتياج إليه» ومصداق 

مفهو م «المتعلّق» و«المرتبط بالغير» ومفهوم «التعلّق والارتباط بالغير» 
فالوجود الذي يكون كذلك كيف يمكن انفكاكه عنه وتحقّقه بدونه أي 
ونجود كان مجدداً كان أو غيه جسوهراً كان أو:غيزه؟! دفلايمكن 
انفكاكه عنه وتحقّقه بدونه أّ وجود كان. فهو معه دائماً مادام متحمّقاً 
وموتعوذ ا لأزه مقن :ذانةه لأ الققر إلى الفين بوالخرقباط - 5 
ذاتاً ذات الوجود الخارجي الإمكاني بنحو ذاتيّ باب البرهان الحاكي 
عن حيئيّة ذات منشأ انتزاعه. فانفكاك الوجود الإمكاني عنه تعالى 
مستلزم لانفكاكه عن ذاته وسلب ذاته عن ذاته. وَأ هنا يكنون عمين 
الارتباط بالغير كان غير مرتبط به: وأنّ ما لايستقلٌ ذاتاً كان مستقلاً 
كزلك وس حال 

فالمراد من أَنّه تعالى لبكلٌ مكان. وفي كلّ حين وأوان أن كل 
مكان وزمان -أيّ زهان كان آنأ كان أو غيره معه تعالى لاينفكٌ عنه. 
وكذا كلّ زماني ومكاني. ومعه كل إنسان وجانٌ؛ لأنّ كلا منهما وجود 
إمكاني. 


القسم الثالث: جبر العرفاء »ه لابم/ل 


انيف لوا أشنا باه «ليس في الأشياء بوالج. ولاعنها بخارج»' 
المنقول من نهجالبلاغة وبأنّه «هو في الأشياء كلّها غير متمازج بها. 
ولأناق هنهاء:اللشتول بن .ححيه الصددواق: 

أقول: التقريب لهم هو التقريب في نظاهرهما كما مرٌّء والا,يراد على 
التقريب لهم هو الإيراد فيما سبق من حيث السند والدلالة وعدم قطعيّتها 
والاحتياج إلى القرينة المفيدة للقطع والقرينة لهم عن أدلتهم العقليّة على 
مدّعاهم والعرفان الشهودي بزعمهم. 

والخوات هو الننواب ايا أي الكل فق الميدا عالن زم مبواه«وسدود 
خاصٌ به. ولكلّ منهما أثر خاصٌ به لايترتّب على الآخَرء وأنّ وجود ما 
نؤآه :تعلق :ومر فط تووم ال بولا ينقك عينه عندوتا وتيفاء ا 
وجود كان. فيكون معه. فيكون المراد ممّا في ذيجالبلاغة من أَنّهِ «ليس 
في الأشياء بوالج. ولا عنها بخارج» أنه تعالى ليس داخلاً فيما سواه من 
الأشياء والوجودات الممكنة كدخول الأمور المادّيّة كالأجسام في 
شيء كالمحل أو في جماعة أو دخول جسم في جسم آخَرَ كدخول 
الماء في القطن أو الثوب؛ لأنّه مجرّد وما ذكر من لوازم الأمور المادّيّة. 
ومع ذلك ليس بخارج عنها أي ليس غير مرتبط بها بل بينهما الارتباط 
ارقباطا عبدودا عاذ اما الا رما طن لقيو الأ عابو الم جودات 
العمكنة عي الارقباط :يدا تعال .شيك الاسكن الفكاكها غتيه عدوا 
وبقاءً. وكذا الكلام في المنقول منه وهو في الأشياء كلّها غير متمازج بها 
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في الاستدلال 
الاسياء بوالج 


في المراد من 
الأشياء بوالج 


في أن المراد من 
كونه تعالى في 
الأشسياء ومعها هو 
كونه تعالى قِيَوما يها 


في إمكان إثبات 
الوجود والموجود 
الواجبى بالذات من 
دون الاحتياج إلى 
التمسك ببطلان 
التسلسل ومحاليته 
وبدون التمسشك 
ببطلان الدور وهو 
لبت الواجب 
ب برهن الإن 
وبالملازمة الذهنية 


مخ" ح الأمر بين الأمسرين 


ولابائن عنها من أنّ المراد منه لأجل القرينة العقليّة المذكورة أَنّه تعالى 
في الأشياء كلّها لكن كونه فيها ليس بامتزاجه بها كامتزاج جسم مع 
جسم آحَرَ كامتزاج ماء مع ماء آخَرٌَء وامتزاج اللبن مع الماء وهكذا. بل 
كونه في الأشياء بنحو المعيّة القِيّوميّة وقوام وجودها بوجوده تعالى. 
وخارج عنها لاكخروج جبعم عن حم احْرَ كخروج الماء عن الثوب. 
والولدٍ من الرحم ونحوهما وحصول الافتراق بينهما بل المغايرة بينهما 
وجوداً وعدم انّحادهما كذلك مع كمال الارتباط بينهما وأشدٌ أنحاء 
الأرسانط صف لأمقك الأعماء عع ان مدنا وبقاءتوههةا عدن 
إشكال احتياج الممكن في البقاء أيضا الى العله ولابيقن ويح له 
مطلب استطرادي بمناسبة ما وهو أنه يمكن إثبات الوجود والموجود 
الواجبي بالذات بوضوح من طريق الموجود الإمكاني المتعلّق تحقّقه 
ووجوده بالغير وهو المسمّى ببرهان «الإن» إِمّا لإمكانه الذاتي وخلوّه 
عن الوجود والعدم. فيحتاج في تحققه إلى غيره وإعطائه إِيَاه. وما 
لإمكانه الوجودي وتعلق وجوهه بالغير. فبدونه لايمكن تحققه على 
القولين في الممكن من دون الاحتياج إلى التمشك ببطلان التسلسل 
ومحاليّته. وإلى دخالة بطلانه ومحاليّته في إثباته أصلاً وإلى الدور الذي 
بطلانه معلوم؛ لأنْه إن أحرزنا الموجود الإمكاني في الخارج. فنقول: 
هذا الموجود متعلّق بالغير؛ وبدونه لايمكن تحقّقه على الفرضء فإن كان 
ذلك العير»مو هنو ا راهنا بةالذاكد مت امود والموهود الواح 
بالذات وهو المطلوب. وإن كان موجوداً إمكانياً. فهو أيضاً متعلق بالغير 
أيقا دبناء على إمكان اناد فمكن الوكؤدد فان احتمل أن الغير الذى 
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يتعلّق به الثاني موجوداً إمكانياً أيضاً. فهو أيضاً متعلّق بالغيرء ولو بقى 
احتمال كون الغير الذي هو المتعلّق لما قبله_إلى ما لايتناهى. فيحتمل 
تحقّق سلسلة العلل والمعلولات المترئّبة الامكانيية غير المتناهية أي 
غير المتوقفة على الوجود الواجبي. فما لم يحرز توقفها على الغير الذي 
هو الوجود الواجب بالذات. فلايحرز الوجود الواجب بالذات والمبداً 
لها؛ لاحتمال أن يكون كلّ فرد من أفراد السلسلة المتشكّلة من العلل 
والمعلولات المترتّبة موجوداً إمكانياً ومع وجود احتمال كون كل فرد 
فق أقزاد التللة المذكورة إلى ا ستيه تطو لد :سويهودا إمكناقا: 
لايحصل القطع والاعتقاد الجزمي بوجود الموجود الواجب بالذات 
الوب قن الأمورالأحتعادية .وى اتمعل لضا تؤقها على الغير الذي 
قو الوا حب الداع 

وتوضيح إمكان إثبات الموجود الواجب بالذات بسبب إحراز 
الموجود الإمكاني في الخارج المتعلّق بالغير مع الاحتمال المذكور أَنّه 
إذا جز الموجود الإمكانى في الخارج المتعلّق بالغير على الفرض 
والمتوقف وجوده على وجود غيره. واحتمل أنّ ذلك الغير أيضاً يكون 
نوتخودا امكاتيا متعلقا بالغير: وهكذا. ولايتوقّف إلى حدّ ونهاية انقطع إليه 
الاحتمال المذكور. فيحتمل تحقق السلسلة غير المتناهية وغير المتوقفة 
إلى حدّ ونهاية من العلل والمعلولات المترتّبة المحتملة المتوقفة على 
الغير؛ إذ كل فرد من أفراد تلك السلسلة موجود إمكاني متعلّق بالغير 
على الفرض. وحيث إِنّ الموجود المتعلّق بالغير. والمتوقّف وجوده على 
الغير لايمكن تحققه بدون تحقّق ذلك الغير سواء كان الموجود المتعلّق 


في توضيح إمكان 
إل بات الواجب 
بالذات بسبب إحراز 
الموجود الإمكانى 
في الخارج 


حكن 2 الأمر بين الأمرين 


بالقتى بو اعندا وعم دوماع كان البعية ململ عر او عتيزفا 
وشتواء :كانت الستهعلة الغث ب محدوةة الى ثيانة او غين متحدودة إلى 
نهاية وغير متناهية؛ لأنّه يلزم من تحقّقه يدون الغير التناقضٌ مطلقاً؛ لأنّه 
يلزم أن يكون غير المستقلٌ في الوجود والمحتاجٌ إلى غيره فيه مستقلاً 
فيه وغير محتاج فيه إلى غيره. فلايمكن تحقق الموجود الإمكاني 
والمتغلق بالغير بدون تحقق ذلك الغير ولو كان سلسلة متراتبة من العلل 
والمعلولات لاينقطع احتمالها إلى حدّ ونهاية؛ للزوم التناقض. 

وفغلوم أن 3لك الغير المتوقق عليه لايد حق أن وكنوق المتوجوة 
الواجب بالذات؛ إذ لو كان ممكناً أيضاً. فهو داخل في السلسلة؛ إذ 
المفروض أنّ كلّ موقوف عليه يكون موجوداً إمكانياً داخلاً في 
الندلة: الأله ركوى موفرفا علتدسع كونه مصملناً بالق نيف الكنون 
موجوداً إمكانياً على الفرض؛ إذ المفروض احتمال تحقّق السلسلة 
المتفيكلة مق العلل والتؤلولات الترتيه الممكنه السملتة بالفير الفغتالا 
إلى رما لآثهاية:فكل واحد :من العلل والفعلولانتمتويجوة إمكانن متعلن 
بالغير على الفرض. فيحتمل تحقّق السلسلة المتشكلة من العلل 
والمعلولات المترتّبة الممكنة المتعلّق وجودها بالغير احتمالاً إلى 
والاياءة وضو نعدوة سعد ول انق البجاسلة بدن فيل 
الممشكلة من العذل :و المعلو لات التفكية الععلقة بالني وهو خلت. 

وإذاكانت الالشلة الفذكورة لامكن مشتتها يدون الفيز: الوه 
التناقض بدون تحقّقه فلابدٌ من كونه واجبٌ الوجود بالذات حتّى لايلزم 
الخلف. فمن إحراز الموجود الإمكاني في الخارج. وبسببه يُحرز وجود 
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الموجود الواجب بالذات في الخارج -ولو مع احتمال توقف ذلك 
الموجود الإمكاني المحرّز وجوده على مثله إلى مالانهاية ويحصل 
القطع به. ومع القطع به يرفع احتمال الغير -الذي هو الموجود الإمكاني 
المتعلّق به غيره إلى غير النهاية ‏ وينقطع بمعونة لزوم كون الغير 
دالنوقوق عليه الذى يتوق غلية السلسلة السذكورة المتوقفة على 
الغير- واجبّ الوجود؛ لعدم لزوم الخلف. وبمعونة لزوم التناقض لو 
تقاف النللسيلة اكور يدون تلق الى الذى هبو السو قوت اليه 
المتتلة: العلادمة بين تحكقها وضقى :ذلك الغيرة لتو قف :حدق السليلة 
ووجودها على تحققه على الفرض, فتحققها بدون ذلك الغير مستلزم 
للانفكاك بين تحقّق الموقوف وتحقّق الموقوف عليه. وتحققٍ الأوّل 
بدون الثاني. وهذا تناقض؛ للزوم ان يكوق غير المع في الوجود 
شقلا فيه وان يكون المحتاج إلى الغير غير محتاج إليه. فكما يمكن 
إثبات الوجود الواجب بالذات في الخارج عند إحراز وجود الموجود 
الإمكاني في الخارج المتعلّق بالغير مع احتمال كون الغير الذي هو 
الموقوف عليه مثلّه وموجوداً إمكانياً متعلّقاً بالغير احتمالاً إلى مالانهاية 
وغيرَ محدود بحدٌ بسبب الدليل المركب المذكور من إحراز وجود 
الموجود الإمكاني المتعلّق بمعونة كون الغير -الذي هو الموقوف 
للسلملة المذكورة والمتوقفة على غيرها هو الوجؤود الؤاحي بالذات: 
لعدم لزوم الخلف. وبمعونة لزوم التناقض من تحقق السلسلة المذكورة 
بدون الغير الذي هي متوقفة عليه لأجل الملازمة بين تحقّقها وتحقّقه 
وعدم إمكان انفكاكهما كذلك [يلزم] اثبات بطلان التسلسل ومحاليّة 


تحقّق السلسلة المحتملة إلى مالانهاية المتشكلة من العلل والمعلولات 
المترثة المفكتة المسسلفة بالفينيذون:الفين لاله إذا اتيك بالدليل المركتَ 
المذكور عدمُ إمكان تحقّق السلسلة المذكورة بدون الغير الذي هي 
متوقفة عليه. فتحققها لاتنفك عن تحقّق ذلك الغير الذي هو الواجب 
بالذات. ومع إحرازه عند تحقّق السلسلة للملازمة بين تحقّقهما يحصل 
القطع بمحدوديّة السلسلة الممكنة المتوقّفة على الغير بانتهائها إلى 
واجب الوجود بالذات وعدم ذهاب احتمالها إلى ما لانهاية وغيرٍ 
يعدود 3[ تسكن تالف وجوه الواتس تعالن معنت اذ المو موه 
الإمكاني بالدليل والبرهان الإني بناء على أصالة الماهيّة؛ لاحتياج 
ويخدها الن القديه وكذا نا هلي اضالة الوجوة وا جيرا ار امود 
الإمكاني محتاج إلى الغير ومعلول له لنقصه من دون إحراز كونه عين 
الاحتياج والإضافة إلى الغير وعينَ الارتباط والتعلّق به. 

فيكون إثبات الواجب تعالى به حينئذٍ بالدليل والبرهان الاي بخلاف 
ما إذا أحرز أنه محتاج إلى الغير ومرتبط به مع إحراز أنه عين الاحتياج 
إليه وعين الارتباط به؛ لأنْه إذا أحرز أَنّ الوجود الإمكاني عين الارتباط 
إلى الغير وعين الإضافة إليه وعين الاحتياج والافتقار إليه بناء على 
أصالة الوجود في الممكنات. فإثبات الواجب بالذات بسبب الوجود 
الإمكاني يكون بالملازمة الذهنيّة لاالدليل والبرهان الإني لما ذكرناه 
سابقاً وفي كتاب التوحيد. 

وأَمّا بناء على أصالة الوجود مع أنه لم يُحرز أنّ الوجود الإمكاني 
عين التعلّق بالغير؛ لأنّه أمر دقيق لاتناله أيدي جميع الأفكار والعقول. 
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وأحرز أَنْه وجود ناقص, والوجود الناقص معلول ومحتاج إلى الغير, أو 
بناء على أصالة الماهيّة وكونه ممكناً خالية عن الوجود والعدم. فيحتاج 
في وجودها في الخارج إلى غيرها؛ لعدم وجدانها للوجود ذاتاً. فأحرز 
تحقّق ماهيّته في الخارج. فيكون إثبات الواجب بالذات بهما بالدليل 
والبرهان الإني؛ لأنّ العلم بتحقّق الممكن المحتاج الى الغير في تحقّقه 
مستلزم للعلم بتحقّق الغير الذي هو الواجب بالذات. وهذا أمر استطرادي 
لايخلو ذكره عن فائدة. 

وذكر ابن سينا في الانشازات إمكان إثبات الواجب بالذات بالطريق 
المذكور من دون الاحتياج إلى التمسّك إلى بطلان التسلسل ومحاليّته 
في إثباته؛ لإمكان إثباته بدون الاحتياج إلى التمسّك ببطلانه وإلى معونة 
بطلانه بل هو دليل أيضأ على بطلان التسلسل كما يكون دليلاً على 
إثبات الواجب تعالى. وعلى هذا لاوجه لاتعاب النفس لاقامة الأدلّة 
على بطلان التسلسل ومحاليّته مع وجود الإبهام في بعضها لولا في 
الكل. 

ولبعل أكون قل روا مها لور كترزة ود ةو علق أمعاء 

اعدهاء انايتكرى وشيعظن كتعونة توت والحن أو خفن زر العدة ال 
اجراء ةده وكتجرنة ناء واحو قن انان فكلا + ال شاه ققة درسم 
في إناات متعدّدة وهكذا. 1 

ثانيها: أن يجعل شيء واحد مقيّداً بقيود متعدّدة موجبة لتعدّده نحو 
ن نتعت كليا كالشهزاة: أو الانسا ‏ عنقة رشيون عالت لو وكا 1 


في نقل كلام ابن 
سينا من الإشسارات 
لإثبات الواجب بدون 
الاحتياج إلى إبطال 
الدور والتسلسل 


فى الأنحاء الشلاثة 
لكون الشىء الواحد 
منشأ لأمور كثيرة 
الأول هو التجزئة إلى 
أجزاء والثانىي هو 
التقيّد بقيود متعددة 


غ6" جح الأمر بين الأمرين 


الخيوان فصول هتْعدّذة كالضاهل والناهق.والناطق؟ !اذ بتقبيدة بفضما .مد 
هذه الفصول يحصل نوع مغاير لنوع آخَرَ ولكلّ منها أثر مغاير لأثر 
الآخَّر ونحو أن يقيّد الإنسان بأعراض كلَيّة موجبة لأصناف متعدّدة 
كالعجمي والعربي والروميء أو بقيود مفردة بحيث يحصل لكل فرد 
ومصداق له غير فردٍ آخَرَ له كزيد وعمرو وهكنا. 

وصيرورة معنى كلّي الا ل 3 كر 
مفكق :ذا وواقوها كنا شقانو لامكال قنه ولذا يكون موززة الاتفاق 
لأهل العلم كلّهم. وإنما الكلام في صيرورة وجود وموجود واحد 
ازيم أجل تققد زتره سعدلا غير كار نهنا ناز تلان القره 
المترتّبة على ذلك الوجود الواحد في الخارج لاعلى نفس تلك القيود؛ 
لعدم تحققها في الخارج وكونها معدومة فيه مع كون تلك الاثار خارجيّة 
قل سكن سا دكين أءالا؟ فيه مواق فإن علماء كالم الحرقاة 
الاصطلاحي يدّعون إمكانه بل وقوعه. وينكرون غيره. ويقولون: كما 
نفك اتقنيد 55 بقيوة تعر ذة واصبر ره متكثّراً ومتعدّداً كالأنواع 
والأصناف والأفراد كذلك يمكن كون وجود خارجي واحد قابلاً للتقييد 
بقيود متعدّدة موجبة لترتّب آثار القيود عليه التي ليست ممّا يقتضيه ذاته 
بل لاتنافيه. وإِنْما يصير مقتضياً لها لأجل تقيّده بتلك القيود لأجل كون 
ذلك الوجود الخارجي واجب الوجود بالذات في أصل وجوده وكمالاته 
الاشيوظ :انا يق القوكق دواللا ست رسن من لوقه بو الس شير يد 
ذاتاً بشيء منها. ولكنّه قابل ذاتاً لأن يقيّد بالتعيّنات والقيود المتعدّدة 
وهي الأعيان والماهيّات الممكنة من دون أن يكون هذا التقييد مؤثُرأ 
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في صيرورة القيود موجودة بوجود مختصٌ بها بل هي باقية على 
معدوميّتها بعد التقيبد. وإِنّما أثر التقييد إمكان ترتّب آثار ممكن الوجود 
على الوجود الواجب بالذات مع عدم إمكانه بدون التقييد بها؛ لتنافيها 
للوجود الواجبي بالذات ككونه في الزمان والمكان والحال في شيء. 
وقابلاً للتجزئة وكونه مركّباً وقابلاً للتغيّر وهكذا. فأثر التقييد بها رفع 
التنافي المذكور. 

وأقاموا على وقوعه أدلَةٌ عقليّةَ قد مضى ذكر بعضهاء وادّعوا أيضاً 
الكشفٌّ والشهود والعرفانٌ الإفاضيّ بها وهو العمدة عندهم لما ذهبوا إليه 
من المدّعى. وقد مضى البحث عمًا ادّعوا مفصّلاً من عدم إمكانه وأنه 
محال. والمحال لايمكن إثباته لابالدليل ولا بالعرفان الإفاضي؛ لعدم 
إمكان الدليل بلامدلول, والعلم بلامعلوم. 

النها | وديس المويعوة الواقزة يه التشدةديوالا تون الس 
بإيجاد ما لم يكن بالواسطة أو بلاواسطة على الاختلاف فيه بين 
الفلاسفة والمتكلمين. 

قالوا بان هيدا الخال عدو لسر الراشيا زاك الواح ادن 
السونيك لد وشو متنا الأمون الكتيرة الشكدة انكانا ماهويا أن إتكاناً 
وتحوادياً على القولين في الممكنات. فهو أبدع الأشياء وأعطاها الوبخوة 
بعد أن لم تكن موجودة بالذات بجعل تشيط أو بجعل مركت وبتعبير 
أهل العصمة _سلام الله عليهم ايه الذي ني علوت بما في عالم 
الكون من المبدأ إلى المنتهى. ومن الصدر إلى الذيل. ومن الأعلى إلى 
الأسفل بتعليم الله الذي هو العالم بنفسه وبما خلق بجميع خصوصيّات 


في النحو الثالث في 
منشئية الواحد 


للكثير 


5 : أن الشلة 
والار يحاد لابخرج 
خلقه إمَا يكون لامن 
نسي » وإمًا من نسي ءء 
والحق هو الاوّل 
وإثباته يحصل 
بالقياس الاسشائى 
الانفصالى وبرهان 
الخلف بنفى الثانى 
والثالث 


5 <« الأمر بين الأمرين 


كلّ ما خلقه خلقهم لا من شيء وهو عبارة أخرى من الإبداع وإيجاد 
ما لم يكن لاخَلّقهم من شيء أو من لاشيء؛ لأنّ الاحتمالاتٍ ثلاثة 
ولارابع عقلاً. والقضيّة منفصلة حقيقيّة. فيقال: 

الخلق وإيجاد ما لم يكن إِمّا يكون لا من شيء. وإمّا من شيء. وإمّا 
من لااشيء. 

مقت ادل بالقياس الاستثنائي الانفصالي و برهان الخلف بنفي 
الثالث والثاني؛ لأنّ الثاني موجب للتسلسل إن كان ممكنّ الوجود. وإن 
كان واجبأً. فهو مستلزم لوجود شيء لم يكن موجوداً بإيجاد الله بل 
موجوداً بنفسه. فيكون واجبّ الوجود. فيكون في عرضه تعالى لافي 
طوله. ويكون يك له وهو مخالف لأدلة التوحيد القطعيّة. ولذا ورد 
«كان الله ولم يكن معه شيء» أي لم يكن له شريك. 

وأَمّا الثالث: فلأنّه أمر ممتنع؛ لأنّ المعدوم لا يمكن أن يكون دخيلاً 
في وجود الأمر الموجود ولو كان مادّة له وعلّة قابليّة له؛ لأنّ الأجزاء 
للعلّة التامّة لابدٌ من كونها أمراً موجوداً؛ لكونها بوجودها تكون دخيلة 
في المعلول إلا العلّة المعدّة فإذا لم يمكن أن يكون الخلق من قبيل الشقّ 
الثاني والثالث, فيتعيّن أن يكون من قبيل الشقّ الأوّل وهو المطلوب؛ إذ 
إن لم يكن من هذا القبيل أيضاً يلزم الخلف؛ لانحصار الواقع من الخلق 
وإيجاد ما لم يكن في الثلاثة وليس له شق رابع. فأحد المحتملات هو 
الواقع حتّى لايلزم خلاف ما هو الواقع. وليس هو إلا الشىّ الأوّل؛ إذ هو 
أمر ممكن ذاتاً ووقوعاً؛ لعدم ترتّب التالي الفاسد عليه حبّى يكون 
ممتنعاً وقوعاً بخلاف الشقٌّ الثاني -لأنْه إن كان ممكن الوجود. فهو 
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تلم للتسلسل :وتحقق السلسلة غير المتتاهية'من العلل والمغلولات 
الممكنة المتعلّقة بالغير وهو أمر محال؛ لأنّ تحقّقه مستلزم لكونه 
متناهياً؛ إذ تحقّق السلسلة المتعلّقة بالغير لابدٌ من كون ما يتعلّق به وهو 
الغير واجب الوجود لاممكناً؛ إذ لو كان ممكناً. لكان داخلاً فيها. ويلزم 
الخلف؛ إذ المفروض أنّ كل ما هو ممكن الوجود داخل في السلسلة 
وهي متوقفة على الغير فتحققها مع الغير ممكن. ومعه يلزم تناهيها. 
فبدونه لايمكن تحققها. ومعه يلزم تناهيها. فالسلسلة غير المتناهية 
المتعلمة القن النتشكلة من العلل والمتعلوللات لايسكن تتحتتياء آذ 
تحقّقها مستلزم لتناهيها وإن كان واجبأ. فيلزم تحقّق شريك الباري وهو 
باطل بأدلة التوحيد- والثالثٍ فإنّهما ممتنعان وقوعاً؛ لترتّب العالي 
الفاسد عليهما. فعدم إمكانهما وامتناعهما وقوعاً مستلزم لوقوع الشقّ 
الأول يعد امكانة: ذانا ووقوعا. 

وهذا احد الطرق لآتبات المطلوب اذا كان معلوما بالاجمال:ويرةا 
بين أمور محصورة عقلاً أو وقوعاً, فينفى كونه في الأطراف المحصورة 
بالدليل إلا طرفاً واحداً لادليل على عدمه فيه بعد إمكان كونه فيه ذاتاً 
ووقوعا. ويكفي لإثبات ذلك الواحد انحصاره في أمور محصورة عقلاً 
أووقواضاً وعدمٌ كونه في سائر الأطراف بالدليلء وإمكائه ذاتاً ووقوعاً. 
وعدم الدليل على عدم كونه فيه. و لايحتاج إلى وجود الدليل على كونه 
فيه. وإثباته كذلك يكون بالقياس الاستثنائي الانفصالي وهذا هو 
المسمّى ببرهان الخلف؛ إذ لو لم يكن المطلوب في هذا الطرف أيضاً 
لم يكن متحققاً في شيء من الأطراف؛ للزوم الخلف _أي خلاف الواقع 


في نقل رواية دالة 
على أن حصول 
التكثر الامور 
المتعددة فى العالم 
بالخلق من الله 
تعالى 
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المعلوم تحقّقه إجمالاً ونذكر رواية شريفة دالة على أنّ وقوع التكثّر 
والأمور المتعدّدة في العالم الخارج حصل بالخلق من الله تعالى وإيجاد 
ما لم يكن بدونه. 

في التوحيد للصدوق' عن جابر الجعفي قال: 

جاء رجل من علماء أهل الشام إلى أبي جعفرليةٍ. فقال: جئت 
أسألك عن مسألة لم أجد أحداً يفسّرها لي وقد سألت ثلاثة أصناف من 
النافى» فقال كل عتف غيد ها فال الاشن ففال انوخمل كذ زوب 
ذله6افقال: اسالكما أوّلهاخلق ادبع وخل مخ خلقه: فار بعض 
ماسألته قال: القدرة. وقال بعضهم: العلم. وقال بعضهم: الروح؟ فقال 
أبوجعفرنية: «ما قالوا شيئاً أخبرك أنّ الله -علا ذكره_كان ولاشىء 
غيره. وكان عزيزاً ولاعرٌ؛ لأنه كان قبل عزرّه. وذلك قوله: © سَبْحانَ رَبَكَ 
رَبٌّ آلِعِرَّةِ عَمًا يَصِفُونَ4 ' وكان خالقاً ولا مخلوق. فأوّل شيء خلقه 
من خلقه الشيء الذى جميع الأشياء منه وهو الماء». 

فقال السائل: فالشيء خلقه من شيء خلقه. أو من لاشيء؟ فقال: 
«خلق الشىء لا من شيء كان قبله. ولو خلق الشيء من شيء إذاً لم يكن 
انقطاع أبداً. ولم يزل الله إذاً ومعه شيء. ولكن كان الله ولا شىء معه. 
فخلق الشىء الذى جميع الأشياء منه وهو الماء».' انتهى. 

تقريب دلالة الرواية على ما نحن فيه أَندلة -بناء على صحّة 


؟. الصافات (/09”) الآية .18٠‏ 
7'. التوحيد للصدوق. ج ؟.ص 15, ياب التوحيد ونفى التشبيه. 
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سندها بعد بيان السائل لسؤاله يبيّن أنّ الله تعالى كان وحده. ولم يكن 
شيء معه لاعزضاً ولاطولا؛ لدلالة الرواية على حدوث العالم 
ومسبوقيّته بالعدم الواقعي. ولابعده شي ءعء كما لميكن قبله شيء. 

ما لم يكن قبله شيء لازماناً لأَنّهِ ليس بزماني, ولاذاتاً ورتبةٌ فلأنٌ 
لله هو الموجود الذي له الوجود وكمالاته بجميع مراتبهما ذاتاً ومع قطع 
النظر عن غيره ولذا لم يذكر عدم شيء قبله؛ إذ كان الله أي كان متحقّقاً 
في الخارج وذا وجود يكفي في عدم كون شيء قبله ذاتاً ورتبة. وإلا 
فلم يكن هو الله الذي هو المبدأ بلامبداً له. 

وأمّا لم يكن معه وفي رتبته موجود. فلأنّه مستلزم للشريك وهو 
خلاف أدلة التوحيد فكلٌ موجود غيره يكون بعده رتبةٌ وحادثاً 
ونوجكود ا بن أن يوونلا كد الغائل فقاتا وال أعيوك آذ 
الله علا ذكره_كان _أي موجوداً ‏ ولا شيء غيره لا قبله ولا معه 
ولابعده». 

أمَا الأول والثاني. فوجه عدمهما معلوم كما بيّنّاه. 

وأمّا الثالث. فلقوله#ة: «وكان خالقاً ولامخلوق» فإنٌ الخلق بمعنى 
إبساة العحيء امير عملت مييق بتالخالق والنتويقة.:وباليعلوق 
والمُوجّد. ولايمكن تحقّقه بأحدهما دون الآخر. لذا ليس المراد من 
«الخالق» هنا هو الخالقَ بالفعل ومن صدر منه الخلق والايجاد بل الذات 
التي لها الحيئيّة الذاتيّة التي يتمكن بها من الخلق والاإيجاد وهي القدرة 
عليه. إذ صفاته الثبوتيّة عين ذاته, والكلّ موجود بوجود واحد. 

والمراد من «ولا مخلوق» أي لامخلوق وموجّد بالفعل وفي 


بيان وج هدلالة 
الرواية على حدوث 
العالم ومسبوقيّته 
بالعدم الواقعي 
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الخارج. فالمخلوق حادث ومسبوق بالعدم ولو العدم النقيض لوجوده. 
وإلا فلم يكن حادثاً؛ لأنّ الإيجاد يقتضي سبق العدم النقيض؛ فِإنّ 
الإيجاد والإحداث مساوقان؛ لأنّه إعطاءٌ الوجود لمن أو لما لم يكن 
نوضؤةا بالذات و اعدائه 

فإلى هنا ثبت «كان الله ولم يكن معه شيء ولا شيء غيره» مطلقاً. 
فقاليةٍ بعد ما ذكر: «فأوّل شيء خلقه من خَلّقه الشيء الذي جميع 
الأشياء منه وهو الماء» أي أُوّل ما أوجده وأحدثه هو الماء. ثِمّ خلق 
الأشياء منه؛ فإ المراد من الماء هو الماء الجسماني كما هو الظاهر. فهو 
منشأ للموجودات المادّيّة وعالم المادّة. فإذا قال؛هة: «أوّل ما خلقه الله 
تعالى هو الماء» فسأل السائل: فإذا كان الماء أَوَّلَ ما خلقه الله. فمن أىّ 
شيء خلقه الله تعالى؟ خلقه من شيء أو من لان ؟ واحات كةوفنال: 
«خلق الشيء لا من شيء كان قبله» أي كيفيّة خلق أَوّل ما خلقه -وهو 
الماء ‏ احتمالاتها ثلاثة. اثنان منها ما ذكرته. فهما غير واقعين والواقع 
هو الاحتمال الثالث وهو إيجاده لامن شيء أي بلامادّة سابقة بل 
بالابداع وإيجاد ما لميكن (هذا هو محل الاستشهاد بالرواية). 

ثمّ استدل عليه لإثبات ما قاله من الشقّ الثالث والاحتمال الثالث 
بالدليل والقياس الاستثنائي الانفصالي وبرهان الخلف المنطوي في 
كلامداية إلا أنه لم يذكر أحد الشقوق الثلاثة في الدليل لإيطاله وهو 
خلقه من لاشيء؛ لأنْه معلوم للسائل أيضاً؛ إذ المعدوم لايمكن أن يصير 
عقا و تكقيلا فى وندوة التوحوة ١|‏ لمعيو لاس تيحض رولا 
وَاقعئة ولا اشارحية لنصتى . يكون دجيل ومؤ ترا فق ىم 
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فانقدح أنّ وقوع الكثرة في العالم من الواحد الحقيقي يكون بالإبداع 
لابالتجزئة والتبعيض. ولم يقل به أحد. ولا بالتقيّد بالقيود الكثيرة كما هو 
قول أهل علم العرفان وقد ذكرنا كلماتهم مكرّراً. 
منها: ما قاله العارف البارع القاساني في اصطلاحات الصوؤيئة في 
تفسير محو العبوديّة ومحو عين العبد: 
هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان؛ فإنّ الأعيان شؤون ذاتيّة ظهرت 
في الحضرة الواحديّة بحكم العالميّة. فهي معلومات معدومة العين أبداً 
إلا أن وجود الحقّ ظهر فبها. فهي مع كونها ممكناتٍ معدومة لها آثار 
. في الوجود الظاهر بها وبصورها المعلومة. والوجود ليس إلا عينَ الحقٌّ 
تعالى. واللإضافة نسبة ليست لها وجود في الخارج. والأفعال 
والتأثئيرات ليست إلا تابعة للوجود؛ إذ المعدوم لايؤئّر. فلا فاعل ولا 
موجود إلا الحقّ تعالى وحده. فهو العابد باعتبار تعيّنه وتقيّده بصورة 
العبد التي هي شأن من شؤونه الذاتيّة وهو المعبود باعتبار إطلاقه وعينٌ 
العيد على غدمهاء فالعبد ممحدٌ والعبوديّة ممخدٌ كما قال تعالى: 
ؤرما رَمَيْتَ إِذْرَمَئْتَ وَكِنَ آله رَمئ».١‏ 
وقال فيها في تفسير وجها الإطلاتٍ والتقييد: 
وهما جهتا اعتبارٍ الذات بحسب سقوط جميع الاعتبارات. وبحسب 
إثباتها. فإن ذات الحقٌّ هو الوجود من حيث هو وجود. فإن اعتبرته 
كذلك. فهو المطلق أي الحقيقة التي هي مع كلّ شيء لابمقارنة. فإنّ 
غير الوجود البَحْت هو العدم المحض. فكيف يقارنه ما به موجود 


0386. اصطلاحات الصروفيه. ص‎ .١ 


في نقل كلام العارف 
البارع الكاشانىي في 
ومحو عين العبد 
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ابلاونة معنو 6ك أل الحقازانة تسيل مين لقان ةن 
لابين موجود وبين ما به وجوده. وبدونه معدوم. فليس في 
الخارج موجودان بوجودين حتى تقع المقارنة بينهما بل 
موجود واحد وما به موجود. بمعنى ما هو قيد للموجود 
ولوجوده. فلااثنينيّة في الخارج حن حدق المقارئةب:وغير 
كل شيء لابمزايلة. فإنّ ما عداه هي الأعيان المعدومة وهي غير 
الوجود. فإن فارقها لم تكن شيئاً. فالكلٌ به موجود وهو بذاته موجود 
-المزايلة والمفارقة والبينونة تكون بين موجودينء وهنا ليس 
اثنينيّة في الخارج بل موجود واحد وما يكون الكل به 
موتهوداً وإدوثة عدوم شعقع كونه قيدا المد فاك كود بالود 
أي بتقيبد أن لايكون معه شيء. فهو الأحد الذي كان ولم يكن معه 
شيء. ولهذا قال المحقّق: «وهو الآنَّ كما كان» وإن قيّدته بقيد أن يكون 
معه شيء. فهو عين المقيّد الذي هو به موجود. وبدونه معدوم. وقد 
تجلّى في صورته. وأضيف إليه الوجود و هذا معنى موجوديّة 
القيد. وعى الأعيان:والماهيات بأن أطي إليها الوجود وهي 
المضاف إليها الوجود. لاانها صارت موجودة بوجود خاص 
بهاء وهذا معنى وقوع الكثرة بسبب الواحد. فرتب خليفه اثاز 
القيود ‏ فإذا أسقطت الإضافة. فهو معدوم في ذاته. وهذا معنى قولهم: 


التوحيد إسقاط الإضافات.' انتهى. 
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وقد صرّح في بعض كلماته الذي نقلناه عنه سابقاً: «الإضافة معدومة 
والأمر الرابع: هو ما يترتّب من المفاسد على القول بوحدة الوجود 
والموجود الشخصي بأن يكون الوجود الواحد الواجبي منشأ لآثار 
الماهيّات الممكنة. وبتعبيرهم اثار الأعيان الثابتة لأجل تقيّده بها, 
فيترتّب عليه آثارها التي من لوازم الوجود المادّي أيضاً لاعليها. فجميع 
اثار الممكنات والماهيّات الممكنة اثار له لالها؛ لأنْها من توابع الوجود 
والموجود وهي معدومة في الخارج. وليس لها وحود خاص بها كما 
وَفل نقلنا اننا كلام العارف القاساني في اصطلاحات الصوؤْيتة الذي هو 
ترجمان مقاصدهم. قال: 
والوجود ليس إلا عينَ الحقّ تعالى, والإضافة نسبة ليست لها وجود في 
الخارج. والأفعال والتأثيرات ليست إلا تابعة للوجود؛ إذ المعدوم 


لايؤثّر فلا فاعل ولاموجود إلا الحقّ تعالى وحده. فهو العابد باعتبار 


باعتبار إطلاقه. انتهى موضع الحاجة. 
فمن لوازم وحدة الوجود والموجود هو اتحاد الخالق والمخلوق, 
والعابد والمعبود. والرازق والمرزوق. والمحيي والمميت. والمرسِل 
والرسول. والمنزل والمنرّل. وهذا خلاف ضرورة الأديان الالهيّة 
الوحيانيّة غير المحرّفة. وحينئذٍ لامعنى لإرسال الرسل وإنزال الكتب 
والتكليف والثواب والعقاب و«الجنّة للمطيع والنار للعاصي». 


في الأمر الرابع وهو 
في ترتبالمفاسد 
على القول بوحدة 
الوجود والموجود 
الشخصى 


في لوازم وحدة 
الوجود والموجود 
الشخصىي 


في نقل كلام الشيخ 
المعظم محمّد رضا 
المعروف بقمشهاىي 
في أن وحدة الوجود 
والموجود مستلزمة 
لنفي الشرائع والملل 


صراحة كلام بعض 
العرفاء للقول بوحدة 
الوجود والموجود 
المستلزم لسلب 
العمل عن العبد 
النافي لموضوع 
الجبر 
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وبعض أكابر أهل الفنّ نحو الشيخ المعظم محمّد رضا المعروف 
بقمشداي قد تقل عنه أنه قال: 
هذا مستلزم لنفي الشرائع والملل. ولإنزال الكتب وبعث الرسل, 
وتأويل بعض أهل الخبرة لقولهم: إِنّ وجود الحقّ تعالى مقيّد بالأعيان 
الثابتة والماهيّات. ومضافة ومنتسبة إليها. فيترتّب عليه اثارها لاعليها؛ 
لأنها معدومة في الخارج. والمعدوم لا أثر خارجي له بأنّ مرادهم من 
التقيّد والاضافة والنسبة هو الاضافة الاشراقيّة والفيض المنبسط 
ورحمته الواسعة الشاملة لكل شيء باختلاف المراتب للتشكيك 
الخاصّي خلافٌ صريح كلمات بعضهم كالعارف القاساني في 
الاصطلاحات حيث صرّح فيها: 
والإضافة نسبة ليست لها وجود في الخارج. والأفعال والتأئّرات ليست 
إلا تابعة للوجود؛ إذ المعدوم لايؤتّر فلا فاعل ولا موجود إلا الحقّ 
تعالى. فهو العابد باعتبار تعيّنه والمعبودٌ باعتبار إطلاقه. 
قد نقلناء َبَيْلَ هذا ونقلنا كلام غيره كالعارف الجامي والسيّد حيدر 
الآملي وفي كلامهما أيضاً ما يأبى عن التأويل مع أنّ مدّعاهم محال 
وممتنع الوقوع, كما يناه :سايق وفي مسألة الجبر والتفويض عدون من 
أهل الجبر؛ لأنهم يسندون كل ما يتحقق في الخارج إليه تعالى 
كالأشغرى وقولهم أسوأ من قول الأععرئ» لآنّ الأسعرئ قائل يوجود 
الإنسان في الخارج ولكن يقول: إِنّه لايوجد أفعاله الاختياريّة أيضاً 
وإنّما موجده هو الله تعالى, وله الكسب بالنسبة إلى أفعاله دون إيجادها. 
والمراد بكسب الانسان لأفعاله أَنّه حين إرادته لإايجادها جرت عادة الله 
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على إيجادها في ذلك الحين. وهذا المقدار من الارتباط لأفعاله به 
يسمّى بكسبه لها. ولذا يقولون: خلَّقٌ أعمال العباد وإيجادّها يكون له 
تعالى. وكسبها للعبد؛ وأهل العرفان لايعتقدون وجوة الإنسان حنّى 
يجبره تعالى على أفعاله ويوجدّها فيه؛ لأنّهم وإن يقولوا -كالأشعري- 
إنّ أفعال العباد تصدر منه تعالى ويوجدها لا أنفسهم لكنّ الأشعري 
يقول: يجبرهم الله تعالى على أعمالهم بأن يوجدها فيهم. فهم محل 
الأعمال. 

فيمكن تحقّق الجبر الذي هو تعلقي الوجود بأمرين: الجابر 
والمجرو. 

وأمّا أهل العرفان, فيقولون: إِنّه تعالى يعمل أعمالهم بنفسه بعد تقيّده 
بماهيّاتهم وهو حينئذٍ بمنزلتهم في ارتكاب أعمالهم. فأعمالهم أعماله لا 
أنه يوجدها فيهم. فلا موضوع للجبر على مذاقهم؛ لعدم الجابر 
والمجبور. وعلى أيّ تقدير فحيث إِنّهم يسندون أعمال العباد إليه تعالى. 
فما يترتب من التوالي الفاسدة على قول الأشعري يترتّب على قولهم 
أيضأ من لغويّة إرسال الرسل وإنزال الكتب والتكليف. ولا معنى 
لاستحقاق الثواب والعقاب ولإجرائهما؛ لاتحاد المرسل والمرسّل. 
والمنزل والمنزل عليه. والشكلت والمكلّف. والمطيع والمطاع. والعاصي 
والقنضى هو النعي: والكات»:والبقاقي» ,والمكا في والقنادل والمستقتوال: 
والسارق والمسروق منه و.... 

وممّا يترتّب على قول الأشعري أنّ إجراء العقاب على العباد مستلزم 


للظلم عليهم. 


في أن اللازم الآخر 
لوحدة الوجود فتح 
باب التأويل في 
الآيات والروايات بما 
يطابق اعتقادهم 
وممّن يؤول هو 
السيد حيدر الاملىي 
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وأمّا على قول العارف لايلزم الظلم على العباد؛ لمعدوميّة العباد 
واتّحاد المعاقب والمعاقّب. فيلزم الظلم على النفس لاعلى الغير إن كان 
هناك ظلم. 

ومقا بترتي على هذفني اهل العزفان واعتقادهم بوحدة الوججود 
والموجود بمقتضى أدلتهم وعرفانهم الشهودي فتحٌ باب التأويل في 
الآيات والروايات بما يطابق اعتقادهم بقرينيّة أدلتهم وعرفانهم 
الشهودي المخالف للأدلة العقليّة والنقليّة وقد ذكرنا بعض الآيات 
والروايات ايف واجداهنها. 

وممّن استعمل التأويل المذكور فيهما السيّد حيدر الآملي في 
جامع الانسرر مع ان رجل شيعى وأهل الولاية يثبتها ويدافع عنها كيدا 
ومع ذلك يعتقد بما يعتقد أهل العرفان والصوفيّة. ويرى الحقّ معهم. 
ويدافع عنهم غتديداءيوتقلنا يعقن كلناته ستايتاً الضر رع فى تبيينه لعالم 
الخارج بوحده الوجود والموجود الشخصي واثارها. ويضواخ 0 
جهة. وعابد من جهة. ومعبود أي من جهدى الإطلاق والتقيّد. 

وقال. أيضَا الغارف القاشاى فى اممزلاحانة العوشة وهكدة وتلا 
هذا الكلام منه سابقاً. فراجع ولكن إذا كانت القرينة باطلة وعلى خلاف 
الواقع. فلا تصير قرينةَ دالة على الواقع. ومفيدةً للمراد الجدّي من 

والآيات الواردة فى الأمور الاعتقاديّة المطلوبٌ فيها القطع بها ليست 
نضّأ فيها كما هو الغالب لو لم نقل بالسلب الكلّي ولها ظهور في معنى 
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سن لات قترورتاك الديو ان السدهي» أو التتط تاك الدمنتة اد 
العقلقة المسلمة :بو الرنو اناك الواوذة فنها عد قطرتة ندا وولالة كنا هد 
الغالب, ولها ظهور في معنى من الأمور الاعتقاديّة ليس خلافٌ ما ذكر 
في الآيات وحيث كان الظهور دلالةً ظئّيّة فلايكفي في الأمور 
الاعتقاديّة؛ لعدم كشف المراد الجدّي قطعاً. ويحتاج لقطع المراد الجدّي 
للمعصوم عن الخطأ من الكلام المذكور إلى قرينة مفيدة للقطع إلا أَنّه ما 
أمكن التحفّظ على ظاهر الكلام في حمله على ظاهره بإقامة القرينة 
المفيدة للقطع بما هو الظاهر فيه لابدٌ من أن لايبادر إلى التأويل والحمل 
على خلاف الظاهر بسبب بعض القرائن غير المقبولة عند عقول أهل 
الاشتد لا رولا روافقة الاستدلالات الصعيعة غير المعدوعةةة» لأنيا 
إرشادات إلى الأمور الواقعيّة التي يدركها _كما هي عليها صانعها ومن 
علّمهم إيَاها. ولذا يلزم السعي البليغ في الوصول إليها وإدراكها بسبب ما 
أرشدا إليها؛ لكونهما مصوتَيْن عن الخطأ في إدراك الواقعيّات كما هي 
عليها بخلاف غيرهما ممّن هو أهل إدراكها؛ لوقوع الخطأ في إدراكها 
كما هي عليها بالاستدلال كان أو غيره. 

والاختلاف في إدراك كثير من الأمور الواقعيّة شاهد على خطأ 
غيرهما في إدراكها كما هي عليها. وإن كان إدراك غيرهما حجّة له إن 
لم يكن مقصّراً في تحصيله ومقدّماته وكان معذوراً في جهله بالواقع 
جهلاً مركّباً. ولميعاقب على عدم اعتقاده للواقع كما هو عليه إن كان له 
عقاب إن كان مقصّرأ في عدم إدراكه له وجهله به جهلاً وكيا كيان أو 
بسيطأً؛ لتركه لإدراكه أصلاً. وكذا إن كان مجملاً وغير ظاهر في معنى 
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خاصٌ معيّن سواء كان المراد الجدّي مردّداً بين معنيين. أو معانٍ 
محصوره أو غير محصورة. ولا يفهم شيء من الكلام أصلاً كالحروف 
المقطّعة في القرآن الكريم. فلايصحّ أن يؤوّل على معنى من دون دليل 
قطعي إن كان من الأمور الاعتقاديّة يدل على المراد الجدّي من الكلام 
أو التحروقءافان ماذكر افتراء على اشتعالق ورشولة واولياثةضلوات 
لله عليهم أجمعين ‏ وهو قبيح عقلاً َأتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلّمُونَ» 
وَلَإِنْما حَرَمَ َب القَواحِشٌ ما ظَهَرَمِئْهاوَمابَطن» إلى أ ن قال تعالى 
ؤوَأَنْ تَقُونُوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ» ١‏ «وَلاتَقْفُ ما لَئْسَ لَكَ به عِلْمُ إن 
السّمْعَ وَالتِصَرَ وَآلْمُوادَكُلٌ أولديِكَ كان عَنْهُ مَشَيُولا» ' والروايات 
الواردة في ذم القول بما لايعلم كثيرة بألسنة مختلفة ذكرها صاحب 
الوسائل في باب القضاء والشهادة. 

وبالجملة, التحفّظ على ظهور الروايات التي في الأمور الاعتقاديّة 
فا امكو بالفرنوط المذكوئرةز وقوه ليوا نناتها بالقرائية السفيدة 
للقطع بأنّ ما هو الظاهر هو المراد الجدّي لمن كان له بضاعة علميّة 
ولميكن متأيراً عن القواعد العقليّة التي تقضي على الخلاف بحيث يصير 
مرعوباً وخائفاً أن يعمل بخلافها. ويحملها على التأويل والحمل على 
خلاف ما هو الظاهر من دون تفكر وتعمّق لتحصيل قرينة قطعيّة مفيدة 
لإثبات ما هو الظاهر - أمر يوجب فتح الباب للاستفادة من الإرشادات 
المربوطة بمنابع الوحي المطلعين على الأمور الواقعيّة على ما هي عليها 
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الفعضيو فين ع القدطلا في إدراكها بتعليم الله تعالى العالم بما صنع 
والخبير بجميع خصوصيّاته. وهذا يحتاج إلى بضاعة علميّة قويّة 
والخبرويّة في إدراك القواعد العقليّة المختلفة والتتصرّفٍ فيها ومعرفة 
الصحيح منها والباطل منها والتميز بينهما وعدم الوقوع تحت تأثير 
أفكار الأساطين والأعاظم من العلماء إذا كان أهلاً للنظر والتفكّر 
والتصرّف في الأفكار. وتبيين الصحيح منها وباطلها والتميز بينهما. 
والاعتماد على النفس والاذعان بأنّ له القدرةً على إدراك الواقعيّات 
كغيره من الأعاظم. وليس العلم بها منحصراً بهم فيحصل له الجرأة على 
التفكر والنظر في الواقعيّات وإحرازها والمناقشة في الأفكار والقواعد 
المبتنية عليها. ولم يصر مرعوباً منها. فيمنعها الرعب وعدم الاعتماد 
على النفس عن السعي في النظر فيها للوصول إلى الواقعيّات على ما هي 
عليها. ويوجب القناعة بما أخذه من غيره. ويصير مقضّراً فيه. ومع ذلك 
لابدٌ من الاستعانة من الله تعالى للوصول إلى هذا المقام الشامخ والرفيع. 
قلّما يحصل التوفيق لطالبي العلم للوصول إلى هذا المقام. لأنّه يحتاج 
إلى السعي البليغ في تحصيل العلم لأجله والإحاطة الكاملة على 
القواعد العقليّة المرتبطة وعدم القناعة بما أخذ من العلماء والمناقشة 
فيها وتقوى اللّه تعالى. والاستعانة منه جدّاً. فإنّ تقوى الله تعالى. ورعاية 
جانبه حقٌّ رعايته. والمراقبة على النفس في التخطي عن الوظائف 
ومنعها عنه شديداً تُعينان مع التوجّه إلى ولي لله الأعظم -عجّل الله 
فرجه الشريف_ والإغاثة إليه لاستعانة منه بتوجّهه و دعائه؛ فانه العروة 
الوثقى وولي النِعَم كلَّها لجميع ما سوى الله تعالى -روحي لتراب مقدمه 
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الفداء- ومع السعي البليغ المذكور على الوصول إلى ذلك المقام الشامخ؛ 
فإنّ الوصول إلى إدراك الواقعيّات على ما هي عليها كمال عظيم. ومقام 
رفيع. شامخ لانتتما الأمورر الوافض الاعهادية حفن القوهيد ومعاتة 
تعالى والنبوّة والامامة والمعاد المبنيّة عليها سعادة الدنيا والآخرة- 
والنجاةً عن شقاوتهما التي يطلبهما كلّ إنسان بالفطرة؛ لحيّه لوجوده 
وكمالاته وبقائه وبقاء كمالاته خلقة. ومن لوازم وجوده. ويتنفّر بالفطرة 
عن شقاوتهما؛ لكراهة فنائه. وفقدان كمالاته خلقة. ومن لوازم وجوده. 
وبيان فوائد إدراك الأمور الاعتقاديّة يحتاج إلى بسط من المقال 
انين يهنا مسال سانيا وعد كن عضن الرواياة المتطكنة لأقاثه ان 
وكشا فقا عرد كا احص اللخداء. 
زيجالبلاغة الجزء الثاني لمحمّد عبده: 
ومن كلام لدمكة وقد سأله ذعلب اليماني. فقال: هل رأيت ربّك يا 
أميرالمؤمنين؟ فقالكِةٍ: «أفأعبد ما لاأرى؟» فقال: وكيف تراه؟ فقال: 
«لاتراه العيون بمشاهدة العيان. ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. 
قريب من الأشياء غير ملامسء بعيد منها غير مباين. متكلم لابروية. 
مريد لابهمّة. صانع لابجارحة؛ لطيف لايوصف بالخفاء. كبير لايوصف 
بالجفاء. بصير لايوصف بالحاسّة. رحيم لايوصف بالرقة, تعنو الوجوه 
لعظمته. وتجب القلوب من مخافته.' انتهى. 
سأله السائل عن رؤيته لريّه. فأجاب بِأنّه «أعبد ما لا أرى؟!» بنحو 
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الاستفهام الإنكاري. فسأله السائل عن كيفيّة رؤيته لربّه. فقال4: ليس 
رؤية الإنسان للربٌ بسبب العيون بأن يراه ويشاهد بعينه. ولكن تدركه 
القلوب وتعتقده بسبب الإيمان والاعتقاد المطابق للواقع. 

ومعلوم أنّ الإيمان به تعالى على قسمين: اكتسابي. وإفاضئ. ولاشكٌ 
في أَنْهيكةٍ له القسمان من الإيمان المطابق للواقع على نحو الأعلى؛ 
لاطّلاعه على الطرق المورثة للعلم والاعتقاد به تعالى والأسباب 
الموحية لدو الدلكئل العقلعة والكوق لقنينه [اركتة قهد يه موفظة :د مشر 
الرذائل الإدراكيّة والأخلاقيّة المضادّة للعرفان الإفاضي كمال التهذيب 
والتطهير. موهبة وإعطاءً كما ندل عليه اية التطهير وغيرها. فتكون محلا 
قابلاً لإفاضة العرفان به تعالى وبغيره في الحدّ الأعلى والرتبة العليا. ولذا 
إذا أرادوا أن يعلموا شيئاً. فيعلمونه كما في الرواية. 

ومعلوم أن العرفان الاكتسابي والإفاضي متفاوتان من جهاتٍ 
والثاني أفضل من الأوّل من جهات ذاتاً وأثراً ليس هنا محل ذكرها., 
نيبت أنه مع العرفان الإفاضي يتّضح المعلوم كمال الوضوح بحيث 
لايبقى إيهام بوجه يعبّر عنه برؤية القلب. وكما أَنّه مع رؤية العين لايبقى 
إبهام أصلاً. ولايقبل التشكيك فيها كذلك مع رؤية القلب لايبقى محل 
للتشكيك بالنسبة إلى المعلوم بوجه. ويصير بها واضحاً كمال الوضوح. 
وليس هكذا العلم والعرفان الاكتسابي المستند إلى الدليل؛ لبقاء 
التشكيكات الوهميّة معه. ولذا إذا كان الإنسان وحده في الليل في بيت 
يكون فيه ميّت فإنّه مع علمه بأنّ الميّت لايقدر على الحركة والاإيذاء 
-مثلاً ومع ذلك القوّة الوهميّة توسوس. وتوقع في حَّياله أنه يمكن أن 


في أن الإيمان به 
تعالى على قسمين: 
اكتسابى وإفاضىي 


في احتمال كون 
المراد من قوله: 
بحقائق الإيمان هو 
العرفان الإفاضي 


2١7‏ « الأمر بي نالأمرين 


يقوم من التابوت -مثلاً- ويتعرّض لك ويختنقك. فلابدٌ من الفرار من 
البيت للخلاصء فيفرٌ من البيت. وهذا بخلاف العرفان الإفاضي فإنّه 
حيث يكون مضاداً للرذائل الإدراكيّة والأخلاقيّة فهي عند انتفائها عن 
النفس يحصل العرفان الإفاضي فيها ومعلوم أنّ الإدراكيّ الوهميّ 
المخالف للواقع من الرذائل الإدراكيّة. فالعرفان الإفاضي لايحصل في 
النفس التي تكون مقرونة بالإدراك الوهمي. ويحصل في النفس التي 
ليست تحت تأثير القوّة الوهميّة. وليس للنفس أيّ ترديد في معلومه 
عن الوهتى الذى هورغير المسقدل وغير الفيعن على ايناس سي 
ويكون ثور ضرفا بلاظلمة. ولذا يوجب سكونة القلب وعدم التزلزل 
والمناقشة. ولا يقبل التشكيك بوجه ولو مع ألف برهان. ويراه مغالطة 
أنه صورة برهان. ويكون وضوحه كالشمس في رابعة النهار. ولاشكٌ 
في أنّ إيمانه اك -وهو رؤية القلب- من العرفان الإفاضي في المرتبة 
العليا بعد كونه عالماً بجميع طرق الاستدلال لإثباته تعالى وجوداً 
وضفة: لكمال ضفاء نفسة الشريقة:وطهارتها من الادراكات والأخلاق 
الرذيلة موهبةً وإعطاء لااكتساباً. فتكون مستعدّة لقبول العرفان الإفاضي 
الموعود منه تعالى لمن كان كذلك بلسان وحيه ولسان نبيهعة 
وأوصيائه 860. 

ويمكن أن يكون المراد من قوله: «بحقائق الإيمان» هو العرفان 
الإفاضيّ بناء على أن يكون المراد من الحقيقة التي جَمْعُها الحقائق في 
قبال المجاز أي الثابت والواقع في محلّه لافي غير محله كاللفظ 
الحقيقي والإسناد الحقيقي في قبال المجازي لوقوع استعماله في محلّه 
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وهو الموضوع له. أو وقوع إسناده في محلّه لإسناده إلى ما هو المسند 
له. فالمراد من حقائق الإيمان هو الاعتقاد الذي يكون إسناد مفهوم 
اللآيمان اليه اسثادا الى "ماهو لناد:وحملة عليه علا قتائعا وهو العرقان 
الإفاضي دون الاكتسابي؛ لأنه هو الذي يترتّب عليه اثار الاإيمان بالفعل 
ولوازئه كلها لندم ايزا عفه فى تركب اناوه عليةة:قإن النزاهم كنرك 
آثار الايمان والاعتقاد عليه هو الرذائل الأخلاقيّة من الشهويّة 
والغضبيّة؛ لاقتضائها لما يلائمها من اللذائذ الشهويّة والغضبيّة وهي 
لاتجتمع مع العرفان الإفاضي ولكن هي تجتمع مع العرفان الاكتسابي؛ 
لعدم تضادّها معه كمانرى صدور المعاصي بأنواعها من المعتقدين 
بالأمور الاعتقادي من طريق الاستدلال ونحوه ولم يحصل لهم تهذيب 
النفس؛ لوجود مناشئ المعاصي ومبادئها في نفس المعتقد وهذا بخلاف 
العرفان الإفاضي حيث إنْه مضادٌ للرذائل الأخلاقيّة من الشهويّة 
والغضبيّة التي هي مناشئ المعصية والتمرّد والطغيان. فمع وجوده في 
القلب يترتب عليه جميع اثاره ولوازمه بلاتخلّف؛ لعدم ما يزاحمه في 
كان اخاره ولوازمه في النفس من الرذائل الأخلاقيّة التي هي مناشئ 
المعصية وعدم العمل بمايعرفه ويعتقده من الأمور الاعتقاديّة وعدم 
ترب آثاره ومعلوم أن الشيء الذي لايترتّب عليه اثاره التي يترقّب منه 
يصمّ في عرف العقلاء سلبُ مفهومه الكلي كما جاء في كلامداية: 
«يا أشباه الرجال ولارجال» لعدم عملهم بما يقتضيه هذا الصنف من 
الإنسان. ولا يصمّ حمله عليه؛ لأنّ التنىء الذى لابتر تع عليه اقتارة 
بمنزلة عدمه عندهم. والعرفانٌ الاكتسابي لعدم كونه مقروناً مع تهذيب 


2 « الأمر بين الأمرين 


النفس من الرذائل الأخلاقيّة لايترتّب عليه آثاره ولوازمه كلاً. بل بعضاً. 
وهذا مصحّح سلب مفهوم الإيمان عنه. لأنّه كالعدم من جهة الأثر. 

ويمكن أن يكون المراد من «حقائق الاإيمان» مطلقّ الإيمان المطابق 
للواقع؛ لأنّ الحقيقة جاءت أيضاً لغة بمعنى الاعتقاد المطابق للواقع. 

وقوله.2ة: «قريب من الأشياء غير ملامس, بعيد منها غير مباين» أي 
قريب من كل ماسواه لابنحو ملامسة جسم لجسم آخْرَ بحيث يلامسن 
كل منهما الآخَرَ كمصافحة شخص لشخص آخَرَ حيث إن يد كل منهما 
طون قرفة مو ديك الكقر بالتضافحة وتاك : احداهها نالا حوفي اند 
عبان لل بحسو إل مجدويييط ذا وكارسا اماع ان اركب 
من الأجواء. ولا إلى المكان والزهان ولامقدان له :وهكذا؛ لانها كلها من 
لوازم المحتاج إلى الشيء وهو لايحتاج إلى شيء بوجه في وجوده 
وكمالاته بجميع مراتبهماء فقربه مما سواه بنحو القيّوميّة لوجوده 
وكمالاته؛ حيث إِنّ وجود ما سواه بجميع شؤونه متعلّق به بل عين 
التعلّق به بحيث لاينفك عنه خارجاً وذهناً كما مرٌ بيانه سَاباً. 

وهذا القرب الوجودي بجميع شؤونه ملازم لعلمه تعالى بجميع ما 
سوأه عل خضوريا بالتفصيل لحضور ماسواه عنده بوجوده الخارجي 
عنده لابصورته الذهنيّة حتى كون عليا عضوليا له تعالى وهو معنى 
«وهو معكم أينما كنتم وهو أقرب إلبكم من حبل الوريد» لا القرب 
العلمي فقط؛ لأنّ القرب العلمي الحضوري لأجل قربه الوجودي بجميع 
شؤونه ومن حيثيّاته الذاتيّة في باب البرهان. 

وقوله2ة: «بعيد منها غير مباين» أي يكون بعيداً من الأشباء وممًا 
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سواه كلّها لكن بنحو البينونة والمفارقة بينهما بنحو الكلّيّة بحيث لم يكن 
ارشاظ ينهماتيوجه كت نسم من يفببو ككون احدهما فى مكان, 
والآخَرِ في مكان آخَرَ بعيدٍ منه مثلاً. وإِنْما بُعده من الأشياء وممّاسواه 
بُعد وجودي وكمالي ذاتاً ومرتبة؛ لأنّ وجوده تعالى قائم بذاته وواجد له 
ذاتاً من غير احتياج إلى غيره مطلقاً من الأمور الخارجة عن ذاته. وكذا 
كمالاته وصفاته الثبوتيّة كالقدرة والعلم والحياة؛ لأنها عين ذاته تعالى 
لازائدة عنها. هذا في أصل وجوده وكمالاته. 

وأمّا المرتبة. فهي واجد لجميع مراتب الوجود وكمالاته. لكونها غير 
محدودة بحدٌّ ما هوي كاشفبٍ عن نقص الوجود الذي هو منشأوه الذي 
ينتزع فكمه وعد | ترك الاق وجو وها سواه لان كل ما سواه محتاج في 
وجوده وكماله إليه تعالى ولو بالواسطة كما في الأفعال الاختياريّة 
للعباد؛ لأنّ وجود كل ما سوأه وكماله تعلّقي بغيره. ولايمكن تحققه 
بدون ذلك الغير. وإلا فيلزم التناقض بأن يكون غير المستقل مستقلاً. 
ومن جهة المرتبة وجوداً وكمالاً مع وجود الاختلاف بين ما سواه فيهما. 
فهى مخدودة؛ لكون كلّ ما سواه ناقصاً وجوداً وكمالاً ولو كان ما سواه 
في أعلى المرتبة من الوجود والكمال الإمكاني. 

وقد جاء في بعض الأدعية المأثورة في حقٌّ وُلاة الأمر «لافرق بينك 
وبينها وبينهم إلا أَنْهم عبادك وخلقك» أي لافرق بينك ويين ؤلاة أمرك 
في الوجود والكمال. وأنهم واجدون لهما كما تجد إيَاهما إلا أن 
وجودهم وكمالاتهم مملوكان ومخلوقان وقائمان بك. ومتعلقان بك. 
وهذا نقص ذاتي وجودي وكمالي ولكن وجودك وكمالاتك قائمان 


في أن الفرق بين 
ألته والمعصومين هو 
كونهم عبادا له تعالى 
وهو خالقيهم 


بذاتك غير متعلّق بغيرك ومخلوقاً ومعلولاً له. وهذا كمال وجودى 
وصفتئ, فالبُعد بينه وبين ماسواه بعد وجودي وكمالي من حيث القيام 
بالذات وعدم الاحتياج إلى الغير. ومن حيث مرتبتهما فإنّهما له تعالى 
لاحدٌ لهما وغير محدود؛ لعدم محدوديّته بحدّ ماهوي ومن حيث القيام 
بالغير ومحدوديّة الوجود والكمال. 

قولهىِة: «متكلم لابرويّة» أي إِنّه يتكلم ويوجد الكلام بدون التفكّر 
المتقدّم عليه كما يتكلم الإنسان بكلام؛ فإنَّ التكلّم وإيجاد الكلام فعل 
اختيارى وكل فعل مسبوقٌ بالقدرة وبمبادئ الاختيار. وهي: تصوّر 
الفعل مع ما يرتبط به. والتصديقٌ بالفائدة. وحصول الشوق المطلق إلى 
إيجاده إلى أن يصل إلى الشوق المؤكّد؛ لأجل إحراز عدم المانع عن 
إيجاده فيوجد. 

ومسبوقيّة مبادئ الاختيار إِمّا بنحو الدخالة في أصل إيجاد العمل 
وكونها شرط الفاعل القادر ومتمّمَ فاعليّته. أو كونها دخيلة في حسن 
العمل لا في أصل إيجاده إلا تصوّره مع مايرتبط به لكون القادر فاعلاً 
تامأ لاناقصاً على القولين هذا في أنواع الحيوانات ومنها الإنسان. 

وأمّا هو تعالى, فهو فاعل قادر تامٌ الفاعليّة لايحتاج في فاعليّته ومن 
حيث كونه فاعلاً وموجداً لأعماله إلى غيره. وتكفي قدرته الكاملة و 
لاتحتاج إلى متمّم لفاعليّته ولإيجاده لأعماله؛ فإنّه يوجب احتياجه إلى 
الغير ولايناسب المبدأً الكامل وجوداً وكمالاً. فلا تحتاج إلى مبادئ 
الانفثيان :من التفكر دتصورا وتضديقا الائد عتلى ذاتة وإتننا يتعلم 
أفعاله قبل إيجادها بالذات. فلا شيء فاصل بين قدرته وأفعاله تعالى: 
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«إذا أراد سَْئاً أن يَُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ». ١‏ 

ويمكن تقريب المطلب بسبب أفعال النفس وإيجادها لشيء وإبداعه 
في صقعها كتصوّرها لإنسان قامته ألف ذراع -مثلاً ‏ فإنّه ليس مسبوقاً 
بمبادئ الاختيار كتصوّره وما بعده. فإن تصوّره عين إيجاده لا أنه من 
مقدّماته «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» فإنٌ النفس أنموذجة في كثير 

من الأمور للربٌ تعالى. ولذا قد ورد في بعض الروايات: «إرادته فعله» 
أي لافاصل بين قدرته وإيجاده لعمله بإرادة ونحوهاء وأنّ إيجاده لعمله 
واقع موقعَ الإرادة ومبادئ الاختيار التي لافاصل بينها وبين قدرته؛ 
لعدم احتياجه إليها في إيجاده لعمله؛ للزوم النقص في فاعليّته. 

قولههِة: «يريد لابهمّة» أي ب بريد أغماله «وإرادقة ايتجاذه» لابعك 
حصول عزم وتصميم لم يكن. فيقعَ الفاصلة بين إعمال قدرته وعمله؛ 
فإنّه ليس مردّداً في إيجاد أعماله قبل إيجادها حتّى يحتاج إلى رفع 
الترديد وحصول العزم والتصميم على العمل فإِنّه يعلم عمله قبل إيجاده 
غلها ذانيا لآرائدا على الذاك: تلو كمه قد وس مو دون نامل نتيا ون 
عمله. 

قولهلة: «صانع لابجارحة» أي يصنع ما يصنعه من الأمور التي 
تحتاج إلى الآلة كالجارحة كاليد والرجل ونحوهما إذا صانعها الإنسان 
في الخارج -مثلاً بدون الاحتياج إلى آلة؛ لعدم احتياجه إليها. ولكفاية 
علمه السابق على المصنوع وقدرته الكاملة التامّة على إيجاده كصنع 
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النفس يناء ءة عظيماً رفيعاً مجللاً بصرف تصوّرها في صقعها بلااحتياج 
إلى شيء من الالات والموادٌ غير علمه السابق وقدرته على صنعه 
وإيجاده. 

قولهاك: «لطيف لا يوصف بالخفاء» أي إِنّه تعالى لطيف لكن لطافته 
ليست لطافةٌ توجب أن يصير مخفيّاً عن الحواس كلطافة بعض الأجسام 
لأجل شدّة نعومته ولينة لمسه لايدرك باللمس كما يدرك الجسم 
الخشن, أو لأجل صِفْره إلى النهاية لا يدرك بالعين. وقد لايدرك 
بالآلات القويّة أيضاً؛ فإنهما يوصفان بالخفاء. وإِنّهما مخفيّان غير 
مدركين بالحواس. وإِنّما لطافته تعالى تكون موجبة لعدم إدراك العقول 
لذاته الشامخة الرفيعة على ما هي عليها ما عرفناك حقٌّ معرفتك». 

وفي الصحيفة السجادية -سلام الله على مبدعها ومنشئها-: «كلّت 
الألسن عن غاية صفته؛ والعقول عن كنه معر فته». 

وفي كتاب التوحيد للصدوق باب التوحيد ونفي التشبيه: «ولا تحيط 
به الأفكار» وقبله «لايقاس بالناس ولاتدركه الأبصار, ولا تحيط به 
الأفكار».١‏ 

وقد جاء اللطيف بمعنى آخَرَ في وصفه تعالى. ففي توحيد الصدق في 
الباب المذكور في حديث عن أبي الحسن الرضا. قلت: 0 : اللطيف. 
كن لوال اعم أ #القه حلاف للك غير و للنضال: عي أي حت أن 
تشرح لي, فقال: «يا فتح. إِنّما قلت: اللطيف؛ للخلق اللطيف. ولعلمه 
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بالشيء اللطيف, ألا ترى إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف. 
وفي الخلق اللطيف من أجسام الحيوان من الجرجس والبعوض وما هو 
أصغر منهما مما لايكاد تستبينه العيون بل لايكاد يستبان لِصِفّره الذكد 
والنثى ١»...‏ 

قوله2ة: «كبير لايوصف بالخفاء» أي إِنّهِ تعالى يوصف بأنّه كبير لكن 
كيرة لوحب أن يتصف بالخشونة والغلظ كالأجسام الكبيرة كالأحجار 
الكبيرة فيكون عظيم الجثّة والحجم. وإِنْما يوصف بالكبّر لعظمة مقام 
ذاته وصفاته وسموّهما وعلوّهما وكونهما غير محدودتين بحد. فمقام 
ذاته وصفاته أعظم وأعلى وأسمى من مقام ذات شيء وصفته. 

قولهكة: «بصير لايوصف بالحاسّة. رحيم لايوصف بالرقّة» أي إِنَّه 
يبصر المبصرات لابمعنى إحساسها بالحاسّة وهي العين؛ لأنه مستلزم 
لاحتياجه إلى الغير في علمه بشيء وهو لايناسب الوجود الواجبي, 
وبقرينة كونه تعالى مجرّداً وكونه عالماً لكلّ شيء. وبقرينة أنّ كلّ ما 
سوأه متعلق 2 ومرتبط تعلّقاً وارتباطاً وديا بل عيبن التعلّق والارتباط 
به يكون المراد من كونه بصيراً أنه تعالى عالم بالميصرات كسائر الأشياء 
عنما عفرا وآن جا دل على كونة الما يكن هما سر ارهن 
مخلوقاته وأفعاله ولو بالواسطة- يكون المراد منه هو العلمَ الحضوريٌ لا 
الحصولي؛ للزوم النقص الكمالي ذاتأ واحتياجه في كماله إلى الخارج 
عن الذات وهوينافي مادلٌ على أنه واج بالوجودبالذات وجوداً وكمالاً. 
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تفسير الرحمة عند 
الراغب الأصفهاني 
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والمراد من قولهنظِة: «رحيم لايوصف بالرقة» أنه متصف بالرحمة 
لابمعنى رقّة القلب وتعطفه؛ فإنّه كيفٌ نفساني والنفس محل قابل 
له؛ لأنه عرض يحتاج إلى المحلٌ. والمحلّ القابل فاقد للمقبول ذاتاً. 
ولابدٌ في وجدانه له أن يعرض عليه إن كان عرضاً. فإن كان كمالاً له. 
فيحتاج فيه إلى الخارج عن الذات. وهذا ينافي الوجود الواجبي؛ 
لوجدانه ذاتاً لوجوده وكمالاته الثبوتيّة من دون الاحتياج إلى الحيئيّة 
التعليليّة والتقييديّة والانضمام إليه بل بمعنى اللإحسان إلى المرحوم الذي 
من لوازم الرقّة أي رقّة القلب ورحمته. أو بمعنى الذات التي هي ذاتٌ 
حيئيّة ذاتيّة تقتضى الإحسان: وتكون مدقا للإحنسان والإفضال إلى 
الور 
وفي المفردات للراغب الأصفهاني: 
الرحمة رقّة تقتضي الإحسان إلى المرحوم. وقد تستعمل تارة في الوَقَة 
المجرّدة. وتارة في الإحسان المجرّد عن الرقّة نحو رحم الله فلاناً. وإذا 
وُصف به الباري. فليس يراد به إلا الاحسان المجرّد دون الرقّة. وعلى 
هذا رُوِي أنّ الرحمة من الله إنعام وإفضال. 
انتهى. 
ويمكق ا ن قال كل نما اتعنت انه تعالن نيه من “ضف يقلفية كرون 
نحو الرؤوف والودود والرحيم والجواد ونحوها فيكون المراد منها أنه 
تعالى ذاثٌ حيئيّةِ ذاتيّة وهي القوزة علن اتازها تكوة تصدرا وهنا 
لما يقتضيه من الأثر العملي. وقد يقال لهذه الأمور: خذ الغايات واترك 
المبادي أي المراد منها أثرها ومايقتضيه من العمل. وكذلك انّصافه 
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بالغضب والسخط يكون المراد منه إيجادّه لأثره من الانتقام والعقاب. 
وكذا إسناد النسيان يكون المراد منه أثرّه من إيكال الشخص إلى نفسه 
وعدم إعانته و عدم الاعتناء بشأنه وهو من الصفات الإدراكيّة. كلّ ذلك 
لأجل القرينة العقليّة و الدليل على عدم صحّة انصافه بما ذكر؛ للزوم 
النقص المنافي لواجب الوجود بالذات وجوداً وكمالاً. ونه واجد لهما 
بجميع مراتبهما ذاتأً ومع قطع النظر عن غيره وبلاحيئيّة تعليليّة 
وتقييديّة؛ لكونه غير محدود بحدّ ما هوي. فيكون واجدا لهما إلى ما 
لايتناهى بلااحتياج إلى غيره. 

قولهكة: «تعنو الوجوه لعظمته. وتجب القلوب من مخافته» أي تذلّ 
وتخضع خضوع الأسير في يد من قهره _والمراد من الوجوه صاحبها- 
لأجل عظمته؛ لأنّ من عرفه وعرف عظمته. يرى نفسه كالأسير في يده 
وتحت نفوذه وقدرته بحيث لايقدر على الخروج عن تحت نفوذه 
وقدرته في أيّ مكان وأّ زمان وأيّ حال كان. فلابرٌ من الخضوع 
والتذلل عنده هذا بناء على كون الوجوه هو وجة الشيء كوجه الإنسان 
وإِنّما أسند العنوة -بمعنى الخضوع والتذلل إلى الوجوه لأجل أن 
أثرهما يظهر في الوجه. 

ويحتمل أن يكون المراد من الكلام أنه ذل وتخضع الأشراف 
والأعيان عنده لعظمته؛ لأ «الوجه» جاء في اللغة بمعنى الشريف. 

«ويجب القلوب من مخافته» أي تضطرب وترجف القلوب لأجل 
الخوف منه عند عرفانه بكمال قدرته وسطوته وسيطرته على كلّ شيء 
بحيث تضمحل قدرة كلّ شيء في قدرته. ولا أثر لها مع قدرته 


التجاى لغة, وأنواع 
التجالى 
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وإعمالها؛ لأنه القاهر فوق عباده وهو العزيز والغالب الذي لايمنعه شيء 
وهو المقتضي الأقوى من كلّ مقتض. القادر على المنع عن تأثيره. ولا 
عكس؛ لقوّته في التأثير وضعف غيره فيه بالنسبة إليه ولذا لايؤنّر مؤّر 
اعد اقم دسو كلا متم تن الأتيرة االحدتن اكرع مز را ويد يرد 
مباشرةً. وإلا فيلزم الجبر في الأفعال الاختياريّة للإنسان. ولعلّ هذا 
معنى قوله تعالى: وَلائَقُولنَ لِشَىءٍ إِنّى فاعِلٌ ذلِكَ غَداً * إلا أن يَشاءً 
اللتهن" أى إل أن يحاء واعلكك وضدووة مكف بانسيارك وعنم جنك 
عن إيجادك له وصدوره منك كذلك. لقدرته على المنع. لأقوائيّته. ويمنع 
إن اقتضت حكمته الحكيمة؛ فإذا أردت إتيان عمل في الغد -أي الزمان 
الآتي- ولم تعلم صدوره منك فيه باختيارك. لاحتمال وجود مانع من 
جانبه تعالى لما تقتضيه حكمته. فأخبر عن إتيان عملك في الغد 
نختروط) متعفعة قيال بالنعتى القع يتاه 

وفي خطبة لهلة في الجزء الأوّل ص7 :١‏ «الحمد لله المتجلي 
لخلقه بخلقه. والظاهر لقلوبهم بحجّته. خلق الخلق من غير رويّة إذ كانت 
الرويّات لاتليق إِلَا بذوي الضمائر. وليس بذي ضمير في نفسه. خرق 
علمه باطنَ غيب السّتّرات. وأحاط بغموض عقائد السريرات» انتهى 
موضع الحاجة. 

أقول في الصحاح: وتجلى الشيء أي انكشف. 

وفي الأقوب: تجلّى الشيء تجلّياً: انفرج وتكشّف وظهر. 
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وفي مفردات الراغب: أصل الجلو: الكشف الظاهر إلى أن قال 
ولوك التووين عداو ويداوت الحتك جسدلاة والبسيناءكتلواء أ 
مُصحية, ورجل أجلى: انكشف بعض رأسه عن الشّعْر. 

والتجلي قد يكون بالذات نحو: والتّهار إذا تجلّى. وقد يكون بالأمر 
والفعل نحو: فلمًا تجلّى ربّه للجبل. وعلى ما ذُكر مما نقلناه من أهل 
اللفة يكوق الظاهن من كلأمدكة حسيت المواغل'العلمقة أن المدرافا سه 
الحمد لله الظاهر والمنكشف والمعلوم لخلقه بسبب خلقه أي العلم بخلقه 
موجب للعلم به تعالى. فكلامهييةٍ ظاهر في أن خلقه دليل بنحو برهان 
الابن على وجوده. 

ولايخفن ان هذا الكلام له ظهور في المراد الجدّي المذكور ودلالة 
ظبَيّة عليه. لعدم قطعيّة كلّ من السند والدلالة سواء كان كلّ منهما غير 
قطعي وظََيَاً كما هو كذلك. أو كان أحدهما غير قطعي وظِنَياً؛ لأ 
النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين. ولايحصل من الدليل المركّب من 
القطعي والظني القطعٌ بها فضلاً عن الظنيّين بل الظنّ بهاء ومعلوم أن 
المطلوب في الأمو ر الاعتقاديّة هو القطع والإدراك الجزمي. ولا يكفي 
الظنّي لكنّ الدليل القطعي موافق لظاهر كلامهلية. فيكون قرينة قطعيّة 
ومفيدة للقطع بأنّ ما هو الظاهر من الكلام من المراد الجدّي يكون مراداً 
جدّياً لهلئة إن كان الكلام كلاماً له قطعاً. 

والذليل النقلي غبار نحن أن كل نا سواه دمن :الموبعودات الميكنة - 
من أفعاله ومخلوقاته ولو بالواسطة. ومعلوم أنّ الممكن يحتاج في 
وجوده إلى الغير ولابدٌ من انتهائه إلى الوجود الواجبي. وإلا فيلزم 


في أنه قد يتمسك 
بالخطبة المذكوره 


العرفاء من وحدة: 


الوجود الشخصىي 
والجواب عنه 
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التناقض وأن يكون غير المستقلٌ مستقلاً. فوجود الممكن دليل قطمي 
على وجود الواجب بالذات بنحو برهان الإنّ. وهذا الدليل القطعي قرينة 
عقليّة مفيدة للقطع بالمراد الجدّي إن كان الكلام كلاماً له قطعاً. وبأنّه 
مطابق للواقع. 

وعلى أيّ تقدير يعلم أن ما هو الظاهر من الكلام مطابق للواقع قطعاً 
لأجل الدليل القطعي الموافق له. وهذا من الموارد التي يمكن إثبات ما 
هو الظاهر من الدليل النقلي بالدليل العقلي القطعي. 

وقد تمتك بهذا الكلام لما يدّعيه الفرقاء من وحيدة الوسود 
والموجود الخارجي الشخصي الواجب بالذات اللابشرط من التعيّن 
واللاتعيّن وغير مقيّد بقيد حتّى اللابشرطيّة, وأنه لأجل لابشرطيّته 
يمكق. أن نققو بالأخياقوالعاهتات الممكنة:قنثر تين عليه اثار :قيودة 
الممكنة التي لاتناسب الوجود الواجبي بالذات وقد مر بيانه وجوابه 
تعابقاً. 

فيكون مفاد كلامهاة حينئذٍ: الحمد لله المتجلّي لخلقه يخلفه. الحمد 
له المتصوّر بصور خلقه والمتشكّل بأشكاله. والمتجلّي بجلواته لأجل 
تقيّده بماهيّة خلقه. فيترئّب عليه آثاره لاعلى خلقه. لعدم وجوده 
المختصّ به لأجل هذا التقيّد. 

ويرد عليه أؤلاً: أن هذا الكلام ليس ظاهراً ظهوراً عرفياً عقلائياً 
مجاوونا عق التو اعيق! العليكة الأدرقة توالا ضواقة فيهاا بتعونة قنفللا 
عن القطع به. فيكون حملاً على خلاف ظاهره العرفي العقلائي حسب 
القواعد العلميّة. وتأويلا. 
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وثانياً: أن القطع بأنّ ما يدّعونه هو المراد الجدّي لداية يحتاج إلى 
القرينة المفيدة للقطع به؛ لعدم كونه نضّا فيه. والقرينة القطعيّة لهم هي 
أدلتهم العقليّة والعرفان الشهودي الذي هو المعتمد لهم لإثبات مدّعاهم. 
وقد قلنا سابقاً بأنّ مدّعاهم أمر محال ويكون ممتنعاً ذاتاً ووقوعاً, 
فلايمكن إثباته. فيكون أدلتهم العقليّة صورةً الدليل ومغالطة؛ وعرفانهم 
الشهودي من إيحاء الشياطين لامن إفاضته تعالى وإشراقه أو إفاضة 
جنوده بإذنه؛ إن الرياضة العمليّة لها تأثير في النفس وتوجب 
استعدادها للقبول إلا أنها إذاً كانت واجدةً لشرائطها الخاصّة كما بِيّنّا: 
سابقاً إجمالاً. وفي كتاب التوحيد مفصّلاً فتوجب استعدادها بالفعل 
لقبول إفاضة الله تعالى العرفانَ الكاشف عن الواقع, أو إفاضةٍ جنوده 
بإذنه كذلك وإن لم تكن واجدة لشرائطها الخاصّة التي ذكرناها سابقاً 
وفي كتاب التوحيد التي توجب استعدادّها بالفعل لقبول إيحاء الشياطين 
لما أرادوا أن يوحوه إليها؛ لصيرورتها من أوليائهم إن لم تكن الرياضة 
واجدة للشرائط التي تصير النفس بها مستعدّة بالفعل لإفاضته تعالى 
للنور الكاشف عن الواقعيّات على ما هي عليها. 

قولهية: «خلق الخلق من غير رويّة إذ كانت الرويّات لاتليق إلا بذي 
الضمائر وليس بذي ضمير في نفسه» أي إيجاده لأعماله الاختياريّة 
-التي منها خلق الخلق وإيجاد هم ليس مسبوقاً بمبادي الاختيار التي 
من كيفيّات النفس ومنها التفكر وتصوّر العمل مع ما يرتبط به 
والتصديق بفائدته أو مفسدته؛ لأنّه ليس محلاً للأعراض والكيفيّات 
النفسائئة من الأموو المضكزةوالساطنة: لذن 'الكذ تاك مده الأعسال 
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الموجّدة بإيجاده ولو بالواسطة. وليست من أعراضه. وقد وردفي 
كلامهم يه «كيّف الكيف. فلا كيف له. وأيّن الأين. فلا أين له» أي هو 
تعالى فاعل وموجد للكيف والأين لا أنه محل قابل ومعروض لهماء 
فليس هو صاحبَ ضمير وكيفيٍ نفساني. 

وقوله.2ة: «خرق علمه باطنَ غيب السُتّرات, وأحاط بغموض عقائد 
الكزيراكة اىعلية النافل يحوق التهوو الى خوجب أن يصيرنا 
وراءها غائباً عن الحواسٌ والعقول من أوّلها إلى آخرها. ويصل إلى 
الأمور التى في ورائها. ولاايخفى عليه شيء منهاء ولا تمنع عن علمه بها 
أعااستر كا نويا كينية كانت كننيتها: لأن كل ها سؤاةامق أفحاله ولو 
بالواسطة, فله القيام الصدوري به تعالى. ويكون حاضراً عنده بوجوده 
الخارجي. فعلمه بكلّ ما سواه علم حضوري مطلقاً. فما هو حاضر 
عنده بوجوده الخارجي ومتعلّق به. ولاينفكٌ عن وجوده ومعلوم له 
سيت هذا التعضون عنذه :والتغلئ والارقاط به لابيعقل ان يكو هيه 
معلوم له وغيرٌ حاضر عنده وهو تناقض. 

و«أحاط بغموض عقائد السريرات» أي يعلم كل عقيدة واعتقاد 
بشيء صعب يصعب إدراكه لغيره مخفىّ في القلوب والنفوس عن غيره. 
وليك عليم وفلاكة ها ذكر ذمق أر كل ها سواة يمن افعالة ولو 
بالواسطة, له قيام صدوري به. وحاضر عنده بوجوده الخارجي- وهو 
ملاك العلم الحضوري للمجرّد بأفعاله. 

وفي التوحيد للصدوق#: باب التوحيد ونفي التشبيه عن محمّد بن 
أبي عمير. عن غير واحد. عن أبى عبدالله32. قال: «من شبّه الله بخلقه. 
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فهو مشرك. ومن أنكر قدرته؛ فهو كافر»' انتهى. 

أقول: هذه الرواية مشتملة على جملتين شرطيّتين دالتين على 
العلاومة يق عناد الجملة الشترطتة ومفاة'التكملة الحزاتة ضير المناطقة 
وبين المقدّم والتالي. 

والعطلة الأران: قدل علي أن عن ته ان يضاق وانيك لدان نا 
قكه لكلقه وق كونه بتر كا أوكوفانا او كان ان كو ضفاف الس 
الكماليّة زائدةً على ذاته. أو قابلاً للرؤية, أو كونه جسماً ونحوها يكون 
شتركا اى ركو المالتومة بق ا تناكقدما ذكر لسمق الغفاة اللسلة 
وبين إثبات الشريك له؛ لأنه جعله ممائلاً لخلقه ومتّصفاً بما يتتصف به 
خلقه وشبيهاً به فهما مثلان. والمثل هو الفرد الذي يكون مكتركا - 
الفرد الآخر في ماهيّة واحدة وممتازين في الخصوصيّات الفرديّة 
المميّزة لكل منهما عن الآخر كزيد وعمرو المشتركين في الإنسانيّة 
المتمائزين في المفرّدات, فالمعتقد بأنه شبيه خلقه ومماثل له يكون 
مشركاً ومعتقداً بالممائل له والله تعالى يقول: «الَّيْسَ كَمِثْلِهِ شََىء» 
133:يك لذ كثوا أَحْد ف وحكةا ذلك الأدلة السفلية دتميل 
التوحيد الذاتي موافقة للرواية. فهذه الرواية وإن تكن قطعيّة السند 
والدلالة -وغاية ما يمكن أن يقال: لو خلّيت وطبعها هي ظبيَة السند 
والدلالة -فلاتوجب القطعٌ بالمراد الجدّي للمعصومءية حتّى يحصل القطع 
بمطابقة مدلولها للواقع بمعونة كونه معصوماً وهو مصون عن الخطأ في 
درك الواقع إلا أَنّها بمعونة القرينة النقليّة الاخر -كالآيات الدالة على 


.١‏ التوحيد للصدوق. ص ,7١‏ ح مه 


معنى تنزيهه تعالى 
وتشبيرهه 
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التؤوحية:والزوايات النيوثة و الولوية الكقيرة المعاضيد ف تدل عليف 

مضافاً إلى الدلائل العقليّة المفيدة للقطع به فقول العرفاء بأَنْه لابدٌ في 
التوحيد من الاعتقاد بالتنزيه والتشبيه معأ ومعنى التنزيه هو الاعتقاد 
بأَنّه في أصل وجوده ومراتبه وكمالاته من الصفات الثبوتيّة قائم بذاته. 
ولا يحتاج إلى غيره من الحيثيّة التقييديّة والتعليليّة. وليس له شريك 
ومثل فيما ذكر. 

ومعنى التشبيه هو الاعتقاد بأنه لأجل لابشرطيّته من التعيّن 
واللاتعيّن وإطلاقه حتّى من اللابشرطيّة من الأمرين وقابليّته للتقيّد 
بقيود كثيرة من الماهيّات الممكنة المعبّر عندهم بالأعيان الثابتة, يترتّب 
عليه الآثار المختصّة بالممكنات بعد أَنّه لايمكن ترتّبها عليه من جهة 
وجوده الواجب بالذات. فيتّصف بالأسماء والصفات الخلقيّة فيكون 
قينها يخلقةب و السكناة لعل اتسافه نا هر عن فكنانيا ضف 
الخصوصيّات ككونه في المكان والزمان, ومعروضاً للأعراض وكونه 
مركباً وقابلاً للزوال وهكذا وقالوا في النظم: 

فإن قلت ليزي كنخ متقكدا. :إن قلت بالعنبيه كنت محددا 
وإن قلت بالأمرين كنت مسدّداً وكنت إماماً في المعارف سيّداً 

وصرّحوافي نثرهم أيض اوقد نقلنا عباراتهم سابقاً مفصّلاً وأجبنا عنها. 

فهذه الرواية تدلٌ على خلاف ما ادّعوه بظاهرها المعارض لما 
استدلوا به على إثباته من الدليل النقلي. وبمعونة الأدلة النقليّة من 
الآيات والروايات الموافقة لها. وبمعونة الأدلة الدالّة على التوحيد الذاتي 
يحصل القطع بموافقتها للواقع المخالف لما ادّعوه من الأدلّة النقليّة الدالة 
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على مدّعاهم. 

مضافاً إلى أنّ مدّعاهم أمر محال وممتنع ذاتأ ووقوعاً. فلا يمكن 
إثباته بدليل نقلي أو عقلي أو بالشهود العرفاني كما مرّ مراراً. 

وأمَا الجملة الثانية -و هي من أنكر قدرته فهو كافر-. فمعناه أَنّه 
يكون الملازمة بين إنكار قدرته تعالى على كلّ شيء وإثبات عجزه. 
وبين الكفر وإنكار صفته الذاتيّة التي هي عين ذاته وجوداً. وإِنّما 
الاختلاف بين وجوده وذاته. وبين صفاته الذاتيّة الكماليّة بالمفهوم 
الانتزاعي لا في الوجود الخارجي. وإلا فيلزم زيادة الصفات على الذات 
والوهو ديو كونها وسوس لقص الدات: عار التوالي الفاسدة. فإنكار 
قذرمة :والاعتقاد بعحده فاك كلا أوييضا «العياذ باش د فوكب لاتكار 
صفة الله الذاتيّة له المساوقي لإنكار وجوده تعالى؛ لأنّ صفاته الذاتيّة 
عين وجوده تعالى خارجاً, وإِنّما تَعْايُه كلّ منها مع الآخَّرء وتغايرها مع 
وجوده تعالى يكونان مفهوماً لا وجوداً. وعدم الاعتقاد بصفاته الذاتيّة 
كلا أو بعضأ موجب للكفر وعدم الإسلام فضلاً عن الاعتقاد بعدمها 
كذلك وفضلاً عن عدم الاعتقاد بوجوده تعالى أو الاعتقاد بعدمه تعالى: 
وترتت عليه اخكاء الكفن من البكليقة والوفعتة وآشاره الأخروية: 
ودلالة هذه الجملة في الرواية وإن كانت بنحو الظهور والدلالة الظمّيّة 
النوعيّة بعد كون سندها ظَنّياً أيضاً إلا أنّ الأدلّة النقليّة الأخَرَ الموافقة 
لها وكذلك الدليل العقلي العلمي الموافق لها يكونان قرينة قطعيّة ومفيدة 
للقطع بكون مدلولها مراداً جدّياً كما يكونان مفيدين للقطع بموافقة 
مدلولها للواقع. 
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ومن أفاع الجبر خبر العدلثة :وهم الذيق يقؤلون#يان عمل الإنسان 
يقع بقدرته. وأنّه الفاعل والموجد له بها. ولكن يقولون بأنّهِ فاعل ناقص 
يحتاج في اختياره لأحد الطرفين من العمل المقدور بالفعل إلى المرجّح 
وهو مبادي الاختيار التى جزؤها الأخير هو الإرادة والشوق الأكيد؛ 
لأنْهم يفسّرون القدرة بأنّها قوّة مؤثّرة. لها اقتضاء إيجاد العمل, واقتضاء 
االإمساك عنه ذاتاً بوحدتها وبساطتها على حدّ سواءء. وليس هذا 
الاقتضاء الذاتي تامّاً بأن يتمكّن القادر بسببها من كلّ من إيجاد العمل 
والإمساك عنه على البدل بالفعل بلا مرجّح خارج منضمٌ إليه. بل يكون 
ناقصاً. ويحتاج في تمكّنه من كلّ منهما بالفعل إلى المرجّح ومبادي 
الاختيار وهي شرط الفاعل بمعنى أنّ تأثيره في أحد الطرفين بالفعل 
يحتاج إليها. وعليه فعدم المرجّح لأحد طرفي العمل المقدور يوجب أن 
لايتحقّق العلّة الفاعليّة والفاعل التامّ. أي الفاعل المؤثّر بالفعل بالنسبة 
إلى ذلك الطرف. فيمتنع تحققه. 


الجبر جبر العدلية 
الذين يقولون بأن 
عمل الإنسان يقع 
بقدرته ولكنه غير 
متمكن من الطرفين 
بالفعل على البدل 
لكونه فاعلاً ناقصاً 


الجبر بمعنى عدم 
التمككن من كل من 
الطرفين على البدل 


لزوم الجسبر في 
الصور الثلاث إن كان 
الفاعل القادر فاعلاً 
ناقصاً 
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فلو تحقّق لزم تحقّق المعلول بلاعلّة فاعليّة. وترجّح بلامرجّح. أي 
تحقّق المعلول بلاعلّة تامّة؛ لأجل عدم جزئها وهو العلّة الفاعليّة ولذا 


فإذا كان لأحد الطرفين مرجّح ولم يكن للآخر مرجّح, فماله المرجّح 
لاإشكال فى تحقّقه؛ لتماميّة الفاعل؛ ولوجود الموّئّر بالفعل له. وأما 
97 الآخر. 00 0 تماد 0 له. 0 لعز بالفعل 
البدل. 

ولو كان لكلّ من الطرفين مرجّح. فإن كان أحدهما أقوى من الآخر. 
فأقوائيّته توجب أن يكون الفاعل القادر بالنسبة إلى ذلك الطرف أقوى 
من الآخَّرء فالفاعل بالنسبة إليه تام فلاإشكال فى تحقّقه. وأمًا الطرف 
الآخر. فيمتنع تحقّقه؛ لعدم الفاعل التامً له 

وإن كان المرجّح لكلّ منهما متكافئين. لتصنونه بعنوانين: فلا يتحقّق 
العمل؛ ولا يوجد بإيجاد الفاعل؛ لعدم وجود الفاعل المؤئّر بالفعل 
لوتجوة الغدل وإيحاذه: :وعد كه موعت اعنم وجوه العلة:الثامة الوجوردة 
وإيجاده. وعدم وجود العلّة التامّة لوجود المعلول يكفي لعدمه. فيمتنع 
إيجاد العمل حينئذ؛ لعدم وجود الفاعل بالفعل له. 

وفي الصور الثلاث يلزم الجبر. بمعنى عدم التمكّن من كل من إيجاد 
العمل أو تركه على البدل إن قلنا بأنّ الفاعل القادر فاعل ناقص ذاتاً 
بالمعنى المذكور. وليس بفاعل تامٌ ذاتاً بمعنى عدم احتياجه في تأثيره 
لأحد الطرفين بالفعل إلى المرجّح. وإِنّما المرجّح دخيل في حسن أحد 
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الطرفين وعدم قبحه. أو تقول بأنْه إذا تحقّق العلّة التامّة لوجود المعلول, 
يمتنع تخلّف المعلول عنها مطلقاً ولو كان العلّة الفاعليّة هو القادر. وعليه 
فعند تحقّق العلّة التامّة لوجود العمل وإيجاده. يمتنع تركه والإمساك 
عنه؛ للزوم الأمر المحال. فيلزم الجبر. وعدم التمكن من كل من إيجاد 
العمل أو الامساك عنه على البدل بالفعل عند تحقّق العلّة التامّة لايجاد 
العمل. ومعنى اختياريّة العمل كون الفاعل القادر متمكّناً بالفعل عند 
تحقّق العلّة التامّة لإيجاد العمل من كلّ من إيجاده أو الامساك عنه على 
البدل. 

والاختياريّة بهذا المعنى محل الاختلاف بين الأشعري والعدليّة. ولذا 
أشكل الأشاعرة على العدليّة بأنّ قولكم: إِنّ عمل الإنسان يقع بقدرته 
بإيجاده له أو بتركه له والإمساك عنه لايستلزم الاختياريّة بالمعنى 
المذكور؛ أنه مستلزم للتمكّن من الإيجاد دون التمكّن عن الإمساك 
غنهه. أو للتمكن من الترك والامسالة عع الاساد دون التتمكن مين 
الايجاد. 

واستدلت الأشاعرة عليه بدليلين: 

أحدهما: أن" القدرة كما تعتقدون أنتم أيضاً- هي القدرة المؤثّرة التي 
لها اقتضاء إيجاد العمل واقتضاء تركه والإمساك عن إيجاده على نحو 
السواء ذاتأ اقتضاءً ناقصاً بمعنى أنّها لاتؤثّر بالفعل في الإيجاد أو الترك 
إذا وصلت النوبة إلى تأثيرها في أحدهما ذاتاً وبدون المرجّح الذي 
ينضمٌ بها ويعبّر عنه بمبادي الاختيار بل عند وصول النوبة إلى تأثيرها 
تحتاج في تأثيرها بالفعل في أحدهما إلى المرجّح المذكور. ولا تؤثّر 


معنى اختيارية العمل 
وكونها بهذا المعنى 
محل الاختلاف بين 
الأشعري والعدلية 


الدليل الأول مسن 
استدلال الأشاعرة 
على أن وقوع العمل 
بقدرةالإنسان 
يوجب عدم التمكن 
إما عن الإيجاد وإما 
عن الترك 


مع وجود المرجح 
للإيجاد فلايقدر على 
الترك ومع المرجح 
للترك فلا يقدر على 
الفعل 
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بالذات وبدونه؛ إذ مع كونها ناقصة في التأثير في أحدهما كما هو 
المفروض والمقبول عندكم أيضاً فلو أثّرت في أحدهما عند وصول 
النوبة إلى تأثيرها لأنّها علّة فاعليّة, لزم وقوع الممكن بدون الفاعل 
والموجد والعلّة الفاعليّة؛ لعدم تماميّتها لأجل عدم شرطها. فيلزم تحقّق 
الممكن بدون العلّة التامّة من جهة عدم أحد أجزائها وهو الفاعل والعلّة 
الفاعليّة. فيلزم ترجّح الممكن بدون المرجّح. وتحقّقه بدون العلة وهو 
محال؛ لكونه مستلزماً للتناقض؛ للزوم عدم احتياج المحتاج إلى غيره 
في تحققه إلى غيره في تحققه وهو مستلزم لعدم إثبات الصانع بسبب 
وجود الموجود الممكن ببرهان الإنّ مع أَنّه أحد البراهين المثيتة له 
عندكم أيضاً. فلابدٌ من انضمام المرجّح بها حنّى تصير تامّة في تأثيرها 
بالفعل في العمل إيجاداً أو تركاً. ويعبّر عنه بشرط الفاعل وهنا هو 
مبادي الاختيار المعروفة للفاعل القادر سواء كان المرجّح فعلاً للغير أو 
فعلاً له. وحينئذٍ فلابدٌ من أن ينتهي إلى الغير؛ للا يلزم التتسلسل. وإذا 
كان الفاعل القادر ناقصاً ذاتاً محتاجاً في اختياره بالفعل أحدّ طرفي 
المقدور من الإيجاد أو الإمساك عنه إلى المرجّح فإذا كان المرجّح 
للايظاة دون الآفيناك عتة:_لكدوته :ذا متصلخة قط ستو ان واعند- 
فالأيسدك وين الماك عفد نح لهال كو درك اليم مدق .علنية 
اختياره له مع التمكّن منه بل يكون ترك العمل لأجل عدم تمكنه بالفعل 
من اختيار تركه؛ أنه ليس فاعلاً تامّاً لاختيارك الترك من دون المرجّح, 
فيكون كالفاعل بالطبع. فإِنه عند تحقّق ماله الدخل في إيجاد المعلول 
لايتمكّن من تركه؛ لعدم اقتضاء الترك فيه. فلا يكون الترك لأجل 
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اختياره له بل من جهة عدم تمكنه منه. فيجب إيجاد المعلول. ويمتنع 
عدمه وتركه؛ لعدم الفاعل له الذي هو أحد أجزاء العلّة التامّة. وإذا كان 
المرجّح؛ لعدم العمل وتركه؛ لكون العمل ذامفسدة فقط ولم يكن فيه 
مصلحة بعنوان واحدء فالفاعل القادر يتمكن من الترك فقط. ولا يتمكن 
من الإيجاد لعدم الفاعل بالفعل له لكونه فاعلاً ناقصاً ذاتا ومع المرجّح 
يضير اما بالشسبة إلى كل ميق اسجاد العمل وجركه والمفروض. أن 
المرجّح للترك دون الإيجاد. فلا فاعل ومؤثْر بالفعل له؛ لعدم تماميّته. 
ونقصه من جهة عدم المرجّح. فيجب التركء. ويمتنع الاإيجاد والعمل إذا 


كناك اتمعافه واسبا وق تمتها |وبالفكينتسكون ايها ريا 


لااختيارياً. 

والاختياري الواقعي والحقيقي الذي يكون موردً إنكار الأشعري في 
قبال العدليّة هو العمل الذي يكون عند تحقّق العلة التامّة لإيجاده 
متمكناً من كلّ من إيجاده وتركه على البدل, بمعنى أنه شاء لميفعل. 

والمشيّة هنا بمعنى التمكّن من كل من الإيجاد أو الترك لابمعنى 
الإرادة والشوق المؤكّد الذي هو دخيل في حسن العمل لا في أصل 
إيجاده أو تركه. ولابمعنى أَنّه لو شاء فعل. ولو لم يشأ لميفعل. لكنّه 
شاء دائماً بنحو القضيّة الشرطيّة التي تصدق مع إيجاب الطرفين أيضاً 
وهنا كذلك. لعدم لزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة. 

وهذا كلام الفلاسفة في تعريف الفاعل القادر. وهم ينكرون أنّه لو 
شاء فعل. ولو شاء لم يفعل؛ لأنهم يقولون: إنه لم يشأ عدم الإيجاد 
والفعل دائماً وشاء الإإيجاد والفعل دائماً؛ للزوم تخلّف المعلول عن العلّة 


الاختيارى الواقعى 
هو العمل الذي بعد 
تحقّق علته التامة 
يكون الفاعل قادراً 
على الفعل والترك 
على البدل 


الفلاسفة 


وجود المشيئة بين 
الفعل والترك حتى 
مع وجوب الطرفين 


في أن إشكال 
الأثاعرة على 
العدلية مبني على 
كون الفاعل القادر هو 
الفاعل الناقص ذاتاً 
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التامّة. لأنّه عند تحقق العلّة التامّة للإيجاد والفعل لو شاء عدمه على 
البدل للزم تخلّف المعلول عنها وهو أمر محال. 

وصدق القضيّة الشرطيّة بكون الملازمة بين المقدّم والتالي. سواء كانا 
واجبين وضرورتين. أو ممتنعين, 5 ممكنتين. أو أنه جائز فعلاً وتركا. 
كما قال المتكلمون فإِنّهم بعد تعريف القادر بالفاعل والمقتضي الناقص. 
وأنّه يحتاج في تأثيره بالفعل إلى المرجّح لأحد طرفي المقدور يقولون: 
عند تحقّق العلّة التامّة لإإيجاد العمل -ومن أجزائها المرجّح للفاعل 
القادر والجزء الأخير للمرجّح هو المشيّة والإرادة وبعدها وجود الفعل 
بإيجاد الفاعل إن الفاعل شاء الفعل وإيجاد العمل. فيجب العمل 
ووجوده. ويمتنع عدمه وتركه؛ للزوم تخلف المعلول عن العلّة النامّة 
وهو أمر محال؛ لما قالوا من ترتّب التالي الفاسد العقلي عليه الدالَ إِنَا 
على فساد متلوّه. فحينئذٍ تصدق القضيّة الشرطيّة وهي «لو شاء فعل» 
مع وجوب الطرفين؛ ومع عدم المرجّح لاإيجاد العمل. فلا مشيّة للفاعل 
القادر له. فيجب ترك العمل. ويمتنع إيجاده؛ لعدم تماميّة الفاعل؛ لعدم 
شرطه الدخيل في فعليّة تأثيره. وحينئذٍ تصدق القضيّة الشرطيّة وهي 
«لو لم يشأ لم يفعل» مع وجوب الطرفين أيضاأً لعدم تماميّة الفاعل. 
فلاتتحقّق العلّة التامّة لايجاده لأجل عدم جزئها. فيجب عدم الفعل, 
وبدم الفعل وإيجاده. 

فإشكال الأشاعرة على العدليّة مبنيّ على كون الفاعل القادر هو 
الفاعلَ الناقص ذاتاً لأجل كون قدرته قوّة مؤثّرة ناقصة. فيكون محتاجاً 
إلى المرجّح في اختياره لأحد طرفي المقدور من الإيجاد والامساك عنه 
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بالفعل وهو مبادي 0000 
وجزؤها الأخير هو المشيّة والإرادة -التي يترتّب عليها العمل إيجاداً 
ويعبّر عنها بالشوق الأكيد أيضأ- أو عدمٌ المشيّة فيما لم يكن في العمل 
مصلحة ولا مفسدة, أو الكراهة عن العمل فيما إذا كان في العمل مفسدة 
تترتّب عليه. 

وفيما إذا كان في العمل المصلحة والمفسدة معاً لأجل تعنونه 
بعنوانين كما في مورد اجتماع الأمر والنهي المعروف. فإن كان إحداهما 
أقوق و الأ خرف فالمرجّح لما هو الأقوى ملاكاً. فيتمكّن الفاعل منه 
دون الآخرء وإن كانتا مساويتين؛ فيترك العمل لأجل عدم وجود الفاعل 
التامّ لإيجاده. ويكفي عدم العلّة للإيجاد أيضاً لترك العمل كما إذا لميكن 
في العمل مصلحة ولامفسدة, فيترك العمل لأجل عدم العلة للإيجاد. 

وإذا كان المرجّح للفاعل لإيجاد العمل مع وجود سائر ما يحتاج إليه 
-إن كان لاحتياج وجود ممكن الوجود إلى العلّة التامّة دون الترك, 
فالفاعل القادر حينئذٍ يتمكن من إيجاد العمل. ولايتمكّن من تركه؛ 
لوجود الفاعل التامٌ له. وعدم وجود الفاعل التامٌ للترك؛ لعدم المرجّح له 
على الفرض. فيمتنع لعدم الفاعل له. فلو ترك. 07 الترجّح بلامرججح. 

وإذا كان المرجّح للترك دون الإيجاد. فيتمكّن الفاعل من الترك دون 
الايجاد؛ لوجود الفاعل التامٌ للترك دون الإيجاد. فلو وجد العمل. لزم 
الترجّح بلامرجّح؛ لعدم وجود الفاعل التامّ له ولو كان سائر ما له الدخل 
فيه موجوداً إن كان محتاجاً إليه. 

والفاعل القادر إذا لم يكن متمكناً من كلّ من إيجاد العمل وتركه على 


الشوق الأكيد وأثره 
في الإيجاد 


والجبر بمعنى تمكن 
القادر من أحد طرفي 
العمل المقدور دون 
الآخرغيرالجبر 
الاوّل يقعالعمل 
بقدرة العبد وفي 
الثانى يقع بقدرة الله 


الدايلالثانى 
للأشاعرة على الجبر 
غير الاشعري 


6 ح- الأمر بين الأمرين 


الند لم وكان معنا من اعدهما ذو الاش قاين اعتيلة اخاريا 
بالمعنى الذي هو محل الاختلاف بينهم وبين العدليّة. وحيث إِنّ أمر 
العمل للفاعل القاذر يدور نين الجبر .و الاخغيار عنده: اذا الريك 
احيازيا. يكون 0 وباللاإجبار وغير اختياري. 

وهذا الجخبري إن ل يكن بخيرا اعتغرياً :العدم كويه واقناً بقزوئه عاكن 
إيجاداً أو تركاً والكن ليس اختتيارياً أيضأً تالمعى الذي هو سحل 
الاختلاف. فما يكون في مقابلة و:مغايراً له يكون جيرا لعسده 
ملا كالاختيار فيه. 

وثانيهما: أَنّه كما أنَّ ممكن الوجود يحتاج في كل من وجوده وعدمه 
وانّصافه بأحدهما إلى أمر خارج عن الذات يكون علَّة تامّة لأحدهما 
لامكان كل عو :ؤهوذه وعدي ؤانا دوافكاة الفتكن بالذات ناه علن 
أصالة الماهيّة خلرٌ رتبة ذاتها من كل من الوجود والعدم وعدم انّصافها 
بالذات بالوجوة او العدة:.وعلى أضالة الوبكوه ارقباط ذات الوحنود 
الإمكاني بغيره وهو العلّة له. فيكون عدمه بعدمه أو بعدم إرادته. فعلى 
التقديرين يكون ممكن الوجود محتاجأً إلى غيره في وجوده وعدمه 
فاتتصافه بالوجود أو العدم بدون الغير مستلزم للتناقض وكون المحتاج 
إلى الغير غير محتاج إليه -كذلك الممكن إذا وجدت علّته التامّة لوجوده 
التي يحتاج إليها فى وجوده ولابدٌ منها. فيجب وجوده. ويمتنع عدمه؛ 
للزوم. تخلّف المعلول عن العلّة التامّة المستلزم لترئّب الغالى الفاسد 
العقلي عليه الذي يكون برهانا إِنياً على فساد متلوّه كما ذكروه في 
محل وذ كرتا سابقا بو اجيا عن فشكن تحدى البله العاكة لكرفاد العمل 
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يتمكّن الفاعل القادر منه. ولا يتمكّن من تركه؛ للزوم تخلّف المعلول عن 
العلة الناقة فعتد تحدئ 'الغلة التامة لايجاده لايتمكن: من كل مق إيجاد 
العمل :وتركه :على البدل::قلاً يكو العمل اخنيازيا إلا أنه أينضاً لسن 
جب راًأشعرياً؛ لوقوع العمل بقدرة الإنسان لابقدرته تعالى بالمعنى المذكور. 

وقد أجابت العدليّة عن الإشكالين المذكورين في الدليل الثالث 
للأشاعرة لإثبات الجبر بأجوبة أجابوا عنها كما في شرح المقاصد. 

ولكن اتلك الالعوية لاقنت مدّعى الأشاعرة من كون عسل الاتسنان 
واقعاً بقدرته تعالى لابقدرة الإنسان وإن لم يكن جواب العدليّة عن 
الأشعري أيضاً لانقيت الاتختيارية التى بهن مور الاكتلافهه ولا سافن 
بذكرها وبيان عدم كونها مثبتة لها. 

أحدها: أنّ ما ذكرتم -أي الأشاعرة استدلال في مقابلة الضرورة, 
فلايستدعي الجواب. وذلك لأنا نعلم بالضرورة أنّ لنا مكنةً واختياراً 
وأنّا إن شئنا الفعل. فعلناء وإن شئنا الترك تركنا. 

أقول: هذا ادّعاء للبداهة؛ لأنّ القدرة أمر وجداني معلوم بالعلم 
الحضوري كالصفات النفسانيّة وكالجوع والعطش فهي بديهيّة ثانويّة, 
فالمدّعي للبداهة يدّعي أَنْي أعلم بالبداهة أنه عند تحقّق العلّة التامّة 
ليجاد العمل لي التمكّن من كل من إيجاده ومن تركه على البدل. وما 
هو معلوم بالبداهة يكون الاستدلال في مقابله مغالطة؛ لأنّ كل دليل 
لابدٌ من أن يكون بديهياً أو ينتهي إليه. ويتوّف دليليّته على بداهته 
بنفسه. أو بانتهائه إليها. فالبديهي لايحتاج إلى الدليل؛ للزوم تحصيل 
الخاضل: 


مع وجود العلة التامّة 
فالفاعل لايتمكن 
من الترك 


العدلية لالشثيت 


مدعاهم 


الاستدلال بالبداهة 


البديهى هوالذىي 
لايقبل الاختلاف 


جواز الترجيح 
بلامرجح 


دليل نقضى يستفاد 
منه حك كل 


الحصواب عن 
الاستدلال بقدحي 
العطشان بوجود 
المرجّح في الجامع 
فى كل من الإنائين 


+٠‏ جح الأمر بين الأمرين 


وهذا الجواب جواب عن الدليلين ولكن تمكن الخدشة فيه بأنٌّ 
البديهي -لاسيّما الوجداني منه لايقبل الاختلاف فيه؛ لأنه يستوي فيه 
الكلٌ. ولا يختصٌ بطائفة مع وقوع الاختلاف فيه بين العلماء وأهل الحلّ 
والعقد. 

ثانيها: جواز ترجيح القادر لأحد المتساويين من غير مرجّح كما في 
طريقي الهارب. وقدحي العطشان. ورغيفي الجوعان؛ فإنا نرى 
بالوجدان في الأمثلة المذكورة أنّ القادر فيها يريد أحد المتساويين 
ويختاره بلامرجح لخصوص ما يريد. وجواز ترجيح القادر لأحد 
المتساويين من غير مرجّح مستلزم لجواز ترجيح أحد طرفي المقدور 
في كلّ عمل أيضاً؛ لأنّ جواز ترجيح أحد المتساويين من غير مرجّح 
ليس لأجل خصوصيّة كونه أحد المتساويين بل لأجل كون كل منهما 
عملا ورا فجواز ترجيح اد المتساويين داكا منقها كان ةعور 
مرجّح لأجل كونه مصداقاً للعمل المقدور الذي هو الجامع بينهما وبين 
كل مقدور ولو لم يكن متساوياً مع غيره في الفرض, فحيث إن الجامع 
موجود في كل عمل مقدور ولو لم يكن متساوياً مع غيره. فيعلم جواز 
ترجيح أحد طرفي كلّ مقدور أيضاً. 

وهذا دليل نقضي يستفاد منه حكم الكلّي من حكم الفرد لأجل أن 
حكمه لاجل جامعه والقدر المشترك بينه وبين غيره لا لأجل خصوصيّة 
الفرد حتّى لايمكن التعدّي منه إلى غيره. 

وفيه أؤلاً: أن المرجّح في مورد المتساويين موجود كما في الأمثلة 
المذكورة, فإنّ المرجّح فيهما في الجامع الموجود في كل منهما. 
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ويحصل ذلك الجامع بكلّ منهماء فإنّ الغرض من الهرب من العدوٌ أو 
السَبُع -مثلاً- هو النجاة من شرّه وهي تحصل بالهرب الجامع والقدر 
المشترك بين الهربين الخاصّين الحاصلين بكلّ من الطريقين. فسببيّة كل 
من الهربين الواقعين في كل من الطريقين لأجل اتحادهما مع الهرب 
الجامع بينهما والموجود بعين وجودهما لاأَنّْها تحصل بسبب خصوص 
كل من الهربين الواقعين فيهما حتّى تكون دليلاً على الترجيح بلا مرجّح 
لوقوعه في الأمثلة, وأدلٌ الدليل على إمكان الشيء وقوعه. فالهرب 
الجامع بين الهربين موجب للنجاة. لا الهرب الواقع في خصوص كل من 
الطريقين, وسببيّة خصوص الهرب الواقع في كل من الطريقين للنجاة 
لأجل وجود الجامع فيه واتحاده معه وجوداً كاتّحاد كل كلى مع 
مصداقه. فدليليّة الأمثلة لجواز الترجيح بلامرجّح في الفاعل القادر 
تتوقف على كون النجاة مسيّبة لخصوص كل من الهربين الواقعين في 
الطريقين؛ إذ حينئذٍ يكون وقوع الترجيح بلا مرجّح في الخارج -ولو في 
مورد واحد- دليلاً على إمكانه؛ إذ وقوع الشيء خارجاً مشروط 
بإمكانه الذاتي وإمكانه الوقوعي. والممتنع ذاتاً أو وقوعاً يمتنع وقوعه 
خاريها لترئّبٍ التالي الفاسد العقلى عليه. 

وكذا الأمر في قدحي العطشان, ورغيفي الجوعان؛ فإِنّ الغرض من 
شرب الماء هو الرواء ورفع العطش. ومن أكل الرغيف هو الشبع. وكل 
منهما يحصل بالجامع أي الشرب الجامع والقدر المشترك بين شرب 
خصوص كل من ماء القدحين, وبالأكل الجامع بين أكل خصوص كلّ 
من الرغيفين. لا أنه يحصل الغرض بسبب شرب خصوص الماء في كلّ 


وجود الغفرض في 
الانائين 


هل المرجّح دخيل 
في أصل الإيجاد أو 
في حسن كل من 
الفعل والترك 


وقد يجاب باستحالة 
الترجّح بلامرجح 
دون الترجيح 
بلامرجح؛ لعدم 
احتياج تعلق الارادة 
بأحد الطرفين إلى 
المرججّح 


غغ ح الأمر بين الأمرين 


دليلاً على جواز الترجيح بلا مرجّح لأجل مشروطيّة وقوع شيء في 
الخارج بإمكانه الذاتي والوقوعي. فالوقوع. الخارجي دليل وبرهان إِنّيُ 
على إمكان الشىء ذاتاً ووقوعاً. 

نعم. يقع الكلام في أنّ المرجّح في مورد الأمثلة هل هو دخيل في 
أضل إيجاد العفل .من الهرت والشرت والأكل معن يكون شط الفاغل 
لكون التاقل :ثاقضا ذانا لأيجاة العمل أو تتركه صيك البندال كما هيو 
المشهور في الفاعل القادر. فيمتنع اختياره للطرف الذدى لامرجّح له؛ 
لعدم تماميّة الفاعل المحتاج إليه في عمله في وجوده وعدمه- أو يكون 
دخيلاً في حسن كل منها وممدوحيّتها عقلاً وعقلاء. وعدم قبحها 
ومذموميّتها لكون الفاعل القادر تامّاً ذاتاً لايحتاج إلى المرجّح في 
تأنه لفل يفن العمل ابتحادا أو ترك عند حك الله العاشة لا يجادة: 
زانةله الشكن مق كل مق انحاة العمل وتركةة:والاسناك عن اباد ولو 
لم يكن مرجّح لشيء من الطرفين. ولا يمتنع اختياره لأحدهما على 
البدل لتماميّة الفاعل بدون المرججّح. 

نعم, قيار الأحدهما يكون قبيسا كذموما لو لم يكن له مرجّح. 
والقول بأنّ الإراده صفة شأنها الترجيح والتخصيص من غير احتياج إلى 
المرجّح. وإنما المحال الترجّح بلامرجّح. 

أقول: تقريبه أنّ للفاعل القادر إرادةً الفعل وإرادة الترك. والإرادة أمر 
تعلّقي الوجود لايمكن تحقّقه بدون المتعلّق وهو المراد. فبأيّ منهما 
تعلق بصيو هرادا ومتفكنا لمان القنارة بد ونضير موكودا نا تجادها ا 
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متروكاً بتركها. فالإرادة التي من لوازم القدرة على العمل المقدور تكفي 
للمرجّحيّة لأحد طرفي المقدور. ولايحتاج ترجيح أحدهما لتعلّق 
القدوة به بالتفل الى غيرها. 

وفيه: إن كان المراد من الارادة هو الشوقّ إلى العمل فعلاً أو تركاً كما 
هو الظاهر منها. فهي: أوَلاً: أنها من أجزاء مبادي الاختيار المترتّب 
بعضها على بعض وهي الجزء الأخير. منها الذي يليه العمل فهي تعلّق 
بالعمل الذي فيه المصلحة أو المفسدة المحرزة له وهي المرجّح لتعلّقها 
به. وعلى الأوّل متعلّق بإيجاده. وعلى الثاني بتركه على القول بتعلّقها 
بالترك. فالمرجّح لتعلّق الإرادة بخصوص الفعل أو الترك موجود. وليس 
تعلق الإرادة بأحدهما بلامرجّح آخر غيرها. فيكون المرجّح نفسها. 

وثانياً: مع قطع النظر عن كونها ناشئة عن إحراز المصلحة والمفسدة 
في العمل فتتعلق بما فيه إحداهما حيث تكون الإرادة تعلقىّ الوجود 
ومحتاجاً في وجوده إلى المتعلّق وهو المراد. ويمكن أن تتعلّق بكلّ من 
إيجاد العمل وتركه على البدل. لاقتضائها بالذّات لتعلّقها بالمتعلّق وهو 
المراد؛ لكون وجودها تعلّقياً ومحتاجاً إليه من دون اقتضائها ذاتاً لتعلّقها 
بخصوص إيجاده أو تركه فلابدٌ في تعلّقها بأحدهما بالخصوص إلى 
المرجّح. وإلا فيلزم من تعلقها بأحدهما بدونه الترجيحٌ بلامرجّح؛ إذ هي 
بذاتها لها اقتضاء تعلّقها بكلّ منهما على السواء. وليس لها أن يقتضي 
ذاتها تعلقها بخصوص أحدهما. فتعلّقها بأحدهما بالخصوص محتاج 
إلى المرجّح. وإلا فيكون من قبيل المعلول بلاعلّة. 

وان كان القراد هن الؤزاذقبهو دن النا ل القاذر حن كل فى خياد 


استحالة وجود 
الإرادة بدون المراد؛ 


ليس تعلق الارادة 
بأحد الإنائين 
بلامرجح 


تعذد الإرادة للفاعل 
القادر 


مبادى الاختيار 


بيان أن كون القادر 
فاعلا ناقصاً لايسنافي 
تمكنه من كل من 
الإيجاد والإمساك 
عكل التدل عكلد 
تحقق العلة التامّة 


غ؛؛ ح الأمر بين الأمرين 


العمل المقدور وتركه من دون المرجّح. فهو يرجع إلى القول بكون 
الفاعل القادر فاعلاً تامّاً لايحتاج إلى المرجّح في إيجاد العمل أو تركه. 
والقائل بكون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً يحتاج إلى المرجّح في عمله 
لايقول به وإن كان هو الحقٌّ عندنا وحقّقناه وأقمنا الدليل عليه. ولذا 
على القول بكون الفاعل القادر فاعلاً تامّأً ذاتاً -لايحتاج في إيجاد 
العمل أو تركه إلى المرجّح ومبادي الاختيار, وإنْما يحتاج إليه في حسن 
أحدهما وعدم قبحه ‏ وليعلم أنه يكون للفاعل القادر إرادتان: 

إحداهما: بمعنى تمكنه من كل من إيجاد العمل أو تركه على البدل 
عند تحقّق العلّة التامّة لإإيجاده وهو دخيل في أصل إيجاده أو تركه. 

ثانيتهما: هو الشوق والاشتياق إلى إيجاد العمل أو تركه وهو الجزء 
الأخير من مبادي الاختيار التي هي تصوّر العمل مع ماله الدخل فيه. ثم 
التصيدية اركوية ١‏ امضلجة خالفة أو احيفة اى بكوتة:؟ افدنة كدلكت: 
ثمّ الاشتياق إلى إيجاده أو تركه. ثمٌ إحراز عدم المانع عن إيجاده أو 
تركه. ثمّ الشوق المؤكّد الذي بعده الإيجاد أو الترك وهو دخيل في 
حسن العمل وعدم قبحه عقلاً وعقلاء على التحقيق المنصور الدالٌ عليه 
الدليل من كون الفاعل القادر فاعلاً تامأ ويكون دخيلاً في أصل إيجاد 
العمل أو تركه على القول بكونه فاعلاً ناقصاً كما مرّ بيان كل منهما 
مستوفى ومستقصى. 

ثالثها: أنّه بعد القول بأنّ الفاعل القادر فاعل ناقص يحتاج في تأثيره 
بالفعل في إيجاد العمل أو تركه إلى المرجّح ومبادي الاختيار التي 
جزؤها الأخير هو الارادة. وأَنه عند تحقّق العلة التامّة لإيجاد العمل 
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يجب صدور العمل منه. ولا يتمكّن من تركه؛ للزوم تخلّف المعلول عن 
العلّة التامّة وهو لايجوز ويمتنع وقوعاً حتّى فيما إذا كان الفاعل والعلّة 
الفاعليّة هو القادر. ولا يختصّ بما كان الفاعل بالطبع إلا أنه مع ذلك 
لاينافي وجوب صدور العمل عندها من الفاعل القادر عندها مع كونه 
متمكناً من كلّ من إيجاد العمل وتركه على البدل. 

وذلك لاختلاف الحيئيّة والجهة لامن حيئيّة وجهة واحدة؛ لأنّ إيجاد 
العمل من حيث انضمام مبادي الاختيار إلى الفاعل القادر وتحققها معه 
وتحقق سائر ماله الدخل فيه -إن احتاج إليه يجب صدوره من الفاعل 
لتحقّق العلّة التامّة له حينئذٍ. وإلا فيلزم تخلّفه عن العلّة التامّة له وهو 
محال. ومن حيث استناد العمل إلى الفاعل القادر مع قطع النظر عن 
انضمام مبادي الاختيار التي هي دخيلة في تأثيره بالفعل فيه- يجوز 
كل من الإإيجاد والترك على البدل. ويمكن ولايجب خصوص أحدهما؛ 
لأنّ القادر من جهة اتّصافه بالقدرة له اقتضاء إيجاد العمل واقتضاء تركه 
على حدّ سواء ذاتاً. فيتمكّن من إيجاد العمل ومن تركه على البدل 
بالنظر إلى كونه ذا قدرة مع قطع النظر عن مبادي الاختيار. ومن هذه 
الحيثيّة. 

فعلى القول بكون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً محتاجاً إلى المرجّح في 
تأثيره في خصوص أحد الطرفين. وعلى القول بعدم جواز تخلف 
المعلول عن العلّة التامّة يجتمع القول بوجوب صدور العمل من الفاعل 
القادر الذي يقتضيه انضمام مبادي الاختيار إلى الفاعل القادر مع سائر 
ماله الدخل -إن كان مع القول بتمكن الفاعل القادر من كلّ من الايجاد 


الحواب عن 
الاستدلال والفرق 
بين الاختيارية 
والاختيارية بالفعل 


اختيار الفاعل بمعنى 
كون العمل مسبوقاً 
بالاختيار والارادة 
مستلزم لوجوب 
صدوره وامتناع تركه 
التامة 


65 ح- الأمر بين الأمرين 


والترك على البدل الذي هو محل الاختلاف. 

وفيه: أنّ التمكّن من كلّ من الايجاد 1 على البدل بالفعل هو 
محلّ الاختلاف وهو الاختياريّة التي لايترتّب عليها آثار الجبر. وهي 
لاتجتمع مع وجوب صدور العمل من الفاعل القادر عند تحقّق العلّة 
التامّة لايجاده؛ لأنها تتوقّف على كون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً بالذات 
غير محتاج في اختياره لأحد طرفي المقدور بالفعل عند تحقّق العلة 
التامّة لإيجاد العمل, فلا تجتمع مع كون الفاعل القادر ناقصا محتاجاً 
إلى المرجّح في اختياره لأحدهما بالفعل. وكون الفاعل القادر الناقص 
متمكناً من كل من إيجاد العمل وتركه على البدل وحده. ومع قطع النظر 
عن اتعتماء مبادى الأحتيار يه لسن سكا بالفعل بل تمك متشروطا 
بانضمامها إليه. وليس الكلام في الاختياريّة المشروطة بل في 
الانتعزارقةبالفعل عند جحتى العلة العاقة للإيجادة.فهذا الجواب ايها 
لايكون جواباً عن إشكال لزوم الجبر إن كان العمل واقعاً بقدرة الإنسان 
بناء على كون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً كما هو مبنى الاشكال. 

رابعها: أنه بناءً على كون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً بالذات. 
يسجاهاي اختياره لأحد طرفي المقدور بالفعل إلى المرجّح. وعلى 
أنه إذا تحقّقت العلّة التامّة لإيجاد العمل بوجود المرجّح -لأنه الجزء 
الأخير منها- يجب صدور العمل من الفاعل, ويمتنع تركه؛ للزوم تخلف 
المعلول عن العلّة التامّة وهو محال يجتمع وجوب صدور العمل منه مع 
كون العمل اختيارياً بالفعل لا بمعنى كون الفاعل متمكّناً من كلّ من 
إيجاده وتركه على البدل حيّى تحصل المنافاة بينهما بل بمعنى كون 
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العمل مسبوقاً بالاختيار والإرادة. وأنّها الجزء الأخير الدخيل في تحقّقه 
بحيث يتحقّق بعدها؛ لأنها الجزء الأخير لمبادى الاختيار التى إذا 
تحقّقت يصير الفاعل القادر مؤئّراً بالفعل في العمل بإيجاده له. 
والاختياريّة بهذا المعنى تكفي لكونها شرطأ لكل ما هو مشروط بكون 
العمل اختيارياً ككونه متعلّقاً للتكليف وكون إطاعته باتيانه ويد 
00 0 عليه. ومخالفته بتركه, 5 بإتيانه ١‏ و 1 0 
7 5 العمل وتركه غيه يختى المله الناقة يعتصول مياد التخببار 
وسائز.ا له القتفل إن كانم ولد قالواء الومتسوي بالخشصار لانقاف. 
الاحثيان: انما يجتمعان. 

والعراد فى الاتخعار كون العمل ميو فا باللكفا نوالا زادة لا كمون 
الفاعل مكنا مح الاتاة :والتر لد على الندل القعلا فويعوتب”عسدو.: 
العمل من الفاعل القادر وتمكّنه منه لاينافي امتناع تركه وعدم تمكّنه 
منه. لأنه حينئد مسبوق بالإرادة و الاختيار. والمفروض سبقه بها. 
وكوثها الجزء الأخير من الدخيل في تحقّقه هو الملاك والشرط 
لاختياريّته وهو متحوّق بالفعل. فاختياريّة العمل. لها معنيان: 

أحذهما: كون الفاعل القاذن متمكناً من كل هن إيجاد العمل وتركة 
على البدل عند تحقّق العلّة التامّة له. 

ثانيهما: كون العمل مسبوقاً بالإرادة والاختيار ولو لم يكن الفاعل 


.١‏ هذا في مورد النهى. فإنَ مخالفة النهى هى بإتيان المنهىّ عنه. والمراد بإتيان التكليف هو إتيان 


ليس المراد من 
الاختيار تمكن 
الفاعل من الإيجاد 
والترك على البدل 
بمعنى عدم انحصار 
الاختيار فيه ويكفي 
كونه مسبوقاً بالإرادة 


اختيارية العمل لها 
معنيان 


التأسف من ذهاب 
جنل الأصحابنا 
الشيعة إلى أن معنى 
اختيارية العمل كونه 
مسبوقا بالإرادة 


م ح الأمر بين الأمرين 


تتمكنا رق ترك العفل»ويكؤن ممكدا من انحاذة ققط خنن تشمتها له 

وعلق الاسفيتى .هل أضكاننا الشيعة على هذا المبنى في اختياريّة 
عمل الإنسان؛ لاعتقادهم بكون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً. وكون القدرة 
قوّة مؤّرة ناقصة ذاتاً بالنسبة إلى طرفي العمل المقدور, يعات في 
اختيار أحد طرفي المقدور إلى مبادي الاختيار. وبأنه إذا تحقّقت العلّة 
التامّة لإإيجاد العمل بتحقق الجزء الأخير منها وهو الإرادة التي هي 
جزء الأخير من مبادي الاختيار - يجب صدور العمل من الفاعل القادر, 
ويمتنع تركه؛ للزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة؛ لاعتقادهم بشمول 
هزه القاغدة المقلة العلة التامّة التي فاعلها القادر أي علّتها الفاعليّة هو 
الفاعل القادر أيضاً؛ لكونه فاعلاً ناقصاً. 

وصرّحوا في كتبهم ومكتوباتهم بالاختياريّة بمعنى كون العمل 
نيوا بالإرادة والاختيار وكفايتها للشرطيّة لكل ما هو مشروط بكون 
عمل الإنسان اختيارياً فهم يقولون بكون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً 
ذاتا محتاجاً إلى المرجّح في اختياره خصوصٌ أحد طرفي المقدور, 
وتوتجوكه ضدؤن العفل فرق الفاغ[ القادرنعية: تحكى العلة القاكة لا ياد 
العمل ومع ذلك يكون العمل اختيارياً بالفعل بمعنى كونه مسبوقاً 
بالآرادة :و الاحتيان: وكفايقه لكل فنا 2 مشتروط ياختياريّة عمل 
الأنتسان نيما :دكرئاه انقاء فتقولوق نأن الوعسوب ب الاخعار لأيتافن 
الأختيان لآ وقيول النوبة إلى 'إيجاد الفاغل لخملة فيا إ3اتحقق سار 
ماله الدخل والفاعل المختار محتاج إلى مبادي الاختيار على الفرض 
في تأثيره في عمله بالفعل والجزء الأخير منها هو الإرادة والاختيار, 
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وبعده يصدر منه العمل فعند تحقق الإرادة والاختيار يصير العمل واجبّ 
الصدور؛ لتماميّة العلّة حينئذٍ ومعلوم أنّ العلّة وأجزاءها لاتنافي وجود 
المعلول. فكيف؟ هي دخيلة فيه وبدونها لايمكن. والجزء الأخير من 
العلّة التامئة لاينافي وجوب صدور المعلول منها؛ لأنّه لو لميصدر منها 
بعد وجودهاء لزم الخلف, وأَنّه ليس الجزء الأخير كما أنه إذا لم تتحقّق, 
يمتنع صدور العمل من الفاعل؛ لعدم تحقّق الجزء الأخير للعلّة التامّة, 
ولاينافي هذا الامتناع اختياريّة العمل. وكونه متوقفاً على الاختيار 
والارادة وكونه مسبوقاً بها يؤكّدها؛ لأنّ توقّف وجود العمل على الارادة 
والاختيار صار 0 لامتناع صدوره من الفاعل عند عدم تحقّقها أي 
الإرادة؛ لعدم تحقّق العلّة التامّة عند عدم تحقّقها الذي هو الجزء الأخير, 
فيمتنع العمل بل يؤكّده. والامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار بل يؤكّده, 
وهذا في قبال الأشاعرة وفي مقام ردّ قولهم بأنّه إن كان عمل الإنسان 
واقعاً بقدرته وبإيجاده وتركه. لزم الجبر لمابيّنّاه سابقاً مبنياً على أمرين 
مذكورين. 

ومراد الأشاعرة من لزوم الجبر عدم تمككّن الفاعل القادر من كلّ من 
إيجاد العمل وتركه عند تحقّق العلّة التامّة لايجاده بناء على الأمرين 
المذكورين. 

وهذا الجواب من العدليّة عنهم في مقام ردّهم التزام بالإشكال؛ 
لقبولهم للأمرين المذكورين. وفرار عن الجواب عن إشكالهم في مورد 
الاختلاف. وقول بالاختياريّة التي تجمع مع وجوب صدور العمل من 
الفاعل القادر عند تحقّق العلّة التامّة للإيجاده وامتناع تركه وهو عبارة 


قاعدة عدم جوار 
تخلف المعلول عن 
الطبعيّة وبالفاعل 
القادر على القول 
بكونه ناقصاً 


في أن جواب العدليّة 
عن الأشاعرة التزام 
بإشكالهم 


الفرق بين الفاعل 
بالطبع والفاعل 
بالاختيار على القول 
بكونه فاعلاً ناقصاً 
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عن كون العمل المقدور للإنسان مسبوقاً بالإرادة والاختيار. مع القول 
كون الاختتارئة المذكوزة كافية اكل تشتروط باختيازثة الفمل المقدور 
للإنسان. لكن كون العمل مسبوقاً بالإرادة والاختيار مع عدم التمكّن من 
الترك أو بالعكس عند كون العمل ذامفسدة مع كون مقدّمات العمل غير 
الفقناريةة: ولو كان اعفازياًء لكان الحقياريا بحت كول سميوقا بالاإرادة 
والاختيار مع عدم التمكّن من تركه. 

والالفنيا #0 1[ الب كرك سيقي بالاتضا رق« لكرهه يونا 
بالاختيار والإرادة. وإِلا فليس اختيارياً على نحو الحقيقة. وفاعله ليس 
مختاراً وقادراً حقيقة لأنّه حينئذٍ كالفاعل بالطبع. فإنّ الفاعل بالطبع 
بتمكّن من إيجاد العمل عند تحقّق العلّة التامّة للمعلول. ولايتمكّن من 
تركه والفاعل المختار المذكور أيضاً كذلك. 

والفرق بينهما أَنّ الفاعل بالطبع قبل إيجاده للعمل لايلتفت إليه. 
وله يتضوّرة أى لم يتضوراما يصلدر منه كالتازالنسبة إلى الآحراق /مثلاً. 
والفاعل المختار المذكور يتصوّر مايصدر منه قبله. وهذا الفرق لاايوجب 
كون الإنسان في عمله مختاراً. ولا يكون كالفاعل بالطبع في عمله من 
جهة كونه متمكناً من إيجاده. وغير متمكّن من تركه. وكلّ منهما يكون 
فاعلاً موجَباً -بفتح الجيم- أي غير مختار في عمله. وكلّ منهما على 
نحو سواء في العمل. ولافرق بينهما فيه من جهة التمكن من الإيجاد 
وعدم التمكّن من الترك. ومن جهة عدم التمكّن من كل منهما بل من 

فكما أنّ الفاعل بالطبع لايكون ما يصدر منه اختيارياً لأجل كونه 
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فاغلاً وموؤتددا لنه لاحل قنع ممكد دن ركه ويكون قاعلا موكيا 


-بفتح الجيم- ويكون ما يصدر منه إجبارنا وغيير اختيارق: كذلك 
الفاعل القادر إذا كان بحيث إذا تحقّقت العلّة التامّة لايجاد عمله. يجب 
صدوره منه. ويمتنع تركه بأن يكون فاعلاً ناقصاً محتاجاً في تأثيره 
بالفعل في أحد الطرفين إلى مبادي الاختيار التي جزؤها الأخير هو 
الارادة و الاختيار. فعند تحقق الإرادة يجب صدور العمل منه ويمتنع 
تركه؛ لتحقّق العلة التامّة لإيجاده. وتركّه موجب لتخلّف المعلول عن 
العلّة؛ لأنّْ تأثير الفاعل بالفعل في عمله بإيجاده يتوققف على تحقق سائر 
ماله الدخل في إيجاده وتحقّق شرطه وهنا هو مبادي الاختيار التي 
جروها الأخير هو الآراد::والأشفيان فعدن تحدى الآزاقة تحدمت الصلة 
التامّة لإيجاده. فيجب صدور عمله منه وإيجاده له. ويمتنع تركه. 

فإذا كان الفاعل القادر الناقص كالفاعل بالطبع -من جهة عدم 
التمكّن من كل من إيجاد معلوله وتركه على البدل عند تحقّق العلة التامّة 
لإإيجاده وتمكّنه من الإيجاد دون تركه ووجوب الاإيجاد وامتناع الترك 
ويكون الفاعل بالطبع فاعلاً موجّباً-بفتح الجيم ‏ وفاعلاً بالإجبار وغير 
مختار لأجل عدم تمكّنه من الايجاد والترك على البدل عند تحقّق العلّة 
التامّة للإيجاد -فالفاعل القادر أيضاً يكون فاعلاً موجَباً -بفتح الجيم- 
وغير مختار. وعدم كفاية كون عمله مسبوقاً بالإرادة والاختيار. وعدم 
كونها جزء! أخيرا للعله” القامة لسيله لتخعار كه بعد وحدوك انجاة: 
وامتناع تركه عند تحقّق العلّة التامّة كالفاعل بالطبع. وكونّه ملتفتأ إلى 
عمله قبل إيجاده وتصوّرٌه له كذلك لا تأثير له في اختياريّته. 


عند تحقق الإرادة 
يتحقّق العلة التامّة 
صدور العمل ويمتنع 
تركه اذا كان القادر 
فاعلاً ناقصاً 


شرىطاختيارية 
العمل هو التمكّن من 
كل من الفعل والترك 
على البدل عند 
تحقق العلّة الثامة 
للإيجاد 
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ومع عدم كفاية كون عمل الفاعل القادر مسبوقاً بالإرادة والاختيار 
-مع سبق تصوّره قبل إيجاده- لكونه اختيارياً وعدم كونه فاعلاً موجباً 
-بفتح الجيم- فكيف يكونان محققين لشرط ما هو مشروط باختياريّة 
العمل ومقدوريّته؟ فعمل الفاعل القادر الناقص ذاتاً المحتاج إلى المرجّح 
الموجد له عند وجود المرجّح المستلزم لتحقق العلة التامّة لاإيجاده غير 
اختياري. وإجباريٌ كعمله فيما إذا قيل بأنّ فاعله وموجده هو الله تعالى 
كما قال به الأشعري والحكيم والعارف الاصطلاحي في عدم كونه 
اختيارياً وكونه إجبارياً بمعنى عدم تمكنه من كلّ من الإيجاد والترك 
على البدل؛ لأنهما مشتركان في عدم تمكنه من كل منهما على البدل 
المستلزم لعدم تحقّق شرط كل ما هو مشروط باختياريّة العمل 
ومقدوريّته؛ لأنّ الشرط لما هو مشروط باختياريّة العمل كوه متمكناً 
من كل منهما على البدل عند تحقّق العلة التامة لأيجاد العمل كما بيتاء 
سابقاً وإن كان بينهما فرق من جهة كون الأوّل موجداً لعمله. والناني 
ليس بموجد له. فيترتّب على الأوّل جل التوالي الفاسدة المترتّبة على 
الثاني التي مرّ بيانها لولا كلّها. فترتّب التوالي الفاسدة برهان إِنَيّ على 
فساد متلوّه. فالاختياريّة بمعنى كونه مسبوقاً بالإرادة والاختيار غير 
واقع خارجاً كالجبر الأشعري. 

فحيث إِنّ أمر عمل الإنسان المسمّى بالمقدور يدور بين أن يكون 
الموجد له والفاعل له هو الله تعالى -كما يقول به الأشعري والحكيم 
والعأارف. وإن اختلفوا فيه من جهة خرف دوان يكون الموجد والفاعل 
نفس الإنسان. ومع كون الفاعل والموجد لعمله هو الإنسان يدور أمره 
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بين أن يكون فاعلاً ناقصاً محتاجاً إلى المرجّح في تأثيره بالفعل فيه كما 
يقول به كثير من العدليّة. وبين أن يكون فاعلاً تامّاً لايحتاج إلى المرجّح 
و داكن عل جستع الدلالفاقة الإسافه مين كال من اماد 
والإمساك عنه من دون لزوم محذور وتال فاسد كما هو الحقّ المنصور 
عندناء ولابدٌ من القول به وقد بيّناه. 

فإذا لم يمكن كونه فعلاً له تعالى وهو الموجد له وكذا لايمكن أن 
يكون فعلاً لنفس الإنسان وهو الموجد له مع كونه فاعلاً ناقصاً؛ لترتّب 
التالي الفاسد بل التوالي الفاسدة عليهما الدالّة على بطلان متلوّها بنحو 
البرهان الإنٌء فتعيّن كونه فعلاً لنفس الإنسان مع كونه فاعلاً تامّاً من 
دون لزوم محذور وتالٍ فاسد من لزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة, 
أو الترجيح بلامرججّح أو احتياج عدم المعلول إلى إيجاده؛ لعدم ترتّب 
هذه التوالي عليه كما بِيّنّاهه فيتعيّن أن يكون نفس الإنسان فاعلاً 
وموجداً لعمله مع كونه فاعلاً تام غير محتاج إلى المرجّح في أصل 
إيجاد العمل و الإمساك عنه. وإلا فيلزم الخلف؛ لانحصاره في الثلاثة, 
فلو لم يكن شيئاً منها. لزم الخلف وعدم وقوع ما علم وقوعه دائراً بينها 
وليس في غيرها. 

إن قلت: نرى بالوجدان والعلم الحضوري أنّ الإنسان القادر لايأتي 
بعمله إلا مع المرججّح أي مبادي الاختيار. وبدونه لايأتي به. وهذا يدل 
ِنُ على أن الإنسان القادر فاعل ناقص ذاتاً بالنسبة إلى خصوص كلّ من 
طرفي المقدور من عمله. 

مضافاً إلى أنّ كون الإنسان القادر فاعلاً تامّاً مرجّحاً لازمه جواز 


الإنسان فاعل تام 
وغسيرمحتاج إلى 
المرجح 


إن قلت: الإنسان 
حسب الوقوع عملا 
فاعل ناقص ومحتاج 
إلى المرجّح 


التوالى الفاسدة 
المترتبة على كون 
الإنسان فاعلاً تامأ 


دخالة المرجّح واضح 
لأجل العمل وأمًا 
كيفية هذه الدخالة 
فغير واضحة 


« الأمر بين الأمرين 


تخلف التعلول.عى: العلة العامة عند ححققها لايجا العمل لتمكته من 
الإمساك عن الإيجاد بدون المرجّح له وهو أمر محال. 

وأيضاً لوكان فاعلاً تامأ مع قطع النظر عن لزوم تخلّف المعلول عن 
العلة الناكة فلاوهة تمكنه هن كل مو ايجاة العيل :والامساك معتل سدق 
العلّة للإيجاد. وحينئذٍ إِمّا يصدر منه كلّ منهما فيلزم اجتماع النقيضين. 
أو لايصدر شيء منهماء فيلزم ارتفاع النقيضين. أو يصدر أحدهما 
المعيّن دون الآخر. فيلزم الترجيح بلامرجّح. 

وأيضاً لو كان فاعلاً تامأ لكان متمكّناً من ترك العمل. فيلزم أن 
يكون فاعلاً للترك وعدم العمل والموجد له؛ لأنّ الفاعل والموجد شأنه 
الإيجاد للمعلول. فيلزم إيجاد عدم العمل. فيلزم موجوديّة عدم العمل 
وهو تناقض؛ لعدم تحقق العدم في الخارج فإنه لاشيء محض. فهذه 
التوالي الفاسدة تدلّ على محاليّة كونه فاعلاً تامأ ومع قيام الدليل على 
عدم الفاعل لعمل هو الله تعالى يتعيّن كون الإنسان القادر فاعلاً ناقصاً؛ 
لانحصار الفاعل في الثلاثة. 

قلت: نعم. نرى بالوجدان والعلم الحضوري عدم إتيان الإنسان بعمله 
بدون المرجّح لكنّه ما يدل عليه هو دخالة المرجّح في إتيان العمل إلا 
أنَّ كيفيّة الدخالة غير معلومة من العمل الخارجي مع المرجّح بمعنى أنه 
لا يعلم أنّ المرجّحء له الدخالة في أصل العمل وإيجاده وتركه -بحيث 
نه بدونه لايمكن لكونه شرطأ للفاعل ومتمّماً له ودخيلاً في تأثيره 
بالفعل ‏ أو أنّه دخيل في حسن العمل و ممدوحيّته وعدم قبحه عقلاً 
وعقلاءً؛ إذ لايحسن عند العقل والعقلاء إتيان العمل بلا مرجّح. فالدخالة 
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معلومة لكنّها مردّدة بين كونها في أصل الإيجاد والإمساك عنه. وبين 
كونها في حسنه وعدم قبحه عقلاً وعقلاءً. فما هو المعلوم -وهو الدخالة 
المشتركة بين القسمين منها غير ما هو المدّعى وهو الدخالة في 
الإيجاد والإمساك, وما هو المدّعى غير معلوم بل الدليل على عدمه 
موجود: 

وأَمّا تريّب التوالي الفاسدة على كون الإنسان فاعلاً تامّا فقد أجبنا 
عنه مفصّلاً وأثبتنا أن الحقّ كونه فاعلاً تامّاً من دون لزوم محدور وتالٍ 
فاسد. 

ما لزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة. فالدليل على امتناعه من 
التوالي الفاسدة المترتّبة عليه مختصّ بما إذا كان الفاعل في العلّة التامّة 
هو الفاعل بالطبع. أو الفاعل القادر الناقص لا إذا كان الفاعل فيه هو 
الفاعلَ القادر التامٌ. فتلك القاعدة لاتشمله وقاصرة عن شموله 
وهوخارج عنها تخصّصاً لاتخصيصاً. 

وإمّا الجواب عن الاشكال بأنّه إمّا أن نر الفاعل القادر التامٌ في كل 
من الطرفين: فيلزم اجتماع النقيضين, وإمّا لايؤثر في شيء منهماء فيلزم 
ارتفاع النقيضين. وإِمّا يؤثّر في أحدهما المعيّن. فيلزم التترجيح 
بلامرجّح, فيختار الشقّ الرابع ويقال: يؤر في أحدهما لاعلى التعيين 
اى احدهما سواء كان.هذا أو هذا 

ولا يلزم الترجيح بلامرجّح إن كان المراد من المرجّح هو المؤثر 
بالفعل في الممكن والمعطي لما ليس بواجد له سواء كان وجود الشيء 
أو عدمه. لكون كلّ منهما محتاجاً إلى غيره في تحقّقه واتصافه به لأنّ 


عدم جواز تخلف 
المعلول عن العلة 
مختض بالفاعل 
بالطبع والفاعل 
القادر إذا كان ناقصاً 
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القادر لكونه ذاقدرة تتمكّن من كل من الإإيجاد والإمساك وهو فاعل تام 
بالنسبة إلى كلّ منهما ومؤثّر بالفعل في كلّ منهما على البدل. وإذا تحقّق 
ما يحتاج إليه الإيجاد -إن كان- كذلك. إِمّا بالنّسبة إلى إيجاد العمل 
فلأجل تحقق العلّة التامّة له. إمّا بالفاعل وحده إن لم يحتحّ إلى غيره. 
وإِمّا مع غيره إن احتاج إلى غيره أيضاً وإمًا بالنسبة إلى الإعدام فلأجل 
كفاية القدرة على الامساك عن إيجاده والتمكن منه على الفرض 
لايحتاج إلى غيرها في الإمساك الذي نتيجته هو عدم العمل واتصافه به. 
فلايلزم الترجيح بلا مرجّح؛ لوجود المرجّح لكل منهما. 

وإن كان المراد من المرجّح هو مبادي الاختيار التي هي شرط 
للفاعل القادر, فالمفروض أنه ليس دخيلاً في الإيجاد والإمساك بل في 
حسنهما وعدم قبحهماء فإن كان فما يتحقّق من العمل من الاريجاد حسن 
ممدوح. وإلا فمذموم قبيح عقلاً وعقلاءً. 

وأمّا لزوم إيجاد عدم العمل إن كان القادر فاعلاً تامّاً؛ فلآنه حينئذٍ 
فاعل لعدم العمل وشأن الفاعل إيجاد أثره. فيلزم وجود العدم. 

ففيه: أنّ الفاعل القادر لايوجد عدم العملء وإِنّما يمسك عن إيجاده. 
والآسناك عن ابحاذة قيهعة ترك العمل :وعديه السحتد إلى الافساك 
عن الإيجاد. والقدرةٌ على الاإمساك بمنزلة عدم العلّة لإيجاد العمل 
الموجب لعدم العمل من جهة الأثر والنتيجة. 

جين حدق العلة الناقة لا بحا العمل المتمكن يمك نشد عدمة 
واتصافه به بالفاعل القادر لكونه فاعلاً تامّاً بالنّسبة إلى الإيجاد 
والامساك كما يمكن استناده إلى عدم العلّة التامّة لإيجاده عن عدم 
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تحقّقها من دون لزوم صيرورة عدم العمل موجوداً ومتّصفاً بالوجود. 

ونتيجة الجواب عن الإشكال المذكور هي أنّ كيفيّة تأثير الفاعل 
القادر في عمله _بناء على كونه فاعلاً تامّاً غير محتاج في تأثيره فيه 
بالفعل بإيجاده والامساك عنه إلى مبادي الاختيار غير الالتفات إليه 
وإلى مايتوقف عليه وتصوّرهما فيكون حين تحقق العلّة التامّة لإيجاده 
متمكنا من كل تمن الايحاد والأفساك غنه على السدل؛ تاشفق ماله 
الدخل في كلّ منهما حينئذٍ ‏ تدور بين ا أربعة: 

أحدها: كونه مؤثّراً في كلّ منهما. 

ثانيها: أنه لايؤئّر في شيء منهما. 

الثها: كونه مؤثّراً في أحدهما المعيّن. 

رابعها: كونه مؤثراً في أحدهما على البدل أي منهما كان لإمكانه مع 
عدم إمكان غيره. 

اما الشق الأول:فلا يمك تعتفة بان يكون تاتير الناعل القادد نذا 
النحو؛ للزوم اجتماع التقيضين الذي هو دون الجعل الدالَ إِنَاّ على امتناع 
ملزوفةة لمكي عن اماه 

وأمًا الشقّ الثاني. فهو أيضاً لايمكن ويمتنع تحقّقه بهذا النحو؛ لترتّب 
التالي الفاسد عليه والممتنع وقوعاً وهو ارتفاع التفيضين المحال الدالَ إَِا 
على امتناع متلوّة؛ لأنه مسبّب عنه. 

وأا الشقّ الثالث. فهو أيضاً لايمكن ويمتنع تحقّقه بهذا النحو؛ للزوم 
الترجيح بلامرجّح؛ لوجود المؤثّر النامٌ لكل منهما على السويّة. 
وبلامرجّح في التأثير للمؤنّر في أحدهما. فتأثير الفاعل القادر فى 


04 ضّ الأمر بين الأمرين 


أحدهما المعيّن دون الآخر مع تساويه في اقتضائه فى التأثير فى كل 
منهما لايمكن ويمتنع تأثيره في أحدهما المعيّن بأن يكون اقتضاؤه 
لتأثيره فى أحدهما المعيّن مانعاً عن اقتضائه لتأثيره فى الآخر؛ لعدم قوّة 
افقضيائة لاشرة فى احدهما المن:وضكت افتطائه لنايرة فى اشير 
على الفرض حتّى يكون الأوّل مانعاً عن الثاني وهو ممنوعاً لتساويه في 
واجديّته للاقتضاء مع الآخر على الفرض فيقع التمانع بين الاقتضاءين 
بالتسبة إلى تأثير المعيّن منهما؛ لترتّب الثّالي الفاسد والمحال على تأثير 

وأمّا الشقّ الرّابع عوطو ا فريقى اعدهيا عدن الحدل تا عبار 
والاتتخاب فهذا هو الواقع والمتحقّق؛ لإمكانه وعدم امتناعه وقوعاً؛ 
لعدم ترتّب الفاسد والمحال عليه فإنّ الفاعل القادر التامّ يتمكن من كل 
فخ اخاة خكله و ايفاك عفد بعلن التدل عدون تر تت القامك فلي 
لكونه ذا اقتضاء تامٌ لتأثيره في كلّ منهما على الفرض وعدم احتياجه 
إلى مبادي الاختيار عند وصول النّوبة إلى فاعليّته وتأثيره. وهذا هو 
معنى القدرة على الطرفين بنحو التّمام. فمع انحصار تأثيره وفاعليّته في 
أمور أربعة حصراً عقليّاً الموجب للعلم الإجمالى بكونه أحدّها مع العلم 
التفصيلي بعدم شقّ خامس وتحققه في غيرها؛ للزوم الخلف ووقوع ما 
علم عدم وقوعه يتعيّن الرَابع بأن يكون الفاعل القادر التامّ عند العلّة 
الناقة لأبعاة عله يمكن من كل من احادة و الا تياك عنه على البدل: 

إن قلت: يلزم من تحقّق تأثير الفاعل القادر التامّ بنحو الشقّ الرَابع 


الرجم بارع 
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قلت: قد مرّ جوابه. وإجماله أنه إن كان المراد من المرجّح الذي 
فرضن غدمه :هو العلة الفاعلية, فالمفزوطن اله.موجوة لكل من انحاة 
لين والتسياك بعد ودرا ددا للقدرة وهي واجدة بوحدتها 
للخصوصيّة المقتضية لكلّ منهما تامّةَ على الفرض. 

وإن كان المراد منه شرط الفاعل الدخيل في تأثيره بالفعل في أحد 
الطرفين وهو مبادي الاختيار فلايحتاج إليه الفاعل القادر الام في 
الفاعليّة وإنما شرط لحسن العمل وممدوحيّته وإستحقاق فاعله للمدح 
عقلاً وعقلاءً ولعدم قبحه فعلاً أو تركاً فالفاعل القادر التامّ متمكّن من 
كلّ من إيجاد عمله والإمساك عنه على البدل أيّاً منهما كان من دون 
ترتب تالفاسد عليه والقياسن الاتتتعاتى الاتفضالى السسمى بسبرهان 
الخلف يدل عليه أي على الشقّ الرَابع؛ لأنّه لو لم يكن متحقّقاً في الواقع 
أيضاً لزم الخلف ووقوع ما علم عدم وقوعه؛ لكون الحصر في الأربعة 
عقي فوقوع الأمر الخامس مستلزم للخلف والتناقض المعلوم تفصيلاً 
عدم وقوعه؛ لاإمتناعه, والحصر العقلى في الأربعة موجب للعلم 
الإجمالي كو باو راحة الاضساء الأربعة المذكورة, والعلم التفصيلي 
بعدم كونه غيرهاء وتعيينٌ المعلوم بالإجمال في أحد الأربعة يحصل 
بالقياس الاستثنائي الانفصالي بإبطال ثلاثة من الأطراف لامتناعها؛ 
لترتّب التّالي الفاسد والمحال على غير الشقّ الرّابع لعدم ترتّب الثَالي 
الفاسد عليه. وهذا يكفي لاإثباته؛ لأنّه لو لميكن التأثير بهذا النّحو أيضاً 
لزم الخلف المذكور. 

وبعد بيان فذلكة كون الإنسان مختاراً في أعماله وأنّها تقع بقدرته 
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لابقدرته تعالى -بمعنى أنه الفاعل والموجد لها بالمباشرة ويلا واسطة 
باختياره وانتخابه وبمعنى أنّ له التمكّن من كل من الإيجاد لها 
والامساك عنه على البدل حين تحقّق العلّة التامّة لايجادها إن كانت 
مركبة منه ومن غيره من دون الاحتياج إلى مبادي الاختيار غير 
تصوّرها وتصوّر ما تتوقّف عليه وإن كان محتاجاً إلى غيرها كالقلم 
والقرطاس للكتابة ويعبّر عنه لهذه الجهة بالفاعل التامٌ في قبال الناقص 
إن احتاج إليها في تأثيره في أحدهما بالفعل- تبيّن خلاصة حقيقة الأمر 
فق الأمر وق :اله لحن ولأتفويض بالنسية الى اعمال الاقسا ويل امن 
تالقة :ويف عند بالامريين الأمررية ومعقاه أن الفاعل القاذر عدن حدق 
العلّة التامّة لإيجاد عمله مما له الدخل في إيجاده له بناء على أنه 
لايحتاج في تأثيره فيه بالفعل إلى مبادي الاختيار غير تصوّره وتصوّر 
انكو تفن غرليظ ديز هو معت #فافكة واعاتعه اله التمكو هف كل فص 
الأبكاذ والاسيا له تعفه على البدل ثالنا تتزمشتعلاً من دون دخالة عير 
بالعاكر: تورلا وائطلة لفيا ولأ مفةه ن .وده له التمكن «الجبا د 
وزلآواشطة مهلا فكوة نهو الفاعل والموجددوكذا اليف كذلكف ها 
لم يكن مانع ومزاحم أقوى في التأثير في كلّ منهما كذلك؛ لكونه فاعلاً 
أقوى في تأثيره المناقض أو المضادٌ لأثره إن كان فيمنعه عن التأثير في 
الخكفينا ومع عدمه يكون فاعلاً تامّاً مستقلاً بالمباشرة وبلاواسطة فى 
إيضياة هله والكيياك عتم عن الول بالاتحتيار :و الافكات نا ذاميت 
الدلة القاقة العدلة تو سووة :و لت عصبورا عيها لليف اله رويك عسل 
باتعا الماح ولا يمعى كوه سكا مق انحا عملة دون الاشيناك 
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عنه كما يقول القائلان بهما. 

وقد مر بيانه وجوابه. فيكون العمل عملاً ما شوجودا بإيجاده أو 
متروكاً بإمساكه عنه باختياره وانتخابه لتمكّنه من كلّ منهما بالفعل 
كذلك. فمن هذه الجهة لاجبر له في عمله بشيءٍ من المعنيين للجبر بل 
له الاختيار بمعنى التمكن من كلّ من إيجاده والامساك عنه على البدل 
مستقلاً بالمباشرة وبلاواسطة ولكن حيث إن عمله يتوققف على العلّة 
التامئة ومن أجزائها وجود لمعنه وها نينا وقدرته وعقله وغيرها 
ممّا يتوقّف عمله عليه ولم تكن فعلاً اختياريّاً له وتكون من أفعال الله 
سال أو أفغال يوه ان كاد كذلق وتكورة مق أفمال ال تمان بالرابظة 
وكلاهما غيرمقدور له وما لم يصرا موجودين لاتتحقّق العلّة التامّة 
إبعادا أو إنناكا علهاقلا كسك و لكرقدر ع تيهنا جد التحو ين : 

وحيث إِنْهما من الممكنات فوجودهما متعلّق ومرتبط به تعالى 
بلاواسطة أو بالواسطة بل عين التعلّق والارتباط به فليس طولاً مستقلا 
في عمله وغير محتاج إلى غيره في تأثيره في عمله حتّى في علّة عمله 
بل هو في علّة عمله محتاج إليه تعالى بلاواسطة أو بالواسطة. وإِنّما بعد 
تحقق العلّة النامة هو بنفسة وعد مود له ا متتك .عن إبتحادة إن 
لميكن لأحدهما مانع ومزاحم أقوى ولا دخل لغيره بالمباشرة 
وبلاواسطة في أحدهما لامستقلاً ولامعه. فهو محتاج إليه تعالى 
في تأثيره في عمله بأحد النّحوين حدوثاً و بقاء؛ لأنّ له تعالى أن 
لايُحدث ولايُوجد جميع العلة التامّة أو بعضها وأن لايُبقي جميعها أو 
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وايضا اف يصن :نانعا ضى داتده قدا عت اللتجوية قنقة اراد 
لأحدهما لأجل مصلحة في الفعل والإيجاد إن أراد الإمساك عنه. 
ولأجل مفسدة فيه إن أراد أن يفعله ويوجده إذا لم تكن المصلحة أو 
المفسدة القائمة بعمله الاختياري. وإلا فلاب من الأمر به أو النهي عنه 
لامنعه تكويناً عن أحدهما إن أراده. ومع منعه تعالى عن أحدهما 
تكويناً إن أراده. فلايقدر عليه ولايتمكّن؛ لأنه تعالى فاعل أقوى من كل 
فاعل فيما سواه أيّ فاعل كان. فهو فاعل تام بلامانع ولايمكن أن يمنعه 
مانع غيره؛ للزوم ترجيح المرجوح على الراجح وتأثير الضّعيف وغير 
الأقوى دون الأقوى وهو محال؛ إذ مع تأثير الأقوى بإعمال قدرته إن 
كان قادراً يتحقّق أثره المناقض أو المضادٌ لأثر غير الأقوى. فلو أَّر غير 
الأقوى حينئذٍ ويتحقّق أثره أيضاً -إن أراده لو كان قادراً- لزم اجتماع 
التتقيضين أو اجتماع الضدّين وهما محالان دالان على محاليّة ملزومهما 
وهو تأثير غير الأقوى. فمن هذه الجهة أي طولاً ليس الفاعل القادر 
التامّ مستقلاً وغير محتاج إليه تعالى أيضاً في تأثيره في عمله بأحد 
النّحوين بل هو محتاج إليه فيه طولاً كما بِيْنَاه. وهذا معنى عدم التفويض 
الل وعتاة عه ابسقلالة ولا وركتو سسستاعا ابه تمان كنذلك: 
فالفاعل القادر التامّ عند تحّق العلّة التامّة للإيجاد عمله مستقلٌ في 
تأثيره في عملة بأد اللحوين هل التدل «التكعاربوالاتفان عرها. 
ولادخل لغيره في تأ ثيره في عمله بأحد النّحوين كذلك عنده إن لمويكن 
له مانع ومزاحم أقوى وغير مستقلٌ عنده طولاً ومحتاج إليه تعالى في 
تأثيره في عمله بأحد النّحوين بالاختيار والانتخاب كذلك. 
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وهذا هو حقيقة الأمر بين الأمرين الدال عليه الدليل النقلي والعقلي 
القطعي المطابق له وقد مب بيانهما مستقصى, وهذا أمر تكويني والنفئس 
الأمري نظري اعتقادي يترتّب على إحرازه بالقطع به على أىّ نحو كان 
-لعدم كفاية الظَنّ القائم باحتمال الخلاف الموجب للتحيّر في الأمر 
الواقعي والنفتنى الأمرى بآفوزائك كثيرة قد بيّنَا بعضها في السابق كما أن 
في عدم إحرازه بالقطع وحصول الشك والتحيّر فيه مضارٌ ومفاسد كثيرة 
أخلاقيّة وعمليّة كإحراز عدمه بأن يعتقد الجبر أو التّفويض وقد ذكرنا 
بعضها في القبل وليس مسألة تعبّديّة عمليّة يكتفى بالظنّ بها ولو كان 
حجّة؛ لانّ الظنٌ لايغني في الأمور الاعتقاديّة شيئاً 

نعم لهذه المسألة آثار تعبّديّة عمليّة كما يبحث عنها في باب الطهارة 
بالبكية إلن الأمخاض كالكثار وغيرهم كالمجبّرة والمفوّضة. 

تنبيه: وهو أنّ الأمر بين الأمرين الذي قوامه بتوقف عمل الفاعل 
القادر التامٌ باللّه تعالى بالواسطة لا بالمباشرة وبلاواسطة كما بِيّنَاه لأجل 
كون علّته التامّة من الممكنات فلابدٌ من انتهائها إلى الواجب تعالى جل 
جلاله ‏ لايستلزم كون عمله غير مقدور له ويكون إجباريّاً بعد كونه 
مختاراً عند تحمق الملةز الناقة لاتجاد عمله يفعتى كود متتمكاً فخ كل 
من إيجاده والإمساك عنه حينئذٍ بالمباشرة وبلاواسطة من دون دخالة 
غيره في أحدهما بالمباشرة وبلا واسطة لا باستقلال ولا معه عند عدم 
المانع. فالجبر ليس في عمله نفسه بل في المقدّمات غير المقدورة له. 
وهذا الجبر لايترتّب عليه تالٍ فاسد عقلي وعقلائي ذكرنا بعض التوالي 
الفاسة ناما ولدمين 1 1 1 
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وإنما الجين الذي :يتركن«عليه التالى الفاسد هن الذي يكدون عمل 
الفاعل القادر موجوداً بإيجاد الله تعالى كما هو مقالة الأشعري والحكيم 
والعارف الاصطلاحي. أو كان موجوداً بإيجاده نفسه لكن لايتمكّن من 
تركه حينئذٍ. وإن كان متمكّناً من تركه لايتمكّن من إيجاده كما مرّ بيان 
كلها مستقصى مع مايترتّب عليها من المفاسد. فالجبر الذي يتضمُنه 
عمل الفاعل القادر الام عند تحقّق العلّة التامّة للإيجاده من جهة مقدّماته 
لايوجب الجبر الذي يترتّب عليه التالي الفاسد ولايمكن الالتزام به عقلاً 
وعقلاءً ونقلاً لأنّه جبر طولي لاعرضي والموجب له هو الجبر العرضي 
لاالطولي فإن عدّ هذا جبراً لأنّ فيه بعض الجبر من جهة علّته فلاإشكال 
بل لابدّ منه لأجل دخالته في نفي التفويض. فالأمر بين الأمرين مستلزم 
لنفي الجبر الباطل المترتّب عليه التالي الفاسد كالذي ذكرناه. ولنفي 
التفويض كما يقول به المفوّضة كالمعتزلي ولذا يكون آمرا يتيس وهنو 
تمكّن الفاعل القادر التامٌ عند تحقّق العلّة التامّة لإيجاد عمله متمكّناً من 
كل من إيجاده والامساك عنه بالمياشرة وبلاواسطة من .دون دخالة غيرة 
بالمباشرة وبلاواسطة لامستقلاً ولامعه بالشركة. وهذا ينفي الجبر من 
جهة الفاعل بالمباشرة وبلاواسطة حيث لادخل لغير الفاعل القادر التامٌ 
في إيجاد عمله أو الإمساك عنه مباشرة لامستقلاً ولا مع الشركة معه. 
كما أنّ من جهة علته النامّة لعمله -حيث تكون عمل الله تعالى 
بالمباشرة أو بالواسطة- ينفي التفويض فيصم أن يقال: لاجبر 
ولاتفويض بل أمر بين الأمرين. 

وهذا المذهب القيّم الشريف الشامخ الأسنى والأعلى مستفاد من 
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مكتب الوحي من الجمع بين الآآيات الكريمة القرآنيّة كما مر والأحاديث 
المباركة الشريفة الواصلة إلينا من أهل بيت العصمة الذين هم معادن 
شكدة الله وغيية علمة :و كله نه اله وتفيلة كنات التو ان غلم 
وتزاجفة وعيس وامناته على وجني الذين الور ا تاكواها لذ تت اخذا مك 
العالّمِينَ» ' والّذين «لايَسبقوتَهُ بِالْقولٍ وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ» ؟ وهم الذين 
بموالاتهم تمّت كلمة التوحيد التي هي الحصن المنجي من النار. وشرطه 
الاعتقاد بولايتهم وإمامتهمءيّة وهم الذين من أتاهم نجا ومن لميأتهم 
هلك. وقد ذكرنا نبذاً منها واستدللنا بها وهي إرشادات إلى أمر واقعىّ 
والنفس الأمريّ من كيفيّة عمل الإنسان القادر. وبيّنوه لي على ما هو 
عليه فى الواقع خلاف مقالة الذين أعرضوا وتخلّفوا عنهم واقتدوا بالّذين 
لم يكونوا في مرتبتهم وكانوا دونهم بمراتب بعيدة فحرموا وحَرّموا 
غيرهم الذين تابعوهم فضلّوا وأضلّوا تابعيهم. وقد دل عليه الدليل 
القطعي أيضاً المطابق إلى ما أرشدوا إليه وهو قرينة قطعيّة على مطابقة 
دابكو اطاشن لازا وطبد ميو ال السيف قري ماري لجن ارجدة 
بإمامتهم ووصايتهم وولايتهم. وتابع أوامرهم واجتنب نواهيهم. 


١.المائدة‏ (0)الآية .٠١‏ 
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و من أقسام الجبر ما قال به بعض الأصوليّين. كصاحب الكفادة وهو قول صاحب 


ممّن يقول حسب ظاهر كلامه- : إن الإنسان القادر هو الموجد لعمله 
المقدور والتارك له لا أنّ الموجد والتارك له هو الله تعالى» وأنّ الإنسان 
وإن كان دخيلاً في عمله لكن دخالته ليست بنحو العلّة الفاعليّة. بل 
كالقابليّة ويعبّر عن غير العلّة الفاعليّة بالعلّة المعدّة بالمعنى الأعمّ وهي 
سائر أجزاء العلّة التامّة غير العلّة الفاعليّة, كما هو مقالة الحكيم. ويقول 
أيضاأً بأنّ الإنسان القادر فاعل ناقص بالنسبة إلى عمله. محتاج فى 
تماميّته وتأثيره بالفعل إلى مبادئ الاختيار التي جزؤها الأخير هو 
الإرادة والشوق المؤكّد. مضافاً إلى إمكان احتياجه إلى شيء آخر فى 
بعض الأعمال. كالقلم. وسلامة اليد فى الكتابة؛ فالإنسان القادر لأجل 
قدرته له اقتضاء التأثير في كلّ من إيجاد العمل والإمساك عنه على نحو 
السواء بالذات. ولكن ليس له بالذات اقتضاء تام بل اقتضاء ناقص 


الكفاية4 بالجبر 
مبتن على كون 
الانسان القادر فاعلاً 
وموجدا لعمله وتاركا 
له لكنّه فاعل ناقص 
بالذات بالنسبة إلى 
كل عن إيجاده وتركه 
وتأثيره في خصوص 
أحدهما يحتاج إلى 
مبادئ الاختيار 


استراك الإنسان 
القادر بناء على كونه 
الماهيّة بناء على 
الاقلنتضاء 
واللا اقتضاء وبيان 
الفرق بين اللا 
اقتضائين لهما 


قدرته تعالى وعدول 
الحكيم عنه لنقصه 
إلى مايشمل قدرته 
الوجود 
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الاقتضاء الناقص أنّ الفاعل بدون أمر خارج عن الذات لايتمكّن 
من تأثيره بالفعل في شيء من الطرفين وإِنّما نقصه في أنّ وحده لايكفى 
للتأثير في أحد الطرفين, فنقصه من جهة عدم كفايته وحده للتأثير فى 
شيء من الطرفين ويحتاج في تاثيره بالفعل في خصوص احد الطرفين 
إلى المرجّح وهو مبادئ الاختيار ويسمّى بشرط الفاعل فيكون لا 
اقتضاء ذاتاً بالنسبة إلى التأثير فى خصوص أحدهما ككون الماهيّة 
لااقتضاء ذاتاً بالنسبة إلى الوجود والعدم. لكن بين الاقتضائين 
والامكانين فرق بأنّ عدم الاقتضاء الذاتى للماهيّة وإمكانها معناه خلوّ 
الذات من الوجود والعدم. وأنّها لمتتشكّل من شيء منهما وحده أو مع 
غيرهما فليسامن الذاتيات ومقوّمات الذات. وعدم اقتضاء الفاعل القادر 
من جهة قدرته وإمكانه هو عدم اقتضاء التأثير ذاتاً له فى خصوص 
أحدهما. و لذا تأثيره فى خصوص أحدهما يحتاج إلى مبادئ الاختيار 
ومعها يتمكّن من التأثير بالفعل في أحدهماء ولذا عرّف المتكلمون 
القدرة بكونة الفاعل فى ذاته يصمّ صدور العمل منه ولاصدوره. والمراد 
من الصكة هى: الامكان:واللا اقتضاء التذكور» وحيك: إذ هذا التقررف 
لايشمل قدرة البارئ تعالى لتماميّته في الفاعليّة ذاتاً ولا يحتاج 
إلى غيره فى تأثيره بالفعل فى العمل من مبادئ الاختيار إلا العلم به و 
هو عين ذاته, للزوم كونه ناقصاً فيها. ومحتاجاً إلى غيره وهو ينافي 
وجوب وجوده, فالحكماء فسّروها بكون الفاعل فى ذاته بحيث إن كنا 
فعل وإن لم يشأ لم يفعل. سواء كانت مشيّته زائدة على ذاته كما في 
الممكن. أو كانت عين ذاته كما في الواجب. وسواء كان على سبيل 
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الدوام شاء وفعل أو لميشأ ولم يفعل. كما في الواجب على رأي 
الحكماء. أو شاء في وقت وفعل فيه ولم يشأ في وقت ولم يفعل فيه. كما 
في الواجب أيضاً على رأي المتكلمين. وليس من شرط القدرة عند 
الحكماء تفكيك الفعل عن الفاعل ولا تعلّقها بالطرفين فى وقتين. 
ولايكون المعتبر فيها عندهم دوام الفعل أو دوام الترك. بل حي بهذا 
المعنى يعم الجميع في مقابل الفاعل بالإيجاب وبالطبع الذي لايكون 
تأثيره في فعله مع العلم والإرادة والمشية كتأثير النار في الإحراق مثلاً. 
وهذا التعريف يشمل قدرة الواجب تعالى وقدرة الإنسان القادر الذي هو 
فاعل ناقص ذاتاًء ويشمله تعريف المتكلّمين للقدرة. فالحكيم والمتكلّم 
كلاهما يعتقدان بأنّ الانسان القادر فاعل ناقص ذاتاً وليس له اقتضاء 
تام لأحد الطرفين على البدل بحيث لايحتاج إلى مبادئ الاختيار في 
تأثيره بالفعل في أحدهما قال صاحب المنظومة 
عقيب داع دركنا الملائما وكا سو كدا إزادة يمتها 

أي العمل يصدر من الإنسان بعد الإرادة لاحتياجه إليها. وعلى أي 
تقديرٍ حيث إن صاحب الكفإبة يقول: صدور العمل عن الاإنسان القادر 
مميوق ضبادئ اللحعانجويكون اشنا رتنه بكوته سيوع ينا ذهو قائل 
بن الإنسان القادر فاعل ناقص. وقائل بكون أعمال الإنسان غير 
اخشارية: أيضا بمعنى عدم كتونة عبيسيوقا بالارادة قيضل عن عدم 
داري بع قدم شك هن كزين إبسناء الحسل تزه علد مار 
العلّة التامّة لإإيجاده؛ لعدم كون ما به الاختيار اختيارياً وهو الإرادة التي 
هي الجزء الأخير لمبادئ الاختيار التي هي شرط للفاعل؛ للزوم كون 


المتكام والحكيم 
كلاهما مع اختلافهم 
في تعريف القدرة 
يعتقدان أن الإنسان 
القادر فاعل ناقص 
ذاتأًويحتاج في 
اختيار خصوص أحد 
الضرفين إلى 
المرجح له وهو 
مبادئ الاختيار 


قول صاحب الكفاية 
بأن الإنسان القادر 
فاعلٍ ناقص يحتاج 
في اختياره لأحد 
طرفي العمل المقدور 
إلى مبادئ الاختيار 
مع قوله بأن الإرادة 
التى هي الجرء 
الأخير لها غير 
اختيارى فلابد من 
انستهانبها إلى إرادة 
الله تعالى 


0/٠‏ ح- الأمر بين الأمرين 


الارادة إراديّاً فيلزم التسلسل وهو محال, كما صرّح به وكذا سائر أجزاء 
مبادئ الاختيار غير اختياريّ بمعنى كونه مسبوقاً بالإرادة؛ إذ لو كان 
اختياريّاً بهذا المعنى فينقل الكلام إلى الإرادة التي هي ما به الاختيار 
والجزء الأخير لمبادئ الاختيار. فلابدٌ من كونها مسبوقاً بالإرادة فيلزم 
التسلسلء فلابدٌ من انتهائها إلى إرادة ليست مسبوقة بالإرادة وهي إرادة 
الله تعالى فإِنْها عين ذاته فيكون عمل الإنسان القادر غير اختياري. فلا 
يستحقٌ الثواب والعقاب عليه. ولايجوز إجراء العقاب على من عصى؛ 
لكونه ظلماً عليه؛ لعدم استحقاقه له. وأيضاً إرادة الإنسان التي هي 
الجزء الأخير للعلّة التامّة للإيجاد عمله تنتهي إلى إرادة الله تعالى مع 
ار عا كر هاس كنات وك سك بالذامتى ا بوي 
وجوده في الخارج إلى :وجوه الوااعب»:فعمل الإتسان إيجادا أو فرك 
ينتهي إلى إرادة الله تعالى. فيكون هو الموجد والتارك له لا الإنسان. 
فيكون عمل الإنسان إجباريّاً بمعنى كونه عمل الغير. كالجبر الذي يقول 
به الأشعوف: ١‏ الدديتول» 3 الفوحة نمل الاتنناق هيد الدب الما قير 
وبلاواسطة. 

وصاحب الكفابة يقول: حيث إن عمل الإنسان يكون ما يتوقف عليه 
من الإرادة غير اختياريّ وينتهي إلى إرادة الله تعالى. فينتهي إيجاده 
ووركه إلى اتعان الدقدالن وار كرو الفقد النقي زه ميكهها ا عد 
الإنسان يقع في الخارج بقدرته تعالى وبإرادته بالآخرة, وهذا هو الجبر 
الأشعري ولو بالواسطة لابالمباشرة وبلاواسطه. 

فيرد عليه ما يرد على الأشعري. فاجاب بأنّ عمل العبد والإنسان 
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وإن ينتهي إليه تعالى لانتهاء كل ممكن إليه ولو بالواسطة مع عدم كونه 
اختياريّاً لما ذكر إلا أَنّ هذا الانتهاء لايوجب عدم استناد عمل الإنسان 
إليه ولميكن عمله عملاً له إيجاداً أو تركاً؛ لأنّ القضاء اللازم الإلهيّ 
اقتضى إيجاد الأناسي المختلفة ذاتاً من جهة السعادة والشقاوة 
لإمكانهما. وكونه تعالى فيّاضاً وجواداً مطلقاً. فأوجد بعضهم سيعيداً 
وبعضهم شقيّاً ذاتاً؛ فإنّ السعيد بإمكانه وفقره الذاتي يطلب منه بلسان 
الحال إعطاءه إيّاه الوجود. وكذا الشقئّ فإمساكه تعالى عنه ممتنع وقوعاً 
لأنه يوجب تخلف المعلول عن العلّة التامّة لتماميّته تعالى في الفاعليّة 
وتماميّة القابل في القابليّة لإمكانه الذاتئّ والوسائط إن كانت محتاجة 
إليها فهي ممكنة تامّة في القابليّة أيضاً. فلابدٌ من إيجادها؛ لعدم لزوم 
التخلف المذكور. وأيضاً الإمساك عن إعطاء الوجود مستلزم للبخل في 
ره السكعة وان انكر ةلقد لطاء سساديين: لدعي لاد كر 
ذي حقّ حقّه. لكونه عدلاً فأعطى كلا من السعيد والشقيّ حقّهما وهو 
الوجود؛ لثلا يلم المحذوران. فمقتضى:ذات السعيد بوجودَة ببالعرض 
العمل الحسن والإطاعة. ومقتضى ذات الشقئّ بوجوده بالعرض العمل 
القبيح والعصيان. ومعلوم أنّ الإطاعة والعصيان موضوعان لاستحقاق 
الثواب والعقاب عقلا وعقلاء. فاستحقاق الثواب والعقاب من لوازم 
السعادة والشقاوة الذاتيّين للإنسان, والذاتي لا يعلّل, ولا يحتاج بحسب 
رتبة ذاته إلى العلة وجعلها إياهاء فإِنّ الذاتيات فوق الجعل؛ لوجدان كلّ 
ماهيّة لذاته وذاتياته بالذات لابالجعل. وإعطاء الغير؛ فإنّ الانسان حيوان 
ناطق بالذات لا بالجعل وإعطاء الغيرء وإنما الذاتي في تحققه في الخارج 


جواب صاحب 
الكفاية عن إيراد 
الجبر عليه بأن عمل 
الانسان القادر 
يننهى إلى داتيّاته 
من السعادة 
والشقاوة لا إلى الله 
تعالى حنّى يلزم 
الجبر 


إيرادنا على جواب 
صاحب الكفاية يه 
وأنه لايرفع الإيراد 
عليه 


"اع مز الأمر بين الأمرين 


بالعرض يحتاج إلى العلّة. وجعلها إِيّاهِ فيه. فاستحقاق الثواب والعقاب 
يكونان على عمل العبد من إطاعته وعصيانه. وهما من لوازم ذاته 
ومافةدفق النعادة و الققاوة لانن قعل ات تمان وايجاده ليشا دن 
لايصحّ الثواب والعقاب عليهما؛ لكونهما عمل غير الإنسان والوجه في 
إيجاد الله تعالى للسعيد والشقىّ اللّذين تكون السعادة والشقاوة لهما 
ذاتيّين أنه لولاه يلزم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة والبخل بالنسبة إلى 
الفيّاض والجواد المطلق. هذا توضيح ما لمرام صاحب الكفادة ممّا ذكره 
في المجلّد الأول في بحث الطلب والإرادة. وفي المجلّد الثاني في بحث 
التجرّي من حجّيّة القطع وقد بيّن مرامه بعض الأساطين من تلامذته في 
حاشيته على الكفابة في عع الطلبيدوالازادة ستستتماف ارين ابعناة 
عليها وأثبت ذاتيّة السعادة والشقاوة. وأنّ إيجاد هما بقضاء لازم إلهي 


مبتن على الوجهين اللذين ذكرناهما من مسألة عدم لزوم التخلف 


والبخل ونتعدض ما قاله في اخر البحث. 

اقل ماعب الكناة قازل ركون اياك القالاو فو هذا لسلس ونا كا 
له على ما يقتضيه المرجّح. ففيه اقتضاء إيجاد عمله واقتضاء تركه على 
تحورسواء إل ار هذا الافضاء اليه الى الطوفين تافضى ذاتا بيعت اله 
يحتاج في تأثيره بالفعل في أحد الطرفين إلى أمر خارج عن ذاته 
النبعن جفرط الفاعاة وان يدون 3 لقاع لم قن تا ينه 
بالفعل في شيء من الطرفين. فيكون مقتضياً وفاعلاً ناقصاً بمعنى أنه 
وحده وبدون شرط الفاعل لا يتمكّن من تأثيره بالفعل في كل من 
الطرفين على البدل عند تحقّق سائر أجزاء العلّة التامّة لإيجاد العمل كما 
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هو مقالة الحكيم والمتكلّم كليهما وذلك الشرط المتمّم للفاعل هو 
مبادىّ الاختيار المركبة من أجزاء يكون كلّ جزء له التقدّم بالطبع على 
الآخر. والجزء الأخير لها هو الشوق المؤكد المسمّى بالارادة والاختيار 
ولها التأخّر بالطبع من الكل وبتحقّقها يتم الفاعل. ولأجل توف عمل 
الإنسان القادر على مبادئ الاختيار التي جزؤها الأخير هو الارادة 
يسمّى عمله إراديّاً واختياريّاً بمعنى كونه مسبوقاً بالإرادة والاختيار 
ومتوقّفاً عليها في قبال الفاعل بالطبع حيث إنّ عمله ومعلوله ليس 
منديوفا يناد الاعدا رجض ركو يونا بال زادة ويكنون | راذنا 
واختياريّاً. وهذا معنى اختياريّة عمل الإنسان عند الحكيم والمتكلّم. 
كما هو المذكور فى كتبهم. وحيث إنْه من العدليّة ومن القائلين بالحسن 
والقبح الفاعليّين وإنّ بعض الأفعال حسن وموجب لمدح فاعله 
واستحقاقه للثواب. وبعضها قبيح وموجب لذمٌ فاعله واستحقاقه للعقاب 
في قبال الأشاعرة غير القائلين بهماء وبأنّ شرط الحسن والقبح 
المذكووين اخكيارية العمل دوكواته مسيوقاً ببالاراةة>ويترى: أن عسرط 
القاغل لعمل اللانسان القادر لبن اخساريا يتفلن كوه يوقا بالارادة 
للزوم كون الإرادة إراديّا فيتسلسل. 

يقول: إن عمل الإنسان القادر:ليسن احتيارياً لا لاجل نفسةيل لأجل 
ما يتوقف عليه من الإرادة التي بها يكون اختياريّاً. فلابدٌ من انتهائه إلى 
ارادة غير إراديّة وهي ارادة الله تعالى لثلا يلزم التسلسل مع كون ما 
يتوقف عليه وهو الإرادة من الممكنات أيضاً. فينتهي إلى إرادة الله 
تعالى؛ للزوم انتهاء كل ممكن إلى الواجب تعالى. فيكون عمل الإنسان 


بيان الفوائد المترئبة 
على اختياريئة عمل 
الإنسان القادر ومع 
عدمها لاتترتب هي 
عليها 


2 « الأمر بين الأمرين 


القاذو عناذ لهاك فكون اختاركا شعي كونه عملا لفان كنا 
يفول يه الأشغرئ. فيره عليهما يرةعلية. 

فأجاب بأنّ عمل الإنسان القادر وإن كان غير اختياريّ إلا أنه 
لابنتهي إلى إرادة اللّه تعالى حتّى يكون عملا لله تعالى. كما يقول 
بدالأشعري. لأنه ينتهي إلى الذاتيات للإنسان وهي السعادة 
والشقاوة اللتين أوجدهما الله تعالى بمقتضى قضائه اللازم حتّى لا يلزم 
تخلف المعلول عن العلّة التامّة والبخل في الفيّاض والجواد 
المطلق. فالإطاعة والمعصية اللّتان هما موضوعان للحسن والقبح 
العقاتي »مدن لوازم السعاذة والكتقاوة :وهنا ذاتكان الؤمسان غثير 
مجعولتين؛ لأنّ الذات والذاتيّات فوق الجعل لوجدان كل ماهيّة لذاتها 
وذاتيّاتها بنفسهاء فليس عمل الإنسان القادر عملاً له تعالى حتى يرد ما 
يرد على الأشعري. 

واعلم, أنّ اختياريّة عمل الإنسان شرط ودخيل في كثير من الأمور 
لاسيّما عند العدليّة. منها: إمكان تهذيب النفس وتخليتها وتعريتها عن 
الرذائل. وتحليتها بالفضائل ونتيجتهما صيرورة النفس محلا قابلاً 
لإفاضة النور الإلهىّ. والعلم الإفاضي والإشراقي وإدراك الأشياء كما 
هي ورؤيتها بعين القلب لإفاضته من الله تعالى أو جنوده وملائكة اله 
تعالى على القلب وهو علم مطابق للواقع مسمّى باليقين. وليمس جهلاً 
مركباً وقطعاً على خلاف الواقع حيث إِنّه مضادٌ للصفات الرذيلة 
الأخلاقيّة لايجتمع معها في القلب. فلابدٌ من إزالتها بمخالفتها عملا بعدم 
إتيان ما يحصل به ما يلائمهاء وإتيان العمل الذي ليس فيه ما يلائهما 
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حتى تصير النفس محلا قابلاً بالفعل لافاضته من أحدهما. فيصير 
الأنان إتساناً كاملا وإنساناً كزيماء ولهذا العتلم. ضار كر يمه تيده 
كالرضا بقضاء الله تعالى؛ والتسليم لأوامره ونواهيه. ولما أراد الله تعالى 
منه. وكالحبٌ في الله والبغض في الله ولو كان المبغوض عند الله تعالى 
أقرب الناس إليه. قال الله تعالى: 

ؤلا نَجِدُ وما يُؤْمئُونَ بالل وَاْيَوْم الآَخْرٍ يُوادُونَ مَنْ حادً الله 
وَوَشُوَلَة ولو كاثوا اناده أذ اتهائهر أذ إخرائق افير تة»" 
وضيرؤرة الإنساه أهل/العقمه يق انه عالن «إثما يحقن الله مين 
عِبادِهٍ ألعُلَماءُ» ' وهي الخشية من عظمة الله المختصّة بالعالم بالعلم 
الإفاضي والإشراقي دون العالم بالعلم الاكتسابي؛ فإِنّه ليس مضادًاً مع 
الصفات الرذيلة الأخلاقيّة. كالمحبّة لمحادّي الله ورسوله ومبغوضهما 
والبغض مع محبوبهما وليس له الخشية من الله تعالى وآثار كريمة أخر 
ليس هنا محل ذكرها. 

وإذااغنان الانساق ذااقني كدمة فضي عيالجا تفاضا لقنية 
ولغيره. ولدنياه ولآخرته. ولدنيا غيره وآخرة غيره. ويعمّر الدنيا 
والآخرة, فله حياة طيّبة في هذه الدنيا وفي الآخرة. ويكون دخيلاً في 
الحياة الطيّبة لنفسه ولغيره بقسميها. والإنسان المختار يتمكن من 
وصوله إلى الغرض من خلقته وهو صيرورته عبداً بقول مطلق. وعبداً 
مطلقا في جميع أموره. وهذا مقام شامخ للإنسان ليس مقام أشمخ منه. 
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بيان معنى اختيارية 
عمل الإنسان القادر 
الفوائد المذكورة 
عليه لأجلها لكونها 
شرطا لبها 
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يشهد عليه القرآن الكريم 9سَبْحانَ ألَّذِى أشرى بِعَبْدِهٍ لَيْلاً»' الى 
ؤم دنا قَتَدلَى فَكانّ قاب فَوْسَيْنِ أؤ أذنئ فأؤحئ إلى عَبْدِهِ ماّؤحئ»' 
فإنْ الصالح للعروج إلى مقام القرب مثل هذا العبد المطلق. والصالح 
عا أشرازه الخفة أ نضا هو يكل عدا الغين العظاق هد ترما من 
البحث ‏ وهذه الآثار من اثار العمل الاختياري لا الإجبارى. 

منها: كون الاختيار شرطاً لصحّه جعل الأحكام والوظائف. وعدم 
لغويّته. وصحّة إرسال الرسلء وإنزال الكتب لبيانها وإيصالها إلى الناس, 
وعدم لغويّتهماء ولصحّة ترتب استحقاق الثواب والعقاب على موافقة 
الأحكام عملاً. ومخالفتها كذلك. ولصحّة إجرائها في الدنيا والآخرة 
لأجل إجراء اللأحكام والعمل بها؛ إذ مع عدم صحّته واطلاع الناس عليه 
لايعمل الناس بهاء وقاعدة التحسين والتقبيح العقليّين التي يترتب عليهما 
مبدائل كدرو يعمد العولنة حعتى على اياوئة عمل الاتشاق والاختبار 
الذي هو دخيل في الأمور المذكورة هو عبارة عن كون الانسان القادر 
متمكناً من كلّ من إيجاد عمله وتركه على البدل عند تحوّق العلة التامّة 
لإيجاده لاعبارة عن كونه مسبوقاً بالارادة والاختيار. وهو يبتني على 
كون الإنسان القادر فاعلاً تامّاً لاناقصاً. ومعناه أنه لايحتاج في تأثيره 
بالفعل في أحد الطرفين لعمله حين وصلت النوبة إلى تأثيره وهو عند 
تحقق العلّة التامّة لايجاد عمله إلى مبادئ الاختيار. وهذا معنى كونه 
فاعلاً تامّاً ومختاراً في قبال كونه فاعلاً ناقصاً. وكونه محتاجاً إلى 
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مبادئ الاختيار حين ما ذكر. وهذا الفاعل ليس مختاراً بالمعنى 
المذكووو يعفتى كون الفعل انسيوق بالأزادة والتشعار هذا الس 
مبنيّ على كون الإنسان القادر فاعلاً ناقصاً. 

والاختيار بالمعنى الأوّل وقع فيه النزاع بين الأشاعرة و المعتزلة من 
العدلية::وادكرة الأشاعرة وآقافوا الذليل غك عنزيه:دون الأهمهار 
بالمعنى الثاني؛ فإنهم لا ينكرونه. 

وأوردوا على الأوّل ردّاً على المعتزلة -الذين يزعمون أَنّهم قائلون 
به أنه مستلزم للتوالي الفاسدة المتعدّدة الدالة «إنَا» على فساد متلوّها. 

وأدلتهم تبتني على كون الإنسان القادر فاعلاً ناقصاً أجل تسلّمه 
بين الفريقين؛ لأجل أنْهِما عرّفا القدرة بمعنى يكون واجده فاعلاً ناقصاً 
وقد مضى تعريفها سابقاً من المتكلّمين. 

فمنشأً الإشكالات والإيرادات على عدم كون الانسان القادر مختاراً 
من الأشاعرة. والجواب عنها من المعتزلة بأجوبة مختلفة مبتن على 
الاثفاق على أن الإنسان القادر فاعل ناقص محتاج في تأثيره بالفعل في 
أحد طرفي العمل إلى مبادئ الاختيار. وأَنّهِ بدونها لا يتمكّن من تأثيره 
بالفعل في أحدهما واختياره. 

ومراد الأشاعرة من الاختيار الذي ينكرونه هو الاختيار بالمعنى 
الأول دون الثاني. ويقولون بأنْه بعد الاثفاق على كون الإنسان القادر 
فاعلاً ناقصاً لايمكق ان كون عفار بالمتى الأول الذى عو 1 
لأمور كثيرة عندكم أي كون الانسان القادر فاعلاً ناقضاً أمر متّفق عليه 
بين المتكلّمين والفلاسفة, إِنْما الاختلاف بينهم في قدرة الله تعالى. 


والفلاسفة يقولون: إنّ كونه تعالى قادراً ليس بمعنى كون الإنسان قادراً 
وتعريف القدرة بما عرّفه المتكلّمون غير شامل لقدرة الله؛ لأنّه فاعل تامٌ. 

وإشكال صاحب الكفابةئ من قوله بعدم كون الإنسان القادر 
ميغتاراء لقده 'كون :مايه اشعيازية نيل من الازاةة والخبعيار احعيازيا 
مبتن على كون الإنسان القادر فاعلاً ناقصاً؛ لاتفاق الكلّ عليه. ولذا بعد 
الاتداق عليه ا بجائيج النائارو كوه خا ١‏ مويه وعدا الجر 
وطائر الغدلثةة كالشيعة. فاشكال الأشاعرة على كون الاتمان سار 
وجواب غيرهم منه مبنئّ على كونه فاعلاً ناقصاً؛ لاتفاق الكل عليهم. 
ومنشأ وقوع صاحب الكذادة في ورطة الإشكالات والجواب عنها بما 
أجات تسلية ابضا بأ الاتساق القادن قاعل :تاقض :وذ كزواميشا اجر 
للقول بعدم كون الإنسان القادر مختاراً وهو عدم جوار تخلّف المعلول 
عن العلّة التامّة. ولكنّه يبتني على كون الإنسان القادر فاعلاً ناقصاً. كما 
فاوسانا في الكتاب والمقدّمة ويترتب عليه تال فاسد لايلتزمون به 
وهو كون عمل الله تعالى إجبارياً لأنّ عمله يحتاج إلى العلّة التامّة؛ 
لكونه ممكناً بالذات؛ ومع وجودها له يجب صدوره منه مع عدم تمكّنه 
من تركه؛ للزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة و هو لا يجوز وإن لم تتم 
لفقذان :تفن ا جرانيا كالعلة القارلئةوتجحوها فيل تحدقه بحب دور 
منه مع عدم تمكدّنه من تركه؛ لما ذكر و هو عمل إجباري لأجل التمكن 
مخ اد طرفي المقدور من الإيجاد والترك دون الآخر. كالفاعل 
الموجب -بفتح الجيم ‏ والفاعل بالطبع حيث إِنّه يتمكّن من الإيجاد دون 
الترك حين تحقّق العلّة لإيجاد معلوله و الفرق بينهما بأنّ القادر يلتفت 
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إلى عمله الصادر منه قبل صدوره منه دون الفاعل الموجب و بالطبع 
لاتأثير له في اختياريّه العمل والتمككّن من كلّ من الإيجاد والترك على 
البدل وإن ثبت أنه فاغل تام لايزد على الختياريّة عمل الإنسان بالمعتى 
الأوّل إشكال, ولايترتّب عليه تال فاسد واقعي, كما أثبتناه سابقاً. ويثيت 
ما هو شرط ودخيل في أمور كثيرة من الأمور التكوينيّة والتشريعيّة. 
وجيف ار القائلين يكو الاتان القادن ننفعارا فائلون ونه اعد 
ناقصاً ولم يقدروا على إثبات كونه فاعلاً تامأ فلم يقدروا على إثبات 
اختياريّة عمل الإنسان القادر بالمعنى الأوّل ولميقولوا به وقعوا في 
الحيص والبيص به. فصاروا قائلين بكونه مختاراً بمعنى كون عمله 
مسبوقاً بالإرادة والاختيارء وقالوا بكفاية هذا الاختيار لما هو مشروط 
باختياريّة عمل الإنسان القادر. وهذا هو الاختيار بالمعنى الثاني مع أن 
هذا الاختيار لا يكفي لما هو مشروط باختياريّة عمل الإنسان 
كالتكليف. واستحقاق الثواب والعقاب وإجرائهما وغيرها؛ فإِنه نوع جبر 
ينافي شرطيّته لما هو مشروط بالاختيار. 

وأجابوا عنه بجواب لا يرفع الإشكال. ولا يثبت كفايته؛ لما هو 
مشروط بالاختيار؛ فإنّ سعد الدين التفتازاني من علماء الأشاعرة قال 
في شرح المقاصد' في مقام إثبات عدم كون الإنسان القادر مختاراً 
بمعنى وقوع عمله بقدرته إيجاداً أو تركاً متمكّناً من كلّ من الإيجاد 
والترك على البدل عند تحقّق العلّة التامّة للإيجاده في الدليل الثالت: 


القائلون بكون 
الإنسان القادر فاعلا 
لميتمكنوا من إثبات 
كونه فاعلاً تاماً 
يقولون بكونه مختاراً 
بمعى كون عملهة 
مسبوقا بالارادة 
وقالوا بكفاية هذا 
الاختيار لماهو 
مشر وط بالاختيار مع 
أن هذا الاختيار 
لايكفى لماهو 
مشروط بالاختيار 
لانه نوع جبر 


كلام التفتازاني في 
عدم كون الإنسان 
القادر مختارا بناء 
على كونه فاعلاً ناقصاً 
ذاتأ بالنسبة إلى كل 
من طرفي العمل 
المقدور محتاجا إلى 
مبادئ الاختيار في 
صييرورته تامأ 
بالنسبة إلى خصوص 
أحدهما 
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لو كان فغل العبد يقدرته واحتياره لكان متمكداً من فعله أو تركه|ة لو 
لم يتمكّن من الترك لزم الجبر وبطل الاختيار لكن اللازم أعني التمكّن 
من الفعل والترك باطل؛ لأنّ رجحان الفعل على الترك إمّا أن يتوقف 
على مرجّح أولا. 

فعلى الثاني يلزم رجحان أحد طرفي الممكن بلا مرجّح. وينسدّ باب 
إثبات الصانع لأنه مع عدم المرجّح للفاعل الناقص المحتاج إلى الشرط 
الدخيل في تماميّته وتأثيره في فعله بالفعل يلزم تحقّق الفعل بدون 
الفاعل والفاعل الناقص لا أثر له. فيلزم تحقّق الممكن بدون العلّة 
التامّة؛ إذ عدم الفاعل مستلزم لعدم تحققها لأجل عدم تحقّق جزئها. 
فيلزم عدم احتياج الممكن في وجوهه إلى العلّة النامّة وأنه يتحقّق 
بدونها ويكون وقوع الفعل بدلاً عن الترك محض الاتّفاق من غير 
اختيار العبد. 

وعلى الأوّل: إن كان ذلك المرجّح من العبد ينقل الكلام إلى صدوره 
منه. فيلزم التسلسل وهو محال أو الانتهاء إلى مرجّح لا يكون منه. وإذا 
كان المرجّح ابتداء أو بالأخرة لامن العبد بل من غيره فهو موجب لعدم 
استقلال العبد في عمله؛ لدخالة المرجّح الذي هو فعل الغير في تحققه 
الغا فكون الغير دخيلاً في تق وهذا معنى عدم استقلال العبد 
وعدم تمكنه من الترك؛ لعدم تماميّة الفاعل لاختياره لأجل عدم 
المرجّح له؛ لأنّ الترك لميجز وقوعه مع التساوي أي مع وجود 
المرجّح للطرفين وعدم أقوائيّة أحدهما -فكيف مع المرجوحيّة ‏ أي 
مع عدم المرجّح له ووجود المرجح للفعل- ولأنّ وجود الممكن ما 
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لوينته رجحانه إلى حدٌ الوجوب لم يتحقّق على ما مرّء ولايخفى أنّ هذا 
نما يفيد إلزام المعتزلة القائلين باستقلال العبد واستناد الفعل إلى قدرته 
فق غير تعيرة ولا يقيد أن العبد ليس نوكن لأفعالة انتهى كلامة: 
بزاكقفة كلافة الأخيز أن الدليل لا شق دعن الأساعر وهو 
فعل العبد بقدرته تعالى وبإيجاده.» 
أقول: هذا الدليل الثالث ينادي بأعلى صوته أنّ محل الاختلاف بين 
الأشتاغرة والفعتولة إتناتا وتفيا هو اختيارئة عمل العبن والانسان القادر 
بمعنى كونه متمكناً من كلّ من الإإيجاد والترك على البدل حين تحقّق 
العلّة التامّة لإيجاده لا بمعنى كونه مسبوقاً بالإرادة ولو مع التمكّن من 
أحد الطرفين دون الآخر كما هو مقتضى كون الانسان القادر فاعلاً 
ناقصاً. وأنّ الدليل على عدم كونه مختاراً مبنئ على كونه فاعلاً ناقصاً 
كما هو المتّفق عليه بينهماء وأنّ لازم كونه فاعلاً ناقصاً عدم تمكنه من 
كل من الإإيجاد والترك على البدل وتمكّنه من أحد الطرفين فقط. وهو 
الذي له المرجّح لتمامية الفاعل له وعدم التمكّن من الذي ليس له 
المرجّح؛ لعدم تماميّة الفاعل له والاختلاف بين القائلين بكون عمل 
الإنسان القادر يقع بقدرته وهو الفاعل أو التارك لعمله باختياره 
والقائلين بعدمه كالاختلاف فى معنى اختياريّته بين القائلين 
بالاختيارية. ' 
والجواب عن الإشكالات التي أوردت على عدم وقوعه بقدرته 
وعلى عدم اختياريّته كلها مبتنية على كونه فاعلاً ناقصاً محتاجاً إلى 
مبادئ الاختيار. واعتقادهم بعدم كونه فاعلاً تامّاً لأجل عدم إمكانه 


الديل الثالث 
للأشساعرة فى رد 
العدلية فى مسألة 
اخستياريّة عمل 
الاأنسان القادر 
وعدمها يدل على أن 
محل الاختلاف 
بينهما في اختياريّته 
بمعنى كونه متمكناً 
من كل إيجاده وتركه 


بيان تابعيّة تأثير 
الإنسان القادر في 
خصوص أحد طرفي 
العمل المقدور 
وعدمه فيه للمرجح 
وعدمه إن كان فاعلاً 
ناقصاً وكونه مستلزماً 
للجبر 
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إمكانا وقوعيّاً وما تضمّن كلام صاحب الكفاب ةيه من كون عمل الإنسان 
القادر اختياريّاً بمعنى كونه مسبوقاً بالإرادة. وأَنّه غير اختياريّ لأجل 
عدم كون ما به الاختيار وهو الإرادة غير اختياريّ. ولأجله ينتهي إلى 
كونه فعلاً له تعالى وهو جبر أشعري. 

وضوانة علدنا غدل الاننان القاد و شتفقه إل رودا اتسين 
المحادة والقتناوة واه الى اوعدهيا بمقتضى قضاء لازم إلهىّ -كما 
يناه سابقاً- كلاهما مبتنيان على كون الانسان القادر فاعلاً ناقصاً 
ونحن نجيب عن كل واحد ممّا ذكر إن شاء الله تعالى ونشرع برد المبنى 
لما ذكر وهو كون الإنسان القادر فاعلاً ناقصاً وإن بيّنَاه سابقاً بأنَ 
الإنسان القادر إذا كان مختاراً بمعنى كون عمله مسبوقاً بالإرادة التي 
فى الجرء الأخين لعيادئ الاحتيار الى كل عدر متها بعر كتغل 
الآخر. فيكون فاعلاً ناقصاً بالذات. بمعنى عدم تمكّنه من إيجاد عمله 
أو تركه بدون المرجّح وبه يتم فاعليّته بالفعل عند تحقّق سائر ما له 
الدخل في إيجاده إن احتاج عمله إليه أيضاً؛ فإنّ رتبة تأثير الفاعل 
والموجد للعمل بالفعل متأخَّر عن تحقّق سائر ماله الدخل فيه بالفعل. 

فإذا وصلت النوبة إلى تأثيره بالفعل فإن لميكن لشيء من إيجاد 
العمل والإمساك عنه وتركه مرجّح فلايقع العمل ولا يوجد. لأجل عدم 
العلّة التامّة لإيجاده ووجوده لأجل عدم تماميّة العلّة الفاعليّة له من 
جهة عدم المرجّح لأحد الطرفين من الإيجاد والإمساك عنه وإن كان 
لكل منهما المرجّح على نحو التساوي فيتزاحمان في المرجحيّة لعدم 
رعجاة الهدهنا علق الككر لما قاشية اتجادا اوكا فلا ينه الفاعل 
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والموجد. فلا تتحقّق العلّة التامّة لإيجاد العمل لأجل عدم العلّة الفاعليّة 
التي من أجزائها فلايوجد العمل ويترك. وإن كان لأحدهما المرجّح دون 
الآخر أو كان المرجّح لكل من الطرفين الآخر ولكن كان أحدهما أقوى 
من الآخر أو أهمّ منه فيصير الفاعل ومعطي الوجود تامّاً؛ لتحقّق شرط 
تأثيره بالفعل, فتتحقّق العلّة التامّة لاختيار ما له المرجّح أو المرجّح 
الأقوى أو الأهمّ دون الآخر. فلايتمكّن من اختيار ما ليس كذلك؛ لعدم 
العلّة الفاعليّة لاختياره إيجاداً أو تركاً؛ لأجل عدم المرجّح الذي هو 
شرط تأثيرها بالفعل في أحدهما فيلزم الجبر بمعنى عدم تمكّن الفاعل 
القادر من إيجاد عمله وتركه على البدل عند تحقّق العلّة التامّة لايجاده. 
اها تكن فل ا عدقما نه 

وهذا هو الجبر بالمعنى المذكور الذي يكفي لترتّب التالي الفاسد 
الذي يترتب على قول الأشعري والحكيم اللذين يقولان: إنّ الفاعل 
والموجد ومعطي الوجود لعمل الإنسان القادر هو الله تعالى وإن كان 
بينهما الفرق من جهة أخرى لادخل لها في اختياريّة العمل وعدمها. كما 
بيِنّاها سابقاً من عدم صحّة إرسال الرسل. وإنزل الكتب. وجعل الأحكام 
والتكاليف. ولغويّتها. وعدم استحقاق الانسان القادر للثواب و العقاب 
على عمله؛ لعدم كونه عملاً له. , فش آله ل يوعد او لكر كد ٠‏ وعدم 
صحّة إجراء الثواب بما أنه أجر للعمل وإجراء العقاب عليه؛ لعدم 
استحقاقه لهما. فيكون الأوّل تفضّلاً لا أجراً والثاني ظلماً عليه. وكون 
العمل مسبوقاً بالإرادة مع تمكنه من أحد الطرفين دون الآخر لا يكفي 
لعدم ترتّب التالي الفاسد عليه من الأمور المذكورة ولو سلّم أنّ عمله 


يترتب على الجبر 
الذي من لوازم 
القول بكون الإنسان 
القادر فاعلا ناقصا 
بالذات بعض 
مايترتب على قول 
الأشعرى والحكيم 
من الجبر 


إثبات كون الإنسان 
القادر مختاراً الذي 
هو شسرط لكثير مسن 
الامور بحيث 
لايترتب عليه تال 
فاسد يتوققف عن 
إثبات كونه فاعلاً تامأ 
بالذات 


« الأمر بين الأمرين 


ينتهي إلى ذاتياته من السعادة أو الشقاوة. 

ومن قال: يكفي لعدمة:وكان تن تقول ان الموجد لعمل الانسان 
القادر هو نفسه بلاواسطة وبالمباشرة فهو من جهة عجزه لإثيات 
اغفنازته الحمل الفاعل القادو بق كوته متكا ين ككل سن ابحاة 
العمل والامساك عنه على البدل عند تحقّق العلّة التامّة لايجاده إمّا لقوله 
بكون الفعل القادر فاعلاً ناقصاً محتاجاً في فاعليّته وتأثيره بالفعل في 
إيجاة العمل آء تركه إلى المرجّح ومبادئ الاختيار. وإمّا لقوله بامتناع 
تخلّف المعلول عن العلّة التامّة مطلقاً حتى فيما إذا كانت علّته الفاعليّة 
هي الفاعل القادر الذي منشأه كون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً أيضاً؛ فإنٌ 
منشأ القول بامتناع تخلّف وجود المعلول عن وجود العلّة التامّة له 

كون العلّة لعدم تحقق المعلول والممكن منحصراً في عدم وجود العلّة 
التامّة لوجوده مطلقاً حتى فيما إذا كانت العلّة الفاعليّة هي الفاعل القادر 
وهو يتوقف على كون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً. وفصّلناه في الكتاب 
انا عنه. 

وإنْما حسم مادّة هذه العويصة التي صيّرت العقول حيارى وصارت 
موجبة للعجز عن حلّها. والتجاء كثير منهم إلى ما بزعمهم يوجب حلها 
ويرفعها. ولكنّه بمراحل من حلّها ورفعها يكون بإثبات أنّ الفاعل القادر 
فاعل تام بمعنى أَنّه لا يحتاج في تأثيره بالفعل في عمله إيجاداً 
أوإمساكاً عنه إلى مبادئ الاختيار. وليست هي شرط فاعليّته وتأثيره 
في عمله بالفعل إيجاداً أو تركاً وإمساكاً عنه وإن أمكن أن يحتاج كذلك 
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إلى غيرهاء كاحتياجه في الكتابة إلى القلم وإلى اليد وسلامتها. وأنه 
يتمكن عند تحقق العلّة التامّة لاتجاد غمله من كل من إيجاده والامساك 
عنه بالفعل. سواء لم يكن لشيء منهما مرجّح أو كان المرجّح لكل منهما 
مع التساوي أو مع أقوائيّة مرجّح أحدهما أو كان المرجّح لأحدهما 
دون الآخر. وهذا التمكن في جميع الصور. وفي هذه الصورة أيضاً 
من جهة عدم دخالة المرجّح الذي هو مبادئ الاختيار في فاعليّة 
الفاعل رونا تتره اله وواععان اا خوهينا وافها سوا نم ينون هيدا 
المرجّح متمكّن من كلّ منهما على البدل, وأن المرجّح المذكور لادخل 
له في التمكّن من الاإيجاد أو الترك بالاختيار بوجه. وإِنّما له الدخل 
في حسن العمل وممدوحيّته إيجاداً أو تركاء وعدم فبحه وملموميّته. 
ولذا وقوع العمل غالباً تابع للمرجّح لأجل عدم اختيار الفاعل القادر 
العاقل لأحدهما وقوعاً إذا لميكن له المرجّح, لكونه قبيحاً قبحاً فاعلياً 
عند العقل والعقلاء لأجل لغويّته وعدم النتيجة. أي يستحقّ فاعله 
للمذمّة والملامة. والموجب لترتب التالي الفاسد عدم تمكّن الفاعل 
القادر من كلّ من إيجاد عمله والامساك عنه على البدل عند تحقّق 
العلة الثامّة لأيجاده: وإننا تمكن من اتجاذ ففظ دون شركه أو كان 
المرجّح لتركه دون إيجاده وكان متمكّناً من تركه دون إيجاده. 
ومع إثبات تمكّن الفاعل القادر من كل من إيجاد عمله وتركه على البدل 
عمند شحقق الغلة التناتة لإنتجاد» ا وتيكه من ايجاةة انها إذا 
كان المرجّح لترك عمله. فيرفع الإشكال. ولا يترتّب التالي الفاسد من 
إرسال الرسل. وإنزال الكتب. وهكذا لتحقق ما هو دخيل وشرط لصحّه 


كم ح الأمر بين الأمرين 


ما ذكر وهو كون الفاعل القادر متمكنا أمن كل من الاءيجاد والترك على 
البدل عند تحقّق العلّة التامّة لإيجاد عمله. وإذا كان المرجّح لتركه فكان 
متمكناً من إبجاده أيضاًء ولايلزم تال فاسد آخر أيضاً. 

وآن انتهن العطل من هة عندء العمارية معدماته كلا أومعها 
إلى قدو الى اف الى السفادة او الشعافة»ولو فيليا يكنونيها ذالسقية 
على خلاف الواقع ومع فرض التسليم وإن كان مخالفتهما أمراً صعباً 
شديداً بحسب الوقوع مع إمكانها والتمكّن منها؛ لأنهما من جهة 
لوازمهما وملائماتهما تكونان داعيين. ويتشكل منهما ومن غيرهما 
مبادئ الاختيار, وقلنا: نه لادخل لها في التمكن من إيجاد العمل 
أو تركه وإن كانت دخيلة في حسن العمل وممد وحيّته؛ لعدم لغويته 
وكوية :ذا قائزة لاند عن تحفق: مقدمات العمل بباعاة الغير مع جود 
الفاعل وقدرته مع سائر ماله الدخل فيه ممّا يكون غير اختياريّ 
ولميكن مانع فإنّ الفاعل القادر يتمكّن من كلّ من إيجاد العمل وتركه 
علن البدل: وهذا هن الأخسار الذئ عمو موده اختلاف الأشباعرة 
والعذائة:وضوظ الضيشة الأفوو المدكورةو اله الاعر تي على ونصودة 
الاموو المذكورة تال فابيك. ابد وقد بِيْنَا في الكتاب وأثبتنا أنّ الفاعل 
القادر فاعل تام بالمعنى الذي سبق المراد منه. ومع القول بكون الفاعل 
القادر فاعلاً تامّاً لايترتّب التالي القاسد عل الأمور المذكورة ولايازه 
أبغا يشلك النخلو لعن الغلة الناعة لو هلنا ساشعارية عميل التتاغل 
القادز بمعقى كوت متمكنا من كلمن ابجادة:والآضساك غنه على :البدل 
عند تحتئ: العله العاقة لاعادةدولة يلزه قال قانيد الخد وما حوهم 
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لزومه فقد أجبنا عنه في الكتاب. 

فظهر مما ذكر أنّ الفاعل القادر فاعل تام لاناقص. وأنّ عمله 
الشيارق ومعناء كونة متمكداً من كل سن إيجادة:والامن الك اعيتة على 
البدل عند تحوّق العلة التامّة لايجاده وهو محل اختلاف الأشاعرة 
والمعتزلة في علم الكلام لا كونه مسبوقاً بالإرادة مع كونه متمكّناً من 
ادها فقظ دانم وان قاعدة عدم وا قات وجود المعلول عن 
وجود العلّة التامّة له لا تشتمل العلّة التامّة التي علَيّتها الفاعليّة هي 
الفاعل القادر. وتختصٌ بالعلّة التامّة التي علّتها الفاعليّة هي الفاعل 
بالطبع أو بالتسخير؛ فإنّ الأوّل له اقتضاء الإيجاد دون الترك. والثاني 
عمله تابع للإرادة المسخّر بخلاف الفاعل القادر؛ فإنّ له اقتضاء كلّ من 
الإيجاد والترك مع كونه فاعلاً تامّاً بالمعنى المذكور. فخروج العلّة التامّة 
التي علّتها الفاعليّة هي الفاعل القادر عن تلك القاعدة خروج موضوعيً؛ 
وانهَا ليست مصدافاً لبا حتى يتملها حك تلك القاعدة فخروجهنا عن 
تلك القاعدة خروج تخصّصي لاخروج تخصيصي حنّى يقال بعدم 
جوازه عقلاً وشمول حكم الكلَّىّ لمصداق وفرد يتوقّف على كونه 
شبد افا لذ فيتحذان ويجودا فبشيد ا حك اح المتحدي وجودا المتحد 
الآخر؛ لاتحاد وجودهما. 

وهذا وجه شمول حكم كل كلّيّ لمصداقه. كشمول حكم كلّ متغيّر 
وهو الحدوث لمصداقه وهو العالم؛ لاتتحادهما وجوداً ونحو شمول 
حكم كل مستطيع وهو وجوب الحجّ مثلاً لمصداقه وفرده مثل زيد 
المستطيع؛ لاتحادهما وجوداً ويتشكّل منهما قياس أقترانيّ إيجابي. 


الإنسان القادر فاعل 
تام بالذات بالنسبة 
إلى كل من طرفي 
العمل المقدور 
لايحتاج إلى مبادئ 
الإختيار في اختياره 
لأحدهما بالفعل 


استحقاق الثواب 
للإطاعة واستحقاق 
العقثاب للمعصية 
يصح فيما إذا كانتا 
بالاختيار لافيما إذا 
كانتا بالجبر سواء 
كان الجبر لأجل 
كونهما فعل الله 
تعالى أو ممًا تقتضيه 
الذاتنيات من 
السعادة والشقاوة 


4 و الأمر بين الأمرين 


ولوذ :عليه ثانياً: أن قولهة: تحسق الفقات واستحفاقة. وكذا اجراة: 
لاستحقاقه وحسنه العقلي تابعان للعصيان وهو تابع لاختياره التابع 
لمقدّماته -وهي شائر أجزاء مبادئ الاشتيار السابقة عَلَيْهَ المترتب كل 
واحد منها على الآخر ‏ وهي ناشئة عن شقاوة ذاتيّة للعاصي. لازمة 
لخصوص ذاته غير منفكٌ عنه؛ وكذا حسن الثواب واستحقاقه وإجراؤه 
لاستحقاقه تابعان للطاعة وهي تابعة لاختيارها الناشئ من مقدّماته 
وهي ناشئة عن سعادة ذاتيّة؛ فإنّ السعيد سعيد في بطن أمّه. والشقىّ 
50 بطن أَمّه والناس معادن كمعادن الذهب والقّضة كما في الخبر 
والذاتي لايعلّل. فانقطع السؤال لِمَ جعل السعيد سعيداً والشقىّ شقياً؛ 


قا السشنن سيد تتشتو العقرة همه كذلكءتوانها انهم الله هالن: 
انتهى. 


لايصمٌ لأنّ استحقاق العقاب وإجراءه التابع لاستحقاقه وكذا 
استحقاق الثواب وإجراءه التابع لاستحقاقه يتوقفان على تحقق المعصية 
وتحقّق الطاعة فيما إذا كانتا بالاختيار بمعنى كون العاصي متمكّناً من 
كل من ارتكابها وإيجادها والإمساك عنها وتركها عند تحقق كل ما له 
الدخل في ارتكابها وإيجادها لا بمعنى كون المعصية مسبوقة بالاإرادة 
ولو لم يتمكّن من تركها وكذا الطاعة وموافقة الأمر أو النهي عملا وإلا 
فيكون يرا وغير مقدونن والمعل الاتخباردى وغين التقدون لبس : تويجا 
لاستحقاق العقاب عليه. ولا لاستحقاق الثواب والأجر. فلايصمٌ إجراء 
العقاب عليه؛ لعدم استحقاقه له. فيكون ظلماً عليه. كما لايصمّ إعطاء 
الثواب والأجر لأجله لفاعل العمل أو تاركه؛ لعدم استحقاقه له وإن 
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أعطي فهو تفضّل لا الثواب والأجر. 

وأمّا قوله: «إنّ المعصية ناشئة عن شقاوة ذاتيّة للعاصي» لاتصمّ إن 
كان المراد عن منشأيّة الشقاوة الذاتيّة وهي الرذائل الإدراكيّة, 
كالاعتقادات الباطلة والرذائل الأخلاقيّة الشهويّة والغضبيّة من الباطنيّة 
والظاهريّة؛ فإنّها بسبب لوازمها وملائماتها الحاصلة بالأعمال والمترتبة 
عليها تكون دواعي وما لأجله الوجود. والعلّة الغائيّة التي بوجودها 
الذهني وتصديقها علّة غائيّة للعمل. وبوجودها الخارجي معلول له 
للعاصي لارتكاب المعصية. وحيث إِنّ الداعي للعمل من إجراء مبادئ 
الاختيار التي هي شرط فاعليّة الفاعل وتأثير ه بالفعل في العمل إيجاداً 
أو تركاً فإن لم يتحقّق فمبادئ الاختيار لا تتحقّق, فلا يتمكّن الفاعل من 
تأثيره بالفعل في العمل إيجاداً أو تركاً بالاختيار ولا يوجد العمل لعده 
وجود العلّة التمئة لوجوده. وكذا إن تتحقق ولم يتحقق سائر مبادئ 
الاختيار وإن تحقّق مع سائر الأجزاء لمبادئ الاختيار فيتمكّن الفاعل 
عن الطرف الذي له تلك المبادئ دون الطرف الآخر الذي ليست له تلك 
المبادئ كما هو مذاق كلّ من يقول: إنّ الفاعل القادر فاعل ناقص وهذا 
القائل منهم. فينجرٌ إلى كون العمل إجباريّاً للعاصي بمعنى كونه متمكناً 
عن ارتكابها وإيجادها دون تركها. لا بمعنى أنّها فعل الغير كسما يقول 
الأشعري والحكيم وإن كانا مشتركين في كون العمل إجباريّاً بمعنى عدم 
تمكن العاصي من كل من إيجادها وتركها. فيترتّب عليهما التوالي 
الفاسدة التيهى برهان «إِنْي» على بطلان متلوّها. 

نعم. بناء على القول بكون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً بالذات للعمل 


في بيان أن الإنسان 
فاعل قادر بالذات 
لاينافى لانترهاء عمله 
إلى إرادة الله تعالى 
طولاً أو إلى السعادة 
أو الشقاوة 


ةُ ح- الأمر بين الأمرين 


وبدون انضمام مبادئ الاختيار إليه. كما هو الحقّ عندنا. وأقمنا الدليل 
عليه في الكتاب في عدم دخالتها في أصل التمكّن من كلّ من إيجاد 
العمل بوترك م على البدال: 

فسيبهما من جهة ملائماتهما مع سائر ماله الدخل في مبادئ 
الاختيار وان تتحقق تلك المبادئ ولكن لاتوجب إجبار الفاعل في 
عمله؛ لأنّه لادخل لها في تمامية الفاعل وتأثيره بالفعل في العمل؛ فإنّه 
بِدُونها يتمكن :من كل من الايجاة والافياكغته عدن تحقى العلة الثامة 
لإيجاده على البدل. وإنما دخالتها فى حسن العمل وممدوحيّته. فمع 
كون الفاعل تامّاً بالمعنى المذكور لا يضدٌ انتهاء العمل طولاً إلى إرادته 
تقالن: أو الى التيغادة أو"العفاوة: 

ولو أغمضنا عن عدم كونهما ذاتيتين وقلنا: إنهما ذاتيتين فهما حينئذ 
نَما يوجبان أن تكون مخالفتهما عملاً صعب كما مرّ بيانه. فإنّ مخالفة 
القويّ الشهويّة والغضبيّة بأقسامهما من أصعب الأمور سواء قلنا بأنهما 
ذاتيّان أو من العوارض المفارقة ولافرق بينهما من هذه الجهة وإِنّما 
الفرق بينهما من جهة عدم إمكان الإزالة وإمكانها. 

وعلى الأوّل لايمكن إزالتهما وتخلية النفس عنهما؛ لآنهما مساوقتان 
لازالة النفس. 

وعلى الثاني يمكن إزالتها عنها. وتخليتها عنهما. وتهذيبها منهما. 
ولصعوبة مخالفتهما عملاً. ولو كانتا من العوارض قليلاً ما يوجد بين 
الأناسيّ من غير المعصومين 2 من يوفق لمخالفتهماء وتخلية النفس 
عنهماء وتهذيبها منهماء وقد عبّر عنها في بعض الروايات -المنسوب إلى 
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رسول انهه بالجهاد الأكبر, وعن المقاتلة مع الكفار يالجهاد الأصغر. 

وعلى أيّ تقدير لادخل للسعادة والفضائل الإدراكيّة والأخلاقيّة, 
ولاللشقاوة والرذائل الادراكيّة والأخلاقيّة من جهة ملائماتهما بضميمة 
سائر ما له الدخل فى مبادئ الاختيار المسمّاة بالمرجّح لعمل الفاعل 
القادر في تمكّنه من إيجاد العمل أو تركه؛ إذ القادر لأجل قدرته التامّة 
من دون احتياج إلى مبادئ الاختيار -له التمكّن من كلّ منهما على 
البدل عند وصول النوبة له إلى تأثيره في عمله بالفعل ما لميمنع عنه 


مانع. 


ولو نتهى عمله لأجل مقتاناته إلى إرادقه تغالن أو االن غيرها لوي 


-فإنّه إذا تحقّقت العلّة التامّة وكلٌ ما له الدخل في تحقّقه ولميكن مانع له 
فيتمكن من كل منهما على البدل ما دامت المقدّمات موجودة ولميكن 
هناك مانع له. ودليل ما ذكر موجود في الكتاب مفصّلاً. واختياريّة عمل 
القادر الإنساني تكفي لدفع ما يرد على القول بالجبر بأقسامه الخمسة. 
وما قوله بأنّ السعادة والشقاوة من الذاتيّات للسعيد و الشقيّ. فهو 
بحث فلسفئ. كلامئ, أخلاقيّ بض عق هده المسالد في تلك العلوم, 
ولادخل لكونهما من الذاتيّات أو عدمه منها في مسألة الجبر والاختيار؛ 
لأهما من جهة ملائماتهما الحاصلة بالأعمال التي تقتضيانها تكونان من 
الدواعي بوجودهما الذهنيّ لهما. وملائماتهما التي هي الدواعي للأعمال 
والعلّة الغائيّة لها. وما لأجله الوجود والمفعول له. فاك منها ومن 
غيرها ممّا له الدخل في مبادئ الاختيار. مبادئ الاختيار التي هي 
المرجّح وشرط الفاعل عند من يقول بكون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً 


فى بيان أن السعادة 
الزاتيات بحث 
فالسفى وكلامي 
واخلاقي 


« الأمر بين الأمرين 


وبدون تلك الدواعي لاتحقّق مبادئ الاختيار؛ لكونها من أجزائها 
المترتّب بعضها على بعض. فهي دخيلة في تحقّق المرجّح لأعمال القادر 
ولو لحسنها. 

فعلى القول بكون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً فتلك الدواعي إذا 
تحققت مع سائر ماله الدخل في مبادئ الاختيار التي هي المرجّح 
للطرف الذي تحقّقت له يلزم الجبر بمعنى تمكن الفاعل من تأثيره بالفعل 
في الطرف الذي له المرجّح دون الآخر؛ لعدم تماميّة الفاعل لأختياره. 
وتأثيره فيه بالفعل, والفاعل الناقص كعدمه من جهة عدم التأثير بالفعل. 
سواء كاها امع الذاكات اومن المفازقات: 

وعلى القول بكونه فاعلاً تامّاً لادخل لمبادئ الاختيار التي 
ملائماتهما من أجزائها ودخيلة في تحقّقها في فاعليّة الفاعل القادر, 
وتأثيره بالفعل في أحد الطرفين من الإيجاد والإمساك على البدل؛ لعدم 
احتياجه في تأثيره بالفعل إلى مبادئ الاختيار. سواء كانتا من الذاتيّات 
أو من العوارض؛ لأنّ له التمكّن من كل منهما على البدل بدونها. 
والنقزوضن ١ن‏ التدطاد ةو الققانة رو اعمط مهدا ومععناهن مده 
الدواعي الدخيلة في تحقق مبادئ الاختيار التي هي المرجّحة للقادر 
لإيجاده أو تركه على القول بكونه ناقصاً وهي المرجّحة لحسن العمل 
وعية وحم على القول يكو مانا فحت نال كون السعاد: 
والشقاوة من الذاتيّات. وعدم كونهما منها لادخل لها في مسألة الجبر 
والاختيار, وإِنّما الدخيل في تلك المسألة مسألة كون الفاعل القادر 
فاعلاً تامّاً أو فاعلاً ناقصاً أو كون الفاعل هو الله تعالى دون غيره كما 
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يقول الأشعري والحكيم, أو القول بعدم جواز تخلّف المعلول عن العلّة 
التَامَّه مطلقا الذي منشأه القول بكون الفاعل القادر ناقصاً وإنَّما هي 
مسألة فلسفيّة. وكلاميّة. ومن نتائجها إمكان إزالتهما وعدمه. ولذا يبحث 
عنها في علم الأخلاق الذي يبحث فيه عن تهذيبها أيضاً. ومنشأ 
الاختلافات والأقوال في مسألة الجبر والاختيار هو الغفلة عن كون 
الفاعل القادر فاعلاً تام أو عدم إمكان إثباته لهم. وقولهم بكونه فاعلاً 
ناقصاً. أو قولهم بكون الفاعل والموجد هو الله تعالى دون غيره. كما 
يناه سابقاً. وفي الكتاب. 

ووجه القول بانتهاء عمل الاإنسان القادر إلى السعادة والشقاوة, وأَنّهما 
ذائيّتان, ومنشأ الأعمال الحسنة والسيّئة هو التخلّص من الجبر الأشعرئ؛ 
لأنّه لازم القول بكون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً محتاجاً إلى مبادئ 
الاختيار في تأثير ه بالفعل في أحد طرفي العمل المقدور. وفي اختياره 
مع القول بأنّ العمل الاختياري يكفي في كونه اختياريّاً أن يكون 
مسبوقاً بالإرادة التي هي الجزء الأخير لمبادئ الاختيار؛ لعدم يوت 
الاختياريّة بمعنى كون الفاعل القادر متمكّناً من كلّ من الايجاد أو تركه 
للعمل على البدل عند تحقّق العلّة التامّة للإيجاده التي هي مورد اختلاف 
الأشاعرة و غيرهم, كالمعتزلة لأجل بعض ما يرد عليها غير قابل للدفع 
بنظره. ومع القول بكون مبادئ الاختيار غير اختياريّة بمعنى عدم كونها 
مسبوقةً بالارادة للزوم التسلسل إن كانت اختياريّة؛ إذ أحد أجزائها وهو 
الأخير الذي يتوقف عليه اختياريّة العمل الاختياريّ بالمعنى المذكور؛ 
لأنه ما به الاختيار هو الارادة المسمّاة بالاختيار أيضاً 


للقول بانتهاء عمل 
الإنسان القادر إلى 
السعادة والشقاوة هو 
القول بكونه فاعلاً 
ناقصاً 


في الإيراد الأول 
على صاحب الكفاية 
بأنَ القول بانتهاء 
العمل إلى السعادة 
والشقاوة لايوجب 
التخص من الجبر 
الأشعرىي 


غ8 جح الأمر بين الأمرين 


فلو كانت مبادئ الاختيار اختياريّة فجزؤها الأخير أيضاً اختيارئ, 
فيلزم التسلسل؛ ولو كان سائر الأجزاء اختياريّاً ينقل الكلام إلى الإرادة 
التي هي الجزء الأخير لمباديه وهلمٌ جرّأً. فيلزم التسلسل. فلابدٌ من أن 
هئ مبادئ الاختيار إلى أمر غيراختيارئّ. وهو إرادة اله تعالى؛ لأنّه 
ليس هناك مبادئ الاختيار؛ للزوم النقص في الفاعليّة إلا الداعي وهو 
التصديق بالفائدة الذى هو عين ذاته تعالى كانتهاء قدرته إلى قدرته 
تعالى. فيلزم أن ينتهي عمل الإنسان القادر إيجاداً وتركاً إلى إرادته 
تعالى. وهذا هو الجبر الأشعري من وقوع عمل العبد بقدرته تعالى ولو 
بالواسطة: وهو مناف لكو العبد مختارا ويتركب على عدم كوته مختاراً 
أمور كثيرة من التوالي الفاسدة كترتّبها على قول الأشعري عند العدلية 
القائلين بقاعدة التحسين والتقبيح العقليّين وهو من لوازم مقالة صاحب 
الأكدايكيلة ومن يجو حذومن علماء' السيعة: :ولذا الفجا إلى الول 
باتهاء العمل المقذور للإنسان إلى السعادة والقتقاوة الذايتية؛ التخلض 
منه. 

ويرثة غليفة اكلا أن القول:بانتياء العمل القدوو للإتسان الى السعادة 
والشقاوة الذاتتتين لايوهب التخلض من العير الأشعرئ: لأن اسعتاد 
العمل المقدور الموجود في الخارج إلى الذاتيّ وماهيّة الشيء ودخالتها 
فيه إن كان إلى رتبة الذات تمامها أو بعضها؛ فإنّها خالية عن الوجود 
والعدم؛ لإمكانها الماهوي. فليست بموجودة ولابمعدومة وما ليس 
بموجود كيف يكون دخيلا في وجود الأمر الخارجي؛ نووم تاتنهر 
المعدوم في الموجود. وكان الموجود أثر المعدوم وإن كان بلحاظ 
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وجودها الخارجئّ. فبناءً على أصالة الوجود كما هو مبنى هذا القائل- 
ليس للماهيّة أصالة وتحقّق خارجيّ بالذات. وحقيقةً بحيث تكون 
بنفسها منشأ الآثار. وإِنّما لها الوجود بالعرض والمجاز؛ لأنّ تحققها 
الأصيل أيضأً مستلزم لتحقّق الأصيلين في الخارج. ويترتّب عليه التالي 
الفاسد. كما برهن في محله. فليس لها إلا الوجود بالعرض والمجاز من 
باب استناد وجود القابل إلى المقبول؛ لأنها مفهوم منتزع من الوجود 
الخارجي. وتكون معقولاً ثانويّاً ومحمولاً من صميمه. وذاتيّ باب 
البرهان بالنسبة إلى منشأ انتزاعه. وما ليس له الوجود الحقيقي في 
الخارج وبالحمل الشائع فليس بموجود فيه. وما ليس بموجود فيه. 
كيف يكون دخيلاً في وجود العمل؛ للزوم تأثير المعدوم حقيقة في 
الموجود حقيقة. فالعمل الموجود في الخارج فى اشان ها انتزاع 
الماهيّة في الخارج وهو الوجود المجعول من لله تعالى وإيجاده. 
فاللإيمان والكفر. والإطاعة والعصيان من اثار فعل الله تعالى. لا من آثار 
ذاتيّات الإنسان وماهيّته حتّى تستند إليه لا إلى اللّه تعالى. فيرجع إلى 
العنين الأمعرئ: الانتهاءوعوة القمل اليتون ال انه فتغالن وقيدونه 
الذاقة لا إلى :داقن الإشان ومافكه مل كونه غنين شار لعن 
اختيارية ما به يكون العمل المقدور اختياريّاً وهو الإرادة على حسب 
اعتقاده. والذي لا يعثّل ولايحتاج إلى العلّة هو الماهيّة في وجدانها 
لذاتها وذاتيّاتها؛ لواجديّة كلّ ماهية لذاتها ولذاتياتها بالذات. لابإعطاء 
الغير. فوجدانها لهما فوق الجعل, ولكن وجودها الخارجي بالعرض 
معلل بما يعلّل به منشأ انتزاعهاتبعاً له. 


فى الإيرادالثانى 
على صاحب الكفاية 
بأن السعادة 
ذاتيتتين 


75 « الأمر بين الأمرين 


وثائيا رد علية أن الميعادة والشقاوة لبيثا ىن الذافيات: بل سن 
التواوضئ' المتفازقة فابلتان الاككساب والاوالة: وليسكعا نضا من 
العوارض التي خلقها الله تعالى على حسب ما اقتضاه القضاء الضروري 
اللازم الإلهئ لحفظ النظام. و تماميّته كمحيّة الإنسان لنفسه. ولأولاده. 
ونحوها؛ لترتّب التوالي الفاسدة عليها الدالة على امتناعها الوقوعي؛ 
لإخلالها بالنظام الت الكياني الإلهيّ. كما سيأتى بيانهما مفضلاً. ‏ - 

وثالثاً: يرد عليه أنّ المبنى باطل وهو كون الانسان القادر فاعلاً 
اضيا والذات لايسكى الام الخعان هوض أحبة درفن انيل 
المقدور بنفسه. ويحتاج إلى المرجّح وهو مبادئ الاختيار الدخيلة في 
تمكّنه من تأثيره بالفعل في أحد الطرفين بخصوصه المترتّب عليه عدم 
اختياريّة العمل؛ لعدم اختياريّة ما به الاختيار. فينتهي إلى قدرته تعالى, 
فيلزم الجبر الأشعري وهو وقوع عمل العبد بقدرته تعالى مع عدم كونه 
بنارا فقا 

أقول لامحذور في انتهاء عمل العبد إلى الله تعالى وقدرته؛ لكون 
مقدماته من الممكنات. هذاكوته ستتارا قرف بمعنى كونه متمكداً من كل 
من إيجاده أو تركه عند تحقّق العلّة التّامة لإيجاده مادام موجوداً مع ماله 
الدخل في فاعليّته وقد مرٌ بيانه مستدلاً. وقوله بعدم الختياريّة عمل 
الانسان لعدم اختياريّة ما به الاختيار المنجّر إلى استناد عمله الى قدرته 
تعالى وجوابه عمًا ينجّر إليه ليس في محله؛ إذ لادليل يدل على إثباته. 
بل الدليل يكون على بطلانه. 

وجه بطلان المبنى ترتّب التوالي الفاسدة عليه ممّا يترتب على الجبر 
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الأشعري -وقد مر بيانها سابقاً الدالة «إنَأه على بطلان متلوّها. ومع 
بطلانه لايبقى وجه لما يترتب عليه. وللجواب الذي أجنيك ننه وقد 
أثبتناه سابقاً مفصّلاً أن الفاعل القادر فاعل تام بالذات يتمكّن من كلّ 
من انعا عيلة أو كد على البدل عند حدق الملة كيجا فسن دون 
الاحتياج إلى مبادئ الاختيار التي هي المرجّحة لأحد الطرفين بحيث 
يتمكّن من الطرف الذي ليس له المرجّح مع وجود المرجّح للطرف 
الآخر وإن كان قبيحاً؛ للغويّته. وكونه بلانتيجة وفائده. إِنّما الكلام فى 
التمكّن لا في القبح. ما لميمنع عنه مانع. ولا دخل لغيره عَوْضاً في 
تأثيره في أحد الطرفين, وأَنّه وحده مؤثّر فيه مادام موجوداً مع ماله 
الدخل في فاعليّته. وعدم المانع عنها. ولاينافي كونه متمكّناً عند تحقّق 
سائر ما له الدخل في عمله أنّ وجودهما مرتبطان بالغير بناء على 
أصالة الوجود في الممكنات. بل هما عين الارتباط بالغير -كما أثبتناه 
في محلّه ‏ إلى أن ينتهي إلى الله تعالى؛ لعدم لزوم التسلسل أو الخلف 
والتناقض على التحقيق مع القول بكون الفاعل القادر فاعلاً تامّأً وحده 
وبلا دخالة غيره فى عمله عرضاً. فالارتباط الذاتي الوجودي للفاعل 
وما له الدخل في عمله بغيره وكونهما عين الربط بغيره لا ينافى استقلاله 
في فاعليّته. بمعنى تأثيره في عمله وحده وبلادخالة غيره فيه عرضاً 
وبنحو الاشتراك في الفاعليّة والتأثير في العمل وإِنّما هما معأ محقّقان 
للأمر بين الأمرين؛ لانّ الارتباط الذاتي الوجوديّ للفاعل ولسائر ماله 
الدخل في عمله موجب لعدم التفويض وكون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً 
متمكناً من كل من إيجاد عمله وتركه على البدل وحده وبدون دخالة 
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غيره فى عمله بنحو الشركة في الفاعليّة عرضاً. فلا يكون جزء الفاعل 
والمقتضي. بل يكون تمام الفاعل والمقتضي موجباً لكونه مختاراً في 
عمله. ومتمكّناً من كلّ من إيجاده وتركه على البدل وهذا هو الاختيار 
وعدم الجبر. فيحصل منهما الأمر بين الأمرين وهذا من ثمرات كون 
الفاعل القادر فاعلاً تامّاً وبركاته. وبناء عليه لايضبٌ انتهاء عمل الفاعل 
القادر من حيث الداعي إلى السعادة والشقاوة. أي الفضائل النفسائيّة 
ورذائلها؛ لآنهما بلحاظ ملائماتهما الموجودة في الأعمال والحاصلة بها 
تكونان من الدواعي بوجودهما الذهني من ملائماتهما والتصديق بهما 
كذلك الى من انرا ودهنا ذل اتاد سبوا كاها قرفا دن الداسياك اد 
فخ العواركن؛ .اذ بناء: على القول يكون الفاعل القاذر:فاعلاً ثاتاً لجل 
قدرته وهي القوّة المؤثّرة التي لها اقتضاء التأثير بالذات وبنفسها 
ووحدها في خصوص كل من الطرفين بلا احتياج إلى المرجّح ومبادئ 
الاختيار إلا تصوّر العمل وتصوّر مايرتبط به وإِنْما هي دخيلة في حسن 
العمل وعدم قبحه عقلاً وعقلاء؛ لعدم لغويّته. وكونه ذا فائدة في فعله أو 
ذا مفسدة في تركه. فليس مبادئ الاختيار من أجزاء العلّة التامّة للعمل 
المقدور. فلم تكن دخيلة في تمكّن الفاعل القادر في الإيجاد أو الترك 
على البدل. وإِنّما هي دخيلة في حسن العمل ولذا غالباً لو لميكن دائماأً 
يأتي الفاعل القادر ويختار الطرف الذي فيه المرجّح لحسنه؛ لعدم لغويّته 
الموجبة لقبحه وعدم حسنه مع تمكنّه من الطرف الآخر أيضاً بخلاف ما 
إذا قلنا: إن فاعل ناقص محتاج إلى المرجّح ومبادئ الاختيار في أصل 
تمكّنه من أحد الطرفين؛ إذ مع وجود المرجّح لأحد الطرفين لايتمكن 
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من الطرف الآخر لتماميّة الفاعل بدون المرجّح لتأثيره في أحد الطرفين 
بخصوصه فمع عدم المرجّح لأحد الطرفين لا يتمكّن من اختياره 
والتأثير فيه. كما أنّ انتهاء عمل الفاعل القادر إلى الله تعالى وإلى قدرته 
التي هي عين ذاته من جهة انتهاء فاعله وسائر ماله الدخل في وجوده 
لأجل إمكانهما الوجودي وكونهما مرتبطين ذاتاً ووجوداً بالغير إلى أن 
ينتهي إليه تعالى لايضرٌ بكونه مختاراً بمعنى كونه متمكّناً من كلَّ من 
إيجاد عمله وتركه على البدل عند تحقق العلّة التامّة لايجاده. كما مد 
بيانه. 
وقول الحكيم السبزواري في منظومته: 
كن كنا الريسوه فوت لها والنتمن فول لوس فنا 
إن كان عراده أنه كما أن وجودتا لهإضافتان وعلتان ذاتاً أحدهنا 
تعلقه به تعالى ويعبّر عنه بفعله وإيجاده. ثانيهما تعلّقه بماهيتنا الخاصّة 
ويعبّر عنه بوجودنا (و هاتان الإضافتان وهذان التعلّقان عين وجودنا) 
كذلك :وجو علدا لد هلما نه ادها ملقة الى اونعوة انا ور عسدة 
بإيجادناء وثانيهما: تعلقه بماهيّة عملنا ويعبّر عنه بوجود عملنا وحينئذ 
إن كانت إضافة وجود عملنا إلينا إضافته إلى فاعله وموجده فإن كان 
وجودنا فاعلاً تامأ لعمله فلايضرٌ بكوننا مختارين غير مجبورين في 
إيجاد أعمالنا وتركها على البدل كون فعلنا فعل اله وإيجادنا لعملنا 
إيجاد الله له من جهه أنّ إضافة وجود أعمالنا إلى وجودنا هو إيجادنا له 
وأثر لوجودنا ومن جهة أنّ إضافة وجودنا إلى الله تعالى هو إيجاده له 
وأثر لوجوده فوجود أعمالنا بالواسطه فعل الله وإيجاده بالواسطة 


في بيان كلام 
الحكيم السبزواري 
بان لوجود اعمالنا 
تعلقين ماهو مراده 
من هذين التعلقين 


.6 جم الأمر بين الأمرين 


الطولية لا العرضية وهي لاتضرٌ باختياريّة العمل وإن كان وجودنا فاعلاً 
ناقصاً لعمله فيضر بكوننا مختارين بالاختيار الذي هو شرط لكثير من 
الأمور. وكونه مسبوقاً بالإرادة لايفيد وحينئذ إنتهاء إيجادنا لعملنا إلى 
إيجاده تعالى بالنحو المذكور انتهاء لاإيجادنا غير الاختياري إلى الاإيجاد 
الاختياري للّه تعالى وهذا جبر كما أَنّهِ إن كان إضافة وجود عملنا إلى 
وجودنا إضافة إلى العلّة المعدّة وإضافته إليه تعالى إضافة إلى الفاعل 
والموجد على ما هو مذهب الحكيم من أن معطي الوجود والفاعل 
منحصر فيه تعالى. وسائر العلل التكوينيّة علل معدّة بالمعنى الأعمّ 
كوجودتنا بالنسبة الى وبعود اغمالنا كالعلة القايلثة فاته تقال عند تسق 
سائر ماله الدخل في تحقّق أعمالنا من وجودنا وإرادته للعمل وغيرهما 
بوكعة اععالنا وقد اعر محص ارضا لان لجنا مودي لأعمالنا وضلن 
أىّ تقدير على القول بكون الفاعل القادر فاعلاً تامأ انتهاء إيجاده لعمله 
إلى إيجاده تعالى له بالأخرة لايضرٌ باختياريّة عملنا إيجاداً وتركاً على 
البدل؛ إذ بناء على القول بكون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً يكون فاعلاً 
مباشراً وبلا واسطة لعمله بدون دخالة غيره عرضاً ما لم يمنع عنه المانع: 
ويتمكن من كل من إيجاده وتركه عند تحقّق تمام ما له الدخل في 
لخادم ولك نتتنات اطلة وما تركو نت عليةء ها ل كدق اشتها ريا 
كحياته. ووجوده ونحوها حيث تكون ممكن الوجود. فلابدٌ من انتهائها 
إلى واجب الوجود بالذات وهو الله تعالى حتى لايلزم الدور والتسلسل 
أو الخلف والتناقض على التحقيق. وهذا الانتهاء من حيث العلّة الفاعليّة 
إلى الله تعالى طولاً لايستلزم الجبر وإِنّما هو مستلزم لعدم استقلال 
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الفاعل القادر في عمله إيجاداً أو تركاً؛ لأنّ فاعلية الفاعل القادر وتأثيره 
في عمله بأحد النحوين من الإيجاد والترك يتوقف على وجود مقدّماته 
حتى ما يكون غير اختياريٌ لله كحياتة :ووحؤده'وتحوها حدوثا وبقاء. 

وعلى أنه لايمنع عنه مانع وهو الله تعالى وهذا الانتهاء مقوّم الأمر 
بين الأمرين؛ لأنّه جزء المقوّم لهما؛ فإِنّه مركب من كون الفاعل القادر 
فاعلاً تامّاً بالمباشرة وبلاواسطه. كما ذكر. وعدم كونه مستقلاً وغير 
عاد إليه تعالى في ايجاد عمله أو تركه. كما يقول المفوّضة؛ فهو من 
جهة كونه فاعلاً تامّاً بالمباشرة مختاراً ليس بمجبور ومن جهة مقدّمات 
عمله محتاج إليه تعالى غير مستقلٌ في عمله ولم يفوّض إليه عمله 
مطلقاً. ليس تفويضاً فمن الجهتين المذكورتين يكون عمل الإنسان 
القاوو ام انميق الاموين لاتعير ولا كفو يفن انول انيه الوو سات 
الواصلة إلينا من أهل بيت العصمة والوحي صلوات الله عليهم أجمعين. 

وأمّا قوله: إنّ السعادة والشقاوة من الذاتيات, فلابأس بالاشارة إليه 
وإن لميتوقف عليه مسألة الجبر والاختيار, كما بيّنّاه مفصّلاً. ولكنّه 
دخيل في معرفة إمكان إزالتهما وعدمه وهي فائدة مهمّة لتكامل 
الانشاة واضالنه سه تنيت القن من الفا روت لانتل الدورا قد 
والأخلاقيّة وتخليتها منهما وتطهيرها من الأرجاس الباطنيّة الدخيلة في 
الأعمال:وقوغا غالاً المضةة للناها:ولشير قتوداً واوتفياعا فيا 
وكبيراً. وتزيّنها بالسعادة والفضائل الإدراكيّة والأخلاقيّة الدخيلة فيها. 
كذلك المفيدة للفاعل ولغيره كذلك. ولذا وقعا موضوع علم الأخلاق 
الذي هو من أهمّ العلوم وأشرفها الدخيل في إصلاح الانسان الموجب 
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لإصلاح الدنيا والآخرة للبشر؛ لأنّ الأولى منشأ الشرور والفساد 
والإفتباه يأقسافها القزية والاحصاعئة الدتيوتة والأخرووية: والفناتة 
منشأ الخيرات والبركات. والصلاح. والإصلاح بأقسامها الفرديّة 
والاجتماعيّة الدنيويّة والأخروية. عصمنا الله تعالى من الأولى ورزقنا 


الثانية. 
فإنْ الصفات النفسانيّة من الادراكات. كالاعتقادات وسائرها كالظَنٌ 


والوهم والشكٌ ومن الأخلاقيات تحصيلها وإزالتها وتشديدها وتضعيفها 
من الأمور الاختياريّة بالواسطة بسبب الدليل والأعمال الاختياريّة 
المناسبة لها في الأخلاقيات من حيث الدخالة في تحمّقها كذلك. ومن 
حيث تأنّرها عنها؛ فانٌ التأثير والتأثّر من الطرفين فإنّ الأخلاقيات 
تصير داعية إلى الأعمال المناسبة لها التي يتحقق بها ما يلائمها وليستا 
فق الأمون غير الاشعيازتة والداقنات عير اخعارتة: :ولاجل هذا بحت 
فى علم الأخلاق من أسبابها وما يعالجها. ونحن مأمورون بالاعتقاد 
ببعض الأمورء كالاعتقاد بالله تعالى بوجوده. وبصفاته الثبوتيّة والسلبيّة 
وبالنبوّة العامّة والخاصّة, وبولاية الأئمّة الإثني عشر سلام الله عليهم 
أجمعين, وبالمعاد وغيرهاء ويترتّب الثواب على تحصيلها والعقاب على 
عدمه. وبعضها يكون تركه موكيا للكفر. والثواب والعقاب يترتبان عقلاً 
وعقلاءً على الأمر الاختياريٌ. وما يقال من أنّ الصفات النفسانيّة غير 
الختيارئة لايق :مع أن يكوق التراد.منه انها غنير اخعارية تلاواسظة 
لاحتّى بالواسطة؛ لأنها مقدورة واختياريّة بالواسطة والمقدوريّة 
والاختياريّة بالواسطة كافية لتعلّق التكليف. ولترتّب الثواب والعقاب. 
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فيمكن تحصيل الاعتقادات النظريّة بأسبابها الموجبة لها أي بسبب 
تحصيل أسبابها من الدلائل ولو بالتعلّم من الغير إن احتاج إليه ومن 
أغراض بعثة الرسل تعليم ما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم 
وتزكيتهم من العقائد الباطلة والأخلاق الرذيلة الدخيلتين في فساد 
معاشهم ومعادهم. والقرآن الكريم يحذّر ويذمَ كثيراً عن متابعة العقائد 
الباطلة والأخلاق الرذيلة؛ والتحذير والتخويف والمذمّة على العمل 
يصحّان بالنسبة إلى أمر مقدور واختياريّ. ويمدح من رك نفسه من 
العقائد الباطلة.وفق الاختلاق الاذيلة او سكل النقائن المتعيعة 
والأخلاق الفاضلة بعد القسم المتعدّد. ويذمٌ من لم يزكها ويدنّسها 
بالعقائد الباطلة والأخلاق الرذيلة قال بعده: قد فلم مَنْ رَكاها * وَقَدُ 
خاب مَنْ دَسّاها 4 ' وإن لم يكن تزكيتها بالمعنيين وتركها كذلك من 
الأمور الاختياريّة ولو بالواسطة. فكيف يصمّ مدح العمل غير المقدور 
وذمّه فلاتكون السعادة وهي العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة 
والشقاوة وهي العقائد الباطلة والأخلاق الرذيلة من الذاتيات؛ للزوم 
عدم إمكان تحصيلهما وإزالتهما. فلا وجه لمدح تحصيلهما أو إزالتهما 
أو تنميتهما وتقويتهما ولذمّ عدم تحصيلهما وإزالتهما؛ لكونهما غير 
مقدورين. 

واعلم, أنه لا دليل عقلىّ قطعّ ولا نقلي كذلك يدلّ على أنّ السعادة 
التي يكون المراد منها الفضائل النفسانيّة من الاإدراكية والأخلاقيّة, 


.١١ ةو‎ ةيآلا)4١١‎ سمشلا.١‎ 


لادييل عقلىي 
ولانقلي على كون 
السعادة والشقاوة 
ذاتيتين 
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كالاعتقادات الصحيحة وكالأخلاق الحسنة. كمحبّة الله تعالى ومحيّة 
أوليائه وبغض أعدائه وأعدائهم. وهكذا الشقاوة التي يكون المراد منها 
الرذائل النفسانيّة كذلك. كالاعتقادات الباطلة والشكٌ فيما يجب الاعتقاد 
نه بوكالا خلاى الرؤيلة كالعسة:والدل وعوهدا مع الذاتياك مظلقاً 
أعمّ من الذاتي في باب الكلَّيّات. ومن الذاتي في باب البرهان والمراد 
من الأول هو الجنس والفصلء ومن الثانى ما ينتزع من الشيء أي 
المفهوم المنتزع من ذات الشيء من دون حيئيّة تقيبديّة. كانتزاع مفهوم 
الموجود من الوجود الخارجي لزيد مثلاً. وانتزاع مفهوم الشيء منه من 
دون تقييده بشىء خارج عن ذاته. ويسمّى بذاتي باب البرهان. 
وبالتيفتو اس مسد وس 2 11 اماف والفها وعن الذات امه 
المسائل الاعتفادية والحكمة النطرثة لا السملية لانهما سن -الاسور 
النفسانيّة الواقعيّة النظريّة. 

والغرض من البحث عنهما هو معرفتهما والعلم بهما لا العمل بهما. 
كالبحث عن وجوب الصلاة والحجٌّ. فإثباتهما أو نفيهما في نفس الأمر 
والواقع وإحرازهما كذلك يحتاج إلى دليل قطعىّ عقلىٌ أو نقلي. 
ولايكفي الدليل الظتّي لهما؛ لأنّه موجب للظّنّ بهما فلا يحصل القطع 
بهما إثباتاً أو نفياً فيكون الواقع مردّداً. 

ثمّ إن المراد من كونهما من الذاتيات. إمّا أنّهما من الفصول المنوّعة 
بأأن تكون النفس الإنسائيّة جنساً وأحدهما فصلاً. وإمّا أنهما من 
القتضاف وال ذاض ا ف دكرنة الناشن دوعا كنها :هبو التعروفه: 
وأحلهها معيدها وكزنو ا كر توه من ذاش هيدان اومان 


بالذات وبلاحيثية تقييدية لحيئيّة السعادة أو الشقاوة مفهوم السعيد أو 
الشقي. ويكون ذاتي باب البرهان. ومحمولاً من صميمه له بناء على 
أصالة الوجود أو يكون كلّ منهما من المكثّرات للنوع ومقوّمات الأفراد 
بسبب انضمامه إليه. فيحصل الفرد السعيد أو الشقيّ بناء على أصالة 
الناهتة: فكل متهما فق المشخضات والئفةدات والمكتهرات الفردية. 
والأقوال في ذاتيتهما وعدمها ثلاثة: 

أحدها: أنهما مطلقاً ذاتيّة. ثانيها: أَنّهما مطلقاً ليستا بذاتيّة. بل من 
العواض المفارقة, ثالثها: أنّ بعضهما ذاتيّة وبعضهما ليس بذاتيّة. ويكون 
من العوارض المفارقة. 

والتتدل الأول بأنهما :من النصول الجتدعة أن التنقين الاتسسائقة 
جنس وهما فصلان له ينوّعانه إلى أنواع سعيدة وشقيّة؛ لأنّ الأخلاق 
برمّتها تابعة للمزاج, والمزاج لا يتبدّل. والمراد من المزاج جميع مراتبه 
بعرضه العريض من أوّله إلى انتهائه في جميع مدّة العمر للإنسان. 
لاالمزاج في زمان خاصٌ يمكن تبدّله إلى غيره. فهما من اللوازم 
التكوينيّة لمزاج بدن الإنسان ولا ينفكّان عنه. ولا يمكن إزالتهما مع 
بقاء المزاج الخاصٌ المقتضي لهماء فتبدّل المزاج واختلافه حسب 
اختلاف السنّ من الرضاعة والصباوة والشباب والشيخوخة لايضه 
بذاتيهما وكونهما من لوازمهما التي لاينفكّان عنه. وعدم انفكاكهما عنه 
دال إِمَا على كونهما من الذاتيّات. وإمّا على كونهما من لوازمه الوجوديّة 
له غير المنفك عنه. 

ففي كل وقت كلّ منهما تابع للمزاج الخاصٌ الذي يناسب أحدهما 


في بيان الأقوال 
الثلاثة في كون 
السعادة والشقاوة 
ذاتيتين أم لا 
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ويقتضيه ويستدعيه؛ فإنّ كلّ مزاج خاصٌ يقتضي أحدهما ما كان 
مويف ةا ول تقل عه 

والجواتبعنه اولأءيانة رازم مده فين خض واعد نين تدده 
اختلاف مزاجه في أزمنة عمره. فيكون له نفوس لانفس واحد؛ لأنّ 
تعدّد المزاج يوجب تعدّد لازمه من السعادة والشقاوة والمفروض أنّهما 
من الذاتيات فلازم مزاج يغاير ذاتاً لازم مزاج آخر ولازمه تعدّد 
الشخص الواحد. لأنّ تعدّد الجزء يوجب تعدّد الكلّ وثانياً: بأنهما ليسا 
تابعين للمزاج المقتضي لأحدهماء والمناسب له لا المزاج بعرضه 
العريض بمعنى كونهما تابعين في كلّ وقت للمزاج الذي فيه؛ إذ الأمزجة 
المختلفة حسب اختلاف الأوقات لعمر الإنسان وحياته تقتضي أحدهما 
ولا المزاج الخاصٌ الذي في وقت خاصٌ يناسب أحدهما ويستدعيه 
ويقتضيه كخصوص زمان الشباب دون غيره أو الهرم دون غيره 
تشتف أحهدهيا با خدهنا والاخر بالاكرة لأله يشاهد الاسان مد كان 
جباناً سواء كان نفسه أو غيره. وتكلّف في إتيان أعمال لايناسب صفة 
الجبن الداعي إلى تركه وتحمّل مشقته الجسمية والنفسانيّة واستقام 
وداوم عليه. كإيقاع نفسه في الحروب والمواضع الهائلة والمخوفة 
ونحوها ممّا ينافي صفة الجبن. ويناسب صفة الشجاعة. ويستدعيها. 
لعي ءا وروا ضعي نمق لون نان ف الزقك الى ديرا 
يناسبها وتستدعيه وتقتضيه؛ فإنّ مخالفة الصفة النفسانيّة لمقتضاها عملاً 
سواء كائة 'فقيلة وميعادة اق :زد يلة وعتقاؤة الى الطرق والاسيات 
الموجبة لازالة الصفة النفسانيّة مطلقاً ثبوتاً؛ لأنّ المخالفه العمليّة 
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لحتكاها موحي الى النقنى العمل الجخالف المكاسي العددها 
كالشجاعة في المثال وضعف الأنس مع الصفة الموجودة فيها عند 
تكراره وتداومه وتحمّل مشقته إلى حدٌ يصير قويّاً وشديداً فيها. ومع 
شدّته تزول الصفة التي كانت موجودة لتضادّهما والنفس ليست قابلة 
لقبول كلّ منهما معأ بل لأحدهما لابخصوصه أيّ منهما كان كما هو 
شأن كلّ محلّ للعرض. وهذا أمر ممكن لكلّ إنسان بالنسبة إلى نفسه أن 
يعمل به كذلك. فيعلم منه وبسببه أنّ الصفة النفسائيّة قابلة للزوال 
لحصول العلم الحضوري بزوال صفته النفسانيّة بسببه. وحصول ضدها 
وهو أحسن الطرق والأسباب وأنتجها لتهذيب النفس وتخليتها عن 
الرذائل التي منها الشرور والنقمات والبعد عن مقام الإنسانيّة والبعد عن 
القرب اللإلهي وتزيينها وتحليتها بالفضائل التي فيها تمام الخيرات 
والبركات والوصول إلى المقام الشامخ الإنساني والقرب الإلهي. 
والخروج عن العالم الحيوانيّة الشهويّة والغضبيّة المردي إلى أودية 
الهلاكة الدنيّوية والأخروّية. والأمر كذلك بالنسبة إلى تحصيل الصفة 
النفسانيّة سعادةً كانت أو شقاوةٌ إذا لموتكن حاصلة في النفس بإتيان 
العمل الذي يناسبها والمداومة عليه وتكراره على نحو ما ذكرناه انفا 
والمداومة على الأحكام الشرعيّة. وتحمّل مشاقّها. والعمل بها. 
وممارستها ومراقبتها وعدم مخالفتها تورث تهذيب النفس وتخليتها عن 
الصفات الرذيلة. وتشريفها وتحليتها بالفضائل الأخلاقيّة كما أنّ الصفات 
النفسانيّة إذا تحققت في النفس تكون دخيلة في الأعمال الحسنة 
والسيّئة؛ لأنها من جهة ملائماتها تصير داعية بالاختيار إلى العمل الذي 


لاشك في تأثير 
مزاج البدن في 
الصفات النفسانية 
سعادة كانت أو 
سقاوة 


في بيان أن أحسن 
الطرق لتحصيل 
الفغائل تعلم 
الوظائف القرآنية 
والفيشن الوه 
والولوية 
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يحصل به مايلائمها. ولاإشكال في تأثير مزاج البدن ولو بعضأ في 
الفننات اللنشائكة المداة له ستعادة كانت او كمقاوة :نولا فتزق اقفن 
المزاج بين الحاصل من التوارث والدخيل فيه نطفة الأب واللامٌ قر 
الرحم في تحقّقه. وأقسام التغذية التي يتغذَّاها الأمّ مادام كون الطفل فيه. 
وبين الحاصل من غيرهما بعد التولد في طول مرّ العمر من الرضاعة إلى 
تمامه إِنما الكلام في أَنْهما من لوازمه التي لا تنفكٌ عنه بحيث يكون علّة 
تامّة لاتقبل المنع. ولامانع له ولا شك في أنه قابل للمانع إن كان مؤراً 
فهو أحد الأسباب القابلة للمنع عنه. أي عن تأثيره. ومن الأسباب 
الدخيلة في حصول السعادة المعاشرة مع الأتقياء وأهل الورع 
والمراقبين لأنفسهم وفي حصول الشقاوة المعاشرة مع الأراذل وغير 
المتورّعين والذين إلههم هواهم. ولهم النفس الأمّارة بالسوء. 

النوغظة اهل اله تعالى:.والعاملين :يما يقولوق::والذين لا يتتحلفون 
عن أوامر الله تعالى ونواهيه دخالةٌ كاملة في تحصيل الفضائل ولإزالة 
الرذائل. 

ومن الأسباب تربية الآباء والأمّهات قولاً وعملاً لاسيّما عملا في 
تحصيل الفضائل والسعادة, ومنها في تحصيل الرذائل أقوالهما المنحرفة 
الفظلة: و اغساليننا القنيحة المردية الفهلكة, 

وأحسن الأسباب لتحصيل الفضائل تعلّم الوظائف القرانيّة والسنّة 
النبويّة والولويّة من الاعتقاديات والأخلاقيات والعمليّة والاعتقاد بها 
والتخلّق بها أي بسيب العمل بالوظائف العمليّة كلا لابعضاًء وكتيراً 
يشاهد في الخارج صيرورة الشقيّ سعيداً وبالعكس بسبب من الأسباب 


الدخيلة فيهما والتاريخ يحكي في طوله عن تبديل أحدهما بالآخر 
ولولا التطويل لذكرنا كثيراً منهما. 

واستدلٌ القائلون بكونهما من الذاتيات بالدليل النقلى أيضاً. وليعلم 
أنَّ إثبات الأمور الاعتقاديّة التي يكون المطلوب فيها هو العلم بها على 
ما هي عليه, والاعتقاد بها وإحرازها كذلك يتوقف على القطع بكونه 
كلام المعصومليّة. وعلى القطع بالمراد الجدّي منه من كلامه. والأوّل 
يتوقّف على نقل كلامه بنحو التواتر في جميع الطبقات, أو المقرون 
بالقرينة القطعيّة المفيدة لكون المنقول كلامه. والثانى: يتوقّف على كونه 
نصّأ ومفيداً للقطع بمراده الجدّي, أو مقروناً بقرينة مفيدة للقطع بمراده 
الجدّي من كلام ومع حصول القطعين يضم إليهما أنّ المعصوم اكه 
لعصمته لايخطأ في إدراك الواقع إن كان مدلول الكلام من الأمور 
الممكنة لاالممتنعة ذاتاً. أو وقوعاً فيحصل القطع بالواقع على ما هو 
عليه. والاعتقاد.به. فمع كون السند من العدول أو الثقات مع عدم تواتره 
وعدم اقترانه بالقريئة القطعيّة فضلاً عن كونه غير عادل أو غير ثقة من 
سائر أقسام الرواية والنقل؛ أو مع كون دلالة المنقول غير قطعيّة بل ظنّيّة 
كالظواهر. فلم يكن نضا ولا مقروناً بالقرينة القطعيّة لايصمّ الاستدلال 
بالدليل النقلي لإثبات الأمور الاعتقاديّة. لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ 
التقدمتيق::ولافكنق أن يكون التعلول أقؤئ »من العله فم اهو سيت 
للظلنَ بشيء كيف يصير سبباً للقطع به؟ وهو من قبيل وجود المعلول 
ووجود الممكن بالذات بدون العلّة وهو تناقص؛ للزوم أويكون 
المحتاج إلى الغير غير محتاج إليه. إذا عرفت هذا فتعرف أنّ ما استدلّ به 


في بيان أن ما 
استدلّ به من الدليل 
النقلىي على مدعاه 
لايكفي لإثباته 


في بيان قولهطلة: 
«السعيد سعيد فى 
بطن أمة والشقئ 
سقي في بطن أقة» - 
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من الدليل النقلي لايكفي لإثبات المدّعى. وليس في محلّه هنا؛ لأنّه قد 
استدل بما في روضة الكافي: سهل. عن بكر بن صالح. رفعه عن ان 
عبدالله ة. قال: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة. فمن كان له فى 
الجاهليّة أصل فله في الإسلام أصل.»١‏ 1 

هذه الرواية مرفوعة مرسلة. ومن روي عنه بكر بن صالح مجهول 
غير معلوم. مع أنّ في السند سهل بن زياد الذي يروي عنه الكافي كثيراً 
وهو غير موالق, والنجاشي ضعّف بكر بن صالح الرازي مولى بني ضبّة. 
قال: «روى عن أبي الحسن موسىلئة. ضعيف»' إلخ انتهى. 

فالسند لو كان صحيحاً أو مونّقاً لم يفد هنا؛ لإفادته الظنّ فضلاً عن 
كونه مرفوعاً. وورد مرسلاً في الفقيه." 

وأمّا الدلالة. فليس نصّاً في المدّعى وهو الاختلاف بالذات بين 
الناس للاختلاف في السعادة والشقاوة. كاختلاف الذهب والفضّة ذاتاً 
من جهة أجزائهما غاية ما يدّعى هو الظاهر فيه وهو لايفيد. مع أنه 
يحتمل أن يكون المراد غير .ما هو المدّعقء.وقال المذيّل .فى الذيل: 
روى العامّة هذا الخبر عن النبىَّيية هكذا: «التاس معادن كمعادن 
الذهب والفضّة خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا تفقهوا». 

أقول: نقله في الشولرق بهذه العبارة في أن النفوس متّحدة 
بالنوع بقوله: «قيل» إلى هذا يشير «الناس معادن كمعادن الذهب و 
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الفضّة. خيار هم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام» بدون جملة «إذا 
تفيّهوا». 

واستدلٌ أيضاً بأنّ «السعيد سعيد في بطن أَمّه والشقيّ شقيّ في بطن 
عه :والفلته وا نه مييونة: إلى وسيل الل ! 

وفقرت! السداذة والشقاوةبالتضائ التنسافة:وردائليكء فالسعيت هر 
الواجد للفضائل. والشقىّ هو الواجد للرذائل. وفسّرت كلمة «فى بطن 
أمّه» بكونهما ذاتيّين؛ لأنهما معهما من أَوّل خلقتهم. 

أقو ل: قال الصدوق في كتاب التوحيد فى باب السعادة والشقاوة: 
حدّئنا الشريف أبو علىٌ محمّد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن 
أبي طالبكك. قال: حدّثنا علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري. 
عن الفضل .بن شاذان» عن :محقد بن أبى عمير, قال سألت. أبا الحسن 
موسى بن جعف رظي عن معنى قول رسول الْهيية: «والشقىّ من شقيّ 
في بطن أُمّه؛ والسعيد من سعد في بطن أمة»؟ فقال: «الشقىّ من علم 
الله وهو في بطن أُمّه. أنه سيعمل أعمال الاشقياء. والسعيد من علم الله 
وهو فئى:بطن أمّه سيعمل أعمال السعذاء»: قلت له:.قما معتى قوله وه 
«اعملوا فكل ميسَرٌُ لما خلق له»؟ فقال: «إِنَّ الله عرّوجِلٌ خلق الجن 
واللإنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله عرّوجِلٌ: اوَما خَلقَتٌ 
ألجنَوَالإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ4 ' فير كلا لما خلق له. فالويل لمن 
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استحبٌ العمى على الهدى».' 

أقو ل# قد يثنا أت الاستدلال بالدليل النقلي لإثبات الأمور الاعتقاديّة 
المطلوب فيها حصول القطع بها. وإحرازها على ما هي عليه. وهو 
لايحصل إلا بالقطع بها لا الظنّ بها. فضلاً عن الشكٌ والوهم إذا كان 
رواية, وكلاماً منقولاً عن المعصوملية. فلابد من القطع بكونه كلام 
المعصومنية وهو لايحصل إلا بالتواتر سنداًء وبالقرينة القطعيّة العقليّة 
والنقليّة المقرونة به. ومن القطع بالمراد الجدّي له من كلامه. سواء كان 
مطابقاً للمراد الاستعمالي أو مخالفاً له. و هو لايحصل إلا بكونه نصّأ. 
وله دلالة قطعيّة عليه. أو مقروناً بالقرينة المفيدة للقطع به عقليّة كانت أو 
نقلية. وإذا ضمٌ إلى القطعين أنّ المعصوملة لا يخطأ في إدراكه للواقع. 
قافا الل كون القعدلول>»ممكنا ذانا ووقوعا ل ممتتعا ذانا ووفوعا. 
فحينئذ يفيد الدليل النقلي القطع بالمدلول أيّ شيء كان. فإن لميكن 
الدليل النقلي واجداً لما ذكر وكان فاقداً له ولو بعضه فلايفيد القطع 
بالمدلول. فلايحصل المطلوب وهو الاعتقاد الجزمئّ بالأمر الاعتقادي 
وإحرازه على ما هو عليه. فإنّ المعلول تابع للعلة؛ فإنْها توجد ما يكون 
علّة له لاغيره. ولذا قالوا: النتيجة تابعة لأخس المقدّمتين. 

ويكتمل اذريكوق المراة أن النادى كمعادن الذهيب والفعة جا وون 
لما له شرافة و كرامة بالذات وهو أحد جزئي وجوهه الإنساني؛ لأنه 
مركب من النفس المختصّة بالإنسان. ومن البدن الذي هو مشترك في 
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خصوصياتها مع الحيوانات. ومن الأوّل ينتزع ما يعبّر عنه بالفصل. وعن 
الثاني ما يعبّر عنه الجنس. ويتشكل منهما نوع من الحيوان. وكلٌ الناس 
رودن الخو الأول ذانا وذ كات تافو تسن فييك سال 
الوجود ونقصه المستلزمين لاختلاف الاستعداد وقوّة إدراك الأشياء. 
واقؤة كتين الفظائل 'الأخلافقه وزذائلواء ومكدلتيى من :ضيف تعلتها 
بأبدان مختلفة دخيلة في تحصيل إدراك الأشياء. وكسب الأخلاقيّات, 
فالتشبيه بمعادن الذهب والفضّة إشارة إلى اختلاف مراتب الوجود كمالاً 
وتقضالة إن اختلاف الذات توغ أو:شخصاً عنقاوة وسعادة: كنا أن ئلا 
فى الذهب والفطة يتتععد لأن حت لصن:من"الاختلطاث المتفرونة نه 
ويصير مصفّىء فيستعدٌ لأن يصنع منه مصنوعات غالية متفاوتة في 
الغلاء والبهاء وإلا فليس له قيمة تعتنى به. فكذلك الإنسان الذي له 
الفوى اتات التعتاونة من معي كمال الرعنوو وس ونتصةه: 
وضيقه. ومحدوديته الموجبين لقوّة الاستعداد وضعفه من جهة الإدراك 
وإحراز الأشياء الدقيقة وغيرها. ومن حيث سرعة الإدراك وبطئه. ومن 
حو كدزة الإدراك, للأعماء وقلعه .ولق ة الايفعواهالكبب النعنانا م 
الأخلاق أو رذائلها وضعفه. ويحتمل أن يكون المراد ممّا في آخرها 
«خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الاإسلام». إذ في بعض الروايات «من 
كان له في الجاهليّة أصل فله في الإسلام أصل» انّ من كان منهم تابعاً 
لادراكات عقله من الاعتقادات الصحيحة:؛ وتابعاً لما تقتضيه الأخلاق 
الحسنة أو كان تابعاً في زمان الفترة للنبي السابق فصار مسلماً فيتابع 
الإسلام ويعمل به حسب ما يحكم عقله ويدركه وتقتضيه أخلاقه 


الاستدلال بحديث 
«السعيد سعيد فى 
بطن امة والشسقئ 
شقي في بطن أمة» 
الاستد لال به 
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الحسنة. ويطيع النبئّ الأعظميية في الوظائف التي جاء بها للناس. ومن 
لميكن في الجاهليّة كذلك. بل كان يخالف عقله فيما يستقلٌ به من 
إدراكاته وكان تابعاً لما يقتضيه الأخلاق الرذيلة. أو لميكن تابعاً في 
زمان الفترة تابعاً للنبيَّ السابق 42 فإذا جاء الإسلام فلايقبله ولا يتابع 
أحكامه. 

ولأنوعة فنما انتعدل ننم لات ان السنعا ده بو الشقا وى الذاكمات 
نفس الإنسان دليل عقلي قطعي. ولا نقلي قطمي. لاسيما النقليَ؛ لعدم 
تماميّته سنداً ودلالة؛ لعدم وجدانه لما يعتبر في كونه قطعيّاً ومفيداً للقطع 
بالفدعن حنتن يكويق تعفن مالعل مانن المورتعاقت» اول هون له 
فيه فضلاً عن كونه مفيداً للقطع. 

وممًا استدلٌ به له ما هو منسوب الى النبئ الأكرم ييه «السعيد سعيد 
في بطن أمّه و الشقىّ شقئّ في بطن أُمّه» واستفيد من كلمة «في بطن 
أمّه» أنّهما ذاتيان للنفس؛ لدلالتها على أنّهما مع الإنسان من بدء تكوّنه. 
ونشاة وجوده الإنساني وهو الرحم؛ إذ يتعلئ به الروح فيه خصوما 
على مبنى كونه جسمانيّة الحدوث وروحانية البقاء؛ إذ الحم محل 
تشكّل ما له الدخل في تحقّق الإنسان جسماً وروحاً. وحقيقته وذاته. 
ففيه تتحقّق ماله الدخل في إنسانيّة الإنسان كذلك, فإذا كان محل تحقّق 
السعادة و الشقاوة للإنسان هو الرحم. فهما -كسائر ماله الدخل في 
شكل الإنسان. وحقيقته. و ذاتعى وغيلان ايهبا. وفيه بعد اللإغماض 
عن السند. وأنّه ليس قطعيّاً ولم يحصل القطع بكونه كلام المعصوماظة 
فلا وجه للاستدلال به في الأمور الاعتقاديّة؛ لدلالته على ما هي عليه. 
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والاعتقاد الجزمي به المطلوب فيها أنه لايتمٌّ دلالته على الذاتيّة مع أنْها 
ليست قطعيّة أيضأ لقيام الدليل القطعئّ على عدم الذاتيّة وهو ترتّب 
التوالي الفاسدة على كوتهما ذاتسيعين المسعلزم لكتون: الأعتمال من 
لوازمهما غير المنفكّة عنهما من لغويّة جعل الأحكام وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب. وعدم استحقاق المطيع للأجر والعاصي للعقاب. وعدم 
صحّة إجراء العقاب على العاصي؛ لكونه ظلماً عليه. لعدم استحقاقه له. 
وغيرها وهو برهان إِنْي دل على بطلان المتلوٌء وما يمكن القطع بعد مها 
بسببه قدرة كل إنسان وتمكنه من تغيير الصفات النفسيّة من 
الأخلاقيات. كمن كان بخيلاً داعياً له إلى الامساك عن الانفاق حّى 


الؤاهياات وهكل علا معالنا لما نتعو النغرا و متلق :ولو قناع مسرا 


ليق الآ مكالنة هوق النفين ستصوضا نا عار هنا املكةرايضة نها: 
غميرة عدا ولذا فلما يونى لتكالتتها م أذراف الاش وتواظلن اتا 
ويراقب ويمارس مذّة طويلة يزول بخله بسبب ترك مايد عو إليه. 
وإتان ما هو قاذ لا وتضير نواذا شيف تدا يق التاق نضا عد 
أن تكون قرا عليسوهانا لمووبالتكين اذاكان بكيوادا سعد من 
الإنفاق لكونه ملائماً له. ويتألم من تركه. فترك الإنفاق مدّة طويلة مع 
تمكنه منه. وعدم المانع منه وداوم مدّة. فيصير بخيلاً. ويكون الإنفاق 
عسرأ عليه. ويتألمَ منه؛ لأنّه غير ملائم لصفة البخل. وهذا طريق قطعيّ 
إلى إحراز إمكان تغيير الصفات النفسانيّة من الأخلاقيات. وعلم 
الأخلاق صنع وجعل لتبيين طريق كسب الفضائل. وإزالة الرذائل؛ 
لكونهما ممكنين. 


عدم ص حة 
الاستدلال بالنبوى 
لعدم واجديته لملاك 
الاستدلال فى 
المسألة الاعتقادية - 


امكان تحصيل العلم 
الحضورى بعدم 
كون السعادة 
والشضقاوة من 
الذاتيات بسيب 
مخالفة ماتقتضياته 
عملا بالممارسة 
والمداومة عليه 


العملية لتغيير 
الصفات النفسانية 
غير ما افتضاه القضاء 
الإلييسي على طبق 
الحكمة العمل 
بالأحكام الشرعيّة 
والمداومة عليه 
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ولذا تكون المواظبة على العمل بالوظائف الدينيّة وعدم مخالفتها 
يورث كسب الفضائل. ورفض الرذائل. وهذا طريق في أيدي جميع 
طبقات الانسان ذكورها وأنائها. 

نعم, الأشخاص متفاوتة من حيث شدّة الصفات وضعفها. فيحتاج إلى 
ممارسة أكثر وأقلّ ومن حيث تمكنه ممّا هو له دخالة في كسبها 
وإزالتها و سائر الجهات. الذخيلة فيهما وعلى أيّ تقدير. كسب الفضائل 
والرزائل وإزالتهما من طريق الأعمال الملائمة والمنافرة لهما أمر ممكن 
ولاوجه للشكٌ فيه. وكلّ شخص يتمكّن منه. فمن يعتقد بإمكان ما ذكر 
بالطريق المذكور. فليعمل به بشرط أن يتحمّل مشقّة مخالفة هوى 
النفس. فإنّه عسر جدّاً وقد عبّر عنه بالجهاد الأكبر. فإن دخل فيه وأدامه 
يذعن بوقوعه فضلاً عن إمكانه؛ لأنه يحصل له العلم الحضوري بالتغيّر 
والتبدّل بالضدّ؛ لآنهما من الصفات النفسيّة على ما فسّرنا به والعلم بها 
علم حضوري؛ لحضور المعلوم بوجوده الواقعيّ عند العالم لاا بصورته 
وهو طريق عام لايختصٌ بشخص أو صنف من الطبقات. وبهذا الطريق 
يمكن الوصول إلى الغرض الأقصى من خلقة الجن والإنسان وهو 
صيرورته عبداً بقول مطلق كما قال الله تعالى لوَما خَلّفْت آلجنّ وَالإِنْسَ 
إلا لِيَعْبدُونِ» بحيث لايتخلّف عن شيء من أوامره ونواهيه وغيرهما 
من الوظائف العمليّة. ويصير منقاداً مطلقاً. ومطيعاً صرفاً. لعدم ما يدعو 
من جهة وجود مقتضاه وملائمه في الأعمال إلى تخلّف الإنسان عن 
الوظائف العمليّة وهو الأخلاق الرزيلة. ووجود مايدعو كذلك من جهة 
وجود ملائمة في الأعمال إلى العمل بالوظائف وعدم التخلّف عنها وهو 
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فضائل الأخلاق بضميمة الاعتقادات الصحيحة والعلم بالوظائف. وثمرة 
الفبوؤكة"النظلقة«صيرورة النفين نمطي بوه كاه فق أريعاين الأخنااق 
وأنجاسها. ومخلاة منها. و مرّيّنة ومحلاة بفضائلها وكرائمها وشرائفها., 
فتصير محلا قابلاً لإفاضة الأنوار الإلهية وإشراقها عليها من عالم الغيب 
من الله تعالى وجنوده. فيرى بعين القلب ما لايرى بعين الرأس. فتجري 
منابع الحكمة من قلبه على لسانه. فمن لميطلق نفسه ولميرخ عنانها. 
ولم يسلّمه إلى هواها إلى أن تصير جموحاً ولميتّبعه إلى أن يصير أمره 
فرطأ ويتّخذ إلهه إيَاه وألجمها بلجام مخالفة أهوائها وملائماتها الناشئة 
من رذائلها الداعية إلى الأعمال السيّئة القبيحة لاينكر إمكان تبديل 
الشقاوة بالسعادة وبالعكس. ويذعنه كمال الإذعان؛ لحصول العلم به له 
بالعلم الحضوري الذي هو أقوى وأشرف من العلم الحصوليء فالرواية 
المستدلٌ بها وهي «السعيد سعيد» إلخ لا تصلح للاستدلال بها للمدّعى؛ 
لعدم كون السند قطعيّاً وكذا دلالتها عليه. مع أنه قد فسّرها ما نقلناه عن 
توحيد الصدوقء حيث قال موسى بن جعفرلِيّه في جواب السائل عن 
المراة كتها ان معناها والمراد الجدّي منها أن الشقىّ من علم الله وهو في 
بطن أمّه سيعمل عمل الأشقياء. والسعيد من علم الله وهو في بطن أمّه 
سيعمل عمل السعداء. فالسعيد هو الذي يعلم الله تعالى حين كونه في 
الرحم أنه يصدر منه عمل السعداء بعد تولده. وخروجه عنه. وصلوحه 
لارتيان عملهم بسبب حصول القدرة له عليه. وحصول سائر ما له الدخل 
فيه. والشقيّ من علم الله تعالى حين كونه في الرحم بأنّه يصدر منه عمل 
الأشقياء بعد خروجه عنه. وصلوحه لاإتيان عملهم بسبب وجود قدرته. 


تفسير موسى بسن 
جعفرنلك لحديث 
السعادة والشقاوة 
بما يدل على عدم 
كونبهما من الذاتيات 
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وكنائل نا لذ الدسن قن لوعن :هذا لس العراة دن الرروانة النْهقا 
ذاقيان:و الما المرادمتها الديضي سيدا أ وكيا بعداتولده. ول يكن قباد 
السعيد سعيداً. والشقيّ شقيّا فالرواية بصدد بيان أنّ الله عالم قبل تحقّق 
الأشياء بكيفيّة تحققها وحالاتها بعده؛ فإنه عالم بما سيجيء في الآتي 
ولا يختصٌ علمه بالأمور المتحققة بالفعل. وبما مضى. فالمراد منها 
خلاف المدف وان السفادة والققارة لبها واقة وين من الع ارطن 
المفارقة, إذ حين كونه في الرضن واول زمان كانه لو يكن يسعيدا او 
فرقنا وإننا يضيو احلاهها ود عولد إذ جملة «وهو في بطن أمّه» حال 
«لله» الذي هو فاعل «عَلِمَ» ومفعول «سيعمل عمل الأشقياء» و «سيعمل 
عمل السعداء» ومفادها مع ذي الحال «أَنّ الله تعالى عَلِمَ في حال كون 
الشقيّ أو السعيد وحين كونه في بطن أمّه أنه يعمل في المستقبل عمل 
الأشقياء أو السعداء» لا أنّه يكون شقيّاً أو سعيداً في حال كونه في بطن 
أمّه وحين كونه فيه؛ لعدم كونها حالاً للشقيّ أو السعيد وإِنّما تكون حالاً 
لكلمة «الله» فهي ذوالحال بمفادها لاكلمة «الشقىّ أو السعيد» بمفادهما. 

وفي الفقيه في النوادر في آخره: وروى محمد بن علىّ الكوفي عن 
إسماعيل بن مهران. عن مرازم. عن جابر بن يزيد. عن جابربن عبدالله 
الأنصاري. قال: قال رسول الَهكُِ: «إذا وقع الإلدفى جوف أهه خباز 
وجهه قِبَل ظهر أمّه إن كان ذكراً. وإن كانت أنثى صار وجهها قِبَل بطن 
أمها. يداه على وجنتيه. وذقنه على ركبتيه. كهيئة الحزين المهموم فهو 
كالمصرور'. منوط بمعاء من سرّته إلى سرّة أَمّه فبتلك السرّة يغتذي من 


3 الست الفة. 
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طعام أُمّه وشرابها إلى الوقت المقدّر لولادته. فيبعث الله عرَّوجِلٌ إليه 
ملكا فكنن علق ينونه شقة أو سعية امتؤمق: أو كنافره ترةه أو 
فقير.ويكتب أجله. ورزقه وسقمه وصحّته»' إلى آخر الحديث. فإنه 
طويل. ومحلّ الشاهد ومورد الاستدلال في الرواية جملة «فيكتب على 
جبهته شقيّ أو سعيد» إلى آخر المعطوفات؛ فإنّه يمكن أن يستدل 
و 5 على جبهته شقيّ أو سعيد» أن الشقاوة والسعادة ذاتيّان 
تيان أنّ المراة من كتانة الفلك تكويا على ,جبيعه تفل _علانة عليها. 
دالة على أنه شق أو سعيد في بطن أُمّه. فيخرج منه شقيّاً أو سعيداً 
ولكن يرده ان ما ذكره بعدهما وهو «مؤمن او كافر. غنىّ أو فقير»؛ إذ 
هو عطف بيان للشقىّ والسغيذ: أ ذل وَاتَهَما كتان يبت السعطوف 
المعطوف عليه وأنّ المراد من الشقىّ هو الكافر والفقير. ومن السعيد هو 
المؤمن والغنيّ وشيء منها ليس ذاتياً؛ لإمكان تبدّل كلّ منها بالآخر. 
وأيضاً «ويكتب أجله ورزقه وسقمه وصحّته» عطف على «فيكتب 
على جبهته شقىّ أو سعيد» أي الملك يكتب أيضاً على جبهته أجله. 
ورزقه. وسقمه. وصحّته. ومعلوم أنه ليس شيء منها من الذاتيّات مع 
ها من المكتوبات على جبهته مع ما سبق, فلابدٌ من أن يكون المراد أَنّ 
الملك يكتب على جبهته أنه يصير بعد ولادته مؤمئاً أو كافراً. غنيّاً أو 
فقيراً ونه تكون مدّه حياته عند خروجه عن بطن أمّه أىّ مقدار 
ومايرتزق في مدّة حنياته: وأنّه يصير ميا ذاتها اورسنضا وسينطها 
كذلك مع أنه كما بينَا لا تصلح هذه الروايات لكونها دليلاً لانبات 


.١‏ الفقيه (النوادر). ج 4ح ا 
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الأمر الاعتقاديّ ما لمتكن معتضدة بالقرينة القطعيّة؛ فإنّ العلّة سواء 
كانت تبوتيّة أو إثباتيّة لايترّبٍ على وجودها إلا ماتكون هي علّة تامّة 
له. ومؤثّرة فيه؛ لوجدانها لما هو دخيل في تحقّقه. فالعلّة لحصول الظنٌّ 
بشيء لايمكن أن تكون علّة للقطع به؛ للزوم تحقّق الشيء الممكن بلا 
علّة وهو محال وتناقض. وأنّ المحتاج إلى العلّة لايحتاج إليها. وهذا هو 
المراة من القول بار النعيجة تابف لأحكن: المقد معي 

وفي رواية ابن أبي عمير. عن 5 الحسن موسى بن جعفر ليه يسأل 
السائل عنهنية -بعد جوابه عن السكوال الأوّل بعدم ذاتيّة السعادة 
والشقاوة- عن معنى قول رسول اليه «اعملوا فكلّ مير لما خلق 
له»؛ فقال «إِنْ الله عرّوجِلٌ خلق الجن والإنس ليعبدوه. ولم يخلقهم 
ليعصوه وذلك قوله عرَّوجِلٌ: وَماخَلَقْتٌ آلجنّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبدُون» 
فيسّر كلا لما خلق له. فالويل لمن استحبٌ العمى على الهدى». 

وكان السائل يزعم أنّ المطيع لا يتمكّن إلا من الإطاعة. وكذا 
العاصي لايتمكّن إلا من العصيان؛ لأنه هيّأ للأوّل أسباب الإطاعة 
ومقدّماتها وجعلها له فقط. وللثاني هيّأْ أسباب المعصية كذلك, ولذا سأل 
عنهمائة أَوَلاً عن معنى قول رسول الْهيَيةُ: «الشقيّ من شقي في بطن 
5 والسعيد من سعد في بطن 57 حيث زعم 9 مرادهيّيّة من قوله 
الذي سأل عنه هو ما زعمه. فأجاب/128. وكأنّه لم يقنع. وكان في ذهنه 
بعد شيء. فسأل ثانياً عن قوله الآخريّقّ الذي يزعم أنّ المراد منه ما 
اختلج في ذهنه وهو: «اعملوا. فكلّ ميسر لما خلق له» فأجاب 
الإماملية بأنّ المراد من قولهي «لما خلق له» صيرورة كلّ إنسان بنحو 
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العام الاستغراقي عبداً بقول مطلق لله تعالى في اعتقاداته. وأخلاقيّاته. 
وأعماله الجوارحي: أي في وظائفه النفساتيّة والروحيّة ووظائفه 
الجوارحيّة حتى يصل إلى كمالاته الدنيويّة والأخرويّة كل بقدر سعة 
وجوده وتمكّنه من الأسباب. كما قال الله تعالى: «وَما خَلَقْتُ لجن 
وَالإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ4' وقد حصر الغرض الأقصى والداعي للداعي 
النهائي من خلق الجنّ والإنس في صيرورة كل منهما عبداً له تعالى 
بالمعنى المذكور. وحيث إِنّ الغرض من خلق كل جِنّ وإنس. وكلّ فرد 
منهما ما ذكر. فالحكيم تعالى أعطى كلّ جنّ وإنس خلقه الأسباب 
والمقدّمات التي هي دخيلة في تمكّن كل فرد منهما في صيرورته عبداً 
له تعالى بانتخابه واختياره لإطاعته وترك معصيته لقدرته على كلّ 
منهما؛ إذ صيرورة كلّ فرد منهما عبداً له تعالى تكون بإطاعة كلّ فرد 
منهما وتركه لمعصيته. فجعل كل فرد منهما قادراً على إطاعته وترك 
معصيته ليحصل الغرض من خلقة كل منهما بجعل كل ما له الدخل في 
قدرته فيهما له. فكلّ إنسان يكون مطيعاً أو عاصياً قادراً على كلّ من 
الإطاعة والعصيان لا على أحدهما وهذا معنى قولهيَقة: «اعملوا فكلّ 
ميسّر لما خلق له» أي أطيعوا الله واتركوا معصيته؛ فإنّ الله تعالى هيا 
لكل إنسان ها يمك سيمية عل كل متهماء أن من الإطاعة والمفضية لا أن 
بعضه يتمكدّن من أحدهما كالاطاعة فقط وبعضه الآخر يتمكّن من الآخر 
كالمعصية فليست السعادة والشقاوة ذاتيتين حتى تكون الأولى موجبة 
للإطاعة فقط والثانية موجبة للمعصية. فيترتب عليهما التوالي الفاسدة. 
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في بيان قولهيْردٌ: 
«اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له» 


في عدم وثاقة ما 
استدلبهمن 
الأحاديث مثل: 
قوله يله : «إذا حذثت 
أن جسبلا زال عن 
مكانه فصدق...» 
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وقولهة في آخر كلامه: «فالويل لمن استحبٌ العمى على الهدى» 
-وهو يتضمّن التهديد أو الذم 55 من اختار طريق الضلالة على طريق 
الهداية لصيرورته عبداً يكون الويل له يدل على قدرة كلّ إنسان 
موظف على كلّ من الذهاب إلى طريق الضلالة المائعة عن الوصول إلى 
الغرض من الخلقة وإلى طريق الهداية الموصلة إليه. من تخلّف عن 
طريق الهداية إلى طريق الضلالة والعمى فهو من مصاديق «من استحبٌ 
العمى على الهدى. واختار العمى» والذهاب إلى طريق الضلالة لداعويّة 
أهوائه النفسانيّة أو تسويلات شياطين الجنّ أو الإنس إليها. وترك طريق 
الهدى باختياره مع قدرته عليه؛ لعدم الداعي له عليه؛ لغلبة دواعي 
الذهاب إلى طريق الضلالة باختياره على دواعي الذهاب إلى طريق 
الهداية باختياره. 

وفقة انكل ١‏ نهنا معطي :انرو اناك ال كر لسن نو قا تدا فقا عن 
كونه قطعيّا فليس مفيداً في مثل هذه المسألة. وبعضها لادلالة له على 
الندعن تون اذ لخدتت أ علا زالعن مكاتة فهد بوذا خدقت اد 
عاذ وال عد علنونة فد "تال زواة: ا حمد بسند صحيح عن اي 
الدرداء. 

«ولو سمعتم أن خبلاً زال عن مكانة: فصدقوه: وان سمهه أن رجلاً 
تغيّر عن خلقه فلا تصدّقوه»." 

وريزرة على نا بذك اتدغيو الح الاستدلال يه سهد فإن كله امسن 
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زوق اناق ول :لاله لذ كته وس عن فرص خنائقة اده أن 
بكوة اراد :مله ضغوية تغيير الخلق إذا ضار ملكة إلى حد كاد أن يكوق 
محالاً عاديّاً بحيث لايتحمّل إعباء ما هو دخيل في التغيير لصعوبته إلا 
القليل عمد ا وقليلك ما لعذةصيفوتعه جار متلا ستائرا بي الناسن: الفرين 
هلا سلاو عه أعباة ادم شذن بحه مشكل: 

وقال بعض الأدّقاء: «عالم شدن جه مشكل - ادم شدن محال 
است». والتجرية العمليّة وسائر ماله الدخل في التغيير شاهدان على 
إمكانه. 

واستدل بامكانتغتر القنفات التفساعة انا اتر فى الو يدانو اليش 
بالنسبة الشرير الأكثر أنّ الشرير يصير بمصاحبة الخيّر خيّراً والخيّر 
معالية" لوو ومسا هه غرر ا رفن التاد اق سن ل عوية 
والمعلّمين وأهل الموعظة والنصيحة من الذين يعملون بما يقولون فيه 
03 عظيع فى وال الأخلاق واولا لطلة الميااك والناديياك:ولفك 
الشرائع والديانات. ولإمكان تغيّر خلق البهائم؛ إذ ينتقل الصيد من 
التوحّش إلى الأنس. والفرس من الجماح إلى الانقياد. والكلب من 
الهراشة إلى التأدّب. فكيف لا يمكن في حقّ الانسان؟ وقيل بالتفصيل 
لأنّ بعض الأخلاق في بعض الأشخاص غير قابل للتغيّر. كالحدس 
والتحفّظ وجودة الذهن. وحسن التعقّل. ومقابلاتها وأضدادها. 

وفيه أنّ عدم قبول ما ذكر للتغيّر يرجع إلى سعة قوّة الادراك وشدّة 
وجوده. وكمال وجوده وهىي 5 تكوينيّ لايمكن أن تتغير إلا بإرادته 
تعالى. و عدم قبول مقابلاتها يرجع إلى ضعف قوّة الإدراك. وضيق 


لإمكان تغير 
الصفات النفسانية 
من التجر بة والتأريخ 
والوجدان 
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وجودها لا إلى الإدراكات التي من صفات النفس. والكلام فيها. فإنّها 
قابلة للتغيّر لامنشأها؛ فإنّه ليس اكتسابيَاً وإنّما الصفات النفسانيّة 
الاكتسابيّة يمكن تحصيلها إن لم تكن في النفس. وإزالتها إن كانت 
وليست ذاتيّة لا ذاتيّ باب الكليّات من الجنس والفصل. أو المفوّدات 
والمشخّصات؛ فإنّ ماهيّات الأعراض التي تعرض على معروضاتها 
ليست مشخّصة لمعروضاتها. وموجبة لصيرورتها جزئياً حقيقيّاً بحيث 
لا تصدق على متعدّد من الأفراد؛ لأنْها بنفسها كليّة كماهيّة البياض قابلة 
للصدق والحمل على المتعدّد من مصاديقها. ومعلوم أنّ ضمّ كلّيّ إلى 
كد ولو كان متعدّداً لايوجب تشخّص المنضمٌ إليه. 

نعمء يوجب تضييق الانطباق على الأفراد. مثلاً الإنسان بحسب 
مفهومه قابل للإنطباق والحمل على أفراده. ولكن ليس الإنسان الأبيض 
قابلاً للانطباق والصدق على تلك الأفراد. لعدم صدقه وانطباقه على غير 
الأبييض من الأفراد. وإِنْما التشخّص بالوجود أي مصداق مفهوم الوجود؛ 
فإنّه جزئيّ حقيقيّ. فكلّ شيء يتشخّص به. ويعبّر عن تلك العوارض 
بعلامات التشخّص؛ فإن عروضها في الخارج على معروضاتها يدل على 
تشخّص معروضاتها؛ لأنّ وجودها تعلّقيَ بها لأنها علّة قابليّة لها. 
ولايمكن تحقّقه بدونهاء فلابدٌ من أن يكون معروضاتها موجودة, وإلا 
فيلزم قيام الموجود بالمعدوم. وكون المعدوم علّة قابليّة للموجود. 
فليست هي ذاتيّة لا ذاتيّ باب الكلّيّات من الجنس والفصلء ولا من 
المفرّدات والمشخّصات. ولا ذاتيّ باب البرهان. والمحمول من صميمه 


الذدى 0ه من ا وحذهة, ومن ذاته بلا تقبيد بهن خارج من ذأته. 
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ويحكي قرم العرفية الداكة لمتعاخنو ليمك تحصيله دوق مستقا: 
ولا إزالته كذلك. 

وأمّا الصفات غير الاكتسابيّة كالحاصلة من التوارث من الوالد والأُمّ 
لأجل نطفتهما الدخيلة في تكوّن الولد المؤنّر فى صفات النفس, كتأثير 
المزاج المختلف في الصفات المختلفة النفسائيّة كما مي بيانه 
وكالحاصلة في النفس بإيجاد الله تعالى فيها لما تقتضيه حكمته على 
طبق النظام الأتمّ الإلهىّ. كمحبّة الإنسان لحياته وبقاءها وكمالاته, 
وأولاده حياتهم وبقاءهم وكمالاتهم. وكراهته عن موته وجهله. وعدم 
سائر كمالاته وهكذا بالنسبة إلى أولاده. وخوفه مما يضره بأقساء 
الضرر ومراتبه. خصوصاً مع عدم القدرة على دفعه. وهكذا. وهكذا. 

ويعبّر عن هذه الصفات بالجبليّة أو بالفطريّة؛ لأنها مقترنة مع خلق 
نفس الإنسان التي هي محلها. وأنه تعالى خلقها مع خلقة النفس 
الإنسانيّة فهي أيضاً غير ذاتيّة بقسميها فإنها وإن كانت مقترنة مع وجود 
الإنسان حسب ما هو مقتضى الحكمة الإلهيّة؛ لأنّ عدمها يضرٌ بالنظام 
الأتم إلا انهاامع .ذلك لبها ذاكله وان امعان ها .وجودها منطيا 
إلى وجود معروضاتها. وأوجدها فيها بحيث لو فرض عدمها لايوجب 
عدم معروضاتها من النفوس الإنسانيّة للأناسئّ. 

وفي نهجالبلاغة في الخطبة الأولى. عند تشريح كيفيّة خلق العالم بما 
فيه. لتعلّمه ممّن خلقه وصنعه. فهو عالم بأحوال أعيان الموجودات على 
ما هي عليه بلاقيد بقدر الطاقة البشريّة وهذا القيد ملغىّ في حقّه؛ لأنه 
متعلّم مكتب الوحي من جانب من خلق العالم وصنعه بجميع 


فيمااستدل به 
صابحب الكفاية 
لإنبات ذانيّة 
السعادة والشقاوة 
من الآيات الكريمة 
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خصوصيّاته عن علم وقدرة وحكمة,. يقول: «وغرّز الغرائز وألزمها 
أشباحها» أي جعل وخلق الصفات التي جعلها وخلقها مع خلقة النفوس 
الإنسانيّة مقترنة بها وهي مقرونة معها دائماً ومادام حياة الانسان؛ 
لاحتياجه إليها لحفظ النظام الأتمّ حسب ما اقتضته الحكمة الكاملة 
البالغة الإلهيّة. هذا بناء على رجوع الضمير في «أشباحها» بمعنى 
أتخاضها اال الأشياء ذون القراتن كما هو متدطى ساق ا سيق بوهدا 
لايقتضي كونها ذاتية بأحد قسميها. فهي من الأعراض اللازمة. وغير 
العققك هن ,وجوه النفوس :واغور اذكه لاقتضاءالحكده الآليتة لسمعليا 
كذلك؛ حفظاً للنظام الأتمٌ المبنئ على الحكمة. فالصفات غير المكتسبة 
سواء كانت ممّا خلقه الله تعالى لحفظ النظام أو تحصل بالتوراث الدخيل 
في حصولهاء أو ممّا للمزاج دخل في حصولها ليست من الذاتيّات 
يقسميها مع إمكان إزالة الشقّ الثاني والثالث أيضاً. 
وقد يستدلٌ على ذاتيّة السعادة والشقاوة بالمعنى الذي م ذكره. 
واقو ابيا حي 5351يف وتو ينلا بل الكريمة لقن كل تمل قلي 
شاكليه فَرَبُكُهْ أَعْلّمُ بِمَنْ هُوَ أدئ سَبيلاً»' وفي المحكيّ عن الفخر 
الرازي في تفسيره في ذيل الآية: 
ِنّ الآية تدل على كون النفوس الناطقة الإنسائيّة مختلفة بالماهيّة. 
وذلك أنه تعالى بيّن في الآية المتقدّمة أنّ القرآن بالنسبة إلى بعض 
النفوس يفيد الشفاء والرحمة. وبالنسبة إلى بعض اخر يفيد الخسار 
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والخزي -ثمٌ أتبعه بقوله - كل كل يَعْمَل عَلى شاكِلَتِهِ4 ومعناه أن 
اللائق بتلك النفوس الطاهرة أن يظهر فيها من القرآن آثار الكمال 
والذكاء. وبتلك النفوس الكدرة أن يظهر فيها منه آثار الخزي والضلال. 
كما أنّ الشمس تعقد الملح. وتليّن الدهن. وتبيّض ثوب القصار وتسوّد 
وجهه. وهذا إِنْما يتم إذا كانت الأرواح والنفوس مختلفة بماهيّاتها. 
فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القران نور على نور. وبعضها كدرة 

ظلمائيّة يظهر فيها منه ضلال على ضلال ونكال على نكالء انتهى. 
اقولء ادل عل :ذاقة فضائل الضفاتة الشطاتة ورذائلها يان اله 
السابقة تدلٌ على اختلاف تأثير القرآن في النفوس الإنسائيّة؛ فإنّه يؤثّر 
في بعضها بترتّب اثار الخير والكمال عليه. وفي الاحس جع هه قار 
الخزي والشيَ والانحطاط. ومنشأ اختلاف التأثير اختلاف النفوس ذاتاً 
من حيث أقتضاء الأثر. فيكون بعضها مقتضياً ناقصاً ذاتاً لأثر. والآخر 
مقتضياً ناقصأ ذاتاً لأثر آخر. والقرآن شزط متمّم لتماميّة المقتضي 
والدخيل في تأثيره بالفعل وفي ترتّب أثره عليه. فعند وصول القران 
إليهما كل منهما يؤثّر بالفعل فيما يقتضيه ذاتأ كما أن حرارة الشمس إذا 
وصلت إلى الملح شر عليه الانعقاد. وإلى الدهن بترتت عليه تليّنه 
وإلى الثوب القصار تبيّضه. وإلى وجهه اسوداده. وحيث إن النفوس 
السعيدة وهي الطاهرة من رذائل الأخلاق. والمتحلية بفضائلها الذاتيّة 
مقتضية لآثار الخير والأعمال الحسنة, فعند وصول القرآن إليها يعمل بما 
فيه من الهداية إليها. فيترتب على عملها طبق هداية القران من الخيرات 
والبركات. وأنّ النفوس الشقيّة متدنّسة برذائل الأخلاق الذاتيّة مقتضية 


في رذ ما استدل به 
الففتخر الرازي 
اختلاف النفوس ذاتاً 
لاختلاف التأثير 


في الجواب عن 
الاستدلال بالآية 
الكريمة بأن الآية 
ليست بصدد بيان 
أن السس عادة 
والشقاوة ذاتيّتان بل 
بصدد بيان وقوع 
الأعمال الجوارحية 
بداعوية الصفات 
النفسانية 
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لآثار الشرٌّ والخزي والانحطاط. فيترتّب على مخالفة القران لما فيه من 
الهداية إلى طريق الحقّ اثار الشرٌ والخزي والانحطاط. 

وقوله تعالى لقُلْ كل يَْمَلُ عَلى شاكلته» بعد بيان اختلاف تأثير 
القران في النفوس الناطقة الإنسانيّة ‏ بيان لعلّة اختلاف تأثير القران 
فيها:وأنه لأجل اخثلاقف شاكلة التفوسن وذاتثاتها من فضائل الضفات 
النفسانيّة ورذائلها. فشرطيّته لتمامية المقتضي بالنسبة إلى كل منهما 
تختلف آثارها؛ لأجل اختلاف المقتضيين من جهة الاقتضاء الذاتي. 
قن الآكين كاد الفحلاف النشوس الانسسانتة ذاقنا وعدن هنذا 
فالمناسب هنا من المعاني اللغويّة التي ذكرت للشاكلة هو الشكل والهيئة 
للشيء المشكلة له ذاتاً. 

وما السجيّة وإن كانت مناسبة لكنها لم يذكر في اللغة, وإنما 
استفادها صاحب المفردات من الآية بمناسبة المقام. كما يكون الأمر 
كذلك في كثير من الموارد. 

أقولة الخواك غن الاتعدلال بالآية على :ذائقة الشبعاةة والفتقارة أن 
آنه ليق رصن نا 1٠‏ الشعادة والكماوقتفه الذاكات وان كسم 
الآية السابقة, وإِنّما هي بصدد بيان أنّ وقوع الأعمال الجوارحيّة يكون 
يذاعوتة الضفات النتساقة مو عهة أن سلاتماتها وماتلدن به سعحقدة 
بسببهاء كالحسود لأجل حسده يلتذٌ من وقوع ضرر على المحسود. ولذا 
يتصدّى لارتكاب عمل بلا واسطة أو بالواسطة يوجب وقوعه عليه. 
فالحسد لأجل ملائمه وما يلتذّ به صاحبه بسببه لوخلي وطبعه ولميكن 
مزاحم ومانع خارجيّ أو داخلي يصير داعياً لاختيار عمل فيه ملائمه. 
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ولو قلنا: إن الفاعل القادر فاعل تام لايحتاج في فاعليّته وتأثيره 
بالفعل في أحد طرفي العمل المقدور إلى المرجّح ومبادئ الاختيار. كما 
هو الحقٌّ المختار وأثبتناه في المقدّمة. وفي الكتاب مفصّلاً بالبرهان؛ 
فإنّه متمكّن عند تحقق العلّة التامّة لإيجاده من كلّ من إيجاده والإمساك 
عنه على البدل. 

ولو كان لأحد الطرفين مرجّح دون الآخر يتمكن من اختيار ما ليس 
له المرجّح. لكونه فاعلاً تامّاً ذاتاً وبدون المرجّح وهو مبادئ الاختيار؛ 
لعدم دخالة المرحّج في تماميّة الفاعل القادر لاختيار أحد الطرفين إلا 
أنه مع ذلك حيث يكون المرجّح دخيلاً في حسن العمل حسناً فاعلياً 
عقلاً وعقلاءً. وفي ممدوحيّته وعدم قبحه الفاعلي لعدم لغويّته. وكونه ذا 
مفسدة أو ذا مصلحة تركاً أو إيجاداً. فكلّ فاعل قادر مع تمكّنه ذاتاً من 
اختيار كل من الطرفين على البدل ولو الطرف الذي ليس له المرجّح 
يختار ماله المرجّح وقوعاً؛ لحسنه الفاعلي دون ما ليس له؛ لقبحه 
الفاعلي عقلاً وعقلاءً مع تمكّنه منه أيضاً. ولا فرق في اختياره للطرف 
الذي له المرجّح بين كون الصفة النفسانيّة التي تكون داعية الى أحد 
طرفي العمل المقدور بواسطة ملائمها الذي من أجزاء المرجّح ومبادئ 
اللانكها ومن الذاييات أو من العوارض المقارفة؛ فإنّ العمل الاختياريّ 
بحسب الوقوع خارجاً وصدوره عن القادر تابع للمرجّح الذي يكون 
الداعى -وهو نتيجة العمل بوجوده الذهني ‏ من أجزائه. ولايتمٌ بدونه؛ 
لحسن العمل الذي له المرجّح حسناً فاعلياً؛ لعدم لغويّته وفائدته وقبحه 
إذا لميكن له المرجّح للغويّته؛ فانّ مخالفة مايلائمه الصفات النفسانيّة 
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عملاً وعدم إتيان ما فيه ملائمها صعب جدَّاً مع التمكّن من المخالفة, 
ولذا عبّر عنها بالجهاد الأكبر. وقليلاً ما يوجد أن يختار هذا الجهاد 
الأكبر؛ لصعوبته الروحيّة وتألمه النفساني. فالمراد الجدّي من الآية 
المباركة يمكن ويحتمل أن يكون كلّ إنسان قادر يختار من أحد طرفي 
العد ا المتكاوى هادا أو نكا اندعو الدع الفسواانة سن حية 
ملائمها الذي يلتدّ صاحبها به لوخلّي وطبعه. ولا يخالفه لتألم صاحبها 
فك الليخالنت سوك كان ناحيب ضفة ويه وفشيرلة او ماسب »ضنة 
افبنة :ووذ يله الكستها إذ| ضار فلكم وإذاكان امر عمل القادن جين 
الوقوع في الخارج وإتيانه باختياره كذلك لوخلّي وطبعه ولميكن هناك 
مانع ومزاحم. وإذاكان المراد ادي من قوله تعالى: فلك َل َل 
شَاكِلَتهِ» ما ذكرء فيفهم المراد الجدّي من أية قبلها بأنّ القران شفاءٌ 
ورحمة للمؤمنينء وللظالمين زيادة خسار لأنّ المؤمنين إذا وصل إليهم 
القران فيؤمنون به. ولأجل إيمانهم بالله تعالى وبالنبوّة. واعتقادهم بهما. 
وعلمهم بلوازم العمل بالقرآن اعتقاداً وعملاً من التقرّب إلى الله تعالى 
بزيادة الكبالآت العلمتة:والاخلاقة والوضيولالن :3رحتاة الأخيرة 
ومنازلها. والتباعد عن دركاتها وانحطاطاتها وعقوباتها فتصير هي 
دواعي من جهة لوازمها وملائماتها إلى العمل بالقران ومتابعته وعدم 
التخلّف باختيارهم لحصول المرجّح للعمل بما فيه على طبق شاكلتهم 
من الاعتقادات, وأخلاقهم الفاضلة. كما أنّ الظالمين وغير الراعين 
لحقّهم و حقّ الله تعالى والظالمين لأنفسهم ولله تعالى إذا وصل القران 
إليهم. ويفهمون ما فيه من الأمور الاعتقاديّة والعلميّة فيعملون على طبق 
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شاكلتهم وهي الكفر بالله وبالرسول وبالمعاد وبما أنزل الله من الوظائف 
العمليّة وأخلاقهم الرذيلة. وكلّ منها داع إلى التخلّف عن العمل بالقران 
وما فيه باختيارهم لابالجبر. فيكون وصول القرآن إليهم خساراً لهم 
لتخلّفهم وعدم العمل به والعمل على طبق شاكلتهم من الصفات النفسائيّة 
الداعية إلى التخلّف. وعدم العمل اعتقاداً وعملاً. فثبت أنّ الآية ليست 
بصدد بيان أن السعادة والشقاوة من الذاتيات. وإِنّما تكون بصدد بيان 
الوقوع. وأنّ الإنسان القادر يأتي بعمله خارجاً اختياراً على طبق 
شاكلته من السعادة أو الشقاوة لوخلّي وطبعه. لحسنه عنده. سواء كانت 
البنعادة والقفاوة اين اهف القوار طن المطارقة: 

فعلى هذاء تفسير الرازي للاية بما فسّره يكون على خلاف الواقع 
لغوتت التوالى الفاسدة على كون البعادة والفقاؤة افق الذافات إن كاننا 
موجبتين لجبر العمل للإنسان القادر وقد أثبتنا عدم كونهما ذاتيّتين 
سابقاً بعد إثبات أنه لا دخل لكونهما ذاتيّتين في كون العمل الإنسانى 
غير اختياريّ بناء على كون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً غير محتاج إلى 
مبادئ الاختيار في تأثيره بالفعل في أحد طرفي العمل المقدور وإن 
كانت دخيلة في حسنه الفاعلي؛ لعدم لغويّته؛ فإنّ الفاعل القادر حين 
تحقّق جميع ما له الدخل في إيجاد العمل غير مبادئ الاختيار يتمكّن 
مق كل من اياده والامشاك عه عك التدل سنواء كانت السعادة 
والشقاقة 2 م 9 رمن لارام جو انعا ركنا ولك 0 لا. 


مم 2 الأمر بين الأمرين 


جهة الوقوع وفعليّة اللإيجاد أو الإمساك عنه تكونان مرجّحتين للأعمال 
التي يتحصّل بها ملائماتهما إلا قليلاً؛ لصعوبة مخالفتهما الموجبة للتألم 
النفساني والروحي الذي تحمّله أصعب من تحمّل الألم الجسماني 
بمراتب. ولذا سوق مخالفتهما كساد 05 ولايوجد لها ب إلا القليل. 

وقال بعض الأساطين من أساتيذنا في تفسيره الشريف في ذيل قوله 
تعالى: لثُلْ كُلَّ يَعْمَلُ على شَاكِلَيِه» في ردّ من قال: يكون السعادة 
والشقاوة من الذاتيّات, أو هما مقتضيان بقضاء أزلي لازم. كصاحب 
الكفابة. ومن قال بمقالته ومع ذلك يقول: إن إرسال الرسلء. وإنزال 
الكتب. وجعل الوظائف والأحكام ليست بداعي جعل الداعي إلى 
متعلّقاتها لإتيانها أو تركها الذي من ثمراته تهذيب النفس من الرذائل 
وتحليتها بالفضايل. بل لاتمام الحجّة على الناس حتى يتمّ موضوع 
حكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب؛ فإِنْ إتيان الطاعة وارتكاب 
المعصية ليسا سببين و موضوعين تامّين لاستحقاق الثواب والعقاب, 
ولصحّة إجرائهما وأَنُْهما موضوعان ناقصان لهما محتاجان إلى المتمّم: 
ومتمّمهما هو إقامة الحجّة لهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لايصال 
الأحكام؛ فإنّ وصول الأحكام إلى الناس موجب لتماميّة موضوع حكم 
العقل باستحقاقهما. 

وتمسّك بقوله تعالى في سورة الأنفال: 9لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَِ 
وَيَخْيى مَنْ حَىّ عَن بَينَةِ4 ' ما نصّه وقول القائل: 


.47 الأنفال (8) الآية‎ .١ 
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إنّ السعادة والشقاوة ذاتيّتان لا تتخلّفان عن ملزومهما كزوجيّة الأربعة لو كانت السعادة 
1 1 1 والشقاوة من لوازم 

وفرديّة الثلائة أو مقضيّان بقضاء ازلي لازم. وأنْ الدعوة لإتمام الحجّة الذات لما يحتاجان 

: [' في لحوقهما إلى 

لا لإمكان التغيير ورجاء التحوّل من حال إلى حال. فالأمر مفروغ عنه.ء حة 

قال تعالى: «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيبَةِ وَيَحْيئ مَنْ حَىّ عَن 

بَيْنَة6 مدفوع بأنّ صحّة إقامة الحجّة بعينها حجّة على عدم كون 

سعادة السعيد وشقاوة الشقيّ لازمة ضروريّة؛ فإن السعادة والشقاوة لو 

كانتا من لوازم الذات لم تحتاجا في لحوقهما إلى حجّة؛ إذ لا حجّة في 

الذائيّات فتلغو الحجّة. وكذا لو كانتا لازمتين للذوات بقضاء لازم أزليّ 

لالاقتضاء ذاتيّ من الذوات كانت الحجّة للناس على الله سبحانه فتلغو 

الحجّة منه تعالى. فصحّة إقامة الحجّة من قبله سبحانه تكشف عن عدم 

ضروريّة شيء من السعادة والشقاوة بالنظر إلى ذات الإنسان مع قطع 

النظر عن أعماله الحسنة والسيّئة. واعتقاداته الحقّة والباطلة. 

على أنّ توسّل الإنسان بالفطرة إلى مقاصد الحياة بمثل التعليم. والتربية, 

والإنذار. والتبشير. والوعد. والوعيد. والأمر. والنهي وغير ذلك أوضح 

دليل على أنّ الإنسان على ملتقى خطين. ومنشعب طريقين: السعادة 

والحقاوةه وق إمكانه أن شقان انا منويا غنات وان هلك ألا نهنا 

أراد ولكلّ سعي جزاء يناسبه. قال تعالى: دان لعن لِلا 0 إلا 

ما سعئ» وأنّ سعيد سوف يرى ثم لات يُجْراُ آلجزاء الأؤفئ» ١‏ 

فهذا نوع من الارتباط مستقرٌ بين الأعمال والملكات. وبين الذوات. 


.1١ 19 النجم (85)الأية‎ .١ 


في توضيح مراد 
صاحب الكفاية بأن 
انقلاب الذات بناء 
على أصالة الماهية أو 
أصالة الوجود 
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وهناك نوع آاخر من الارتباط مستقرٌ بين الأعمال والملكات. وبين 
الأوضاع والأسوال: والغوامل الخازجة عن الذات الآتساثة المسحفه: 
في ظرف الحياة. وجوّ العيش. كالاداب. والسئن. والرسوم. والعادات 
التقليديّة؛ فإنّها تدعو الإنسان إلى ما يوافقها. وتزجره عن مخالفتها. 
ولأتليت دون أن تضوزة ضورة جديةة"ثالية نطق أعتماله على 
الأوضاع والآحو ال المحيطة به المجتمعة المؤتلفة في ظرف حياته. 
وهذه الرابطة على نحو الاقتضاء غالباً غير أنْها ربّما يستقرٌ استقراراً 
لامطمح في زوالها من جهة رسوخ الملكات الرذيلة أو الفاضلة في 
نفس الإنسان. وفي كلامه تعالى ما يشير إلى ذلك. كقوله: «وَّسَواءٌ 
َل أأنْدَوتَهُح أم لم تدز لا مؤيئُونَ6" وَحَتَم اللهعلن 
قلوبهة وَعلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أبْصارهِم غِشَاوَة4 ' ولا يضر ذلك 
صحّة إقامة الحجّة عليهم بالدعوة والإنذار والتبشير؛ لأنّ امتناع تأثير 
الدعوة كنهم مشككة إلى نوه اختارهو:والافتناع بالاشمار لاينانن 
الاختيار. انتهى. 
أقول: توضيح داكي ١ن‏ مناخي» ااكدانة ا ومن تلجعدى دوه 
يعتقدؤن بأنّ الإطاعة والأعمال الحسنة من لوازم السعادة والصفات 
الفاضلة النفسانيّة التي لاتنفكَ عنها كما أنّ المعصية والأعمال السيّئة من 
لوازم الشقاوة والصفات الرذيلة النفسانيّة كذلك؛ فإنهما من الذاتيّات 
للإنسان كما هو صريح كلامه التي لايمكن تغييرها؛ للزوم انقلاب الذات 


١.يس‏ (71) الآية .٠١‏ 
". البقرة (؟) الآية /. 
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مو[ كانه سنو نة اقار راس الكلقاك سم التمصول اوسي المففواك 
والنعيتصات بتك غلن اضالة الماهتة: او مو ذاعتات بان الدزهاة 
والسووال من .صمهة كاد ضلنى إضالة العو تيواء كاها إمرا حا مها 
متترعاً من الأفراد يما هنا قلران مستركان» أو فى خسوضية كل فز 
أو من الأمور التي جعلها الله تعالى للأناسئ؛ لاقتضاء قضاء لازم إلهي 
وإن كانتا منضمّتين إليهم؛ للزوم إعطاء ذي حقّ حقه كما سيجيء بيانه 
فلاينفكّان عنهم. فهما على أيّ تقدير غير اختياريٌ لاينفكّان عن الذات. 
والإطاعة والعصيان من لوازمهما ومن مقتضياتهما غير المنفكّين منهما. 
كعدم انفكاك كل لازم عن ملزومه التامّ فكونهما من الذاتيّات أو من 
لوازم قضاء لازم إلهي. وكذا عدم انفكاك الإطاعة والمعصية عنهما 
وكونهما أمرين غير اختياريين؛ لكونهما من لوازمهما أمر مفروغ عنه. 
فإقامة الحجّة للناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب لبيان الوظائف ليست 
لتهديب النفوس وتحليتها؛ لعدم قابليّة السعادة والشقاوة للتغيير والتحوّل 
إلى غير هما. وإِنّما الغرض منها هو إتمام الحجّة على الناس؛ فإنٌّ إتيان 
عمل الطاعة وارتكاب المعصية ليسا سببين وموضوعين تامّين 
لاستحقاق الثواب والعقاب. ولصحّة إجراء الثواب والعقاب في الدنيا 
والآخرة؛ فإنهما سببان وموضوعان ناقصان محتاجان إلى المتمّم؛ 
كالفاعل الناقص ومتمّمها هو إقامة الحجّة لهم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب لبيان الوظائف ومعها يتمّ موضوع الاستحقاق وصحّة إجراء 
الثواب والعقاب. وبدونهما لايتمٌ. ولايصم. 

فَاجَان بأنّ إقامة الحجّة كذلك بعينها حجّة على عدم كون السعادة 


الدليل الأول على 
إثبات عدم ذاتيّة 
السعادة والشقاوة 
للإنسان الفاعل 
القادر وهوفي 
الحقيقة جواب عن 
صاحب الكفاية ومن 
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دليله الثانى لإثبات 
عدم ذاتية السعادة 
والشقاوة 


1 « الأمربينالأمرين 


للسعيد والشقاوة للشقي لازمة ضروريّة لا ينفكان عنهما فإنهما لو كانتا 
من لوازم الذات فإن كانت إقامة الحجّة لتحصيلها. فهي لا أثر لها فيه؛ 
لآنهما حاصلتان بالذات. وكذا لو كانتا بقضاء لازم إلهى لقيامهما حينئذ 
بإرادة الله تعالى لحكمة اقتضت جعلهما لازمين لهما وإن كانت لازالتهما 
فيلزم انقلاب الذات أو خلاف قضاء لازم إلهى فتلغو الحجّة وبلا فائدة, 
والعاقل لا يرتكب اللغو فضلاً عن الحكيم تعالى؛ وإِنْما كانت الحجّة 
للناس على الله تعالى في ارتكاب المعاصي والأعمال السيّئة؛ لعدم 
قدرتهم على تركهاء فإقامة الحجّة من قبل الله تعالى لحكمته تكشف عن 
عدم كونها لغواً ومفيدة, فهى تكشف عن عدم ضرورية ولزوم شيء من 
السمعافة والعيقاوة بالنظز إلى .ذات الاتساة:ولة تكونان امسن 
ولابقضاء لازم إلهي. اواك كيقان عه !عمال العيكة الما مود 
بها. والسيّئة المنهيّ عنها بمعونة الاعتقادات الصحيحة والباطلة؛ لوجود 
الارتباط بينهما وبين الأعمال الحسنة والسيّئة؛ لدخالة كل منهما في 
الآخر بالتأثير والتأنّر من الطرفين. وهذا ممكن يحصل بالتجربة لكلّ 
فخ أراد أن وكتقب أحدهها لق كان 'فاقدا لههاء أو أراد تضعيقه: أو اراد 
تعويوة :الأعمان الفح النعلة ان كان واجذا ليها كما ان من كان 
واجداً لأحدهما لوخلّي وطبعه ومع عدم المانع من الأمور الخارجيّة 
؟ بالعمل الذي هو مطابق لمقتضى أحدهما لأجل وجود ملائمته فيه 
كما فنا باينا 
واستدلٌ أيضاً لاثبات عدم كون السعادة والشقاوة من الذاتيّات 
ولابقضاء لازم إلهىّ بتوسّل الإنسان بالفطرة لأجل وصوله إلى مقاصده 


الحيويّة. وتنظيم أموره المحتاج إليها في حياته إلى أمور دخيلة في 
الأعمال التى هي موصلة إليهما. مثل التعليم والتربية, والإنذار والتبشير. 
والوعد والوعيد. والأمر والنهي. وغير ذلك؛ فإنها دخيلة ومؤثرة في 
الأعمال الدخيلة في الوصول إلى المقاصد. كما أنّ الأعمال دخيلة في 
حصول السعادة والشقاوة في التفوس: 

فلو كانت البغاؤةوالكقاوة ذاسشين ار بقضاء لازم إلهي. وكانت 
الأجنال :فق لواتفهما غير النتدك منههاء كان التوشل #بهنا أمرا لغوا وبل 
فائدة مع أنه ليس الأمر كذلك. وبالقطع واليقين يكون الأمور المذكورة 
مؤثّرة في الأعمال وهي تابعة لها. وموصلة إلى المقاصد, كتأثيرها في 
عضول التبها د و الها 

واسول ارها على يعد كتون السنداذة والقيفا رفاس الداستات 
ولابقضاء لازم إلهىّ لا ينفكٌ عنهما الأعمال بأنّ الاعمال قد تكون تابعة 
وَمَعا ل عن العوامل الخارجة عن ذات الإنسان المستقرّة في ظرف 
الحياة وجو العيش كالآداب. والسنن, والرسوم. والعادات التقليديّة؛ فإنها 
تدعو الإنسان إلى ما يوافقها وتزجره عن مخالفتها. ولا تلبث دون أن 
تصوره ضورة حديز انيه تطخ اغمالة على الأوضاع و الأحوال 
المحيطة به المجتمعة المؤتلفة في ظرف حياته. أي يور أعماله 
التابعة للاداب والرسوم التقليديّة في الصفات النفسانيّة المتناسبة 
معها الداعية إلى إتيانها بعد أن لم تكن فيها. فلو كانت السعادة والشقاوة 
ذاتيّتين أو بقضاء لازم إلهيّ لم يتخلّف الأعمال عنها مع أَنّه ليس 
الأمركذلك. وأنها تكون تابعة لغيرها من الأمور الخارجة عن النفس. 


في بيان أن الشقاوة 
الحاصلة من تكرر 
الأعمال تكون غالبا 
بمرتبة قابلة للزوال 
لعدم رسوخها في 
النشئس 
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وعند تكرّر الأعمال يحصل الأنس بينها وبين النفس فتتأئرٌ منها. 
وتوجد فيها الصفات المناسبة لها. فتصير داعية إلى سنخ الأعمال التي 
عضلكة متها 

ثمّ قال مايكون مراده منهيقة أنّ الشقاوة الحاصلة من تكررٌ الأعمال 
كالسعادة الداعية إلى سنخ الأعمال التي كانت دخيلة في حصولها في 
النفس تكون غالباً؛ بمرتبة قابلة للزوال؛ لعدم استقرارها ورسوخها فيها. 
وإقامة الحجّة بالدعوة إلى الأعمال وبيان الأحكام المتعلّقة بها. والإنذار 
من مخالفتها. والتبشير بموافقتها تمنع عن داعويّتها إلى الأعمال المناسبة 
معها؛ لأنها في الداعويّة إلى الأعمال لمتصل إلى حدّ عدم الزوال 
وإلى حدٌ لم تكن إقامة الحجّة مانعة عن داعويّتها؛ لكونها دواعي قابلة 
للمنع عن داعويّتها. ويعبّر عنها بالداعويّة الاقتضائيّة. أي القابلة للمنع 
عنها. 

وقد تصل إلى حدّ لاتقبل المنع عن داعويّتها لاستقرارها في النفس 
ورسوخها فيها. فلا مطمح في زوالها وفي مانعيّة إقامة الحجّة عن 
داعويتها. كما قال لله تعالى إن انّذينَ كَقَروا سَواء عَلَئِهم أَأَنْدَوْتَهُمْ آم 
م تنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» 9َحَتَم آللهُ على قُلوبِهمْ وَعَلى سَمْعِهمْ وَءَ 
أبْصارِهِمْ غِشاوَة» ١‏ إلى غير ذلك. كقوله تعالى كلا بَلْ رانَ عَلى 
قُلُوبهِمْ ماكاثوا يَكْسِبُونَ» ' ولا يضر ذلك بصحّة إقامة الحجّة عليهم 
بالدعوة, والإنذار والتبشير؛ لأنّ امتناع تأثير الدعوة فيهم مستند إلى 
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سوء اختيارهم. والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. 

أقول: قوله: إذا كانت الشقاوة راسخة في النفس مانعة عن داعويّة 
الحجّة القائمة على الأحكام والوظائف. ويمتنع داعويّة الحجّة. وامتناع 
داعويّة الحجّة لايضرٌ بصحّة إقامة الحجّة عليهم بالدعوة. وجعل 
الوظائف الداعيّة إلى العمل: والانذار من العقاب. والوعد بالثواب؛ لأنّ 
امتناع داعويّة الحجّة تكون بسوء الاختيار بقاء عند صيرورة الشقاوة 
راسخةٌ مستقرّةٌ في النفس مع أنّ قبل صيرورتها كذلك كانت داعويّة 
الحجّة ممكنة. وهذه تكفي لصحّة إقامة الحجّة الموجب مخالفتها 
الاستحقاق للعقاب. كما هو مقتضى قاعدة الامتناع بالاختيار لاينافي 
الاختيار. 

يزد عليه أن الضفات التفساقة من السعادة والققاو» الداعية إل 
الأعمال التى فيها ملائماتها بناء على كون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً 
لايحتاج إلى مبادئ الاختيار في تأثيره بالفعل في أحد طرفي العمل 
المقدور. كما بيّناه وبرهنًا عليه لا توجبان عدم مقدوريّة العمل. وعدم 
تمكّن القادر من كلّ من إيجاده والإمساك عنه على البدل عند تحقّق 
العلد التامّة لاإيجاده ولو كانتا من الذاتيّات أو من العوارض التي خلقت 
على حسب ما اقتضاه القضاء الضروري واللازم الإلهي لفرض تماميّة 
الفاعل القادر بدون مبادئ الاختيار بالنسبة إلى كلّ من طرفي المقدور 
من إيجاده والإمساك عنه فضلاً عن صيرورتها راسخةً ومستقدة وملكة, 
فمع كونها كذلك يقدر الفاعل القادر على كل من الإيجاد والامساك عنه. 
وكونها كذلك لاتمنع عن قدرته على كلّ منهما على البدل عند تحقّق كل 
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ما له الدخل في إيجاد العمل ولو على خلاف مقتضى مبادئ الاختيار؛ 
لعدم دخالتها في القدرة على شيء من الطرفين. 

نعم. حيث إنها دخيلة في الحسن الفاعلي للعمل الاختياري. 
وممدوحيّته. وعدم قبحه ومذموميّته؛ لكونه ذا فائدة. وعدم كونه لغواً 
فالفاعل القادر لايختار العمل القبيح بحسب الوقوع في الخارج وإيجاده 
أو تركه للغويّته ويختار أحد الطرفين الذي له المرجّح وقوعاً مع تمكّنه 
من عدم اختياره. فلا تصير إقامة الحجة لغواً؛ لتمكّنه من العمل 
بالوظلائق الدالة "عليه الحكة :وان كان ضغيا ضعرنة منديدة اذا كاقا'ين 
الذالقات: اوببقضاء لاز قرضاء أواضبارا متلكة راسيشة؛ لآن غنانة 
دخالتهما كونهما داعيين بلحاظ ملائماتهماء والداعي من إجراء مبادئ 
الاختيار التي هي المرجّح لاختيار الفاعل القادر أحد طرفي العمل 
المقدون والمقروكن أن مبادئ الاختيار ليست دخيلة في التمكّن من 
اختيار أحد طرفي المقدور؛ إذ الفاعل القادر على الفرض متمكّن من 
اختيار كلّ منهما على البدل بدونها. بل يتمكّن من عدم اختيار الطرف 
الذي له المرجّح ومبادئ الاختيار. واختيار الطرف الذي ليس له 
المرجّح, بل يتمكن من عدم اختيار الطرف الذي له المرجّح. ومبادئ 
الاختيار. واختيار الطرف الذي ليس له المرجّح. وحيث إن الغرض من 
جعل التكاليف إنشاؤها بداعي جعل مايمكن أن يصير عند صيرورته 
كنا ووافناذ داعا للمكلته الى اما على يه ايهادا او خرقاء .او اتتكييرا 
بالإمكان الوقوعي. فالشقيّ الذي له الصفات الرذيلة يتمكّن من العمل 
الذي يكون ماهورا به ويطيع أمر الله تعالى. ولايعصيه ويخالف هواه 


الذي يدعو إلى معصية أمر الله تعالى ومخالفته؛ لعدم كون شقاوته موجباً 
لعزب تومه علن اطاعة امو وهال .وانما مارت وف اضعوينها 
لالعدم التمكّن منها. فإقامة الحجَّة صحيحة ومفيدة لجميع أصنتاف 
الناس سعدائهم وأشقيائهم. والفرق بينهما بسهولة إطاعة الله تعالى, 
وصعوبتها لا التمكن منها. وعدمه منها. فلا يحتاج لصحّة إقامة الحجّة 
لمن صارت الشقاوة راسخة وملكة له إلى قاعدة الامتناع بالاختيار 
لاينافي الاختيار التي هي قاعدة عقليّة يستدلٌ بها لإثبات أنه يكفي 
لأستحفاق العقاب على مخالفة أمره تغالئ أو تهيه القذرة على مجعلق 
اللكليقة هونا وان بقانها لسن فرط اذ اكالم ماين" قا مبعرت اتاد 
الذكلتة فإن القل بيرق الخلازمةابين 'مخالقة أزافن اله تعالن: أواتواهيه 
واستحقاق العقاب عليها؛ لكونها معصية إذا كان المكلّف قادراً على 
متعلّق التكليف عند صيرورته فعليّاً وواصلاً إليه بجميع شؤونه بمقدار 
يتمكن من الإطاعة, ولو لم يطع وصار غير قادر عليها بسبب منه بسوء 
اختياره. فعدم القدرة بقاءً حينئذ لا يضر باستحقاق العقاب. وهذا معنى 
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وهذا موضعها ومحلّ 
اعمالها::فتبتق كينقة شرطية' القدزة لاستفاق النقاي:علك ميخالنة 
التكليفه انها شترط له اقداء وحدونا لابقا إذا كان سلب القدرة سوه 
اختيار المكلّف. 

وأما إذا كان سالها سيت لض واشياره فتاوه درط ايها 
لاستحقاق العقاب على المخالفة. فليس إجراء العقاب ظلماً على العبد. 

وهذا بخلاف التكليف؛ فإنّ القدرة على متعلّق التكليف شرط حدوثاً 


في بيان ان قاعدة 
الامتناع بالاختيار 
لاينافي الاخستيار 
ليس محل البحث 
من مصاديقها 
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وبقاءً مطلقاًء وأنّ عدم بقائها مضرٌ بصحّة التكليف وعدم لغويّته ولو كان 
نذلنها عو الشكيا و الحكلنت وف قنز فيه بالاتتفا ل الفوض ننه 
التكليف جعل الداعى أي جعل ما يمكن إمكاناً وقوعيّاً أن يصير داعياً 
فعلياً عند فعليّته و وصوله بجميع شؤونه الإمكاني المكاتف لاسهعار: 
وانتخابه لاحد طرفي العمل المقدور تكويناً فإن كان أمرأً فعند فعليّته 
ووصوله إليه بجميع شؤونه يصلح لأن يصير داعياً إلى إيجاد العمل. 
ويتمكّن المكلّف من جعله داعياً إلى إيجاده. وإن كان نهياً كذلك يصلح 
لأن يجعله المكلّف داعياً إلى تركه. وجعل التكليف بداعي جعل الداعي 
الإمكاني الوقوعي إلى إيجاد العمل أو تركه باختياره وانتخابه يقتضي 
كون الذكلك :قافرا لي كل تمن انعاه امبرو كاد على الندل لاد 
من أن يكون قادراً ومتمكناً من كل من طرفي المقدور تكويناً حدوثاً 
وبقاءً وإلا فلايمكن جعله داعياً إلى الإيجاد أو الترك بالاختيار. 
والاتتخاب. فإن لم يكن قادراً ومتمكّناً من كلّ منهما وكان قادراً على 
الإيجاد فقط دون الترك. فالأمر به لغو؛ لأنه يوجده سواء أمر به المولى 
أ عزنا قري ولا يحتاج إلى الداعي للاختيار والانتتخاب وإن نهى عنه فإنه 
لغو؛ لأنّه لا يقدر على الترك. فكيف يجعله داعياً إليه ويختاره عملاً؟ 
فكون الغرض من التكليف جعله بداعي جعل الداعي الإمكاني الوقوعي 
وب يو وروت انا ووصوله إلى المكلّف مع جميع ما يرتبط به إلى 
أحد طرفي العمل المقدور يقتضي عقلاً أن يكون متعلّقه مقدوراً ومتمكناً 
منه 0 وتركا. حدوثاً وبقاءً. وإلا فيكون لغواً وبلا فائدة والعمل 
بلافائدة قبيح ولا أقلّ من أنّه يوجب استحقاق الذمّ والملامة فلايرتكبه 
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العاقل فضلاً عن الحكيم تعالى. 

وإن كان الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً ذاتاً ولا يتمكّن من اختيار أحد 
طرفي العمل بنفسه ويحتاج في تأثيره بالفعل في أحدهما إلى أمر 
خارج عن الذات وهو المرجّح لأحدهما ويعبّر عنه بمبادئ الاختيار إذا 


كان له المرجّح لأحد الطرفين -يتمكّن من ارتكابه إيجاداً أو تركاً 


ولميتمكّن من الطرف الآخر؛ لعدم كونه فاعلاً تامّاً ومؤثّراً بالفعل فيه. 
لعدم المرجّح له لذاك الطرف. فيلزم الجبر يمعنى عدم تمككّن الفاعل 
القادر من كلَّ من الإإيجاد والترك على البدل. وكونه مختاراً بمعنى كون 
ما ارتكبه من الإيجاد أو الترك مسبوقاً بالإرادة لا يوجب اختياريّة 
العمل التي توجب عدم لغويّة التكليف. وتصحّح استحقاق الثواب 
والعقاب وإجرائهما وتحقق ما هو شرط لهما. 

وعلى القول به فممّا يوجب جبر العمل وعدم اختياريّته غالباً هو 
السعادة والشقاوة؛ لكونهما داعيتين لأحد طرفى المقدور بلحاظ 
مايلائهماء وتكونان دخيلتين في تحقق المرجّح المتمّم لفاعليّة الفاعل 
القادر لأحد طرفي المقدور. فلا يصمّ التكليف ولا الاستحقاق, 
ولااعراققها: 

والعجب من صاحب الكذابة حيث إنّه بعد بيان أنّ الاطاعة 
والعضيان من 'لوازم التسعادة والشقاوة:وانلهما من الذافقات: واتهما 
لا ينفكان عنهما فلا يقدر السعيد على المعصية والشقىّ على الإطاعة. 
للزوم تخلف اللازم عن الملزوم أورد على نفسه بقوله: «إن قلت: على 
هذاقلا فائدة فى نعف الزسبكل» و]تؤال الكنسة .لالظ وال تارق 
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فأجاب بقوله: «ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته لتكمل 
به نفسه ويخلص مع ربّه أنسه: ماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله 
تبارك وتعالى: لوكو فَإِنَ الذكرئ تنْفعٌ آلمُؤْمِنِينَ»١‏ وليكون حجّة 
على من ساءت سريرته. وخبث طينته لالِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينٍَ 
وَيَخيئ مَنْ حَىّ عَن يَسيّنَةِ ' كيلا يكون للنّاس على الله حجّة بل كان له 
حجّة بالغة انتهى موضع الحاجة في بحث التجرّى في المجلد الثاني؛ 
فإنّ إرسال الرسلء. وإنزال الكتب لأجل بيان الوظايف الاعتقاديّة 
والأخلاقية والعمليّة والأوليان إرشاديّتان, والثالثة تعبّدية في ما لايدركه 
العقل من المستقلات و غيرها؛ إذ فيما يدركه العقل مطلقاً يكون الحكم 
الشرعي إرشاديّاً والحكم الشرعىّ مطلقاً إِنَما يصمّ فيما إذا كان متعلقه 
أمراً مقدوراً بمعنى كون النكلت تيكنا تكويناً من كل من إيجاده وتركه 
على البدل وإلا فيكون لغواً وبلافائدة وهو مما لايرتكبه العاقل وقوعاً 
فضلاً عن الحكيم؛ فإنّ الحكم الشرعي إِمّا إرشاد إلى الحكم العقلي. وإمّا 
إلى مصلحة المتعلّق أو مفسدته. أو إلى جزئيّته. أو مانعيّته. والغرض 
من الأوّل هو التأكيد. والثانى هو الترغيب والتزهيد. والثالث إلى دخالته 
في شيء أو مانعيّته عن شيء. وكلّ ذلك إِنْما هو لأجل أن يصير داعياً 
شحو الى اختياز متعلقه :واتتحانه باغمال القذرة فيه من الايجاد أو العرك 
دون الطرف المقابل لأجل الدواعي الأخر الشهويّة أو الغضبيّة أو 
الخارجيّة التقليديّة وغيرها لأجل أن يصل إلى ما هو الداعي للداعي 


١.الذاريات‏ (١0)الآية‏ 60. 
؟. الأنفال (8) الآية 7غ. 
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يكا كرتي على الشعلق أو الاتتتراز عنها يشرثب عليه من 'السنافم 
والمضارٌ المختلفة من الدنيويّة والأخرويّة. والنفسائيّة والجسمائيّة, 
والااجتماعيّة والفرديّة. 

وإِمّا يكون بداعي البعث الإمكاني الوقوعي لاختياره لمتعلّقه إيجاداً 
أو:تركا كذلك: أو التكيير قيما إذا كان الاناد أو الترك غلك اتتتى مواد 
لايعلمه المكلّف. فيكون مختاراً لاختيار كلّ منهما. وكلّ ذلك يقتضي أن 
يكون متعق الحكم الشرعي مقدوراً بالمعنى الذي بِيْنَاه وإلا فإمًا يكون 
من طلب الحاصلء وإمّا المنع عمًا يجب وقوعه. وكلاهما لغو وبلافائدة 
لايرتكبه العاقل وقوعاً فضلاً عن الحكيم تعالى فإن لميترتّب على 
الأحكام الغرض المطلوب منها. فأيّ فائدة في إرسال الرسلء وإنزال 
الكتب لبيانها. والوعد لموافقها والوعيد والإنذاز على مخالفتها؟ فكيف 
ينتفع السعيد ومن حسنت سريرته من هداية الله تعالى. ويهتدي بهدايته 
مع أنه لايقدر إلا على عمل صالح ويأتي بالأعمال الحسنة بلااختيار 
ويترك الأعمال السيّئة كذلك؟ فلايفيد الذكرى والتذكير من رسول الهعَي؛ 
لعدم انتفاعه منه. فسواء هداه الله إلى الأعمال الحسنة أو السيّئة أم 
لميهتد وسواء يذكر النبيَيَيّة بهما أم لا؛ فإنهما على السواء. فبيان 
الأحكام لا أثر له بالنسبة إلى الغرض منها وهو الداعويّة بالنسبة إلى 
السعيد. ومن حسنت سريرته. وكذلك يكون بالنسبة إلى الشقيّ ومن خبئت 
طينته؛ لعدم قدرته إلا على العمل السيّى حسب مقتضى ذاته من الشقاوه. 
فبيان الأحكام بالنسبة إليه أيضاً لا أثر له ويكون بلا فائدة. هذا كلّه 
بالنسبة إلى بيان الأحكام من جهة الغرض منها بالنسبة إلى تأثيرها فيه. 


في بيان الأقسام 
الثلاثة من الأفعال 
التي تقع موضوعاً 
لحكم العقل 
باستحقاق احد 
الأمرين أؤلهما ما 
يكون موضعاً تامأ 


اآحداا. © الأمر بين الأمرين 


وأمّا بالنسبة إلى تأثير بيانها في استحقاق الثواب لموافقتها والعقاب 
على مخالفتها. فعلى القول باستحقاق الثواب والعقاب بحكم العقل 
وبإدراكه الملازمة بين موافقة حكم المولى عملاً وإطاعته. واستحقاق 
الثوات غلن التمل: ومو مشالفة عملا وتعضيعه واتعحتاق الضقات 
يكون قيام الحجّة على الحكم الفعلي للمولى. سواء كان علماً أو غيره. 
ولو كان أصلاً عمليّاً نفياً أو إثباتاً هو الجزء الأخير لتحقّق موضوع حكم 
العقل من الاستحقاق المذكور؛ لأنّ الموضوع لحكمه هو موافقة الحكم 
الفعلي الذي قام عليه الحجّة التي هي الأعمّ من العلم وغيره بجميع 
شؤونه ممًا يرتبط به الذي يعبّر عنه بالحكم المنجّز أو المعذور منه. 
وقداقة الحكي يفعت تستده خاريا تكون دما لتحتو انو تت عليه 
خاريجا كالموضوع والشرط. وعدم المانع وتنجّزه يتوقف على فعليّته 
وقيام الحجّة عليه. وعلى جميع ما يتوقف عليه. 

والمراد من الحجّة هنا هو الحجّة الأصوليّة لاخصوص المنطقيّة 
وهيعبارة عن الجزء الأخير لتحقّق موضوع حكم العقل باستحقاق 
الثواب أو العقاب ويعبّر عنه بالمنجرٌ والمعذّر وعناوين الأفعال التي تقع 
موضوعاً لحكم العقل باستحقاق أحد الأمرين على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يكون موضوعاً تامّاً لا مانع له. كعنوائئ: العدل. والظلم 
حيث إِنّهما بحيث ليس شيء من العناوين العارضة عليهما مانعاً عن 
موضوعيّتهما لاستحقاقهما وعن الملازمة العقليّة بينهما وبين 
استحقاقهما. فالأوّل في أيّ موروة تحتو الكون فوعهياً لاستحقاق مدح 
فاعله. واستحقاق الأجر والحريّ به والحقيق به إذا كان بالنسبة إلى 
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المولى. ويكون الظلم كذلك بالنسبة إلى استحقاق العقاب وطروٌ أي 
عنوان عليهما لايمنع عن موضوعيّتهما للمحمول العقلي لهما. فيكونان 
موضوعين له. ولامانع لهما لمحمولهما. 

انيهما: ما يكون موضوعاً تامّاً يطرأه المانع كعنوانئ: الصدق. 
والكذب حيث إِنْهما -لوخليا وأنفسهما- يكون الأوّل ذا حسن فاعلىٌّ 
وموجباً للمدح واستحقاق الثواب. والثاني ذا قبح فاعلي وموجباً للذمٌ 
وانشعةا تالقان 

وأمّا إذا طرأ الأول عنوان المهلك للمؤمن. فيصير ذا قبح فاعلى؛ 
لضيزوره :ذا مشيلة أقوى من مضلحه إذا كان يدون :هذا العتواتة: 

وإذا طرأ الثانى عنوان المنجي للمؤمن من الهلاكة. فيصير ذا حسن 
فاعلىٌّ؛ لصيرورته ذا مصلحة أقوى من مفسدته -لوخلّي وطبعه-. 

الثها: ما لا يكون بعنوانه الخاصٌ موضوعاً تامّاً للحسن أو القبح 
الفاعليّ وليس له بالذات مايقتضي أعدهيا أي تيكنون بال ذ اعد ولو 
خلّي وطبعه لا اقتضاء بالنسبة إلى أحدهما وإِنّما يصير مقتضياً 
لمعنه وموهنوها اما له | دالصان معوا بأعين :الالو حل ذه 
ببعض القيود التي يصير معه معنوناً بعنوان أحدهما. ويحمل عليه 
بالحمل الشائع. كحمل الكلّىّ على ما ينطبق عليه وما يتّحد معه وجوداً. 
ويشمل هذا جميع عناوين الأفعال الاختياريّة غير الأوّلين. وإطاعة 
أحكام الله تعالى وعصيانها. أي موافقة أحكامه عملاً ومخالفتها كذلك. 
ويعبّر عنهما بامتثالها وعدمها من الموضوعات التامّة عند العقل؛ لحكمه 
باستحقاق ثواب المطيع وباستحقاق عقاب العاصي لأجل عملهما وهو 
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الاطاعة أو العصيان. 

والمراد من حكمه المذكور إدراكه الملازمة بين إطاعة المطيع 
واستحقاقه للثواب لأجلها. وإدراكه الملازمة بين عصيان العاصي 
والتتطقافه للعقائية وقد عضتى ١١‏ الأطاعة المذكورة عيارة غن: امال 
الحكم الفعلي الذي قام عليه الحجّة؛ فإنّ امتثال الحكم الإنشائي ليس 
موضوعاً لحكم العقل. وكذا عصيانه؛ لعدم تعلّقه _بعد بالمطيع والعاصي 
الخارجيّين وموافقة الحكم الفعلي الذي لم يقم عليه الحجّة لاتكون 
موضوعا لحكم العقل بأحد الاستحقاقين إلا أن يتؤت سداعتى لامر 
الاحتمالي أو يترك بداعي النهي الاحتمالي. فشي معنونا يعتوان الاتقياة 
للمولى. وأَنّ الفاعل أو التارك منقاد لريّه وخاضع عنده حتى في 
احكانه اتنا انه قا عن العف وق وما فافع عل الححة. 

وكذا عصيانه لايكون موضوعاً لحكم العقل بأحدهما إلا قبل 
الفحص عن الحجّة. والحكم الفعلى عبارة عن الحكم الذي تحقّق في 
الخارج موضوعه وهو المكلّف وشرائطه. كالدلوك لوجوب الصلاة. 
وعدم موانعه كقرء المرأة في أيّامه. وكسدٌ الطريق إلى الحسّ لوجوب 
الححّ. 

والمراد من الشرط أعمّ من الشرعيّ وهو الذي يكون دخيلاً في 
صيرورة متعلّقه ذا خصوصية مؤئّرة في المصلحة المترئّبة عليه. أو 
المتسداة الشرتة عليف كفلا نعضي الشب قل ذهات تلقيهيناء علن 
حرمته؛ فإنّ متعلّق الحكم لايكون بدون الشرط الشرعيّ ذا خصوصيّة 
مؤثّرة في إحداهما. 
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والشرط العقلي وهو القدرة على المتعّق وشرائطه. كالوضوء وموانعه 
كالقهقهة ووجه شرطيّتها أن الغرض من التكليف بأقسامه انشاؤه بداعي 
جعل مايمكن إمكاناً وقوعيّاً أن يصير داعياً للمكلف إلى أحد طرفي 
العمل المقذور تكوينا.ويختار: إيجاداً أو تركاً كالوجوب. والحرمة. 
والااستحباب, والكراهة ليصل إلى ما هو الداعي للداعي للمولى وهو 
المصالح أو المفاسد الملزمة أو غير الملزمة أو يصير داعياً له للتخيير 
لاختيار أيّ طرف أراد فيما إذا لميكن للعمل مصلحة ومفسدة أو هما 
متساويتان. 

فإذا لم يكن العمل مقدوراً تكويناً ولم يكن المكلّف متمكنّاً من كل 
فق إنطاه العمل أو:ركه على اندلو كان مشيكا بن خصوضن 
أحدهما: يكوق التكليت لوا ويلذفائنة: أن العمل يو تن يتنه أو يدرك 
تكوينا. سواء تعلّق التكليف به أ 2 أو كان التكليف بما مع صدوره 
من المكلّف فيكون لغواً وبلافائدة وكذا إقامة الحجّة على الحكم لبيانه 
أو نفيه يكون لغواً وبلا فائدة واللغو لايصدر من العاقل فضلاً عن الحكيم 
تعالى كما أنه إذا لمويكن العمل مقدوراً فلايصير الحكم فعلياً. لعدم تحقّق 
شرطه. فلا يتعلّق بالمكلّف الخارجئ. فموافقته عملاً لايوجب استحقاق 
الثواب. ومخالفته لايوجب استحقاق العقاب. سواء قام عليه الحجّة 
أم لا؛ لأنه حينئذ حكم إنشائي غير متعلّق بالمكلّف في الخارج. نعم 
يصمّ أن يفتي المفتي به. وأيضاً يرى العقل الملازمة بين إطاعة حكم 
المولى وعصيانه. 

والأوّل عبارة عنده عن موافقة حكمه عملاً المتعّق بالعمل المقدور 
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تكويناً وعن مخالفته كذلك. وإذا لم يكن مقدوراً فموافقته ليست إطاعة 
فد ولة كاله عضماناً.والاولن لاتوسي التاق التوات» والنانة 
لاتوجب استحقاق العقاب. ومع عدم الاستحقاق يكون إجراء الثواب 
وإعطاؤه تفضّلاً لا أجرأ على العمل وإجراء العقاب يكون ظلماً على 
العاصي عقلاً؛ لعدم استحقاقه له. هذا كلّه إن كان استحقاق الثواب على 
الإطاعة والعقاب على المعصية بحكم العقل. 

وأمّا بناءً على كونهما من باب قاعدة اللطف وهي عبارة عن أن 
الإنسان إذا أتى بعمل لأجل غرض ولكنّه ليس وحده كافياً لدرتّب 
الغرض عليه؛ إذ ليس علّة تامّة له ويحتاج إلى عمل آخر ينضمٌ إليه 
كوت ةا اد ودخيلاً في ترتّب الغرض عليه بحيث لو يأت به يكون 
العمل :لقو وبلا:فائدة؛ لعدم تزثت الفرضن اليظلوي الذي اتبيه لأخل 
ترتّبه عليه. فإن لم يأت بالعمل الآخر بعده مع تمكّنه منه عن عمد 
وَاشقيان ضار موجيا لضيزوزة العمل الأول الذي أى: .زه لفرض لفنوا 
وبلافائدة؛ لاحتياجه إلى الضميمة الاختياريّة في ترتّبه عليه ولم يأت 
بها. فيكون ناقضاً لغرضه بعدم إتيان ما هو دخيل في ترتّبه مع تمكنه 
منه مع أنه وسيلة للوصول إلى الغرض ولطف وحيلة لترتّبه على العمل 
الآوّل لكونه جزء العلة للغرضن: فعدء الآنيان بالغمل الاختيارق الدخيل 
في ترتّب الغرض موجب لنقض الغرض لتركه جزء العلّة للغرض 
اخزبارا ونقض الغوكن من المتاوين القنييعة التاعلتة عفلا وعفلاة كسائز 
العناوين القبيحة عقلاً وعقلاء. وفاعله يدم بسببه عندهما. ومصاديقه 
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متعدّدة فى الأعمال المتداولة العرفيّة والعاديّة. نحو من أقام مجلس 


القسم الخامس: جبر صاحب الكفاية » ١6ه‏ 


عظيماً هيّأ فيه طعامأ كثيراً لإطعام الناس ولكن لم يُعلِمْهم ولم يدعوهم 
له. وفي العلوم كالمسائل الأصوليّة والفقهيّة. والأولى كمن ذكر في كلامه 
مطلقاً وما دل على الجامع والقدر المشترك نحو: «اعتق رقبة» حيث 
استعملت كلمة فى الجامع بين أصنافه وأفراده ولكن كان المراد الجدّي 
هو المقيّد أي الرقبة المؤمنة ولميذكر متّصلاً ولا منفصلاً نايد ل على 
القيد. كان هذا من مصاديق نقض الغرض والمنع ع تتحققه فشا را لآ" 
الكلام الذي فيه المطلق لميكن مفيداً للمراد الجدّيّ ويحتاج إلى 
الضميمة وهو ما يدل على القيد والمتكلم متمكّن منه فإن لميذكره يصر 
ناقضاً لغرضه الذي ذكر الكلام لافادته وهو المقيّد. ومانعاً عن تحقّقه 
وهو قبيح عقلاً وعقلاء ولذا بمقتضى قاعدة قبح نقض الغرض يقال: إذا 
ذكر المطلق مع تحقّق مقدّمات الحكمة. فيحمل الكلام على أنّ المراد 
الجرّيّ هو المطلق عند عدم ذكر ما يدل على القيد لكلا يترتّب عليه 
التالي الفاسد وهو نقض الغرض. 

والثانية: كوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يستدلٌ 
عليهما بقاعدة اللطف؛ لكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دخيلين 
في إجراء الأحكام الإلهيّة. فإيجابهما من الله تعالى والإلزام بهما منه 
تعالى دخيل أيضاً في إجراء الأحكام الأخر بلحاظ ما يترتّب عليهما 
من استحقاق الثواب على إيجادها واستحقاق العقاب على تركها؛ لأنّ 
جميع الناس إن عملوا بهذين الوظيفتين. قلّما يتّفق ترك المعروف وإتيان 
المنكر. خصوصا إذا روعيت شرائطهما وكيفيّتهما ومراتبهما. ولأجل هذا 
جعلا من الواجبات, وذكرت منافع لإتيانهما. ومضارٌ ومفاسد لتركهما. 
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وعلى أيّ تقدير. قاعدة اللطف تقتضي وجوب جعل الأحكام. 
ووجوب إرسال الرسل. وإنزال الكتب لبيانها والمراد من الوجوب على 
الله تعالى هو الوجوب العقلي. والواجب العقلي ما يترتب على إتيانه 
المدح بالنسبة إلى الله تعالى عقلاً. وعلى تركه الذمّ كذلك. والحرام العقلي 
مايترتّب على إتيانه الذمّ عقلاً. وعلى تركه المدح كذلك, وبالنسبة إلى 
المخلوق المدح واستحقاق الشواب في الأوّلُ على إتيانه. والذمً 
واستحقاق العقاب على تركه وبالعكس في الثاني ؛ لأنّ الإنسان خُلِق 
ناقصاً من حيث الكمالات الإدراكيّة, قال الله تعالى «وَاللَهُ أخْرَجَكهْ مرا 
طون أَمَهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاَوَجَعَلَ لَكُمْ آلسَمْعَ وَالأئصارَ وَالأَفْيْدَةَ 
َعَلَكة تشكدون > ١‏ وأهل المعقول جعلوا للعقل مراتب أربعة: 

إحداها: العقل الهيولاني وهو الخالي بالذات عن الإدراكات بالفعل. 
وله القازلية المخطنة لتخضيلها: كالهيوان الخالية عن الضونبالذات»ولها 
القابلئتة المخصة لقبولها. وكذا خلق ناقصاً وفاقداً للكمالات الأخلاقية 
ونقائصها بالذات إلا ما هو من الغرائز النفسانية والجسمانيّة التي اقتضتها 
الحكمة الإلهيّة لتماميّة النظام الكلّىّ والجزئي. وجعل له استعداد التكامل 
وأشبابهاء وق اسيات التكام: والتقضاق: اعماله الاخنيارتة المعفسة 
لمايوجب إصلاح الفرد وتكامله. وإفساده ونقصانه. وإصلاح الاجتماع 
الصغير والكبير وإفسادهماء. وإصلاح النظام الدنيويّ والأخروي 
وتكاملهماء وإفسادهما ونقصانهما. وإصلاح النفوس وتكاملها وإفسادها 
ونقصانها. وإصلاح الأبدان والأجسام الأخر وإفسادهما. 


./4 ةيآلا)١3(‎ لحنلا.١‎ 
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الإنسان غيرالمعصوم لايدرك خصوصيّات جميع الأعمال من 
المنافع والمضارٌ حتى يأتي بما يتضمّن الأولى ويجتنب عمًا يتضمّن 
الثانية. وما يدركه منها قد يخطئ في إدراكه. فيجب على الحكيم 
المتعالي بحكم قاعدة اللطف بالمعنى المذكور جعل الأحكام المتعلقة 
بالأعمال على طبق ما يقتضيه كل عمل من المصلحة الملزمة وغير 
الملدقة ومن النفييدة كذلهة وما لسن له اقطاء شاف لأخل .ان تضير 
ذاعية إلى متعلتاتها المقذورة عند صيزورتنها قعلية وواضلة الى المكلف 
بها بالحجّة إثباتا أو نفياً فيأتي بمتعلّقاتها أو يتركها اختياراً ويصل إلى ما 
يترتّب عليها من المصالح والمنافع بأنواعها. ولا يقع فيما يترتّب عليها 
فق التفادن والفضات بانزاعها حتى بضل الانسان: المكلف الى نا لق 
له من العبوديّة المطلقة ومن جميع الجهات. وما يترتب عليها من أنواع 
الكمالات. ويجب عليه إرسال الرسل. وإنزال الكتب لبيانها. وإيصالها 
إلى الأناسيّ لتعليم الوظائف والأحكام المجعولة حتى يعملوا بها بجعلهم 
لها دواعي إلى متعلقاتها التي فيها مصالحهم المصلحة لهم أو المفاسد 
المهلكة لهم. فيصلون إلى الأولى ولايقعون في الثانية باختيارهم؛ لأنهما 
فق أغماليك الاحفيارقة والمقدورة تكوينا 

ويجب عليه تعالى أيضأ جعل الثواب والعقاب على الأعمال. والوعد 
بالأوّل والوعيد بالثاني؛ ترغيباً وتخويفاً وتبشيراً وإنذاراً؛ لأنهما دخيلان 
في إجراء الأحكام والعمل بها. بل يجب عقلاً من باب قاعدة اللطف 
إجراء العقاب؛ لأنه إن لميجب عقلاً فيجترئ الناس على مخالفة 
الأحكام. فيصير جعلها وجعل الثواب والعقاب لغواً. وحيث إنّ الأحكام 
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تابعة للخصوصيات التي في متعلّقاتها فى الأحكام التكليفيّة وفى أنفسها 
فى الأحكام الوضعيّة المؤثّرة فى المصالح والمفاسد المترتبة عليها على 
مذهب العدليّة. وأنّ الغرض -بلاواسطة ‏ من جعل أقسام الأحكام 
التكليفية إنشاؤها بداعئ جغل :ا يمكن أن يصير ذاغياً عند صيرورئه 
كينا من الأهناد أو التركبالاعيا زو الاتفايه فلاية من أذ يكون 
متعلق الأحكاء الأعمال مقدوراً تكويناً بآن يتمكّن الاتسان من كل من 
أبعاةه.ؤد كويعق البدل ل ا تسكن ون ضوهن اخدهها دون الآخر 
حتّى لايكون جعل الأحكام لغوا وبلا فائدة. فلاينبغي صدوره عن 
العاقل فضلاً عن الحكيم تعالى مجده وعظمته. 

ولابدٌ أيضاً من كون الملاكات من المصالح والمفاسد المترتّبة على 
الأغفال مر تبةتغلن الأعمال المقدورةوالاجهيارية؛ لآنها الداععمة 
للداعي لجعل الأحكام والغرض الأقصى من جعلها. فيكون جعل 
التواب والقات على :سوافقة احكناء العمل المقدون والاخسارف: 
ومخالفته دون العمل الإجباري؛ لأنّ جعل الأحكام له لغو وبلافائدة. 

وأيضا لابدمج اننيكون إرسال الدسل»بوإنزال:الكين :لضا الأحكاء 
والوظائف المتعلقة بالأعمال المقدورة وإلا فيكونان لغوين وبلافائدتين 
كينا نكو نينا بسعلةهه قوال عناعن الإكدانةاة مره اكد الشعادةوالشقاوة: 
ولزوم ترتّب الأعمال الحسنة على الأولى. والأعمال السيّئة على الثانية. 

فيناء على ان رسال الزستلةيوانوال الكقب لنبيان الاشكياء»:وكنذا 
جعلها. وعلى أن جعل الثواب والعقاب لإجراء الأحكام. وكذا إجراؤهما 
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خارجاً في الدنيا والآخرة من باب قاعدة اللطف أيضاً بالمعنى الذي 
بِينَاه ومن باب الوجوب العقلي لابدٌ من كون متعلّقات الأحكام من 
الأعمال هي الأعمال المقدورة. ومن كون جعل الثواب والعقاب على 
الأعمال المقدوزه أيضا د كساءهة بيائفب لا كما اقول ماعي ااانه اذ 
على قوله يكون جعل الأحكام وإرسال الرسل وإنزال الكتب لبيانها 
وإيصالها. وجعل الثواب والعقاب لغواً. ولايكون لله تعالى على الناس 
حكة يسيب إرإننال' الربطل وإنوال الكتب ليان الوظائقهه بل يكبون 
للناس على الله تعالى حجّة؛ لكونهم مجبورين على المعصية. 

وما بتاء على كون استحقاق الغنواب: والسقاب من يناب تشم 
الأعمال -وتجشده عند خروج الروح عن البدن ومفارقته عنه. وتبدل 
الموجودات الذهنيّة وكيفيّاتها القائمة بالذهن والروح بالموجودات 
المفرّحة والمؤذية. وتشكّلها بأشكالها. وكانتا معه في عالم بعد الدنيا. 
كعالم البرزخ أن الأخلاق الكريمة والفاضلة تبدل بالأولى ككل 
بأشكالها. والأخلاق اللئيمة والرذيلة تتبدّل وتتشكّل بالثانية لأنّ 
الأخلؤق الكريية بواللية ناذقان للموجوذ اث النتفحة والليود نل فين 
خروج النفس ومفارقتها عن البدن تتصوّر ان بصورهما وتكونان 
مصاحبتين لصاحبيهما مفرّحة لصاحبها أو مؤذية له. كما يستفاد من 
الكيات النتودوة 5١‏ الع اتفيس الأعبال ل انه يميت الا عمال فيا انها 
الَّذِينَ كَفَوُوا لا تَغْتَذِرُوا آليَؤْمَ نما تجْرَوْنَ ماكُنتُْ تَعْمَلُونَ»ا 
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ووَمائْجْرَوْنَ لماكتم تَعْمَلُونَ4' 9فَالْيَْم لا نظلَمُ فس سَيئاً ولا 
تُجْرَوْنَ إلا ما كنم َعْمَلُونَ» ' «إضْلؤها فاضْيرُوا أؤلا تَضْيرُوا سَواءً 
عَلَيْكُهْ إِنّما تُجرَوْنَ ماكنْتُم تَْمَلُونَ»' لوَمَنْ جاء بِالسَّهِّبَةِ فَكُيَتْ 
وُجُوهُهُمْ فى النَارِ هَلْ تُجْرَوْنَّ إِلّا مكنم تَعْمَلُونَ» ؛ فيبتني على أنّ 
الأعمال الحسنة والسيّئة كما تكونان من توابع الأخلاق الفاضلة 
والكريمة والأخلاق الرذيلة واللئيمة بعد وجودهما في النفس. لكونهما 
بلحاظ ملائماتهما المتحقّقة في الأعمال المناسبة لهما داعيتين إلى 
الأعمال. كذلك الأعمال الحسنة والسيّئة دخيلتان عند تكرّرهما في 
عضول الأخلاق: الفاضلة بوالكرييةة:والتخلاق اقول واللكيمة عسين 
عدمها فيها والأعمال المخالفة؛ لملائمتهما عند تكدّرها دخيلة فى 
تضعيفهما وإزالتهما مع الدوام إلى حدّ لا داعويّة لهما إلى الأعمال 
الققانية ليما دوهذا هر وجدانيٌ بعصل لكل فق اراد اق عدب لامر 
أو أراد أن يهذّب نفسه ويستكملها. أو أراد أن يدنّسها ويدسّها ويجعلها 
محل الأرجاس والأنجانس الباطنيّة؛ فإنّ الأعمال الحسنة والسيئة 
وميلة: إلى ما اذكو دون ا سين الوتنائل والقاريع لتوديب النفين مين 
الأخلاق: الرذ بلة وتكريمها:'واستكهاليهابالضفات الكورفة: المتداوهة 
غلى. موافقة الوظائف الدينية:-وغده التخلف غنها؛ وهذا أمر مسمكن 
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ويشمكن نه بفقدار القذزة كل الطبقات من الرجال والتبيناء إذااكياتوا 
عارفين وكانت عارفات بالأحكام ولو بالتقليد الصحيح؛ فإن تكرار 
الأعفال يوحي :اتن القن بها قدو آفن التفين بالافاق واننها 
بالآأمساك غنة: والاوّل هو السخاوة والثاني هو البخلء ويعبّر عن ابتداء 
حصوله ب«الحال» وبعد تمركزه ورسوخه يعبّر عنه ب«الملكة». 

ولازم الحال سرعة الزوال بالمزيلء ولازم الملكة بطء الزوال به. وقد 
تصل إلى حدّ يصعب زواله إلى حدّ يشكل تأثير المزيلات العادية في 
زوالها. ولكن مع ذلك لا توجب سلب القدرة عن مخالفتها بحيث صار 
العمل غير مقدور وبالإجبار حتى لايصمٌ التكليف به. 

نعم بحسب الوقوع بالاختيار لايختار صاحبها مخالفتها عملاً نعوذ 
بالله تعالى من الأخلاق الرذيلة إذا وصلت إلى هذا الحدٌّ, واللّه تعالى 
وفقنا لتحصيل الأخلاق الكريمة الواصلة إلى الحدّ المذكور. وعلى أيّ 
تقدير. حصول الأخلاق الكريمة واللئيمة في النفوس بسبب الأعمال 
اللجبجة العقلية أو المرعية.:وستيب الأعمال الستيئة كذلك ممق لوازء 
الأعمال وآثارها وتوابعها التكوينيّة _لاالاعتباريّة الجعليّة, كاستحقاق 
الثواب والعقاب عقلاً على بعض الأعمال. ويعيّر عنهما بالحسن والقبح 
الفاعليّين كحسن العدل وقبح الظلم؛ فإنّ المشهور أنّ الحسن و القبح 
الفاعليين العقليّين أمران اعتبارياً اعتبرهما العقلاء؛ لحفظ النظام. وأنّهما 
من القضايا المشهورة العامّة. والكلام في كنونهما اعتبارين» وق 
الأمور النفس الأمريّة الانتزاعيّة في محلّه فإِنّها من آثار الأعمال 
الخارجيّة الموجودة فى الذهن. ومن الكيفيّات النفسانيّة؛ فإنّ الأعراض 
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النفسائيّة من الأمور التكوينيّة الموجودة بوجود مغاير لوجود النفس 
قائم بها وإذا تبدّلا بالموجودات المفرّحة والمؤذية بعد المفارقة عن 
البدن لكونهما مادّتين لهاء لازمتين لها مؤنستين لهاء فتكونان ثواباً 
وعقاباً تكوينيّين وعلى أي تقدير. هما تحصلان في النفس بالأعمال 
الاختياريّة بعد أن لميكن كثير منهما فيها. 

وأهل السلوك وتهذيب النفس وتحليتها من طريق الرياضة ومخالفة 
أهواء النفس بإتيان ما لا يلائم أهواءها وترك ما يلائم أهواءها يصلون 
إلى كسب كرائم الأخلاق. وإلى رفض رذائلها واتّفق هذا الوصول في 
الخارج بالمشاهدة مع نقل التأريخ المونّق لوقوعه بالنسبة إلى الأفراد 
الكثيرة الذين سلكوا طريق متابعة الشرع والعمل بأحكامها دائماً التي 
متعلقاتها لآبد من أن تكون مقدورة واشعيارية تكوينا كماامد بمائة. 
فاستحقاق الثواب والعقاب بناء على كونهما من الأمور التكوينيّة 
ويكدعيان ارضا أوال تكو السعاذة:والققازة من الذاات او مقضاء 
لازم إلهي. وكانت: الأعمال الحسفة والسيقة من اللوازم غين :المتفكة 
منهماء وغير اختياريّة للإنسان. 

واتوجنيد كلام صاعب اأكددة ليباق :فائدة سنال الرسسل: و ارال 
الكتب الذي قاله في جواب الإيراد على نفسه -بأنّهما بلافائدة على 
فل :ذاكة: المعاذةوالعقا وقو وا الأطناعة والمفمان من لوارسهما 
الضروريّة بحيث لايتمكن المطيع من العصيان والعاصي من الإطاعة؛ 
للزوم الانفكاك بين الملزوم واللازم- بن مراد صاحب الكفادة من جوابه 
عن الايراد عليه أنّ الاطاعة والعصيان موضوعان ناقصان لاستحقاق 
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الثواب والعقاب, وتماميّتها لهما مشروطة بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
لبيان الوظائف والأحكام وإيصالها إلى الناس. ففائدة إرسال الرسل 
وإنزال الكتب صيرورة الإطاعة والعصيان موضوعين تامّين لاستحقاق 
ثواب المطيع و لاستحقاق عقاب العاصي لايفيد. ولايرفع الإشكال 
بوجه بعد كون الإطاعة والعصيان أمرين غير اختياريّين. وهو بالمزاح 
ثليه مق الجده.وبالتقالطة افر من الاسدلال.ولذا على هبناة سيق 
ذاتيّة السعادة والشقاوة. وكون الإطاعة والعصيان من لوازمها الضروريّة 
وغير المنفكة منهما- إشكال لزوم لغويّة جعل الأحكام. ولغويّة إرسال 
الرسل. وإنزال الكتب -لبيانها وإيصالها إلى الناس. وعدم استحقاق 
الثواب والعقاب. ولغويّة الوعد والوعيد بهماء وعدم صحّة إجرائهما. 
وكوية اجر التقانت لاما لعدم الاستحقاق- وارد عليه, ولا دافع لهذه 
التوالي الباطلة وهذا التوجيه ليس بجواب عنهما. 

وظهر ها اوووناء. عق ما قال عا هن كناش من انقياء: الأعمال 
الحييده والكة الى السعادة و العقازة وهنا مه الذاكاف وقد ا رحد هما 
الله تعالى على حسب ما يقتضيه القضاء الضروري اللازم الإلهَّ عدم 
تماميّة ما ذكره بعض الأساطين من تلامذته في الجواب عمًّا قد يرد 
على ما أوجده الله تعالى في نظام التكوين نحو إيجاد من سيوجد منه 
الموبقات والمهلكات, أو إيجاد نفس الموجبات لأنواع العقوبات على 
أيدي العباد من أنه مناف للرحمة الواسعة الإلهيّة الشاملة لكلّ شيء. 
وجوابه عنه بما قاله صاحب الكذابةله من انتهاء الأعمال الحسنة 
والسيّئة إلى السعادة والشقاوة وهما من الذاتيّات وأوجدهما الله تعالى؛ 
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لاقتضاء القضاء الضروري اللازم الإلهىّ لإيجادهما. 
واتكدل عاند ووايلهر تمن حتد قات ازفة قال 

وتحقيق الجواب بتمهيد مقدّمات نافعة: 
الأولى: أنّ لكلّ ماهيّة من الماهيّات في حدّ ذاتها حدّاً ما هويّاً بحيث 
لوزيد عليه أو نقص عنه لخرجت تلك الماهيّة عن كونها هي وكانت 
ماهيّة أخرى. مثلاً ماهيّة الشجر جوهر ممتدّ نام. فلو زيد على هذا 
الحدّ الماهويّ «الحسّاس» خرجت عن كونها ماهيّة الشجر وكانت 
ماهيّة الحيوان, كما أَنّه لو نقص عن الحدّ المذكور «النامي» خرجت 
عن الشجريّة ودخلت في الجماد إلخ. 
الثانية: قد تقرّر في مقرّه أنّ لماهيّة الأشياء نحو وجود في العلم الأزلي 
الريّانيَ بتبع العلم بالوجودات أو بتبع الصفات والأسماء إلخ. 
الثالثة: أنّ سنخ الوجود كما برهن عليه فى محلّه هو المجعول 
بالأصالة وبالذات, والماهيّة مجعولة بالتبع وبالعرض. وإلا فوجدان 
الماهيّة لذاتها وذائيّاتها ولوازمها غير محتاج إلى جعل وتأثير. ولايعقل 
الجعل بين الشيء ونفسه. ولابينه وبين لوأزمه. 
الرابعة: أنّ كل ما أمكن وجوده بالذات وجب وجوهه إلا إذا توقّف 
على ممتنع بالذات؛ إذ لاتقص في طرف علَّة العلل من حيث المبدئيّة 
والعلّيّة. فلابدٌ من أن يكون النقص إمّا في المعلول والمفروض إمكانه. 
أو في الوسائط من الأسباب والشرائط. والنقص المانع ليس إلا امتناعها 
الذاتي. ولا فيجري في تلك الواسطة. هذا البيان فاحتفظ به واغتنم. إذا 


سودت هذه المعدناكوددذ رت فيا سدق ادر تغرف ان قفارت 
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الماهيّات الجنسيّة والنوعيّة والصفتيّة والشخصيّة في أنفسها ولوازمها 
بنفس ذواتها لا بجعل جاعل وتأثير مؤْثَّر فمنهم شقيَ ومنهم سعيد 
بنفس ذاته وماهيّته وحيث كانت الماهيّات موجودة في العلم الذاتيّ 
وطلبت بلسان حال استعدادها الدخول في دار الوجود وكان الواهب 
الجواد فيّاضاً بذاته غنيّاً بنفسه. فيجب عليه إفاضة الوجود. ويمتنع عليه 
الإمساك عن الجود. وحيث إنّ الجود بمقدار قبول القابل وعلى طبق 
حال السائل كانت الإفاضة عدلاً وصواباً؛ إذا الشيء لاينافى مقتضاه. 
فإفاضة الوجود على الماهيّات كائنة ما كانت إفاضة على ما يلائم 
الشيء حيث إنّ الشيء يلائم ذاته وذاتيّاته ولوازمه. فالاعتراض إن كان 
بالإضافة إلى مرتبة الذات والماهيّة فهو باطل بأنّ الشقيّ شقيّ في حدّ 
ذاته والسعيد سعيد كذلك في حدّ ذاته كما عرفت, والذاتي لايعلّل إلا 
بنفس ذاته. وإن كان بالإضافة إلى الوجود فهو فاسد؛ لما عرفت من 
إفاضة الوجود على وفق قبول القابل ‏ القوابل عدل وصواب ‏ وهذا 
معنى ما ورد من أنّ «الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة» وهو معنى 
قولطيلةٌ: «السعيد سعيد في بطن أمّه والشقئ شقئّ في بطن أمّه» إلى 
آخر ما قال. انتهى موضع الحاجة. 
أقول: يرد أولاً: على مقدمته الرابعة القائلة بأَنّه إذا كان الفاعل هو اله 
تعالى كما هو مبنى الحكيم في إيجاد كل ما سوى الله تعالى من 
الممكنات لانحصار معطي الوجود عنده فيه تعالى. وأنّ علل ما سوى 
علل معدّة بالمعنى الأعّ. أي غير العلّة الفاعليّة. والمعلول هو الممكن, 
كما هو كذلك. فالعلّة تامّة لتماميّة الفاعل وعدم احتياجه إلى غيره في 
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ا ه بالفعل في المعلول. والمعلول تام في القابليّة وهو إمكانه الذاتيّ 
والمانع ليس إلا الامتناع الذاتيّ وهو غير متحقّق؛ لأنّ المفروض أنّ 
المعلول ممكن بالذات ليس في رتبة ذاته الوجود ولا العدم. والممتنع 
بالذات ذاته عين العدم. فيجب صدور كل ممكن وإيجاده. ويمتنع عدم 
إيجاده؛ للزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة وهو أمر ممتنع وقوعاً 
لترتّب التالي الفاسد عليه وإن اتاج إلى الوسائط من العلل غير 
الفاعليّة. فهي من الممكنات. فيجب صدورها وإيجادها لتماميّة الفاعل 
والقابل: فالعلّة تامّة لإإيجادها أيضاً ويمتنع عدم إيجادها وقوعاً كذلك 
بأنّ وجود الممكن بالذات لايكفيه الفاعل التامٌ. وإمكانه الذاتي. بل 
لابذمن إمكانه الوفوعن أيضايأن لأشرتب غلن وضوةة تال فناسد: 
والشاهد عليه أَنّ هناك أموراً ممكنة بالذات لم تتحقّ في الخارج 
ولميوجدها الله تعالى مع أَنّ الفاعل تام وكذا القابل؛ لإمكانها الذاتي. 
كإنسان له عشرون رأساًء أو كان طوله عشرين ذرعاً وإن كان محتاجاً 
في وجوده إلى وسائط موقوف عليها. فيجب إيجادها؛ لتماميّة الفاعل 
والقابل. ومجال المثال وسيع مع أنه لم يقع ما ذكر وأمثاله فى الخارج 
وليس ذلك إلا لأجل الامتناع الوقوعي لها. ولو لاجل كونها مخلة 
بالنظام الكياني الأتم مع أَنّه قد بر هنّا على أنّ تخلّف المعلول عن العلة 
التامّة غير جائز وممتنع وقوعاً فيما إذا كانت علّتها الفاعليّة فاعلاً بالطبع 
أو فاعلاً قادراً مع القول بكونه فاعلاً ناقصاً محتاجاً إلى مبادئ الاختيار 
في تاثير الفعل في أحد طرفي العمل المقدور. وبدونها لا يتمكن منه. 
وأمّا على القول بكون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً لايحتاج إليها فيه. 


فلايمتنع تحلّف المعلول عن العلّة التامّة. 

نعم اختيار أحد الطرفين بدون المرجّح قبيح و مذموم عقلاً وعقلاء 
لاسيّما إذا كان للطرف الآخر مرجح ولايختاره العاقل غالباً وقوعاً 
فضلاً عن الحكيم المطلق. 

وقلنا: خروج العلّة التامّة التي علّتها الفاعليّة هي الفاعل القادر عن 
تلك القاعدة خروج موضوعي. ولاتكون مصداقاً لها حتّى يشملها حكماً. 

وثانيا: يرد على ما ادّعاه في النتيجة من أنّ السعادة والشقاوة ذاتيّتان 
للسعيد وللشقي بِأَنّه يتوققف على كونهما من الفصولء ومنوّعين للإنسان 
الى الوعيق:بآن كانت النفين الإسانتة سيا يكون البعية.من الانسان 
نوغا والففة وعا اخ لان فافته السركات التوكودة على اضيالة 
الوجود هي المفاهيم المنتزعة عن الوجود الخاصٌ الخارجي المغاير 
للوجود الآخر الخاصٌ والتغاير لأجل خصوصيّتهما التي تكون منشأ 
للائر المعاي :فسا الانتراع هو الوسوه العناض نحيف يكيون 
خصوصيّته الدخيلة في اختلاف الأثر دخيلة في منشأ الانتزاع من دون 
تقيّده بقيد. ويكون المفهوم المنتزع محمولاً من صميمه. وذاتيّ باب 
البرهان لمنشأه. ولذا يحكي عن الحيئيّة الذاتيّة له. وأنه واجد لهذا 
المفهوم. فالماهيات للممكنات الموجودة في الخارج بناء على أصالة 
الوجود مفاهيم منتزعة عن الوجودات الخاصّة بلا تقيّدها بقيد. ومن 
المحمولات من صميمه والذاتيّات في باب البرهان ولها الوجود 
بالعرض تتبع وجود منشأ انتزاعها من باب إسناد وجود القابل إلى 
المقبول. وليس لها وجود مختصٌ بها في الخارج؛ للزوم وجود الأصلين. 
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واستدلوا على عدمه وأنّه ممتنع وقوعاً؛ لترتّب التالي الفاسد عليه. 
وهذا فيما إذا كان الماهيّة نوعاً أو فصلاً لاصنفاً أو فرداً؛ فإنٌ الصنف 
مفهومه أمر انتزاعيّ ومعقول ثانويّ وهو النوع المقيّد يأحد عوارضه 
الكليّة. نحو الإنسان العالم, وهذا المفهوم منتزع عن الوجود الإنساني 
الذي هو معروض للعلم. فهو محمول بالضميمة. ومفهوم كلىَ منطبق 
على الكفرين: فلببين الإتسان العالى ذاجا للوجوة الانفساترة من دون 
تقيّد بقيد؛ لأنه لا يصمّ 5 ينتزع منه؛ لعدم وجدانه بالذات للعلم. وإنّما 
نضير:واجدا له إذااعرهن عليه وضة وغوه إلى .وشتودة كما أن الفرد 
الحقيقيّ و الجزئيّ والمتشخّص يكون مفهومه مثلاً هو الإنسان 
المعروض للعوارض المشخّصة بحيث توجب عدم صدقه على كثيرين 
بناء على كون التشخّص بالعوارض المشخصة مع أن مفاهيم العوارض 
غير الموجودة أمور كليّة قابلة للصدق على كثيرين توجب تضيّق دائرة 
صدق اانوع. ولاتوجب تشخّصه. والعوارض المشخّصة الموجودة 
عارضة على النوع الموجود منضمٌ وجودها إلى وجوده. فليست ذاتيّة 
فكون السعادة والشقاوة ذاتيّتين يتوقف على كون السعيد والشقىّ نوعين 
من الإنسان. ويكون السعادة والشقاوة فصلين لهماء ولميثبت كونهما 
فصلين. ولم يدل عليه دليل بل الدايل موجود على عدم كونهما ذاتيّتين. 
كما أثيتناه سابقاً. واستدللنا غلية..وترتت التالى الفناسد الذي ذكرناء 
سابقاً عليه دليل «إنّي» على عدم ذاتئهما. وكونهما من العوارض لامن 
الذاتيّات؛ إذ قلنا سابقاً: إن من لوازم كونهما ذاتيّتين امتناع تهذيب النفس 
من الرذائل لمن كان شقيّاً وصيرورتها خالية منها. وتحليتهما بالكرائم 


والفضائل. وصيرورته إنساناً كاملاً يحصل له قرب تكوينيّ بالكمال 
المطلق. ويصير قلبه عرش الرحمان. ومحل العلم الإفاضيّ والإشراقيّ 
مله تعالن :اورت جنوده. فيرى الأشياء بقلبه كما هي. ويتّصف بصفات 
كريمة شريفة عالية عامفة كهن نا ردقه الاجالى: فلو كان عدوا له 
وفظ جا ستفمة وان كان أقرب الناس إليه: «لا تَجِدُ قَوْماً َؤْمنُون بالله 
وَالْيَوْ م ا يُوادُونَ من : حادً الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا بَاءهم 1 ابناءهُ؛ 1 
إخوائهم أذ عنِسرََُمْ أولديك كنب فى لوهم الإيمان يدهم رُوحٍ 
ِنْه...4' وهذا الإيمان هو الإيمان الإفاضيّ والإشراقيّ من الله تعالى أو 
من جنوده المشروط بطهارة النفس عن الرذائل الاعتقاديّة والأخلاقيّة 
الحاصلة بالعمل المخالف لمايلائمها الذي من الأمور الممكنة الصعبة. 
وعبّر عنه ب«الجهاد الأكبر» فيما هو منقول عن رسول الهييةُ وليس 
هذا الاإيمان هو الاإيمان الاكتسابي بالدليل؛ لأنه يجتمع مع محبة 
المبغوض عند الله تعالى وبغض المحبوب عند الله. والرضا في حقّه بما 
يرضى به الله تعالى. والرضا بقضاء الله تعالى وقدره. والصبر في 
المصائب. وفي طاعة الله تعالى. وترك معصيته والخشية منه تعالى التي 
من لوازم العلم الإفاضيّ لا الاكتسابيّ. لاجتماعه مع عدم الخوف منه 
تعالى والخشية والكمالات الأخر الشامخة الرفيعة التي لو كانت الشقاوة 
ذاتيّة لصار الإنسان محروماً عنها؛ لامتناع حصولها له؛ للزوم انقلاب 
الذات وهو محال. 


.١‏ المجادلة (68)الاآية ؟5. 
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وأيضاً من لوازمها لغويّة جعل الأحكام. وإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب. وعدم استحقاق الثواب والعقاب عقلاً. وعدم صحّة جعلهما. 
والوعد والوعيد بهما شرعاً. وعدم صحّة إجرائهما في الدنيا والآخرة. 
وهي توالي فاسدة لها دلالة إِنيّةَ على فساد متلوّها وملزومها وهو كونهما 
ذاتيُتين مع 93 الوجدان والعلم الحضوريّ بتهديب النفس وتحليتها 
خضل لمق اتن :نالأ عجال: المتكالقة: لمات الرذات ونال عمال 
الموافقة لملائمات الفضايل عند إدامتهماء وكذا تأثير التعليم الأخلاقى. 
والتربية الأخلاقيّة, والتأديبات. والمعاشرات في تهذيب الأخلاق شاهدة 
على عله ذاتقهسا: ودين البعين هفنا وبالمكس بالأعور المدكورة 
يشاهد بين الناس. والتأريخ يخبر ويحكي عنه في الأدوار بالنسبة إلى 
الأشخاض. 

وثالثاً: يرد على قوله: -«إِنَّ إيجاد السعيد والشقىّ يكون باقتضاء 
القضاء الضروري اللازم الإلهي لئلًا يلزم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة؛ 
لأجل تماميّة الفاعل وهو اللّه تعالى. وتماميّة القابل لإمكانهما الذاتي 
وعدم المانع عن إيجادهما إلا الامتناع الذاتي وهو غير متحقّق فيهما؛ 
لإمكانهما الذاتن حسب ما هو مفاد المقدّمة الرابعة»- بأنّه قد ذكرنا أن 
وجود الممكن كما يتوقف على إمكانه الذاتئ. كذلك يتوقف على عدم 
امتناعه الوقوعيّ أيضاً. وهو هنا موجود؛ لترتّب التالي الفاسد على 
إيجاده من الأمور المذكورة؛ فإنّ ذاتيّتهما منافية للغرض الأقصى من 
خلقة الإنسان القادر وهو وصوله بجميع أصنافه إلى الكمال الممكن من 
الفيودثة النظلقة البفلزعة لضيرورتة: هديا عنين الرةانتل الادواكية 
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والأخلاقيّة. ومحلّى بالفضائل الادراكيّة والأخلاقيّة وهما معاً قلّة كمال 
الإنسان وكرامته وشرافته. 

ولصحّة جعل الأحكام. وإرسال الرسلء وإنزال الكتب لإيصالها 
الدخيلة في إصلاح الفرد والمجتمع بجميع شؤونهما المعنويّة والماديّة 
والدنيويّة والأخرويّة. 

ولصحّة استحقاق الثواب والعقاب. ولإجرائهماء وتنافي ذاتيّهما لما 
ذكر موجب لامتناعهما الوقوعئ. فالعلّة التامّة لإيجاد السعيد والشقىّ 
تحيث لكين السعادة والعفاوة من الذاقاتة: لست يسسرحوةة: لاحل 
الامتناع الوقوعيّ الذي يترتّب على إيجاده التالي الفاسد القطعئ. 
فيكونان دون الجعل وجوداً. 

ورابعاً: يرد على قوله: «يلزم البخل العملي ومنع الفيض من الفيّاض 
والجواد المطلق إن لم يوجدهماء وعدم إعطاء الحقّ لمستحقه مع 
مطالبته بلسان الحال من إمكانه الذاتئ بأنّ الله تعالى كما يكون فيّاضاً 
وحودا ذلك يكون فاعلاً قادراً تامّاً حكيماً. وحكمته تقتضي إيجاد 
النظام الأتمّ حتى لا يلزم إيجاد المرجوح وصدوره منه الذي لاينبغي 
صدوره منه. لقبحه. 

والنظام الذي خلق الإنسان ناقصاً إن لميكن فيه جعل الأحكام. 
وإرسال الرسلء, وإنزال الكتب لاإيصالها. وعدم الاستحقاق للثواب 
والعقاب. وعدم صحّة إجرائهما الدخيلة في تكامل الإنسان وإصلاحه 
الفردي والاجتماعي. ماديا ومعنوياء ونيويا وأخروياً. أو كانت هي 
متحققة ولكن لم يتمكدّن الإنسان السعيد والشقىّ من أن يستفيدا منها- 
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نظام ناقص غير تام فضلاً عن كونه أت فإيجادهما مخلّ بتماميّة النظام 
الكيانيّ التي تقتضيه حكمة الحكيم المطلق. ويكون أقبح من إعطاء مال 
السفيه إيَاه؛ لأنّ إيجاد الشقيّ موجب للضرر لنفسه في الدنيا والآخرة 
ولغيره بخلاف إعطاء مال السفيه إيّاه؛ فإنه مضرٌ لنفسه في الدنيا لو 
لويكق اس 

وهل حكمة الفيّاض والجواد الحكيم تقتضي إيجاد الشقىّ المذكور 
مع ما يترتب عليه من التوالي الفاسدة. فيمتنع امتناعاً زقوعناء ويكون 
دون الجعل أو تقتضي عدم إيجاده؟ وكذا عدم إيجاد السعيد الذي تكون 
سعادته ذاتيّة؟ وإِنْما حكمته تقتضي أن لا توهدهما وان يجعل الأنسا 
القادر فاعلاً تامّاً حتى لايترتّب عليه تلك التوالي الفاسدة. ويترتّب على 
إيجاده ما هو الغرض الأقصى من خلقته من وصوله إلى كماله الممكن 
بجميع أصنافه حسب مراتب استعداده للوصول المذكور. وهذا ميسّر مع 
كو الساكة الفا تين الفوارضن اللاحفة النايلة الكمي و الروال 
والازالة كما هو لبان ويكون الانسان القادر فاعلاً تامّاً حبّى لايكون 
الوضول المذكور صعباً. ولا يكون جعل الأحكام: وإرسال الرسل, 
وإنزال الكتب لغواً وبلا فائدة. فيكون قبيحاً وحتى يصمح استحقاق 
الثواب والعقاب وإجراؤهما وهكذا. وهذا المحقّق قليل النظير وعظيم 
الشأن. قائل بالتوحيد الأفعالي. وأنَّ الموجد ومعطي الوجود منحصر في 
لله تعالى. وأنّ علل ما سوى الله تعالى علل معدّة بالمعنى الأعيّ كما هو 
دلت ال كباء: 

وقد ذكر في البحث عن لزوم الجبر من مذهبهم أنّ الإنسان على 
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مذهبهم لايكون موجداً لعمله وتاركاً له؛ لأنّ الموجد لعمله والتارك له 
هو انه تعالن :يكو الاتسيان كالعلة القابلقة لدووانه عق إزادته عملم 
وتحدن ياك فناله الكل فيه خي: العلا الناعلقة بونغ ده مهال وعد 
عدمها يتركه. 

وهل يجوز جعل الأحكام للإنسان الذي لايقدر على إيجاد عمله 
وتركه؟ 

وما فائدة جعل الأحكام التي يكون الغرض من جعلها جعل الداعي 
الإمكانيّ للفاعل لمتعلقاتها والتارك لها ليجعلها داعياً ومرجّحاً لأحد 
طرفي العمل المقدور؟ 

وهل عدم امتثالها موجب لاستحقاق العقاب؟ 

وهل العمل الموافق لها موجب لاستحقاق الثواب؟ 

وهل المكلف والمستحقّ للثواب والعقاب ومن يجري عليه الثواب 
والعقاب هو الفاعل أو العلة القابلة أو غيرها؟ 

وهل الخرفة تتعلقة بالقاضي: اوابالا رض ؟ 

وهل الغاصب هو المستحقٌ للعقاب أو الأرض. لكونها علّة قابليّة 

تصرف فيها؟ 

ويرد على هذا المذهب إيرادات عديدة ذكرت في محالها ويرد على 
التوحيد الأفعالي بالمعنى المذكور تلك الاإيرادات. وصرف أنه تعالى 
يوجد عمل الإنسان عند إرادته للعمل فيكون عمله مسبوقاً بإرادته ليس 
دافعا للإيرادات. 

فقد بحثنا عنه مفّصلاً مع أَنّه ينقل الكلام إلى إرادته؛ فإنّه موجودة 
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بإيجاد الله تعالى؛ لأنّه من الممكنات, وكل ممكن موجود بإيجاده؛ لأنه 
معطي الوجود فقط. 

وقد أجبنا عن التمسّك بالرواية المنسوبة إلى رسول اللديي: «السعيد 
من سعد في بطن أمّه. والشقىّ من شقي في بطنه» مفصلاً عند الجواب 
عن كلام صاحب الكذابةيه. وبيّنًا المراد منه نقلاً للرواية المنقولة عن 
أبي الحسن موسى بن جعفر ليه. 

واعلن اهاسني هاعتقنام واد ندا عليةه تون السنات 
الفا ختدظير الور اكتتبم الأمون الاشيلؤفنه ءا مننانيا اكسواكة 
الفسارتة عدون وبقاء بادا ونفياً ويتمكن الإنسان من تحخصيلها 
وإزالتها بسبب أمور ذكرناهاء ومذكورة في علم الأخلاق إلا ما جعله الله 
تعالى. وخلقه في النفس حسب ما اقتضاه القضاء الضروريّ اللازم 
الإلهئ؛ لدخالته في النظام الأتمّ الذي اقتضته حكمة الحكيم. كمحبّة 
الاقتان وجووى وبقاءه وكمالاقه وكر فته عن فاته ونتضاناتة الكمالتة. 
ومحبّته لأولاده ونحوهما وإلا مايكون المزاج والإتوارتك خيلا في 
تحقّقه في النفس حدوثاً ولكن هذا القسم بقاء اختياريّ يمكن تشديده. 
وتضعيفه وإزالته. وكلاهما غير ذاتيّين كسائر الأمور الأخلاقيّة. 

والأُوّل من هذا القسم غير اختياريّ حدوثاً لايمكن إزالته. ويعبّر عنه 
بالأمر الغريزي الذي خلقه الله تعالى لما ذكرناء. كما أنّ الصفات 
النفسانية الإدراكيّة من العلم والظنّ والشكٌ والوهم أمور اختياريّة 
بالنسبة إلى الأمور النظريّة يمكن تحصيلها وإزالتها بسبب أسبابها. فإنّ 
الاختياريٌّ على قسمين: اختياريّ بلاواسطة يتمكن الإنسان من إيجاده 
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والإمساك عنه. واختياريّ بالواسطة بسبب اختياريّة سببه. ولذا يجب 
الاعتقاد يوسوة امعان وضفاته وبالتيةة الخاضة: والامامة الخاضة. 
وبالمعاد ونحوها وجوباً عقليّاً وشرعيّاً إرشاديّاً إلى حكم العقل وإدراكه 
الملازمة نين الاعتقاداة المذكورةواسحفاي الثواية لأحيليا: وين 
عدمها واستحقاق العقاب لأجله. واستحقاق الثواب والعقاب إنّما 
يكونان على الأمر الاختياريّ وإلا فيكون تفضّلاً لا أجراء ويكون ظلمأ 
على العبد؛ لعدم استحقاقه للعقاب بحكم العقل وإدراكه الملازمة بين 
عدم الاستحقاق والظلم. 

وظهر ممّا حققنا سابقاً أيضاً أنّ الانسان القادر ليس فاعلاً ناقصاً 
بالذات بآن لأ سكن من انجاد الفمل.وتركه على البدل عثد تمدق سال 
ماله الدخل في إيجاده إن احتاج إليه. وإِنّما تمكّنه من أحدهما 
بالخصوص يحتاج إلى تحقق المرجّح له وهو مبادئ الاختيار. و هو 
شرط تماميّة الفاعل وتأثيره بالفعل في خصوص أحد الطرفين؛ لتعريفهم 
القدره بقوّة مؤثّرة لها اقتضاء التأثير في كلّ من الطرفين على البدل على 
نحو سواء بالذات. وليس لها اقتضاء التأثير في خصوص أحدهما أيضاً 
على البدل بدون المرجّح وتكون لا اقتضاء بالنسبة إلى تأثيرها في 
خصوص أحدهما على البدل بدون المرجّح. فتحتاج إلى المرجّح في 
تأثيره بالفعل في خصوص أحدهما على البدل. وهذا معنى كونه فاعلاً 
ناقصاً. وجعله تعالى الإنسان القادر. وخلقه كذلك خلاف مقتضى القضاء 
الضروريّ اللازم الالهي؛ لامتناعه الوقوعي؛ لترتّب التوالي الفاسدة على 
جعله وخلقه كذلك؛ لاستلزامه لكونه مجبوراً لامختاراً في عمله ولازمه 
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التوالي الفاسدة من لغويّة جعل الأحكام وغيرها مما ذكرناه مفصّلاً 
فيكون مخلاً بتماميّة نظام الخلقة الإلهيّة وإنّما يكون فاعلاً تامأ بالذات, 
وأنه بدون المرجّح يتمكّن من خصوص كل من الإيجاد والترك على 
البدل عند تحقّق العلّة التامّة لإيجاد العمل من دون لزوم ترتّب تال فاسد 
عليهه.وما توق قزتية قو أجيناعنه ابا لأنّ القدرة هي القوّة المؤّرة 
التي لها اقتضاء التأثير في خصوص كل من الطرفين للعمل المقدور من 
إيجاده وتركه على البدل بدون المرجّح ومبادئ الاختيار. فعند تحقّق 
الفلة العامة لايعاده يتفكن الفاغل القادر :مق كل من ايخاةة و الاباك 
عنه بالذات. ولو لم يكن لشيء من الطرفين مرجّح. بل إن كان لأحد 
الطرفين مرجّح يتمكن من انتخاب الطرف الذي ليس له المرجّح وإن 
كان قبيحاً ومذموماً عقلاً و عقلاءً ولذا غالباً يختار وينتخب الطرف 
الذي له المرجّح بحسب الوقوع لابحسب التمكن. وجعله تعالى وخلقه 
للإنسان القادر كذلك يكون على طبق ما اقتضاه القضاء الضرورى 
الإلهى بحسب الوقوع لإمكانه الذاتي والوقوعي معاً؛ لعدم ترتّب التالي 
الفاسد عليه. بل هو دخيل في تماميّة نظام الخلقة الإلهيّة التامّة, بل الأتمَ 
كما أنّ كونه فاعلاً ناقصاً مخلّ بتماميّة النظام المذكور. وموجب لنقصه 
تعالى -تعالى الله الحكيم عن ذلك علوًاً كبيراً- ويتفرّع على كون الإنسان 
القادر فاعلاً تامّا وأنّ المرجّح لا دخل له في تمكّنه من كلّ من الطرفين 
بالخصوص على البدل, وأنّه مع قطع النظر عن المرجّح وبدونه وبالذات 
له التمككّن والتأثير في خصوص كل من طرفي العمل من الإيجاد والترك 
على البدل, وإنما المرجّح دخيل في حسن العمل وعدم قبحه وإن كان 


الغالب يأتي وقوعاً بالطرف الذي له المرجّح له؛ لحسنه. وعدم قبحه؛ 
لعدم لغويّته. وعدم كونه ذا مفسدة. 

ثم إن جميع الأصناف للإنسان القادر المختلفين من حيث الصفات 
النفسانيّة الإدراكيّة والأخلاقيّة الملتفتين إلى أعمالهم وخصوصياتها غير 
غافلين عنها قادرين ومتمكنين من كل من إيجاد عملهم وتركها على 
البدل عند تحقق العلّة التامّة لاإيجاده بدون المرجّح من دون أن يلزم تال 
فاسد إلا كون العمل قبيحاً ومذموماً لا غير مقدور. وحيث إنّ إتيان 
العمل المقدور بدون المرجّح قبيح عقلاً وعقلاء؛ للغويّته يستحقّ فاعله 
للذمٌ والملامة, فغالباً يكون إتيان أحد طرفي العمل المقدور مع المرجّح 
لحسنه وعدم قبحه لالكونه غير مقدور بدونه. ولذا كل من كان له 
المرجّح للعمل الحسن ولميكن له المرجّح لتركه أو كان له المرجّح 
للعمل القبيح ولميكن له المرجح لتركه أو كان له المرجّح لكل منهما 
على السواءء. أو مع رجحان أحدهما. أو لميكن له المرجّح لشيء من 
الطرفين متمكّن من كل من الطرفين إيجاداً أو تركاً على البدل من غير 
تفاوت؛ لكونه فاعلاً تام بدون المرجّح ولا دخل للمرجّح في أصل 
التمكن. وإِنّما هو دخيل في حسن العمل. فالمرجح لأحد الطرفين دون 
الآخر لا يوجب سلب القدرة عن الطرف الذي ليس له المرجّح. 

وأمّا بحسب الوقوع., فغالباً على نحو القدر المتيقّن يؤتى بالعمل 
المقدور على مقتضى المرجّح إيجاداً أو تركاً. ومن لم يكن له المرجّح 
لشيء من الطرفين لا يأتي به وقوعاً وإن تمكّن من إتيانه إلا أنّه يرى 
إتيانه كالعمل الذى لافاعل له. 
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فمن كان له النفس الأمّارة ووصلت صفاتها الرذيلة في الشدّة إلى حدّ 
لايزاحمها في الداعوية إلى الأعمال القبيحة والسيئة من جهة ملائماتها 
مزاحم داخليّ من الصفات الكريمة الداعية إلى العمل الحسن؛ لعدمها. أو 
لكونها ضعيفة في الداعويّة. ولا يزاحمها الاعتقادات الصحيحة من جهة 
داعويّتها إلى الأعمال الحسنة إِمّا لعدمها. وإمّا لضعفها في الداعويّة. ولا 
مزاحم خارجي كذلك؛ له التمكّن من إتيان الأعمال الحسنة مع الصعوبة 
الشديدة التي تحمّلها في غاية الصعوبة للتألّم النفساني الحاصل من عدم 
الوصول إلى ملائمات الصفات الرذيلة؛ لعدم كون تلك الصفات الرذيلة 
نوجبة ليلب القدوة بالقينة الن إقناق الكعمال العيةة ورك الاعهال 
الفبيخة والسيقة: 

وكذا من كان له النفس المطمئئة. ووصلت صفاتها الكريمة في السْدّة 
إلى حدّ في الداعوية من جهة ملائماتها لايزاحمها مزاحم داخلئ؛ 
لعدمها. أو لضعفها في الداعويّة. ولا مزاحم خارجى, لرجحانها في 
الداعويّة من غيرها مع تعاضدها بالاعتقادات الصحيحة الداعية إلى 
الأعمال العية له التمكو من اناج الأغبال البيعة وكرك "اعمال 
الحستة. 

نهذ له اللفيين اللذامة زهو دي له الضفاك: لكر رينة نو ليده :مها 
ولميصل شيء منهما في الشدّة إلى حدٌ لايزاحمه مزاحم في الداعويّة. 
وإنما قد يقع التزاحم بين صفاته الكريمة والرذيلة مع رجحان أحدهما 
او لاضن ادها بالمرجّح الخارجي. فيرتكب العمل القبيح والسيّئ 
لأقوائيّة الرذيلة وبعد الارتكاب يتوجّه إلى عاقبة عمله القبيح. فيصير 
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نادماً فيلوم نفسه مع تعاضد الاعتقادات الصحيحة الداعية إلى الأعمال 
اللسيحة فى ميرووقة ناكا لذننا انمد 

وقد يرتكب الأعمال الحسنة ويأتي بها؛ لقوّة الصفات الكريمة. أو 
لتعاضدها بالمرجّح الخارجي. له التمكّن _بلا إشكال- من كلّ من إيجاد 
الفعل المقدور وتركه على النحو الأولى. 

والنفوس الثلاثة لافرق بينها في أصل التمكن من كل من إيجاد 
العمل وتركه عند تحقّق كل ماله الدخل فى إيجاد العمل؛ لكونها فاعلين 
تأمّينَء وهم على نحو سواء في أصل التمكّن من كلّ من الإإيجاد والترك 
عند تحقق ما ذكروا. إِنْما الاختلاف بينها في الوقوع. وصدور العمل من 
الفاعل القادر التامٌ. 

فال الاولية تان بالاغمال السفية خا رهما دوو نوها ارسدوة 
الدواعي بلا مزاحم لها في النفس لايضرّها؛ لحسنها بزعمها. 

والثانية: تانب بالأغمال الفدنة وووغيرها كذ لك الحينتها واقعا 

والثالثة: تأتي بكلّ منهما؛ لوجود الداعي لكلّ منهما. فبناءً على أنّ 
الإنسان القادر فاعل تام بالذات وبدون المرجّح. ا المرجّح ليس 
لعدم لغويّته. 

فعصمة المعصوملكة لاتجعله غير متمكّن من العصيان و مخالفة 
أوائن انه تغالق وتواقيةه :وله التمكن يعها لكل هن الاتلاغة والحصياة: 
ولاثناة الأعصال السيفة والقريتدة: 

وكذا العدالة للعادل بالنحو الأولى. لكونها فاعلين تامّين لا دخل 
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للمرجّح في تمكنها من كل من إيجاد العمل وتركه. 

نعم. هما بحسب الوقوع الخارجي لايرتكبان المعاصي والأعمال 
السيّئة؛ لعدم الداعى لهما لها؛ لأنّ العصمة داعية بلا مزاحم إلى الأعمال 
الحسنة. ولازوال لها مع كونها من العوارضء و لاتكون ذاتيّة؛ لأنها 
و ا 
ليمي دإنا بريه أله ِهِب كم ارس أَفل ا عون ولك 
تطهيراً» ١‏ 5 وَأند يدونه ناقص قطنا ولذا ورد في كلماتهمطية «لولا 
الإمام لساخت الأرض». 

علي بن إبراهيم, عن محمّد بن عيسى. عن محمّد بن الفضيل. عن 
أبى الحسن الرضالكة قال: قلت له: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: «لا». 
لفان زو عق ف عبدالله ]2ه أنها لاتبقى بغير إمام إلا أن يسخط 
لله تعالى على أهل الأرض. أو على العباد؟ قال: «لاتبقى. إذاً لساخت»' 
والزواناكهميذا المكعون معد :اذ قرط نبقاء. امكل الا رضن :وه 
الإماملية. لدخالة وجوده الشريف في تماميّة نظام الكون الإمكاني 
المطابق لمقتضى حكمة الحكيم تعالى الذي وصف نفسه به كثيراً في 
كتابه الكريم في جميع أفعاله وهو العالم بها يضعها موضعها الحكمي. 
ولذا لايسأل عمًا يفعل؛ لعدم الوجه للسؤال عن أفعاله بعد علمه بها على 
ما هي عليه. وبخصوصيّاتها. وموضعها المناسب لها. فلاجهل ولا خطاء. 


.737 الأحزاب (799) الأية‎ ١ 
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فلاوجه للسؤال وفي أفعالها منافع غير واصلة إلى نفسه؛ لأنّه غنيّ 
بالذات في الوجود وفي الكمالات لانقص فيه حتّى يحتاج إلى رفع 
نقصه بسبب أفعاله. فمع عدم وجود الإمامنية يصير النظام ناقصاً مخالفاً 
لمتقضى الحكمة, فلا ينبغي صدوره منه تعالى؛ لقبحه (تعالى الله عن ذلك 
علوًاً كبيرً) فإنّ الحكيم القادر على خلق العالم الذي لانقص فيه إن تركه 
وخلق الناقصء فهو قبيح قطعاً عقلاً وعقلاء لايصدر منه وقوعاً؛ لقبحه 
لتركه الأصلح والأفيد لا لعدم التمكن؛ لأنه فاعل قادر تامٌ. فانقدح مما 
ذكرنا أنّ كلا من السعيد والشقىّ فاعل قادر تام يتمكّن من كلّ من إيجاد 
عمله و تركه على البدل على نحو سواء من جهة التمكن. وإِنّما الفرق 
بينهما بحسب وقوعه وصدوره منهما بالفعل؛ لأنْه تابع غالباً لو لم نقل 
دائماً؛ للمرجّح الذي هو في أحد الطرفين من الإيجاد والترك الموجب 
لحسنه وعدم قبحه في نظر الفاعل القادر. سواء كان المرجّح عقليّاً أو 
خهويا أو غضبيًاً. 

نعم. يصعب على السعيد إتيان العمل القبيح والسيّى؛ لعدم المرجّح أو 
لضعفه مع تمكنه منه. وكذلك يصعب على الشقيّ إتيان العمل الحسن 
والاطاعة كذلك. وحيث إنّ كلّ فرد من أفراد أصناف النّاس القادرين 
فاعل تام يكون له التمكّن من كلّ من إيجاد عمله وتركه على البدل. 
ويكون مختاراء والاختيار بهذا المعنى شرط لكثير من الأمور: كجعل 
التكاليف. وإرسال الرسل. وإنزال الكتب لبيانها. وإيصالها إلى الناس. 
واستحقاق الثواب والعقاب. وإجرائهماء وتهذيب النفس. ونحوها. ولذا 
جميع أصناف القادرين من النّاس مكلّفون بالتكاليف الالزاميّة وغيرها 
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بلا استثناء؛ فإنّ الغرض الأدنى من إنشاء التكليف جعل ما يمكن أن 
يكون داعياً بالإمكان الوقوعي عند صيرورته فعليّاً وواصلاً إلى المكلّف 
مع جميع ما يرنبط به بنحو من الأصول محقّق لموضوع حكم العقل أعمّ 
من القطع وغيره ويعبّر عنه بالمنجّز والحجّة الأصوليّة؛ فإِنّ الأحكام 
التكليفيّة من الأمور القصديّة بمعنى أنّها بأيّ داع وغرض أنشئت تصير 
مصاديق لذلك الداعي. فإنّ طلب شيء إذا أنشئ واعتبر بداعي جعل 
الداعي والبعث الإمكانيّ إلى متعلّقه الناشئ من المصلحة الملزمة فيه. 
كيو الوحتودة: والناشة بعى المضلعة غير الملدة فهو الابعحات: 

وإذا اضية الشع عن النو ع واعثير يداع تسمل الداعت واا جر 
والمنع الإمكانيّ الوقوعيّ عن الفعل الناشئ من المفسدة الملزمة فيه فهو 
الحرمة؛ والناشئ عن المفسدة غير الملزمة فهو الكراهة. 

وإذا أنشئت حليّة الشيء واعتبرت بداعي التخيير الإمكاني في الفعل 
والترك الناشئ عن عدم المصلحة والمفسدة في المتعلّق أو عن تساويهما 
مع وجودهما فيه بدون رجحان أحدهما. فهو الاإباحة. 

وإذا انس :لين القع يداعي التهديه توه اعمل نا عت يكتون 
تهديداً. 

وإذا أنشئ بداعي الإرشاء إلى أن متعلقه جزء لعمل أو شرط له نحو: 
اسجد أو اركع في صلاتك واسترعورتك في صلاتك. يكون مصداقاً 
للإرشاد والإعلام. وهكذا وليس هنا محل البحث عن الأقسام. والغرض 
006 التكالك: العينة الى | عع واعقرية بدا يدل الدافيين 
الإمكاني من الأمور القصديّة. وتكون مصاديق للغرض الذي جعلت 


لأجله. فيكون بعضها كالوجوب داعياً وبعتا إلزاميّاً إمكانيًا. 

والاستحباب داعياً بعئاً غير إلزامئ. والحرمة داعياً وزجراً إلزاميًاً 
والكراهة داعياً وزجراً غير إلزامئ. والاباحة داعياً تخييريّا؛ لعدم اطّلاع 
الناس عن عدم كون المتعلّق ذا مصلحة أو مفسدة موجبة للطلب أو 
المنع. فلايكون لغواً؛ فإنّ الأعمال القصريّة على ثلاثة أقسام: 

أحدهاةاهو الأغمال الصادزة فخ الأان ارجا سن المنقولات 
والمعقولاات الأوليّة, كالقيام والعقود. والأكل, والشرب. والذهاب 
والإياب. والتكلّم وهكذا؛ فإنّها قصديّة بمعنى كونها مسبوقة بالإرادة 
والقصد الذي هو الجزء الأخير لمبادئ الاختيار التي هي المرجّحة 
لأحد طرفي العمل المقدور. وتتوقّف على القصد وقوعاً. 

ثانيها: هو العنوان المنتزع من القسم الأوّل ولو يؤت به بداعي تحقّق 
ذلك العنوان. كمن قطع بكون شيء حراماً لكونه خمراً ولميكن كذلك 
في الواقع؛ لكون قطعه جهلاً مركّباً وكونه مايعاً مباحاً. وتجرّأ وارتكبه, 
وشربه لابداعي الهتك لله تعالى؛ بل بداعي كونه مسكراً ووصوله إلى ما 
يترتب عليه من المنفعة المزعومة؛ فإنه يتحقّق هتك المولى بسبب هذا 
العمل والشرب. وينتزع منه الهتك. 

ثالثها: هو العنوان المنتزع من القسم الأوّل بشرط أن يؤتى به بداعي 
تحقّق ذلك العنوان بسببه؛ لكونه منشأ الانتزاع له إذا اتن ايد اعتى 
تحققه. نحو قيام الإنسان من مكانه عند ورود شخص عليه بداعي 
تعظيمه بسبب هذا القيام؛ فإنّ القيام بداعي التعظيم يكون مصداقاً له؛ 
لكونه منشا انتزاعه. 
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والتكاليف الخمسة التي تنش بداعي جعل الداعي الإمكانيّ الوقوعي 
عند صيرورتها فعليّةَ وواصلةً إلى المكلّف مع ما يرتبط به. نحو وصول 
تكون مصداقاً للداعي الإمكانيّ الذي يكون هو الغرض من إنشائها. 
والتكليف بهذا المعنى شامل لكلّ إنسان قادر؛ لكونه فاعلاً تامّأً يتمكّن 
يا ل ات وإن كان 
ماليس له المرجّح قبيحاً بزعمه ويكون صعباً أيضاً إن كان مرج وحاً 
وكان الطرف الآخرا له ه المرجح. فلايكون لغواً لإمكان جعله داعياً 
لمتعلّقه ويؤتى به بداعويّته. 

نعم لو كان التكليف بداعي جعل الداعي بالفعل بعد الجعل أي أنشئْ 
واعتبر بداعي جعل ما يصير داعياً بالفعل بعد الإنشاء. فهو لغو؛ فِإنّ 
داعويّة التكليف يتوقّف على فعليّته برض فإن كان 0 
وجوة مما شر عن الاقتاء: لا ركورن فعلياً ومتعلنا بالمكلت الخارجية 
لأنَ الأحكام على نحو القضايا الحقيقيّة لاالخارجيّة بحيث يكون 
التكليف متعلّقاً بخصوص الأشخاص لا الجامع والكلّىَ المنطبق عليها؛ 
لأننه خلاف الواقع في الأحكام القانونيّة والحكم غير الفعلىّ والإنشائئ. 
ولو وصل إلى المكلّف لايجب امتثاله؛ لعدم تعلّقه به. ومع عدم وصوله 
لايمكن أن يصير داعياً جزميّاً إلى العمل ومتعلّقه؛ لأنّ الداعي هو الشيء 
بوجوده الذهني. 

نعم. يصمّ الأشقاءبيه اذاافيك السحتيد.ووضل:النه بالحجة كما انه 
لوأنة نشئ التكليف بداعي جعل ما يصير داعياً بالفعل عند صيرورته فعليّاً 
وواصلاً إلى المكلف مع بامرصط و روفو ل: فيكو هو ارضا لنوا: 
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لعدم صيرورته داعياً فعليَاً للعصاة والفساق. فلا يشملهم. فتبت أن 
التكاليف الخمسة تشمل جميع أفراد أصناف القادرين؛ لكون كلّ واحد 
منهم فاعلاً تام 
أمَا قول صاحب الكفاإبةلله: 
أنّ السعيد لا يتمكّن من المعصية. والشقيّ لايتمكّن من الإطاعة؛ لكون 
السعادة والشقاوة من الذاتيّات والإطاعة من اللوازم غير المنفكة. لكون 
السعيد فاعلاً ناقصاً بالذات وتماميّته بسبب المرجّح. والمرجّح لعمل 
السعيد هو ملائمات الأخلاق الكريمة. وليس له مرجّح المعصية. لعدم 
وجوذ:الأخلآق الزذيلة يكتن رصيو قاعلا تاثا نسي مناؤافاتها. :فيو 
فاعل تام للإطاعة. وفاعل ناقص للمعصية. والفاعل الناقص لاتأثير له 
بدون المرجّح فلايتمكن منها. وكذا الشقىّ فاعل تام للمعصية؛ لوجود 
المرجّح لها فيه. وفاعل ناقص للإطاعة. فلايتمكّن منها. 
فيرد عليه لغويّة جعل الأحكام. وإرسال الرسل. وإنزال الكتب. وعدم 
استحقاق الثواب والعقاب. وعدم صحّة إجرائهما؛ لأنّ كلها مشروط 
باختياريّة العمل والمفروض عدمها. فأجاب بما أجاب. 
وقلنا: إن الاإيراد وارد عليه. وجوابه عنه لايصمّ؛ لآنه قائل بكون 
الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً. وبأنّ معنى كون الانسان مختاراً أن عمله 
سوق بالارادة و" الاطتار :ولو تفكن من اد طرفي العمل المستّدور 
دون الاخر. 
وبِينَا مفصّلاً أن المبنى خلاف الواقع؛ لقيام الدليل على بطلانه. وأئبتنا 
أن الفاعل القادر فاعل تام ب الذ'ت. ولايرد عليه الايرادات الواردة؛ 
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لتحقّق الاختياريّة التي هي تراط امور كثيرة: قلا اوعنه للديراد: 

وقلنا: _بناء على التحقيق من كون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً- لو فرض 
أن السعادة والشقاوة من الذاتيّات لماضرٌ كونهما منها في الاختياريّة 
بالمعنى المذكور ويتمكّن الفاعل القادر التامّ من كل من إيجاد عمله 
وتركد تعن الندل عند تحتى:الغله الحاتة لاأمعاده وقد ينا ينانا 
واستدللنا بأنه ليس شيء من الأخلاقيّات فضائلها ورذائلها من 
الذاتقابك» وكلما هن الغواوقى نكن با تكله الد الى ,على ديت هنا 
اقتضاه القضاء الضروري اللازم الإلهى كحبٌ الإنسان بقاءه وكمالاته 
وأولاقي: وكر كته ققاءة ونقضانة روفاد اولاق وكليا | خعيارثة تسكن 
صاحبها من تحصيلها وتشديدها وتضعيفها إلا ما خلقه الله تعالى على 
بق ما اقتضاه قضاؤه الضروريّ اللازم؛ لدخالته في تماميّة النظام 
الكوينة وإلا مايكون تابعاً للمزاج والتوارث حدوثاً. وأمًا بقاء. فهو 
أيضاً اختياريٌ بالمعنى المذكور. 

ور بحسب التو السعية لكا والتمصو ها رين لصعريهة افده 
تمكّنه. بل لعدم المرجّح عنده لهاء والعمل الاختياريّ بحسب الوقوع 
في الخارج غالبا لو لم يكن دائماً تابع للمرجّح. وهذا لايوجب 
لغويّة جعل التكليف وسائر التوالي الفاسدة؛ لأنّ صحّته وصحّة غيره 
يدور مدار تمكّن المكلف الفاعل القادر من كل من الايجاد والترك على 
الندل: 

وكذا الشقي لايأتي بالإطاعة حسب الوقوع؛ لعدم المرجّح لها عنده. 
ولكنّه لايضرٌ بتمكّنه منها الذي هو شرط التكليف وغيره؛ لعدم دخالة 


المرجّح في التمكّن بناء على كون الفاعل القادر فاعلاً تامأ وإنْما هو 
دخيل في الوقوع وصدوره من الفاعل بالاختيار والانتخاب لا 
بالإجبار؛ لأنّ الفاعل القادر العاقل في مقام انتخاب أحد طرفي العمل 
التقذون إبجادا ا ونتركاء كينا فيه النضلحة والضلفة بار صفلا د 
000" غضبيّاً في اكاب الايجاة ويعكي ها فيل النهدة والصرنو 
كذلك في انتخاب الترك؛ لحسنهما وعدم قبحهما بنظره. 

ؤيناء على كو الفاعل القادر فاعلاً ماما بالذات وكارا عدون 
المرجّح -وأَنْه ليس للمرجّح دخالة في التمكّن من كل من الإيجاد 
والترك على البدل عند تحقق العلة التامّة لإيجاد العملء وإِنّما هو دخيل 
في اتتخاب أحد طرفي العمل المقدور واختياره وقوعاً غالباً لو لم نقل 
ذائها يكن أو يقال ان عضن 1070نت الفوهمة الحدى كد لما 
مُلْكُلٌ يَعْمَلُ على شاكليه فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ مُوَأُمُْدئ سَبيلاً» ١‏ 
ِوَما بت تي إن الَف لأمازة بالشوء لاما ةخود إِنّ ريق عرد 
رَحِيمٌ» ' إن آلَّذِينَ كوا سَوَآءٌ ع لَيهم ‏ أَلْذَوْتَهُمْ أَهْلَم تُنَذِرَْهُْ 
لامُوْمِنُونَ» ' لوَسَواءٌ عَلَيِهِهْ أأنْرَوْتَهُهْ أَم لَه تُنْذِدْهُهِ لايُوْمِنُونَ» ؛ 
ونحوها ليس ناظراً إلى بيان عدم التمككّن من مخالفة الشاكلة, والصفات 
النفسائيّة. ومن مخالفة النفس الأمّارة. وإلى بيان عدم تمكّن الكافر من 
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الايمان. وإِنْما الآيات المذكورة ونحوها ناظرة إلى بيان ما هو الواقع في 
الخارج. والصادر من الفاعل القادر التامّ تبعاً للمرجّح الدخيل في 
الوقوع بالانتخاب والاختيار لافي التمكن. ولذا يتمكّن من له الشاكلة 
أتذ ها كله كانت فغييلة اوئزة زله هالا او علكة من بخالنتها خماذ: لذننا 
لأجل ما يلائمها دخيلة في تحقّق المرجّح لأحد طرفي العمل المقدور 
لإتيان الفاعل القادر التامٌ به بالاختيار والانتخاب لا بالإجبار؛ لأجل 
عدم لزوم لغويّة العمل حسب ما اقتضته شاكلته من الفضيلة أو الرذيلة 
التي صارت ما يلائمها داعياً دخيلا في تحقّق المرجّح. 

وكذا من له النفس الأمّارة التي ليست لها فضيلة تزاحمهاء أولها 
فضيلة ضعيفة مغلوبة لقوّة الرذائل وشدّتها. فلاتزاحمها تتمكن من 
مخالفتهما عملا بأن لاتأتي بما تقتضيه الرذائل بمالها من الملائمات وإن 
كانت في شدّة الصعوبة؛ لعدم ماله الدخل في تحقق المرجّح للطرف 
المشالق"من التضيلة: أو لكتعفيا لكوته فاعلا ناما يكن هي كفا رما 
ليس له المرجّح, بل المرجوح فإنّ هذا من لوازم كونه فاعلاً تامّاً بالذات 
لايحتاج إلى المرجّح في اختيار أحد الطرفين. 

وكذا الكافر يتمكّن من الإيمان بأن يبدّل كفره بالإيمان؛ لأنّ الكفر 
ليس ذاتيّاً له ولا من لوازم الذاتيّات, وإِنّما هو من الصفات الإدراكيّة 
الغارطنة ومسيعيد إلى مدرك ولو التقله من اهله» ويمكق إبظاله لديل 
بالفحص عنه. وإِنّما لا يؤمن لأجل عدم مبالاته. أو لاجل تعصّبه 
ونحوهما. 

وكلّ ما كان من قبيل الآيات المذكورة ممّا يوهم بظاهره الجبر. 
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فليس المراد الجدّي منه مطابقاً للمراد الاستعمالي الموهم للجبر, 
ويحمل على أنه في مقام بيان الوقوع لاالتمكّن, لقيام الدليل على كون 
الانسان القادر فاعلاً تامّاُ وأنّه بجميع أصنافه مختار. بمعنى كونه 
متمكّناً بالذات من كلّ من إيجاد عمله أو تركه على البدل بلااحتياج إلى 
المرججّح. وأنّه لادخل في تمكّنه. وأنَّ الوقوع تابع له بالاختيار 
والانتخاب لا بالإجبار. 

وهذا مفتاح يفتح به المشكلات في هذا الباب من غير احتياج إلى 
التمتك يتوعنيهات متخدوعة مريقة لاتتحل .ها العقدة الحمن ف 
الذي هدانا لهذاء و له الشكر على ما أنعم. اللّهمّ اجعلنا من الشاكرين 

وليعلم أَنّ كلمة «العلّة» تستعمل ويراد منها معان متعدّدة: 

أحدها: ما يتوقف عليه غيره. والعلّة بهذا المعنى أشمل المعاني لها؛ 
أنه يمل علة عدم السمكن أضاء إذ قد.مراه هو السمكن المناهنة 
الممكنة. وقد يراد منه الوجود الممكن والامكان الذي يتّصف به الماهيّة 
معناه خلوٌ رتبة ذاتها من الوجود والعدم. وعدم شيء منهما من مقوّماته 
وذاتيّاته. ولذا يصحّ انتيعلبايعا عن رتبة الذات من دون لزوم ارتفاع 
القتضيق فيقالة الاسنان ميحس وكة ذاثة لبس موود ولا معدوما. 
ا فدزفة اذ اقه قاقد لكل مهسا رخال سيم وهةه تضته ساقة مملاقه 
لما في نفس الأمر من رتبة الذات؛ لأنها منها فالماهيّة. ليست بالذات 
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واجدة للعدم؛ لعدم كونه من مقوّمات ذاتها. كالوجود. ففي انّصافها 
بأحدهما يحتاج إلى الأمر الخارج عن الذات ويعبّر عنه بالواسطة في 
النتوت:زبالعلة 'أريضا بوعلة عنم السافية المسسكتة عدده :الكل الحاتة 
للوجود فيما إذا كانت العلّة الفاعليّة للمعلول هو الفاعل بالطبع. أو 
الفاعل القادر على القول بكونه فاعلاً ناقصاً. 

وأمّا على القول بكون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً كما هو الحقّ عندنا. 
فعلّة عدم الممكن أمران: أحدهما: عدم وجود العلّة التامّة لوجود 
المعلول: والثانن: هو الفاعل ‏ القادن نتن تتحتى العلة القامة لوجوة 
المعلول وعدم اختياره وانتخابه لاإيجاده ويختار وينتخب الاإمساك عن 
إيجاده؛ لقدرته وتمكنه حينئذ من كل من إيجاد عمله ومن الإمساك 
عنه. وعدم إيجاده على البدل ونتيجته عدم المعلول لتمكّنه من كل 
منهما بالذات وبدون المرجّح ولو كان ما اختار وانتخبه من أحد 
الطرفين لايكون له مرجّح بل مرجوحاً لوجود المرجّح لغير المنتخب 
والمختارء وعلى ا تقدير عدم الممكن واتصافه به يحتاج إلى غير 
العاهئة نوهو فقلم عليه بوك عله يعلةغيوة الفحافتة السمكدة :راهنا 
الإمكان الذي يتصف به الوجود هو ارتباط ذاته بالغير. بل عين 
الارتباط بالغير لااشيء له الارتباط به برابط حتى يلزم من فرض فقدان 
الرابط استقلاله وصنر ووتت رواحت الرنعوة بالذاك: فقتن سدق الوسمواة 
الإمكانيّ بناء على أصالة الوجود في الممكنات أيضاً شيئان: الوجود 
الإمكانيّ وما هو مرتبط به وما به الربط عين ذاته لاشيئاً آخر حتى 
يكون هناك ثلاثة أشياء: الوجود الإمكانئ. وما يرتبط به. والرابط حتى 
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يلزم المحذور المحال وعلى أيّ تقدير. عدم الوجود الإمكانئّ كوجوده 
ترقبط بالغيره ونين عي :ذاتدة لتنافيه لذاتهبروذلك الغير إما عدم :ويفود 
ما يرتبط به وفقدانه. وإمّا عدم اتتخاب إيجاده وانتخابه للإمساك عنه إذا 
كان الفاعل قادراً. 

وقد يراد منها ما له الدخل في وجوه التعلول: نع انه يدون 
وجوده لا يوجد المعلول ع من أن يوجد المعلول عند وجوده أم لاء 
ونهاذا الففتى يتطيق على العلة الناقة بوعل كل اعد من اجراتها سواء 
كانت العلة الفاعليّة قادرا أو غير :ادر وككذ| الأمبر: بالفسبة إل 
الإطلاقات اللاحقة: 

وقد يراد منها ما له الدخل في وجود المعلول. بمعنى أنه بدون 
وجوده لايوجد المعلول, كما أنَّ وجوده وحده لا يكفي لوجود المعلول. 
وبهذا المعنى ينطبق على ما ليس لد تامّة. كبعض الأسراءه ويعبّر عنه 
بالعلّة الناقصة. 

وقد يراد منها ما يدور مدار وجوده وعدمه وجود المعلول وعدمه. 
وتهذا لمعت بنتطى غلى العلة الثاقة يخصضوهها. 

وقد هراك هلها خضوضن: العلة الفا علئة بنواء كانت فادرا اواغير قاقر 
وليمن اطلاق العلة املد هعضا بالقلة التامّة التي علّتها الفاعليّة هو 
الفاعل بالطبع وغير القادر. ولامختصّا بالعلّة الفاعليّة التي هي غير قادر 
لالغة ولا اصطلاحاً. فإطلاق العلّة على علّة عدم المعلول. وعلى اله 
تعالى سواء كان علة تامّة لفعله؛ لكفاية إمكانه الذاتيّ وإمكانه الوقوعيّ 
لابيها د اد جزء العلّة؛ وكونه علّة فاعليّة؛ لاحتياجه إلى القابل وشرط 
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القابليّة: أو الزمان أو المكان لا إشكال فيه؛ إذ لا محذور له؛ فإنّه المبداً 
لكر موتوة,ومعطى الوشوة لهاك تلاو المطة: اوبيالة امطةوقيذ ا هنو 


الكريم وفي الروايات المأثورة عن أهلبيت الوحي820. 
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وَالحق أن الأتيناو :قن اعمال المقدورة لك والمسيعدة إلى قتدوقة عر الإسبان 


عاني 7 5 0 بمعنى التمكن من 

مختار. بمعنى ان الإنسان عند تحقق العلة التامّة لعمله المقدور -أى لإيجاد والترك على 
١ 5 5‏ البدل وليس العبد 

لإيجاده- له التمكن من إيجاده. و له التمكن من الإمساك عن إيجأاده مجبوا لإيجاد العمل 
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مبادي الاختيار. وله التمكن من إيجاده من دون التمكّن من الإمسساك 
عن إيجاده؛ لأنّه إجبار على الإيجاد. لعدم تمكنه من الإمساك والترك. 

والاختيارىّ بالمعنى الأُوّل محل البحث بين الأشاعرة والعدليّة من 
المعتزلة والشيعة. فإنّه محلّ النفي والإثبات. فالأشعري ينفيه. والعدليّة 
تثبته بخلاف الثاني. فإنّ الأشعري يقول: من قال بالثاني. فهو يقول 
بالجبر مثلناء إِنْما الاختلاف في كيفيّة الجبر لا في أصله؛ إذ نحن نقول: 
فعل العبد فعل الله. ونه ليس بموجد لعمله بقدرته. وهو وإن يقل بإيجاده 
لعمله بقدرته إلا أنه ليس له التمكّن على الامساك عن الايجاد والترك, 
وهذا إجبار على الاريجاد. 
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والشاهد على ماذكر أنّ بعض الأدلة التي أقاموها لإشبات الجبر 
-كدليلهم الثاني والبعض الآخَّر- يثبت الجبر بالمعنى الثاني. فقالوا -ردًاً 
على المعتزلة - بأَنّه لو كان عمل العبد واقعاً بقدرته وكان موجداً له 
بقدرته. للزم الجبر بالمعنى الثاني ولايثبت الاختيار الذي هو محل 
البضةه لاله اواكباة عه افيد نزاقها تقدرة الاتقونة ان قهالن: 
لاحتاجت القدرة إلى المرجّح؛ لأنها وإن كانت لها الخصوصيّة التي لها 
نكاد الأبجاد و لابج لاسا كنك من الاسم درن ناض شونا 
لناحزب عليهما مق الايجاد والاسياك :شتكون القادن فاعلاً تاقضا عت 
ثاء ذانا ويتتسعبالتشية إلى كل هن الإيجاة والاستالة, فضي ورف قاعلا 
تاماً بالنسبة إلى كلّ منهما تحتاج إلى المرجّح الذي يصيّره تامّاً. ويعبّر 
عنه بمبادي الاختيار, وإذا كان القادر فاعلاً ناقصاً. وكان متمكناً من كل 
من الفعل والتركء فإمًا أن يتمكّن من الفعل وإيجاد العمل بدون المرجّح. 
فيلزم تحقّق الممكن بدون العلّة التامّة؛ لعدم تماميّة الفاعل. فيلزم 
الترجّح بلا مرجّح. و لازمه انسداد باب إثبات الصانع بسبب الممكنات 
الموجودة ِنَأ مع أَنّه يلزم التناقض؛ للزوم كون المحتاج إلى الغير غيرَ 
محتاج إليه وكان مستقلاً في الوجود وواجداً له بالذات. 

وإن كان تمكنه من إيجاد العمل متوقفاً على المرجّجح وحينئذٍ 
فالمركح إنا يكون غية حيار وإتا'هو اخارف. 

وعلى الأوّل يكون العمل مستنداً إلى أمر غير اختياريّ وغير مقدور 
بجميع مباديه. فهو غير اختياريّ وغير مقدور. 

وعلى الثاني يحتاج إلى المرجّح؛ لكونه مقدوراً واختياريّاً فلاب من 
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الأشهاء إلى آم غير انقذوو واغيو اختيارع بعتن لايلوة التسلميل المحال 
فيكون الل ميصدا أرضا إلى غين النقدور وغير الالشيارق ا وصعلوه 
أن المستند إلى غير المقدور والاختياري غير مقدور وغير اختيارى أى 
ليس للإنسان التمكن من إيجاده ومن الإمساك عنه على البدل. 

وأيضاً لو تحقّق المرجّح لإيجاد العمل. وصار القادر فاعلاً تامّاً 
بالنسبة إلى إيجاد عمله. وصار سائر أجزاء العلّة لإإيجاده متحمّقاً -إن 
احتاج إليها- ولم يكن للإمساك مرجّح. فالإنسان مجبور في اللإيجاد 
بمعنى التمكّن من صدور العمل وعدم تمكّنه من الإمساك عنه. لوجود 
المرجّح للإيجاده وعدم ماله الدخل في الإمساك. وهو القدرة عليه مع 
المرجّح له؛ لأنّ المفروض عدم المرجّح للإمساك. فيمتنع استناده إلى 
القدرة والتمكّن من الإيجاد. وعدم التمكّن من الإمساك هو الاإجبار على 
الإيجاد. فوقوع عمل العبد بقدرته لابقدرة الله تعالى أيضاً مستلزم للجبر, 
فيعلم ممّا ذكر نَ محل إنكار الأشغرئ ونفيه هو الاختياري بالمعنى 
الأول اضَالٌ وبالذات, وهمّه نفيه. لاالاختياري بالمعنى الثاني. و لا 
أصلٌ إيجاد العبد لعمله بقدرته وإن ادّعوا أن بعض أدلّتهم يفيد عدم 
وقوع عمل العبد بقدرته بل بقدرة الله تعالى. وقد بينَاه مفصّلاً وأجبنا 
عله. 

وجواب' المعتزلة ومن تابعهم عن دليلهم الثاني المفيدٍ لكون العبد 
مجبوراً في إيجاد عمله ولو قلنا أنه واقع بقدرته ويوجده بها؛ لكونه 


.١‏ مبتدأ وجوابه قوله: «فرار عن الجواب» فى الصفحة الاآنية. 


| لمعنيين للاختيار 
وأنَ المعنى الأول هو 
محل النزاع 
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فاعلاً ناقصاً غير تامّ. ويحتاج في تماميّة فاعليّته وتأثيره في أحد 
طرفي المقدور إلى المرجّح وهو مبادئ الاختيار التي منها الإرادة التي 
هي الجزء الأخير منها؛ لكون أجزائها طوليّةً مضافاً إلى أنّ تخلّف 
المعلول عن العلّة التامّة محال مترتّب عليه التالي الفاسد عقلاً مطلقاً 
حتّى فيما إذا كانت العلّة الفاعليّة هو الفاعلَ القادر بأنّ العمل الاختياري 
عبار عقا كاذ سوق والآرادقوتكون الاراذة عير ادام عسلعة ولق 
لم يتمكّن الفاعل عن ترك العمل والإمساك عن إيجاده؛ لوجود العلّة 
التامّة للإيجاده. وعدم إمكان التخلّف عنه مع عدم المرجّح للإمساك عنه. 
ويكفي لكون العمل إراديّاً واختياريّاً كونه مسبوقاً بالإرادة. وكوثها من 
أجزاء علّته ولو لميتمكّن الفاعل عن تركه لما ذُكر ‏ فرار عن الجواب 
عن الاشكال الذي أورده الأشعري على العمل الاختياريّ الذي هو 
محل البحث. وما هو ينكره وينفيه. وقبول للإشكال؛ لكون المعتزلي 
ومن تابعه قائلاً بكون القادر فاعلاً ناقصاً يحتاج إلى المرجّح في 
اختياره لأحد طرفي المقذورد ويا تلت الجدلون هين لعل لاف 
محال مطلقاً حتّى فيما إذا كانت العلّة الفاعليّة هي القادرٌ لا الفاعلٌ 
بالطبع فقط. ففسّر العمل الاختياريّ بما يكون ملائمأ لكون القادر فاعلاً 
ناقصاً. ولمحاليّة تخلّف المعلول عن العلّة التامّة. مع أنه عمل إجباري؛ 
لعدم تمكّن الفاعل إلا من إيجاد العمل دون الإمساك, كالفاعل بالطبع 
عت تحدى' الفلة العاقة لمغلو له 

والفرق بينهما -بأنٌ الفاعل القادر عمله مسبوق بالاختيار والارادة: 
وعالم به قبل إيجاده دون الفاعل بالطبع ‏ لايفيد في عدم إجباريّة العمل 
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بعد أن لم يكن الفاعل متمكّناً إلا من الإيجاد دون الترك والإمساك عنه. 
وكونٍ الفاعل القادر والفاعل بالطبع من هذه الجهة على نحو سواء عند 
تحقق العلّة التامّة لإيجاد العمل. فيترتّب عليه من التوالي الفاسدة 
مايترئّبِ على عدم كون العمل المقدور للإنسان اختيارياً بالمعنى الأُوّل 
بل إجباريا. 

إذا عرفت أنّ محل الاختلاف هو الاختياري بالمعنى الأوّل لاالثاني. 
فاعلم أنّ اثبات الاختياري بالمعنى الأوّل بعد الفراغ عن إمكان تحقّق 
قننسن لعنهوم الموجوة إفكانا وقتوعيا: أحذهماء واحب الوتعرة 
بالذات»وتانبوماء سدكم الوسوذوالذاك يقن أنفناء في كتاب التوحيد 
مفضّلاً. وبعد الفراغ عن أنّ ملاك احتياج المعلول الممكن إلى العلّة هو 
افكانة لاحدوته لاكيلا ول قرطلا ولاشطرا وقد ثبت في محلّه 
ويجيء في البحث عن الردٌ على التفويض إن شاء الله تعالى. وبعد الفرغ 
عن أنّ الممكن يحتاج في وجوده إلى العلّة التامّة. ومع عدمها ولو كان 
عدم بعض أجزائه غير العلّة المعدّة- لايمكن تحقّقه؛ للزوم تحقّق 
المحتاج إلى الغير بدونه وهو تناقض. وأنّ المحتاج إلى الغير لايحتاج 
إليه. وأنٌ المرتبط بالغير لايرتبط به. كذلك الأمر في اتّصافه بالعدم. ونه 
فيه يحتاج إلى الغير؛ لعدم كونه واجداً له ذاتاً؛ لخلوَ ذاته عن الوجود 
والعدم -بناء على أصالة الماهيّة ‏ ولكون وجوده مرتبطاً بالغير فعدمه 
يكون مرتبطأ بالغير أيضاً _بناء على أصالة الوجود- وبعد الفراغ عن أَنّ 
ممكن الوجود الموجودّ يمكن -إمكاناً وقوعيّاً ‏ أن يكون موجداً وعلّة 
فاعليّة ومعطيّ الوجود لممكن الوجود في الخارج. 


في الأمور التي 
انحصار الموجد 
ومعطي الوجود 
والعلّة الفاعلية في 
الواجب تعالى 


الأمر الثانى فى 
احتياج الفاعل القادر 
إلى المرجّح وعدمه 


14 « الأمر بين الأمرين 


وقد أثبتناه واستوفينا البحث عن القول بعدم إمكانه والقول بإمكانه 
في القسم الثاني من الجبر اللازم من قول الحكيم والفيلسوف من أن 
انحصار الموجد ومعطي الوجود والعلة الفاعليّة في الواجب تعالى 
بالذاك انو كه على امور 

أحدها: تعريف الفاعل القادر في قبال الفاعل بالطبع. فإنه وان كان 
للفاعل أقسام قد ذكر في محله إلا أنّ الكلام هنا في خصوص الفاعل 
القادر في قبال الفاعل بالطبع. 

ويعرّف بأنّه الموجد والفاعل الذي له التمكّن من إيجاد العمل 
المقدور ومن اللإمساك عن إيجاده على البدل لأجل واجديّته لخصوصيّة 
تسمّى بالقدرة وهي القوّة التي تقتضي التمكّن من إيجاد العمل المقدور 
ومن الإمساك عنه على البدل بوحدتها وبساطتها. و هي عين الذات في 
الواجب تعالى. وغير الذات وزائدة عليها في الفاعل القادر ممكن 
الوجود في قبال الفاعل بالطبع. 

ويعّف" بأنّه الفاعل والموجد الذي له إيجاد العمل فقط. وليس له 
الامساك عنه عند تحقّق العلّة التامّة للمعلول؛ لأجل واجديّته لخصوصيّة 
مؤثّرة في الاإيجاد دون الإمساك عنه. 

ثانيها: أنّه هل الفاعل القادر المذكور فاعل تام بما أنّه قادر مع قطع 
النظر عن المرجّح؟ ويعبّر بمبادئ الاختيار وهي: الالتفات إلى العمل مع 
ختضوعوانة. والتضدكى قاتن ةمع التضلحة أو المقنييدة الرابضعة ال 


؟. أي الفاعل بالطبع. 
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الفاعل أو غيره. وحصول الشوق المطلق إلى العمل والاشتياق إليه فعلاً 
أوتتركا واغرال يعدم الماتع عع والفتوق الأكيد الذق يعتر غنه بالارادة 
باستثناء الالتفات إلى العمل مع خصوصيّاته لدخالته في تأثير القدرة 
بالفعل مطلقاً؛ إذ الغافل عن العمل وخصوصيّاته لايتمكّن من إعمال 
قدرته في الايجاد. أو الامساك عنه. 

فمعه هل يتمكّن الفاعل القادر عند تحقّق سائر ماله الدخل في تحقّق 
العمل أيضاً إن كان محتاجاً إليه من إيجاد العمل والامساك عنه على 
البدل إن فرض عدم تحقّق سائر مبادئ الاختيار دون الالتفات المذكور, 
أو مع تحقّق سائرها غير الالتفات المذكور؟ 

هل يتمكّن من إعمال القدرة على خلاف ما اقتضاه سائر المبادي من 
المرجّحيّة والداعويّة أيضاً أ لا؟ وأنّه مع عدم تحقّق سائر مبادي 
الالنيان ولو يعفها لاشبكن مق اعمال القدرة اصبلا واتستكات هيد 
طرفي المقدور أصلاً وعلى فرض تحقّقه أيضاً لايتمكّن من إعمال 
القدرة على خلاف مقتضى مرجّحيّته وداعويّته إلى الايجاد. أو الامساك 
عنه كالفاعل بالطبع حين تحقّق كل ما له الدخل في إيجاد المعلول 
والعمل. وهذا بحث مهم يبتني عليه مسألة الجبر والاختيار بالمعنى 
الذي هو محل البحث بين الأشعري والعدليّة؟ فيه وجهان بل قولان: 

أحدهما: أنّ الفاعل القادر فاعل ناقص. ومقتض غيرُ تامٌ وتماميّته 
لاختيار أحد طرفي العمل المقدور بالفعل مشروطة بمرجّح في أحد 
طرفيه يكون دخيلاً في تأثير القدرة في خصوص أحد طرفيه واقتضائه 
000 لم يكن كذلك. وكان على نحو سواء في اقتضاء التأثير بالنسبة 


هل الفاعل القادر تام 
الفاعلية ولو مع قطع 
النظر عن المرجّح 


الستراط تماميّه 
فاعليّة الفاعل بوجود 
المرجح 


إثبات لزوم وجود 
المرجح في فاعلية 
الفاعل من طريق 
تعريف القدرة 
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إليهما؛ لأنّ القدرة هي القوّة المؤثّرة التي لها اقتضاء التأثير في إيجاد 
العمل واقتضاء الامساك عنه على نحو سواء. ولارجحان لأحدهما على 
الآَر بوجه. ولذا لو خلّيت وطبعها. ليس لها ذاتًالتأثير بالفعل في أحد 
طرفيه بالخصوص واختياره؛ لعدم كون القادر مقتضياً تامأ لكلّ منهما 
ذاتاً. وفاعلاً تامّاً لأجل قدرته. ولذا تُشبه بالماهيّة التي لها القابليّة 
الذاتيّة على نحو سواء لقبول الوجود. أو العدم على البدل؛ لامكانها 
الماهوي وخلوٌ رتبة ذاتها عن كل منهماء ولا رجحان ولا أولويّة لتلك 
القابليّة الذاتيّة لقبول خصوص أحدهما. ولذا تحتاج في انصافها 
بأحدهما بالخصوص إلى المرجّح الخارجي وهو معطي الوجود مع ماله 
الدكلن ايضا مع الاحتياج لواو ما يستند إليه العدم في فاعليّتها 
وتأثيرها بالفعل في خصوص أحد طرفي المقدور واختيارها له إلى 
المرجّح الخارجي الدخيل في الخروج عن استواء الاقتضاء لخصوص 
أحدهما إلى رجحان اقتضاء أحدهما بالخصوص بالفعل وهو مبادي 
الاختيار التي ذكرناها. وهي شرط تماميّة الفاعل القادر وتأثيره الفعلي 
في أحد طرفي المقدور واختياره. نظير اقتراب النار بالجسم المحترق 
بحيث كانت مؤثّرة في إحراقها له فإنّه دخيل في تأثيرها فيه بالفعل. 
وشرط في تماميّة فاعليّتها وتأثيرها بالفعل. 

ولازم تعريف القدرة بما ذكر أنه تحتاج في اختيارها لأحد طرفي 
المقدور بالخصوص إلى المرجّح لتصير تامّةٌ في الفاعليّة والتأثير 
والخروج عن حدّ الاستواء. ولو أثّرت في خصوص أحدهما واختارته 
بدون المرجّح. للزم الترجّح بلامرجّح أي تحقّق المعلول وهو هنا 
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العمل بدون العلّة التامّة لأجل عدم تماميّة الفاعل والعلّة الفاعليّة. 
المستلزم لعدم تحقّق العلّة التامّة. 

وأيضاً إذا كان المرجّح لأحد طرفي المقدور بالخصوص دون الآخر. 
فيمكن لها التاثير فيه واختيارها له إمكاناً وقوعياً دون الطرف الآخر؛ 
لامتناع تأثئيرها فيه واختيارها له امتناعاً وقوعياً أجل عدم تماميّتها 
في الفاعليّة والتأثير فيه وفي اختيارها له. فيلزم الجبر في التأثير في 
خصوص أحدهما وعدمه في الآخر. فليس لها التمكّن من اختيار كلّ 
منهما على البدل. 

والتعريق المذكون للقلارة متفق عليه بين الحكناء:والقااسلة وكشير 
من أهل الكلام. ولذا قالوا: الفاعل القادر هو الذي لو شاء فعلء ولو 
ليشا لم يفل لآ ولوتشاء لم يفعل؛ لأنّ ترك الععل :دائماً سكيد الى عد 
المرجّح ومبادي الاختيار التي جزؤها الأخير هو المشيّة والاختيار 
والإراده. فهو مستند إلى عدم المشيّة بخلاف الفعل ووجود العمل. فإنه 
مستند دائماً إلى المرجّح ومبادي الاختيار التي جزوها الأخير هو 
المشيّة والإرادة. فهو مستند إلى المشيّة والإرادة التي بها يتمّ الفاعليّة. 

وبناء' على كون الفاعل القادر فاعلاً تامأ -لعدم احتياجه إلى مبادي 
الاختيار في تأثيره الفعلي في كلّ من الفعل والترك على البدل وإن كان 
محتاجاً إليها فى حسن أحد طرفي المقدور وممدوحيّته وعدم 
مذموميّته وقبحه -يمكن أن يكون كلّ من الفعل والترك مستنداً إلى 


.١‏ هذا عدل قوله: ادها فهو بمنزلة قوله: «وثانيهما». 
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المشيّة والاختيار' -بمعنى كونه مستنداً إلى إعمال القدرة فيه في كل 
منهما على البدل وإلى العلّة الفاعليّة والقوّة المؤثّرة؛ لعدم دخالة غيرها 
من المبادي الاختياريّة في الاإيجاد. وكذا الترك. لتمكن القادر من كل 
منهما إذا تحقّقت العلّة التامّة للإيجاد؛ لا أنّ الترك مستند دائماً إلى عدم 
العلّة التامّة للإيجاد العمل أو لعدم المرجّح له بل قد يستند إلى أحدهما 
وهو فيما إذا لم يتحقّق العلّة التامّة للإيجاد العمل ولو لأجل عدم تحقّق 
بعض أجزائهاء أو لم يتحقّق الداعي لإيجاده من جهة عدم الوقوع لأجل 
أنّ الفاعل القادر العاقل لايأتي بالعمل المقدور إذا لم يكن له الداعي إلى 
إيجاده. لا أَنْه لايتمكّن من إيجاده عند عدم الداعي له. 
وقة يكوة كردا إن التمكن مو الاميتاك عن الايهاد للقذرة عله 
ينا كاله القن سنا لا هذا اببزره ذا اقيم وعللات القوية الى ضاة العم 
وتقو :اقيم تعكقت الله العاقة ديكا ديا يكون الفاغل 'القادى وتو غلة 
تامّة للإيجاد؛ لعدم احتياج العمل إلى غير الفاعل كالواجب تعالى في 
اعمال الت امو وب على :شن آخر: وكالتفين بالنبية ان اعتمالها 
التفيياقة الاشتراعقة: او .فتها اذا حدق سائر حالتو فك عليه السهل ان 
احتاج إلى غير الفاعل القادر أيضاً كالكتابة والتكلّم للإنسان -مثلاً- 
فحين تحقّق العلّة التامّة لايجاد العمل الفاعلٌ القادر له التمكّن على 
الإيجاد لتحقّق كل ماله الدخل في الإيجاد مع كون الفاغل قنادراء وله 


١.لايخفى‏ أنّهِ بناء على كون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً تكون المشيّة والارادة الدخيلة فى أصل إيجاد 
العمل وتركه بمعنى تمكنه من كل من إيجاد العمل و تركه على البذل؛ لابمعنى الشؤق المؤكد الذي 
هو الجزء الأخير لمبادىئٌ الاختيار الدخيلة فى حسن العمل وعدم قبحه. 
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التمكّن أيضاً من الإمساك عن إيجاد العمل لاعن إيجاد عدم العمل؛ 
للزوم التناقضء ولذا لايقبل النقيض المقابل له. فمعنى اختياريّة العمل 
الفقدور شك القاعل القاذن هق الايخاد وشكة من الامماله عمد نحيق 
تحقّق العلّة التامّة لإيجاد العمل. وهذا هو معنى القدرة التي يكون الفاعل 
القادر بها فاعلاً تامّاً. 

ومن لوازمها عدم لزوم مسبوقيّة العمل بالاختيار والإرادة التي هي 
الجزء الأخير من مبادي الاختيار كما قالت بها العدليّة في الردٌ على 
إيراد الأشعري عليها _بناءً على كون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً بالذات. 
وتناماكه كو فق نضا ماقي الاحعيا زه من اند لو كالة نفدل الغيةبواكياً 
بقذرته لابقدزة الله تعان ١‏ وكان متسمكياً عن إيجاده والإمساك عنه مع 
كونه فاعلاً ناقصاً بالنسبة إلى كلّ منهما: 

فإمًا أن يتمكّن من إيجاد العمل بلامرجّح دخيل في صيرورته فاعلاً 
تامّاً مع كونه فاعلاً ناقصاً. فيلزم ترجيح أحد ل الممكن بلامرجّح 
وعلّة موجدة؛ لعدم تماميّته في الموجديّة والمؤثّريّة وهو مستلزم لتحقق 
الممكن بلاعلّة تامّة؛ لعدم بعض أجزائها لأجل نقصانه وهو مستلزم 
لانسداد باب إثبات الصانع بسبب الممكنات الموجودة إِناً؛ لعدم احتياج 
الممكن في وجوده إلى العلة. 

وَإمَا أن يتمكن من الإيجاد مع المرجّح لابدونه. فإن كان المرجّح 
عملاً مقدوراً للعبد. فهو أيضاً يحتاج إلى المرجّح وهكذاء فلابد من 
انتهائه إلى مرجّح لم يكن عملا مقدوراً للعبد حتّى لايلزم التسلسل الذي 
هو محال؛ لاستلزامه لتحقّق سلسلة غير متناهية من الموجودات 
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الممكنة التي كل واحد منها محتاج إلى الآخّر المحتاج إلى الغير وبدون 
تق ولف القدر تنوه اذا كان مكنا كنا بهو امقر وطن اذ لو كناك 
متحقّقاً لكان داخلاً في السلسلة؛ لوجود ملاك كونه فيها فيه. وهو كونه 
محتاجاً إلى الغير. فيلزم تحقّق المعلول بلاعلّة. فلابدٌ من انتهاء المرجّح 
إلى مرجّح غير اختياري وغير مقدور للعبد. فيلزم عدم استقلال العبد 
في إيجاد عمله. وعدمٌ تمكنه منه مستقلاً؛ لدخالة أمر غير مقدور له في 
فاعليّته وتأثيره في العمل المقدور. فالفاعل هو وغيره لانفسّه وحده هو 
التوضدة: قلسن قو وتجده ميدكا من كر هن الأ عاد امهالك عنة 
فيستند فعله أو تركه إليه وإلى غيره ممّا هو ليس مقدوراً له. 

وفيه: أن المرجّح دشتواء كان قهل القيق أو هيا الان لين مويجدا 
للعمل ولو نحو جزء الفاعل والموجد. وإنما هو دخيل في صيرورة 
القادر تامّاً في إيجاده للعمل. فبعد تحقّقه يكون القادر بنفسه وبدون 
دخالة غيره يوجده. فلايرجع الاإيجاد إلى إيجاد الغير. 

نعم. يوجب أن لايكون القادر متمكّناً من الترك؛ لعدم الفاعل التامّ له. 
لين تعمكنا نه وويتعارا وسنهدا الل قوريه: 

وأيضاً لما كان عمل العبد ممكتاًء فما لم تتحقّق علّته التامّة بجميع 
أجزائها ممّا له الدخل في وجود العمل لايمكن للعبد. ولايتمكّن من 
إيجاد الغمل: لأنّه فاعل له وهو بعض العلَّة التامّة. وإلة فيلزم تحقق 
المعلول :يدوك العلة الثاتة :اذا تعكمة العلة الثاثة سواء نان استنسه 
عله تامّة. أو مع غيره تصل النوبة حينئذٍ إلى إيجاده للعمل. وحيئئذٍ 
لايتمكّن من الترك والامساك؛ للزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة وهو 
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محالء فيلزم كون إيجاد العمل إجبارياً؛ لعدم التمكّن من الامساك أيضاً. 

وأيضاً إذا كان للفعل وإيجاد العمل مرجّحاً دون الترك, فلا يتمكّن من 
الترك أيضأ من جهة كونه ناقصاً بالنسبة إلى كلّ من الفعل والترك. 
ويحتاج في اختيار كلّ منهما إلى مرجّح يصيّره فاعلاً بالفعل بالنسبة 
إليه. والمفروض أنه ليس المرجّح متحقّقاً للترك. فكيف يتمكّن منه مع 
كونه فاعلاً ناقصاً بدون المرجّح. فيكون إيجاد العمل إجبارياً؛ لعدم 
العمكن دن الثرك.والامساك:عن: ابجادة فلن العمل النقدون اختيارياً 
بمعنى التمكن من إيجاده والإمساك عنه الذي هو مجل البحث؟ 

فأجابت العدليّة عن الإشكال بأجوبة: 

أخدهاة ار" اختيارية العمل القدوو الست عض كوق القاقل القادر 
متمكّناً بالفعل من إيجاد العمل والإمساك عنه ولو على البدل حبّى يرد 
اللإشكال المذكور بل يكفي في اختياريّة العمل المقدور كونه مسبوقاً 
بمبادي الاختيار التي جزؤها الأخير هو الإرادة والاختيار ولو لم يتمكّن 
من الإمساك والترك إذا تحقّق المرجّح لإيجاد العمل وعدم تحققه 
للإمساك عنه؛ لكونه فاعلاً ناقصاً بالنسبة إليه. 

وأيضاً لو كان عمل العبد واقعاً بقدرته وموجَّداً بإيجاده. فحيث إن 
عمله ممكن الوجود وكلّ ممكن الوجود ما لم يجب صدوره من جانب 
العلّة لايمكن تحقّقه. ووجوب صدوره متوقّف على تحقّق علته التامّة, 
وعنده يجب صدوره من العلّة الفاعليّة ومع وجود العلّة التامّة لوجود 
الممكن وهنا هو عمل العبد المقدور للعبد فلايتمكّن الفاعل من 
الإمساك عن إيجاده حينئذٍ؛ للزوم تخلّف المعلول عن علّته التامّة لو 


جواب العدلية من 
دليل الإشاعرة وأنه 
يكفىي في اختيارية 
بمبادئ الاختيار 


في الدليل على كون 
الفاعل القادر ناقصا 
في فاعليّته وتأثيره 
بالفعل في إيجاد 
العمل أو تركة 
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لميصدر من الفاعل حينئذٍ وهو محال؛ للدليل الدالٌ عليه في محله 
فيكون إيجاد العمل إجباريّاً؛ لعدم التمكّن من تركه أيضاً. 

وهذا إيراد اخر من الأشعري على العدليّة بناء على القول باختياريّة 
عمل العبد وصدوره منه بقدرته بالاختيار. 

وأمّا الدليل على أنّ الفاعل القادر ناقص في فاعليّته وتأثيره بالفعل 
في إيجاد العمل أو تركه. وأنّه محتاج إلى المرجّح وهو مبادي الاختيار. 
فلعله أنه يرى القادر بالوجدان والعلم الحضوري -لكون مبادي 
الأععادي الايوو التقماكة وضتات الشسد ا هندوو عمله المقدود 
والإمساكَ عنه لاينفك وقوعاً عن المرجح ومبادي الاختيار فيرعم أنّهما 
يدوران مدار وجود المرجّح ومبادى الاختيار. وأنّه بدونه لاباتين بشيء 
منهماء ولايجوز تخلّف شيء منهما من مبادئ الاختيار أبداً. وهذا 
يكشف عن أنّ كلا منهماء يتوقّف على المرجّح أيضاً وإلا فلابدٌ من أن 
يقعا بدونهما ولو بعض الأوقات والموارد مع أنه ليس كذلك. فهما 
موقوفان على المرجّح أيضاً. ولازمه كون الفاعل القادر ناقصاً في 
فاعليّته وتأثيره بالفعل ذاتاً ولو خُلَّي وطبعه. ولذا قالوا: القدرة لها 
اقتضناء انتذاد العمل وله اقنضاء الاتدوالد هته على عة عواء: و لبق ليا 
اقتضاء خصوص أحدهما ذاتاً. وإِنّما اقتضاء خصوص أحدهما يحتاج 
إلى المرجّح. وإلا فيلزم الترجيح بلامرجّح المنجرٌ إلى الترجّح بلامرجّح 
اديلزم من تأتير القاقر لامر شح وشيافي الاسعان حدق الجدل 
المقدور الذي هو ممكن الوجود بدون علّة فاعليّة تامّة ومقتض تام 
وهو مستلزم لتحقّق الممكن بدون العلّة التامّة؛ لعدم العلّة الفاعليّة له. 
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أقول: يرد عليه أنّ ما استدلوا به على شرطيّة المرجّح ومتكميته 
للفاعل يدل على أنّ العمل المقدور لايقع في الخارج. ولايصدر من 
الفاعل القادر خارجاً إلا مع المرجّح ولكن هذا أعمّ أي صدور العمل 
خارجاً من الفاعل القادر مع المرجّح مردّد بين كون ملزومه هو القادرٌ 
مع المرجّح وبشرطه. وكونه هو القادر مع دخالة المرجح في حسنٍ 
العمل وممدوحيّته من دون دخالة المرجّح في أصل الصدور لإمكانه 
بدونه. فصدور العمل خارنها. ووقوعه مع المرجّح لازم مردّد بين 
الأمرين لايدلٌ على أنّ ملزومه أيّهما بالخصوص من كونه متوقّفاً على 
المرجّح أيضاً أم لا؟؛ لأنّه يمكن أن لايكون متوقفاً عليه. في أصل 
الإيجاد ولكنّه مع ذلك يكون مقارناً له خارجاً دائماً؛ لأنّ الفاعل القادر 
قار لايختار. ولا ينتخب أحد طرفي المقدور بدون المرجّح؛ لأنه 
يلزم أن يكون لغواً وبلافائدة وبلامصلحة في الفعل وبلامفسدة في الترك, 
وهذا د قبيح ومذموم عقلاً وعقلاءً والعاقل لا يُقَدِم ا لا أنه 
لايتمكن ببدهيدون المرجّح كما هو المدّعى, واللازم المردد بين الامريين 
لايدلٌ على أنّ أحدهما المعيّن هو الملزوم له. فيمكن أن يكون الفاعل 
القادق متمكنا هن كل نتن ايجاد العمل المقداون:والأمسجناك نه دون 
المرجّح؛ لكونه فاعلاً تامأ بالنسبة إلى كلّ منهما لكنّه مع ذلك لا يأتي 
بأحدهما مع عدم المرجّح؛ لأنّه قبيح ومذموم عند العقل والعقلاء. 

وبعبارة أخرى: وقوع العمل خارجاً وصدوره من الفاعل القادر 
العاقل مع المرجّح دائماً يوجب العلم الإجمالي بأنّ منشأه أحد الأمرين: 

أحدهما: دخالة المرجّح في تحقّق العمل إيجاداً أو إمساكاً؛ لكون 


في أن خ ما قالوا من 
استدلاليهم على 
سرطية المرجح 
للفاعل لايدل على 
أزيد من وقوع العمل 
خارجأ مع المرججح. 
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القادر فاعلاً ناقصاً وتماميّته بالمرجّح. فالمرجّح هو شرط الفاعل 
الدخيل في فعليّة تأثيره في العمل. 

ثانيهما: هو دخالة المرجّح في حسن العمل وممدوحيّته عقلاً 
وعقلاء. فالمرجّح دخيل في حسن العمل وممدوحيّته لآ في أصل تحقّق 
الفمل؛ لامكان تحمقه بدوثه؛ لكون القادز قاغلاً ناما ذا ولايحتاج في 
تأثيره بالفعل في العمل إلى المرجّح إلا نه معه حسن وممدوح. وبدونه 
قبيح ومذموم, فكون كل من الأمرين بالخصوص منشأ لصدور العمل 
من القادر العاقل محتمل لا أنّ أحدهما المعيّن -وهو دخالة المرجّح في 
تحقق العمل وصدوره منه- معلوم بالتفصيل كما هو المدّعى والمشهور 
عند القائلين به. فتعيّن أنّ المعلوم بالإجمال والعلم التفصيلي بكونه هو 
أحدّ الأمرين المعيّن وبالخصوص يحتاج إلى الدليل الذي يدل عليه. 
وصرفٌ وقوع العمل اوها من القادر وصدوره منه دائماً مع المرجّح 
لابكفي في دلالته على أنّ منشأه هو دخالة المرجّح في أصل تحقّق 
العمل إيجاداً أو إمساكاً؛ لكون القادر فاعلاً ناقصاً في التأثير في العمل 
ويحتاج إلى المتمّم والشرط. ولادليل عليه بل الدليل على خلافه؛ 
لدلالته على عدم دخالة المرجّح في تحقّق العمل إيجاداً أو إمساكاً وإن 
كان دخيلاً في حسن العمل الصادر من القادر العاقل فضلاً عن الحكيم 
تعالى وممدوحيّته وعدم قبحه ومذموميّته. فيدل على 2 المعلوم 
بالإجمال هو دخالة ركم في حسن العمل وممدوحيّته عقلاً وعقلاء 
وعدم قبحه ومذموميّته عندهماء فيرفع اللإجمال و يوجب العلم 
التفصيلي بأنّ المرجّح دخيل في حسن العمل لافي تحققه. فيكون 


القسم السادس: جبر الطولي المقوّم للأمر بين الأمرين »ه 5٠080‏ 


الفاعل القادر فاعلاً تامّاً لاناقصاً. وذلك الدليل هو البرهان «الانٌّ» على 
عدم دخالة المرجّح في أصل تحقّق العمل؛ إذ لو كان دخيلاً فيه. لترتّب 
عليه التوالي الفاسدة عقلاً ونقلاً مين طبريق نيران الخلن والقنياسسن 
الاستثنائي الانفصالي فيقال: 

الفاعل القادر إِمّا فاعل ناقص تحتاج تماميّته وتأثيره بالفعل في 
تحقّق العمل إيجاداً أو إمساكاً إلى المرجّح ومبادي الاختيار. فمع عدمه 
يلزم الترجّح بلامرجّح, وتحقق الممكن بدون المحتاج إليه؛ لعدم تماميّة 
المقتضي والفاعل ومعطي الوجود. 

والدليل على كوثه:ناقضاً صدور العمل المقدور من القادر دائماً مع 
المرجّح لابدونه, ولايتخلّف عنه في شيء من الأعمال المقدورة إيجاداً 
او إمساكا منه. 

وما فاعل تام لاتحتاج تماميّته إليه في أصل تحقّق العمل المقدور 
وصدوره من الفاعل القادر والدليل عليه -بعد عدم تماميّة دليل الشقٌ 
الأوَل لما ذكرناه انفاً ورددناه أنه يلزم من دخالته في تحقّق العمل 
وصدوره من القادر توالٍ فاسدة عقليّة ونقليّة وات بيان التوالي 
الفاسدة بحيث إِنّ أمر دخالة المرجّح في أصل تحقّق العمل يدور بين 
الوجود والعدم. فإذا ثبت عدم دخالته فيه. فيتعيّن فيه. وإلا فيلزم 
الخلف؛ لانحصاره بين الدخالة وعدمها. أي النقيضين. ولا شقٌّ ثالث. 
فعدم أحدهما مستلزم لتحقّق الآخر حتّى لا يلزم ارتفاع النقيضين. 
وعدم دخالته في أصل التحقّق لاينفي دخالته في حسن العمل 
وممدوحيّته؛ لعدم التنافي بينهما؛ إذ لو كان دخيلاً في أصل التحقّق. يلزم 
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الجبر. ويترتب عليه توالٍ فاسدة عقليّة ونقليّة. ووجه لزوم الجبر قد مرّ 
بيانه. 

وعمدة الذليل على لرومه أله اذا كان الفاعل القاار تافصاً وسعداحا 
في فعليّة تأثيره واختياره لأحد طرفي المقدور من العمل إلى المرجّح 
تحقّق سائر ما له الدخل في أحدهما أيضاً إن كان محتاجاً إليه. فيتمكّن 
الفاعل القادر من إتيان ماله المرجّح. ولايتمكن من إتيان ما ليس له 
المرجّح لكونه فاعلاً ناقصاً ليس له حينئذٍ المرجّح الذي له دخل في 
تمكنه بالفعل لفاقد المرجّح. فيتمكن من إتيان الطرف الذي له المرجّح 
واختياره بالفعل فقط؛ لكونه فاعلاً تامّاً بالنسبة دون الطرف الآخر؛ لعده 
قاقد بالتسية النةهوهدادائ الشكج من احد رقن المتتدور دون 
الاخردهو الجبر البيفية إلى نقض: الفاعلبالذاة: وغدم كون التتاعل 
القادر فاعلاً تامّاً كذلك. وتماميّته تتوقّف على المرجّح. فقبل تحقّق 
المرجّح لأحد الطرفين ليس للفاعل القادر التمكن لإتيان شيء منهما 
واختياره له؛ لكونه فاعلاً ناقصاً بالنسبة إلى كلّ منهما؛ لعدم المرجّح 
لشيء منهماء وحينئذٍ وإن لم يتحقّق العمل خارجاً إلا أنه من جهة عدم 
تحقّق العلّة التامّة لتحقّقه لا لأجل الامساك عن إبجاده المستند إلى 
الفاعل القادر, فالترك يكون بالإجبار. ومن جهة عدم تحقّق العلّة التامّة 
للإيجاد لا لأجل الإمساك عنه المستند إلى الفاعل القادر؛ لعدم تمكنه 
وله لكو نهاتاقض] بالفنية اليه ايضا. 

وبعد تحقّق المرجّم لأحدهما يحصل له التمكن من الإيجاد دون 
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الامتبناك غته: لكونة تاقضا بالثية الى الافسياك غعه عن الفرطن: 
فيكون الإيجاد بالإجبار؛ لعدم تمكنه من الإمساك حينئذٍ عنه. 
والجواب عنه بأنّ وجود المرجّح لإيجاد العمل يكفي لكونه 
اخثيازياء لأن السيل الاخجبارىدصيارة قا يتوتف عنلى الارادة 
والاختيار وكان مسبوقاً بها وكانت من أجزاء علته. والاإرادة في العمل 
الصادر من الفاعل القادر إذا كان له المرجّح تكون كذلك؛ لأنها الجزء 
الأخير لعلته. وليس معنى العمل الاختياري هو العمل الذي يتمكّن 
الفاعل القادر من كل من إيجاده والإمساك عنه بالفعل؛ للزوم ترتّب 
الثالق القالية عليد: لأنه يعوقق على وهون الترشتع الكل على سد 
سواء. ومع ذلك يكون متمكّناً من كلّ منهما وهو لايمكن؛ لأنّه إذا كان 
لكل منهما مرجّح كإحراز المصلحة والمفسدة معاً فيه. فإن كانتا 
متساويتين فتتزاحمان في المرجّحيّة. فمرجّحيّة كل منهما بالفعل, 
يوجب التمكّن من كل من الإيجاد والإمساك عنه بالفعل وهو موجب 
لاجتماع النقيضين. ومرجّحيّة أحدهما دون الآخر ترجيح بلامرجّح. 
ومع رجحان أحدهما على انكر يكو شر المرشه ذون لاخر 
لمرجوحيّته تسليم للإيراد الوارد على محل البحث من الاختياري 
وجواب له بما لا يرفع الإيراد من لزوم الجبر إن كان الفاعل القادر ناقصاً 
ذاتاً؛ لأنه مستلزم للجبر بالمعنى الأوّل. والاختياري بالمعنى الذي قالوه 
يترتب عليه من التوالي الفاسدة التي تترتّب على الجبر الأشعري. 
وايضا يمكن أن بيقدل على كوة الفاغ[ «القادن ناعلة ناقضا ذاقا 
بالنسبة إلى كل من طرفي العمل المقدور. محتاجاً في تماميّته كذلك إلى 
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المرجّح بأنّ الفاعل القادر يدور بين كونه فاعلاً تامّاً ذاتاً بالنسبة إلى كل 
من إيجاد العمل والإمساك عنه غير محتاج إلى المرجّح. وكونه فاعلاً 
ناقضاً ذاتاً محتاجاً إلى المتكم والمرجح ولاشق ثالث له 

لكنّ الأوّل لايمكن؛ لأنه مستلزم لتخلّف المعلول عن العلّة التامّة 
حين تحقّق العلّة التامّة لايجاد العمل؛ لأَنّه إذا كان الفاعل القادر فاعلاً 
تامّاً في التأثير ذاتاًء وغير محتاج إلى المرجّح بأن يكون متمكناً من كل 
من الإيجاد والإمساك عنه بدونه. فحيث إنِّ ممكن الوجود لايمكن 
تحقّقه بدون العلّة التامّة لوجوده. فالفاعل القادر إن كان علّة تامّة لفعله 
-لتجدد فعله كالنفس بالنسبة إلى أفعالها الذهنيّة ‏ أو كان علّة ناقصة 
لكن تحقّق سائر أجزاء العلّة التامّة لفعله إذا كان مادّياً كالكتابة. فحين 
تحدق العلة العامة لباه العمل المقدون تمك من الامنساك عن الابخاد 
أيضاً. فيلزم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة, وأنه لم يصدر من الفاعل 
إيجاد العمل مع وجود العلّة التامّة له. وهذا أمر محال؛ لترتّب الأمر 
المحال عليه الكاشف إِنَأُ عن محاليّة الملزوم والمتردّب عليه كما بيّن في 
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وحيث إنّ تخلّف المعلول عن العلّة التامّة من لوازم كون الفاعل 
القادر فاعلاً تامّاً فمحاليّته كاشفة عن محاليّة ملزومه وهو كون الفاعل 
القادر فاعلاً تامّاً. فيكون فاعلاً ناقصاً ذاتاً في تأثيره بالفعل بالنسبة إلى 
كلّ من طرفي المقدور من العمل. فيحتاج اختيار كلّ منهما بالفعل إلى 
المرجّح بعد تحقّق سائر أجزاء العلة التامّة إن احتاج إيجاد العمل إليه 

أيضاً. 
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أقول: أمّا كون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً محتاجاً إلى المرجّح في 
تأثيره بالفعل واختياره كذلك لأيّ من طرفي العمل المقدور. فقد مرٌ 
جوابه. فإنّه مستلزم للجبر. وأنّ الفاعل لايتمكّن دائماً إلا من أحد طرفي 
المقدور. أو أحد العملين المقدورين إذا كانا متضادّين من جهة عدم 
رامق زالتسة إلى الطرق 'الآكر :فيكون أحدهنا الاعلة فاعلتة :دائماً. 
وهذا وإن لم يكن جبراً أشعرياً؛ لصدور العمل بقدرة العبد لابقدرة الله 
تعالى على الفرض إلا أنْه يترتّب عليه أيضاً كثير من التوالي الفاسدة التي 
تترتّب على الجبر الأشعري. وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

وخ الاستدلال على ناقصيّته _بلزوم ترتّب التالي الفاسد العقلي على 
تماميّته وهو لزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة الذي هو أمر محال قد 
دل الدليل على محاليّته إن كان فاعلاً تامّاً غير محتاج إلى المرجّح- 
فالجواب عنه يجيء عن قريب -إن شاء الله تعالى بأنّ مادلٌ على عدم 
جواز تخلف المعلول عن العلّة التامّة لايدلٌ على عدم جوازه فيما إذا 
كان الفاعل والعلّة الفاعليّة فاعلاً قادراً تامّاً. وإِنّما يدل على عدم جواز 
تخلّفه عنها فيما إذا كان الفاعل والعلّة الفاعليّة فاعلاً بالطبع. أو كان 
فاعلاً قادراً ناقصاً فيكون الفاعل والعلّة التامّة التي علتها الفاعليّة 
فاعل قادر تام خارجة عن مدلول دليل عدم جواز تخلّف المعلول عن 
العلّة التامّة تخصّصاً لاتخصيصاً. ويبيّن في الأمر الثالث وجه خروج 
العلّة التَّامة عن تلك القاعده إذا كانت علّة الفاعليّة فاعلاً قادراً تامّاً 
وعدم خروجها عنها إذا كانت فاعلاً قادراً ناقصاً 

الأمر الثالث: وهو أنه إذا كانت العلّة الفاعليّة للعلّة التامّة للمعلول هو 
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الفاعل القادر التامّ غير المحتاج إلى المرجّع. لايلزم تربّبٍ التوالى 
الفاسدة المترتّبة على تخلّف المعلول عن العلّة التامّة على تخلّف 
المعلول عن العلّة التامّة التي علّتها الفاعليّة هو الفاعل القادر التامّ. وهذا 
قوفن على ينان :ها اقافوه على :عدم جواز تخلف المغلول عق العلة 
التامّة في البحث عن الأحكام المتعلقة بالعلّة التامّة. 

قالوا: من أحكامها ولوازمها عدم جواز تخلّف وجود المعلول عن 
وجود العلّة التامّة بأن يتحقّق كلّ ما له الدخل في وجود المعلول. 
وحينئلٍ يمتنع امتناعاً وقوعياً عدم وجود المعلول حين تحقق وجود 
العلّة التامّة له سواء وجد في الزمان الثاني لوجود العلّة التامّة له. أو 
لم يوجد أصلاً. وفي زمانٍ بعد تحققها. 

والدليل على امتناع عدم وقوعه حين وجودها بجميع ما له الدخل 
في وجوده أنه يلزم ترجّح المرجوح -وهو تحقّق عدم المعلول في 
الزمان الأوّل ‏ لتحقّق العلّة التامّة له لوجود المرجّح والعلّة التامّة لوجود 
المعلول فيه. وعدم المرجّح والعلّة لعدمه فيه وهو عدم العلّة التامّة 
لوجود المعلول الذي هو علّة لعدمه؛ لفرض وجود العلّة التامّة لوجوده 
في الزمان الأوّل, فتحقّق عدم المعلول حين تحقّق العلّة التامّة لوجوده 
وفي الزمان الأُوّل لوجودها تحقّق المرجوح وما ليس له المرجّح والعلة. 
ويعبّر عنه بالترجّح بلامرجّح أي تحقّق ما يحتاج إلى العلّة بدون 
المحتاج إليه. والعلّة؛ إذ عدم المعلول كوجوده يحتاج إلى غيره وهو عدم 
العلّة التامّة لوجوده؛ لعدم واجديّته لعدمه ذاتاً أيضاً. فيحتاج في 
واجديّته له أيضاً إلى غيره. فيلزم من عدم وجود المعلول في الزمان 
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' الأوّل لوجود العلّة التامّة له. وتحقّق عدمه فيه ترجّحٌ عدمه بلامرجّح 
أي تحقّق عدمه بدون تحقّق ما يحتاج إليه وهو عدم تحقّق العلّة التامّة 
و إذ المفروض تحقّق العلّة التامّة لوجوده في الزمان الأوّل وهو 
تحقّق المحتاج إلى غيره بدون تحقق الغير المحتاج إليه وهو تناقض. 
وإِن المحتاج إلى الغير ليس يحتاج إليه. 

ولافرق في لزوم الترجّح بلا مرجّح المذكور بين كون الفاعل والعلّة 
الفاعليّة لوجود المعلول في العلّة التامّة فاعلاً قادراً مختاراً. أو فاعلاً 
موجباً غير مختار كالفاعل بالطبع؛ لأنْه إذا كان فاعلاً قادراً مختاراً. فقد 
تحقّق بجميع ماله الدخل في فاعليّته وتأثيره بالفعل أيضاً وهو مبادي 
الاختيار التي جزؤها الأخير هو الإرادة. فلاحالة منتظرة لفاعليّته 
وتأثيره بالفعل في إيجاد العمل. فلاوجه حينئذٍ لعدم إيجاده للعمل. وإلا 
فيلزم ما ذكر وهو التالي الفاسد العقلي الدالَ إِنَاّ على امتناع تخلّف 
وجود المعلول عن وجود علته التامّة وعدم تحقّقه حين تحققها وفي 
زمان تحمّقها؛ إذ امتناع اللازم والمعلول منشؤه امتناع الملزوم والعلّة له. 
لأنه مسبّب عنه. هذا بالنسبة إلى التالي الفاسد العقليّ المترتّب على عدم 
تحقّق وجود المعلول حين تحقّق وجود العلة التامّة لوجود المعلول في 
الزمان الأوّل لوجودها الذي هو برهانٌ إِنّي على امتناع تخلّف وجود 
المعلول عن وجود العلة التامّة حين وجودها وفي زمانهاء وإذا لم يتحقق 
وجود المعلول في الزمان الذي هو زمان لوجود العلّة التامّة له وكان 
عدم تحقّقه فيه مستلزماً لما ذكر وتحقق وجوده في الزمان الثاني لوجود 
العلة التامّة فيه على الفرض فيلزم ترجّح وجوده في الزمان الثاني على 
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وجوده في الزمان الأوّل بمعنى أنه يلزم أن يكون وجوده في الزمان 
الثاني لوكجونة العلة الكاقة ووه العلة توكو .وهوكة لذ انك ومس 
وغير مستند إليها مع وجود العلّة التامّة له فيه. 

والوجه في عدم استناده فيه إلى العلّة التامّة مع وجودها فيه أنّهِ لو 
كان وجوده في الزمان الثاني مستنداً إلى وجود العلّة التامّة؛ للزم أن 
يكون وجوده في الزمان الأوّل لها مستنداً إليها أيضاً. ولم يتخلّف وجوده 
عن وجودها فيه؛ لأنها بعينها موجودة في الزمان الأوّل فرضاً مع أنه مع 
فرض وجودها فيه تخلّف. ولم يتحقّق وجوده في الزمان الأوّل لها. فلم 
تؤنّر العلّة التامّة في وجوده في الزمان الأوّل لوجودهاء وإذا كانت العلّة 
التامّة لوجود المعلول في الزمان الثاني بعينها هي العلّة التامّة لوجوده. 
وفي الزمان الأوّلء ولم تؤثّر هي في الزمان الأوّل في وجوده؛ لتخلفه 
عن وجودها على الفرض فيه. فلابدٌ من أن لاتؤثّر في وجوده في 
الزمان الثاني؛ لوجودها أيضاً؛ لوحدة العلّة في الزمانين. وأنّ الموجود 
في الزمان الأوّل عين الموجود في الزمان الثاني مع عدم شيء من 
الزمانين دخيلاً فيها. فعدم تأثيرها في وجوده في الزمان الأوّل كاشف 
عن عدم كونها مؤثرة فى وجوده فيه مع وجودها فيه. فلابدٌ من أن 
لاتكون مؤثّرة في وجوده في الزمان الثاني؛ لوجودها أينضاء فنيكون 
وجود المعلول في الزمان الثاني لوجودها غير مستند إلى وجودها. 
وسشندا الن. ذاثة بو آنه اعد لوجوده ذاناًء إذتوجدان عوء لشىء إمنا 
بالذاك:ونا بالغين .وله كالكد وإذا لم يكن بالعين:فيكون بالذاته:وإذا 
كان:وجوة المعلول الممكنبالذات::فيكون بلاغلة: وها هن الترجج 
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بلامرجّح. وهذا أمر محال؛ للزوم التناقض, وهذا برهان إِنّي آخَرُ يدل 
على امتناع تخلّف وجود المعلول عن العلّة التامّة لوجوده. هذا كلّه إذا 
لم يتحقّق المعلول في الزمان الأوّل؛ لوجود العلّة وتخلّف وجوده عن 
وجودها في الزمان الأوّلء وتحقّق في الزمان الثاني لوجود العلّة. فيه 
أيضأ على الفرض, ويتفرع عليه أنه يترتّب على كلّ منهما تال فاسدٌ 
عقلي هو دليل على عدم جواز تخلّف وجود المعلول عن وجود علّته 
زماناً. وإذا تحقّقت العلّة التامّة لوجود المعلول. ولم يتحقّق المعلول أبداً 
مادامت موجودة, يلزم دائماً ترجّح المرجوح أي تحقّق عدم المعلول مع 
عدم ما يحتاج إليه وهو عدم العلّة التامّة لوجوده؛ إذ المفروض أن العلّة 
التامّة لوجودٍ موجودةٌ دائماً. فيلزم أن يكون عدمه بالذات, وهو مستلزم 
للتناقض؛ كعدم تحقّقه في الزمان الأوّل لوجودها فيه حيث يلزم تحقّق 
عم التعلول فيه ايظا بدون مايحتاج إليه؛ لفرض وجود العلّة التامّة 
فيه. فيكون عدمه بالذات. وهو مستلزم للتناقض, وهذا دليل آخَْ أيضاً 
علن هده وان تغلت وجوه التعلول عن وخوة غلعد القاقة ران 
ومن لوازمه الجبر مطلقاً حتّى في العمل المقدور إذا كان الفاعل قادراً 
بمعنى عدم التمكّن من كلّ من الإيجاد والإمساك عنه على البدل عند 
تحقّق العلّة التامّة للإيجاد. بل له التمكّن من الايجاد فقط دون الامساك 
عنه. فالعمل الاختياري بهذا المعنى وتمكّن الفاعل القادر من كلّ من 
إيجاد العمل واللإمساك عنه حين تحقّق العلّة التامّة لإيجاده يمتنع 
امتناعاً وقوعياً للزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة المستلزم للتالي 
الفاسد. والمحالٍ العقلي الكاشف عن فساد متلوّه ومحاليّته وهو التخلّف 
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المذكور المترتّب على كون الفاعل القادر متمكّناً من كلّ منهما حين 
ماذ كن وإذااكان لفحل التذكون محالاً. فمارومه أرضا وهو تمكن 
الفاغل القادر عن كل .من الأيجاد والانساف سين حدق العلة التحاثة 
يهان العم محال 

والجواب عن عدم جواز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة مطلقا حبّى 
فيما إذا كانت العلّة الفاعليّة هو الفاعلَ القادر المستلزم لترتّب التوالي 
الثلاثة الفاسدة الكاشفة عن عدم الجواز المذكور أَنّه يبتني على انحصار 
علّة عدم المعلول بعدم وجود العلّة التامّة لوجوده وهو فيما إذا كانت 
الفلة االفاعلقة لوجوة المعلول حيق تحتى الغلة القناقه له عدو التاخاة 
بالطبع. أو الفاعل القادر الناقص ذاتاً المحتاج في تأثيره بالفعل في إيجاد 
المعلول إلى المرجّح ومبادي الاختيار عند من يقول بكونه ناقصاً ذاتاً 
في تأثيره بالفعل في الاإيجاد والإمساك. فيحتاج فيه إلى المرجّح في كل 
منهماء وبدونه لايتمكن من شيء منهما ولوكان سائر الأجزاء متحقّقاً 
لوكان وجود المعلول محتاجاً إليها أيضاً. 

توضيح ذلك: أَنّه إذا كانت العلّة الفاعليّة لوجود المعلول حين تحقّق 
العلّة التامّة له هو الفاعل بالطبع. فحيث إِنّ الفاعل بالطبع له اقتضاء 
إيجاده دون الإمساك عنه؛ لأنه فيه خصوصيّة تقتضي الاإيجاد له دون 
الإمساك عنه. فحين تحقّق العلّة التامّة لوجود المعلول لاتقتضي العلّة 
الفاعليّة إلا إيجاد المعلول؛ إذ ليس فيها خصوصيّة تقتضي الإمساك عنه 
أيضا غلى البدل: 

فينحصر العلّة وماله الدخل في عدم المعلول بعدم وجود العلّة التامّة 
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لوبحوه المقلو ل لدم ماقتعيه غيرهحيهر هاذا :سقفت العلة العناكة 
لوجود المعلول وتخلّف عنها. لم يتحقّق وتحقّق عدمه حين تحقّقها. يلزم 
من تحقق عدمه دون وجوده حين تحقّقها ترجّح المرجوح داق تحقق 
عدمه الذي ليس له ماله الدخل فيه و هو عدم العلّة التامّة لوجوده إذ 
ليس له ماله الدخل فيه إلا إِيّاه على الفرض لأجل عدم اقتضاء العلّة 
الفاعليّة إلا إيجاد المعلول دون الإمساك عنه حتّى تكون هي أيضاً 
دخيلة في عدمه أيضاً من جهة اقتضائها الإمساك عن إيجاده أيضاً. 

وكذا يلزم ترجّح المرجوح ذأي تحقق 0 المعلول بدون تحقق ماله 
الدخل فيه وهو عدم تحقّق العلّة التامّة لوجوده إن لم يتحقّق وجود 
المعلول أصلاً مع وجود العلّة التامّة له لما ذكر. وإن تحقّق وجود 
المعلول في الزمان المتأخّر عن زمان وجود العلّة التامّة له. يلزم ترجّح 
أحد المتساويين -أي تحقّق وجود المعلول فى الرّمان المتأخّر عنه 
يقوق العلة العاكقتك لما كرتا من الوعة يابقا انناء و لأسن 

كما أنه إذا كاف العلة الناغلتة لويهؤة المعلول خين سيق الغلة 
التامّة له هو الفاعل القادر مع القول بكونه فاعلاً ناقصاً بالذات. 
ولايتمكن من الاريجاد والإمساك بالفعل على البدل. ويحتاج في تمكّنه 
من أحدهما بالفعل إلى المرجّح ومبادي الاختيار حين تحقق جميع ماله 
الدخل في وجود المعلول إن احتاج إلى غير الفاعل أيضاً. يلزم أيضاً 
انحصار عدم ماله الدخل في عدم المعلول في عدم تحقق العلّة التامّة 
لوجوده. ومايكون دخيلاً في عدم المعلول ليس غير عدم العلّة التامّة 
لوجوده؛ لأنّ الفاعل القادر وإن كان له خصوصيّة تقتضي التمكّن من كل 
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من الاإيجاد والإمساك ذاتاً وهي القدرة إلا أنه فاعل ومقتضٍ ناقصٌ ذاتاً 
بالنسبة إلى التمكّن المذكور. ويحتاج فيه إلى المرجّح الذي بشير يه ناما 
ومؤْثَراً بالفعل للتمكّن من أحدهما بالخصوص. فإذا تحقّق المرجّح 
لإيجاد العمل. وتحقّق سائر أجزاء العلّة التامّة لإيجاده -إن احتاج إليه 
أيضاً- فلايتمكّن الفاعل القادر حينئذٍ بالفعل إلا من إيجاد العمل دون 
الإمساك عنه؛ لعدم تماميّة الفاعل له من جهة عدم المرجّح للإمساك 
عنه. وعدم العمل على الفرضء فينحصر ما له الدخل في الإمساك عن 
الإيجاد وعدم العمل وتركه في عدم تحقّق العلّة التامّة للإيجاده؛ لعدم 
ماله الدخل في عدم العمل و تركه إلا إِيّاه على الفرض وهو إمّا بعدم 
المرجّح لاإيجاد العمل ووجوده للإمساك عنه. أو ا وعوة سنا ماله 
الدخل في إيجاده كلا أو بعضاً إن احتاج إليه. فإذا تحقّقت العلّة التامّة 
لإيجاد العمل -من الفاعل والمرجّح له مع سائر ما له الدخل فيه 
وتخلّف إيجاد العمل ولم يصدر من الفاعل القادر المذكور يترتّب عليه 
التوالي الثلاثة الفاسدة. لما ذكر من الوجه لها. 

وأمّا على القول بأنّ العلّة الفاعليّة رعو العولة ل فين نر ذا العلة 
التامّة له إذا كان فاعلاً قادراً وكان متمكنأ أمن كل من لايجا ف والاضناك 
عنه على البدل لكون الفاعل القادر مقتضياً وفاعلاً تامّاً ذاتاً بالنسبة إلى 
كلّ من الإيجاد والامساك على البدل وتمكّن ذاتاً وبدون المرجّح من 
كلّ منهما على البدل بالفعل حين الوصول إلى فاعليّته وتأثيره بالفعل 
وهو حين ماذكر. فلايلزم ترجّح المرجوح !| ن تخلّف وجود المعلول عن 


وجود العلّة التامة حين وجودهاء ولم يصدر من الفاعل القادر وجود 
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العمل ولم يوجده أصلا أو لم يوجده مادامت موجودة. 

وكذا لايلزم ترجّح أحد المتساويين إن لم يوجد حين وجودها 
ويوجده في الزمان ا عن حين وجودها. 

أمَا الأو 1 فلآله إذا عتتققت العلة 'العاقة لابجاة العمل وهو السعلول 
وكان الفاعل هو القادرٌ مع القول بكونه مقتضياً وفاعلاً تامأ ذاتاً وبدون 
المرجّح بالنسبة إلى أصل إيجاد العمل والإمساك عنه على البدل وإن 
كان ممدوحيّة كلّ منهما وحسنه يتوقّف وقوعاً على المرجّح. ولذا غالباً 
-لو لم يكن دائماً- يكون المرجّح موجوداً؛ لأنّ الإنسان العاقل لايأتي 
بالعمل غير المدوح والمدموم وقوعاً وإن أمكن وقوعه حينئذٍ تكون 
الغلا القاتة لكل من انتخا العم .و الا مساك تعن على اتدل متوصووة 
بالنسبة إلى كل من الإيجاد والإمساك عنه على البدل سواء كان المرجّح 
لما يقع ويصدر موجوداً كما هو الغالب, أملا؛ لعدم دخالته بالنسبة إلى 
أصل الإيجاد والإمساك عنه على البدل, لأنْه إذا كان القادر فاعلاً تامًا 
ذانا كته كاورا ومكتكا من الإمساك أيضاً يكفي للإمساك عنه حينئزٍ 
إذ هو بمنزلة عدم العلّة التامّة لوجود المعلول أي العمل. فلو تخلّف 
المعلول ولم يوجد الفاعل القادر العمل حين تحقّق العلة التامّة لايجاده. 
ويمسك عن إيجاده مع تمكنه عنه, لتحقّق ماله الدخل فيه سواء لميوجد 
أصلاً أو يوجده في زمان متأخر, لايلزم ترجّح المرجوح أي تحقق 
عدم المعلول وعدم العمل بدون ما يتوقف عليه. لأنّ القدرة على 
الإمساك والتمكنّ منه أيضاً حين وجود العلّة التامّة لإيجاد العمل يكفي 
ترك العمل والإمساك عن إيحاده والتيكن مق الانسناك انضا حيه 
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وجودها يقع موقع عدم وجود العلّة التامّة لوجود المعلول والعمل من 
جهة الأثر. فيكون ترك العمل وعدمه والإمساك عن إيجاده مع المرجّح 
وما يتوقف عليه؛ لأنّ ترك العمل المقدور وعدم إيجاد القادر له تارةٌ 
يكوقن لأجل غذء:وحود الغلة النامّة: وتار؟ يكون لأجل الاشناك عند 
وإعمال القدرة فيه مع وجود العلّة التامّة لإبيجاده لأجل التمكّن من كل 
منهما بالفعل حينئذ؛ لكونه فاعلاً تامّأً ذاتأء وحينئذ إن كان المرجّح أيضاً 
للإيجاد كالعلم بالمصلحة فيه ويعبّر عنه بالداعي والعلّة الغائية متحققاً 
فيكون الإمساك قبيحاً ومذموماً لاغير ممكن وإن كان المرجح كالعلم 
بالمفسدة في الإيجاد للترك والإمساك عن الإيجاد مع التمكن من 
الإيجاد أيضاً؛ لعدم دخالة المرجّح في أصل الإإيجاد والإمساك. فيكون 
الأنماك عن اناه العمل محدوجا ايض 

فعدم الفعل وتركه والإمساك عن إيجاده حين تحقق العلّة التامّة 
لإيجاده وفي زمان تحققها. وكذا عدمه وتركه والإمساك عن إيجاده 
دائماً ومادامت العلّة التامّة لإيجاده موجودةً لايكون بدون المرجّح 
ومايتوقف عليه حتّى يكون ترجّح المرجوح بل يكون مع المرجح 
ومايتوقف عليه بمعنى العلّة التامّة له لابمعنى الداعي والعلّة الغائية وهو 
القدوة والفيكن :من الاستالة عق اريضا على : البدل دانماء وإذا كاة تحقن 
العمل في الزمان المتأخّر عن زمان وجود العلّة التامّة لوجوده وفي 
الزمان الثاني يوجده القادر مع عدم إيجاده في الزمنان الأول لاله 
ترجّح أحد المتساويين -أي وجود العمل في الزمان الثاني بلاعلة تامّة- 


.. 


لأنّ الفاعل القادر على الفرض يتمكّن في كل زمان عند تحقّق العلة 
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التامّة لوجود العمل من كل من الإيجاد والإمساك عنه على البدل ففي 
الزمان الأوّل و حين تحقّق وجودها اختار الإمساك عن الإيجاد للتمكّن 
مله أبضاء فلكو الاني اك اعيه فيه مكنذا الن تيكةديقه بو القدرة غله 
وفي الزمان الثاني اختار وجود العمل و إيجاده فيه للتمكّن منه بالفعل 
لوتحوه العلة التاكة لايجاده وان تمكن من الامساك عه أيضاء فتورقق 
إيجاده فيه مستند إلى قدرته والتمكن من إيجاده. فلا تشمل قاعدة عدم 
جواز تخلّف وجود المعلول عن وجود العلّة التامّة له العلّة التامّة التي 
تكون علّته الفاعليّة فاعلاً قادراً وتكون ارضنة فها فضطكما 
لاتخصيصاً؛ لشمولها للعلّة التامّة التي تكون علّته الفاعليّة فاعلاً بالطبع: 
أو فاعلاً قادراً مع القول بكونه فاعلاً ناقصاً ذاتاً ومحتاجاً إلى المرجّح 
في تأثيره بالفعل بالنسبة إلى كلّ من الإيجاد والإمساك عنه. 

إن قلت: سلمنا أَنّ قاعدة عدم جواز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة 
لا تشمل المعلول للعلّة التامّة -التي علّتها الفاعليّة هي الفاعل القادر مع 
كونه فاعلاً تامّأً لايحتاج في تأثيره وإيجاده للعمل المقدور إلى 
المرجّح - فتلك القاعدة لاتقتضي امتناع كون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً 
فيكون عند تحقق العلّة التامّة لايجاد العمل المقدور متمكناً من كل من 
إيجاده والامساك عنه إلا أنه يترتب على كون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً 
تال فاسدٌ عقلي اخَرُ كاشف عن امتناع كونه فاعلاً تامّاً؛ لأنّه إن كان 
فاعلاً تامأ غير محتاج إلى المرجّح لتأثيره بالفعل في أحد طرفي 
المقدور إذا وصلت النوبة إليه لتأثير ه فيه بالفعل وهي فيما إذا تحقّقت 
العلّة التامّة لإيجاده للعمل. فحينئذٍ يتمكّن من كلَّ من إيجاده والإمساك 
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عن يعدي الذلة العاقة لكر فين الارتهاة.والاتسناك عفةومنا وتات عليه 
كلّ منهما لفرض تحدّق العلة التامّة لاإيجاد العمل وكفاية القدرة على 
الإمساك عنه والتمكن منه للإمساك عنه بالفعل من دون الاحتياج إلى 
شيء آخر. وهذا لازم كون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً غير محتاج إلى 
المرجّح في تأثيره بالفعل في العمل المقدور فيما إذا وصلت النوبة له 
اليه 

اذا تح العلة الثامة لكل ,مخ إيجناد العمل والافساله عند عند تحمق 
لعلّة التامّة لإيجاده؛ فإنّه حينئذٍ إِمَا يوْثّر كلّ منهما بالفعل. وإمًا لايؤثر 
تي ننتيها «(القاموإقا يو زر أخدهما درج الأخروى» ارمع لدوران 
الأمر بينها أي يدور أمر المؤثّر بين الثلائة لانحصار أطراف المعلوم 
بالإجمال والمؤثر فيها لكنّه لايمكن شيء منها؛ لأنّ الأول مستلزم 
لاجتماع النقيضين. والثاني مستلزم لارتفاع النقيضين, والثالتَ مستلزم 
للترجيح بلامرجّح لتماميّة كلّ منهما لتأثيره في أثره. وهذه النوالي 
الفاسدة والممتنعة عقلاً تترتب على كون الفاعل القادر فاعلاً تامأ 
ومعلوم أنّ امتناع التالي كاشف إِنَاً عن امتناع متلوّه وملزومه؛ لأنه 
معلول له. وامتناعه ناش من امتناعه. فهذه التوالي الفاسدة عقلاً دالة إِنَا 
علق اماع كون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً ولابدٌ من أن يكون فاعلاً 
ناقصاً محتاجاً إلى المرجّح كما هو المشهور؛ لعدم ترتّبٍ تال فاسد عليه. 

قلت: نعم. إذا كان الفاعل القادر فاعلاً تامّأً ذاتاً غير محتاج في تأثيره 
بالففل وتمكده مق كل فق انهاه الفمل المقدون: و الاتساك عنه كذلك إلى 
المرجّح. فيتحقّق العلّة التامّة لكلّ من الإيجاد والإمساك عنه عند تحقّق 
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العلّة التامّة لايجاد العمل المقدور. 

والقول بأنْه لايمكن تأثيره في كليهما ولاعدم تأثيره في شيء منهما 
يصحٌ؛ للزوم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما الممتنع الكاشف عن امتناع 
ملزومهما لكن امتناع هذين اللازمين وقوعاً لايكشف عن عدم تمكن 
الفاعل القادر من كلّ من الإيجاد والامساك عنه؛ إذ امتناعهما يكون 
لجن أن ملو ليق سحت تكونا ن مقا تصني لا رمك اتحتعيننا من هده 
الجهة لا من جهة عدم تمكن الفاعل القادر منهماء فالمنع من جانب 
المعلول لامن جانب الفاعل. ولذا حيث إِنْه لاتالي فاسد من تحقّق 
أحدهما على البدل. فالقول بامتناع تأثيره في أحدهما أيضاً لايصح؛ إذ 
يمكن تاثيره في احدهما على البدل بدون تال فاسد اي يمكن تاثيره 
في أحدهما وحده دون الآخر أي أيّ منهما كان لاأحدهما المعيّن دون 
الآخر. 

والقول بلزوم الترجيح بلا مرجّح خلاف الواقع؛ لأنه إن كان المراد 
من المرجّح هو ما يتوقف عليه وجود الممكن أو عدمه من العلّة التامة 
له. فهو موجود لكل من الإويجاد والإمساك عنه على الفرض؛ لتحقّق 
العلّة التامّة لايجاد العمل. ولكفاية القدرة على الامساك عنه وحدها 
لترك العمل وعدم إيجاده. فإذا ترتّب على أحدهما معلوله من الايجاد أو 
الإمساك وترك العمل يكون مع المرجّح بالمعنى المذكور وليس بدون 
المرجّح. وبعد عدم إمكان تأثير كليهما؛ للزوم اجتماع النقيضين. وعدم 
إمكان تأثير شيء منهما؛ للزوم ارتفاع النقيضين لاوجه؛ لعدم تأثير 
أحدهما؛ لإمكانه وعدم ترتّب تال فاسد عليه. 
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نعم, إن كان التأثير لأحدهما المعيّن والخاصٌ دائماً. يلزم الترجيح 
بلامرجّح؛ لعدم خصوصيّة في أحدهما المعيّن تقتضي التأثير دائماً دون 
الآخر؛ لكون كلّ منهما علّة تامّة لمعلوله على نحو سواء على الفرض. 

وأمًا إن كان الناثيز لأحدهنا على الندل دنع أن الفاعل القسادر 
عن تكدى العلق الفاقة لكل تمن الايحاد:والأسب ال غعه كسك" سياامن 
كلّ من الإيجاد والإمساك عنه على البدل أي يتمكّن من أحدهما أى 
أيّ منهما كان لا أنه متمكّن من خصوص أحدهما دون الآخر_فله أن 
كدان وكيب نا منهما كان في مقام إعمال القدرة وتأثيرها في العمل. 
وعداامعب الحعاولة كل من استعاة الهم السنقدون والسياك بعس 
ووقوعه بالمشيّة معأ وهذا معنى تأثير القدرة في كلّ من الإيجاد 
والإمساك عنه على البدلء فلايلزم الترجيح بلامرجّح؛ لتمكنه من 
اتنخاب كل منهما غلى اليدل أى اخدههما أىّ منهما كان ابغداء:وإدامة: 

وإن كان المراد من المرجّح هو خصوصٌ ما للفاعل القادر عند تأثيره 
بالفعل في الأجاة او االلآفساك هته وهو ميادئ الاتتعنان لابائز اله 
الدخل في وجود العمل المقدور؛ فإنّه إن لم يكن موجوداً عند تأثيره في 
أحدهماء يلزم عدم حسن العمل إيجاداً أو إمساكاً وعدم ممدوحيّته عقلاً 
وعقلاء؛ لأنّ الفاعل القادر العاقل لايُّقدم وقوعاً على عمل بدون مبادي 
الاختيار التي منها المصلحة فيه أو المفسدة إيجاداً و إمساكاً لا أنه 
لأتمكن .هن ايعاد العمل والامنباك عنهه لآن المفروضن :هو كون: القاعل 
القادر فاعلاً تامّاً بالنسبة إلى الايجاد والامساك عنه ذاتاً من دون مبادى 


الأيان:والتركم بد الداع :وإن كنان السوكم يتن الداع 
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موفو ةا أيقا قشي المل لأعلة عيكا ومددوعا انها لتعدكه 
الستذوو أو الامناك ييه 

إن قلت: إِنّ الفاعل القادر حين تحقّق العلّة التامّة لإيجاد العمل إن 
كان متمكّناً من الإمساك وترك العمل أيضاً. يلزم احتياج عدم المعلول 
2 علّة وجوديّة وأمر موجود وهو القدرة عليه. ومعلوم 0 أثر العلة 
الموجودة هو إيجاد المعلول. فيلزم إيجاد عدم المعلول وترك العمل وهو 
مستلزم لاجتماع النقيضين؛ لاتّصاف العدم بالوجود وهو تال فاسدٌ 
عقلىَ كاشف عن بطلان متلوّه وهو القدرة على الامساك وترك العمل. 

قلت: بعد أن عدم المعلول كوجوده يحتاج إلى غيره؛ لعدم وجدانه له 
ذاتاً فيحتاج إلى غيره للا يلزم أن يصير المحتاج إلى غيره غير محتاج 
إليه وهو تناقض. 

فكنا الدييمكن أن مسد عدم الميلول إلى عينت وعود العلة الاج 
لوجود المعلول. كذلك يمكن استناده إلى أمر وجودي كالقدرة على ترك 
العمل العتدون والأمماك عن اتجادة" لكن امكاد يرك العمل المقدووان 
القدرة ليس بمعنى إيجادها له حتّى يلزم التناقض. وإنما معناه الإمساك 
عن إيجاد العمل وبالفارسيّة «خوددارى كردن از إيجاد است» لاإيجاد 
ترك العمل والإمساك عن الإإيجاد. وعدم إعمال القدرة فيه مستلزم لترك 


.١‏ ومعنى هذا أَنّ القادر إن شاء فعل وإن شاء ترك؛ لأنّه بناء على كون القادر فاعلاً غير محتاج 
لانتخات احد طرفى المقدور إلى مبادئ الاختيار فى أصل الايجاد والترك على البدل. فمعنى 
خعيعة وإزاذه لأحدهما شكند من إساد هترك على البذل, المع الغتوق الوك إلى الحدفنا 
الذي هو الجزء الأخير لمبادئ الاختيار التى هى شرط الفاعل القادر فى تأثيره فى أحدهما بناء على 
كونه فاعلا ناقصا. 


غ1 جح الأمر بين الأمرين 


اليل المقذوى وعدمة فالقززة على الانيا له هي اناه الفسل :وشركة 
بمنزلة عدم وجود العلّة التامّة لوجود المعلول من جهة الأثر وعدم 
التعلول: 

وقولهم بانحصار علّة عدم المعلول في عدم وصوة الفلة النامة لوجود 
المعلول يبتني على اعتقادهم بأنّ الفاعل القادر فاعل ناقص. ومحتاج 
إلى المرجّح في تماميّته وتأثيره بالفعل, كما مرّ بيانه مستوفى. 

والقول بأنّ عدم المعلول والممكن لايحتاج إلى العلّة وإِنّما العدم 
مطلقاً لا شيء محض. وإنّما وجوده يحتاج إليها في غير محلّه مطلقاً بل 
لابرٌ من التفصيل؛ لأنْه إن كان المراد من العلّهٌ مفيدَ الوجود والموجدّ 
ومعطيّ الوجود. فالعدم لايحتاج إليها؛ للزوم التناقض. وإن كان المراد 
من العلّة ما يتوقف عليه غيره ومحتاجاً إليه وموقوفاً عليه. فهو في غير 
محلّه؛ لأنّ ممكن الوجود 0 من اتصافه بالوجود والعدم محتاج إلى 
غيره. 

ما بناء على أصالة الماهيّة. فلعدم اتصافها بشيء منهما ذاتاً؛ لخلوً 
ذاتها عن كل منهما. فتحتاج في انَصافها بأحدهما إلى أمر خارج عن 
الذات, وإلا فيلزم تحقّق المحتاج إلى الغير بدونه ومستقلاً. وهو تناقض. 

وتنا على أصالة الورجودةوان كان وعوة النمكع غية ذانه الا انيه 
قائم بغيره ذاتاً. فإذا كان وجوده قائماً بغيره. فعدمه يكون بسبب عدم 
غيره. أو عدم إرادته إذا كان فاعلاً مختاراً لاذاته. لأنهما نقيضان. 
ونقيض الوجود القائم بالغير عدمه أي العدم التابع لعدم الغير أو لعدم 
إرادته. فعدم المعلول لوجوده محتاج إلى غيره. وذلك الغير قد يكون 
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عدم العلّة التامّة لوجود المعلول وقد يكون القدرة على الامساك عن 
إيجاده كما مرٌ بيانه. 

والدليل على كون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً ذاتاً ولا يحتاج في تأثيره 
عند وصول النوبة إليه إلى المرجّح والمتمّم لفاعليّته وتأثيره في العمل 
المقدور هو ما يترتب على كونة فال ناما من ال موىالتققة الصسفييد 
الفتى علبي لأسن ر الاعتقاديّة التي يقتضيها المذهب العدل الحقّ 
والإسلام الواقعي الذي هو من عند الله امك وطس ار 
الكريم ولسان نبيّه الأعظم وأوصيائه العظام -صلوات الله عليهم 
أجمعين ‏ الذين غصبت العُتاة والمَرَدَة حقّهم وأغلقوا أبواب بركاتهم من 
العلوم الاعتقاديّة والأخلاقيّة والعمليّة الدخيلة في تكامل الإنسان في 
الجهات الثلاث وإيصال كل إنسان إلى كمالاته الممكئة حسب استعداده 
الموجود فيه المختلف في الأناسيّ الموجب لإصلاح امور اديوه 
والاخروة ورفع مايوجب 58 فيصلون إلى ما يقتضيه فطرة كل 
إنسان وتدعوه إلى الوصول إليه. ويجتهد له كمال الجهد والاجتهاد من 
التعيّش المقرون بالسعادة والخيرة في جميع الجهات في الدنيا والآخرة 
إلى الأبد. 

وأيضأ حرموهم من حكومتهم الحقّة التي عُيّنت لهم. الدخيلةٍ في 
نشر تلك البركات وإيصالهم إلى الناس وإجرائها بينهم بالعدالة والقسط. 
فظلموا عليهم وعلى أهل العالم والبشر بسبب الظلم عليهم. فصاروا 
محرومين من تلك البركات إلى ظهور قائمهم -صلوات الله عليه وعليهم 
وعجّل الله فرجه الشريف وغرسوا شجرة الاختلاف بين المسلمين 


ك1 هس الأمر بين الأمرين 


وعدم الاتحاد بينهم الموجب للتشاجر والنزاع والسبٌ والشتم واللعن 
والضرب والقتل وهتك الحرمة بينهم. ولغلبة الكفر والكفّار عليهم لأجل 
عدم اتحادهم, وللشقاق بينهم كما نرى بالعيان. والجهل والفساد والظلم 
والحرمان بين الناس في جميع الأمكنة والأزمنة. واتتشرت أغصانها في 
جديغ أكنات الغالمبوأطرافها «وصفة الزين متقرا ان يقل 
تلتكترة ١»‏ لكوم ضدان اذل حكننا "تومن ضبخة إرسيال لسر 
وإنزال الكتب. وصحّة جعل الأحكام وعدم لغويّة جعلها. وصحّة الوعد 
بالثواب والوعيد بالعقاب بسبب امتثالها أو مخالفتها. وصحّة إجراء 
العقاب في الدنيا والآخرة. 

كلّ ذلك لأجل عدم لزوم نقض الغرض من خلقة الإنسان الناقص 
بدو الشتعد للتكامل كنبب الكثال العلس والأخلاقن بأسبابهما 
الدحددى فق عن الغا :الحلتية االدعؤقة بوالاكروائة ب وووهيو ل اركاذ 
إلى سعادته المطلوبة فطرةً بالعمل بوظائفه العمليّة المجعولة له؛ 
لصيرورتها داعية إمكانيّةَ عند فعليّتها ووصولها إلى المكلّف إلى انتخاب 
أحد طرفي العمل المقدور والمتمكّن منه تكويناً. 

وجميع ذلك يتوقف على كون الإنسان فاعلاً قادراً تامّاً في فاعليّته 
ذاتاً بالنسبة إلى كلّ من طرفي العمل المقدور عند تحقّق العلّة التامّة 
لإيجاد العمل ووصول النوبة إلى إيجاده للعمل المقدور ومتمكناً من كل 
كو" اتحادويو ال سماك عند علن الول لاه إذا فيك ٠‏ الا سان د 


.١‏ الشعراء (51؟) الأية /1؟؟. 
؟. عطف على «الأمور الحقّة الصحيحة» فى الصفحة المتقدمة. 
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هو اقل الميدلؤقاكب اق تاقضا وضازيا عن الكتوالات الجلمعة 
والأخلاقيّة ولكن له استعداد التكامل في الجهتين بتحصيلهما بأسبابهما؛ 
لتمكنه منه بسبب امتيازه عن غيره من المخلوقات بالقوّة العقليّة 
الفكفة .© النسعنة من القوى اليد ركف لا حو اللداطر واب نه 
لتحصيل الكمالات العلميّة بأنواعها. وبالقدرة عليه وعلى كسب 
الأخلاق الفاضلة الكريمة التي بها شخصيّة الإنسان وكرامته وشرافته 
بأسبابها المختلفة التي بيّنت في محلها المقدورة. له ومنها العمل 
بالوظائف العمليّة وملازمتها وعدم التخلّف عنها. وعلى رفض الأخلاق 
اللئيمة والخسيسة التي بها انخفاضه وانحطاطه ولآمته وخساسته 
ولحاقه بالموجودات الخسيسة بأسبابها التي في قدرته. ومنها الجهل 
بأسباب تعصيل الأخلاق الكرينة أو عدم رغاينها (َدَالله أخْرَجَكُمْ من 
طُونٍ أمَهِاتَكُم لا تَعلَمُونَ شَيئا نا وككل لك الكيقكه واذيها زوالا نهد 
لعاكم تتكزوة »اا توي كو هذه التر ديه فى القندوم الشف يلقل 
الهيولاني أي الخالي عن الادراك كالهيولى الأولى الخالية عن الصور 
القابلة لقبولها قد كلم مَنْ زّكاها # وَقَدُ خاب مَنْ دَسَاها» '. 

فعدالته تعالى إعطاؤه الأشياء ما هو حقيق وحريّ لها ومحتاجة إليه. 
وحكميّه مع أنّ أعماله الاختياريّة لاتخلو عن المنافع والبركات 
والمصالح وعن المضارٌ والمفاسد اللتين تقتضيان إرسال الرسل وإنزال 
الكدية مع ماد كز بعدهها يدانه الانسان والبشر الن طريق وضرلة إن 


١.النحل‏ (1١)الأية‏ 4ل. 
". الشمس (١4)الاآيتان‏ 9و .٠١‏ 


« الأمر بين الأمرين 


الكمالات والخروج عن الاستعداد لها إلى الوصول إلى فعليّتها بالمقدار 
الممكن لكل فرد بماله من الاستعداد والشّعي في فعليّته بالمقدار 
المقدور له حتى لايلزم من خلق الإنسان الناقص المستعدٌ نقض الغرض 
منه بعد عدم كون أصل خلقته وافياً لحصول الغرض منها الذي خلق 
لاحلا وهو الوصول الل كمالاته الحلة والاختلافقة والحواة اللي 
الدنيوية ارو وتحصيلها بالاختيار. 

وإِنّما يحتاج إلى المتمّم الدخيل في حصوله. فعليه تعالى أن يفعلها 
حتّى لايلزم نقض الغرض الذي لاينبغي أن يرتكبها العاقل فضلاً عن 
الحكيم تعالى فإنّه قبيح عقلاً وعقلاءٌ فإنّ الغرض الأقصى من خلقته 
ناقصاً وإعطاء الاستعداد له للتكامل مع جعل وسائله له في نفسه وفي 
غريها لكسن الكباللات الفلنقة وال لوقه را اهنا بالككعاروكييت 
الحياة الطيّبة الدنيويّة ارو المحبوبة والمطلوبة فطرة بالعمل 
بالوظائف العمليّة اختياراً هو الوصول المذكور وتحصيلها بالاختيار, 
وإلا فيخلق كلّ إنسان كاملاً من أوّل الأمر حتّى لايحتاج إلى إرسال 
الرسل وإنزال الكتب وبيان الوظائف الاعتقاديّة والأخلاقيّة والعمليّة. 

ومعلوم أن بيان الوظائف بسبب الرسل -سواء كانت إرشاديّة وبداعي 
الإرشاد أو باعئيّة وبداعي جعل الداعي إلزاميّة كانت أو غير إلزاميّة- 
يكون لأجل جعل ما يصير داعياً إلى أحد طرفي العمل المقدور تكويناً 
إيجاداً وتركاً لاتتخاب القادر لأحدهما للوصول إلى ما يترتّب عليه مما 
هو كمال أو ما هو دخيل في الكمال أو ما يكون انحطاطأً أو ما هو 
دخيل فيه. فتكون متمّمة لأصل الخلقة. ودخيلة في حصول الغرض 
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منهاء لاحتياج الإنسان إلى بيانها بسيبهم لأجل خطائه في إدراك 
الواقعيّات كثيراً فيما يمكنه إدراكه ككثير من الاعتقاديّات. فإنّهم 
مختلفون في قرّة الإدراك وفي تحصيل الإدراك وأسبابه وعدم إدراكهم 
للوظائف العمليّة التي هي دخيلة في تحصيل الحياة الطيّبة الدنيويّة 
والاخروة بجميع شؤونها وخصوصيّاتها. فيحتاجون إلى من يدركها من 
غير خطاء ويبيّنها لهم. 

وكذا جعل الجزاء من الثواب والعقاب على إطاعتها ومخالفتها متمّم 
لجعل الوظائف ودخيل في عدم نقض الغرض من جعل الأحكام 
والوظائف, وبالواسطة متمّم للخلقة. دخيل في عدم نقض الغرض منها؛ 
لأنّ للإنسان شهوةٌ وغضباً داعيين إلى مخالفة الوظائف إذا لم تكن 
موافقة لمقتضاهما. فلابدٌ مما يكون هو رادعاً عن أن تكون متابعتهما 
مطلقة حتّى إذا اقتضت مخالفة الوظائف. وكذا لزوم إجرائهما بأقسامها 
فق اللاننا والاتكتره ضف اعد الوعائف: فى اث يوسا ارت فزن متدا ا رن 
العمل بها وجعلها داعياً للعمل بها حتّى يترتّب على العمل بها من جلب 
المصالح ودفع المفاسد أو رفعها. فإنّ الانسان المكلّف بها إذا اعتقد بأنّه 
لايترتّب على موافقتها ثواب ولاعلى مخالفتها عقاب. أو اعتقد بأنّ ما 
امكدسيدا النراتي ا ارعط سين لقاب )اتوي سل اال 
القليل والأوحديّ ممّن وصل إلى مقام العصمة أو من يتلوتلوه. فيكون 
عمله بها حبّاً أو شكراً لله كما في الحديث. فلايصل الإنسان إلى كماله 
الممكن الذي هو الغرض الأقصى والداعي للداعي النهائي من خلقته. 
وإليه يشير الآية الكريمة «وَما خَلقْتُ ألجنَّ وَالإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ4 فإنَ 


11٠‏ يج الأمر بين الأمرين 


الإنسان إذا صار عبداً مطلقاً ومطيعاً له تعالى في جميع أعماله بحيث 
لايعمل إلا بما هو وظيفته في كلّ ما يفعله ويتركه. فقد وصل إلى مقام 
العبوديّة المطلقة التي هي أكمل وأفضل الكمالات الإنساتيّة؛ لأنها من 
لوازة؛ كمال العرفاث بوجوه الميدا تغالى :وسفاتة العهيلة والجليلة 
وانفالة المتّصفة بالعدل والقسط وبالحكمة والإتقان والإصلاح وتخلية 
النفس وتزيينها بالأخلاق الكريمة الإلهيّة وتضعيف القوى الشهويّة 
والغضبيّة بأقسامها وجعلهما مطيعتين منقادتين لها. فلا تكون النفس 
مطيعة لهما بل هما مطيعتان لها وهي مُطاعة. وتستعملها فيما تريد ممّا 
ينفعها ولايضرّها وتترتب عليها الكمالات الشامخة الرفيعة كالخشية من 
لله تعالى والرضا بقضائه وقَدّره والحبٌّ في الله والبغض في اله والصبر 
في طاعته وترك معصيته وفي المصائب المختلفة وعدم الشكوى عنها 
وهكذا. 

وإذا وصل العبد إلى هذا المقام تصير نفسه محلا قابلاً لإفاضة العرفان 
القلبي المفاض من الله تعالى أو جنوده. الذي يعبّر عنه برؤية القلب. 
فيراه الأشياء به كما هي. ويتصرّف في الأشياء بإذنه تعالى. 

وهذا المقام مقام العبد المطلق لله تعالى. فالعبوديّة المطلقة الاختياريّة 
أفضل الكمالات للإنسان. ولذا يرى الله تعالى مقام العبوديّة المطلقة 
الاختياريّة لنبيّه الأعظميية من بين مقاماته وصفاته الكريمة حقيقاً 
وحريّاً للعروج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والسير في 
يلكوت السناوات والوضول الى مقاء قرميه رقاب قوسن او ادنئ) 
ولإإيحاء الأسرار الخفيّة الإلهيّة إليه في مقام «قرب قاب قوسين أو 


القسم السادس: جبر الطولى المقوّم للأمر بين الأمرين ه "31١‏ 


أذائي» كماافى القران الكزب» شيعا الذى أسوى يتعيده ليلا مسن 
لْمَسْجِدٍ الحرام إِلَى المَسْجِدٍ الأقْصَى»' 9ثوّدَنا فَتَدَلّى # فَكانّ قاب 
َوْسَيِن أو أذنئ فَأَوْحئ إلى عَبْدِهِ ماأؤحئ»" 

فكو نه تعالى عادلاً وحكيماً في أفعاله. ولم يكن ظالماً ولاغيا فيها. 
وصحّة إرسال الرسلء وإنزال الكتب لأجل عدم لزوم نقض الغرض من 
خلقة الإنسان الناقص المستعدٌ للتكامل لعدم كفايتها وحده لترتّب 
الغرض منها عليها وهو الغرض الأقصى منها والداعي للداعي النهائي 
ها اى الوضول إلى كماله التمكن له :وكذا عكة غيرهنا هنا د كرناء: 
لكون كلها دخيلاً في ترتّب الغرض من الخلقة عليها كما ذكرناء يصحّ 
فيما إذا كان الإنسان مختاراً في أعماله المقدورة. بمعنى كونه متمكّناً 
من كل من إيجادها والامساك عنها عند تحقّق العلّة التامّة لايجادها, 
ولايكفي تمكنه من إيجادها حينئذٍ دون الإمساك عنها كما قالوا بكفايته 
حدث فشروا العمل الاتشعياري يما يكون تسيوقا ببالآزاةة والاشتيار, 
التي هي الجزء الأخير من مبادي الاختيار التي هي المرجّحة لانتخاب 
ا طرفي المقدور من الأعمال مع قولهم بأنّ الفاعل القادر فاعل 
ناقص ذاتاً محتاج في تماميّته وتأثيره بالفعل في 5 طرفي المقدور 
إلى المرجّح ومبادي الاختيار. فإذا كان المرجّح لأحد طرفي المقدور, 
لايتمكن الفاعل القادر من الطرف الآخر؛ لعدم تماميّة العلّة الفاعليّة 
المحتاج إليها العمل المقدور. فالاختياريّة -بمعنى تمكّنه من كلّ من 
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الإيجاد والإمساك عنه ‏ لايتحقق لأنّ المرجّح -الدخيل في تماميّة 
الفاعل القادر بالفعل دائماً يكون لأحد الطرفين؛ إذ مع فرض المرجّح 
لكل منهما يقع التمانع والتزاحم. ولا يتحقّق شيء منهماء مع قولهم 
بامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة لإإيجاده فعند تحقّق العلّة التامّة 
لايجاد العمل المقدور لايتمكّن الفاعل القادر من الامساك عنه وتركه؛ 
للزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة. وقالوا بامتناعه مطلقاً حتّى لو كان 
الفاعل هو القادرٌ لابالطبع؛ لما يترتّب على تخلّفه من الأمر الممتنع 
الكاشف نا عن امتناع متبوعة وما ترثن طليه وقل يه نياتة .و الحعواب 
عنه. 

وبالغيلك كونة تال حاولا شكيناء بوصكة إوسنال الرضل دوانوال 
الكتب إلى آخر ما ذكرناه يصمّ فيما إذا كان الفاعل القادر عند تحقّق 
الغلة الناكة لأحاة الغمل المعدور اشفاريا. تفن كوه متكا من 
الإيجاد والإمساك عنه الذي هو محل البحث بين الأشاعرة والعدليّة من 
الحطكة لة:والقيعة لا سجني كون الضشل التقدوى سيو ذا بدالا رادة 
والاختيار التى هي الجزء الأخير لمبادي الاختيار التي هي المرجّح 
لأحد ارقن العمل المقدوو من الأيجاد او القرك: 
الأشاعرة. 

ولو لم يكن الفاعل القادر متمكّناً من كلّ من إيجاد العمل والإمساك 
غبةعلن ابول تين تحدى الغلة"الناتة لا يعاذة ارت على عدم تمك 
المذكور التوالى الفاسدة العقليّة والنقليّة الكاشفة عن فساد متلوّها. 
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وتكون برهانا إِنْيَاً على عدم صحّته, فلابدٌ من أن يكون متمكناً من كلّ 
منهما على البدل؛ فتكون التوالي الفاسدة المترتبة على عدم التمكن 
المذكور دليلاً على وجوده؛ لترتّبها على عدمه دون وجوده؛ إذ الأمر 
دائر بين الوجود والعدم. فإذا لم يصمّ العدم. فالوجود صحيح. وإلا فيلزم 
الخلف والتناقض. والتوالي الفاسدة على قسمين: أحدهما عقلي. والآخر 
قلي. 

وحيث إِنّ القائلين بالجبر في أعمال الإنسان بعضهم يقولون بأنّ العلّة 
الفاعليّة لأعماله والموجدّ لها هو الله تعالى -العياذ بالله ‏ كالأشاعرة 
وبعض الفلاسفة والحكماء مع الفرق بينهما بأنّ الأشاعرة يقولون: إِنَّ 
العلّة التامّة لأعمال الإنسان هو الله تعالى ولا دخل لعلل ماسوى الله في 
تحقّقها إلا أنّ عادة الله جرت في إيجاد أعماله عند تحقّق عللها 
التكوينيّة فيوجدها عند تحقّقها. مثلاً يوجد تكلّم الإنسان عند تحقّق كل 
ماله الدخل في تحققه من الأسباب غير ما سوى,ء الله كسلامة اللسان 
والقدرة عليه. وتحقّق مبادي الاختيار. فيوجد الله تعالى حينئذٍ تكلّمه 
من دون أيّ دخل لشيء من أجزاء العلل التكوينيّة في وجود تكلمه. 
ويعبّرون عن إيجاد اللّه تعالى له ب«خلقه». وعن مقارنة إيجاده لتحقّق 
علل ماسوى الله التكوينيّة ب«الكسب». فيقولون بأنّ تكلّم الإنسان 
خلقه الله بمعنى أنه أوجده وهو مخلوق له. وكَسَبّهِ الإنسان وهو 
مكسوب له. وبأنّ بعض الحكماء يقول بأنّ الله تعالى هو الفاعل 
والموجد لأعمال الإنسان. وعلل ماسوى الله من العلل التكوينيّة تكون 
من قبيل العلل المعدّة والقابليّة وشرائط القابل الأعمّ من المعروض 
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للعرض ومحلّ الصور الجسميّة والمتعلّق كالبدن للنفس. 

وحيث إن علل ما سوى الله من الممكنات: ومحتاجة إلى العلّة. فهى 
ف فال لفان ايا وموسودة اها 3 51 عدو ضنها الانسان 
وعلله التكوينيّة موجود بإيجاده تعالى. فيرجع إلى قول الأشاعرة. 

ويلحق بهما العرفاء. والفرق بينهما وبينهم أنهما يعتقدان بتعدّد الله 
تعالن والإتساة:وصوداء .انهم يقولون بوسدة الوجوة والفوهوه هارييا 
وهو الموجود الواحد الشخصي لابشرط وهو موجود واحد شخصي 
واجب بالذات لابشرط واللاتعيّن من جميع الجهات. فيكون قابلاً للتقيّد 
بالماهيّات الممكنة والأعيان الثابتة. الموجب لإمكان ترتّب اثار 
الئافكاكة الممكنة عليه قن هذ يياته شايفا فهو الفاعل لجميع أعمال 
الإنسان والموجد لها؛ لعدم وجودٍ للإنسان بوجود مختصٌ به. فإن تقيّد 
الوجود الواجبي بالماتالك والاعيان الغاقة ل زويهيب وصدوة العاهتات 
المختصّ بهاء وإنما هي باقية على الاتصاف بالعدم كما صرّح به في 
اصطلاحات العرفاء وغيرها. 

وبعضهم يقولون بأنّ الانسان هو الفاعل والموجد لأعماله المقدورة 
لكتّهم يقولون بالجبر وعدم تمكّن الفاعل القادر عند تحقّق العلّة التامّة 
لويجاد العمل من كلّ من الإريجاد والإمساك عنه بل من الإإيجاد فقط 
دون الترك والإمساك عنه؛ لأجل كونهم قائلين بكون الفاعل القادر 
فاعلاً ناقصاً محتاجاً إلى المرجّح في تأثيره بالفعل في أحد طرفي 
المقدور. وبامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة لإيجاده مطلقاً حتّى 
فيما إذا كانت العلّة الفاعليّة والمقتضي والموجد له هو الفاعلٌ القادر وقد 
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مر بيان كل من الدليل لهم والجواب عنه. 

فلابدٌ 4 بيان التوالي الفاسدة المترتّبة على القول بالجبر في أعمال 
الإنسان المقدورة في موردين: أحدهما يختصٌ بما يترتّب على قول 
البعض الأوّل والقائلين بأنّ الفاعل والموجد لأعمال الانسان هو اله 
تعالى. والآخَّر بما يترتّب أيضاً على البعض الثاني والقائلين أن الفاعل 
وَالمُوجَقَ لأعماله العقدورة تنه لاغيرة: 

اها بترتت على الأؤل“فما درتب عان خضوضن: فول الأشغرض 
هو سدّ باب الاستدلال على وجود الصانع و الباري تعالى بوجود ما 
سوى الله من الحوادث بالبرهان الإنّي. وذلك لأجل الاختلاف بين غير 
المستنين سن اهلك الكلام والمحقّقين منهم والحكماء في أنّ المحوج لما 
سوى الله في وجودها إلى غيرها المنجرٌ إلى إثبات الصانع تعالى. 

هل هو إمكانها أو حدوثها أو المركب منهما أو الإمكان بشرط 
الحدوث؟ 

واختارت الأشاعرة الثاني. أي حدوثها كما هو المذكور في كلماتهم 
المكتوبة في كتبهم الكلاميّة. وعلى مختار هم يتوقف إثبات الصانع 
والعلم به على القياس الذي يكون العلم بكلّ من صغراه وكبراه موجباً 
للعلم بوجود الصانع بمعونة بطلان الدور والتسلسلء أو برهان الخلف 
على ما هو التحقيق عندنا. فيقال: العالم حادث. وكلّ حادث محتاج إلى 
محدث. والعلم بالصغرى يحصل بالحواسٌ وبغيرها. ولك العلم بالكبرى 
لاطريق إليه بناء على أن المحوج إلى العلّد هو حدوث الحادث إل 
الاعتقاد. والعلم بأنّ كلّ إنسان تحقّق عمله المقدور الذي من الحوادث 


في أن المتصور 
لاحتياج الممكن إلى 
الحدوث, المركب 
منهماء الإمكان 
ومختنار الاشعرى هو 
الثانى أى الحدوث 
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والموجودات بعد العدم من بين الحوادث يحتاج إلى الفاعل والموجد له 
ولم يوعد يدون العلة والموجد ثم يقاس غيره من الحوادث به. ويقال: 
فكما أن هذا الحادث يحتاج إلى العلّة الموجدة لِعلْمنا بأنّ وجوده معلول 
لهاء فغيره أيضأ يحتاج الى العلّة الموجدة أيضاً؛ لعدم الفرق بينهما 
في الحدوث. وأَنّْهما مشتركان فيه. فإن كان اتصاف عمل الانسان به 
موجباً لاحتياجه إلى العلّة الموجدة, فاتصاف غيره به كافٍ فيه أيضاً. 

إن قلت: نفس حدوث الحادث يكفي في احتياجه في وجوهه إلى 
الغير وهو متحقّق في كلّ حادث. ولا يختصٌ بعمل الإنسال حتّى يقاس 
به غيره. 

قلقةخدوة الحادت إن كان علة لاتصياجة إلى العلة 'السوحدة له 
-كما هو مختار الأشعري كالامكان الماهوي أو الوجودى عند الحكيم 
لم يكف لإثبات الصانع بسبب وجود الحادث لأجل كونه علّة. لاحتياج 
وجو الحادث إلى غيره»ويلزم .سد باب إثبات: الضانغ إن لم .يثيت أن 
عمل الإنسان المقدور الذي هو من الحوادث يحتاج في وجوده إلى 
الإنسان القادر, وأنّه بقدرته يوجده. ثمّ يقاس به غيره من الحوادث في 
احتياجها إلى العلّة الموجدة لها. لاشتراكها في الجامع والقدر المشترك 
الذي هو الحدوث. 

وذلك لأنّ معنى علة الاحتياج إلى العلّة الموجدة أن للشيء 
خصوصيّةٌ تستدعي وتقتضي أنه في وجوده محتاج إلى العلّة الموجدة 
له. فإن يوجد مع تلك الخصوصيّة بدونها. يترتّب عليه تال فاسدٌ عقلي. 
وأمر ممتنع محال كاشفٌ إِنَاّ عن فساد متلوّه وامتناعه. مثلاً بناء على 
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أصالة الوجود في الممكنات أيضاً يقال: الوجود الإمكاني ممكن 
الوجود. وعلّة احتياجه إلى العلّة الموجدة له هو إمكان وجوده. وإمكان 
الوهوهمكاة تقار داته والتياهه الى غيره وذ ذاتة متعلعة وفروطة 
:وليس :قائما بذاتة كالواغت تان حك إن وحودة واج هالذات: 
ووجوبه الذاتي واتصافه بوجوب الوجود بالذات يقتضي 1 وجوده قائم 
بنفسه, ولا يحتاج فيه إلى غيره وأمرٍ خارج عن ذاته مطلقاً. فإن تحقق 
ممكن الوجود بدون العلّة الموجدة له يلزم التناقص؛ إذ مع فرض كونه 
ممكنّ الوجود ذاتاً واتصافه به ذاتاً بالمعنى المذكور إن يوجد بدون 
العلّة الموجدة. يلزم أن يكون ما ذاته قائم بالغير ومحتاج إليه غير قائم 
به وغيرَ محتاج إليه. كما أنّه إن كان وجود الواجب قائماً بالغير 
ومحتاجاً إليه. يلزم التناقض, وأنّ ما ليس قائماً بالغير و محتاجاً إليه 
يكون قائماً به ومحتاجاً إليه؛ أنه خلاف مقتضى وجوبه الذاتي وكونه 
متّصفاً به ذاتاً. ولذا يكون علّة عدم احتياج وجود الواجب بالذات 
والبيداً تعالى هو وجوبه الذاتي وكونه متّصفاً به بالذات. فإن كانت علّة 
احتياج الحادث والموجود بعد العدم إلى غيره. والعلّة الموجدة له هي 
حدوته: حي آله واعذ لداذاتا. لأنّه إِمَا ذاتيئٌ باب البرهان له إن كان 
المراد منه هو المفهومٌ المنتزع منه. وإمًا عين ذاته ووجوده الخارجي إن 
كان المراد منه هو الوجودَ الخارجي بعد العدم ‏ فلاب من أن يلزم 
الذافضن مق عيقة بشاريها بشوة اليل الموجدة له مع انّصافه به ذاتاً 
وَآنّما يحتات إلى الغير ل يكن محتاجاً الله لكق دوك السادية وان 
كان ذاتيًاً له بالمعتى المذكووء ابسن عله لاحعباعة الن العلةالموعدة لذ 
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لأنْه إن كان المراد منه هو مفهومّه المنتزع من وجوده بعد العدم. 

فإن كانت العلّة للاحتياج هو المفهومٌ المنتزع مع قطع النظر عن 
وجوده الخارجي بالعرض من باب وجود المقبول بوجود القابل. فهو 
أمر اعتباري' لايصلح ولايصمٌ لأن يكون علَّةَ ودخيلاً في احتياج 
الوجود الخارجي بعد العدم, وإن كان بلحاظ وجوده الخارجي بالعرض 
عَلْدٌ لاحتاجه إلى الغلة الموحدة لوتجود الحادت خارجا يتلم الدور» 
لأنّ وجوده بالعرض متأخَّر رتبةٌ عن وجود منشأ الانتزاع الذي هو 
وجود مجازئ.له.وعلّة قايليّة له فهو متوقف على متشا اتتزاعة: فلو 
كاقمنها انتراعه هتوتما عليف للوم الدون. 

وإن كان المراد من حدوث الحادث وجودّه الخارجي بعد العدم. وأَنّه 
علّة لاحتياج الحادث إلى العلّة الموجدة له. يلزم أن لايحتاج الحادث 
في بقائه إلى العلة. ويصير واجب الوجود بالذات بعد ان لم يكن كذلك 
كما هو مقالة المفوّضة المرتّب عليها التالي الفاسد العقلي كما يجيء فيما 
بعد إن شاء الله تعالئ فإذا لم يكن حدوث الحادث علّة لاحتياجه في 
وجوده إلى العلّة الموجدة له لما ذكرناه. 

فإن تحقّق ووجد في الخارج بدون العلّة الموجدة له مع اتصافه به. 
لايترتّب على وجوده بدونها تال فاسد عقلي كالتناقض ونحوه. ولازمه 
أن ينسدٌ باب إثبات الصانع بسبب وجود الحوادث, ولايمكن إثباته به 
من باب برهان «الإن» كما هو المعروف؛ لإمكان وجود الحادث بدون 


.١‏ أي له وجود ذهني حقيقى. وليس له وجود خارجي حقيقى مختص به. بل له وجود خارجي 
مجازي وبالعرض؛ لكونه منتزعا من المنشاً الخارجي لا أنه اعتباري محض فى قبال النفس الأمري. 
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العلة الوعةة لددرداء على القؤل'بكوى :سدوت الجادة غلة الاخعاجد 
في وجوده إلى العلّة الموجدة له. مع أنّ كلّ حادث ممكن الوجود؛ لأنه 
اما وحوده أصيل وما تاهتنة.وأئ مهما كاك أصيلاً يكنوق مكنا 
وافكائة غلة لاحتياجه إلى العلة الموجدة له بدون تال فاسد عقلي. 
فالحادث من جهة إمكانه محتاج إلى العلّة الموجدة له. فلو وُجد بدونه. 
للزم التناقض. 

ولكن يمكن أن يقال: إنّ حدوث الحادث وإن لم يكن في نفس الأمر 
علّةَ لاحتياج وجوده إلى العلّة الموجدة له إلا أنه يكون دليلاً وعلّة للعلم 
بأنّ وجوده ليس قائماً بذاته كالواجب تعالى, وبأنّ وجوده قائم بغيره؛ 
مع قطع النظر عن كونه دليلاً على إمكانه لأنْه لوكان قائماً بذاته وغير 
محتاج إلى العلّة الموجدة له. لكان أزلاً وأبداً كما هو شأن الوجود 
الواح بالدذات» والمتروضن اذ حادث وموجود بعد العدم ولم يكن 
موجوداً أزلاً وفيه. فحدوث الحادث وإن لم يكن دخيلاً في نفس الأمر 
في وجوده والعلّة النفس الأمريّة له لكن يكون علَّة العلم بأنَّ وجوده 
ليس قائماً بذاته حتّى لايحتاج إلى العلّة الموجدة له؛ إذ لو كان قائماً 
بذاتع لكان مونهودا أزلا والمتروضن. اله هاكاتك: قو يدود مزال كياة 
عينَ ذاته كالقول بأصالة الوجود في الممكنات. أو لميكن عين ذاته 
كالقول بأصالة الماهيّة فيها حيث يكون حادثاً وموجوداً يعد العدم يدل 
عدوه على اله لس اقاتقا بداعد ين فيرو دل من لكتوقه كرفا 
بنفسه وبدون العلّة الموجدة؛ لأنّه مستلزم لكونه قائماً بذاته وغير 
محتاج إلى غيره. فلابدٌ من أن يكون متحقّقاً أزلاً لابعد العدم وهو ينافي 


فى أن عليّة الحدوث 
كلاذهبإليه 
صحيحة 


في أن الإشكال 
الوارد على عليّة 
حدوث الحادث 
لابرد على عليّة 
إمكانه كما ذهب إليه 
الحكيم 
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حدوثه ووجوده بعد العدم. 

ولايعقل الاثفاق والصدفة مع كونه حادثا؛ لأنّ معنى كونه موجوداً 
بنفسه وبدون العلّة إِمّا كونه قائماً بنفسه وغيرٌ محتاج إلى تمر اراتكه 
بذاته موجود لوجوب وجوده. فهو الواجب بالذات والمفروض أنه 
غاد كو الر اب الذاتك موسو زلة وابداء فهو :فمكو لز الك كاز 
محتاجاً إلى علّة الوجود؛ لعدم وجدانه له وعدم انّصافه به ذاتاً على 
الفرض لإمكانه. ومع كونه ممكناً فإن لمتكن علّة وجوده غيرّه. فلابرٌ 
من أن يكون موجداً لنفسه وعلّة لوجود نفسه. 

ويرد عليه أنه محال؛ لأنْه من جهة كونه علّة لايحتاج إلى نفسه. ومن 
جهة كونه معلولاً محتاج إلى نفسه وهذا تناقض. 

وأيضاً إِمّا أن يوجد نفسه في حال وجوده وهو تحصيل الحاصل. 
وإِمّا في حال عدمه. فيلزم تأثير المعدوم في الموجود فائّصاف ممكن 
الوجود بالذَّات بالاثفاق وبدون العلّة له وبنفسه أمر محال. سواء كان 
ادن أواغين عياوت:فخدوت الحادة يكون: علة الفك الاحتياجهة الى 
الغير مع قطع النظر عن كونه دليلاً على إمكانه. وعلى أيّ حال. الإشكال 
وارد على الاشعريٌ؛ لأنْه قائل بآنّ حدوث الحادث علة واقعيّة ودخيل 
في نفس الأمر في وجوده كالإمكان عند الحكيم. 

ولايرد الاشكال المذكور على الحكيم؛ لأنْه يقول بأنّ علّة الاحتياج 
إلى الغلة الموجدة لنا سوئ الله تعالى نهو إمكانه إما الساهوى:.وإما 
الوجودي على القولين في الأصالة في الممكنات. 

وقد يقال: إنّ حدوث الحادث يدل على إمكانه الذاتي. والوجه في 
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دلالته عليه أن الموجود الخارجي دائر بين واجب الوجود بالذات. 
وممكن الوجود بالذات. ومنحصر فيهما؛ لامتناع تحقّق ممتنع الوجود 
ذاتاً أو وقوها. وغدوت العادض وليل على:عده كونه واحك الوجسوة 
بالذات. وإلآ كان موجوداً أزلاً لابعد العدم. وكان متّصفاً بالقديم 
لابالحادث أي غير مسبوق لابالغير ولابالزمان, فإذا لمويكن واجبَ 
الوجود بالذات والقدية؛ لحدوثة المفروضء فيكون ممكن الوجود 
بالذات؛ لانحصار الموجود الخارجي فيهما. فإذا لم يكن الموجود 
المعلوم وجوده أحدهما. فيكون الآخر. وإلا فيلزم الخلف؛ للعلم بأنّه 
ليس غيرّهما. فحدوثه دليل على عدم كونه واجب الوجود بالذات. 
وبضميمة انحصار الموجود الخارجي فيهما والعلم بأنّه أحدهما. وبأنه 
حى ضهنا يعصل النكم يكوه دكن الرسرد الات 

وحيث إن ممكن الوجود بالذات له جهتان وحيثيّتان, ومركٌب معن 
أمرين: ماهيّته ووجوده -لذا يقال: «كلّ ممكن زوج تركيبي له ماهيّة 
ووجود» وإن كان المتحقّق في الخارج أحدّهما لا كليهما كما ثبت في 
محلّه ‏ والامكان الذاتي لماهيّة وكونها منّصفة به بالذات إن كانت 
متَحقّقة في الخارج بناء على أصالة الماهيّة في الممكنات لابانضمامه 
إليه. ولذا يكون المفهوم المشتقٌ منه محمولا من صميمه وذاتيّ باب 
البرهان ‏ معناه خلوّ ماهيّته عن الوجود والعدم. وليس شيء منهما 
لاتمامٌ ذاته ولا بعض ذاته. فليست واجدة لشيء منهما ذاتاً. ومعنى 
الإمكان الذاتي لوجوده إن كان متحقّقاً في الخارج كذلك ‏ هو افتقاره 


إلى غيره ذاتاً وأنّ ذاته التي هي عين وجوده مرتبطة ومتعلقة ا 


قديقال: إن وجه 
عليّة حدوث الحادث 
هو كشفه عن إمكانه, 
فالحدوث علة 
لكشفه عن إمكانه 


في أن لازم كون الله 
تعالى موجدا للاسياء 
هو جواز كونه تسعالى 
ظالما وعابثاً العياذ 
بالله 
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فك انه ذانا والمفهوم المشتقّ منه ينتزع من ذاته بلاضمّ ضميمة. 
ويكون محمولاً من صميميه وذاتيّ باب البرهان. وليس إمكانه بمعنى 
خلوٌ ذاته عن الوجود والعدم؛ للزوم سلب الشيء عن نفسه إذ الوجود 
بناء على أصالته عين ذاته. وقد قلنا: إن حدوث الحادث وإن لم يكن 
علّة في نفس الأمر؛ لاحتياجه إلى العلّة الموجدة ولكنّه دليل وعلّة 
العلم؛ لعدم كونه قائماً بنفسه. وواجبَ الوجود وغيرَ محتاج إلى غيره. 
وإلا كان موجوداً أزلاً. فيكون قائماً بغيره؛ لعدم معقوليّة الصدفة وكون 
الموجود موجوداً بنفسه وبلاعلة موجدة في غير القائم بنفسه وواجب 
الزجؤه بالذات عظلنا: للزوم كونة علة توفو هذا للفمه وهو ساد 
للتالي الفاسد كما مرّ بيانه. فحدوث الحادث إذا 5 يكون دليلاً على 
3 قائم بغيره ولوجوده علّة موجدة, فيمكن إثبات الصانع به مع قطع 
اللفارضم امكانه و 1165 سادق ,اموي تمان اللمسده 
الخارجي في الو العتي ني اذكو الستكو هلد اعواذا ل كن اهيا 
بالداك كنا هو الفنوورفن :اشكوق سسكا بالذات: 

إلا أنّ الكلام في أن حدوث الحادث يكفي في دلالته على كونه 
قائماً بالغير مع قطع النظر عن إمكانه الذي لاينفكٌ عنه وفرض عدم 
إحرازه أيضاً فيمكن إثبات الصانع بسببه وإن لم يكن العلّة النفس 
الأموئة: لاجعاحه الى العلةالوحدة له 

فقا ير نب »على :قول افق تقول عا الفاغل:والبوجة الاتبياء 
الممكنة تدوفتها اعبال الأساة النقدوره هو اانه :الى متواء لمريكن 
لغير الفاعل من علل ما سوى الله كالقابل وشرطه والعلّة المعدّة تأثير في 
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المعلول كما هو قول الأشعري, والظاهدُ من بعض كلمات الأشعري 
ودلائله أن الوجه في إيجاده تعالى للأشياء لكونه هو الفاعلَ الأقوى. 
بد عوجت غره ون النواءل سؤافكان اريخا مؤاظا انر اررسافاً 
له لا أنه ليس لعلل ما سوى الله الأثر المختصّ به؛ لعدم وجدانها 
للخصوصيّة الدخيلة في أثرها المختصّ بهاء أو كان لها التأثير المختصّ 
بها كما هو قول الحكيم وقد يعبّر عنها ب«ما به» أو مَجرى الفيض في 
قبال «ما منه» أي الفاعل والموجد ومعطي الوجود ‏ جواز وإمكان أن 
يكون الله تعالى ظالماً وعابثاً؛ لأنّه هو الموجد لكلّ شيء ممكن الوجود. 

ومئه أعمال الإنسان المقدورة التي منها ما هو ظلم على الغير كالقتل 
بغير حقّ. وغصب مال الغير وضرب الغير للتشفي كضرب اليتيم له. 
وائلاف مال القن عهدا باحراقه وابلاقه و اعدافيه وتتندوهاء قان كان 
الفاعل لأعمال الانسان هو الله تعالى وهو موجدها. فهذه أفعال الله 
تعالى. فهو الظالم للإنسان المستند إليه. 

ومنه الأعمال المقدورة التي لايترنّب عليها فائدة وتكون لغواً. فإنّ 
الموجد لها هو الله تعالى على قول الأشعري وبعض الحكماء. فهو 
اللاغي والآتي بعمل بدون فائدة المنافي للحكمة. وكإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وجعل الأحكام. لأنّ إرسال الرسل لأجل هداية الناس 
وبيان وظائفهم الاعتقاديّة والأخلاقيّة والعمليّة التي يوجب العملٌ بها 
تكامايه :وها نو اده قرالا حجرو قر د زا ندال الكقدن وا 
الأحكام التي يتضمّنها الكتب. 

والغرض من جعل الوظائف وبيانها بلسان الرسل والكتب جعل 


التوالى الفاسدة 
المترقبة على الجبر 


في أن الغرض من 
جعل الاحكام هو 
جعل ما يمكن أن 
يصير داعياً لاختيار 


في أن لازم الجبر 
الآخر هو عقاب غير 
المرتكب للعصيان 
وهو ظلمء تسعالى الله 


عيةهة 
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مايمكن أن يصير داعياً للناس لاختيارٍ وانتخاب أحد طرفي المقدور 
من متعلّقات الوظائف. فيجعلونه مرجّحاً لإعمال القدرة في متعلّقها فعلاً 
أو تركاً. .ويغملون بمقتضاء اعمال القدرة فيما يقضيه ويدعو اليهه :اذا 
لم تكن أعمال الانسان عملاً له بإيجاده أو إمساكه. وكان عملاً لله 
بإيجاده وإمساكه. فكلّ ما ذكر يكون لغوأ وبلا فائدة. 

وكذا جعل الثوات على نبوافئقة الزاظاتك» ويدل العنقات لك 
مخالفتها لأنهما لتقوية داعويّة الوظائف في مقام العمل بها. وهي 
عر تف كلقن افيدوة الاسناق المكتلف على مله التقدور واشفكة 
ومع كونه بإيجاده تعالى وفعلاً له لايبقى لها مجال لهما. فيكون جعلهما 
وا 

ومن مصاديق الظلم المستند إليه تعالى -على القول بأنّ الله موجد 
اغتال الأسان وفتاعلهك اخترا» العتونات المتقورة الإنسان لجل 
مخالفته للوظائف اعد من العقوبات الدنيويّة وال كسرولة فإنه بغير 
استحقاق لها؛ لأنّ المخالفة على الفرض من فعل الله. فكيف يستحقّ غير 
الفاعل العقوبة فإنّهِ لم يعمل ما يوجب العقوبة ولم يفعله. فيعاقب غير 
المرتكب لها وهذا ظلم صريح بيّن أعاذنا الله من هذه المقالة وأمثالها. 
ومعلوم أنّ الظلم مطلقأ من العناوين القبيحة عقلاً وعقلاء. 

وقد أرشد إلى قبحه الشرع., وأكّد عليه كتاباً وسنّةٌ وقد أنكراه شديداً. 
وأنه لا يصمّ ولا ينبغي صدوره مطلقاً من أيّ فاعل مدرك له ولقبحه. 
فإنَّ قبحه متّفق عليه الكل ومن المشهورات العامّة. وجميع العقلاء 
اأعتون يتيس كااعانيع جين ليذ عاق غير املق وتكينا 
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كالبديهيّة الأول في أن تصوّر الموضوع والمحمول يكفي في التصديق 
بالثاني للأوّل. 

والفرق بينهما وبين البديهيّة الأَوَيّة أنّ المحمول فيهما اعتباري 
عقلائي دعا إلى اعتباره كما يكون الأمر كذلك في الأحكام الشرعيّة 
أعمّ من التكليفيّة والوضعيّة. اللتين فيهما الملاك الواقعي والنفس الأمري 
في متعلقها أو في نفسها الذي يكون العمل بهما دخيلاً في تحمّقه 
خارجاً والمحمول فيها أمر واقعي نفس الأمريّ وإن قال بعض بأنّ 
المجمول 'قنهما:أى العميق والتيع: أضا من الأسوى النقس ليزن 
لاالاعتباريّة وهو في غير محلّه كما حمّقناه في علم الأأصول. 

ولايخفى أن المراد من الحسن والقبح هنا وفي مورد البحث 
استحقاق الفاعل للعمل للمدح أو الذمّ والثواب أو العقاب إن كان إنساناً 
لأجل عمله الموجب لاستحقاقه لأحدهما ويعبّر عنهما بالحسن الفاعلي 
والقبح الفاعلي. 

ويجيئان أيضاً إِمَا بمعنى الكمال والنقص نحو «العلم حسن» أي 
كمال إدراكي للإنسان. و«الجهل قبيح» أي نقص إدراكي له وعيب له. 
و«السخاوة حسنة» أي كمال أخلاقي له. و«البخل قبيح» أي نقص 
أخلاقي له. 

و بمعنى الملاءمة والموافقة للطبع والمنافرة له. نحو «الغذاء الحلو 
حسن» أي موافق لطبع البعض ومزاجه. و«الغذاء المرّ قبيح» أي غير 
موافق ومنافر للطبع والمزاج. 

أو بمعنى موافقة الغرض والهدف والمنافرة له نحو «قتل زيد حسن» 
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أي موافق لغرض أعدائه وقبيح أيضاً أي منافر لغرض أحبّائه. 

وإمّا بمعنى المصلحة والمفسدة مثلاً يقال: ردٌ الأمانة حسن أي ذو 
مصلحة, وإتلاف مال الغير قبيح أي ذو مفسدة. 

ويرجع العف الاكير القى ممضلجة العم ومنقية نه ومع عننه 
بالحسن الفعلي والقبح الفعلي؛ إذ الغرض من العمل هو المصلحة 
المعلومة الداعية إلى العمل أو المفسدة المعلومة كذلك. وليس شيء من 
المعاني المذكورة غير المعنى الأوّل محل البحث هنا وليست هي المرادّة 
منهما في تاف .تخشنق الأعمال المقدؤرة للاتساق وقبحهاء فالعدل والعمل 
النتضق به« عدر سن اع :فال دسواع كان هوناها قعالى أو الالنسان 
ديكون حيندا أي موجبا لاستحقاق'فاعلة للمدح (شتايش) على غملة: 
والظلم والعمل المتّصف به الصادر من أىّ فاعل كذلك يكون قبيحاً. أي 
نوجياً لامعحقاق قاغله للذة (تكوشتن) على عمله. 

وما انتحقاق القواب: والنقا تن فلاشتى لهما هه الى فانه لايع تر.هة 
الثواب ولا من العقاب حتّى يستحقهما فإنه موجود كامل من جميع 
الجهات لاتأثير لشيء في أن تونب كمال أو زيادته ولا في أ يوحت 
اقضزة ونا لحك 

و[أمّا] جواب الأشعري عن التالي الفاسد والإشكال. فبأنٌ استحقاق 
الإنسان للمدح والثواب لعمله الحسن والعدل واستحقاق الذمٌ والعقاب 
لعمله القبيح والظلم؛ لأجل كونه محلاً لهما؛ وكونهما كسباً له؛ لأجل 
محلّيّته لهما وإن كانا بإيجاد الله تعالى ففي غير محلّه؛ لأنه. 

أوَلاً: لا دخل لهذا المحلّ وهو الإنسان بوجه في فعنى العدل أو 
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الظلم ولو بنحو العلّة القابليّة كما صرحت الأشاعرة به. وأنّ علل ما 
سوى الله تعالى لادخل لها بوجه في عمل الإنسان. فكيف يستحقٌ 
الإنسان الذي هو المحلّ لهما المدح والدّم. أو الثواب والعقاب بهما. 
وصرف مقارنة فعل الله تعالى من العدل أو الظلم التي هي منشأ انتزاع 
مفهوم الكسب منهما لايوجب استحقاقه لأحدهما لمحلهما مع عدم 
دخالة المحلّ بوجه في منشأ الانتزاع الذي هو فعل الله تعالى بالحمل 
الشائع على مذهب الأشاعرة من أنه لامؤثّر في الوجود إلا الله أي 
أجزاء العلّة من العلل التكوينيّة ممّا سوى الله تعالى ليس لشيء منها 
التأثير المختصٌ به وتمام التأثير في كلّ ممكن الوجود له تعالى وهو 
العلة التاخة لا باد كل سمكن الوسوة: 

وثانياً: إن كان الكسب فعلاً فإن كان فعلاً للإنسان. فهو خلاف مذهب 
الأشعري من أَنّه لامؤنّر في الوجود إلا الله تعالى. وإن كان فعلاً له تعالى. 
فالإشكال باق بحاله. 

وقد انقدح ممّا ذكر أَنّه إن كان الفاعل لأعمال الانسان هو الله تعالى 
لأجل أنه لا مؤثّر في الوجود إلا الله. فأعمال الإنسان الواقعة عبثاً وبلا 
غرض وفائدة هي أفعال الله تعالى؛ لأنه موجدلها وهو منافٍ لكونه 
ان سكي لايصدر منه إلا الأفعال المتقنة وذوات المنافع والمصالح, 
ومعلوم أنه لاينبغي صدور العمل العبث وبلا فائدة من العاقل عند العقل 
والعقلاء لقبحه. وكيف ينبغي صدوره من الله الذي هو خالق العقل والعقلاء. 

وقول الأشعري: إنّ المنّصف بالظلم والعبث هو الانسان. فهو الظالم 
والعابث لا الله تعالى؛ لأنّ الخالق والموجد لشيء -ومنه أعمال العباد- 


عدم صحة الكسب 
الاسعرى لتعلق 
الذتكليف بعمل 
الإنسان 


عدم صحة كلام 
الظلم والعبث إلى 
الإنسان 


المشتوّات بالموجد 


00 ح-_ الأمر بين الأمرين 


لايتصف به. وإِنْما المتّتصف به هو المحل. فالخالق والموجد لشيء غيرٌ 
المنّصف. الاترى أنه إذا أوجد الله تعالي السواد أو البياض في محلّ. فهو 
لا يتّصف بالسواد و البياض. ولايصمٌ أن يقال: الله أسودٌ أو أبيضٌ وإِئّما 
يصمّ اتصاف المحلّ بهما كالجسم. فالمتّصف بالظلم والعبث هو 
الألسحانة» لانثه سينا وله يتم هما اذ هال لاله انهه 
وموجدهماء فيصم أن يقال: الإنسان ظالم وعابث. ولايصحٌ أن يقال: الله 
ظالم وعابث: لاوجه له. 

وذلك أنّ غالب مبادي العناوين المشتقّة تعلقىَ الوجود بالموجد له 
وقيرهوتعلقة بين المويجة يتعلف حبك اتكلاف نادتها“وتعلن 
وجود المبادي ا وبغيره يوجب صحّة انّصاف كل منهما بصفة. 
فإذا ضرب زيد عمراً ب بتصف زيد بالضارب وعمرو بالمضروب. ولذا 
ينتزع مفهوم «الضارب» من زيد المقيّد بإيجاد الضرب. والمضروب 
ينتزع من عمرو المقيّد بكونه محلاً لوقوع الضرب عليه. وإذا سوّد 
شخص جسماً. فالشخص يتّصف بالمسوّد. والجسم يتّصف بالسواد. 
فيقال: الشخص مسوّد أي موجد للسواد. والجسم أسود أي محل حل 
فيه السوادٌ وعرض عليه. لتعدّد تعلّق وجود المبدأً بالفاعل وغيره 
الموجب لصحّة اتصاف كل من الفاعل وغيره بصفة, فكلّ من الصفتين 
يدل غلن اعد التعلفين لوضيوة الميذا للتصعى وعية التعتات 
الوصفيّة تختلف معاينها ومفادها من جهة الدلالة على التعلقين لغة 
وعرفاً. وبعض يذل على عاق وجود المندا لها بالفاعل والموجد له. 
وَآخَرُ يدل على تعلّق وجوده بغير الفاعل والموجد الذي يختلف حسب 
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اختلاف تعلّق وجود المبداً بغير الفاعل والموجد له. فالظالم والضارب 
والآكل والشارب ونحوها اطلويع اك مرخيد ميدتيا. وتدل عليه لغة وعرفاً 
والأنتوةاوالاييضن والأحي والقاعة. والخالدى والتضروف وتحوها ندل 
على المحلّ والمعروض القائم به وجودٌ المبدأ أيضاً لغة وعرفاً. 

فقول الأشعري بعدم صكة اَضا الفاغ ١و‏ العوعة العيذا بدعيظانا 
في غير محلّه لابحسب نفس الأمر, ولا لغةً لوجود ملاك اتتصاف كلّ 
فى القاعل. :و المو جد :لعيدا الاحفقاق :و خيره ناذا المشتقّات في غالب 
الصفات, ولذا يصمّ انتزاع مفهوم المشتقٌّ من منشأً انتزاعه لاجل كلّ من 
الشؤعين الحاكن عن :متشا اجراعه كنا بتنا وه الى تكلون تعلدة 
الوتعى ترقا هام دوعو ناذه الا تضاف بالمعدا. 

وأمّا لغة فقد بيَنَا أن هيئة المشتقّات الوصفيّة مختلفة في الدلالة على 
الجهتين: جهة تعلّق وجود المبدأ بالفاعل والموجد له كالظالم والضارب 
والناصر. وجهةٍ تعلقه بغيره كالمحلّ كالمضروب والأسود والمقتول 
والمنصور والأبيض. 

والقسم الأوّل: مفهومه ينتزع عن ذات الفاعل متقيّداً بقيام وجود 
المبدأ به قياماً صدورياً. 

ويعتارة لحري نقتا شيا ا سحادرا لنن وحم عنى غتير لاع 
كالمحل والقابل والمعروض مقيّداً بقيام وخجوة!الجيدا يناقياما حلولنا. 

ضار رق الثة: مقيّداً بقيام وجوده به. والمشتقّ الذي لمبدئه 
تعلّق بالفاعل وجوداً فقط وهو الموجد له من دون أن يكون متعلقا بغيره 
أيضاً كالكاذب والصادق _بمعنى الموجد لكلام مفادّه غير مطابق للواقع 


اتصاف الفاعل 
والموجد بمبداً 
المشتقّات 


اختلاف هيلئة 
المشتقات فى 
الدلالة على الفاعل 
والحمل 


نسبة الظلم إلى الله 
تعالى على مذاهب 
الأشعرى 


الإشكال على مذهب 
الحكماء 
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والموجد لكلام مفاده مطابق للواقع- له مفهوم ينتزع من الفاعل 
والبوكد لمدته يدا بقيام وجوده به صدوريّاً فقط. فتدلٌ هيئة ذلك 
المشتقّ على الموجد لمبدئه. 

وأكا كوف بعال .ظالما من ههة اجراء المقات اذا كان القاعل لأعمان 
الإنسان هو الله تعالى وهو الموجد لها عند من يقول به. فلأجل أنَّ 
الانسان يقل لسن مركا المفضنة وسويعدا لعسطل: يكتون خضي 
ومخالفاً لأمره تعالى أو نهيه على الفرض. وإِنّما هو محل له من دون أي 
دخالة للمحل في تحقّق المعصية على قول الأشعري. 

وأا على قول يفطن اللحكماءوان كانت علل نا سنو الله لها وحالة 
كخر المعد والقابل وشوطة إلا الدحيت ركوق متمكن الوجون مطلفاً 
حكن ا شاكة الدتعالى وهنو التاعله وم ما عنصيل الأنيبا تسق 
العدكنات ا قا “قدوجم ما هاةه تعال.: تمعيل: الأتبيا ره وفيا مان 
توجّدان بإيجاده تعالى» فعلى القولين لم يرتكب الإنسان المعصية 
ولميوجدها بل أوجدها الله تعالى فقط. فلا يستحقٌ الإنسان العقاب 
ومعلوم أن إجراء العقاب على غير المستحقّ له ظلم بين -تعالى الله عنه 
علوَاً كبيراً- لإنّه قبيح عقلاً وعقلاءً لاينبغي صدوره من العاقل فضلاً عن 
لله العادل المطلق. وقد دلّ النقل على عدم صدوره منه تعالى أيضاً 
وأخبر عنه. فيكون تصديقاً لما أدركه العقل «إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ 


2 


ذرّةِ4' «إِنَ الله لا يَظلِمُ آلنّاسَ شَيْئَاَ وَلكِنٌ الناس أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» ' 


".يونس (١١)الآية‏ 4غ. 
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ؤفَالْيَوْمَ لا تُظَلَمُنَفْس شَئِئاً وَلا نُجْرَوْنَ إلا مكنم تَعمَلون»' 9وَنَضَعْ 
آلموازينَ آلقِسْط لِيَْم آلقيامة فَلاتْظْلَمْ تَفْسَ شَيْئاً» ' طوَماكان اللَهُ 
لِيَظْلِمَهُ كن كائوا نسي مطلكونة " والابجاتك كشي هذا 
لوَمَا آللَهُ يُرِيدُ ظلْما باد ؤِوَمارَبّكَ بظَلام لِلْعبِيدِ» 9وَلاتَزِرُ 
وازِرَةٌ ورْرَ أخرى» ' اليم تُخزى كَل نَفْسٍ بماكْسَبَتْ لا ظلُم أليؤم إنَّ 
اله سَرِيعُ الجساب4” 9وَما أللهُ يُرِيدُ ظُلْماللْعالَمِينَ4 

واما كته عابنا لو كان الفاعل .و انوج الأعمال الاسسان المقدورة 
هو الله تعالى إذا كانت أعمالهم المقدورة عبثاً. وبلا غرض. فلأنٌ اله 
دان فلا واوحدها حي ل الإسان عن التزهن: و الوعى لجسم 
كالذهاب إلى جهة بلا غرض وهدف هو عابث ولاغ. والعمل اللغو وبلا 
غرض قبيح عقلاً وعقلاءً أي فاعله يستحقّ لأجل ارتكانه له لماه 
على عمله المذكور. فلا يرتكبه العاقل فضلاً عن الحكيم المطلق. 

وقد دلٌ الدليل النقلي أيضاً على عدم صدوره من الله تعالى لأَلَّذِينَ 
يَذُ كدونَ ألله قياماً وَفُعُوداَ وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيتَفَكرونَ فى خَلْقٍ الشيتورات 
لاضن رَبَّنَاما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحائَكَ فَقِناعَذَابَ آلنَارِ»" 


١.يس‏ (91)الأية 64. 

”. الأنبياء (١؟)‏ الآية /اغ. 

"'. العنكبوت )١9(‏ الأية 5٠‏ ؛ الروم (0©) الأية 8. 
؛. فاطر (6؟) الآية 16. 

6. غافر (١1)الآية‏ /ا١.‏ 

1 العمران (؟) الآية ,٠١8‏ 

/. العمران (؟) الآية .191١‏ 


لزوم العبث بناء على 
مذاهب الاشعرى 


تعالى وتنزيرهه عنه 
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َأَنَحَيِبُِهْأنّما خَلَقْناكُمْ عََتاوََنتَكُم نالا ترْجَعُونَ» ١‏ وما خََْن 
ألسّنَاء وَالأرْضٌ وَما بَئِنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَوٌ آلَِينَكَقَوُوا فَوَيْلُ لِلّذِينَ 
كَفَرُوا مِنَ ألثَارٍ» "نوها خلنا السمتوات والأوض وها كينا 
لاعبِينَ # ما خَلَفَْاهُما إلا بالخقٌ وَلكِرَ أكْتَرَهمُْ لا يَعلَمُونَ» ” 
وجودالفرضله20 وأمًا لزوم كونه تعالى عابثاً في إرسال الرسل. وإنزال الكتب. وجعل 
0 الأحكام. والوعد والوعيد بالثواب والعقاب لوكان الفاعل لأعمال 
الأثسان نهو اله اتعالى: فلما ذكرتاه انفا من: 
أن نتيجة إرسال الرسل وإنزال الكتب والغرض منهما تبليغ الأحكام 
والوظائف وبيانها. 
ونتيجة جعل الأحكام جعل ما يمكن إمكاناً وقوعيّاً داعياً للمكلف 
إلى متعلقه عند فعليّته ووصوله إليه مع ماير تبط به وفركها لافنا في 
مقام العمل لاعمال القدرة فيه. 
ونتيجة الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب وجعلهما جعل ما هو دخيل 
في فعليّة داعويّة الأحكام والعمل بها وإجرائها. وترتّب نتيجة ما ذكر 
والغرض منها عليها يتوقف على القدرة التكوينيّة للمكلّف الإنساني على 
متعلّق الأحكام والتمكّن منه إيجاداً وتركاً على البدل عند تحقق العلّة 
التامّة للإيجاد متعلّقها بأن يكون فاعلاً تامّاً غير محتاج إلى المرجّح في 
أصل الإإيجاد والترك. وإِنّما احتياجه إليه لأجل حسن صدوره أو تركه 


١.المؤمتون(9؟؟)الاية .١١6‏ 
".ص (18) الآية /ا١؟.‏ 
“"'. الدخان (غ) الآيتان 78و 59,. 
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ومنتاتديقة عتلاً و هقلاة توسي ركو جلك الستذكورة ذات تحيحة 
وتترتّب عليها نتائجها وإن لم يكن المكلف متمكّناً من كلّ من إيجاد 
متعلّقاتها والامساك عنه على البدل كذلك. فلا يترتّب على المذكورات 
نتائجها والغرض منها. 

وعدم تمكّن المكلف من كلّ منهما على البدل كذلك أعمّ من أن 
سيك مهومن إينادها والإسياك ته لأخل صيرؤرتها متعلقة 
قدرته تعالى إيجاداً أو إمساكاً عنه على البدل مع كونه تعالى فاعلاً أقوى 
في التأثير في عمله من المكلّف وإعمال قدرته في أحدهما كما هو 
مذهب الأشعري والحكيم. 

أو لأجل كون الإنسان الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً ذاتاً محتاجاً إلى 
المرجّح في أصل الإيجاد والترك بالفعل مع وجود المرجّح لأحد طرفي 
المقدور دون الآخر. فيتمكّن من أحدهما دون الآخر؛ لعدم الفاعل التامً 
للطرف الآخر. فلايتحقّق. أو لأجل أنه لو كان الفاعل القادر فاعلاً تامّاً 
متمكنا من كلمن الابغادوالا سنالك عله على ابول عنن سد العا 
التامّة لاإيجاد العمل للزم جواز تخلف المعلول عن العلّة التامّة وإمكانه 
إمكاناً وقوعيّاً مع أنه ممتنع وقوعاً؛ لترتّب التالي الفاسد عليه كما مر 
بيانه مستوفى, فلابدٌ من أن لايتمكّن من الإمساك عن الاإيجاد أيضاً عند 
تحقّق العلّة التامّة لإيجاد العمل. ولابدٌ من تمكِّنه من الإيجاد فقط حتّى 
لايترتب التالي الفاسد على التمكن من كل منهما على البدل من جواز 
تكلت وجوه« المعو تعن العلة الناكة الس ايكون قاعتاا اقم 

والوجه :فق عنام تركب خائم جلك الأموو المذكورة غلبهادإن ل يك 


عدم ترتب سيء من 
تلك المفاسد على 
المذزهب الحق 


إرسال الرسل متمّم 
للغرض من خلقة 
الإنسان 
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المكلّف فاعلاً تامأ فيكون الله تعالى عابثاً لأنتها من أفعاله_أنَ تلك 
الأمور صدووها عل مان لأجل تسم بخلتة الإنسان الت كان القررطن 
الأقصى والنهائي منها والداعي للداعي وبالواسطة إيصال الإنسان إلى 
كاله التفكق وقوعا عست الختلاك أفراده :مق ديه الانتعد اددؤساتر 
الفترائطه.وكاق القرفن بلاواشطة ابجاة ها يمكن _امكانا وقتوعيات ان 
نضل: الى كجاله السكن :وقوعا :وعدا الفرض ولاو اسفلة لكت اه 
الانسان الناقص المستعدٌ للوصول إلى الكمال الممكن وقوعاً. لأنّه لابدٌ 
من أن يكون الفعل الاختياري الذي يوجد لأجل غرض بلاواسطة عله 
تامّة لوجود ذلك الغرض لاجزء العلّة مع تحقّق سائر ما له الدخل في 
وجوده. وإلا فيكون لغواً قبيحاً هويا عقلاً وعقلاءٌ لاينبغيى صدوره 
من العاقل. ولا يقدم عليه فضلاً عن الحكيم. 

وعضية: | : خلفة الافسان تافص اسه التوهيزل إل الكنيال 
وحدها هي جزء العلّة التامّة للغرض بلاواسطة؛ لعدم كونها وحدها مما 
يمكن أن يترتّب عليها الوصول إلى الكمال الممكن للإنسان المخلوق 
كباس تلن الأسوى وطكع ان رترته كلها الوضول الن الكسانء فى 
مشقنة: العلة الناقة القرضن بلاوابظة لخلقة الأنسان حت لاتكون لغوا 
ويلؤقانة؟:الكوتها زه الحله اله.وكون خلقة الإنسناد: مم لك الأمور عله 
تامّة للغرض بالواسطة لها يتوقف أيضاً على كون الانسان فاعلاً قادراً 
تامأ يان يكون: اعمالة المقدورة اففالة لد وموحوةة با جاده لاافعالا 
لغيره وموجودة بإيجاد الغير. ويكون فاعلاً قادراً تامّأ متمكّناً من كلّ من 
إيجادها والامساك عنه عند تحقّق العلة التامّة لايجادها. 
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وذلك التوقف المذكور لأجل أنّ الأحكام المرسلة مع الكتاب 
-الموعود ‏ على موافقتها الثواب. وعلى مخالفتها العقاب. مع لزوم 
إجرائهما عقلاً. وكون المكلّف فاعلاً تامّأً تكون داعية إلى العمل اوزاجرة 
عنه وإلا فلا يكفيان في الدخالة في العمل وإجراء الأحكام إن لم يكن 
لازماً عقلاً أو لميكن المكّلف 0 فاعلاً قادراً تامّاً فيكون جعل 
الأحكام لغواً وبلا فائدة؛ لعدم إمكان أن تصير دواعي له عند فعليّتها 
ووصولها إليه؛ لأنّه إن يكن متعلقها عملاً لمكلف بل لغيره ‏ نحو أن 
يكون عملاً له تعالى كما هو مذهب الأشعري وبعض الحكماء ‏ فجَعْل 
الداعي لعمل المكلّف حتّى يكون مرجّحاً وداعياً له لأحد طرفي 
المقذور فى عملة لاتق 1ه إذ لسن للاقدان البكات عير عمل 
مقدور. وليس هو فاعل العمل وموجدّه حتى يحتاج إلى المرججح 
لانتخاب أحد طرفيه. ويكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع كما أَنّه 
إن لم يتمكّن إلا من أحد طرفيه فقط دون الآخر -كالذي يقول بأنّ 
الفاعل القادر الإنساني فاعل ناقص يحتاج إلى المرجّح في تأثيره في 
اعد طرفي المقدور مع كون جميع مقدّمات العمل غير مقدور؛ لأنْه إمّا 
فعل غير القادر. وإمّا [فعل] فاعل ناقص يحتاج إلى المرجّح يجب 
وجوده معه وما ليس له المرجّح يمتنع تحققه؛ لعدم تماميّة الفاعل له. 
فإذا حصل المرجّح لأحد طرفيه. فلا يتمكّن من الطرف الآخر لعدم 
تماميّة الفاعل بالنسبة إليه. أو الذي يقول بعدم عراز نشاف وبسره 
المعلول عن العلّة التامّة عند وجودها. فلا يتمكّن الفاعل القادر عن ترك 
العمل حين تحقّق العلّة التامّة لوجوده. وإلآ فيلزم التخلّف المذكور _فلا 


لامعنى لجعل 
الداعى لعمل المكاف 
إن لميكن فاعلاً تامأ 


بالتمكن من 
الطرفين 


جواب الأشعرى عن 
إشكال العبث 
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معنى لجعل الداعي للمكلّف لانتخاب أحد طرفي مقدور الذي هو 
متعلّق التكليف إيجاداً أو تركاً؛ لأنه لايتمكّن تكوينئاً إلا من أحد طرفيه 
المعيّن دون الآخر سواء تعلّق به التكليف آم لا. فلا آثر للتكليف حينئد. 

والتكليفٌ بالعمل وجعل الداعي لفاعله إِنّما يكون لتعيين أحد طرفي 
المقدور قانوناً بعد أن يكون متمكناً من كل من الطرفين تكويناً تبعاً 
للملاك الذي في العمل المقدور ومع عدم التمكّن إلا من أحد طرفيه 
تكويناً. فلا معنى لجعل الداعي للمكلّف لتعيين أحد طرفي المقدور له 
تبعاً قانوناً للملاك حتى كدان المكلف وسكي اسيد طرفيه لتعيّن أحد 
طر فيه تكويناً عليه. فلا موضوع للاختيار والاتتخاب؛ فإنه مشروط 
بالتمكّن من الطرفين على البدل تكويئاً. فيكون جعل التكليف وجعل 
الداعي لغوأ وبلآفائذه من جهة الداعوية: فيكون حينئز جاعل التكليف 
و جعل الداعي عابثاً. 

وأمًا] جواب الأشعري عن إشكال العبث بالنسبة إلى تلك الأمور, 
فبأنٌ الإنسان وإن لم يكن خالقاً وموجداً لعمله المقدور إلا أنه حيث 
يكون محلا له. وأَنّه تعالى يخلقه ويوجده فيه. فهو فاعله باعتبار كونه 
محلاً له؛ لأنّ الخالق والموجد غير الفاعلء. والمحليّة للعمل تكفي 
لإطلاق الفاعل عليه لأنّه لأجل محليّته للعمل الذي أوجده تعالى فيه 
يحصل له الكسب. وَيَصَيْرْ كاسنا له وفاعلاً له. ومن جهة كسبه له وكونه 
كاسباً وفاعلاً يصمّ جعل الأحكام له تكليفياً لها وتعلّق الأحكام بعمله 
ولا يكون تكليفه بها عبئاً من جهة أنه لايوجد عمله؛ إذ يكفي في صحّة 
التكليف بالعمل وعدم لغويّته كون العمل كسباً له وفعلاً له. 
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وفيه أولاً: أنّ الفاعل للعمل لغةً مرادف للخالق والموجد له. ولو 
فرض هنا اصطلاح فيه وأنْه بحسبه كان إطلاقه على محل العمل 
صحيحاً فمع أنّ المحلّ لادخل لاإيجاد العمل بوجه حتّى بنحو العلة 
القابليّة بناء على مذهب الأشعري وأَنْه لامؤثّر في الوجود إلا الله تعالى 
أي لاموجد تاءٌ ولا علّة تامّة للإايجاد الممكنات مطلقاً إلا الله تعالى. 
فكيف يصمّ تكليف الإنسان بالأحكام حتى تصير عند فعليّتها ووصولها 
دواعي لمتعلقاتها ومرجّحة لانتخابها من إيجادها أو تركها. 

ومن يقول بأنّ الإنسان القادر فاعل ناقص ذاتاً. محتاج في تأثيره 
بالفعل في 0 طرفي المقدور من عمله إلى المرجّح ومبادي الاختيار, 
فإن أجاب عن إشكال لزوم فرق لف ال عور -ومنها جعل الأحكام 
للأعمال المقدورة للإنسان- بأنّ الانسان فاعل الأعمال وموجدها على 
مذهبنا. وكون الفاعل القادر فاعلاً ناقصاً ذاتاً محتاجاً إلى المرجّح في 
تأثيره في أحد طرفي المقدور من العمل, ومع تحقّق المرجّح لأحدهما 
دون الآخر لعدمه أو لضعفه وقوّة مرجّح مقابله. فيجب صدور الطرف 
الذي له المرجّح؛ لتماميّة الفاعل وتحقّق سائر أجزاء العلّة القامّة إن 
احتاج العمل إلى غيره أيضاً. ويمتنع صدور الطرف الآخر لعدم تماميّة 
الفاعل له. ويكفي لعدم تماميتها عدم تحقّقه ولو كان سائر أجزاء العلّة 
التامّة موجوداً إن كان المعلول وجودَ العمل لعدم تماميّة العلّة التامّة 
لأجل عدم تحقّق بعض أجزائه وهو الفاعل والموجد على الفرض- 
لايضرّ باختياريّة العمل ومقدوريّته التي هي شرط صحّة تعلّق التكليف 
بالعدل الأ الأسعا رئد يسنن كوخ الناعل القاذر سسكا من كن عن 


الجواب عن جواب 
الأشعرى 


الجواب عن إشكال 
لزوم اللغوية 
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إنجاد العم وتركة وامساكة عند نفيق تحن 'العلة العامة لايجادهه وان 
كان لمتكن بمتحقّقة حينئذٍ إلا أن الاختياريّة بمعنى كون العمل 
المقدور مسبوقاً بمبادي الاختيار منها الاختيار والإرادة التي هي جزء 
الأخير منها موجودة حينئذٍ. والاختياريّة بهذا المعنى تكفي لصحّة تلك 
الأمور التي منها جعل الأحكام وعدم لغويّتها؛ ووجوبٌ صدور الطرف 
الذي له المرجّح ولزومّه. وامتناعٌ صدور ما ليس له المرجّح لايضْرَانٍ 
بالاختياريّة بالمعنى المذكور. 
اقطار موق الامشسننةا عدون الادل و انو عقالا سحيب الأشتيان و الا رافة اد 
ارد يعني لسحة. بتحقّقها تحقِّق الجزء الأخير من المرجّح لأحد الطرفين للعمل. فيصير 
قد لقاع عام بويد تخت نيا نو ما نذا لمعل لت جره العدل وله 
-إن احتاج إليه ‏ تتحقّق العلّة التامّة لوجود العمل. فيجبب صدور العمل. 
وإلا فيلزم تخلّف وجود المعلول عن العلّة التامّة وهو محال عقلاً؛ لترتّب 
ال قاسق عقلي عليه. 
ولا امتناع صدور الثاني بسبب عدم الاختيار وعدم الإرادة؛ إذ مع 
عدم المرجّح ومبادي الاختيار للثاني والطرف الآخر لايتحقق الاختيار 
والإرادة التي هي جزء الأخير لمبادي الاختيار؛ لأنّ لزوم صدور الأوّل 
بكو مسن التشعار وتحكتت وتعيق الآرادة وسدذ ا سن كن اهار :ة 
العمل وكونّه متوقّفاً على الاختيار والإرادة. وامتناعٌ صدور الثاني يكون 
لأجل عدم الاختيار والإرادة. وهذا أيضاً يؤكّد اختياريّة العمل وتوقفه. 
ولذا بدونها يمتنع تحقق العمل؛ لعدم تماميّة الفاعل حينئذٍ الدخيل في 


لي 


1 0 ٠. 
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فيرد عليه أن الغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب بيان الوظائف 
والأحكام وما تتوقف عليه وبيان ما له الدخل في إجرائها. وأنّ الغرض 
من الوعد بالثواب والوعيدٍ بالعقاب. ولزوم إجراؤهما عقلاً تقوية داعويّة 
الأحكام للعمل بها. والغرض من الأحكام جعل الداعي إلإمكاني وقوعاً 
عند فعليّتها ووصولها مع ما تتوقّف عليه لمتعلّقها وهو أحد طرفي 
المقدور: إِمّا إيجاده. وإمّا تركه بإعمال القدرة في أحدهما بأن يصير 
الحكم داعياً للمكلف لاإيجاد العمل أو تركه حسب مايقتضيه التكليف. 
فبناء على كون الفاعل القادر ناقصاً ذاتاً بالنسبة إلى كلّ من طرفي العمل 
المقدور. محتاجاً في تأثيره بالفعل في كلّ منهما إلى المرجّح ومبادي 
الاختيار. فقبل حصول المرجّح لأحدهما أي لأحد طرفي متعلق 
التكليف -_بأن لم يصل إلى الداعويّة الفعليّة الإمكانيّة الوقوعيّة ولميكن 
له داع نفساني لا لفعله ولا لتركه ‏ هو غير مقدور بالفعل بالنسبة إلى كل 
من الطرفين؛ لعدم تماميّة الفاعل من جهة عدم المرجّح الدخيل في 
تماميّته وتاثيره بالفعل. 

فإن قلنا بأنّ شرط التكليف هو القدرة على متعلّقه مع قطع النظر عن 
الحكم. فلابدٌ من أن يكون متعلقه مقدوراً بالفعل قبله أي يكون كلّ من 
طرفي العمل مقدوراً بالفعل على البدل قبله حتّى يصير الحكم المتعلّق 
بأحد الطرفين مرجّحاً لانتتخاب أحد الطرفين إيجاداً أو تركاً وإمساكاً 
وهذا فيما إذا قلنا بأنّ الفاعل القادر فاعل تام والمفروض أنه ناقص. 
فلايصحّ التكليف بالمتعلّق؛ لعدم مقدوريّة متعلّقه. فيلزم كونه لغواً؛ لعدم 
شرطه العقلي. 


عدم صحة جواب 
من قال بأن القادر 
فاعل ناقص 


شرط التكليف هو 
القدرة على متعلقه 
قبل الحكم 


عدم استحقاق 
الفاعل للثواب على 
العمل المقدور أحد 
طرفيه؛ لعدم 


مفدور ينه 
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وإن قلنا بكفاية القدرة الناقصة بالنسبة إلى الطرفين ذاتاً لتعلّق 
التكليف بأحد طرفي المقدور. قتصير قدرةٌ تامّة بالنسبة إلى متعلّق 
التكليف لوجود المرجّح؛ إذ التكليف بوجوده يصير داعياً إلى متعلقه 
ومرجّحاً لإ,يجاده أو تركه. 

فإن كان مقتضى التكليف إيجادَ العمل لكونه واجباً أو مستحبّاً فتركه 
ممتئع؛ لعدم القدرة بالفعل للفاعل عليه. وإيجاده وصدوره من الفاعل 
ضروريّ ولازم عقلاً عند سائر ماله الدخل فيه إن احتاج إليه لثلًا يلزم 
تخلنه معو الفعلو ل كق العلة قاع 

وإن كان مقتضاه ترك العمل لكونه حراماً أو مكروهاً. فإيجاده ممتنع؛ 
لعدم القدرة بالفعل للفاعل عليه من جهة عدم المرجّح. وتركه لازم 
وضرورىي عقلاً, لكفاية القدرة بالفعل للفاعل لتركه. والتكليف الذي 
امتثاله ضروريّ ولازم عقلاً ولايتمكّن الفاعل إلا منه. ومخالفته ممتنعة, 
لايستحقّ فاعله الثواب عليه؛ لكونه لازم الصدور و لم يكن متمكّناً من 
تركد, فكلّ من متعلّق التكليف ومباديه غير مقدور. 

ما المتعلّق فمعلوم. وأمّا مباديه كوجود الفاعل وقدرته ومالم يكن 
عن أفعال القادر. فمعلوم أيضاً. 

وأمًا المرجّح لأحد طرفي العمل. كتصوّر الحكم وما يرتبط به إلى 
حصول إرادة العمل وإن كان فعلاً للفاعل ومن لوازمه لكنّها أيضأ 
واجب الصدور لاحتياجه إلى المرجّح. ومعه تكون لازمة الصدور, فإذا 
لم يستحقّ الفاعل الثواب على إيجاد العمل. فالوعد بالثواب به. والوعيد 
بالعكانت نه و إنعراء التو ات :واعطاؤةا هلقو 
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وحيث إن الحكم لايوجب امتثاله الثواب. ولا يصمح إجراوه وإعطاؤه 
فلايصير داعياً إلى العمل لغالب الناس. وإِنّما يصير داعياً للأوحدئ. 
كالمعصومل2ة. فجعل التكليف أيضاً لغو لغالب الناس بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب لاريصاله. 

افيه اذاكنان تنقطى اكليف احا العمل كتالرحوت 
والاستحباب. وكذا الأمر إذا كان مقتضاه تركه. وإن كان للمكلّف داع 
ننساتي بالقمل إن 'إيخياة العيل أو تزكه وكاق. أمونى :في :الذاعيوية. إلى 
إيجاد العمل أو تركه من داعويّة التكليف إلى أحدهماء فماله الداعي 
النفساني -سواء كان إيجاد العمل أو تركه ‏ يجب تحقّقه؛ لتماميّة الفاعل 
اذا تحقّق سائر ماله الدخل فيه إن كان إيجاد العمل والطرف الآخر الذي 
ليس له الداعي النفساني يمتنع تعلق لعدم تماميّة الفاعل له وهو يكفي 
في امتناع تحقّقه مطلقاً فما يجب تحقّقه لأجل تحقّق الفاعل التامً 
بواسطة المرجّح والداعي النفساني. وتحقق سائر ماله الدخل في العمل 
إن احتاج إليه. فإن كان ما يجب تحقّقه من أحد طرفي العمل المقدور 
عو إيج: «اقسر اللارق لخر بوهون كويد لبد الال ا 
والمؤثر له. وبدونه يلزم تحقّق المحتاج إلى الغير بدونه. فالتكليف 
بإيجاد العمل وطلب إيجاده يكون طلباً للحاصل الذي فوق الجعل 
ويكون لغواً؛ لحصول ما يكون الطلب داعياً لتحصيله. فلا وجه لجعل 
الداعي إلى تحصيله والنهي عن إيجاده -وعلى المشهور طلب تركه _ 
لأنْه نهي عن العمل الذي هو ممتنع التحقّق. وتكليف بأمر محال وغير 
مقدور وما لايطاق. فيكون لغواً؛ لعدم صيرورته داعياً بالفعل إلى متعلقه. 


التكليف بإيجاد 
العمل طلب لتحصيل 
الحاصل 


من التوالى الفاسدة 
المترتبة على الجبر 
جواز التكليف بغير 
المقدور 
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فيكون إرسال الزسْل وإنراك الككب :لبيان الأحكاء وكذا اوعد بالتوا 
عل المؤاققة.والوغيدٌ على المتخالقة كلها لوا ايتضاء ويكون الجدراء 
الثواب بلا استحقاق وإجراء العقاب ظلماً؛ لعدم استحقاقه لعدم مقدوريّة 
عدم المخالفة كما إذا كان الداعي النفساني إلى ترك العمل متحمقاً. 

فقولهم بأنّ اختياريّة العمل المقدور للإنسان التي بها يصمّ التكليف 
به ويصمٌ مقدّماته ولوازمه من إرسال الرسل وإنزال الكتب والوعد و 
الوعية» واعز اها العوات:والفقات قنار# عن كون العمل النقدون سيوف 
بالإرادة و الاختيار ولو لم يكن متمكناً من كلّ من إيجاد العمل 
والإمفاك فنه حيق تحقى العلة التامةوائه تكفي لضحة تعلق اكليف 
وصحّة ما ذكر ليس في محله؛ للزوم لغويّة التكليف وسائر ما ذكرناه. 

مع أنّ إجراء العقاب على ترك الواجب, أو ارتكاب الحرام عند 
وجود الداعي النفساني لتركه أو ارتكابه ظلم مع كونه واجب الصدور. 
ولاتمكن فغلة او تركه. فالعاصي لايصمّ عقابه وإجراؤه عليه؛ لكونه 
ظلماً له ولا يلتزم بما ذكر من يقول بأنّ الفاعل القادر فاعل ناقص 
وليس بفاعل تأم. 

ومن التوالي الفاسدةالمترتّبة على قول من يقول بأنّ عمل الإنسان 
القادر ليس إيجاده بقدرته وإِنّما الموجد لعمله وفاعلّه والمقتضي له هو 
الله تعالى. إِمّا بنحو العلّة التامّة كالأشعري. وإمّا بنحو العلة الفاعليّة 
كتعض العكماءه جواز التكدليك نفير المقدوره لأن جسم اعنتال 
الإنسان تقع بإيجاد الله تعالى وتركه بقدرته. ولا يقع بإيجاد الإنسان 
وتركه شيئاً من أعماله إيجاداً أو تركاً؛ لعدم قدرته عليها مع وقوعها 
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بقدرته تعالى بإعمالها؛ لكونها أقوى من قدرته. فيجوز التكليف بالطيران 
إلى الهواء. وبالكتابة بلايد أو القلم أو الدواة ومع عدمها كلهاء وبإحياء 
الموتى وإعادة الموتى إلى الدنياء وإنزال المطر من السماء. وبالعروج إلى 
السماء ببدنه ونحوها؛ لأنّ كلّها غير مقدور للإنسان, كأعماله مع كونها 
مقدورة له تعالى. 

نع أن التكليقة بالأموو المذكورة عبد النقل والتقلام لاجرو فين 
من جهة عدم إمكان صيرورته داعياً بالفعل. ويجوز أيضاً إجراء أنواع 
العقاب على مخالفتها عند القائل المذكور على حسب اختلاف التكاليف 
ومخالفتها مع أنه ظلم على الإنسان الذي لم يعمل عملاً و لم يرتكب 
معصيةً وصرفٌ كونه محلاً للعمل مع عدم دخالته بوجه في تحقّقه 
لايوجب جواز التكليف بها. 

ومن التوالى القاشدة المتزتبة على قول .من يقول 'باث أعفال الانسمان 
بإيجاده تعالى وتركه عدمٌ إثبات أنه تعالى صادق ليس بكاذب. وعدم 
إثبات أنه عادل ليس بظالم. وأنّه حكيم وليس بلاغ وعابث. وعدم 
إثبات نبوّة نبى؛ وذلك لأنْه مبنيّ عن لمر 00-6 
تعالى» ومله الأعفال التبيضة تمواء كاك من اسان ا رع بال لقني 
فيجوز أن يصدر منه الكذب؛ لأنْه إذا كان إيجاد الكذب في الإنسان 
جائزاً و لم يقبح هذاء فيجوز الكذب في كلامه أيضاً بأن يوجد كلاماً 
كاذباً في الإخبار عن شيء و لم يقبح. و إذا كان إيجاد الظلم في الإنسان 
جائزاً و لميقبح. فيجوز أن يظلم الناس أيضاً و لميقبح بأن يحرقه في 
النار بلااستحقاق. فمع جوازه وعدم قبح صدوره منه لايمكن إثبات 


عدم إمكان إثبات 
صدقه تعالى من 
التوالى الفاسدة 
المترتبة على الجبر 


المفاسد على قول 
العارف الاصطلاحى 
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كونه صادقاً والاعتقاد به. ومع جواز صدور الظلم وعدم قبحه منه 
لايمكن إئبات عدله والاعتقاد به. ومع جواز صدور العمل اللغو والعبث 
منه تعالى لايمكن إثبات حكمته وأنْه حكيم؛ لأنْه إذا كان إيجاد العمل 
اللغو وبلافائده والعبث في الإنسان جائزاً منه. يجوز صدوره بلا قبح 
أيضاً. ومع جواز صدور العمل القبيح بأن يوجد العمل القبيح في الإنسان 
بأن يوجد الظلم فيه بإتلاف مال الغير وسرقته وإيجاد الزنى و اللواط فيه 
و هكذا و لم تقبح إيجاد هذه ا فيه. فصدور العمل القبيح يجوز منه 
تعالى فحينئذ لايمكن إثبات نبوّة النبيَيية بواسطة إتيانه بالمعجزة مع 
جواز إعطاء المعجزة بيد المدّعي للنبوّة والكاذب في ادّعائها وعدم 
قبئحة: 'فيذغو النآسن إلى ما اليس 'فيه:مصالخهم :وما فيه مقاسندهم» عدم 
اطلاعه عليهما. فيكون مضلاً لهم بمعونة إعطاء الله المعجزةً بيده. فيكون 
لله تعالى دخيلاً في إضلالهم أعاذنا النّدمن هذه الأمور وأمثالها. 

وتميع :ما دكن مين الشوالن القناسدة يسرثب مملن :فول اليارف 
الاصطلاحي؛ لأنه يقول: جميع ما في الكون من اثاره تعالى؛ لعدم 
تحقّق شيء هو منشأ الأثر إلا الله تعالى؛ لقوله بوحدة الوجود والموجود 
الشخصي في الخارج مع كونه لا بشرط التعيّن وقابليّته للتقيّد بكل 
ماهيّة ممكنة حتّى يمكن ترتّب آثارها عليه من دون ترتّب اثارها 
عليها؛ لعدم وجودها في الخارج بوجودٍ مختصٌ بها بسبب التقيّد بها أي 
تقيّد وجود الواجب تعالى بالماهيّات الممكنة وبتعبيرهم والاعان 
الثابتة: فانٌ أثر التقيد المذكور ضكة ترتّب. آثار الماهيات الممكنة على 
الوجود الواجب بالذات ممّا ينافي الوجود الواجبي بلا تقيّد بالماهيّات 
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الممكنة ككونه مركا وعارضاً على معروض وفي المكان وفي الزمان 
وكادثا وفائياً وشكذاءفجميع الأعفال الى "تنيت إلى الانيسان 
بأنواعها واقيانها من الأعمال التضعنة والقبيحة يضدن من اله مان 
لأجل تقيّد وجوده تعالى بماهيّته مع بقائها على كونها معدومة بعد التقيّد 
أيضاً فلامؤّر في الخارج إلا الله تعالى وأَنّه لامؤثّر لوجود غيره تعالى 
فيه. 
قير وختدة الرسوف والكوس وميا ؟ كن هما نه تكو وس الوه 
والموجود المؤثّر الواجب مع تعدّد الوجود والموجودات التي هي اثاره. 
ولكنّ الظاهر من كلمات أهل العرفان أَنّه ليس في دار التحقّق إلا وجود 
وموجود واحد شخصي واجب الوجود بالذات. وأَنّه لابشرط التعيّن 
مطلقاً قابل للتقيّد بالأعيان الثابتة والماهيّات الممكنة. وهذا التقيّد 
يوجب تجلَّيّه بها وآثارهاء وتجِلْيّه بهما عين وجوده. وليس له وجود 
اخ كمانائد ليس للماهيّات وآثارها وجود خارجي بواسطة التقيّد 
المذكور. فهما يصيران بالتقيّد المذكور الإنسانَ السرابي واثارّها 
السرابيّة «كلٌ ما في الكون وهم أو خيال» فليس في البين مؤثّر وأثر له 
موجود غير وجوده ماه وجلوته وهو عين وجوده. كما صرّح به 
بعض أساطينهم. وقد ذكرناه سابقاً. 
فقال بعض الأعاظم من أهل الكلام: 
وممًا يتربّب على أنّ الموجد لأعمال الإنسان هو الله تعالى إلحاق الله 
تعالى بالسفهاء والجهّال تعالى الله عن ذلك؛ لأنّ من جملة أفعال العباد 


الشركٌ بالله تعالى ووصفَه بالأضداد والأنداد والأولاد. وسِيْمَه وسبه. 


مساوقة القول 
بالوحدة الشخصية 
للوجود مع القول 
بالجبر 
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فلو كان الله تعالى فاعلاً لأعمال العباد. لكان فاعلاً للأفعال كلّها. ولكلّ 
م ل 105 5 
السكية اللحاقهالشتهاء تنوه باندمن هذه التق لات اديه 

وأيضاً لو كان الله تعالى فاعلاً لأعمال العباد. للزم التكليف بما لايطاق 
وبغير مقدور. فيكون لغواً. وإجراء العقاب على مخالفته يكون ظلماً. 
وممّا يترتّب على القول المذكور أنّه يستلزم مخالفة العقل والنقل؛ لأنّ 
العبد لو لم يكن موجداً لأفعاله. لم يستحقّ ثواباً ولاعقاباً بل يكون الله 
تغالن ميكدكا بالتواي:والنقاب امن غير امتسقاق متهم ولوجنا ذلك 
لجان منه :تعذين الأنبياء وإثابة' الفراغئة والابالسة: فتيكون :الله تعالن 
أننقة السفياء وقد ذه ان قال اتافيه فى ذلك ففان: طا تتفل 
لمُسْلِمِينَ كَالمْجْرِمِينَ * ما لَكُمْكَيْفَ تَحْكُمُنَ» ١‏ <أمْ 
َجْعَلُ لمُتَقِينَ كَالفْجَا رٍ» ' وممّا يترئّب على القول المذكور أنه 
يلزم أن يكون الله سبحانه أشدَّ ضرراً من الشيطان لأنَّ الله لو خلق الكفر 
في العبد ثم يعذّبه عليه. لكان أضرٌّ من الشيطان لأنّ الشيطان؛ لايمكن 
أن يلجئه إلى القبائح بل يدعوهم إليها كما قال الله تعالى: #وّما كان 
لى عَلَيكُمْ من سُلْطان إلا أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبتُمْ لى4 ' ولأنَ دعاء 
الشيطان هو أيضاً من فعل الله تعالى. والله سبحانه يضطرّهم إلى القبائح 
ولو كان كذلك, لحسن من الكافر أن يمدح الشيطان وأن يذم الله تعالى 


١.القلم‏ (58)الآية 16و53. 
؟.ص (8©) الآية 58. 
”. إيراهيم )١4(‏ الآية 17؟. 
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عن ذلك علو كبيراً انتهى كلامه رفع مقامه. 

ونكتفي بهذا المقدار من التوالي الفاسدة عقلاً المترتّبة على القول 
كونق الفوه لاغمال الانتناة التقدور: هو اه قعالن» واه نتاعليا. 
ولنين الاننتان فاغلاً ومويعدا لها بوعل القول يكوته مويهدا لها دون أن 
تعالى ولكنّه فاعل ناقص ذاتاً محتاج في تأثيره بالفعل في أحد طرفي 
العمل المقدور إلى المرجّح ومبادي الاختيار. 

وتلك التوالي الفاسدة برهان عقلي إنْي على فساد المتلوّ والملزوم 
المستلزم لها. فتدلٌ «إنأه على أنّ الفاعل والموجد لأعمال الإنسان 
المقدورة ليس هو الله تعالى مستقلاً. وعلى أنه ليس فاعلاً ناقصاً 
لأعماله المقدورة. وبضميمة أن الفاعل لعمله المقدور و الموجدّ ليس هو 
اله تعالى ونفسه لامستقلاً -للزوم استناد الواحد إلى المتعدّد بنحو 
الاستقلال. فيلزم تعدّد الواحد لكون العمل الواحد فعلاً لكل منهما مع 
قطع النظر عن الآخر على الغرض وهو محال- ولا بنحو الاشتراك بأن 
يكون كل منهما جزء الفاعل. وكلاهما فاعل معاً؛ لأنّه يلزم النقص في 
فاعليّته تعالى. وأنّه محتاج في إيجاد شيء إلى غيره. فيوجب النقص في 
قدرته وفي كمالها. فيدور أمر الموجد والفاعل للأعمال المقدورة 
للإنسان بين كونه هو الله تعالى مستقلاً. أو هو مع الإنسان, أو كونه نفس 
الإنسان دون اللّه تعالى. وعلى تقدير كونه الانسانّ نفسه إمّا يكون فاعلاً 
ناقصاً ذاتأ محتاجاً إلى المرجّح. وإمّا يكون فاعلاً تامأ ذاتاً غير محتاج 
إليه في تأثيره بالفعل في أحد طرفى العمل المقدور على البدل عند 
تحقّق العلة التامّة لاإيجاده. فبدورانه بين الأمور الأربعة وانحصاره فيها 


فساد التالى دالَ إثأ 
عن فساد المتلو 


دوران الأمر بين أن 
يكون موجد الاعمال 
إفاهوالله تعالى 
وحدهأو هومع 
الإنسان أو الإنسان 


وحدهة 


أعمال الإنسان 
المقدورة له تقع 
بقدرته مع كونه فاعلاً 
تاقأ 


ما يرد على القول 
المختار والجواب 
عنه 
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والعلم الإجمالي اله ا حدها مع التفصيلي بعدم كونه غيرّها بضميمة 
الدليل الانّي على عدم كونه الثلاثة الأولى يعلم أن هو الرابع. ولا فيلزم 
الكلف وكونة غيرها ولو احتمالاً مع أن المفروض هو العلم التفصيلي 
بعدم كونه غير الأربعة؛ لانحصاره فيها على الفرض وهذا هو القياس 
الايسناتق الاشماكن سكن بيرقان الخلف: 

الى هنا قن أتبعنا نبزهان الخلف: بأن الأعمال المقدورة للإنسان تقع 
بقدرته, وأَنّه الفاعل والموجد لها بالمباشرة, وأَنّه فاعل تام ولايحتاج 
في تأثيره بالفعل في أحد طرفي العمل المقدور إلى المرجّح ومبادي 
الاختيار بأن تكون شرط الفاعل, ويكون في تأثيره بالفعل في أحدهما 
محتاجاً وإن كان شرطأً لحسن العمل إيجاداً أو تركاً وممدوحيّته وعدم 
قبحه لا لأصل الايجاد والترك. 

والإاشكال,غلية.حياته إن كان الإنسان فاعلا بالتسية إلى كل مين 
طرفي العمل المقدور فحين تحقّق العلّة التامّة لإيجاده يلزم تحقّق العلّة 
التامّة لكل من طرفي العمل المقدور. 

ما بالتسنة إلى جاده فلا التقرزوطى: وحتة الغلة العامة له 

وأمّا بالنسبة إلى الامساك عنه. فلكفاية القدرة عليه وحدها له. لأنها 
عتولةا عده :وجو العلة الناقة الود الفدل اثرا وضتقد لايمكن «اتتر 
كلّ منهما؛ للزوم | جتماع النقيضين. ولا عدم تأثير شيء منهما؛ للزوم 
ارتفاع النقيضين, ولاتأثير أحدهما؛ للزوم الترجيح بلا مرجّح. والدوران 
بين الثلائة -مع ترئّب التالي الفاسد العقلي على كل منها الدال على فساد 
متلوّ كلّ منها يكون دليلاً على عدم كون الفاعل القادر الإنساني فاعلاً 
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تامّاً بل فاعلاً ناقصاً. 

وكذا الإشكال بأنّ الفاعل القادر الإنساني إن كان فاعلاً تامّاً بالنسبة 
إلى كلّ من طرفي المقدور يلزم أن تكون العلّة لعدم العمل والإمساك عنه 
أمراً وجودياً وهو القدرة مع أنّ العلّة لعدم المعلول -أيّ شيء كان عدم 
العلة اوخيوذ البعلول له أمن وعوردق: 

وأيضاً لايمكن أن يكون العدم أثراً لأمر وجودي وموجود؛ لأنّ آثر 
الموجود وجودي ووجودٌ شيء اخر. لأنٌّ العدم لا واقعيّة له ولاشيء 
محض. فكيف يقع أثراً لأمر وجودي, فمع وقوعه أثراً له بمعنى إيجاده 
وإعطائه الوجود يلزم وجود عدم المعلول وهو تناقض وقد مرّ جوابهما 
مستقصىٌ ولا نعيد وسنخية العلّة مع المعلول لاتقتضى عدم المعلول أثراً 
للأمر الموجود؛ لأنّ مسألة سنخيّة العلّة مع المعلول معناها واجديّة العلّة 
لخصوصيّة ذاتيّة أو عرضيّة تقتضي التأثير في المعلول مع أن مقتضى 
القدوة غلن العفل المقدون كونها فنا وجوه العلز لو الماك خسنه 
ييا: لوجود الاقتضاءين فيها. فلاإشكال في أنّ القدرة قوّة مؤثّرة تامّة 
بالنسبة إلى طرفي العمل المقدور من دون المرجّح. فالفاعل القادر 
مقتضٍ وفاعل تام بالنسبة إليهما من دون المرجّح إلا أنه عند تحقّق العلّة 
التامّة للإيجاد إن احتاج إلى غير الفاعل له التمكن من أن يوثّر بالفعل 
في أحدهما على البدل لا في خصوص أحدهما المعيّن دائماً ئلا يلزم 
الترجيح بلامرجّح. ولا يؤثْر فيهما بالفعل لا لأجل نقص فيه وعدم 
تمكنه من التأثير فيهما بل لأجل خصوصيّة المعلولين وهما النقيضان. 
فإِنّه لايمكن ويمتنع تحقّقهما معاً كالمعلول الذي ليس له علّة قابليّة كما 


المراد من سنحية 
العلّة مع المعلول 


إشكال الأشاعرة 
على العدليّة في 
إثبات الجبر 


>9 الأمر بين الأمسرين 


أنه لايمكن عدم تأثيره في شيء منهما لأجل خصوصيّة المعلولين أي 
النقيضين. فيلزم ارتفاعهما المحال. 
وأمّا تأثيره في أحدهما أَيّاً منهما كان_فلا إشكال ولا محذور فيه. 
نيمكق امكانا وقوعيا إن ام مرج القمل وكا | تمان عله سس ا 
يتمكّن من التأثير في كل منهما بالفعل على البدل إمّا هذا وإمّا هذا لا 
أنه يتمكّن من التأثير في خصوص أحدهما بالفعل دون الآخر؛ للزوم 
الترجيح بلا مرجّح؛ لأنّ القادر يتمكدّن من التأثير في كلّ من الإيجاد 
والامساك عنه وهذا هو معنى القدرة على العمل '. ومعنى الفاعل القادر 
في قبال الفاعل بالطبع الذي له التمكّن من خصوص الإيجاد دون الترك. 
وفك الأخوية العذلثة تعن شكال الاشاغرة: 
بِأَنّه إن كانت أعمال العباد المقدورة واقعةً بقدرتهم. فيلزم... لأنّ القدرة 
هي القوّة المؤثّرة الناقصة والمقتضي الناقصٌ ذاتاً بالنسبة إلى كلّ من 
إيجاد العمل والإمساك عنه. يحتاج في تأثيره بالفعل في أحدهما إلى 
المرجّح وشرط الفاعل الدخيل في تأثيره بالفعل في المعلول إذا وصلت 
النوبة إلى تأثيره بالفعل في العمل. فإذا تحقّق المرجّح لأحد طرفي 
المقدور. فلا يتمكّن القادر من الطرف الأخجر.. لعدم تماميّة الفاعل 
بالنسبة إلى العمل الذي يتمكّن الفاعل من الإيجاد دون الترك. فهو غير 


ات 
لت 


.١‏ إذ بناء على كون القادر فاعلاً تاماً له التمكّن من كلّ من إيجاد العمل والامساك عنه عند تحقق العلّة 
التامّة لإيجاده. وهذا التمكن هو مشيّته بالنسبة إليهما على البدل. وأنّه لوشاء فعل ولو شاء تسرك 
وأمسك عن الإيجاد. أي له التمكّن من كل منهما على البدل وليس له المشيّة بالنسبة إلى اللإيجاد 
والترك بمعنى الشوق المؤكد لعدم دخالته فى أصل الإيجاد والترك. 
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مقدور كالفاعل بالطبع حيث إِنّه يتمكن من الإإيجاد دون الترك. ويكون 
موجباً -بفتح الجيم ‏ لامختاراً. انتهى. 
إنهم قالوا: إِنّ الفاعل القادر يتمكن ده أحد مقدوريه على 
الآخر من غير مرجّح. فيكون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً غير محتاج في 
تأثيره بالفعل في أحد طرفي المقدور إلى المرجّح. 
وقذ:ذ فب الن هذا جتساعة شن المتكلميق وتمثلوا لذلك بأسغلة 
كالجائع يحضره رغيفان متساويان من جميع الوجوه لرفع الجوع؛ فإنه 
يتناول أحدهما ولا ينتظر حصول المرجّح لاختياره لأحدهما للأكل؛ 
ولا يمنعه شيء من الأكل لأجل حصول المرجّح له. والعطشان يحضره 
إناان متساويان من جميع الوجوه لرفع العطش يشرب من أحدهما من 
دون أن ينتظر حصول المرجّح لشرب أحدهماء والهارب من السبع أو 
العدوٌ إذا عنّ' له طريقان متساويان من جميع الوجوه لحصول الهَرَب 
منه والخلاص من شرّه. فإنّه يسلك أحدهما من دون أن ينتظر لحصول 
المرجّح للذهاب إلى أحدهما. 
ويدّعون أن صحّة وقوع أحد الأمرين المتساويين من مور 
المذكورة وإمكانه بدون المرجّح أمر وجداني. وإذا كان هذا أمراً وجدائياً 
وأمراً بديهيّاً غير محتاج تصديقه إلى الدليل الدالٌ عليه. كيف يمكن 
الاستدلال على عدم صحّته وإمكانه. 
وقد يجاب عنه بأنّه إن كان أمراً بديهيّاً لم يقع الاختلاف في إمكانه 


١.أى‏ ظهر: 


الحواب عن 
الاشكال والتمسّك 


برغيفي الجائع 


صحة وقوع أحد 


الأمرين المتساويين 


الح في الجواب أن 
المرجح مترئب على 
طبيعي الشبع 
الموجود في كل من 
الرغيفين وطبيعي 
غيرهما 


1 م الأمر بين الأمرين 


وعدمه مع أن الحكماء وكثيراً من المتكلّمين ينكرون إمكانه. 

وقد يجاب عنه بأنّه حيث إِنّ احتياج الممكن في وجوده وعدمه إلى 
العلّة أمر بديهئ؛ إذ بدونها يلزم التناقض. وأنّ وجود المرجّح لأحد 
طرفي العمل المقدور للفاعل القادر جزء العلّة التامّة؛ لكونه فاعلاً ناقصاً 
ذاتاً بالنسبة إلى كلَّ من الطرفين, فبدونه لايصير الفاعل تامّاً فلا تتحقّق 
العلّة التامّة؛ لعدم تماميّة العلّة الفاعليّة. سواء كانت العلّة بسيطة أو 
مركبة, فيلزم تحقق الممكن والمحتاج إلى غيره بدونه. ولذا يقال: عدم 
المرجّح للفاعل القادر يرجع إلى الترجّح بلا مرجّح أي تحقّق الممكن 
بدون مايتوقف تحققه عليه. فلابدٌ من أن يقال فى مورد لاطو المذكورة 
من الأمئلة أنه هناك المرجّح للفاعل القادر موجود لكن لايعلمه الجائع 
وغيرُه. والمعتبر في المرجّح هو وجوده في الواقع لا العلمٌ به لئلّا يلزم 
مخالفة الأمر البديهي. 

ولكن الحقّ في الجواب أن يقال: إِنّ المرجّح كالشبع في مورد 
الأمئلة المذكورة قائم بالجامع والقدر المشترك الموجود بعين وجود كلّ 
واحد من أكل كلّ من الرغيفين. وشرب كل من القدحين. والذهاب إلى 
كل من الطريقين؛ لأنّ المرجّح هو طبيعيّ الشبع. ورفع الجوع. والرواء و 
رفع العطش, والخلاص والنجاة من السبع أو العدرّ. وكلّ منها موجود 
في كلّ من الأمرين من الأمور المذكورة بلاتفاوت بينهما و وجود كل 
منها في كل من الأمرين من الأمور المذكوره دال على قيام كل منها 
بالجامع والقدر المشترك بين كل من الأمرين من الأمور المذكورة. وأَنّ 


اك خضو صن اع العين وشرضقصوصن 'القناحين: و انانب القن 
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خصوص كل من الطريقين. وخصوصٌ أكل أحد من الرغيفين أو شرب 
بامتدهوعن اح التدحين او الذساف الى خضوضن احددفن الطر فيه 
لادخل له في تحقّق المرجّح الدخيل في تأثير الفاعل القادر بالفعل 
فيماله المرجّح. فحيث إن طبيعيّ الشبع. ورفع الجوع. والرواء. والنجاة 
من السبع أو العدوٌ حاصل بأكل كلّ من الرغيفين. وبشرب ماء كلّ من 
القدحين وبالذهاب إلى كل من الطريقين لافرق في اختيار كلّ منهما ولو 
لم يكن لخصوص أحدهما مرجّع؛ لعدم كون المرجّح خصوصٌ 
أحدهما من الثلاثة بل الجامع الموجود في كلّ من الأمرين, فلا إشكال 
في وجود المرجّح في مورد الأمئلة. إنما الكلام في دخالته في تماميّة 
الفاعل القادر ودخالته في تأثيره بالفعل في خصوص أحد الطريقين كما 
هو المشهور. أو أن دخيل في حسن تحقّق أحد الطريقين وممدوحيّته 
وعدم قبحه لافي تماميّة الفاعل القادر؛ إذ هو بدونه فاعل تام كما هو 
التعتيق الحقيق بالفنول كنا بثتاه.مقضاذ. 

ثم إنْه لا إشكال في شرطيّة القدرة على العمل المتعلّق للتكليف به 
حتّى لايلزم التكليف بغير المقدور. فيلزم لغويّته؛ لعدم صيرورته داعياً 
إمكانياً وقوعياً عند فعليّته و وصوله -مع ما يرتبط به إلى المكلف. إنما 
الكلام في أنّ القدرة التي -هل هي شرط عقلي للتكليف هي القدرة 
قبل تحقّق العمل زمانا أو القدرة على العمل حين تحقّقه وفي زمانه؟ 

والأوّل قول العدليّة من المعتزلة والشيعة. والناني قول الأشعري. 
والقول الأوّل يبتني على القول بأنّ القدرة هي القوّة الفاعلة والمؤثّرة ذاتاً 
بالنسبة إلى كل من طرفي العمل المقدور للإنسان من دون الاحتياج إلى 


اشستراط التكليف 
بوجود القدرة 


بيان أن القدرة قبل 
تحقق العمل شرط 
العدليّة 


ابتناء قول العدلية 
على ان القدرة هي 
القوة الفاعلة التامة 


استدلال الأشاعرة 
على مذعاهم من 
سرطيّة القدرة حين 
العمل 


5" « الأمر بين الأمرين 


المرجّح في تأثيرها في أحد الطرفين إذا وصلت النوبة إلى تأثيرها 


وشرط الفاعل الدخيل في تأثيرها بالفعل في أحد الطرفين؛ لأنه إذا 
كانت تامّة في التأثير في أحدهما ذاتاً حين وصلت النوبة إلى تأثيرها. 
فييكن أن تست قبل زمان انعا الفدل لاله يع ذات القندره 
ووجودها شرط للتكليف ويمكن تحققها قبله ولايلزم محذور وتالٍ 
فاسد. 

وأمّا على القول بكونها قوّة فاعلة مؤنّرة في الطرفين ناقصةً تحتاج 
في تأثيرها بالفعل في أحد الطرفين إلى المرجّح كما هو مبنى القول 
الثاني. فهي قبل تحقّق المرجّح لأحد الطرفين كالإيجاد لايصحٌ التكليف 
معها؛ إذ الفاعل معها لايقدر على إيجاد العمل. ولا على تركه؛ لكونه 
فاعلاً ناقصاً مع عدم المرجّح. وبعد تحقّق المرجّح لأحد الطرفين 
كالإإيجاد مع تحقّق سائر ماله الدخل فيه -إن احتاج إليه ‏ يكون الا,يجاد 
واجباً بالغير مع عدم القدرة على الترك؛ لعدم تمكّنه منه أيضاً؛ لعدم 
المرجّح بالنسبة إليه على الفرض. فالفاعل بالنسبة إليه ناقص. فالترك 
غير مقدور والإيجاد واجب. وضروري فالفاعل بالنسبة إليه موجّب 
-بالفتح ‏ من جهتين -: من جهة عدم التمكن من الترك؛ لعدم تماميّة 
الفاعل لأجل عدم المرجّح. ومن جهة كون إيجاد العمل واجباً بالغير 
عند تحتو العلة التاقةت لامتعان وقادر: 

واستدلّت الأشاعرة على مدّعاهم -بناء على القول بأنّ القدرة قوّة 
فاعلة مؤثّرة ناقصة ذاتاً محتاجة إلى المرجّح في تأثيره بالفعل في أحد 
الطرفين ‏ بأنّهِ لايصحّ التكليف قبل تحقّق المرجّح؛ لعدم تماميّة القدرة 


القسم السادس: جبر الطولي المقوّم للأمر بين الأمرين ه "1١/6‏ 


على أحد الطرفين. فليس شيء منهما مقدوراً للقادر ولو كان سائر ماله 
الدخل في إيجاد العمل موجوداً. وشرط التكليف هو القدرة التامّة 
لاالناقصة حبَّى لايلزم التكليف بغير مقدور. فلابد من أن يكون القدرة 
مع المرجّح شرطاً وهي التي تكون في زمان إيجاد العمل فيما إذا كان 
سائن ماله الدخل: موجوداً لتدامية العلّة بحييئز. 

ولكن يرد عليه أَنْه بناء عليه يكون الإيجاد واجباً بالغير وغير مقدور 
ويكون الترك أيضاً غير مقدور؛ لامتناع تعلق القدرة به؛ لأنّها غير تامّة 
بالنسبة إليه لعدم المرجّح له. وإذا كان ترك العمل غير مقدور. فالعمل 
غير نتدورن ركان يكنا -بالفتح ‏ والقادر هو المتمكّن من كلّ من 
الإيجاد والترك على البدل. 

والدليل النقلي أيضاً دل على تقدّم القدرة على إيجاد العملء وأنّه 
شرط للتكليف دون القدرة مع الفعل زماناً. 

.١‏ حدّئنا أبي يك قال: حدّئنا سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّدين 
عيسىء عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن أبي عمير. عن هشام بن 
سالم. عن أبي عبدالله هه قال: «ما كلّف لله العباد كلفة فعل. ولانهاهم 
عن شيء حتّى جعل لهم الاستطاعة. ثمّ أمرهم ونهاهم؛ فلا يكون العبد 
آخذاً ولاتاركاً إلا باستطاعة متقدّمة قبل الأمر والنهى وقبل الأخذ والترك 
وقبل القبض والبسط»'. 


خدتنا مسكدين الحسيو ين احمديو الوليدكة قالح فنا معد 


8 التوحيد للصدوق. باب الاستصاعة. ح‎ .١ 


مايرد على استد لال 
الأشاعرة 


الأحاديث الدالة على 
اشتراط التكليف 
بالقدرة 


إرشاديّة الأحاديث 
فى الأمور الاعتقادية 


كا ح- الأمر بين الأمرين 


بن الحسن الصقّار. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن علىّ بن الحكم. 
عون ستنام ين سال :عو سليما نين خالد قال تمك أمذا عسيدات كه 
يقول: «لايكون من العبد قبض ولا بسط إِلَّا باستطاعة متقدّمة للقبض 
والبسط». ١‏ 

"'. حدّئنا أبي# قال: حدّئنا سعد بن عبدالله. عن محمّد بن الحسن. 
عن أبي شعيب المحاملي وصفوان بن يحيى. عن عبدالله بن مسكان. عن 
أبي بصير. عن أبي عبدالله]4. قال: سمعته يقول -وعنده قوم يتناظرون 
في الأفاعيل والحركات_ فقال: «الاستطاعة قبل الفعلء لم يأمر الله 
-عرٌوجِل - بقبض ولا بسط إلا والعبد لذلك مستطيع» "'. 

والروايات متعدّدة وهي وإن كانت ظَنَيَْةٌ سنداً ودلالة لا قطعيّة 
والمسألة اعتقاديّة لاعمليّة حتّى يكتفى فيها بالدليل الظنّي الذي هو 
حجّة إلا أنّ الدليل العقلي قرينة موجبة للقطع بمطابقة مضمونها للواقع. 
فيعلم أنّ ما صدر منهم2 مطابق للبرهان الدالٌ على الواقع. وأتهم اك 
يحيطون بالأمور النفس الأمريّة في الأمور الاعتقاديّة وإن كان ماورد 
منهم فيها إرشادي لامولوي. 00-76 يعتني الطالب لكشف تود 
الواقعيّة بماورد منهم فيها أيضاً. ويستفيدٌ من إرشاداتهم ولم يبادّر إلى 
التأويل والحمل على خلاف الظاهر مادام يمكن إقامة البرهان على ما 
هو ظاهر فيه الذي هو قرينة مفيدة للقطع بان ما هو الظاهر مما ورد 
منهم مطابق للواقع؛ كما هو كذلك في الروايات المذكورة. 


.١‏ نفس المصدر. ح َس 
1 فين التفبدر 12 
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ولا يخفى أَنّه حيث إِنّ القدرة التامّة التي يمكن -إمكاناً وقوعياً- أن 
تؤُثّر بالفعل فى إيجاد الغمل أو تركه على البدل كانت شرطأً للتكليف: 
القدزة نهذا المعتن مدن تعدى الفمل ادا اوجركا اننا بيتك تسندها 
على القول بكونها تامّة ذاتاء وغير محتاج إلى المرجّح في الايجاد 
والإمنناكء وَإئنا بتاع البدعتى نيقع العمل سمدوجاً وعشدا شنا 
فاعلياً غير مذموم وقبيح؛ إذ هي عند تحقّق العلّة التامّة للإيجاد متحقّقة 
فلن تمل كاذ اوكا ليوم ابساء مكلت ريزو السدل عق اليدة 
التامّة: وحِينئذٍ القدرة على كل من إيجاد العمل وتركة قبلهما -بمعتى ما 
يمكن أن يؤر بالفعل في أحد الطرفين للعمل المقدور عند تحقّق العلّة 
التامة للويجاد موجوده. 

وأتا ملق القول#يكون العدرة تاقضة :انا لايمكن عامرها بالتكل فن 
كل من الطرفين قبل المرجّح ولو على البدل ولو تحقّق سائر ماله الدخل 
في العمل؛ لعدم تماميّة الفاعل بدون المرجّح. فشرط التكليف قبل 
وجود المرجّح غير موجود. وبعده تبقى القدرة بالنسبة إلى الطرف الآخر 
على نقصها. فليس كلّ من الطرفين مقدوراً بالقدرة التامّة. فيكون العمل 
غير مقدور؛ لعدم مقدوريّة أحد الطرفين. وبالنسبة إلى الطرف الذي له 
المرجّح, إن لم يحتج إلى غير الفاعل يصر واجباً بالغير. 

وإن احتاج إلى غيره فقبل تحقق المحتاج إليه يكون العمل غير 
مقدور. وبعد تحقّقه يصير واجباً بالغير. فمن قال بأنّ القدرة قرّة فاعلة 
ناقصة ذاتاً وبدون المرجّح. فلابدٌ من أن يقول بأنّ القدرة التي هي 
شرط وهي القدرة التامّة. وما يمكن أن تؤثّر في أحد طرفي العمل 


القدرةالتامّة عند 
تحقق العلة التامة 
يمكن أن توجد قبل 
العمل وتحققه 


الفرق بين كون 
الفاعل تامأ أو ناقصا 
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العقدور الو:وضلتك التوية إلى تاتيرها وتحقى تائنمالة الدحل مشا 
هي حين تحقّق العمل لاقبله لما ذكرنا آنفاً. 

ولا يختضن .هذا القول بالأشعرى لأن غيره أيضاً يقول بأنّ القدارة قوّة 
فاعلة ناقصة, وإِنْما هو المشهور. 

وممّا يترتّب على القول بكون الفاعل القادر فاعلاً تامّاً أجل قدرته 
التامّة. وعلى القول بكونه فاعلاً ناقصاً لأجل قدرته الناقصة أنه على 
الأول يتعلّق القدرة بالضدّين على البدل -أي أحدهما أيّا منهما اختار- 
لأا حدهنا امن وبالخصوض: لاله اذا كان فاغلاً تامأ 'فتعند تتحدق 
العلة التاثة لايجاد العمل يكون قادراً على كل من 'الايجاد والأفناك 
عنه بالفعل على البدل؛ لتحقّق العلّة التامّة لكل من الايجاد والامساك أمّا 
تحقّقها للإيجاد. فلأنه المفروض. 

وَأمّااللاشناك عنم فلكون القدرة النامة والضد ثرة بالففل وبحدها 
كافيةً للإمساك. فإنّها بمنزلة عدم وجود العلّة التامّة للإيجاد أثراً 
ولايتمكّن من كلّ منهما معاً؛ لأنّ تمكّنه من كل من الإيجاد والإمساك 
غنة معاً موجنب لاجشماع التقيظين..وهذا التمكن :هوا المدئة :على الفعل 
والترك. 

وعلى الثاني لاتصلح القدرة المؤثّرة بالفعل لتعلّقها إلا بالطرف الذي 
له المرجّح لامتناع تعلّقها بما ليس له المرجّح؛ لعدم تماميّته في الفاعليّة 
وتأثيره بالفعل فيه لبقانها على نقصانها الذاتي في الفاعليّة بالنسبة إلى 


.١‏ فالقادر عند تحقق العلّة التامّة لايجاد العمل إن شاء فعل وإن شاء ترك. 
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خصوص كل من الطرفين والمراد من الضدّين هو المتنافيان في التحقّق 
فيشمل النقيضين كما هما المراد في محل البحث. 

وهذا البحث وقع في الكلام بين الأشعري وغيره إلا أنه واقع بين كلّ 
من يقول بكون القدرة تامّةٌ غير محتاجة إلى المرجّح في تأثيرها بالفعل 
في أحد الطرفين عند وصول النوبة إلى تأثيرها. ومن يقول بكونها 
ناقصةٌ محتاجة إلى المرجّح لتأثيرها بالفعل في أحد الطرفين بل هذا 
البحث جار في كل عملين مقدورين ولو لم يكونا متنافيين. وكان 
لأحدهما المرجّح دون الآخر. فالبحث لايختصٌ بالمتنافيين. 

إلى هنا كان الكلام في الدليل العقلي الدالٌ على أنّ موجد الأعمال 
المقدووة للإتشان هو سه ولوس فو حدها كدو اله شعان كتهنا قال 
الأشعري والحكيم. وعلى أنّ الفاعل القادر يكون فاعلاً تامّاً بالنسبة إلى 
كلّ من طرفي العمل المقدور لافاعلاً ناقصاً كما قال به أكثر العدليّة. 

وأورد نقضاً على الأشاعرة ردّاً على دليلهم الدالٌ على أنه لو كان 
عمل العبد واقعاً بقدرته وبإيجاده أو تركه. للزم الجبر؛ لأنّه فاعل قادر 
ناقص ذاتاً محتاج إلى المرجّح في تأثيره بالفعل في أحد طرفي المقدور 
من عمله. فمع وجود المرجّح لأحد الطرفين لايتمكّن من الطرف الآخر. 
ويمتنع تأثير ه فيه؛ لعدم المرجّح له. ومعه ليس الفاعل القادر تامَّاً 
بالنسبة إليه ومؤْثّراً بالفعل والفاعل الناقص كعدمه في التأثير. فيلزم 
المعلول بلاعلّة فاعليّة. فيكون العمل غيرَ مقدور؛ لعدم التمكّن من كلّ 
من الطرفين ولو على البدل. 

مضافاً إلى أنه بالنسبة إلى الطرف الذي له المرجّح يكون صدوره 


المراد من الضدين 
هو المتنافيين 


إلى هنا كان الكلام 
فى الدليل الدال على 
أن الموجد للأعمال 
هوالإنسان نفسه 
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وَاجباً بالغير معشتهاً عدم صدوره بالغير؛ للزوم تخلّف وجود المعلول عن 
علته التامّة. فمن هذه الجهة يكون العمل غير مقدور. فيكون العمل 
المقدور للعبد عجاري إن كان واقعاً بقدرته وبإيجاده أو تركه ولو لم يكن 
فعل الله تعالى. 

فيقال: مقتضى ولازم هذا الدليل كون أعمال الله تعالى' بالاجبار. 
وكونه غير مختار في أعماله؛ لأنّ القدرة حقيقة واحد مشتركة بين 
أفرادها. 

لافرق بين قدرة الواجب تعالى وقدرة العباد من حيث مفهومها 
وماهيّتها وحقيقتها؛ فإنها في كَ منها بمعنى واحد وهي القوّة المؤثرة 
والفاعلة التي لها اقتضاء الإيجاد والإمساك معاً على السويّة. فحسب 
هذا الدليل المقتضي لكون الفاعل القادر غير مختار. فالله تعالى يكون 
كذلك؛ لأنّه فاعل قادر لأأجل قدرته الذاتيّة. فإذا كان الفاعل القادر فاعلاً 
ناقصاً محتاجاً إلى المرجّح في تأثيره بالفعل في أحد طرفي المقدور من 
عمله. 

فلافرق بين الفاعل القادر الإلهي وغيره في كونه ناقصاً محتاجاً إلى 
المرجّح فيما ذكرء فيلزم الجبر في أعماله تعالى. وكونٌ قدرة الله تعالى 
وَاخياً بالذات. وكون قدرة العبد ممكناً بالذات إنما يوجب الفرق بينهما 


.١‏ لايخفى أَنّ هذا الدليل غير تام بالنسبة إلى قدرته تعالى؛ لأته فاعل تام ولو قلنا بأنّ الإنسان القادر 
فاعل ناقص إذ لايمكن تحقق مبادى الاختيار في حقّه تعالى إلا العلم بالعمل ومايترتّب عليه؛ ؛ أن 
غيرها أمور زائدة على الذات. مستلزمة للنقص في فاعليّته تعالى لاحتياجه إلى غيره ه فيها وأمًا العلمٍ 
بالعمل قبل تحققه. فحين ذانهوعلم حضوري يه كقامز بهانة| مضافا إلى أَنّه قد أثبتنا أَنّ لكاو للق 
فاعل تام 
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في أنّ قدرته تعالى عين ذاته لاتحتاج في تحمّقها إلى أمر خارج عن 
ذاته المقرّسة, وأنّ قدرة العبد ممكنة بالذات إلى غيره في تحققه. وإِنّما 
هو فرق مصداقي لا ما هوي؛ لاشتراكها فى حقيقة القدرة وماهيّته 
ولايوجب الفرق في حقيقة القدرة وذاتها في كونها قدرة فاعلة تامّة 
ذانا أو افاغلة تاقفن بزانا صو تدكا بع فورقه سان أرقو ره عيرسو اننا 
طبيعيّ القدرة ناقص لابعض أقسامه. 

وقالت الأشاعرة بأنّه تعالى فاعل تام غير محتاج إلى المرجّح. وقالوا 
بامتناع المرجّح لقدرته تعالى في تأثيرها في أحد طرفي المقدور. 
واستدلوا عليه بأَنّه مستلزم لاستكماله ورفع نقصه بسبب عمله؛ لأنّه 
لايصلح لكونه غرضاً للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه. وذلك لأنّ 
مايستوي وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل أو كان وجوده مرجوحاً 
بالقياس إليههويوجت تقضاً له لايكون باعتا على الفعل.:وسبباً لإقدامة 
فكل مايقع غرضاً للفاعل :وجب أن يكون وجودة أصلحّ رامل للفاعل 
واكام علدت وسرنيصي الكنال :تبسر القاكل بكي ا! درهرة: 
ويكون ناقصاً بدونه. 

نعم. أفعاله يترتّب عليها المصالح الراجعة إلى النظام وإلى الأشخاص 
لكنها ليست مرجّحة وداعية وغرضاً له تعالى؛ للزوم الاستكمال. 

هذا دليل الأشاعرة على عدم المرجّح لأعمال الله تعالى وامتناعه. 
وهذا هو الدليل على كون قدرته تعالى تامّة لاتحتاج إلى المرجّح دون 
قدرة العبد؛ فإنها محتاجة إلى المرجّح لكونها ناقصة. 

ونسبوه إلى الحكماء بأنّهم قالوا بأنّ الفاعل لايفعل لأجل المساوي 


دليل الأساعرة على 
عدم المرجّح في 
أفعاله تعالى 


نسبة الدليل إلى 
الحكماء أيضاً في 


نفي المرجح عن 
فعله تعالى 


أو الشافل: وإئما يفعل لأحل الأعلن:وليسن وود اعلى وكمال أغلى 
من وجوده وكماله. فلا يفعل لأجل شيء. فلا مرجّح لأفعاله تعالى ليس 
في محلّه؛ لأنه لايفعل لأجل تحصيل ما يرجع إلى نفسه؛ فإِنّه يوجب 
استكماله المستلزم لنقصه الذاتي ولكن لادليل على عدم جواز فعله 
لأجل غرض يرجع إلى غيره من النظام الكلّى أو الموجودات الخاصّة. 
ولا يترتّب عليه تالٍ فاسدٌ عقلي. والحكماء ينفون الأوّل دون الثاني فلا 
إشكال في أن يكون الغرض والمرجّح لفعل الله تعالى. لكونه راجعاً إلى 
غيره لا إلى نفسه فإنّْه الموجب لاستكماله. فإن كانت القدرة قوّة فاعلة 
ناقضةء فلا فرق بين قدوتة الى وقدرة الاسسان: فان كان تقض قدرة 
الإنسان موجباً لكونه غير مختار في أعماله. فكذا الأمر في أعماله 
تعالى لكن قد أثبتنا أنّ القدرة قوّة فاعلة تامّة في كلّ من الله تعالى 
والإنسان. فلا موضوع للإشكالء. ولا احتياج إلى الجواب. فالقول بأنّه 
تعالى فاعل موجّب -بفتح الجيم ‏ منشأه كون القدرة مطلقاً قّةٌ فاعلة 
ناقصة' محتاجة إلى المرجّح كما هو كذلك في الإنسان المبتني عليه 
إشكال الأشتاعر# على العدلئة"فيرنه علييك بالنسية البه:تعالى: 

مضافاً إلى أن كون القدزة ناقضة توب :تقض 'الذات: لأنّ فاعلتته 
تعالى مشروطة بأمر خارج عن الذات ومحتاجة في فاعليّته إلى غيره 


.١‏ وإنّماله منشأ آخر يلتزمون به وهو عدم جواز تخلف المعلول عن العلّة التامّة مطلقاء ولو كانت العلّة 
الفاعليّة هي القادر سواء كان هو الله تعالى أو غيره وهو الإنسان. ومعلوم أنّكلٌ ممكن معلول لشيء 
ما لميتج علّته لايمكن أن يتحقّق ولوكان الفاعل له هو الله تعالى وعند تحمّقها لايمكن ويمتنع تخلفه 
عنها وعدم تحقّقه فيكون الفاعل مجبورا وموجبا. 
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والأشعري ينكره فإنّه يقول بأنّ أفعاله تعالى ليست معلّلة بالأغراض 
حت ايلام الايتكمال: 

وَالَقَوَلَ بِأنُ القذرة مطلقاً قذة:فاغلة ناقضة مسكلرمة لكوتة تغالى 
فاعلاً موجباً _بفتح الجيم- وكون الإرادة قديمة فيه تعالى وحادثة في 
العبد لايدفع إشكال لزوم كونه تعالى فاعلاً موجَباً؛ لأنّ الإرادة هي 
الجزء للمرجّح وميادي الاختيار والإرادة عند هم زائدة على الذات 
كسائر صفاته تعالى عندهم فتوجب النقص في الفاعليّة. 

إلى هنا كان الكلام في الأدلة العقليّة الدالّة على أنّ الأعمال المقدورة 
للإتسان واقفة بقدزه:وتمكن من ايجادها والامساك عئه. 

والأدلة النقليّة القرآنيّة والروائيّة لها أيضاً تدلٌ على ما دلّ عليه الدليل 
العقلي خلافاً لقول الأشعري وبعض الحكماء. والآيات الدالّة على ما 
ذكر كثيرة جدّاً مختلفة من حيث الدلالة على ما ذكر. فبعضها ظاهر في 
أنه فاعل لأعماله وتاركها. فهو دالٌ عليه من جهة واحدة نحو 9إإِياكَ 
نعبْد» ' فإنّه ظاهر في إسناد العبادة إلى الضمير ويعيّر عنه بضمير 
المتكلّم مع الغير. أي نحن الأناسيّ نعبدك فقط. وهذا الإسناد إسناد 
صدوري وإيجادي حيث إن العبادة تعلّقيّة الوجود؛ إذ وجودها متعلق 
بالقايد تلن القوق بالقال بوالنويدوةبالموسه ودساق بالعتيوه قات 
الفعل على ما وقع عليه. وبتعبير علم النحو «المفعول به». وبتعبير علم 
الأصول «متعلّق المتعلّق» ونحو «الَّذِينَ يُؤْمِنونَ بِالْقَيبٍ وَيُقِيمونَ 


.0 هيالا)١( الحمد‎ ١ 


بعض الآيات الداالة 
على خلاف قول 
الاشعرىي 
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آلصّلاة وَمِمَا رَرَقْناهُم يُنْفقُونَ * وَالَِّينَ يُؤْمِئُونَ يما أل إلَيكَ وما أنِْلَ 
مِنْ قَبِلِكَ وَبِالآخِرَةٍ هم يُوقِنُونَ' في توصيف المتّقين فإِنّ جملة 
«يقيمون الصلاة» تدلٌ على إيجاد المتّقين للصلاة فإنّ كلمة «يقيمون» لها 
دلالات ثلاث على مدلولات ثلاثة. فإنها من المشتقات التي يعبّر عنها 
بالفعل المضارع لها مادّة وهيئة وفاعل المادّة وهو كلمة الواو أي واو 
الإيجاد له تعلق إلى الجمع. فإِنّ الهيئة تدلّ على إضافة المادّة إلى الفاعل وهي إيجاده لها 
0 وإعطاؤه الوجود لها بعد أن لم تكن موجودة. فتصير موجودة. فإنّ إيجاد 
الشيء ووجوده شيء واحد ذاتاً له تعلّقان: تعلّقٌ إلى الفاعل وهو ما يعبّر 
فنه بالا عادو سات اله العاةة وهو عا امتن عه يدوهووها ب ومتدان 
التعتقان عين وجود المادّة. فوجود المادّة عين التعلّق بالفاعل وعين 
التعلّق بالمادّة. فجملة «يقيمون الصلاة» تدلّ على إيجاد المبتّقين لاقامة 
الصلاة. وتدلٌ على الجعل البسيط أي خلقٍ الشيء وجعله وإيجاده. 
فالفاعل والموجد هو المتقين والموجّد والمفعول به والمجعول هو إقامة 
الصلاة. 
وما باه في جملة «ويقيمون الصلاة» جار في جملة «وممّا رزقناهم 
شترن» فالطلنان "قدلا ن على أن ا المتقين يوجدون الصلاة 
والإنفاق. ومن هذا القبيل كثير في القران الشريف. 
إساه الإيمان في 20 وأمّا «يؤمنون بالغيب وبما أنزل إليك» و«يوقنون» في جملة 


الأية الشريفة إلى 5 5 : 
المحلّ «بالآخرة هم يوقنون» فالهيئة فيها تدل على إضافة المادّة إلى المحل 


١.البقرة‏ (؟)الآية ”و 4. 
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والمعروض لا إلى الفاعل. وتدلٌ على اتصاف المحلّ والمعروض 
بالإيمان والإيقان. فإنّ الإيمان والاريقان بمعنى الاعتقاد الجزمي أيضاً 
على ارج وودلكنة أمووا نابيب والفسل القناعلية اكتوية بدك 
الوجود؛ وبالمعروض وهو النفس الإنسانئيّة؛ لكونه كيفاً نفسانياً؛ 
وبالمتعلق وهو ما يعتقد به؛ لعدم العلم بلا معلوم. والمتقين بنفوسهم 
مطروظى للاينا :بلقت وهنا | ر لوللا هق بالأنقرةقالييقة فول بعلن 
وجود الإيمان والايقان في المحلّ لاعلى إيجاد الموجد لهما. 

وفي الآية قد ذكر أمران مما يتعلّق به الإإيمان والإيقان: أحدهما: 
المحل والمعروض لهما وهما «المتقون». والآحدُ: و«هو المعتقد 
والقشلومم بسعويما أبرل الزاف رعو لوالا حرق ولو يذك ريا ندل علق 
السبب بالمطابقة. 

ونحو 9يَنْقَضُونَ عَهْدَ آله مِنْ بَعْدِ ميثاقه وَيَقْطَعُونَ ما أمَرَ اللّهُ يه أنْ 
لوسر و توفي الرض لهك كن العتاباور 46 راسي 
«ينقضون» و«يقطعون» و«يفسدون» تدلّ على إضافة المادّة من النقض 
والقطع والإفساد إلى الفاعل إلا أنّ الأوليين تدلآن على نقض عهد الله 
وتركه وإعدامه و قطع ما أمر الله بإيصاله وتركه وإعدامه. وهما من 
أعمال الانسان واقعتان بقدرته. 

والثالثة: تدلٌ على الإفساد في الأرض. ومصاديقه قد تكون إيجاد 
الشيء كغصب الأموال وضرب النّاس وشتمهم وسبّهم. وقد تكون إعدام 


.١ا/ البقرة (؟) الأية‎ .١ 


إسسادالنقص 
والقطع إلى الإنسان 
في الآية الشسريفة 


دلاله الآية على وقوع 
الإنسان 
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الشيء كتدل الى و التسزاق الأصوال وتتشربي ع البسيوت: والارافندن 
ونحوها. 

لوَقالَ الشَّيِطانٌ لَمَا قُضِى آله الله وعَدَكُمْوعْدَ حقو رَوَعَد نُك 
َأَخْلككٌ: وماكان ل عَلبكُم ه من سُلْطان إِلَاأن دَعَوْيُكُمْ قَاستجتم العن 
َلاتَلُومُونى وَلُومُوا ألْفُسَكُمْ4 ١‏ 

مفاد ظاهر الآية «وما كان لى عليكم» أنّ الشيطان يخاطب الانسان 
العاصي ويقول: إِنّي لم أجبرك على المعصية ومخالفة أمر الله تعالى أو 
نهيه. و ليس لي هذا النحو من السلطنة والسلطة عليك. وإنما لي 
الوسوسة والقاء ها بصيو نذاغياً الى الفتسا رتك الواجب» أن اريكان 
الحرام في نفسك. وجعل المرجّح للترك. أو الإيجاد لأحد طرفي العمل 
المقدور. وأنت انتخبت أحدهما بقدرتك وباختيارك لحسنه في نظرك, 
أو قبحه لأجل ذلك الداعي الذي ألقيته في نفسك. 

فالآية تدل على أنّ العمل المقدور للإنسان يقع بقدرته واختياره. 
أنه يوجده ويتركه. فالإنسان موجد لعمله وتاركه لا أن الموجد لعمله 
هو الله تعالى كما هو مقالة الأشعري والحكيم. بل تدلٌ على أنّ الا 
القادر فاعل تام لعمله إيجاداً وتركاً. والمرجّح ليس دخيلاً في أصل 
الإيجاد والترك, وإِنما هو دخيل في حسنه وعدم قبحه. لأنّ الشيطان 
يذعى أن دعو تكم وأوجدت الداعي والمرججّمحَ لأحد طرفي العمل 
المقدوو لكم: ولم وك على العمل إيجاداً أو تركاً. ولذا مع ادّعائه 


١.إبراهيم‏ (1١)الآية‏ ؟5. 
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لجعل الداعي لهم يقول: لوموا أنفسكم ولا تلوموني أي أنتم مستحقّون 
للعلاية لأنشتكب: ولتت سنفحتا لدلامتكه. وإنما هذا إذا لم يكن جل 
الداعي لهم من قِبَله يوجب امتناع الطرف الآخر. ويوجب لزوم إيجاب 
ماله الداعي ووجوبه بالغير. ويكون باقياً -بعد جعل الشيطان الداعي لهم 
من قبله على كونه مختاراً بالنسبة إلى الطرفين بعدٌ في أصل الإيجاد 
وتركه, وكان الداعي دخيلاً في حسن الفعل أو الترك وعدم قبحه. 

ونكتفي بهذا المقدار في هذا القسم مما يدل بظاهره على أنّ العمل 
المقدور للإنسان يقع بقدرته بإيجاده وتركه. 

وَالقَسَن الثاني: ما يدل على الوعد والوعيد 0 الاعمال الميقدورة 
للانسان طَالَّذِينَ عدون عو كيل اللدوة و يُِوتها عِوَجأوَهُمْ ِالآخرة 
كافِدونَ» إلى أن قال الله تعالى: لاجر نّم فى الآخرََ هم الَخسَرُونَ 

# إن آلذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا آلصَالحاتٍ وَأَخْيْنُوا إل هم أونيك افعاة 
ألجَنّة 0 ؛فيها خالِدُونَ»' (وَالَّدذِيتَ مَ صَبَرُوا أَبْتَغَاءَ وَجْهِ رَبَهِمْ ؛وَأقامُوا 
د ُو مما رقنا سرَأَ وَعَلانِيَةٌ وَيَدْرَءُون بِإلحَْسَتة آلكَيِبَةَ 
ولق لَهُمْ ع عُقْبَى آلدّارٍ * جَنَاتُ عَدْنِ 0 نهاك -إلى ا الأحةكد 
لين يتقُصُونَ عه أن ب ميثاقه و رَيَقَطَه ماخ الله بيه أن 
يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فى الأرض وليك لهم آللَغْنَة وَلَهُمْ؛ سُوء ألدَّارٍ»' 
َالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا َلصَالِحاتٍ طُوبئ لَهُمْ وَحُسْنُّ مَآب»” لمَنْ جاء 
١.هود(١١)الآية .,58-١9‏ 


". الرعد (؟7١)الآية‏ 50-71. 
". الرعد )١7(‏ الآية 19. 


إسناد الملامة إلى 
لاستحقاقه لها 


الاستدلال بالأيات 
الدالة على الوعد 


والوعيد 


الوعد والوعيد من 
لوازم الاستحقاق 


ماتدل على نفي 
الظلم عنه تعالى 
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ِالْحَسََةِ فَلَهُ <َ خَيْرٌ ها وَهُمْ من قر يَوْصَيِذٍِ امِنُونَ # وَمَنْ جاءً بالسَّيِّنَّة 
0 جُوهُهُمْ فى النار هَل 7 تُجْرَوْنَ إلا ما كنْتُم تَعْمَلُونَ»١.‏ 

والآباك م هذا القبيل أرقا كثيرة.وهد::الآيات دل غلى أن 
الانسان القادر هو الموجد لأعماله والتارك لها من جهتين: إحداهما: 
دلالة هيئة الفعل عليهما. ثانيتهما: الوعد بالثواب على العمل والوعيد به؛ 
فإنهما من لوازم الاستحقاق على العمل. والعمل المستحقّ عليه الثواب 
والعقاب هو الذي أوجده الفاعل لا ما أوجده الله تعالى فيه وإلا 
فلايكون مستحقّاً لهماء فلا وجه للثواب والأجر. ويكون هو المتفضّلَ 
خيقل ل[ التواب ويكون إنعزاء التقات عليه طلم 

والعم الثالته فاهدل على أن اند ليبتن بظالم نحو لذ لِك يما قَدَّمَتْ 
يديك وَأنَّ الهس لام لْعِيد» (إناللّهلا يلم يثقال وان 
تك حَسَنَةَ يُضاعِفْها َيوْتٍ من َه أجرا علشوبا»؟ (إنَاللَّهَلايَطْيم 
لئاس شَيْئَاوَكِنٌ النّاس أَنُْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» ؟ « وما ظَلَمَهُمْ آللهُ وَلكِنْ 


26 نهم يَظْلِمُون» * زوم ظَلمناهُم ولك كائوا ألمْسَهُمْ يَطلِمُونَ»' 
«تماكانَ اللَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كاثوا أَنْقسَهُمْ يَظْلِمُونَ4" (ِوَمَا آللهُ 


١.النمل(/7١)الآية‏ 88و .1١‏ 
؟. العمران (") الّية 185. 
”". النساء (]) الآية ٠١غ.‏ 
.يونس (١٠)الاية‏ 4]. 

0. العمران (”7) الآية .١١1/‏ 
. النحل )١1(‏ الآية .1١8‏ 
/. التوبة (8) الآية ./١‏ 
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يُرِيدُ ظُلْما باد ١‏ 

والآيات كنيزة :وهذه الآيات :دل على أنه لأايظل النانن فلن كان 
العوسية لأعدال انان هن ان فاق كنها كقول الاشعرف والحكيه: 
والعرفاء فما يفعله الناس من أعمال الظلم موجدها هو الله تعالى فهو 
الظالم لا الناس. 

ولو أجرى العقاب عليهم لأجل مخالفتهم لأوامره ونواهيه كما أوعده 
عليها. فهو ظلم على الناس؛ لأنّ مخالفتهم تكون بإيجاد الله تعالى. فهي 
فعله تعالى لافعلهم. فكيف يعاقب الناس على عمل أوجده وعلى فعله 
وهو ظلم عليهم؟ فكيف لايظلم الناس؟ فقولهم خلاف ما يدل عليه 
القران الكريم. 

وجواب الأشعري عن هذه الآيات -_بأنّ الموجد للعمل غير فاعله. 
أن الثائن يكتنبوق الفذل ولأجل كني لهنم الظبالمون»والعتقات 
لأجل كسبهم للعمل- قد مرّ جوابه بأنّ الفاعل هو الموجد لغة وعرفاً. 
وهما مراد فان. والكسب الذي يدّعونه هو المفهوم المنتزع عن مقارنة 
إيجاده تعالى مع أنه لو كان الكسب عملاً. فهو يوجد بإيجاد الله لعمل 
الاشناة عند تعفى الأبيبات العادثة لهافى دون وشالة لتك الأسييات 
فيه, فالإنسان لايوجد شيئاً فكيف يكون ظالماً لغيره؟ وكيف يعاقب 
على أمر لم يوجده ولادخل له في تحقّقه؟ وهذا من أظهر أفراد الظلم 
على الناس. وكون الإنسان محلا لعمله مع أنه لادخالة له بوجه في 


.5١ ةيآلا)]1٠( الغافر‎ .١ 


جواب الأشعري عن 
الاستدلال بسهذه 
الآيات ومايرد عليه 


الآيات الداالة على 
ذم الكفر والعصيان 
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يدزقد كل دق الفقاي :او القواق؟ 

والآيات الكثيرة :ذالة على أنّ الناس :هم الظالمون لأجل ارتكابهم 
لأعمال هي من مصاديق الظلم كالتعيّدات التي وقعت منهم على غيرهم 
وكمخالفتهم لأوأمر الله ونواهيه ومعصيتهم فإئهم الظالمون له تعالى. 
فيستحقون العقاب كترك الصلاة والزكاة والصوم ونفقة من يجب عليه 
وكشرب الخمر وأكل مال الغير بدون إذنه وقتل النفس بغير حقّ ونحوها 
وكلّها من مصاديق ترك العمل وإيجاده. وكون المرتكب محلا من دون 
دخل منه في العمل إيجاداً أو تركاً لايوجب أن يصير ظالمأ كما مرّ بيانه 
مك را 

والقسم الرابع الآيات الدالة على ذم الكفر وارتكاب المعاصي « كَيِفَ 
تَكُْوُونَ باللّهِوَكَنْتهْ أئواتاً قأخياكم؟' (ِأفَمُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكتاب 
و فو بِبَعْض» ' 9يا َهْلَ الكتاب لم تَكْفْدُونَ بآياتٍ الله دانم 
تَشْهَدونَ» " لم كرون ات الل الل مهسي هد عَلى ما تتملون» 
«قالّ ما مَتَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذ آم نك قال أنا َي من حلفت ين نارٍوَخَلقتَُ 
من طِين» لم تلِسُونَ الحَقَ بالباطِل وَتَكْتّمُونَ الحَقَّ وَأَنتم تَعْلَمُونَ» ' 
قل تعدو عن تبميل الله قن آمَنَ ته تَِعُونَها عِوَجاً> 7 لوَتَصْدُونَ عَنْ 


.58 البقرة (؟) الآية‎ ١ 
.6 البقرة (؟) الآية‎ .* 
.48 العمران (؟) الآية‎ .'" 
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5 4 2 . م امم 2 
سَبيل الله مَنْ امَنَ بهِ» ١‏ «رَايْتَ المُنافِقِينَ يَصْدَونَ عَنْكَ صَدودا» ' 


و 7 ره دب مه رك ا ثرت 2 
لألَذِينَ يَسْتَحِبُونَ الحياة الدنيا عَلى الاخِرَةٍ وَيَصدَونَ عَنْ سَبِيلٍ 


نقل عن الصاحب بن عبّاد قال: 
كيف يأمر بالإيمان ولم يُرده. وينهى عن المنكر وقد أراده. ويعاقب 
على الباطل وقدّره. وكيف ,يصرفه عن الإيمان ويقول: أَنَى تصرفون 
ويخلق فيهم الكفر. ثمّ يقول: كيف تكفرون ويخلق فيهم ليس الباطل. 
ثمّ يقول: لم تلبسون الحقّ بالباطل وصدّهم عن سواء السبيل. ثم يقول: 
لم تصدّون عن سبيل الله وحال بينهم وبين الإيمان ثم قال: وماذا عليهم 
لو آمنوا بالله. وذهب بهم عن الرشد ثم قال: أين تذهبون؟ وأضلّهم عن 
الدين حتّى أعرضوا ثمّ قال: فما لهم عن التذكرة معرضين؟! 
وقول الأشعري بأنّ ذم العباد على الكفر والمعاصي لأجل كسبهم 
للكفر والمعاصي وكونهم محلا لهما ليس في محله؛ لأْهم بعد ما يقولون 
اله لاموتر يفن الوجود إلا اهنوكل فى ه مستعلزق لهشعالن: وود 
بإيجاده. فالتشيّث بكسبهم للكفر والمعاصي وكونهم كاسبين لهما ومحلاً 
لهما مع :دام كو الكتيب عملا خارجياً موجودا باجادف: ولو كنان 
عملاً خارجياً يكون موجوداً بإيجاد الله تعالى على مذهبهم وعدم دخل 
المحل في وجود العمل بوجه لايدفع الإشكال إن المدمة والتوبيخ على 
.١‏ الأعراف (7) الآية 81. 


". النساء (4)الاية .1١‏ 
"'. إبراهيم (1١)الاية‏ 7 


في نقل كلام صاحب 
بن عباد 


جواب الأشعري عن 
الاستدلال والجواب 
عند 


الآيات الدااة على 
اختيار العباد في 
أعماللهم 


الآيات الداة على 
ليس بمشية الله 


7" « الأمر بين الأمرين 


العمل إِنّما يصع فيما إذا كان العامل للعمل مستحقّاً لهما وهو فيما إذا كان 
تايخاده أونتركه:دوونها اذا كان بامجاة غيرة ود كد 

والقسم الخامس: الآيات الدالة على أنّ العباد مختارون في أعمالهم 
وتقع على طبق مشيّتهم واختيارهم وانتخابهم. فتنفي ما يدّعيه الأشعري 
من أنّهها تقع على طبق مشيّة الله تعالى إيجاداً أو تركأ (وَقَلٍ الحَقَّ مِنْ 
ربكو ف عن ضاء ؤين وعن شاء قلٍن انال سين نار أحاط 


بهم سُرادقهاك' (إِنَّ هنزو تَذْكِرَةٌ قَمَنْ شاءً نخد إلى د: له سَبيلاً» ' 


و ره 


«نَذِيراللْبَشَرِ: © تن شاء مك أن يدم أذ تأ" وبعدهما كل فيس 
نمآ كيت رطيدة # إلا أضحاب التسينٍ» ِإِنَا هَدَيْناه آلسَّبِيلَ إِمَا شاكراً 
وَِمَاكَقُوراً» «إِنَّ هذ تَذكِرَة فَمَنْ شاء آنَّخَدَ إلى رَيّهِ سَبِيلاً» ؛ «كَلا 


انه تذكرة # فَمَنْ شاءَ ذَكَرَةُ» * «إذ لِك" ألِيوْمُ ألحَقٌ فَمَنْ شاء أَتّخَذَ إلى 


رَيّهِ مأب '. 
وبعض الآيات يدل على إنكار وردٌ من نفى المشيّة عن نفسه وسلبها 
عنها و تنقيا لد يهان وأطائيا البد عو لتيترل لين أشْرَكُوا لو شاء 
لبان ارك 11و عونا ين شَى كد َكب الذي من 5 
حَنئ ذاقُوا بسنا قل هَل عِنْدَكُمْ من عم فتّْرِجُوهُ نا إن كد تون لاف 


.19 الكهف (18)الأية‎ .١ 

". المزمّل (7) الآية 19. 

*. المدّثر (74) الآية 51و /57. 
غ. الانسان (77) الآية ؛ و 59. 
ه. المدّثر (74) الآية 0ه. 

5. النباً (8/) الآية و 
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َإِنْ أنه نتم إلا تَخْوْصُونَ» ١‏ لوَقالُوا [ؤشاء أَلَحْمنٌ ما عَبَدْناهُ ما لَه 
بذ لِكَ من عِلْمِ إن هُم إلا يَخْوصُونَ» '. 

والذاهن .من الاينيق المطابق للبهان: أن ها تقولوق ومدعون دبأ 
إشراكنا وتحريمنا لبعض الأشياء وعبادتنا للأصنام تقع بمشيّة الله إيجاداً 
أو تركاً- أمر اعتقادي لاعملي يحتاج إلى الإدراك الجزمي غير المقرون 
باحتمال الخلاف حبّى ينكشف الواقع بلا ترديد فيه. وأنتم لا دليل لكم 
بفيد العلم والإدراك الجزمي بما تقولون به وتدّعون إيّاه وإنما لكم 
الخَوْص والتخمين المفيد للظنّ المقارن لاحتمال الخلافء فالواقع مردّد 

بين الأمرين: الراجح والمرجوح. فلا ينكشف ما هو الواقع على ما هو 
عليه. فلا حجّة لكم فيما تدّعونه وتقولون به. فما تقولون كذب وافتراء 
على الله تعالى لكونه خلافٌ الواقع كما دلّ عليه الدليل العقلي وقد مرٌ 
بيانه مفصاد. 

والقسم السادس: الآيات الدالة على الأمر بأعمال. والنهى عن 
أعدالا أخر /' ٠‏ ش 

0 لاني على المدعى هق أذ نّ أعمال الإنسان تقع بقدرته إيجاداً 
أو تركاً هو أ ان الغرض والداعي من الأوامر والنواهي المولويّة سواء 
كانت إلزاميّةٌ أو غير إلزاميّة هو جعل الدا 5-0 لأحد طرفي 
العمل المقدور إيجنادا أو تركاً ليختار السأمور ذلك الطرف لمن :ذلك 
المرجّح المولوي. ولايأتيه بداع غيره من الدواعي غير المولويّة. وذلك 


.١4١ الأنعام (1) الآية‎ .١ 
.٠١ ".الزخرف (5])الاية‎ 


الاستدلال بالآيات 
الدالة على التكاليف 
الشرعية 


استدلال بآيات 
التكاليف الواجبة 
والمحرّمة على نفي 
الجبر 


غ4 « الأمربينالأمرين 


لأنّه إذا رأى الآمر أنّ العمل المأمور به إذا وقع عن اختياره. يترتّب عليه 
مضلحة ناو للداموو كنا اذا كاق الاجر غيه انه تمان اومفمةة له اد 
للمنهيّ كذلك. أو مصلحة لخصوص المأمور أو مفسدة له سواء كان 
قادراً على إجباره أم لا. فلا يبقى في اختيار الآمر والناهي مما له 
دخل في حصول المصلحة و عدم حصول المفسدة المذكورتين إلا 
الأمر بالعمل المترتّب عليه المصلحة أو النهى عن العمل المترتّب عليه 
المفسدة. فيأمر بالعمل بداعي جعل الداعي للمأمور إلى إيجاده. وينهى 
عن العمل بداعي جعل الداعي له إلى تركه عند صيرورتهما فعليّة 
ووصولهما بالحجّة إليه داعياً إمكانياً وتوعيا فلابد من 1 يكون عمل 
المأمور واقعاً بقدرته إيجاداً أو تركاً حتّى يصمّ الأمر به والنهي عنه. وإلا 
فيكونان الغواء لالد اذا كا عمل الاتساننواقعا قدرقه ال اجادا او 
ترك فلا عمل للمأمور والمنهئّ حتّى يحتاج إلى المرجّح لأحد طرفيه 
لإإيجاده أو تركه. 
ويُذكر بعض الآيات المذكورة: (وَأَقِيمُوا آلصَّلاة وَآَنُوا آليّكاة وَما 
قَدمُوا لِأَنْمُسِكُمْ مِنْ خَيِرِ تَجدُوهعِنْدَ آل إنَّ الله بما تَعْمَلونَ تصيه» '(يا 
انها الذية مثو اب لدم ألصّبام ماب على الّذينَ من كلدك 
تتَقُونَ» ' «يا أيّها الّذِينَ آممُوا آنَهُوا آلله وَذَرُوا ما بَقِى مِنَ آلرّبا إنْ كلثم 
مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ َم تَْعَلُوا فَذُْوا بِحَرْبٍ من الهو شوله» ' رامو 


6 


.1٠١ البقرة (؟) الآية‎ ١ 
.١817 ؟". البقرة (؟) الآية‎ 
.71/4 البقره (؟) الآية 8ل/ا؟ و‎ .'"“ 
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ألينامئ أَمْو الهم وَلا تتبَدَنُوا آَلخَبِيتَ بالطَّيِّب وَلا تَأكُنُوا أو الهم إلى 
أَموالِكُمْ إنَُكانَ حُوباًكبيراً» «إِنَّالَّذِينَيَكُلُونَ أموالَ اليتامئ ظُلْماإِنَّما 
يَأَكُلُونَ ف يُطُونِهِم ناراَ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» ١‏ ووَتَعانُو عَلَى الب 
وَالتَفُوئ وَلا تَعاوَنُوا عَلَى آلإثْم وَالكدوَا نوا نَقُوا اللنه 1 آلله صَدِيدُ 
العقاب * حُدَمَتْ عَلَيْكُمُ آلمََِة وَالدَ موَلّحمْ لثِيرٍ وما أل لَِْر آله به 
َالمُْخَنِقَُ وَالمَقُودَةوَالمتَرَديَةٌ َالتَضِيحَةٌ ما أكَلَ السّمع لاما ذَكَيكم 
َما ديح عَلَى النُصْبٍ وَأَنْ تَْتقْسِمُوايالأرُلام ذ ذلك فِشْقٌ آلْيَوْم» يا ها 
ّي نَآهثُاكُونُوا قاين ِل هداء بيط ولا جر مكمسا قوم 
عَلى أَنْ لا تَعِنُوا أغدِنُوا هُوَ أَقْربُ لِلتقُوئ وَاتَقُوا آللّه إنَّ الله حَبِيدٌ بما 
تعْمَلُونَ4 «ياأيّهاالَّذِينَ آمَنُوا لاتتّجِدُوا آليَهُو والنُصارئ أؤلياء بَعْضْه 
أذلياء بض وَمَنْ يَعَوَلَهُْمِدْكُم فَإنّهُ. مِنْهُإنَ آله لا يَهْدِى آَلقَوْم 
ألظّالِيِينَ» ' يا انها الّذِيهَ 50 الحَدْءْ وَالمَيْسِبْ وَالاَنْصاث 
الام رجْس من عَملٍ آلشّيِطانٍفَاتيُوهلعلكُم تفخو ن» " ف تالو 
ثْلُ ما عَم ولك ليكو ألامُشركُوا به قينا وَبالْوالِدَيْنِ إخساناً 
لا ُأولادكُْ من إفلاي تحن دحمو ياه ولا ُو لفاس 
ما ظهّرٌ مئْها وَمابَطَنَ ولا ُو الى أنتى حَدَمَ أله إلا بِالْحَقٌ ذ ذلك 


ل أ و 


0 سا كه بو مال اي إلا ياي هى أخسن 4 


3 


.٠١ 51 النساء (])الاية‎ .١ 
.0١ومواو'ا "؟.المائدة (0)الأية‎ 
.1١ المائدة (ة) الآية‎ .'" 


الاستدلال بما يدل 
على نفى اللغوية 
تعالى ويمدح الفكر 
والاعتبار 


5" « الأمر بين الأمرين 


0 وَإذا قم اعدنُوا وَلّؤكان ذا قُربئ ويعهد آله أؤفُواذ ! 0 
ولك ري ؤِكُلْ إِنّما حرم رَبَىَ ألفُواحِش ما ظَهرَ مِنْها 
وَما بَطَنَ وَالِنْم الب َي آلحق وَأَنْ لتر كرا اندها لبقتل به 
سلطاناً وََنْ تَقُولُوا عَلَى أَللّهِ مالا تَعْلّمُونَ» ' هذا قليل من كثير. 

والقسم السابع: الآبات الدالة على أنه تعالى لايأتي بعمل لغو 
وبلافائدة؛ لأنّه عمل قبيح ومذموم عقلاً وعقلاء لايأتيه العاقل فضلاً عن 
الحكيم تعالى نحو قوله تعالى: إإِنَّ فى خََلْقٍ السَّمْواتِ وَالأَرضٍ 
وَآَخِْلافٍ ليل وَالنهارٍ لآيات لِأُولى الألباب * آلَّذِينَ يَدْكُرُونَ آلله 
قياماً وَفُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهم وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلْقِ آلسّمواتٍ وَالأَرضٍ 
رَبّنا ما خَلَفْتَ هدذا باطِلاً سُبْحائَكَ فَقِناعَدَابَ ألتَار» ' 

يمدح الله تعالى الذين يتفكر ون في شن السسادات وال ومن 
ويقولون ويذعنون بِأنَّ خلقتهما ليست باطلة ولغواً وبلاغرض ونتيجة: 
ويعدّهم من أولل الأللناكىر اممحاي السعت التشكر المستم ةي 
ٍَأفْحيبدمأنّما حَلَغْاكُ با كينا لات ْجَعُو ن «الم تر ا 
الله خَلَقَ السّمنوات وَالأَرَض بالحَقٌ إن يَشَا يدَهِئْكُم و وَيَتِ َي ديد * 
وما ذ لِك عَلَى لله بعزِيزٍ» لاوما غننا الشمثرات والازط ونا عتينا 


ححكث 


.1607-101١ الأنعام (5) الآية‎ .١ 
.537 الأعراف (7) الآية‎ ." 

"'. العمران (؟) الآية ٠9١3و١191.‏ 
الم حون 051217 

. إبراهيم (8١)الايتان‏ 9١و١5.‏ 
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إلا بالحَقّ وَإِنَّ السَاعَةَ لَاتَيّة تيه قاضفّح الصَّفْمَ العتمي ١»‏ وحاوالنة 
آلسّممواتٍ وَالأّرْضُ بالحق إن فى ذَلِكَ د لآيَة لِلْمُؤْمِنِينَ» ' 2 
َريتفَموُا فق الفسهيدها خلن ]لله الشمئوات والأدض وما وتيا ال 
ِالحَقٌّ وَأَجَلٍ رده صُسَمَىَ وَإِنَكَتِيرمِنَ آلنّاسٍ يلقاء رَبّهِمْ لكافِدون» ؟ ؤوَما 
خَلَفْنا آلتّمنوات وَالأَوْض وَما بَيِنَهُما لاعِسِين ؛ ما خَلقَناهُما إلا بالحَق 
وَكِنَ أكْتَرَهُم لا يَْلّمُونَ» ؛ 9وَخَلَقَ الله آلسَّمنواتٍ وَالأَرْض بِالحَقٌّ 
لتُخزى كَل نَفْسٍ بم كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ» * 

هذه الآيات تنافي قول من يقول بأنّ أعمال الناس المقدورة لا تقع 
تدرتهم إبخادا أ :ترك وانفا: الموية لها والعار لك لين هيو الله جتفالن 
كالأشعري وبعض الحكماء والعارف الاصطلاحي من القائلين بوحدة 
الوجود والموجود الشخصي؛ لأنه حينئذٍ تكون أعمال الناس التي تقع 
لغواً وعبثاً- من أفعال الله تعالى؛ وأنّ الأوامر والنواهي المتعلقة بأعمالهم 
كون لقو وبالآفاتدة وعبعا كما تمد بات اننا قلة تسد وانه ستعال وعد 
شأنه أحقٌ بالتصديق منهم. ونكتفي بما ذكرناه من الآبات دليلاً على 
المدعرة من 3 أن الأعمال المقدورة للأناسيّ تقع بقدرتهم إيجاداً أو تركاً. 

ولا يخفى أنّ كلا من الطوائف المذكورة من الآيات وإن كان كلّ 
طائفة منها بالنسبة إلى واحدة واحدة منها لايفيد العلم بالمراد الجدّي لله 
.١‏ الحجر (6١)الآية‏ 66. 
". العنكبوت (59)الاية 44. 
*'. الروم ( 70 الآية 8. 


غ؛.الدخان (غغ) الآيتان 8”و 59. 
0. الجاثية (0]) الأية 57, 


وجه دلالة الآبات 
الاشعري 


دلالة البلبات 
المذكورة على أن 
أعمال الناس تقع 
بقدر تبهم 


مذهب الأشاعرة 
يلازم القول بأن الله 
خالق كلّ شسيء 


6 « الأمر بين الأمرين 


تعالى الذي هو المدّعى إلا أنّ مجموعها لأجل التعاضد وتقوية بعضها 
للبعض يفيد القطع بالمراد العدى :ولو سيلم أن كل طائفة لاتفيد القطع 
بالمراد الجدّي. الذي هو المدّعى؛ فإنّ مجموع الطوائف لاشكٌ في أنّها 
تفيل القطع به لتعاضدها. 

مضافاً إلى الدليل بل الدلائل العقليّة التي أقمناها من التوالي الفاسدة 
المترتّبة على أنّ أعمالهم المقدورةً تقع بقدرة الله تعالى إيجاداً أو تركاً 
فإنّ كلّ واحد منها يكون برهانا ِنَأ على بطلان متلوّها من عدم كون 
أعمالهم واقعة بقدرتهم وإيجادهم وتركهم بل بإيجاد الله تعالى وتركه. 
فمن الآآيات المذكورة يستفاد كون أعمالهم تقع بقدرتهم. وبعضها يدل 
أيضاً على أَنّهم فاعلون تامّون لايحتاجون إلى المرجّح في إتيانها أي 
في أصل الإيجاد أو الترك وإن كانوا محتاجين إليه في حسنها وعدم 
قبغها ومذمومتتهاء :ولو سل غدم دلالته عليه أيضًا فالدلائل العقلية 
قرينة على أنّ المراد الجدّي منها أنّ أعمالهم تقع بقدرتهم وأئهم فاعلون 
تاكون الؤنا سوه كا 

وقك امتدلت الأشاغرة أيعا باينات :الهش عاك مذعاف برعنهه 
تعارض الآياتٍ التي تمسّك العدليّة بها على مدّعاهم. وقبل التمسّك 
بالآيات أجابوا عمّا يُورد عليهم على مذهبهم من أنه تعالى خالق لكل 
شيء. 

قال في شوح المفاصد: 

فإن قيل: التمسّك بالكتاب والسئّة يتوققف على العلم بصدق كلام الله 
تعالى وكلام الرسولىة ودلالة المعجزة. وهذا لايتأتى مع القول بأنّه 
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خالق لكل شيء حنّى الشرور والقبائح. وأنّه لايقبح منه التلبيس 
والتذلينن :والكذب واظهان المعجوة على يد الكاذت وتحق ذلك هيما 
يقدح في وجوب صدق كلامه وثبوت النبوّة ودلالة المعجزة. 
قلنا: العلم بانتفاء تلك القوادح -وإن كانت ممكنة في نفسها من 
الفادئات التلحقة بالشروريات» غلى أن هذا الاحتجاج إِنّْما هو على 
المعترفين بحجّيّة الكتاب والسنّة والمتمسّكين بهما في نفي كونه خالقاً 
للشرور والقبائح وأفعال العباد. فلو توقّف حجّيّتهما على ذلك كان 
ور 
أقول: يجيب عن الإشكال الوارد عليهم -بناء على مذهبهم وأنه 
لايتمكنون من العلم بصدق كلامه تعالى حتّى يكون دليلاً على مدّعاهم؛ 
لقولهم بإيجاده تعالى لكل شيء حتى الشرور والقبائح. ويعتقدون أنه 
لايقبح صدور القبائح منه تعالى من التلبيس والتدليس والكذب وإظهار 
المعجزة على يد الكاذب ونحو ذلك مما يقدح فى صدق كلامه تعالى 
وثبوت النبوّة ودلالة المعجزة ‏ بأنّ تلك القوادح في صدق كلامه تعالى 
وثنوت الندؤة ودلكلة المعكرة .وان كانت :سنك تون و وقوعا لضت 
بممتنعة وقوعاً. ولا يترتّبٍ عليهما تال فاسدٌ إن تحقّقت إلا أنا نعلم علماً 
ضرورياً أنّها لم تقع خارجاً هذا ألا 
وثانياً: إن استدلالنا بالآيات والسنّة للاحتجاج وإقامة الحجّة على عدم صحة جواب 


الأشناعر ةد عن 


المتمسّكين بهما في نفي كونه تعالى خالقاً للشرور والقبائح وأفعال لإشكال 
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يرد على الجواب 
اشثلانى بأن 
الاستدلال بالآيات 
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الغباذه فيكون ذلا لابرهاناً ودليلاً غلى المدّعى, 

ويرد على جوابه الأوّل أنّهم بعد أَنهم يعتقدون بأنّه تعالى خالق كل 
شيء حتّى القبائح, وبأنّه لايقبح منه التلبيس والتدليس والكذب وإظهار 
المعجزة على يد الكاذب. وبأنّ وقوع هذه اموه وصدورها منه تعالى 
ممكن وقوعاً؛ لعدم قبحها. فمن أين علموا علماً ضرورياً بأنّ هذه 
فووا تنوك امار عند كاري ؟ و الس و ركوى ممع هذا انلو 
وهل هو من الضروريّات العقليّة أو النقليّة؟ ومعلوم أنه ليس من الأُوّل. 
وإلا لم يكن محل الاختلاف. ولا من الثاني؛ لعدم الدليل النقلي المفيد 
للعلم بعدم وقوعه فضلاً عن كونه ضرورياً. فيكون نظرياً يحتاج إلى 
الدليل: فبناءً وعلى مذهبهم لادليل لهم على عدم الوقوع. 

ويرد على الجواب الثاني أنّه إن دلت الآيات التي استدلوا بها على 
فرض دلالتها دلالة قطعيّة على مدّعاهم. يكون الاستدلال بها جدلاً 
نتيجته إسكات الخصم لاعترافه بالدليل: ولا يفيد المستدل؛ لعدم صحّة 
الاستدلال بها على مدّعاه على مذهبه؛ لعدم إذعانه بصدق كلامه تعالى 
لاحتمال كذبه عنده على فرض كونه كلامه. ولااحتمال عدم كونه كلامه 
لاحتمال عدم نبوّة من يدّعي النبوّة مع أنه لادلالة لتلك الآيات على 
مدّعاهم. كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

وأَمّا الآيات التي استدلوا بهاء فبعضها وردت بلفظ «الخلق» لكل 
شيء أو لعمل العبد أو بلفظ «الجعل» أو «الفعل» أو بلفظٍ غير ما ذكر. 

ذكرها في شرح المقاصد وجعلها سنّة أدلة. والمهمّ عندهم الدليل 
دول والثاني حيف نتضده ‏ الول لفظ «الخلق» مع لفظ «العموم» 
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والثانى يتضمّن لفظ «الخلق» ولفظ «وما تعملون». قال في شرح المقاصد: 
الدليل الأوّل: قال: منها ما ورد في معرض التمدّح بأنْه الخالق وحده 
كقوله تعالى: «خالِقٌ كُلّ شَىءٍِ» ١‏ و «خَلَقَ كُلّ شَىءٍِ» ' إنَا كل 

ممه ووه الا 0 راي و ره 2 
شَىءٍ خَلَقناه بِقَدَر» " «ذ لِكم الله رَبُكُمْ لا إلنة إلا هُوَ خالِقٌ كل 

شَىءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كل شَىءٍ وَكيل» !ده. 
تقريب الدلالة أن الآية دلت على خلق كلّ شيء مع تفريع لزوم 
عبادة الناس له. فهى بصدد بيان أنه تعالى حيث خلق كل شيء وأعطى 
وجود كل ما صدق عليه مفهوم الشيء الأعمّ من كلّ مفهوم. فيستحقٌ أن 
تعبدوه. والمراد هو الاناسة: فيلزم عقلاً عبادته؛ لاستحقاقه لها؛ للإعطائه 
ةا الرحوة لكل نا صدق عليه مفهوم الشيء. فحيث إن مفهوم الشيء 
قابل للصدق والحمل على كلّ موجود ولفظ 9كل» عاءٌ دالٌ على كل 
فرد من أفراد مفهوم الشيء. فلفظ 9خَالِقٌ كل شَىءٍِ» وإن كان ظاهراً في 
العموم ويحتمل أن يكون المراد الجدّي أنّه خالق لبعض الأشياء كأفعال 
نفسه إلا أنه بقرينة تفريع لزوم العبادة مهاد لجل اخلفه لكل شىء 
يجب عبادتكم له يصير صريحاً في أنّ المراد خلق كلّ شيء أعمّ من 
افعالة:بالخاشرزة:وبلاوانيظة وغنيرها مين السوعودات عبتن أعتمال 

الإنسان, ويرتفع احتمال أنّ المراد منه خلق بعض الأشياء كأفعال نفسه؛ 
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استدلال الأشاعرة 
على مذهب الجبر 
ببعض الأيات 


لعل مراد الآية 
الشريفة أنه تعالى 
خالق لبعض الأشياء 


عدم شمول قوله 
تعالى: «خالق كل 
سى» لوجوده تعالى 


استدلال آخر من 
الأشاعرة 
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إذ حينئذٍ يكون هو تعالى كسائر من يعمل عملاً اختياريّاً ويوجده ككل 
الحيوانات'الأعة :من الانسان: قلا وه لمداحة يآن وكون مسعحتا 
لعبادته للأجل خلق أعماله. 
وأنااشهول ا خالق كل شتير »ا الوسسوده تمان أ رشظا فالا ةله 
بحسب المراد الجدّي بعد شموله له بحسب عمومه المفهومي. والمراد 
الاستعمالي؛ لقيام البرهان العقلي على أن وجوده تعالى فوق الجعل 
والخلق؛ لكونه واجداً له ذاتاً. فلايحتاج فيه إلى غيره مطلقاً. فيلزم 
تحصيل الحاصل المحال عقلاً. فوجوده تعالى خارج عن عموم «خالِقٌ 
كُلْ شَىءِ4 تخصّصاً لاتخصيصاً مع أنّ خصوصيّة الكلام قد تقتضي 
القطع بأنّ المتكلّم ليس مشمولاً لعموم مدلول الكلام حسب المراد 
الجدّي نحو «أكرمت كلّ من دخل الدار» فإنّ من وصل إليه هذا الكلام 
ويفهم معناه. يحصل له القطع بأنّ المراد الجدّي للمتكلّم من هذا الكلام 
غير المتكلّم به حسب تفاهم أهل المحاورة من خصوصيّات الكلام 
المتداول بينهم. ولا يشمله عموم هذا الكلام. وهكذا الكلام في قوله 
تعالى: هُوَ خالِقٌ كل شَىءٍ فَاعْبْدُوةُ». هذا غاية تقريب ما استدل به 
صاحب شرح المقاصد من الآية الأولى في كلامه. 
قال: 
وكداقولة تعالى: لآم جَعَلُو! لَه شر كاءَ خَلَقُواكَخَلْقِهِ َتشَابَة ألخَلْقُ 
عَلَيْهِمْ قلٍ آللهُ خالِقٌ كل شَىءٍ وَهُوَ آلواجِدٌ القَهَارُ4' تمسكاً 
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بالعموم. وبأنّ قوله: «وخالق كلّ شيء» إزالة لما يتوهّم من أنّ العبيد 
وإن لم يكونوا شركاء له في الخلق على الإطلاق لكنّهم يخلقون بعض 
الأشياء. وإلا لكان ذكره بعد نفي الشريك مستدركاً قطعاً. 
وقوله تعالى: ناكل شَى ءٍ خَلَفناهُ بقَدَرِ4 ١‏ أي خلقنا كلّ موجود 
ممكن من الممكنات بتقديرٍ وقصد. أو على مقدار مخصوص مطابق 
الدؤهن والتضلعةة الى لحن نهنا ذكن: 
أقول: يرد على الاستدلال بالآية الأولى أؤلاً: بأنّه لاتدلٌ بعمومها 
على أنّ الموجد لأعمال العباد أيضاً هو الله تعالى بالمباشرة وبلاواسطة, 
فإنّ تفريع الأمر بعبادته على خلقه لكلّ شيء؛ لأجل كونه مستحقّاً لها؛ 
لكوائه ,متعم لوعتود كل شو نوما يعرتي عليه .وشكر العني يدن عقلاً 
وعقلاءً وممدوح. والأمر إرشاديّ إلى حسن عبادته وممدوحيّتها لكونه 
منعماً. وعبادة العباد تكون شكراً له تعالى إذ كانت أعمالهم العباديّة 
واقعة بقدرتهم وموجودة بإيجادهم؛ إذ لو كانت موجودة بإيجاده تعالى 
لم تكن شكراً منهم له تعالى لكونها عملا له تعالى. فتفريع الأمر بعبادتهم 
له على خلقه لكلّ شيء لاستحقاقه لها قرينة على أنّ المراد الجدّي من 
كلّ شيء غير أعمال العباد خلافاً للمراد الاستعمالي حتّى تقع أعمالهم 
شكراً له تعالى إذ لو كان شاملاً لأعمال العباد أيضاً. لكانت أعمالهم 
أفعالاً له تعالى. فلاتكون مصاديق شكر العباد له تعالى. فيكون التفريع 
في غير محلّه ولغوا تعالى الله عنه هذا أُوَلا. 
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الإجواب عن 
الاستدلال وإنسها 
لاتدل على أنه تعالى 
خالق بالمباشرة 


ثانياً كلمة «كل» 
ظاهرة في العموم 
1 نضَافيه 


وجود المعارض لهذا 
الاستدلال 
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وثانياً: أنه مع الإغماض عمًا ذكر يكون قوله تعالى: «خالق كل 
شيء» وإن كان مشتملاً على لفظ «كلّ» الذي هو من ألفاظ العموم 
وضعاً. ومدخوله كلمة «شيء» التي مفهومها أعمٌ المفاهيم إلا أنه مع ذلك 
ظاهر في العموم. وليس بنصٌ أي لايفيد القطع بأنَ المراد الجدّي له 
تعالى من كلامه هذا هو إيجاد كل شيء حتّى أعمال العباد. وإِنّما هو 
ذاه فد وله لاله جات كسمم أ السبالة من الور 
الاعتقاديّة المتوقفة على القطع بالمراد الجدّي حتّى ينكشف الواقع كشفاً 
تطفكا يعهئمة اله لاركذي القبههه وحيك اند لاسر فيس حمل أن 
يكون المراد الجدّي غيرَ أعمال العباد. فلا يحصل القطع بالواقع 
ولاينكشف به. وليس له نظائر مترادفة المعنى كثيرة إلى حدٌ حصل من 
تعاضدها وتقوية بعض لبعض منها القطعٌ بالمراد الجذي. 

وثالثا: أن له ولأمثاله معارضاتٍ أكثر من مقابلها جدّاً قد ذكرنا بعضها 
دالّة على أنّ أعمال العباد المقدورةً موجودة بإيجادهم لابإيجاده تعالى 
وهي -لكثرة كلّ طائفة ومجموع الطوائف لتعاضدها- أقوى دلالةً مما 
دل على أنّ أعمال العباد موجودة بإيجاد الله تعالى. فتمنع عن دلالة 
معارضها دلالةَ قطعيّة على أنّ الموجد لأعمال العباد هو الله تعالى؛ 
لحصول القطع منها أنّ الموجد لأعمال العباد هو العباد باختيارهم 
وبفدرتهم. 

ورابعاً: أنّ الأدلّة العقليّة الدالة على أنّ أعمال العباد تقع بقدرتهم 
وبإيجادهم قرينةٌ قطعيّة على المراد الجدّي مما دل على أَنّهِ تعالى خالق 
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أمَا إيجاد كلّ شيء ولو بالواسطة لابالمباشرة, فيعمٌ أعمال العباد 
أيضاً؛ لأنها مخلوقة له تعالى بالواسطة؛ لأنّه مبدأ لكل موجود ممكن 
الوجود بعضه بالمباشرة وبعضه بالواسطة. 

وما اتعاة ها سوى: اعبال الفاغل الشالو عدمها سين الأدلة طني 
قاعدة الجمع بينها وسائر ما استدلوا به من الآيات مما فيه لفظ «الخلق» 
مع لفظ «العموم» أو غيره فيمكن الخدشة في دلالتها على مدّعاهم من 
حلقه ان لأعنال الغياد بالسناغر ةمع أد كور الأجيوية التااتة الأخر 
أجوبةً عنها أيضاً. فلانطيل الكلام. 

وأماكزله تعال» :ل واللة عسلتكووها تعمل ١»‏ كانه فول 
إبراهيم لعبدة الأصنام وقبله قال: (أَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِتُونَ»' فَإِنّ 
الاستدلال به يتوقّف على أنّ كلمة «ما» في ظوَماتَعْمَلُونَ4 ما 
المصدريّة. فيكون المعنى واللّه خلقكم وعملكم. فيكون شاهداً على 
مدّعاهم ولكن ليست ظاهرة في كونها مصدريّةٌ فضلاً عن كونها نصّأً؛ إذ 
يكتمل ندا خضت ظاهر اللفظ: أن نيكورق .ما الللوضولة::وتكوق جملة 
«تَفملرن» صلةً لها. وحذف الضمير المفعول لها الراجع إلى مفاد كلمة 
«ما» وحذف الضمير في الصلة معمول متداول. فيكون المراد من كلمة 
«ما» حينئذٍ الأصنام لاأعمالهم. والآية السابقة وهي لَأَتَكْيدُونَ ما 
تَنْحُِونَ4 قرينة على المراد من كلمة «ما» في ما تَعْمَلُونَ وهي 
الأصنام؛ لأنّ المراد من كلمة «ما» في «اما تَنْحِتونَ هو الأصنام. 
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ماتدل على وقوع 
أعمل العباد 
بقدرتهم يدل على 
المراد الجدى من 
هذه الآيات 


استدلال أخر من 
الأشاعر 0 


الجواب عن هذا 
الاستدلال 


عدم جواز التمسك 
الاعتقادات 
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فيكون المراد ممّا تعملون ما تنحتون وما تصنعون. فالظاهر من «ما 
تَشَمَلون» ابقريئة لَأَتَقئِدُونَ ما كَنْحِتُونَ» نو الأطتام لأخملهم: ومع 
قطع النظر عنه يكون ما تَعْمَلُونَ4 مجملاً مردّداً بين كون المراد هو 
الأصنامَ وكونه ععايي: فلايكون دليلاً على مدّعاهم. 

ومع الإغماض عنه يكون ظاهراً في مدّعاهم. ولايكفي الظهور في 
الأمور الاعتقاديّة المتوقّفة على الادراك الجزمي لاالظئّي مع أنه 
معاررّض بأقوى منه من الايات كما مرات. وكونه تخالنا للدليك العقلي 
القطعي بل للأدلة القطعيّة. وقد مرّت. فلا يقاومها. والحمدلله تعالى على 
لغمائة: 
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إلى الآنّ كان الكلام في الجبر بالنسبة إلى العمل المقدور للإنسان. 
وأَنّه هل الفاعل والموجد لعمله المقدور هو الله تعالى: أو نفس الإنسان؟ 
فقد ذهب إلى الأوّل واعتقد به الأشعري وبعض الحكماء بالصراحة 
وأهل العرفان الاصطلاحي؛ لأنهم يعتقدون بعدم وجود الإنسان حتى 
يكون فاعلاً لعمله بخلافٍ الأشعرى وبعض الحكماء؛ لأنهم يعتقدون 
بوجوده ولكن يقولون بعدم كونه فاعلاً لعمله. وإِنّما الفاعل لعمله هو الله 
تعالى. وقد بيّنَا كلامهم وأدلتهم على مدّعاهم مفصّلاً. وأجبنا عنها كذلك. 

وبعد الفراغ عن الجبر. وعدم صحّته. وكونه خلافٌ الواقع -كما دل 
عليه الدليل العقلي والنقلي وبيّنَاهما مفصّلاً يقع الكلام في أنه بعد 
الفراغ عن أن الإنسان هو الفاعل والموجد لعمله المقدور -كما هو معتقد 
العدليّة من المعتزلة و الشيعة اللإثني عشريّة ‏ هل يكون الإنسان القادر 
مستقلاً في إيجاد عمله. وأنّه لا دخل لوجوده تعالى في فاعليّته لعمله 
بحيث لو فرض عدمه. لما ضرّ عدمه في فاعليّة الإنسان لعمله وإيجاده 


يقعالكلام في 
التفويض والامر بين 
الامرين 


هل الإنسان مستقل 
فى أعماله أو يحتاج 
إليه تعالى؟ 


الفرق بين مذهب 
الشيعة ومذهب 
المعتزلة 


المقام الأول في 
التفويض كما اختاره 
المعتزلة ودليلييهم 


في تحرير محل 
النزاع في المراد من 
التفويض وأقسام 
التفويض 
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له. ومع وجوده تعالى لايمكن أن يمنعه عن عمله وإيجاده له. أو يحتاج 
إلى وجوده تعالى في فاعليّته بحيث لو لم يكن لم يبق إنسان حتى 
يكون فاعلاً وموجداً لعمله بل لايبقى شيء في عالم الوجود. ومع 
وجودة إيمكن أن يمنع الإنسان عن عمله إيجاداً أو تركاً؛ لكونه فاعلاً 
أقوى؟ فيه قولان: 

والأوّل: مختار المعتزلي من أهل السنّة. 

والثاني: مختار الشيعة الإثني عشمرةة شيعا لانشنين اللحفضوسن 
سثلاة اله علنهم أجمعين دب والأول تسق بدالشوهو والعاق يق 
بالأمر بين الأمرين. فالكلام يقع في مقامين: 

المقام الأوّل: في التفويض. ومختارٍ المعتزلة وبيانٍ ما استدلوا به على 
مدّعاهم من كونهم في أعمالهم المقدورة مستقلّين في إيجادها 
والإمساك عنهاء ولادخل لوجوده تعالى فيهما. وأنّ أمر إيجاد أعمالهم 
والإمساك عنها مفوّض إليهم. ولا يمكنه أن يمنعهم عنهما. 

ولا يخفى أن البحث في التفويض بالمعنى المذكور لابمعنى عدم 
كون الانسان مكلَفاً بالتكاليف الالهيّة. وأَنّه فيّض إليهم أمر أعمالهم. 
وأنّهم مختارون في إيجادها أو تركها على ما أرادوا وشاؤوا. ويباح لهم 
الأعمال كلها و لاواجب ولاحرام ولا مستحبٌ ولا مكروه. ويسمّون 
بأهل الإباحة, ولا بمعنى أنّ أمر الخلقة للعالم فُوَض إلى النَبىَية أو 
أميرالمؤمنين 4# أو سائر الأمّةليك فإنّهما وإن كانا باطلين وعلى 
خلاف الواقع للدليل القطعيّ على عدمه من الوحي القطعيّ والسنّة 
القطعيّة ولكنّ الكلام في هذا البحث ليس فيهماء وكون الولاية التكوينيّة 
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المطلقة للنبئ الأكرميية أو الأئمّة المعصومين 822 بموهبة الله تعالى 
وإعطائه لهم لايلازم كونهم موجدين بالفعل لما يقدرون عليه حتى 
إيجاد العالم؛ لأنهم كه كت عبد مطلق له تعالى. ولايعملون بدون إذنه 
ولايسبقونه بالقول. ولايفعلون إلا مايؤمرون. وقد ورد عنهم في 
وصفهم: «وعباده المكرمين الذين لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
«المطيعون لله القوّامون بأمره. العاملون بإرادته». 

والوحي الالهي والسّنة النبويّة والولويّة القطعيّتان مشحونة ببيان 
الاكاليف الاليقة الاتسنان :من الزاحجاف والسحدنات: و السعيوتات 
والمباحات. والأحكام الوضعيّة وبأنٌ الله -تبارك وتعالى- خالق 
الأشياء إِمّا بلاواسطة وبالمباشرة, وإمّا بالواسطة وقوعاً. ولو أمكن 
إيجاده عن غيره كالتّبي يه والولئّ 92 بإذنه أيضاً كما وقع منهما الإيجاد 
لبعض الأشياء في موارد المعجزة؛ فإنّ المعجزة الصادرة عن النبئ كَل 
والولي تق قد تكون فعل الله بيدهما كقوله: وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ 
دلككة اللتاومن ١6‏ وود كون فيل أسوبائلة وباسادها ادال 
تعالى. كما قال 2ة: «يا أسد الله خذ عدو اللّه» فإنّ الأسد كان بإيجادهاكه 
بإذنه تعالى وقال الله تعالى خطاباً أعيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام: 
لوَتْبْرىءٌ أَلأكْمَة وَالأَبْرَصَ إِذنِى وَإِذ تَخْرِجٌ آلمَؤتى بإِذْنِى» '. 

ثم إن المعتزلة استدلوا على مدّعاهم من التفويض بالمعنى الذي هو 


استدلال المعتزلة 
على مذهب 


0 البحث هنا -من استقلال الإنسان في إيجاد عمله المقدور أو تركه التفويض بالحدوث 


١.الأنفال‏ (8) الآية .١7/‏ 
. المائدة (6) الآية ,1٠١‏ 


في أن علّة احتياج 
الممكن إلى الله هو 
إمكانه لاحدوثه كما 
عله الحكيم 
والمتكام 
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من دون احتياج إليه تعالى ‏ بأنّ علّة احتياج ما سوى الله تعالى إليه هو 
حدوثهم؛ لحصرهم لما سوى الله في الحوادث من الأجسام والأعراض 
والنفوس المتعلقة بها. والظاهر من كلماتهم وعباراتهم واستدلالاتهم 
لإثبات الصانع بحدوث العالم ببرهان «الإنّ» وبأفعاله أنّ الحدوث 
مستقلاً علّة لاحتياج الحادث إلى الواجب تعالى لامع الإمكان شطراً أو 
شرطأً وإن لم يكن الفرق بين كونه مستقلاً علّة له وكونه شطرأ أو شرطاً 
في إثبات مدّعاهم. 

وقد أشرنا سابقاً إلى أنه قد وقع الاختلاف بين الحكماء وغير 
المحقّقين من المتكلّمين في علّة احتياج ما سوى الواجب تعالى إليه. 
هل هو إمكانه أ وعكلوند؟ 

وقلنا سابقاً: معنى كون شيء علَّةَ احتياجه إلى الغير أن له خصوصيّة 
ذاتيّة وهي لذلك الشيء تكون ذاتيّ باب البرهان. ومن لوازم ذاته 
المقتتضي لتوقف وجوهه على الغير بحيث لو وُجد بدون الغير لترتّب 
عليه التالي الفاسد العقلي والأمر المحال. وجميع الحكماء الإلهيّين 
والمتكلّمين قد اتّفقوا على كون ما سوى الله محتاجاً في وجوده إليه. 
وبدونه لايمكن وجود الأشياء إلا أنهم اختلفوا فيما هو المقتضي 
لاحتياج ما سواه في وجوده إليه تعالى. والحكيم يقول: هو الإمكان. 
وغير المحقّقين من المتكلّمين يقول: هو الحدوث مستقلاً أو غير 
مستقل. وما يوجد في كلماتهم دليلاً للمعتزلة على مدّعاهم من عدم 
احتياج الانسان القادر إليه تعالى في إيجاد أعماله المقدورة أو الإمساك 
عنه هو أن علّة احتياج ما سوى الله من الحوادث إليه في وجودها هو 


تخذوتها لأامكانها سيقلا 

والمراد من حدوثه هو وجوده بعد عدمه البديل له وبناء على كون 
علّة احتياج ما سوى الله تعالى إليه هو حدوئه. يلزم عدم احتياجه إليه 
تعالى في البقاء واستمرار وجوده؛ لعدم ما هو الملاك للحاجة إليه وعدم 
نا يتتطتيهاء اذ :ومو ذه مقتدا بكوله بعد عدي هن التلاك والعلة الجا عند 
إليه على الفرض. 

والبقاءٌ عبارة عن الوجود بعد الوجود أي الوجود الثاني بعد الوجود 
الأول أو الوضوه:الأذلالمسعية والسعة: فالبلاك الحاحة اليه معان 
ليس بموجود في بقاء ما سوى الله من الحوادث, لذا قالوا: لوجاز 
وأمكن عدم الواجب تعالى ما ضر عدمه بقاء وجود العالم. ولا يترتّب 
عليه تال فاسدٌ من جهة بقاء العالم بدونه. وإذا كان الحادث في بقائه 
سدقلا في وجوده وغير محتاج إلى غيره وهو الله تعالى. يكون مستقلا 
فى إيناذه أيضاء لأله.من 'اثاز,وضوة»» فيمكن من إنتجاة أعتمالة 
ومعلولاته بدون الغير. 

ولا يختى أنه ليس المراد دمزادهم امن الحدوث هو ذات المقهوةء 
الانتزاعي مع قطع النظر عن وجوده الخارجي بالعرض المستند إليه 
مجازاً وهو وجود منشأ انتزاعه الذي بمنزلة العلّة القابليّة له. فيتتصف 
المفهوم بالوجود لأجل انّصاف علته القابليّة به. لأنه أمر اعتباري 
تحض ا ى عفدو ذهنا ونقا رسا ولسرية الاك هقط ولينى لدو موه 
حتّى الوجود الذهني حسب رتبة الذات. فكيف يكون علّة ودخيلاً في 
الوجود الخارجي للحادث؟ والمعدومٌ ليس أثره الوجود الخارجي ولو 


في دليل كون العلة 
هو الحدوث كما عليه 
المعتزلة ومعنى 
الحدوث وهو الوجود 
بعد العدم 


عدم احتياج الممكن 
في بقائه إلى الواجب 
عند المتكامين 


المراد من الحدوث 
هو الوجود الخارجي 
الواقع بعد العدم 


في بيان مايرد على 
استدلال المعتزلة 
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بنحو جزء العلّة إلا في العلّة المعدّ كما قالوا. ولا مفهوم الحدوث المنتزع 
عن الوجود الخارجي بعد العدم بلحاظ وجوده الخارجي بالعرض كما 
مر بيانه؛ لزوم الدور؛ لأنّ وجوده بالعرض يتوقف على وجود منشأ 
التزافة: قوفف التعلول خلن علعد:القابلية. 

فلو توقف الوجود الخارجي للحادث عليه للزم الدور. فيكون المراد 
من الحدوث في استدلالهم هو الوجود الخارجي له الواقع بعد العدم 
وبعد اتصافه بالعدم وهو لأجل خصوصيّته الذاتيّة -وهي كونه بعد العدم 
ولذا انتزع منه مفهوم الحدوث والحادث منه ويكونان ذاتيّئْ باب 
البرهان ومحمولين من صميمها له يكون علّة وملاكاً لاحتياجه إلى 
الغير وهو الله تعالى. فالحادث لايحتاج في بقائه إلى الواجب تعالى. 
لعدم ملاك الاحتياج إليه. لأنّه وجود بعد الوجود لابعد العدم. 

وحينئذٍ يرد عليهم لزوم القول بالشرك له تعالى؛ لأنّ الموجود إذا 
لمريكن محتاجاً في وجوده إلى الغير. فوجوده ذاتي وغير قائم بغيره. 
ولميكن لغيره دخالة في وجوده وهو الواجب وجوهه بالذات ولو بقاءً. 
ويكون اتّصافه بالوجود ذاتياً له بذاتى باب البرهان, وينتزع منه مع قطع 
التظار كن قير مظلنا :ونا هو العو للد والنارضة هال الاتتصافةينها 
يتّصف به مع أنّ أدلّة التوحيد عقلاً ونقلاً تنفيه ولو كان الشرك له بقاءً 
هذا أوّلا. 

وثانياً: أنه يلزم أن يكون موجود واحد بلحاظ حدوثه محتاجاً إلى 
الغير في وجوده. وغير قائم بذاته. وقائماً بغيره. وبلحاظ بقائه غير 
محتاج الى الو وقاقيا بالذاف: ؤواعت الوجو ب الذاكم و اويل 
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لوجود غيره مطلقاً في وجوده بقاء. فيكون واجداً لوجوده بنفسه من 
دون دخالة شيء فيه مع أَنْه حدوثاً واجد لوجوده لأجل وجود الغير 
وإعطائه لوجوده إِيّاه وغير ذاتي له. فكيف يكون وجود واحد لموجود 
واحد ذاتيَا أي غير محتاج إلى العلّة. وموجوداً بالذات لابالغير. وغير 
قائم بغيره. وغيرَ ذاتئّ. وقائماً بالغير؟ وهذا يقتضي تعدّد الوجود حدوثاً 
وبقاء. لعدم إمكان أن يكون وجود شيء واحد ذاتياً وغيرَ ذاتي ولو 
بلحاظ الحدوت والبقاء؛ أن الذاتي وغير الذاتي متناقضان والمفروض 
أنه واحد؛ لأنَ الباقي هو الحادث؛ إذ معنى البقاء إِمّا الوجود في الزمان 
الثاني بعد وجوده في الباق الأول او "اراز اليجود الاول: 
والموجود الأوّل. والثاني أعمّ من الأُوّل؛ لشموله للحادث وغيره. وإلا لم 
يكن له بقاء -وسيجيء إن شاء اله تعالى أنه إذا كان الموجود الحادث 
في وجوده بعد عدمه محتاجاً إلى الغير بأن يوجده ويعطيه إيّاه فإنّ ما 
يعطيه الغير والمُغطئ هو الوجود الحادث والقائم بالغير وغير الذاتي؛ 
لكوله مسبوقاً بالعدم على القرضن: فكيف يصير قائماً بالذات:وذاتياً 
وأبديّاً غير قابل للفناء؟ 

وثالثً: أنّه يلزم أن يصير أبدياً غير قابل للفناء مع كونه حادثاً من 
الحوادث ويعدم ويفنى كما هو شان كل حادث. ونرى بالعيان فئاء 
الحوادث. 

وقد يقال: لو كانت علّة احتياج الحادث إلى الغير (وهو الواجب 
تعالى) حدوثه مع قطع النظر عن إمكانه الذاتي. لزم إمكان الصدفة 
والاتفاق بمعنى إمكان تحقّق الحادث بنفسه وبدون غيره. فلايمكن 


في إيراد آخر على 
المتزلة وهو غير وارد 
عليه 


عدم ورود إشكال 
الصدفة على 
المعتزلة 
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إثبات الصانع بسبب وجود ما سواه تعالى من أفعاله من الحوادث 
المسمّى ببرهان «الإنٌ»؛ لأنه يتوقف على احتياج وجود ماسواه عليه. 
ولونة لمكن حدق نا سوام لالد اذا تعلق العادك سه دوه 
إيجاد الغير. لايترتب عليه تالٍ فاسدٌ كاشف عن فساد متلوّه؛ إذ يصدق 
عليه الوجود الحادث. ويحمل عليه بالحمل الشائع وهو مصداق 
لمفهومه مصداقاً حقيقياً مع أنه لم يعطه الغير على الفرض. فلا يمكن 
إثبات الصانع به وهو خلاف المتّفق عليه من إمكانه حتّى المعتزلي. 

ولكن هذا الايراد غير وارد؛ لأنّ اتصاف الوجود الحادث بالحدوث 
اتصافاً ذاتياً لباب البرهان. لكونه ذاتيّ باب البرهان له. يدل على عدم 
كونه قائماً بذاته. أي دالٌ على عدم وجوده قائماً بذاته وغير قائم بالغير, 
وإلا لم يكن مسلوباً عنه أزلاً مع أنه مسلوب عنه أزلاً فاحتاج 
إلى الايجاد. فصار وجوده حادثا بعد ان كان مسلوبا عنه. فكان غير 
متّصف به قبله وأزلاً. وإذكان المفروض أن الوجود هو الحادث. 
ويحدؤقه ذال على خدهم كريد فاليا بالذات وكرنه ميجتاجا إلن الشين: 
فلايمكن أن يتحقّق بنفسه مستقلاً وبدون إعطاء الغير؛ لأنّ الموجود 
بنفسه ومستقلا. 

إِمّا الوجود الواجب بالذات وغير قائم بالغير وغير محتاج إليه. 
ولازمه أن يكون وجوده ازلياً وأبدياً. ولايمكن سلب وجوده؛ للزوم 
سلب الذاتي عن الشيء وَتَحَدق الشيء بدون ذاته وذاتياته تناقض. 
والتتويفن :انافك مسار ني عند الوشوة اذ لكر اولوقو يدة غدانة: 

وإِمّا يكون مويتوداً حادثاً أوجد نفسه؛ لأنّ الموجود الخارجي 
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عندهم. إِمّا الواجب القديم, وإمّا الحادث مع أنّ إيجاد الشيء لنفسه 
مستلزم إِمّا لتحصيل الحاصل إن كان في حال وجوده. وإِمّا تأثير 
المعدوم في الموجود إن كان في حال عدمه. 

وأيضاً يلزم أن لايكون محتاجاً إلى نفسه من جهة كونه علّة لنفسه. 
ويكون محتاجاً إلى نفسه من جهة كونه معلولاً لنفسه وهو تناقض. ولذا 
قلنا سابقاً «إنّ حدوث الحادث دالٌ على عدم كونه قائماً بنفسه. وعلى 
كوثة محعناجا الى غيرة حوقلنا:- إنه لايعقل العتدفة والاكفاق معت 
تحقّق الحادث بدون العلّة ومتحقّقاً بنفسه مع كونه حادثاً؛ للزوم كونه إمّا 
واجباً وهو خلف لأنْه حادث. وإمّا موجداً لنفسه وهو محال؛ لما يترتّب 
عليه من التالي الفاسد _ولذا قلنا:- حدوث الحادث واتّصافه به ذاتاً دال 
على كونه قائماً بالغير. ومحتاجاً إليه في وجوده الخارجي مع قطع النظر 
عن إمكانه الماهوي وإمكانه الوجودي لما ذكرناه.» 

وقد يقال: إِنّ المدلول عليه بالحدوث هو إمكانه الذاتي إمّا الماهوي. 
وما الوتجتودى» لأن لازم كل .منهما كون تجتن الممكن: بالذاك مسيوقا 
بالعدم البديل, والنقيض له لامسبوقاً بزمان فيه عدمه. 

نعو القول يكون خدوك الحادك علد لاحتياجه إلى الغير لايصمٌّ؛ 
للزوم ترتب التالي الفاسد عليه من لزوم الشرك وغيره من محدوديّة 
قدويه نمال انه لايقدر على إبقائه وإعدامه بقاءٌ وعاجز عنهما مع أنّ 
قدرته عين ذاته كوجوده وهي كوجوده غير محدودة بحدّء وأنّها مطلقة 
فتكون في فاعليّتها تامّة مطلقة يقدر على كلّ ممكن الوجود حدوثاً 
وبقاء. كقدرتنا على مخترعات نفوسنا في أذهاننا حدوثاً وبقاء مما 


فى أن الحدوث دال 
على إمكان الحادث 
فلافرق بين كون 
الإمكان 


الحق هومذهب 
الاحتياج هو الإمكان 
الذاتى 


كالا اح الأمر بين الأمسرين 


ذكرنا؛ للزوم استغنائه عن العلّة بقاءً. 

والسفه ا ظلة احتياج جميع ما سوى اله تعالى من الحوادث 
الزمائيّة وغيرها هي إمكانه الذاتي لاحدوثه؛ لأنْه المقتضي والمستدعي 
لاحتياج تحقّقه إلى غيره بحيث لو تحقّق بدون إعطاء الغير لتحقّقه إيّاه. 
يترتّب عليه التالي الفاسد العقلي وهو لزوم أن يكون المحتاج في تحمّقه 
إلى الغير غير محتاج إليه وهو تناقض من دون ترتب تالٍ فاسدٍ على 
كون أحدهما علّة لاحتياج الممكن إلى غيره من لزوم الشرك وغيره. 
وهذا بخلاف كون الحدوث علّة لاحتياج تحقّقه الخارجي إلى غيره؛ 
لأنه وإن كان مقتضياً ومستدعياً لاحتياج تحقّقه الخارجي إلى غيره 
كناد كنا اننا من كون السد رسنال على كرق العافت معتاعا ان 
قوق قب ]" أنه عرقي الف الف كرد وله لجاع تنه إلى 
الغير تال فاسدٌ عقلي من لزوم الشرك وغيره. كما مرّ. 

ويعتبر في كون ما هو العلّة لاحتياج غير واجب الوجود إلى غيره أن 
57 ذاتاً احتياج تحقّقه إلى غيره بحيث لو تحقّق بدونه. لزم منه تال 
فاسدٌ عقلى زهو الحافض. :وان لأشر تيح غتلى كنوئه عله للاحتياج 
المذكور تال فاسد عقلي أيضاً وهاتان الخصوصيّتان من لوازم إمكان 
السيكق وعين الواتعتددون يعووية اناه وكتونة ممسيوقا بالعدم 
البذل وانقيكن لالدواك كان بز ددا العسومقة الارنى لاله لين 
واجداً للخصوصيّة الثانية. فلا يكفي أن يكون علَّةٌ لاحتياج الحادث إلى 
غيره. 

توضيح ذلك: أنّ كلّ موجود ممّا سوى الله تعالى -أي الوجود الذي 


ليس بواجب الوجود بالذات- يكون موجوداً محدوداً غير واجد لجميع 
مراتب الوجود وكمالاته إلى غير النهاية. كما يكون واجب الوجود 
بالذات كذلك أي يكون واجداً لجميع مراتب الوجود وكمالاته إلى غير 
النهاية ‏ وليس وجوده ولاكمالات وجوده محدوداً بحدّء وليس له نهاية 
وغير منته إلى مرتبة خاصّة بحيث يكون فاقداً لمرتبة عُليا منها, ولذا 
يكون وعودا مخضا وعترقا لاداهتة لدوغ منحدود بعلم قد ونا 
ليس بواجب الوجود بالذات, فإِنّ وجوده وتحقّقه محدود بحدّ خاصص 
في أ هرتبة.من الوجود. و كمالاته كان ولو كان فى مرئبة عُليا يمعتى 
أله فاقو النرشة غلا نتيا هذا الفقدان لأ" يتنك عن وسو غير اين 
الوجود بالذات ولو كان في مرتبة عليا للموجود الممكن بالذات 
لامرتبة عليا منهاء فلايكون موجوداً صرفاً ومحضاً وبلا ماهيّة وبلا حدّ 
لجكر و ووذ نعدودا ست شاف قافن اجرف شنا عله الع 
والماهيّة. وهذا الحدّ والماهيّة من لوازم كونه ناقصاً وغير تام وفاقداً 
لمرتبة عُلِيا. فالموجود الذي ليس بواجب الوجود بالذات له جهتان 
وحيئيّتان: إحداهما: كونه موجوداً خرف :كونه موجوداً ناقصاً 
ومحدوداً فينتزع منه من الجهة الأولى مفهوم «الموجود» بل مفهوم 
«الوجود»؛ لكون المفهوم المنتزع منه من الذاتي لباب البرهان. ومن 
الجهة الثانية مفهوم آخر كاشف عن مرتبة من الوجود. وعن خصوصيّة 
الوجود. كمفهوم الإنسان أو الفرس أو الحجر وهكذا. وهذا هو معنى 
«كل ممكن زوج تركيبي له ماهيّة ووجود» وهذا بخلاف الموجود 
الواجب بالذات, فله جهة واحدة وهي كونه موجوداً ووجوداً؛ لعدم كونه 


في توضيح كون علّة 
الاحتياج إلى الواجب 
الممكن دون حدوله 


بيان وجه كون كل 
ممكن زوجا تركيبيًا 


في بيان أصالة 
الوجود واعتبارية 
الماهية 
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تعجلود | وفاقذا لعرط كلا ء فلهن الددنعية ا خرن كانت العركوه انك 
لم يكن بالواجب بالذت, فلا ينتزع منه إلا مفهوم الوجود والموجود؛ 
فإنه لايصلح إلا لانتزاع مفهوم «الموجود» و«الوجود» منه ولا ينتزع من 
وجوده مفهوم آخر كاشف عن حدّه الخاصٌ ومرتبته الخاصّة به. ويعيّر 
عنه بالماهيّة له؛ لعدم المنشأ له فيه. 

وقد وقع الاختلاف في أصالة إحدى الجهتين للموجود الممكن. وأنّ 
المتحقّق في الخارج أي من الجهتين له على قولين: 

أحدهما: أنّ الأصل والمتحقّق في الخارج ومنشأً الآثار فيه هو 
وخودة 

ثانيهما: هو ماهيّته وما يحكي عن خصوصيّة الموجود الخاص. 
ولسنا هنا بصدد التحقيق في مسألة أصالة إحدى الجهتين والحيئيّتين 
لما سوى اللّه تعالى. وللموجود الذي ليس بواجب والموجود المحدود 
في وجوده وكمالاته. وقد تعرّضنا لهذه المسألة في كتاب التوحيد 
مفضّلاً وأثبتنا بالبرهان أنّ الأصل والمتحقّق خارجاً من الجهتين 
والحيثيّتين له هو وجوده لا ماهيّته. وأنّ أصالتها ممتنعة وقوعاً وإنما 
تحن هنا تضذة اتنات: ١ن‏ الموكوه التصد وف و غديه الو اعت مالنات له 
الإمكان الذاتي بمعنى الذاتيّ لباب البرهان لا ذاتيّ باب الكليّات. سواء 
كان الأصل وجود ما سوى الله تعالى والموجود المحدود وجوداً 
وكمالاً. أو ماهيّته. وأنه هو العلّة والمستدعي لاحتياج المتّصف 
بالإمكان الذاتي إلى غيره في وجوده أو تحقّقه وخارجيّته بمعنى أنه مع 
اتصاف الموجود المحدود بالإمكان الذاتي لو تحقّق بدون المعطي 
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لتحقّقه. لزم تال فاسدٌ عقلي من التناقض. وأنّ المحتاج إلى غيره في 
تحقّقه يكون غير محتاج البفه ولا بترتي على كونه عله لاحفاجة إلى 
غيره والمعطي في تحقّقه خارجاً تال فاسدٌ من الشرك وغيره. كما 
يترئّب على كون الحدوث علّة له. وهذا التالي الفاسد _المترنّب على 
كون الحدوث علَّةَ لاحتياج الحادث في تحقّقه إلى غيره والمعطي له عدم كون الحدوث 
ذل إلا على عدم توح ايحدوظة الحادت عله لسري عط ا 0 
تحقّقه والمعطي له. 
راقات | عسوي انه هلين الأمون المسيطلية فى لبقا رج راء 
كانت من الحوادث أو غيرها إن كان له الإمكان الذاتي وهو العلّة 
لاحتياجه في تحققه إلى غيره بحيث لو تحقّق بدونه. للزم التالي الفاسد 
العقلي مع أنه لايترتّب على كونه علّة لاحتياجه في تحقّقه إلى غيره تال 
فابند ارقا فر كلندضان اتناك 1 تمااسوف لقان عن امور البععية 
في الخارج محدود جود وكمالاً له. ونه ليس له وجود غير محدود 
وكمالٌ وجودٍ غير محدود. وإلا لكان واجبَ الوجود بالذات. 
وللموجود المحدود اثار ولوازم دالة على محدوديّة وجوده وكمال في أن للموجود 
وجوده سواء كان من الجواهر أو الأعراض. وسواء كان من المجرّدات 0 
أو العاكزاك و فان لكين الافتصاء كارا ولوالة ستفمة بال 0 
المحدود ومن شؤونه لاتترتب على واجب الوجود بالذات والموجود 
غير المحدود بحدّ وجوداً وكمالاً كمحدوديّة مراتب الوجود وكمالاته 
والتركيب الخارجي أو العقلي والاحتياج إلى المحل والمعروض والزمان 
والمكان والتبدلات والمسبوقيّة بالعدم وعدم البقاء بعد تحققه ونحوها. 


معلىالإمكان 
الذاتي الماهوىي 


الحمل الأؤلي الذاتي 
والشائع الصناعى 
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وهذه الاثار واللوازم بعضها محسوس بالحواسّء وبعضها يعلم 
بالدليل والبرهان. وهذه الآثار واللوازم المختلفة من اثار الأقسام 
المتدلفة .عق الموسوذاتك السيتقاة بأساء خباضة والة على نتاهتانت 
فاضة تلك الموتمودات المعدودة: فالموجوه والمتحقّق في الخارج 
الفخدوذ جد تخا ككوه ناذا خاضا كبالعصن :ووانا نفام 
كالقجنه أو.تفيواناً خاضًا غير ناطق كالفزينء أو تفيوانا تاطقا كالا تيان 
وهكذا الذي له جهتان وحيئيّتان متحققتان بتحقّق واحد لما ثبت في 
محلّه من أنّ الأصالة والتحقّق الخارجيّ لإحداهما لا لكلتيهما. 

فالمتحقق فيه إمّا الوجود الخاصٌ وإمّا الماهيّة الخاصّة _على القولين 
في الأصالة وإن كان التحقيق عندنا هو الوجودَ الخاصٌّ ‏ وعليه فإن كان 
المتحقق فيه هو الماهيّة الخاصّة للموجود المحدود. فحيث إنّ الماهيّات 
الخاصّة مطلقاً رتبةٌ ذاتها خالية عن الوجود والعدم؛ لأنّ كلّ ماهيّة 
خاصّة مقوّم ذاتها غير الوجود والعدم, فذاتها خالية عن كل منهما كما 
أنها خالية عن غير ذاتيّاتها مطلقاً وهذا معنى الإمكان الذاتي الماهوي 
للموجود المحدود والناقص في قبال غير المحدود والكامل بلانهاية. 
ولذا قالوا: الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي لذ فود ل معلاوعة 
أي ليست في رتبة ذاتها واجدة للوجود ولاللعدم. وليست بحسبها 
متصفة بالوجود والعدم, وإِنْما هي في رتبة ذاتها واجدة لمقوّم ذاتها 
وذاتها وذاتيّاتها فقط. ولذا يحمل الذاتيّات عليها بالحمل الأوّلي الذي 
يكون الملاك في الحمل فيه هو اتّحادَ المحمول مع الموضوع في 
رتبة الذات, لا الاتحادَ في الوجود نحو «الإنسان حيوان ناطق» 
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وغيرهاء. والخارج عن الذات لايحمل عليها بالحمل الأوّلي بل يحمل 
عليها بالحمل الشائع الذي يكون الملاك والموجب لصحّته هو الاتّحاد 
في الوجود إن كان, فماهيّة الموجود المحدود بحدّ والناقص ممكنة 
بالذات أي الوجود والعدم ليسا من مقوّمات ذاتها لاكلاً ولاجزءاً فذاتها 
خالية عنهما وهذا هو معنى الإمكان الماهوي للموجود المحدود. 
فليست هي واجدةٌ لهما ذاتاً ومنّصفة بشيء منهما ذلك فلابدٌ في 
انّصافها بأحدهما من أن يكون بالغير وبسبب أمر خارج عن ذاتها 
يجعلها متّصفة بأحدهماء ويعطيه إِيّاهاء وإلا فيلزم اتّصاف الشيء بشيء 
ذاتاً مع أنّه لم يكن من ذاتيّاته ومتّصفاً به كذلك وهذا خلف وتناقض. 
وهذا هو معنى كون الإمكان الذاتي الماهوي علّة لاحتياجها في تحقّقها 
في الخارج إلى غيرها مع أَنّه لا يترتّب على كونه علّة لاحتياج الماهيّة 
إلى غيرها في تحقّقها خارجاً تالٍ فاسدٌ عقلي دالٌ على فساد متلوّه. 

وإن كان المتحقّق في الخارج هو الوجود الخاصٌ والمحدود بحدّ 
خاصٌ دون ماهيّته. وكان هو الأصيل وَمئشسا الآثار الخارجيّة للموجود 
المحدود. فكونه محدوداً بحدّ خاصٌ وناقصاً وفاقداً لمرتبة عُلِيا يقتضي 
ويستدعي كونه محتاجاً إلى غيره في تحقّقه ولم يكن متحقّقاً بنفسه 
ولميكن قائماً بذاته وغير محتاج إلى غيره في تحقّقه؛ إذ لو كان مستغنياً 
عن غيره في تحقّقه. لكان واجداً لتمام مراتب الوجود وكمالاته إلى غير 
النهاية مع أنه فاقد لمرتبةٍ عُلْياء فيحتاج إلى غيره في وصوله إليها ورفع 
نقصها. 

ولايمكن أن يكون موجود واحد في مرتبة من وجوده غير محتاج 


فى أن اتصاف 
الماهيّة بالوجود أو 
العدم يحتاج إلى 
لعي لخلوها مهما 
ذاتا 


في أن المتحقق في 
الخارج إن كان وجود 
الممكن فيربو يحتاج 
إلى غيره لكونه 
محدوداً وغير واجد 
لتمام مراتب الوجود 
وكمالاته 


احتياج الممكن إلى 
الغير يكون بالذات 
بنحو ذاتى باب 
البرهان 


بناء على أصالة 
الوجود كل ما سوى 
الله يكون محتاجاً 
إليه تعالى 
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ان توه اوقل رك خرص كه نات البق فديكون يزاعت الرتوة 
بالذات وممكن الوجود بالذات. والمستغنيّ عن الغير وغيرٌ مستغن عنه 
مع كونه موجوداً واحداً مع لزوم الشرك والقول بوجود الشريك له تعالى 
من جهة عدم احتياجه إلى غيره في أصل وجوده وأدلة التوحيد تنفيه. 
فالموجود المحدود يكون محتاجاً إلى غيره في أصل تحمّقه. 

ومعنى إمكانه الذاتي هو احتياج ذاته في تحققه الخارجي إلى غيره 
وهو الواجب تعالى لابمعنى خلرٌ ذاته عن الوجود والعدم؛ إذ خلوٌ ذاته 
عن الوجود مستلزم لسلب الشيء عن نفسه. وأنّه لم يكن الشيء واجداً 
لنفسه وهو تناقض, فمعنى إمكان الوجود المحدود هو احتياجه بنفسه 
إلى غيره. فبناء على أصالة الوجود في ماسوى الله تعالى يكون الوجود 
المحدود بحدّ خاصٌ بأقسامه بذاته محتاجاً إلى غيره في تحققه 
الخارجي بل يكون عين الاحتياج إلى الغير وعينَ التعلّق والارتباط به 
لااشيء له الاحتياج إليه أو التعلّق أو الارتباط به كما حقّقناه في كتاب 
التوحيد وأقمنا أدلّة ثلاثة عليه. 

وهذا هو معنى الإمكان الذاتي للموجود المحدود -بناءً على أصالة 
الوجود. فيما سوى الله تعالى شاندات ود كو علة لاحتياج الموجود 
المحدود إلى غيره في تحقّقه في الخارج ولو تحقّق بدونه فيه. لزم أن 
يكون المحتاج إلى الغير ذاتاً غيرّمحتاج إليه كذلك. والمتعلّق والمرتبط 
بالغير ذاتاً لايكون متعلقاً ومرتبطأً به ذاتاً وهذا تناقض مع أنه لايلزم من 
كونه علّة لاحتياجه إلى الغير في تحقّقه تال فاسدٌ كاشف عن فساد 
متلوّه كما يلزم في الحدوث لو كان علّة لاحتياج الحادث إلى غيره في 
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تحقّقه في الخارج كما مرّ بيانه. 

فثبت إلى هنا أنّ علّة احتياج الموجود المحدود مطلقاً إلى غيره في 
تحقّقه خارجاً هو إمكانه الذاتي إمّا الماهوي. وإمّا الوجودي بالمعنى 
الذي ذكرنا لكل منهما لاحدوثه. كما قال به المعتزلة القائلون بالتفويض 
في أعمال العباد. 

والمرادكون الامكاق الماهتة او للوسوو :انها واتصافه بالذاتي لهما 
أنّ الماهيّة للموجود المحدود في الإمكان الماهوي -بناء على 
أصالتهامع قطع النظر عن غير ذاتيّاتها لها حيثيّة وهي خالوّها عن 
الوجود والعدم وعدم كونهما من ذاتيّاتها أيضاً غير مقوّماتها- توجب 
صحّة انتزاع مفهوم الممكن عنه بمعنى الخالي عن الوجود والعدم في 
الإمكان الماهوي المشتقٌ منه لفظ الممكن فيصم انتزاع مفهوم الممكن 
عنها عن ذاتها بلا ضمٌ ضميمة أمر خارج عن ذاتها بها. فيسمّى المحمول 
مق منميمه:دائ التفهوم المقرع سن الذات وحمل غلية تالحمل 
الشائع ويسمّى ذاتيّ باب البرهان؛ لخروجها عن الذات وكفاية الذات 
بلاضمّ ضميمة أمر خارج عنها بها لانتزاعه منها. فهذا وصف ذاتي 
للماهيّة لاتنفكٌ عنها أبداً حبّى حالَ الوجود والعدم واتصافها بأحدهما 
بالفعل. 

أن الوجود الخارجي للموجود المحدود في الإمكان الوجودي 


الممكن بذاته عين 
الاحتياج والتعلق 


-بناء على أصالته مع قطع النظر عن غيره وعن أمر خارج عن ذاته له بالواجب 


حيثية وهي احتياج ذاته إلى غيره وتعلقها وارتباطها بغيره بحيث 
لايمكن تحققها بدونه بل قلنا: على التحقيق الثابت بالبرهان هو بذاته 


في أن علة احتياج 
الممكن إلى العلّة 
موجودة وباقية بعد 
الإيجاد أيضاً بخلاف 
ما إذا كانت حدوثه 


الممكن إلى العلة 


حدوثاً وبقاء 


غ"7 ح الأمر بين الأمرين 


عين الاحتياج ان القير :وين التعلق والارتباط به لاشيء له الاحتياج 
إلى غيره وشيء له التعلق والارتباط به. وهذا معنى إمكانه الذاتي. 
فيصم أن ينتزع منه مفهوم الممكن الذي هو مشتقّ من الإمكان بمعنى 
المحتاج إلى الغير والمرتبط والمتعلّق بالغير بلاضمٌ ضميمة إليه. فيكون 
منشأ الانتزاع له بذاته وغير مقيّد يأمر خارج عنها. فيكون محمولاً من 
صميمه له وذاتيّ باب البرهان له وقد مر وجه التسمية بهما. 

فمتهوم الممكك الوجوه:التوجوة البعدوة بالمكى الجذكور ,رضت 
ذاتيّ له لاينفكٌ عنه أبداً ومادام متحقّقاً في الخارج. 

إذا عرفت أنّ علّة احتياج الموجود المحدود في تحقّقه خارجاً هو 
إمكانه بالمعنيين المذكورين له لجهتين وحيئيّتين له. لاحدوثه. فكيف 
يمكن وقوعا بقاؤه بعد وجوده بإيجاد الغير له بدونه؟ مع أن معن بقاء 
الموجود هو استمرار وجوده السابق في اللاحق من الزمان لاتجدّده 
الملازم لتعدّد وجوده السابق بعينه الموجّد بإيجاد غيره له في الزمان 
اللاحق وفيما بعد. فالتعدّد في الظرف لا في المظروف. فالحقّ أنه 
لايمكن بقاؤه بالمعنى المذكور بدون الموجد والمعطي لوجوده؛ لترتب 
التالي الفاسد العقلي عليه الدالّ إنَاّ على فساد متلوّه. 

وتوضيح ذلك أنه إن كان الأصيل والمتحقّق خارجاً ومنشأ الآثار 
الخارجيّة ماهيّةَ الموجود المحدود. فعلّة احتياجها في تحقّقها خارجاً 
إلى الغير هو الإمكان الماهوي أي خلوٌ ذاتها عن الوجود والعدم وعدم 
كون شيء منهما لاتمامً الذات ولا جزء الذات. فلا تتّصف ذاتاً بالوجود 
والتحقّق. ولا بالعدم. فاتّصافها بأحدهما يحتاج إلى أن يجعل غيرها 
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إيّاها متّصفة به. فانّصافها بالتحقّق الخارجي لايد هن أن اقطه عديدها 


إناهاا 0ن العاف ع مينتىء إن لجل :وجعدانة الداذانا ماما آى يقفا 


را وما لأجل إعطاء الغير إِيَأه له. ولااشق ثالث له وعليه ما يعطيه 
المعطي من التحقق الخارجي لها وجودها كان أو خارجيّتها -فسم إِيّاه 
أيّ شيء شئت-إِمّا يجعله تمامً ذاتها أو بعض ذاتها أو أمرأ ينضمٌ بها. 

ولايصحٌ شيء ممّا ذكر؛ إذ الأول يوجب انقلاب الذات إلى ذاتٍ 
رفوع أقى فيضا ل لللروى طالب وانقا عق دووف وي ا در 
والشيء الآخَر المتحقّق ليس تحققه تحمّق الشيء الذاهب والفاني. فما 
هو تمام ذات المتحقق الخارجي غير الماهيّة الخالية عنه. فلم تصر 
ماهيّة الموجود المحدود متحقّقةٌ خارجاً مع لزوم أن يصير الممكن 
حدوثاً واجب الوجود بالذات بقاءه وهو مستلزم للشرك ولامكان أن 
يكون واجب الوجود بالذات مجعولاً وهو مستلزم للتناقض. 

والثاني: يوجب انقلاب الذات أولاً؛ لأنّ المركّب من جزءين ذاتاً مثلاً 
غير المركب من ثلاثة أجزاء أحدها ما إعطاه إِيّاه المعطي وهو غير 
ذاتيّاته. فيترتّب عليه ما يترتّب على الأول. 

وثانياً: يلزم تركب الشيء الخارجي من الماهيّة الاعتباريّة وغير 
الخارجيّة ومن التحقّق الخارجي ولا يمكن تحمّق هذا المركب خارجاً 
لاعقارية اد جز ئيه. 

والثالث: -وهو أن يجعل التحقّق الخارجي منضمّا به وقائماً به كقيام 
العرض بمعروضه ‏ يوجب قيام الأمر الخارجي والموجود بغير الموجود 
خايها وبالمعدوم فيه وهو محال. ولذا قلنا فى كتاب التوحيد: كون 


عدم احتياج الممكن 


إن كان الأصيل هو 
وجود الأشياء فعلة 
الاحتياج هو الإمكان 
الوجودىي 


احن 4 >2 الأمر بين الأمرين 


الماهيّة أصيلةٌ غيد ممكن. 

ومع فرض إمكان تحقق الماهيّة بإعطاء الغير إِيّاه لها فما يعطيه الغير 
ويجعله لها -بعد أن لم تكن واجدةٌ له ذاتاً- يكون بإيجاده. وإيجادٌ شىءٍ 
أمد تعلّقى الذات بالموجد -ويعبّر عنه بالإضافة الإشراقيّة وإيجاده_ 
وبالموحتوة ند و وو لطر رانين التوطيية التساى, امود 
-بالكسر ‏ والمعطى, وبالموجود. فتحقّق الماهيّة خارجاً -الذي أعطاه 
الغير إِيّاه لها ذاته عين التعلّق بالموجد والمعطي. فكيف يمكن أن يبقى 
إلى غيره في ذاته مستقلاً ذاتاً وغير محتاج إليه كذلك وهو تناقض. 

هذا كلّه بناء على أصالة الماهيّة وأنّ علّة الاحتياج إلئ الغير في 
التحقّق هو الإمكان الماهوي. 

وإن كان الأصيل والمتحقّق في الخارج ومنشأ الآثار الخارجيّة 
للأشياء هو وجود الموجود المحدود. فعلّة احتياج تحقّقه في الخارج 
هو" الامكان الوحولق: وهو كوزن:ذاتة مرحظا ومتجلقاً بالغثر ومتعفاهاً 
ومضافاً إلى الغير فإذا أوجده الغير وهو الموجد والجاعل ومعطي 
الوجود للشيء - فإِنْه يوجد ويجعل ويعطي ماذاته متعلّق ومرتبط 
بالغير. ومحتاج ومضاف إلى الغير بل ذاته عين التعلق والارتباط بالغير, 
وعين الاحتياج والإضافة إلى الغير لاشيءٌ له التعلّق والارتباط وعين 
الاحتياج والإضافة إلى الغير كما أقمنا عليه الأدلة الثلاثئة في كتاب 
شعي فالرجهوة الشارحسن: النتهدؤة إذا اوتحد» الموعه والا عل 
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والمعطي له بعد أن لميكنء, فقد أوجد وجعل وأعطى ما ذاته عين 

الارتباط والتعلّق بالموجد والجاعل والمعطي و عين الاحتياج 

والإضافة إليها. فالموجود بالإيجاد هو أمر غير مستقلٌ ذاتاً. فلا يمكن 

ويمتنع بقاؤه بدون الموجد والجاعل والمعطي؛ للزوم لصي عميز 

المستقلٌ في التحقّق مستقلاً. والمحتاجُ إليها في تحقّقه الذي هو عين 

ذاته والمضافٌ إليها ذاتاً غير محتاج وغيرَ مضاف إليها. وأن يصير ما 

هو عين التعلّق والارتباط بها غير متعلّق وغير مرتبط في ذاته بها وهو 

افك رامن محال وممتنع. فيدل على امتناع ملزومه من بقاء وجود 

الموجود المحدود بدون الموجد والجاعل والمعطي له وهذا هو المدّعى. 

فما يدّعيه المعتزلي من بقاء الحادث بعد حدوثه بإيجاد الموجد له 

ليس .ميحيخاء ولاباس يذكرها يفينما أهننا غليه البرهان مين عتدء 

إمكان بقاء الموجود المحدود بدون وجود الموجد والجاعل والمعطي 

لوجوده من كلام صاحب الشولاق في آخر بحث احتياج الممكن في 
بقائة إلى 'العلة. 

قال: 

تونق مرارا أن المهول والمنقهوم مين الوتضوة لينن يتتوى الكترن. 

فالواجب بذاته هو الكائن بنفسه. والممكن الوجود هو الكائن بغيره 

لابنفسه. والمراد من العلّة هو هذا الغير الذي يكون كون الممكن به. 

فأثر العلّة في الممكن هو أنّها تجعله كائناً وقد مرّ أنّ الوجوب الذاتي 

لايمكن أن يستند إلى ماسوى الذات بأن يُجعل شيء واجباً بالذات. 

فالعلّة إذا جعلت المعلول كائناً. جعلته كائناً بذاتها لابذاته. وإِلّا لزم أن 


مايدعيه المعتزلى 
من بقاء الحادث بعد 
حدوثه لاوجه له 


كلام اللاهيجي في 
المقام 


المعلول محتاج إلى 
العلة حدوثاً وبقاءً 
عند اللاهيجي 


74 جح الأمر بين الأمرين 


يخدل: الدلة تلو لها واحيا بالذات. فيلزم جواز استناد الوجوب الذاتي 
إلى الغير. 

فظهر أنّ كون المعلول إِنّما هو بالعلّة. فبعد العلّة لايمكن أن يكون له 
كونٌ بالعلّة؛ لأنّ ما ليس له كونٌ لايمكن أن يكون لغيره كونٌ به. فلو 
كان للمعلول كونٌ بعد العلّة. لكان كونه بنفسه لابغيره. فيصير واجبّ 
الوجود بذاته وهو محالء. فثبت أنّ الممكن لايمكن أن يكون له كونٌ 
بعد العلّة وهو معنى حاجة الممكن إلى العلّة في البقاء؟ انتهى كلامه. 


زقال قبل هده الفبارانت 


وقال ب 


وليس الوجود والعدم بالقياس إلى ماهيّة الممكن كذلك أعني ليس 
ماهيّة الممكن بحيث يصمّ أن يحصل منها الوجود والعدم لكنّهما 
متساوي الصدور بالنظر إلى ذاتها. فاحتاجت إلى المرجّح ليدعوها إلى 
أحدهما بل 'ماهئة الممكن لأيتضور متساوئ ضدور الوحؤة والعدء 
منها أصلاً. فتحتاج إلى مرجّح يقتضي أحدهما لها. فمرجّح وجود 
الممكن هو العلّة المفيدة المقتضية لوجودها. والمراد من العليّة وإفادة 
الوجود هو الاستتباع بأن يكون وجود المعلول تابعاً لوجود العلّة من 
حيث هي علّة. كالظلٌ لذي الظلّ والضوء للمضيء. فلايمكن تحقّق 
المعلول بعد العلّة كما لايمكن تحقّق التابع بعد المتبوع. والظلّ بعد 
الشاخصء والضوء بعد المضىء. إلى آخره. انتهى. 
بعض المحشين في ذيل كلامه: 
وقوله: «والمراد من العليّة وإفادة الوجود هو الاستبتاع»: اعلم. أنه 


ليس المراد من التبعيّة تبعيّة موجود لموجود آخر يكون مبايئاً له مباينة 
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عِزْليّةَ. كيف؟ والوجودات الإمكانيّه بذواتها مرتبطة إلى علّة العلل 
-عظم مكدب وعتانها معلتة إلى ميدا السادف هيل كربا زود 
فحقائقها حقائقٌ تعلّقيّة. وذواتها ذوات لَمَعائيَّة كما يدل عليه قوله 
عا لاله شلك الكمترات والأرض» رمترك: لاما فى 
آلسّمنواتٍ وَالْأَرضٍ» وغيرهما لااستقلال لهما ولايمكن للعقل أن 
يشير إليهما مع عزل الملاحظة عن جاعلها. وإلا لم يكن الوجود وجوداً 
بل المراد منها من التبعيّة تبعيّة الفيء للشيء. فما يكون هذا شأنّه. 
اأدضاطه إل الفاغل :تفلم وجراقه بالعااعل بإ اند كيين بتطتور لاا 
بعد الفاغل؟ ومتى يعقل له ثباثك بعد التفاعل؟ 
إلى آاخر موضع الحاجة. 
ولايخفى أن الماتن والمحشي كنا المذعى من أن وجيوه المعلول 
بنفسه وبذاته مرتبط قفا بالموجد والجاعل ومعطي الوجود. 
ولميقيما دليلاً مفصّلاً على هذا المدّعى هنا وفي الحاشية أيضاً 
حاصل الكلام أنّ وجود المعلول محض الربط بالفاعل أي معنى 
حرفي غير مستقل. ومثل هذا الوجود لايتصوّر استقلاله بحسب ذاته. 
انتهى. 
هذا ما ذكرناه من أنّ وجود الموجود المحدود بناء على أصالة 
الوجود عين التعلّق والارتباط بالفاعل والموجد ومعطي الوجود. وين 
الاحتياج والفقر والإضافة إليه ولكن لميُقَم دليل عليه في الحاشية مع 
أنه أمر برهاني يطول الكلام بسبيانه. فراجع إلى كتاب التوحيد قد 
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اللاهفيجيى لم يقم 
دليلاً على مدعاه 


خلاصة كلام 
المصذف فى كتاب 


«توحيد ناب» 


أاحدهما الموجد 
والفاعلء والأآخر 
الوجود الإمكانى 
وليس هنا أمر ثالث 
رابط للوجود 
الإمكانى مما ذكر 


في أن مقتضى أمور 
ثلاثة هوكون 
المتعلق والارتباط 
عين المرتبط وليس 
هنا آمر ثالث يكون 
هو سبب الار تباط 


٠‏ « الأمر بين الأمرين 


ولكلاضة نا تناه على تق الاختضان عدا فى كنات يبهد 
غْلن كون الويفوة الامكاق عيتاء على أضالة الورسؤاوت عخيرة التعلق 
والارتباط بالموجد والفاعل ومعطي الوجود. وعين الاحتياج والافتقار 
والإضافة إليه أَنّ الوجود الإمكانى بعد أنّ إمكانه الوجودي يقتضى 
اقناطه تعلق بالموجد والفاعل كما بيّنَاه يقع الكلام في أن هذا 
الارتباط والتعلّق بنفس الوجود الإمكاني وبذاته. فيكون أمران: 
أحدهما: الموجد والفاعل وهو المرتبط به والمتعلّق -بالفتح والآخر: 
الوجوة الامكاتى ,وهو اموي والساى ببالكثره ولس يهنا آم انالك 
يكون هو الرابط بينهما ووسيلة الارتباط. أو إِنّ هذا الارتباط في التعلق 
بالعوحت والقاغ نيت امن #الك دوفن الرابظ للوخوة الامكا نيما دكن 

الأوّل: الموجدٌ والفاعل والجاعل. 

الثاني: الوجود الإمكاني والموجّدٌ _بالفتح ‏ والمفعول والمجعول. 

الثالث: الرابطً للوجود الإمكاني بالموجد والفاعل والجاعل؟ 

والحقّ هو الأوّل دون الثاني والدليل عليه أمور ثلاثة: 

أحذها: اند .إن كان الأرساط والتعلى .يننا ذكر تمن امن ثالث يرد 
عليه أنه مع فرض عدم بقاء الرابط وانعدامه إن بقي الوجود الإمكاني مع 
عدمه. يلزم بقاء الوجود الإمكانى بدون ارتباطه وتعلقه بما ذكر. فيكون 
مستقلاً في الوجود وغيرّمحتاج بالموجد والفاعل في وجوده وتحقّقه 
وهو خلاف إمكانه الذاتي الذي لاينفكٌ عنه. وأَنّه بنفسه وبذاته محتاج 
إلى الموجد والفاعل. ومتعلّق ومرتبط به. وكان علّة احتياجه إمكانه 
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الذاتي واحتياج ذاته إلى ما ذكر وتعلقها وارتباطها به فيلزم التناقض. 

وإن لم يبق مع عدمه. فيثئبت المطلوب وهو كون الوجود الإمكاني 
عينَ التعلّق والارتباط بالموجد والفاعل. وعينَ الاحتياج إليه لا أنه 
مرتبط به بسبب أمر ثالث. 

وثانيها؛ أن الرابظ أما يكو واحب الوسموة جالذات:دوامنا سكن 
الوجود بالذات ولا ثالث؛ لأنّه خارجي واقعي حتّى يمكن أن يكون 
رابطاً لأمر خارجي بأمر خارجي آخر. والأمر الاعتباري المحض أو 
الانتزاعي لايمكن أن يكون كذلك. فإن كان واجباً فمع أنه يلزم الشركٌ 
وتحقّقَ شريك الباري تعالى المخالف لأدلّة التوحيد فيقع حينئذٍ طرف 
الارتباط لاكونه رابطاً؛ إذ الكلام في ارتباط الوجود الإمكاني بالواجب 
وجوده بالذات. فإذا كان واجب الوجود. فهو المرتبط حينئذٍ لا الرابط 
وهو خلف؛ لأنه أمر ثالث غير ارقن على الفرضء, فلايكون حينئذٍ 
أمر ثالث يكون رابطا فلا يكون ثلاثة أمور بل أمرين وهو خلف. 

وإن كان ممكن الوجود بالذات, فيقع الكلام فيه في أَنّه بعد الفراغ 
عن كونه مرتبطأً بالموجد والجاعل والفاعل هل يكون الارتباط بأمر 
ثالث. أو بنفسه وبذاته وأنّه عين التعلّق والارتباط بما ذكر؟ فإن كان 
بأمر ثالث وهو واجب الوجود. فيلزم ما ذكر من التالي الفاسد. وإن كان 
الأمر الثالث ممكناً. يلزم التسلسل. 1 

الثها: أنه يمكن ويصمٌ أن ينتزع من الوجود الإمكاني مفهوم مشتقّ 
وصفي نحو «المحتاج إلى الغير» و «المتعلّق» و «المرتبط به» و «المفتقر 
إليه» يكون ذاتي باب البرهان لمنشأ انتزاعه. ومحمولاً من صميمه له 


الوجود الرابط ليس 
إلاوجود الممكن 


انتزاع الاحستياج إلى 
الغير من الوجود 
الإمكاني 
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وهو الوجود الإمكاني؛ لأنّ منشأ الانتزاع لما ذكر من المفاهيم المنتزعة 
طنة.عيك يكون واعيدا لميدا الامعاق:ومتضفا يذ اند ل لأجل اتضعاء 
أمر له وجوه مغاير اليد ستكون الذات متهفا بهذا الاتسا ىن عا 
الاحتياج إلى الغير والتعلّق والارتباط به_لا لأجل انضمام الاحتياج إلى 
الموجد والافتقار إليه الموجود بوجود مغاير منضم إلى الوجود 
الإمكاني ولا لأجل انضمام التعلّق والارتباط إلى الموجد والفاعل 
الموجود بوجود مغاير منضمٌ إليه؛ إذ ليس في الخارج إلا الموجد 
والفاعل والوجود الإمكاني. فليس في الخارج احتياج الوجود 
الإمكاني ان الموهد:والقاعل بوجوةه شنا بن لقي واوقباطة وتم لقة عد 
بوجود مغاير منضمٌ إليه موجب لاتصافه بها؛إذ اتصاف شيء بشيء إمّا 
يكون بوجدان الذات للوصف. ويكون الموصوف واجداً للوصف بذاته 
لابسبب ضمٌ ضميمة الوصف إليه الخارج عن ذاته. وإمّا يكون بانّصاف 
شيء بشيء لابالذات ولايكون الموصوف واجداً بذاته للوصف بل 
يكون و انعد له بين القنيانه الزدة كوه بدا رجا وكون مر 
بالضميمة والأوّل نحو «زيد ماش» والثاني نحو «زيد قائم» واتصاف 
الوجوة لامكا : بالاعيساي إلى الموسجه رالقا وبا لمان :والاونال 
به من قبيل الأوّل؛ فإنّ الوجود بنفسه وبذاته متّصف بما ذكر لابانضمام 
ما ذكر إليه؛ لوجدان ذاته لما ذكر لا لوجدانه له لأجل الانضمام به. 
والمقهنزم المقنيق الوضفى :المتررع إذا كان داتق اناك التبرهان لمينها 
ف عه و معي لذ دن مسيعة له كنا كون عتها الشراعنه قدانف له 
ويصمّ حمله عليه بالحمل الشائع؛ لكونه واجداً لمبدأ اشتقاقه ولا بشرط 
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من الحمل عليه بالنسبة إليه كذلك ميدأ اشتقاقه: فيكون منشاً التراعه 
تضتداقاً لذ لكوله واجرا لذ بالذاك» فكوة غية هنيذا الاقيعقاق ذافا 
وموجوداً بعين وجوده. ويحمل عليه بالحمل الشائع؛ لكونه موجوداً 
بعين وجوده خارجاً. فهما متّحدا الوجودٌ الذي هو ملاك الحمل الشائع. 

فحيث إِنّ المحتاج إلى الموجد والفاعل والمفتقر إليه والمتعلّق 
والمرتبط به وأمثالها مفاهيمُ مشتقّة منتزعة عن الوجود الإمكاني 
وتكون من قبيل ذاتيّ باب البرهان والمحمول من صميمه له. فهو بذاته 
متّصف بمبدأ الاشتقاق فيها لا لأجل ضمّه إليه. فيكون هو كما يكون 
مصداقٌ تلك المفاهيم المشتقة المنتزعة عنه. وتحمل هي عليه بالحمل 
الشائع؛ لاتحادهما وجوداً كذلك مبدؤها وهو الاحتياج والارتباط 
والتعلّق. فيكون الوجود الإمكاني مصداقاً لها؛ لأنّ ذاته عين ذاتها أي 
عين الاحتياج والتعلّق والارتباط لفرض اتّصافه بها ذاتاً فهو واجد لها 
ذاتاً فيكون عينها ذاتأ كما يصمّ حمل مبدئها عليه بالحمل الشائع؛ 
لاتحادهما وحوداء متلا البنائن التوجؤة خارها دبفاء عيلى أخيالة 
الوجود وجودٌه كما يكون مصداق مفهوم الأبيض لكونه واجداً لمبدئه 
ويصمّ حمله عليه لاتّحادهما وجوداً. فإنّ الوجود بالعرض لمفهوم 
الأبيض متحد مع وجود الأبيض الخارجي وهو البياض الموجود في 
الخارج كذلك يكون مصداق مفهوم البياض لكون ذاته عينَ ذاته وواجد 
له بذاته لا بالانضمام. ويصمّ حمل مفهوم البياض عليه لاتّحادهما 
وجوداً انحادَ الكلّي مع مصداقه. فثبت أنّ الوجود الإمكاني من الجواهر 
والأعراض -بناء على أصالة الوجود عينٌ الاحتياج إلى الموجود 


حمل الاحتياج إلى 
الغير على الوجود 
الإمكاني 


عدم التنافي بين 
وخوة التبرحودات 
وكون وجودها عين 
الربط إليه تعالى وان 
وجودها مغاير 
لوجوده تعالى 
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والفاعل ومعطي الوجود. وعينٌ الافتقار إليه وعين التعلّق والارتباط به؛ 
لما ذكر من الأدلة الثلاثة. 

قاذا"كا ةوهو وما سوس" انه تفالن من الوصووات السمهدودة سين 
الجواوف وغدوكاك مشتانها رذاقه الداتعالن ومتعلنا ومرفظا يمدومفانا 
إليه ومفتقراً إليه بل عين الاحتياج إليه وعين التعلّق والارتباط به وعين 
الإضافة والافتقار إليه ولو بالواسطة, فلا يمكن بقاؤه بدونه لحظة. 
ويكون نسبة وجود ما سواه تعالى في ارتباطه به تعالى وتعلقه به كنسبة 
الوجودات الذهنيّة الاختراعيّة فيما ذكر؛ فإنها بالتفات الذهن إليها توجّد 
فيه ومع عدم بقاء الالتفات له إليها تُعدّم فيه ولا تبقى كأن لم تكن أصلاً. 
به اذك التفات :رز ند داه افوشكنيرا 

كر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها 

ولاتّنافي بين ارتباط وجود ما سوى الله تعالى به تعالى بالنحو 
المذكور وبين أنه لكلّ موجود من موجودات ما سوى الله تعالى وجود 
مختصٌ به ووجود مغاير لوجوده تعالى. فالتفويض -بمعنى أن الحوادث 
بعد وجودها بإيجاد الله تعالى لها لاتحتاج في بقائها إليه تعالى بحيث لو 
عاق عدف 0 عدئه وجوة الغا كنا قالواك فول غلن خلاف 
البرهان كما بِيّنّاه مفصّلاً. وعلى بطلانه أيضاً يبتني الأمر بين الأمرين كما 
يبتني على بطلان أنّ الموجد والفاعل لأعمال الإنسان المقدور هو الله 
تعالى كما يقول به الأشعري والحكيم. 

وفي حاشية المحقق الآمليئة على المنظومة للحكيم السبزواري 
في بحث مرجّح حدوث العالم: 
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الظاهن أن الأشعزى:ينكر العليّة والمعلولية بين الأشياء بغضها بالنسة 
إلى بعض لابين الأشياء وبين الحقٌّ تعالى بل هو يقول بانحصار العلَيّة 
بينه تعالى وبين العالم, وإِنّما ترتّب المعاليل على علتها بممحض جري 
العادة -إلى أن قال وفي مقابلتهم المعتزلة يقولون بعدم مدخليّة الحقّ 
في ضوء السراج أصلاً بل هو مستند إلى السراج محضاً. 
واغدل الأقوال في هذا المقام قول الحكماء القائلين بمدخليّة 
الأسباب في وجود المسبّبات وتحقق الترتّب بينهما ترتباً واقعياً مع 
انحصار العليّة الفاعليّة بالحقّ المتعال, وأَنّه لا مؤثّر في الوجود إلا الله 
تعالن: وكوي الأسساف تعللا معد :والفينة اتشعالة دور السكات 
بدون أسبابها مع كون المؤثّر الفاعلي هو الحقّ تعالى شأنه عن أن 
يكون له شريك في الفاعليّة. انتهى. 

دل الذليل :الققك عليه كما تا وكة|دلة عليه الزوايات العتقولة عد 

أئمّة الهداة المعصومين _سلام الله عليهم أجمعين ‏ وسنذكرها إن شاء الله 

تغالى. 

المكشوف بالبرهان العقلى. فلا يض ظاحة سندها ودلالتها إن كانتا 

كذلك. 

وقد يستدل على عدم حاجة الممكن في البقاء إلى العلّة بأنّه لوكان 
الممكن الموجود بإيجاد علّته محتاجاً فى بقائه إلى العلّة أيضاً فالمؤثر 
والموجد لوجود الممكن إمّا يكون له تأثير فيه بعد تأثيره فيه أوّلاً. أم 


كلام المحقق الآملى 
في حاشية المنظومة 


في أن أعدل الأقوال 


في أن الأمر بين 
الامرين آمر برهاني 


في الاستدلال على 
عدم حاجة الممكن 
في البقاء إلى العلة 


الحجواب عن 
الاستدلال 
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لايكون له تأثير فيه بعده وكلا هما محال. 

ما الثانيء فظاهر؛ إذ لامعنى لكون الشيء مؤئّراً في شيء ومتّصفاً 
بالتأثير فيه ولم يكن له تأثير فيه ولم يكن هو متأثّرأً منه. فيكون علَّةَ 
بلا معلول مع أنّ العليّة والمعلوليّة متضائفتان وهما متكافئتان قوّةٌ وفعلاً. 

وأا الأوّلء فلأنٌ التأثير يستدعي حصول الأثر وهو إمّا الوجود الذي 
كان عاصلا قبل هذه الحالة وابعداء: فهو تحضيل الحاضل» والخاضل 
فوق التحصيل ولا يحتاج إليه. والتحصيل يستدعي احتياج الحاصل إلى 
سببه وموجده لأنْه إيجاد لما لميكن حاصلاً وموجوداً وهما متناقضان. 
وَإِمّا وجود جديد. فيكون التأثير في أمر جديد لا في الباقي وهو خلاف 
المفروض. فالممكن في بقائه لايحتاج إلى العلّة؛ إذ على تقدير لا تأثير 
للعلّة في شيء. وعلى تقدير لا تأثير له في بقائه بل في وجود أمر 
جديد. 

وقد احيتعندياناانختار الدق الثاني أعدى كون التأشير فب أمندر 
عدي الأ اله إن كان المراف فى القاد هنو ارات الوضؤة الحياسل 
بإيجاد العلّة أَوّلاً وكون الوجود الحاصل في الآن الأوّل بعينه في الآن 
الثاني بحيث يكون التعدّد في الظرف لا في المظروف ومع وحدته في 
الآنين فالتأثير يكون في البقاء بالمعنى المذكور. وحينئزٍفمعنى التأثير 
في أمر جديد هو إبقاء الوجود الحاصل في الآن الأوّل في الآن الثاني لا 
إعطاء وجودٍ آخَرَ للشيء الحاصل في الآن الأوّل في الآن الثاني من 
غير انتقطاع زمان بين وجوده الابتدائي وبين وجوهه الثاني إن كان 
المتبادر من الوجود الثاني ما يكون زمانه منقطعاً عن زمان الوجود 
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الأوّل؛ إذ المتبادر من البقاء هو الأوّل. وعليه فلايلزم خلاف الفرض؛ 
لأن الباقي عين الأوّل. 

وإن كان المراد يبقاء وجود الشيء هو عدم انقطاع الوجود الحاصل 
بالعلّة عن الوجود الثاني بزمان كالآن -بأن لايقع الوجود الثاني في الآن 
الثالث بل يقع في الآن الثاني التالي للآن الأوّل الواقع فيه الوجود 
الحاصل بالعلّة ابتداءً وهكذا فمعنى التأثير في أمر جديد هو الوجود 
الثاني المتصل بالوجوذ الأول عبان يقع في الآن المتّصل بالآن الأوّل 
الواقع فيه الوجود الحاصل بالعلّة وهكذا ولا يلزم خلاف الفرض على 
هذاه أن المراد مق البقاد هو امتمرار :قبطن الوتعوة نافاضة الغلة على 
سبيل الاتصال وعدم الانقطاع وقد حصل. وإِنْما كاز خلافٌ الفرض 
لوكان الوجود الثاني منفصلاً عن الوجود الأوّل في الحقيقة. وإن كان 

ولزةعان الغوات على الشى الأزل مه يانه إذ كان فمتى السفاء 
استمرارٌ الوجود الأوّل. وأنّ الوجود في الآن الثاني بعينه هو الوجود في 
الآن الأوّل وكان الاختلاف في الظرف دون المظروف. فلامعنى لتأثير 
العلّة فى هر جديد؛ إذ لم يصدر منه إلا الوجوة الأول ولم يصدر بعده 
شيء منه. فلا تأثير له في الآن الثاني بعد تأثيره في الآن الأُوّل حينئذ؛ 
لأنّ التأثير معناه إيجاد الأثر والمفروض أنّ الباقي بعينه هو الأثر في 
الآن الأوّل الحاصل بالتأثير فيه. فيلزم تحصيل الحاصل إن كانت العلّة 
في الآن الثاني مؤثّرة في البقاء. ولاوجه للقول بأنّ البقاء وصف 
للوعضؤةء :وان العلة تؤثّر في الآن الثاني في وصفه لا في أصل الوجود 


مابرد على الجواب 
وتوضيح معنى البقاء 


كيفية تأثير العلّة في 
الأن الثاني 


الحجواب عن 
الإشكال 
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حتّى يلزم تحصيل الحاصل؛ لأنّ بقاء الوجود الأوّل ليس عرضاً له 
ومحمولاً بالضميمة له بل هو عنوان انتزاعي من الوجود الأوّل في الآن 
الثاني. فيكون وصفاً ذاتياً-أى ذاتّ باب البرهان ومحمولاً من صميمه 
لا بالضميمة, فالإإشكال بات بحاله. 

وعلى الشقّ الثاني مكف أن تاثير الغلة في الآن المتّصل بالآن الأُوّل 
-الواقع فيه الوجود بالعلّة ابتداءً وهكذا في أمر جديد ووجود ثانٍ بأن 
دوهن الجلة وجودات متعدّدة في أنات متتالية متّصلة ‏ ليس إبقاءً 
الوجود الأُوّل وتأثيراً في بقائه حقيقة بالحمل الشائع. وإنّما تأثيرها في 
وجو مان للريكردا اذ ذزرهنا ذل لنسوان اطاف عليه بنقاء الرصيره 
الكل كا التسافحة واليجا و عق 

والجواب عن الإشكال هو ما قد مناه من كيفيّة قيام وجود المعلول 
بالعلّة الفاعليّة ونه بذاته متعلق ومرتبط به ومحتاج ومفتقر إليه بل هو 
عين التعلّق والارتباط به. وعينٌ الاحتياج والافتقار والإضافة إليه. ومع 
كونه كذلك لايمكن بقاؤه بدون الفاعل والموجد ومعطي الوجود؛ للزوم 
أكون غير اسل فى التحلق ميقلا فيد وهر ستافطن» خجاداء 
المعلول متحقّقاً في الخارج. وموجوداً فيه لابدّ من وجود الفاعل 
والموجد أيضاً. 

نعم ء يمكن تحقّق ذات الفاعل والموجد وبقاؤه ولا يبقى معه وجود 
المعلول؛ لعدم إدامة إيجاده له. فوجود ذات الفاعل والموجد وبقاؤه 
ممكن بدون وجود الممكن والموجود المحدود لكن وجود الموجود 
المحدود بدونه ممتنع ابتداءً وبقاء. 
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وقد يستك لنداء الضاع السك التوسوة فى النقاء إل السوحد 
والفاعل ومعطي الوجود بأمثلة جزئيّة كبقاء البناء بعد البنّاء. وبقاء الولد 
بعد الوالد. 

ولا يخفى أنّ التمسّك بالأمثلة الجزئيّة دليل نقضئّ على ردّ القول بأنّ 
الموجود الممكن والمحدود يحتاج في بقائه إلى الموجد والعلّة الفاعليّة 
ومعطي الوجود كما يحتاج في أصل تحقّقه وخروجه عن كتم العدم إلى 
عالم الوجود إليه. وكلاهما بدون وجود الموجد والفاعل ممتنع على 
نحو الكبرى الكليّة والقضيّة الحقيقيّة فيشمل حكمه كل موجود ممكن 
ومحدود. 

ومن مصاديق هذا الموضوع الكلي البناء والولد مع أنهما ليسا 
مشمولين لحكم موضوع تلك الكبرى و القضيّة الحقيقيّة؛ لأنّهما 
موجودان ممكنان ومحدودان ومع ذلك باقيان مع عدم وجود الفاعل 
والموجد؛ وحيث إن الحكم في القضيّة الحقيقيّة للجامع والقدر المشترك 
بين الأفراد الموجودة في الخارج ولو بوجود منشأ الانتزاع. ولادخل 
لخصوصيّة أفراده في الحكم. وإِنما هو بوجوده الخارجي تمام الموضوع 
لحكمه وإن كان وجوده في الخارج بعين وجود أفراده, وحكمه شامل 
لكلّ فرد من أفراده؛ لاتّحاده معها وجوداً ولذا يصمّ إسناد حكمه إليها 
أيضاً حقيقةٌ؛ لاتحاد وجودهما إلا أنّ إسناد الحكم إلى أفراده هو إِنّما 
لأجل انّحاد موضوعه معها وجوداً لا لأجل أنّها بخصوصيّاتها تقتضي 
الحكم كإسناد التعجّب إلى زيد لأجل كونه إنساناً ومتّحدَ الوجود معه لا 
لأجل 0 


فى التمسك بأمثلة 
جزئيّة لعدم احتياج 
الممكن الموجود في 
البقاء إلى الموجد 
والفاعل ومعطي 
الوجود وهو دليل 


توضيح الدليل وبيان 
مفاد القضية اللفظيّة 
الدالة على القضيّة 
الحقيقية 


عدم شمول الحكم 
لبعض الأفراد دليل 
على عدم ذلك 
الحكم للموضوع 
فيها 
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وإذا تعلق حكم بالجامع الموجود في الخارج المتحد مع كلّ فرد من 
أفراده وجوداً بنحو القضيّة الحقيقيّة -بأن كان في القضيّة اللفظيّة ما يدل 
ل ل نان لامر في 
و«كلٌ معلول محتاج في بقائه أيضاً إلى الفاعل والموجد» ولم يوجّد فرد 
أو أفراد للجامع غير مشمول لحكم الجامع. فهذا يدل على أنّ الحكم 
يكون للجامع الموجود مع كلَّ فرد من أفراده. وإن يوجّد فرد أو أفراد 
للجامع المتحد معه أو معها وجوداً غير مشمول للحكم الذي تعلق 
بالجامع بنحو القضيّة الحقيقيّة ‏ فهذا يدل على أنّ الحكم ليس للجامع 
الموجود في الخارجي؛ لامتناع تخلّف الحكم عن موضوعه التامٌ لأنّه 
كالعلّة التامّة؛ له فتخلّفه عنه يوجب الخلف؛ لأنّ المفروض أن الجامع 
موجود مع فرده. وأنه موضوع للحكم. فعدم شمول الحكم لفرده المتحد 
معه وجوداً ذال على أن الجامع الموجود بوجوده ليس موضوعاً للحكم 
الذي رتّبٍ عليه في القضيّة حتّى لايلزم تخلّف الحكم عن موضوعه 
النتام. 

وفيما نحن فيه من مورد البحث من يعتقد بأنّ الموجود الممكن 
محتاج في بقائه أيضاً إلى الفاعل ويحكم بنحو القضيّة الحقيقيّة بأنّ كلّ 
ممكن موجود محتاج في بقائه أيضاً إلى الموجد والفاعل. فيشمل 
الحكم 1 موجود ممكن, ومن مصاديقه البناء والولد مع أنهما ليسا 
مشمولين لحكم تلك القضيّة الكليّة؛ لأنهما يَبقيان بعد عدم وجود الباني 
والبنّاء وبعد عدم وجود الوالد. فعدم الشمول لحكم تلك القضيّة يدل 
«إنَأ» على أن عدم كون الجامع بين أفراده المتّحد معها وجوداً موضوعاً 


القسم السابع: التفويض »ه ١15؟‏ 


للحكم المذكور. فلا يصمّ القول بأنّ كلّ ممكن موجودٌ ومحدود. وكل 
معلول محتاجٌ في بقائه أيضاً إلى الموجد والفاعل. فعدم شمول الحكم 
د الأفراد للموضوع في القضيّة الحقيقيّة دليل على عدم ذلك الحكم 
للموضوع فيها وهو القدر الجامع والمشترك الموجود مع كلّ فرد من 
أفراده حّ ا 0 عن موضوعه التامٌ فالتمسّك بأمثلة 
جزئيّة -الذى هو دليل نقضىاستدلال بعدم شمول الحكم لبعض أفراد 
الموضوع للقضيّة الحقيقيّة على عدم الحكم المذكور لموضوع تلك 
القضيّة؛ للزوم تخلّف الحكم عن الموضوع التامٌ الذي هو كتخلّف 
الفعلول عق العلة أثرأ إن كان كنا له 

والجواب عن التمسّك والاستدلال المذكور -إن كان مبنيّاً على أن 
البنّاء والوالد هما الموجدان والفاعلان للبناء والولد كما هو ظاهر 
الاستدلال ردّاً على من يقول بأنّ الممكن الموجود محتاج في بقائه 
أيضاً إلى الموجد والفاعل - أَنْهما ليسا موجدين وفاعلين لهما. وإِنّما هما 
علتان مُعدّتان:والمعد +الذى هؤ أحد أجداء العلة العنامة للمعلول إن 
احتاج إليه هو الذي بعدمه بعد وجوده دخيل فى صدور المعلول عن 
العلّة الفاعليّة لا أَنّه بنفسه موجد للمعلول كالحركة من البيت -مثلاً- 
للوصول إلى مكان للقاء الصديق كمنزله. فإنّ الحركة من المبدأ في كل 
مكان فيما بين المبدأ والمقصد علّة معدّة للقاء الصديق في المقصد. 
وعند انتهاء الحركة بالوصول إلى المقصد يتحقّق لقاء الصديق الذي هو 
المعلول ويصدر من الفاعل والموجد له. فلقاء الصديق في المقصد وإن 
لم يمكن بدون طيّ الطريق إليه بالحركة فيه للوصول إليه إلا أنّ الحركة 


الجواب عن الدليل 


الجواب عن مثال 
البناء والبناء 
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في الطريق الذي فيما ب بين المبداً والتقضيو هله معدّة لاموجدة وفاعلة؛ 

لأنّ الموجد والفاعل للّقاء مكانيٌ متحيّز وأفعاله تابعة له. فإذا كان في 
مكان لايتمكن من إيجاد عمل مقدور له في مكان بعيد جدًاً؛ لعدم كونه 
فيه الذي هو شرط صدور العمل منه فيه. فلابدٌ له من طيّ الطريق 
للوصول إليه حتّى يتمكن من إيجاد العمل فيه لحصول الشرط حينئذٍ؛ 
فإن البتاء يسبب حركات يذو عله معدة لتحقق البناء باتضال أجراةه 
وضع كل عنها فى عل ستاسوالة,افتحتق النيعاث المغصومة 
والصور المختلفة للأبنية يكون بإيجاد موجدها وفاعلها المفيدٍ 
ارجودها؛ لأنها من الوادت :والنوجودات: المدكنة الحاؤاقة:والباء علد 
فاعليّة لحركات يده التي هي وضع كل جزء من الأجزاء في المحل 
المتناسب له. ثم تحدث تلك الهيئات والصور المختلفة الممكن 
وجودهاء فتحتاج إلى العلّة الفاعليّة. ولا فيلزم وجود موجود ممكن 
بدون الموجد والفاعل ومعطي الوجود وهو خلاف مقتضى إمكانه 
الذاتي. فيلزم التناقض. 

وكذلك الززالة لبن قفاخلا ومويطة | الو لله الما شو عله معد كينب 
حركاته البدنيّة الموجبة لانتقال النطفة إلى الرحم لتستعدٌ لقبول صورة 
العلقة من موجدها وهكذا إلى حصول صورة الإنسان وتكامله البدني 
بإيجاد فاعلها وموجدها. فالوالد علّة فاعليّة لحركات بدنه الموجبة 
لانتقال النطفة إلى الرحم لاعلّة فاعليّة لإيجاد النطفة. ثمّ العلقة وهكذا 
إلى حصول صورة الانسان, فالوالد علّة فاعليّة لحركة بدنه لأنها بقدرية 
توجد وحركة بدنه علّة معدّة لحصول النطفة في الرحم. والنطفةٌ في 
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الرحم علّة معدّة لحصول صورة العلقة. والعلقةٌ علّة معدّة لحصول صورة 
المضغة وهي علّة معدّة لحصول صورة الإنسان وبونه. والصور المتبادلة 
لتاقن ١‏ مور بعنا ونه مكل الل جعرد مساق إلى الفلة القاعكة 
والموجد ومعطي الوجود حتى لايلزم تحقق الممكن بالذات بدون 
الموجد والفاعل, فيلزم التناقض. 

فان كان الانعرلآل بأمثلة جرئثة كما ذكر لأجل اثبات أن الموحود 
الممكن والمحدود لا يحتاج في بقائه إلى بقاء شيء فق اداع اعة 
التامّة -وإن كان هذا الشقٌّ بعيداً من أن يكون منشاً الاشكال- ببيان أن 
كلا من أجزائها دخيل في وجود المعلول والممكن الموجود. وبدون 
تحقّقه لايمكن تحقّقه. وإلا فيلزم تحقّق الممكن بدون العلّة لأجل 03 
بعض أجزائها وهو محالء ومن الأجزاء للعلّة التامّة هي العلّة المعدّة 
وهي لاتبقى حين تحقق المعلول. 

فيدلٌ على عدم احتياج المعلول في بقائه إلى وجود شيء من أجزاء 
العلّة التامّة له حتّى الفاعل؛ لاشتراك الكل في الدخالة في تحقّق المعلول 
حدوثاً فعدم دخل بعضها في بقائه يكشف عن عدم دخل سائرها فيه 
لأجل الاشتراك المذكور. 

ففيه: أنّ وجود المعلول وإن كان متوقّفاً على كلّ جزء من أجزاء 
العلّة ويترتّب على مجموعها بحيث لو لم يكن أحدها لم يوجد إلا أنّ 
كيفيّة التوقف مختلفة لأجل اختلاف كيفيّة دخالة كلّ واحد منها في 
وجوده. وبالنتيجة أثر الذخالة يختلف. ولذا لابدّ من بيان كيفيّة دخالة 
أجزاء العلّة التامّة في وجود المعلول. 


وجود المعلول وإن 
كان متوقفاً على كل 
جزء من أجزاء العلّة 
إلا أن كيفيّة التوقف 
مختلفة 


التامة وتشسرح معانييها 
وبيان كيفيّة دخالتها 


الفاعلية 


في تعريف شرط 
العلّة الفاعليّة وأنْ 
العلة الفاعليّة 
الناقصة يحتاج فى 
تأثيره إلى شرايط 
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فاعلم, أنّ أجزاء العلّة التامّة عبارة عن الفاعل ‏ والموجد للمعلول 
ومعطي وجوده -ويعبّر عنه بالعلّة الفاعليّة- وشرط الفاعل المختار. 
وشرط الفاعل الموجب وغير المختار إن كان ناقصاً. والقابلٍ وما يقبل 
المعلول. والعلة القابلئة عند صدورة من الفاغل» وشترطه إن كان ناقضا. 
وعدم المانع عن صدور المعلول من العلّة التامّة إن قلنا أنه من أجزاء 
العلّة التامّة مع كونه عدميّاً. 

ونيقا اختلاق كيققة القاتين والنحالة أن لكر حنها ختصوعة امه 
وغير ذاتيّة هي شرط في دخالة كلّ ذي دخالة في شيء- تقتضي 
وتستدعي اختلاف كيفيّة دخالة صاحبها في وجود المعلول مع كيفيّة 
وخالغيوومفا له الدحل فيد 

ولذا تكو الفلة القاعلتة دان كاتع علة تاقضة وجوه العلد العامة :- 
شأنها إيجاد المعلول بالفعل عند تحقّق سائر ما له الدخل في وجوده. 
سات احراتها لح لهذا الشان وول شمكة مه 

وشرل الفاعل والدلة الفاعلية :إن كان تاقضا حديت ائنه لاستمكن 
بنفسه وبالذات عن إيجاد المعلول بالفعل إذا وصلت النوبة له لإيجاده 
فيحتاج إلى أمر خارج وغيره هو الأمر الخارج الدخيل في تأثيره 
بالفعل فيه وإيجاده له كذلك كتأثير النار في إحراق جسم حيث إِنّه 
متوقف على تماميّتها معه إن كانت علّة فاعليّة وتماسها معه ليس دخيلاً 
في خصوصيّاتها المؤثّرة وإِنّما هو دخيل في تأثيرها بالفعل في الإحراق 
وإيجاد الحرقة, وكمبادي الاختيار للفاعل القادر إن قلنا بأنّه فاعل 
ناقص. وأنّه ذاتاً وبنفسه لايتمكّن من تأثيره بالفعل في أحد طرفي 
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العمل المقدور. وإِنْما يتوقف على وجود المرجّح لأحدهما. ومعه يتمكن 
من تأثيره بالفعل في إيجاد العمل أو الإمساك عنه كما هو المشهور شهرةً 
عظيمة قريبةً بالاتّفاق. ولازمه أَنّه عند تحقّق المرجّح لأحدهما وصلت 
النوبة إلى تأثيره في العمل كإيجاده. فلايتمكّن من تأثيره بالفعل في 
الطرف الآخر؛ لعدم تماميّة الفاعل بالنسبة إلى الطرف الآخر.فيكون 
الطرف الذي له المرجّح إجباريّاً وغير مختار؛ لامتناع اختياره للطرف 
الآخر الذي ليس له المرجّح. فيكون كالفاعل بالطبع الذي له اقتضاء 


2 


التأثير في إيجاد أثره دون تركه. فيكون تأثيره فيه بإيجاده إجبارياً ولذا 
بعبّر عنه بالفاعل الموجّب -بفتح الجيم - والفاعلٌ القادر إن قلنا بأنّه 
فاعل ناقص ويحتاج إلى المرجّح يكون فاعلاً موجباً بالنسبة إلى 
الطرف الذي له المرجّح؛ لامتناع تأثيره بالفعل في الطرف الآخر؛ لعدم 
المؤثر بالفعل بالنسبة إليه. 

والقابل وهو العلّة القابليّة -أَعجٌ مما لايحتاج في وجوده إلى المقبول 
كالمعروض القابل للعرض أو يحتاج إلى المقبول في وجوده كالمادّة 
القابلة للصورة الجسميّة أو النوعيّة ‏ وهو محل للمعلول لاحتياجه إليه. 
فالفاعل يوجده فيه وممّا لايحتاج في وجوده إلى المقبول ويحتاج إليه 
في افقالةدء ا عهالة كالبدن الإنساني بالنسبة إلى نفسه وروحه. فإنّها 
متعلقة به؛ لأنّ النفس والروح في أعمالها المادّيّة تحتاج إلى البدن 
-وهي جميع أعمال الجوارح الدخيلة في كسب الكمالات الإدراكيّة 
وزذائلها وكين الكمالات الأخلاقتة وؤذائليا: و أعماله الدخيلة في 
حياته الطيّبة الدنيويّة الفرديّة والاجتماعيّة وحياته الخسيسة الدنيويّة, 


في تعريف القابل 
والعلة القابلية 


إحتياج النفس في 
أعمالها الماذية إلى 
البدن 


القابل 


المعدة 


المعدة 
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كذلك وأعقالة النتفيلة فى بنياته الخروية التلئية :من الال المعتواة 
والجانقة رودن سياه كرو لبود بن 0ن الرريكية و يلاف من 
أنواع العقوبات فإنّ النفنس يكسبها بمعونة البدن المادّي الموجود في 
هذه النشأة. وله أمد معيّن وأجل مسمّى «الدنيا مزرعة الآخرة»- فالعلّة 
القابليّة تنفعل وتتأثّر عن العلّة الفاعليّة وتقبل أثرها وتقع محلاً لأثرها. 
فهي دخيلة في وجود المعلول أيضاً لاحتياجه إليها أيضأ وبدونها 
اذك تنه 

وشرط القابل ماله الدخل في قبوله للمقبول بالفعل كوقوع النطفة في 
الرحم وسائر ماله الدخل في قبولها لصورة العلقة وكوقوع الحبوب في 
التراب مع سائر ماله الدخل ليصير نباتاً وهكذا. والبدن الإنساني إذا 
ضار كاملاً: على اللقنين به بالفعل الاقيل كمال 

والعلّة المعدّة في قبال سائر أجزاء العلّة التامّة عرّفوها بأنّه ما يكون 
بعدمه بعد وجوده دخيلاً في صدور المعلول من العلّة الفاعليّة كطىّ 
الدرج للسلّم للصعود على السطح. 

والصحيح تعريفه أنه ما بوجوده التدريجي دخيل فى صدور 
المعلول من الفاعل؛ لأنّ العدم ليس بشيء في الواقع ولاشيء محض. 
فلا يمكن أن يكون دخيلاً فى وجود شيء وفي أمر وجودى. 

ولايخفى أنّ العلّة المعدّة اصطلاحاً هي ما ذكرناه وقد تطلق على غير 
العلّة الفاعليّة من سائر أجزاء العلّة التامّة كما في تعبيرات أهل الحكمة؛ 
فإنهم يقولون بأنّ العلّة الفاعليّة هو الله تعالى لجميع ما سواه. ويعبّرون 
عن العلل التكوينيّة الدخيلة في وجود المعلول غير العلّة الفاعليّة بالعلل 
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المعدّة حيث إِنّهم قائلون بدخالة جميع أجزاء العلّة التامّة في وجود 
المعلول إلا أَنْهُم يقولون بأنّ العلّة الفاعليّة والموجد ومعطي الوجود 
للمعلول هو الله تعالى فقط دون غيره. 

وقد نقلنا عن بعض الحواشي ما هو مذهب الحكماء في قبال 
الأشعري القائل بأنّه لامؤثّر في وجود المعاليل والموجودات الممكنة 
إلا الله تعالى. ولادخل لغيره من العلل التكوينيّة المعروفة بوجه في 
وجود شيء من الممكنات الموجودة؛ لما استندوا إليه من الدلائل 
العقليّة والنقليّة التي ذكرناها ورددناها كما رددنا قول الحكيم بكون 
الفاعل بهو امععاك الاغير ونوا غيرة فو العلل التكوينية قبلة مفدة 
بالمعنى الأعجٌ. 

ونعظاهه .يفن عق الفاعل والمويتة' كرما مته لوعو 3 وعره عير 
ب«ما به الوجود» أو ب«مفيض الوجود» عنه. وب«مجرى الفيض» عن 
غيره. فمن اختلاف كيفيّة دخالة أجزاء العلّة التامّة في وجود المعلول 
بعلم أن قياس سائر أجزاء العلّة التامّة بالعلّة المعدّة في عدم دخالتها 
أيضاً في بقاء الموجود الممكن في غير محلّه. فإنّ جميع أجزاء العلّة 
الّامة دخيل بلا استثناء إلا أن كيفيّة الدخالة مختلفة. 

فالتمسك بأمثلة عزلية الانيات غبوء احقياع الموعره الميمكق 
وبتعبير المعتزلة: الموجود الحادث في بقائه إلى العلّة الفاعليّة 
فالموجودات الممكنة بإيجاد الله تعالى. وأنّه فاعلها لاتحتاج في بقائها 
إلى وجوده تعالى. وأَنّها بعد وجودها باقية غير مستندة إلى الفاعل 
بكلاشقيّه في غير محّله. 


من الفاعل والموجد 
بما منه الوجود أو 
مفيض الوجود وعن 
غيره بما به الوجود أو 
مجرى الفيض 


في أن التمشك 
بأمثلة جزنيّة لإثبات 
عدم احتياج الموجود 
الممكن فى بقانه 
إلى العلة الفاعليّة فى 
00 : 


عدم صحة استدلال 


المعتزلة 


في أن نتيجة ما ذكر 
إلى الآن من بطلان 
الجبر والتفويض هو 
ثبوت الامر بين 
الامرين الذي وصل 
إلينا من أئمّة الهداة 
صلوات الله عليرهم 


عدم استقلال 
الإنسان بالوااسطة 
واستقلاله بلاواسطة 
في إيجاد عمله 
وتركه على البدل 
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فقول المعتزلة القائلين بِأنٌّ الإنسان موجد لأعماله المقدورة وفاعل 
لها وهو معطي الوجود لها- بالتفويض. وأنه مستقلٌ في أعماله وقد 
فوّض إليه أعماله المقدوره. ولا دخل له تعالى في أعماله المقدورة 
ولاتستند إليه تعالى بوجه بالفعل ولو بالواسطة ليس في محلّه؛ لأنه 
ار هو الموييك للقيا ف لسري ددا له«الدخل قن اعجالةمن الامود 
التكوينيّة التي ليست من الأعمال الاختياريّة له فوجود الإنسان 
العر كي من الروح والبدن وقدرته قائم به تعالى عتما بهبل عين 
التعلّق به كما مرّ. فكيف يكون مستقلاً في أعماله. ولا تستند إلى غيره 
ولو جالر اط فكها ١د‏ قول الأشعري والحكيم والعارف الاصطلاحي 
القائلين أنه تعالى موجد لأعمال الإنسان المقدورة أيضاً باطل. كذلك 
قول المعتزلي القائل بأنّه مستقلٌ في إيجاده أعماله المقدورة وتركها 
ولادخل له تعالى فيها بوجه ولو بالواسطة باطل. 

اللهن نشو الاضييية الأكرين الذى وسيل التنا'فيق النقة العيذا: 
المعصومين -صلوات الله عليهم أجمعين - الموافق للبرهان العقلي, وإنّما 
أعمال الإنسان المقدورة توجد بإيجاده لها وأنّه الموجد والفاعل ومعطي 
الوجود لها كما مرّ بيانه. ومع ذلك ليس مستقلاً في إيجادها بالواسطة 
وإن كان مستقلا في إيجادها بالمباشرة وبلا واسطة, وأَنّه وحده يوجدها 
وهوفاعلها وموجدها لاهومع غيره يوجدها لكنّه حيث إِنْ وجوده ووجود 
قدرته فعل له تعالى. وموجودان بإيجاده ولهما التعلق ذاتاً به تعالى بل 
هما عين التعلّق به تعالى. فله أن لايبقيهما ولا يديم وجودهما. ومع عدم 
وجودهما لا يبقى فاعل وموجد بالمباشرة وبلا واسطة لعمل الإنسان. 
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نعم. مادام وجودهما باقياً بإيجاده تعالى يكون الإنسان فاعلاً 
وموجداً لأعماله المقدورة. ويتمكن من كل من إيجادها والإمساك عنها 
عند وجود العلّة التامّة للإيجادها من دون دخالة غيره في عرضه في 
إيجادها أو الامساك عنها. وهذا هو الأمر بين الأمرين الذي هو نتيجة أن 
الإنسان فاعل تام لإيجاد أعماله المقدورة أو الإمساك عنها عند تحقّق 
العلّة العاثة لاايجادهاء كنا اتيعتاء منفضلاً وتشيجة أن ونصود الانسان 
وفكرتهوسائر_مالة الكل :فى على أعمالدمن الامو قير المقاارر 
من أفعال الله تعالى» ويكون الموجد لها ومعطي الوجود لها هو الله تعالى. 
فهي متعلقة 3اتا نه تعالى بل هي عين التعلّق والارتباط به تعالى. 
فالإنسان مستقلٌ في إيجاد أعماله المقدورة والإمساك عنها بالمباشرة, 
ونه وحده يوجدها ويمسك عن إيجادها لامع الغير مادامت علّته التامّة 
موجودة بإيجاد الله تعالى. وباقية بإبقائه لها. فلو اتقطع إفاضة الوجود آنا 
مَا عنهاء فلا يبقى إنسان حتّى يكون منه إيجادٌ عمل أو الإمساك عنه. 
فكيف لادخل لوجوده تعالى ولو بالواسطة في أعمال الإنسان؟ 

ولكن هذا لانافن أن .يكون الاتنان مادام .هو موجتؤد ا وكذا ببائز 
ماله الدخل في علّة عمله ‏ قادراً ومتمكّناً من كلّ من إيجاد عمله 
والإمساك عنه وهو الموجد لأعماله ومعطي الوجود لها لاغيره وقد 
أقمنا الدليل العقلي والنقلي على كون الإنسان فاعلاً تامّاً لايحتاج إلى 
المرجّح في إيجاد عمله المقدور والإمساك عنه عند تحقق العلّة التامّة 
لليجاده. وإِنّما يحتاج إليه عندها في حسن عمله وكونه ممدوحاً عقلاً 
وعقلاءً. وغيرَ مذموم وقبيح كذلك. فهو عند تحققها متمكن من كل من 


احتياج الإنسان إليه 
تعالى دائمأ 


الإنسان فاعل تام 
وهو عين الربط به 
تعالى 
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إيجاد غمله والإمساك عنه على البدل ولو لم يكن هناك لشىء من 
الطرفين مرجّح بل لو كان لأحدهما مرجّح دون الآخر. فله إعمال 
قدرته في الطرف الذي ليس له المرجّح؛ لعدم دخالة المرجّح في تأثير 
قدرته بالفعل في أحد الطرفين على الفرض. فلو اختار وانتخب أحد 
الطرفين وكان المرجّح له. فهو حسن ممدوح عقلاً وعقلاءً ولو اختار 
أحدهما ولم يكن لشيء منهما مرجّح أو اختار ما ليس له المرجّح مع 
وجوده في الطرف الآخر فمختاره عمل قبيح مذموم عقلاً وعقلاءً لا 
غي مقدؤو يدوق بككاه مرارامنوقك افيا لذلا ا بضا على 5 الأنيناك 
القادر الذي هو فاعل تام عند تحّق العلّة التامّة لإيجاد عمله المقدور؛ 
لعدم احتياجه إلى المرجّح لأحد الطرفين في إيجاده أو تركه وجودٌه 
ووجود قدرته وسائر ماله الدخل في عمله المقدور -ممّا لم يكن من 
أعمالها الحقدووة ركو غير مكزون لمامك :قعل اله عمال «و معان 
ومرتبطة به بل عين التعلّق والارتباط به. فما دامت موجودةً وباقيّة 
بإيجاده تعالى وإبقائه يتمكّن الإنسان القادر على أعماله. ويتمكّن من 
كل .فق إبخاد عيلهوالامساك عن وسحله نا له ومنعه عن ادها وان 
لم يوجد ما له الدخل في عمل الإنسان وكان من أفعاله تعالى أو لم يبق 
بعض ما له الدخل فيه بعد إيجاده تعالى له. فلا يتمكن الإنسان من 
غملةة لأنّ تمكده:مته إجادا أو عتركا يكون مفروطا مسق هاله الدتخل 
في عمله بإيجاده تعالى وإبقائه. ومع عدمه يكون من قبيل السالبة 
بانتفاء الموضوع. 

وايضا مكند دمن كل عتتويا عت تحدئ ليله العامة لأمخاةة بابجاده 
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تعالى لها وإبقائها يتوقف أيضأً على عدم منعه تعالى عن الإيجاد أو 
الترك تكويناً؛ لأنّه فاعل أقوى من الإنسان والعلّة التامّة التي كانت علّتها 
الفاعليّة أقوى تأثيراً في معلولها من العلّة التامّة التي علَتها الفاعليّة 
تكون غير أقوى تمنع غير الأقوى عن تأثيرها في معلولها فيما إذا كان 
أثرهما ومعلولهما متضادين أو متناقضين وهي قاعدة كلَيّهَ. فتمكَنٌ 
الانسان القادر من كلّ من إيجاد عمله المقدور أو الامساك عنه مشروط 
بشرطين: 

أحدهما: وجود العلّة التامّة لعمله المقدور وبقاؤها بإيجاد الله تعالى 
وإبقائه. 

انيهما: عدم كونه مانعاً عن عمله عند تحقّق العلّة النامّة لعمله 
المقدور َوَابْى؛ آلأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ 5 آلمَؤتئ بذ آله فكيف 
لايحتاج إليه تعالى في إيجاد عمله والإمساك عنه عند تحقّقها كما يقول 
به المعتزلي ويقول بالتفويض. 

ووَإِنْ يَنَمَسْك آللهبِصْدٌ قلاكاشِف لَهُِلَاهُوَ ون يَنتَسْك ِخَئرِ فَهَُ 
على كل شَىءٍ قَدِيدٌُ * وَهُوَ القاهِدٌ فَؤْقَ عِبادِهِ وَهُوَ ألحَكيمُ آلخَبيد» ' 
والظاهر من الآية أنّ لله تعالى غالب على عباده فيما أراد أن يغلب 
عليهم وأنّهم تحت تسخيره بما لهم من وجودهم وصفاتهم وأعمالهم إن 
أراد أن يتصرف فيها أو أراد أن يمنعهم عن إيجادهم لعمل. ويكفهم عنه 
كما هو مقتضى البرهان العقلي. كما مرٌ بيانه. 


.١‏ العمران (7) الآية 8غ. 
". الأنعام (1) الآية /1١و18.‏ 


تمكن الإنسان من 
كل من الإيجاد 
والأمساك تحرو 


في أن لازم نفي 
الجبر والتفويض 
بالدليل العقلى 
والنقلى هو ثبوت 
الامر بين الامرين 
لدوران الاحتمالات 
بين الشلاثة الجبر 
والتفويض والأمر 
بين الامرين 


؟ وب ص الأمر بين الأمرين 


ِوَلاتَقُوآَنَ لِشَىءٍ إِنّى فاعِلٌ ذلِكَ غَداً * إلا أَنْ يَشاءً اللهُ وََد كُد رَبّكَ 
إذا نَيِِيتَ»١‏ 

والظاهر من الآية أَنّه إذا أراد خلاف ما أراده العبد. فلايقع ماأراده؛ 
لكونه فاعلاً أقوى منه وهذا مقتضى القاعدة العقليّة. ولذا نهى الله تعالى 
نتِيهيَية نهياً إرشادياً عن إخباره بأنّه يفعل في الآتي كالغد على نحو 
الإطلاق؛ لئلاً يكون كذباً إن لم يقع فيما بعد لأجل إرادة الله تعالى خلاف 
ذا الشف بيقع ل اذ شعت التفقد بسي الأ نا وكا كرو يمه ماد كر يل 
لبد ين انقئاةة سشية اله 05 أن يصدر منّي بأن يُبقي مباديه وما 
يتوقف عليه من وجودي وقدرتي وغيرهما. ونان لاايمنعني من إيجاده 
بإرادته خلاف ما أردت. كلّ ذلك مقتضى البرهان العقلي. كما مرّ. 
فيكون قرينة قطعيّة على المراد الجدّي من الآية ومطابقة الظاهر من 
الآية للواقع قطعاً. فالدليل العقلي والنقلي متعاضدان في نفي التفويض 
كالخبن: 

فإذا دل الدليل العقلي والنقلي على نفى الجبر بمعنى أنّ أعمال العباد 
المقدورة تقع بإيجاده تعالى. وأنها من أفعاله لامن أفعالهم. أو بمعنى أنّها 
تقع بإيجادهم. وأنْها من أفعالهم لامن أفعاله لكتهم لايتمكتون إلا من 
الطرف الذي له المرجّح دون الآخَّر. وحين تحقّق العلّة التامّة لإيجاد 
العمل لايتمكنون من كلّ من إيجاد العمل أو الإمساك عنه. وعلى نفي 
التفويض وأنّ العبد مستقلٌ في أعماله المقدورة بعد وجوده ووجود ما 


١.الكهف‏ (18١)الآية‏ ا و15. 
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يتوقّف عليه تلك الأعمال بإيجاد الله تعالى. ولايحتاج في التصرّف في 
أعفالة. ايادا أى ترك الى بقائه تفال :و المالآقل لتعالن بالكل توح 
في أعماله ولو بالواسطة؛ لأنّه إذا كان العبد مستقلاً في بقائه بعد وجوده 
وهو الموجد لعمله و كذا سائر ما يتوقف غليه غمله. فلا دخل له تعالى 
في أعماله بالفعل لاعرضاً ولاطولاً وبالواسطة بحيث لو جاز وأمكن 
عدمه. لميضرٌ عدمه بقاء الأشياء الموجودة, بإيجاده ولاتحقّق ما يترتّب 
عليها من اللوازم والآثار بإيجادها يثبت' الأمر بين الأمرين؛ لدوران أمر 
عون الذسان المقيون لهاالزاقة يكن العادج يعن اقاانة امور ادر 
والتفويض, والأمر بين الأمرين على ما بِينَاه كيفيّتته وهو منحصر فيها 
ولاشقّ رابع. والحصر عقلي يلزم من تحقق شق رابع تال فاسدٌ عقلي 
دالَ ِنَأ على فساد متلوّه. فمع انحصاره في الثلاثة والعلم بأنّه لاشقّ رابع 
له. فإذا امتنع أن يكون جبراً وتفويضاً. فلابدٌ من أن يكون أمراً بين 
الأمرين؛ لإمكانه وعدم الدليل على بطلانه. وإلا فيلزم الخلف وأنّ ما 
علم وقوفة كارها لم يكن واقعاً وهو تناقض. الحمدله. و له الشكر 
كانه ان 


.١‏ جواب فإذا دل الدليل. 
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أقول: لابأس بذكر ما ذكره شارح المقاصد الذي هو من الأشاعرة 
فى خاتمة البحث عمًا يعتقده الأشعري من الجبرء ويعتقده المعتزلي 
نق التقوريط :وذ كر أدلةالطزفيق واعقاز» لمزهن الأسترقلتسقليينه 
أدلتهم على أدلّة المتعزلة من اعترافه بالأمر بين الأمرين وفاقاً للرازي 


قال: 
خاتمة: امتناع الترجّح بلا مرجّح وعدم العلم بتفاصيل الأفعال يدعوان في نقلادلة 
1 1 التفتازانى على 
التفويض وتعار ضها 


العبد داعية إلى القدر -وكون العبد منبع النقصان يليق بالجبر- 
وكثرة السفه والعبث والقبح في الأفعال يليق بالقدر. والآيات والأخبار 
متكاثرة في الجانبين, فالحقٌ أنه لاجبر ولاتفويض ولكن أمر بين 
الأمرين إذ المبادي القريبة على الاختيار. والبعيدة على الاضطرار. 
فالانسان مضطرٌ في صورة الاختيار. 

ثمّ قال: 


الأشاعرة 


كون المسألة جدليّة 
التفتاز اني 
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مشيراً إلى ما ذكره الإمام الرازي من أنّ حال هذه المسألة عجيبة؛ فإنَ 
الناس كانوا مختلفين فيها أبداً بسبب ما يمكن الرجوع إليها فيها 
تعارغة ستدافة د ويذكر تعض الأدلة العقلئة طرفو فا 
يكون مقدّماته بديهيّة وما يكون مقدّماته. نظريّة. ويذكر بعض 
الأدلة الخطابيّة الاقناعيّة لهما. ويقول: إنهما متعارضان 
متدافعان, ويقول: 
أَمَا الدلائل السمعيّة فالقرآان مملوَّ ممّا يوهم الأمرين وكذا الآثار وكذا 
لقو ليوافاة اعامن لذت ل بكم بفاله ادن التر سن ال قال 
ونحن نقول: الحقٌّ ما قال بعض أئمّة الدين: إِنّه لاجبر ولاتفويض ولكن 
أمر بين أمرين. وذلك لأنّ المبادي القريبة لأفعال العباد على قدرته. 
والمبادي البعيدة على عجزه واضطراره. فإن الإنسان مضطرّ في صورة 
مختار كالقلم في يد الكاتب والوتد في شقٌ الحائط. وفي كلام العقلاء: 
قال الحائط للوتد: لمّ تشقني؟ فقال: سل من يدقني.١‏ انتهى كلامه. 
خلاصة كلامه أنّ جميع أدلّة الطرفين متكافئة متعارضة, ولا مرجّح 
لأدلة أحدهما بالخصوص. ومعلوم أنّ الدلائل المتعارضة في مقام 
الدلالة ومقام الاثبات كالعلّة التامّة المزاحمة للعلّة التامّة الأخرى لأنّ 
الاؤلى علّة تامّة للثبوت الخارجي والثانية أي الدليل علّة تامّة للإثبات 
والثبوت الذهني المتساويتين في التأثير في معلولهما فتمانعان. فلا يؤثّر 
شيء منهماء فالدليلان المتعارضان مع عدم المرجّح لأحدهما 


.١‏ شرح المقاصد؛ ج ١‏ ص وومةه 
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بالخصوص لايكون شيء منهما دليلاً على مدلوله بالفعل. ولا يفيد القطع 
به إن كان من الأمون الامتقادية كنا نينا تعن فيه قلايضة الأخد 
بأحدهما بالخصوص. فإنّه ترجيح بلامرجّح. 

ولابدٌ من الجمع بين الدليلين بأن يحمل كلّ منهما على معنى لاينافي 
ذاو ل الانشر بان يطل أدلة العير قلق القيادى النضتدة وهال امع 
للعمل المقدور للإنسان بأن يقال أنه حيث لابدٌ من انتهاء كلّ ممكن إلى 
واخبب الوسوةهالذاي» ففاغل' الكل :ومو حد» قن الله تعالئن: اذ لولاة 
لمريكن موجود ممكن في دارالتحقق وإن كان بعض الموجودات من 
أفعاله بالمباشرة, وبعضها من أفعاله وبإيجاده بالواسطة ولكن كونه مبدأً 
الكل فتعل التد-رن هذه الجهه .ومن جهة الوسنائظة الأخر بييه جعالن 


وبين العبد الدخيلة في فعل العبد بالواسطة _يكون فعلاً إجباريّاً 


لإجباريّة مقدّماته ومن جهة مقدّماته القريبة كوجوده وقدرته وسائر 
ماله الدخل في عمله إن احتاج إليه -وإن كانت هي غير اختياريّة للعبد 
إلا أنه بعد تحقّقها يكون العبد مختاراً ويتمكّن من كلّ من الإيجاد 
والتزلله فكون عدلة اخشاريا مج هه الحيف وهل يكل الدليليق أن 
حمل آدلة الأشاعرة على المبادي البعيدة. وأدلة المعتزلة على المبادي 
القريبة؛ إذ حينئذٍ لاتنافي بينهماء فنتيجة الجمع بين الدليلين هو الأمر 
بين الأمرين. ونه لاجبر ولاتفويض. 

ولكن قد أئبتنا بطلا كلا الدليلين وأقمنا الدليل على الأمر بين الأمرين. 
فالدليل قد دل على خصوص الأمر بين الأمرين لا أنه نتيجة الجمع 
بينهما. إن الجمع بين الدليلين يتوقف على الدليل والشاهد على الجمع. 


في أن الأمر بين 
الأمرين مها أقيم 
عليه الازيل 
بالخصوص لا أنه 
كان نتيجة الجمع 
بين الدليلين 


التجاء الأشعري إلى 
القول بالامر بين 
الامرين وإلى كلام 
الائمة المعصومين 
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وتنافي الدليلين المتعارضين مع إمكان الجمع الاحتمالي في نفسه 
وبلا شاهد الجمع لايكون شاهداً على الجمع ودليلاً على مدلوله الواقعى 
ايها ا لأغدهنا خهوفا لكا وين اللأمور الاعتقاديّة المتوقفة 0 
القطع به. وغاية ما يفيد هو الظنّ وهو غير حجّة فيها مطلقاً. وفي ل وان 
العمليّة أيضاً غير حجّة إذا لميكن على حجّيّته دليل؛ لعدم حجّيّته 
الذاتيّة. وإليه يشير ما دل على النهي عن العمل بالظنّ والذمٌ عليه في 
القران الكريم :والسنة, 

والغرض من نقل كلام الأشعري القائل بالجبر بيان أنه بعد تحيّره في 
النتالة :جل تفارو طن :د لتلة ةلدا شنا لفه ءالتعا لخاد صن معن 
الفوريضنة والمحمصنة الى الامر مين الامروو وو انه لكتصمر ول تقطن 
الذي قال به بعض أئمّة الدين. ولعلّه خصوص الإمام الصادقاقة 
المعاصر للذين أخذوا منه واعترف بأنّه الحقّء ولو أخذوا منه جميع ما 
أخذوا ولم يتركوه. لاهتدوا إلى الصراط المستقيم. ولن يضلوا ولايضلّون 
غيرهم. ولن بتّبعوا أمّة الضلال والصادّين عن طريق الحقّ فإنّقول 
عضن انق الاين لام ال عليهب الامو مين الأميرينوَانَيه لاجيير 
ولانقويض أجل عليه بالأمور الوافظةتنن ذال التحتى عن الأحلن إن 
الأسفل بتعليم من الله تعالى بالواسطة من طريق الوحي أو بالإلهام إلى 
نفو سهم المطهّرة من الأرجاس الباطنيّة التى معها لاتقبل الفنقتسن انتواز 
العلوم الواقعيّة الكاشفة عن حقائق الأشياء كما هي بحيث لاخطأ لها. 
فإنّهم أهل آية التطهير الذزين خلقهم طاهرين مطهّرين من تلك 
الأرجاس. فهم تعلّموا من الله تعالى الصانع للعالم العالم بجميع 
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خصوصيّات مصنوعاته كما هي فإنّه الفاعل القادر المختار «ألايَعْلَمُ مَنْ 
لق وَهُوَ اللَطِيفُ الخَبيدُ4 ' ولايعزب عن علمه شيء (إنَّاللّه لايَخْف 
عَلَيْهِ ََىءٌ فِى الْأَرْضٍ وَلَافِى السّماءِ» ' فعلّم متعلّمي مكتبه وتلامذته ما 
يعلم إلا ما خصٌ نفسه بعلمه. فأراهم الأشياء كما هي. ومنها مسألة 
أعمال العباد. وأَنه من موجدها.ء وأنّ الموجد لها إن كانوا أنفسهم. فهل 
هم مستقلون أم لا؟ فعلمهم الله تعالى أَنّه لاجبر ولا تفويض بل أمر بين 
الأمرين, وبيّنوه في كلماتهم الشريفة وهو المطابق للبرهان كما بِيّناه. 

وقبل ذكر الروايات الشريفة الواصلة إلينا من أهلبيت الوحي وأئمّة 
الهدى -صلوات الله عليهم أجمعين- ينبغي الإشارة إلى أنّ مسألة الجبر 
والتفويض والأمر بين الأمرين, وأنّه لاجبر ولاتفويض -التى قد وقع 
البحث عنها من قديم الأيّام بالنسبة إلى الأعمال المقدورة للإنسان_: 

تارة بأنّ الفاعل والموجد ومعطي الوجود لها هو اللّه تعالى أو 
الإنسان. ويبحث عن الفاعل الخاصٌ الذي وقع الاختلاف في تعيينه. 
وأنه هو الله تعالى أو الإنسان. فيقال: الفاعل لها هو الله تعالى. أو 
الإنسان؟ فيكون الاختلاف في تعيين الفاعل. وفي الاصطلاح يكون 
البحث عن لِمَ النبوتي لها وفي تعيينه. وهذا الاختلاف واقع بين الأشعري 
والحكيم و العارف الاصطلاحي. وبين غيرهم من العدليّة كالمعتزلة 
زالشسيفة 

وتارةٌ بعد الفراغ عن أنّ الفاعل المباشر والموجد لها هو الانسان لا 


١.الملك‏ (/79)الأ'ية 4غ. 
؟. العمران (7) الآية 0. 


فى أن مسألة الجبر 
والاختيار تارة من 
حيث كون الفعل 
صادراً مز الله أو 
العيد هذا هو ما يقع 
النزاع بين الأشعرى 
وغيره واخرق يفخ 
البحث في أن العبد 
بعد تحقق العلة 
الثامة لإيجاد العمل 
قادر على تركه أم 


وجود النزاع بين 
الشيعة والمعتز له 
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الله تعالى بأنّه إذا تحقّقت العلّة التامّة لايجادها. فهل الانسان متمكّن من 
كلّ من إيجادها والإمساك عنه أم لا. بل يتمكّن من إيجادها دون 
الإمساك عنه؟ وهذا الاختلاف واقع بين العدليّة. فكثير منهم -لولا اللأكثر 
حتّى الشيعة قالوا بالثاني. وقليل منهم ‏ في غاية القلّة -قالوا بالأوّل. 
وهو الحقّ عندنا كما يناه مفصّلاً وهذا بحث عن لم الثبوتي بالنسبة إلى 
كلّ من طرفي المقدور عن فاعليّة الفاعل. وأنّه فاعل للطرفين على 
البدل. أو للطرف الذي له العلّة التامّة لإيجاده فقط. فيكون بحثاً عن أنّ 
الإنسان الفاعل يكون فاعلاً لكل من الطرفين على البدل. أو لطرف 
واحد. فالبحث عن فاعليّة لِمّ الشبوتي بالنسبة إلى الطرفين وتمكنه 
متهماء او «الطرف الواخن: :وها الاختلاف يق العدلقة القائليق امقاعاتة 
الآننان لأعماله المقدورة: 

وقارة ا خرن يعن قر ةنع كن الاتنان ناما ووهرا لوال 
الققدؤرة دبهواء كان نكا من الطرقيى عند تشتى العلة العامة اناده 
على البدل. أو من إيجاده فقط حينئذٍ بأنّ الإنسان الفاعل والموجد 
لعمله المقدور هل يكون مستقلاً في إيجاده. ولا يحتاج بالفعل إلى اله 
تعالى فيه بحيث لو فرض عدمه. لما ضر عدمه بإيجاده لعمله ولو 
بالواسطة. ويتمكّن منه مع فرض عدمه أم لا؟ وهذا اختلاف في استقلال 
الإنسان الفاعل والموجد لعمله في فاعليّته لعمله وعدم استقلاله فيها. 

وهذا البحث واقع بين الشيعة القائلين بالأمر بين الأمرين. و بين 
المعتزلة القائلين بالتفويض. وجميع هذه الاختلافات في أحوال الفاعل 
والموجد لعمل الإنسان وعلته الفاعليّة امول واقعيّة تكوينيّة. فيكون 
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نهدا عن الكخوال الفتشتلفة 'له ميب الأخلار المعدلفة مق تفيتة زمره 
فاعليّته لكلّ من الطرفين, أو لأحدهما. ومن استقلاله في إيجاد عمله 
وعدم استقلاله فيه. 

ومن الأمور الاعتقاديّة التي يكون الغرض من البحث عنها بالنحو 
المذكور هو العلم بها والاطّلاع عليها. وانّ الواقع وما في نفس الأمر أيّ 
منها؛ لاختلاف الآثار المترتّبة عليها. ولذا يبحث عنها في الحكمة 
والكلخ :ولي البق عنها بالتسر المذكووين الأمور التتدية ولذائينا 
ورد من الأدلّة النقليّة الدالة على إثيات بعضها ونفي البعض الآخر 
رقادات. إن اا ستو لوقك والقضانا الكدى لاماي عوضوم 
ومحمولها. وإخبارات عنها من المطلع عليها من طريق الوحي أو الإلهام 
والعلوم الافاضيّة والاشراقيّة. 

نعم. بعد الفراغ عن هذا البحث في المسألة وتنقيحه وإحراز المذاهب 
الثلاثة وصحّتها وبطلانها تصل النوبة إلى البحث التعبّدي عنها وحكم 
المعتقد بها وما يترنّب عليه من الحكم الشرعي وضعاً أو تكليفاً في علم 
الفقه كما تعرّضوا في كتاب الطهارة, ولذا تكون المبادي التصديقيّة 
والدليل للمسألتين مختلفة؛ إذ لابدٌ في الأولى من أن تكون المبادي 
التصديقيّة لها مفيدة للقطع هالا اموضوعها وججموليا مين اال ميور 
النفس الأمريّة التي يكون الغرض من البحث عنها هو الاعتقاد وإحرازها 
القطعي وكشفها بالقطع بمطابقة صورها الحاضرة في الذهن للواقع 
كلت الممالة الثانية. فإنّه يكتفى فيها بالمبادي التصديقيّة الظنّيّة التي 
قام الدليل على حجَّيّتها أيضاً؛ لأنّ الغرض من البحث عنها هو العمل بما 


البحث عن حكم 
المسألة الفقهية 
ومايتر تب عليه 


في التبرك بذكر 
بعض الروايات 
الواردة في إثبات 
الآمر بين الاأمرين 
ورذ الجبر والتفويض 
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تتضمّن من الحكم الشرعي المحمول لموضوعها الذي يكفي في ثبوته 
وسقوطه قيام ماهو الحجّة بين المولى والعبد عليه. الدخيل عقلاً وعقلاء 
في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه كذلك ولو لم يفد القطع بالحكم 
الشرعي وما هو مرتبط به؛ إذ قيام الحجّة المذكورة عليه يكفي عقلاً 
وتاك لكتبين القم بت وقيهد كنوننا وتلقوطاء والتقصيل "فى وداه 

رتذكو يعض الليرانات: الراضلة الجاع أنقة اداه التتحسومين 
-صلوات الله عليهم أجمعين ‏ في رد الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين 
الأمرين وهي من بركات نعمة الولاية وهي النعمة العظمى لمن تنعّم بها 
وانعمها الله تغال.:: اذ قدوو منذارها تعادة لديا والآخرة لمن اعنقد ينا 
واتّبعها. ولا يتخلّف عنها. وشكراً لهذه النعمة. وتعظيماً وتكريماً لها نذكر 
بعض ما دلّ عليهماء فإن كان متواتراً ونصّاً فهو المطلوب والدليل على 
المقصود. وإن لم يكن كذلك بل كان ظنَّياً سنداً أو دلالة أو كليهما 
فلابأس به بعد وجود القرينة العقليّة الدالة قطعاً على مطابقته للواقع. 
والمفيدة للقطع بأنّ المراد الجدّي الذي يكون الكلام ظاهراً فيه لوخلى 
وطبعّه من عدم الجبر والتفويض وثبوت الأمر بين الأمرين مطابق للواقع 
ونفس الأمر بمعونة القرينة العقليّة المفيدة للقطع. 

ففي توحيد الصدوقك قال: حدّئنا سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن 
يزيد. عن حمّاد بن عيسى, عن إبراهيم بن عمر اليماني. عن أبي 
عبداللهئة قال: «إنّ الله -عرُوجل ‏ خلق الخلق. فعلم ما هم سائرون إليه 
وأمرهم ونهاهم؛ فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ 
به. وما نهاهم عنه من شيءء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه. ولايكونون 


القسم الثامن: الأمر بين الأمرين »> “9 


آخذين ولاتاركين إلا بإذن الله ١‏ 

الرواية ون يهية” الستن فو ثقة: الكوق انها من النقات::و آنا دلالتها: 
فإنّهِة بعد أن بيّن احتياج الخلق إلى الهذاية مديك حل :ها هم ساترون 
إليه وما هو عاقبة أمرهم لولا الهداية وتركوا وكانوا مهملين فأمرهم 
ونهاهم يقول/2: «فما أمرهم به من شيء إلى قوله يه فقد جعل لهم 
السبيل إلى تركه» وهذه القطعة من الكلام تدلٌ على كون الإنسان مختاراً 
في أعماله المقدورة. ويتمكن من كل من إيجادها أو الإمساك عنها. 
ويكون إيجادها باختياره وانتخابه إذا كانت مأموراً بها. وكذا تركها إذا 
كانت منهيّاً عنها. فالمأمور به ممّا يتمكّن الإنسان المأمور من إيجاده 
ويوجد بإيجاده لابإيجاد الغير. فلايكون فعل الله تعالى والموجود 
بإيجاده. وأيضاً إذا أوجده. فيكون إيجاده باختياره وانتخابه لتمكّنه من 
الترك والآمسنالة هته ارضا خلا ركون فجبورا على | جادة: ؤغير تمك 
فق نتركة فلا يكرين إمان الماضوي لجار لانفستى كتيوه فتمل: الفسير 
وموتتوداً بايجاذةدولة يمع كوه موحوداً بإيجاده وعدم تمكّنه من 
تركه. 

وهذا يستفاد من قولهظة: «فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به» فإنٌّ 
الظاهر من جعل السبيل لهم إلى إيجاد المأمور به جعلهم مختارين 
ومنتخبين لإيجاده. وإلا فلم يصحّ الآمن به:ويكون و وبلا فائدة إن 
كان فعل الغير, أو كان فعله مع عدم تمكّنه من تركه. وقد مر سابقاً وجه 
اللغويّة إن كان فعل الغير وموجوداً بإيجاده. أو كان فعله مع عدم تمكنه 


.١‏ التوحيد للصدوق. ج ,١‏ الباب 19, باب نفى الجبر والتفويض. 


دلالة الحديث على 
اختيار الإننسان 
وتمكنه من الايجاد 
والإمساك 


توضيح مفاد 
الحديث 


دخالته تعالى في 


العباد بالواسطة 
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من تركه؛ إذ قولهيكة فقد جعل لهم السبيل الى الأخذ به بمنزلة الجزاء 
لقوله2ة: «فما أمرهم به من شيء» لتضمّنه معنى الشرط نحو: «الذي 
يأتيني فله درهم» أي كلّ 0 امن ميمه كتمع الما عور :هيلك 
وأوحله يجيف ركون سسكا من كل مق الأبعاة لد والافياك عله علق 
البدل باختياره وانتخابه حتى يصح م الأمر به ولايكون لغواً وبلافائدة. 
فاذا امن يعمل فالما مور يكن :من جاده ما شار واتعشاه: وركذا 
الأمر ويجري ما قلنا في قولهية: «فما نهاهم عنه من شيء. فقد جعل 
لهم السبيل إلى تركه» أي كلّ مانهاهم الله تعالى عنه من عمل. فقد جعل 
المنهىّ تكوينا وخلتة بحيث يتمكن من كل من إيجاد المنهىّ عنه 
والإمساك عنه حتّى يصمّ النهي عنه. ولا يكون لغواً وبلافائدة. فيترك 
المنهيئٌ المنهىّ عنه باختياره وانتخابه. فيكون تركه عملا له لاعمل الغير. 

وأيضاً قد تركه باختياره وانتخابه مع تمكنه من إيجاده أيضا. 
فالجملتان تدلاآن على كون الاإنسان فخعارا في عمله ويقع بقدرته 
بالمباشرة باختياره وانتخابه. وعلى نفي الجبر, وان لايكون واقعا بالجبر 
لابإيجاد الغير ولابإيجاده مع عدم تمكنه من تركه ولا بترك الغير, 
ولايتركه مع عدم تمكّنه من إيجاده؛ إذ وقوعه بالجبر بأي نحوين كان. 
يكون الأمر به أو النهي عنه لغواً وبلافائدة وهو أمر قبيح مذموم عقلاً 
وعقلاءً لا يرتكبه العاقل عمداً فضلاً عن الحكيم تعالى. 

وقولمظة »درول يكونوق اخذين ولاتاركين الا بادن لوال عتلى 
دخالته تعالى بالواسطة ونفى التفويض؛ لأنْهكةٍ بعد بيانه في الجملتين 
السابقتين «إن الاإنسانٍ 5 من كل من إيجاد عمله وتركه على البدل 
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بالمباشرة وليس عمله إجباريّاً بشيء من المعنيين له» بيّن في الجملة 
الآخيرة أ عاد الأننان تجملة او فركه عدن اخكارم وبنامكانة 
بالمباشرة مشروط بإذن الله تعالى: والمراد من إذن الله كما بينّاه سابقاً 
أمران: 

أحدهما: إيقاؤه تعالى وعدم إعدامه لما له الدخل في إيجاد عمله 
وتركة ينه إيجاذه لددمن الأمون قير المصاراتة التى من أفعالة مدالن 
كوجوده وقدرته ونحوهما. 

ثانيهما: عدم منعه عن إيجاد عمله أو تركه عند تحقّق كل ماله 
الدخل في عمله وإيجاده بأن يريد خلاف ما أراده الإنسان؛ فإِنّه تعالى 
علّة أقوى من كل علّة تامّة. ففي مقام التزاحم في التأثير لأجل تنافي 
الأثرين والعملين يكون تعالى مانعاً عن تأثير غيره؛ لكونه أقوى من كلّ 
مؤثّر في التأثير وقوّته في التأثير هو المرجّح لتأثيره دون غيره فإنّه علّة 
تامّة اختياريّة ليس لها مانع وغيره من العلل التامّة سواء كانت اختياريّة 
أو غير اختياريّة تقبل المانع ولها المانع وهو الله تعالى وهو القاهر فوق 
عباده وهو العزيز بمعنى المؤثّر الذي لايغلبه شيء كما جاء في القران 
الكرية كتير أ 

فالمراد من الإذن الذي جعل في الرواية شرطاأً لإيجاد الانسان 
لعمله وتركه بالاختيار والانتخاب بالمباشرة ‏ هو الإذن التكويني من الله 
تعالى لعبده. ومصداقه في مورد عمل الإنسان الأمران المذكوران. 

والمراد من إذنه لعيسى بن مريم -على نبيّنا واله وعليه السلام- في 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى كما ورد في القرآن الكريم في 


في أن لإذن الله 
احدهما إيحاد ماله 
الدخل في إيجاد 
عمله والآخر عدم 
المنع عن إيجاد 
عمله 


توضيح المراد من 
إذنه تعلى لكل 
إنسان في أفعاله 


الجبر والتفويض من 
قبيل الضدين اللذين 
ليهما ثالث 
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العمران وفي المائدة هو الإذن التكويني أيضاً بالمعنى المذكور الذي 
بِيِنَاه هنا:وقق 'النايق: :ققد دلت الرواية الشريقة 'غلى الأمنببين الأمرين: 
وأَنّه لاجبر ولاتفويض. 

والعراة .با لاش ببيق الأفرين ان عمل الأيان يدون امو قن العد 
والتفويض: ولا ينحصر فيهما لاعقلاً ولا وقوعاً حّى تكون الملازمة 
بين عدم أحدهما وثبوت الآخر؛ لعدم كونهما متناقضين ولاضدّين ليس 
لهما ثالث؛ لوجود شقّ ثالث في قبال الجبر والتفويض بأن لايكون 
عمله موجوداً بإيجاد الغير ومتروكاً بتركه. فيكونَ عمله عمل الغير 
إيجاداً أو تركاً كما يقول الأشعري بل عمله موجود بإيجاده ومتروك 
بتركه. فيكون العمل عملاً له إيجاداً أو ترك ولكن لايكون _مع تمكنه 
د ]جا عاد داتع بين وه كدان انافاه ساد اد 
لايكون متمكّناً من تركه. أو مع تمكّنه من تركه أنّ لايتمكّن من إيجاده 
لوجود المرجّح له دون إيجاده كما يقول كثير من أصحابنا الشيعة. بل 
بأن يكون محتاجاً بالفعل إلى الله تعالى طولاً وبالواسطة في إيجاد عمله 
أو تركه باختيار منه وانتخابه؛ لكونه فاعلاً تامأ وليس له شريك في 
الفاعليّة بالمباشرة. وأنّه فاعل مباشر وحده لا أنّه بعد أنه فاعل 
بالمباشرة لايجاد عمله أو تركه وليس له شريك في الفاعليّة بالمياشرة 
لإيجاده أو تركه لم يكن محتاجاً بالفعل إلى الله تعالى بالواسطة كما 
يقول به المتعزلي ويعبّر عنه بالتفويض. فيكون عمله شقَّاً ثالثأ ويكون 
غير الجبر والتفويض. فيكون الجبر والتفويض من قبيل الضدين لهما 
الشييكن انل عجتتا وتجنى اضر التت مكناة ليما 
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فالاتز مق الأمز وه عدا ذل هن كوى الاقيان مويعد ا لحطلة المسقد ون 
وتاركاً له بالمباشرة. ونه حين تحقّق العلة التامّة لإيجاد عمله 
متمكن من كلّ من إيجاده والإمساك عنه على البدل. ومحتاج بالفعل 
إلى وجوده تعالى بالواسطة في كل من إيجاده لعمله وتركه 
بالمباشرة. 

والويفظ والدليق” لأقناك .ها ذكر اقوججوببانة مفخلا ولافية زالروانة 
الشريفة تدلّ عليه. وفسّرناها. وبيّنًا المراد الجدّي منهاء وأنّْها أثبت الأمر 
ين تونق كش لعن والطوريش : 

فيستفاد منها إمكان إثبات الأمر بين الأمرين بنفي الجبر و نفي 
التفويض؛ لأنَ عمل الإنسان يدور بين الجبر والتفويض والأمر بين 
الأمرين و لاشقّ رابع له لترتّب التالي الفاسد عليه؛ لأنْه حينئذٍ إِمّا ليس 
شيء منهاء فيلزم ارتفاع النقيضين وإِمّا مجموعها و هو مستلزم 
للتناقض. وإذا دار أمره بين الثلاثة وكان منحصراً فيها. فإذا لم يكن جبراً 
ولا تفويضاً. فلابدٌ من أن يكون أمراً بين الأمرين. وإِلا فيلزم الخلف 
وعدم وقوع ما علم وفوعه جَارا. وهذا إثيات للأمر المردّد بين ار 
وتعيينه في انها من طريق القياس الاستثنائي الانفصالي إذا كان بين 
الأمور التعاند والتناقي. فيقال: عمل الإنسان إمّا جير. وإمًا تفويض وإمًا 
أمر بينهما لكنّه ليس بجبر؛ لترئّب التالي الفاسد عليه كما مر بيانه 
والروايات تدلٌ على أن عمل الإنسان القادر مأمور به أو منهىّ عنه من 
جانب الله تعالى, فلو كان جبراً. لزم لغويّة الأمر والنهي ولكنّه أيضاً ليس 
بتفويض؛ لأنه واقع بإذن الله وبيّنَا معنى إذن الله التكويني؛ لأنّ مقدّماته 


تفسير الامر بين 
الامرين 


إثبات الأمر بين 
الأمرين من طريق 
والتفويض 


ملعب الإذن 
لتكوبني 


استدلال الأماماية 
في الحديث مسن 
طريق القياس 
الاسشائى 
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من أفعال الله تعالى كوجود الإنسان وقدرته ونحوهما. فهي متعلّقة ذاتاً 
بعاتها لن: 

وأيكنا الدختالى أقوى :من كل :فاغل قاذرا كان أوغين فتاوه أنه 
قادر وقدرته غير محدودة بحدّء ومطلقة, فتؤثّر في كل ممكن إذا تعلقت 
به وأراد إيجاده أو إعدامه. ففي مقام التزاحم بينه وبين غيره يكون 
قدرته نافذة غالبة على غيرها لمحدوديّة فاعليّته. 

وفي الخذيت الثالت؟ قال #تدذتنا 'مستديق موتسى :بد المتوكل رصيمه 
لله. قال: حدّئنا علىّ بن الحسين السعد ابادي عن أحمد بن أبي عبدالله 
البرقي, كن أبيه. عن يونس بن عبدالرحمن. عن غير واحد. عن أي 
0 وأبي عبدالله ليه قالا: «إنّ الله -عرّوجِلٌ أرحم بخلقه من أن 
يجبر خلقة على الذنوت أنه يعديهم عليها :وال أعرّ من أن يريد أمبرا 
فلايكون». 

قال: فسئلايه: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: «نعم. أوسع 
مقا سن الما وا لوط 

قد استدل على الأمر بين الأمرين في الرواية بنفي الجبر والتفويض 
لانحصار عمل الإنسان في الثلاثة, فإذا انتفى الاثنان. فيثبت الآخر مع 
إمكانه. وإلا فيلزم الخلف. وهذا من طريق القياس الاستثنائي الانفصالي 
و يسمّى ببرهان الخلف, فيقال: وقوع عمل الإنسان في الخارج أو تركه 
فيه إمّا بالجبر, وإمّا بالتفويض. وإمّا بالأمر بين الأمرين. 


.5 التوحيد للصدوق, الباب 19 من أبواب نفى الجبر والتفويض. ح‎ .١ 
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واستدلٌ في الرواية على عدم كونه بالجبر ببرهان الإنٌ وترتب التالي 
الفاسد عليه الدالّ إِنَاَ على فساد المتلوَّ أي الجبر فقالا2ةه: إن كان عمل 
الإنسان بالجبر وفعل الله تعالى وبإيجاده وتركه. فحيث إِنّه من أعمال 
الإنسان هي المعاصي وترك الواجبات وإتيان المحرّمات الموجبة 
لتعذيب الله تعالى له عليها مع أنه لوكانت من أفعال الله تعالى الصادرة 
منه والموجدة بإيجاده أو المتروكة بتركه. يلزم العذاب والعقاب على 
عمل لم يرتكبه الإنسان. فلم يستحقٌ العذاب والعقاب عليه. فيكون 
ظلماً عليه وهو قبيح لاينبغي صدوره من العاقل فضلاً من الحكيم وقد 
نفى الله تعالى في الآيات المتعدّدة في القرآن الكريم صدور الظلم من 
نفسه. فيلزم كذبه, فلا يكون عمل الإنسان بالجبر. 

واستدل فيها على عدم كونه بالتفويض بأنّ الله أعرّ من أن يريد أمراً 
قاذ ك3 

وفي مفردات الراغب: «الهرّة حالة مانعة للإنسان من أن يُغْلّب من 
قولهم: أرضٌ عزاز أي صُلبة. ثمّ قال: العزيز الذي يُقْهر ولا يُقهّر». ويصحّ 
أن يقال: هو الذي يكون مانما ولأنصين معتوعا وه الشاهر والغتالب 
الذي لايصير مقهوراً ومغلوباً. 

والسرٌ فيه أنَّ قدرته غير محدودة فهي قوّة فاعلة ليس لفاعليّتها حدّ 
تنتهي إليه لامن جهة الأثر الممكن. ولا من جهة المانع لكونها أقوى من 
كل مؤثّر لأجل قدرته المطلقة. فكيف يمكن أن يريد خلاف ما أراده 
الإنسان القادر. ولا يقع مراده و وقع مراد الإنسان مع أنّه أقوى؟ وهذا 
خلاف القاعدة العقليّة. فكيف يكون عمل الانسان القادر مفوّضاً إليه 


المراد من العرّة 


الانسان إمَا في 
الجبر أو التفويض أو 
الامر بين الامرين 


المراد من كون الأمر 
بين الأمرين أوسع 
مما بين السماء 


والارض 
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بمعنى كونه قادراً مطلقاً ومؤثراً في عله طلقا تسق لا يمنعه مانع. 
ولميكن له مانع مع أنّ الله تعالى أقوى تأثيراً في أعماله؟ فلم يكن عمل 
الإنسان مفوّضاً إليه؛ للزوم أن يكون أقوى من الله تعالى في التأثير في 
عمله و هو خلاف البرهان. وهذا معنى قولهماء2ته: «والله أعرّ من أن 
يريد أمراً فلا يكون» أي لايوجد. 

ومع نفي الجبر والتفويض يثبت الأمر بين الأمرين؛ لانحصار عمل 
الإنسان فى الثلاثة, وإلا فيلزم الخلف وعدم وقوع ما علم وقوعه. وهذا 
نتيجة القياس الاستثنائي الانفصالي وهو أنّ عمل الإنسان إِمّا بالجبر, 
وَاكا بالتقويظى واتا بالأمر يق الامرين لكنه ليس «الكير.ولا بالقو يض 
لترئّب التالي الفاسد المذكور عليهما. فيكون أمراً بين الأمرين. وإلا 
فيلزم الخلف. 

وفي آخر الحديث أنْهمالي سئلا عن وجود أمر مغاير للجبر 
والتفويض: هل منزلة بينهما؟ فأجاباله بأنه «نعم. أوسع مما بين 
السماء والأرض» ولعلٌ المراد أنه في قبالهما أمر موجود محقّق وسيع 
شامل لجميع الأعمال المقدورة لجميع الأناسي, وآنّ لقدزة الله تعالى لهذا 
الدخل فيهاء وكذا لقدرة الإنسان لها الدخل فيها على نحو مابيّنَاه في 

فعض الام هن الامربينفكما از وت ةنا نيج الما والارضن كير 

كذلك وسعة الأمر بين الأمرين الذي في قبال الجبر والتفويض كثيرة 
وهل |امشلاقة الحر»قية لين لقدرة الإنسنان,مجعة أضداة. بومقادف 
العقويعن الذى لقورة ال ضالى فيه ضيق لاتشمل اعمال الإسان: 

وفي التوحيد للصدوق: أبى. قال: حدّئنا سعد بن عبدالله. قال: 
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ركنا احمدين سحقة بن ل الدهع اسيم عدن فاليا لانن ع 
الجعفري. عن أبي الحسن الرضائكة. قال: ذكر عنده الجبر والتفويض. 
فقال: «ألا أعطيكم في هذا أصلاً لاتختلفون فيه ولا تخاصمون عليه 
أحداً إلا كسرتموه؟» قلنا: إن رأيت ذلك. فقال: «الله -عرّوجِلٌ ‏ لم يُطْمْ 
بإكراه. ولميُعْصٌ بغلبة. ولم يهمل العباد في ملكه. هو المالك لما ملّكهم. 
والقادر على ما أقدرهم. فإن ائتمر العباد بطاعته. لميكن الله عنها صاداً 
ولأسهاماتعا: و إن العيروا ينعطيعه فضاء أن يهول نتن :وبين ذلك 
فعل. وإن لم يَحْل وفعلوه. فليس هو الذي أدخلهم فيه» ثم قال/ة: «من 
يضبط حدود هذا الكلام. فقد خصم من خالفه».١‏ 

قد نفى 42 الجبر بقوله: «لم يُطّع بإكراه» أي ليست إطاعة العباد له 
تعالى بإجباره لهم عليها. فإنْ الاإكراه يكون المراد منه هنا الإجبار بآن 
تكون حركاتهم التى تحصل بها الإطاعة بإرادته تعالى لاإرادتهم؛ إذ 
لوكان'الأمن كذلكة لكاتق تلك الركات: لبد 'الاشيان. من أفعاله تعال 
بأليّة جوارحه. فلا يجوز الأمر بها والنهي عنها للغويّتها. فلايصحٌ إعطاء 
الثواب لها. وإجراء العقاب لأجلها؛ لعدم الاستحقاق حينئذٍ فالأوّل 
تفضّل لا الأجر. والثاني ظلم على العباد. 

ونفى التفويض بقوله.ة: «ولم يُعْص بغلبة. ولم يهمل العباد في 
ملكه» أي ليست مخالفة العباد له تعالى بترك الواجبات. وإتيان 
المحرّمات لأجل غلبتهم عليه تعالى. وعجزه عن منعهم عنهما حتّى 
يكون العباد مستقلّين في أعمالهم وهي غير مقدورة له تعالى ومفوّضة 
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الحديث الرابع في 
والتفويض 


الحديث 


تأثيره تعالى في 
أفعال العباد 


الحديث الخامس 


« الأمر بين الأمرين 


إليهم؛ للزوم محدوديّة قدرته تعالى وهي مخالفة للبرهان القائم على 
عدم محدوديتها. فلايعقل عجزه عن شيء. 

وقولهلكة: «ولم يهمل العباد في ملكه» أي لم يفوّض أمور أعمالهم 
إليهم بحيث ليس له التصرّف والدخالة في أعمالهم. وليس له المنع عنها. 
وأنهم مستقلون. ولا مانع لهم يمنعهم كما قالت اليهود: يدالله مغلولة بعد 
الخلقة. 

نمّ صرّح بالأمر بين الأمرين بقولهلة: «هو المالك لما ملكهم. 
والقادر على ما أقدرهم» أي له الملكيّة التكوينيّة بالنسبة إلى أعمالهم 
بالواسطة إيجاداً التي جعلهم مالكين لها بالملكيّة التكوينيّة لهم. ولهم 
التصرّف فيها بما شاؤوا وهو القادر على أعمالهم بالواسطه التي جعلهم 
قادويق عليها وشمكون من كل تمن ايجاذها والأقباك عتة وكا له 
المنع عنها بإعدام أسبابها التي من أفعاله. وأيضاً له المنع عن تأثير 
قدرتهم عند المزاحمة والمصلحة. وهذا هو الأمر بين الأمرين. 

وفي النوحيد للصدوقك: حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليةدوقي :انه عنهيا دنقالا جد ناسعد تع فداف عن احنمة بدن 
محمّد بن عيسى, عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. عن أبي 
الحسن الرضاءكة. قال: قلت له: أصحابنا بعضهم يقولون بالجبر. وبعضهم 
بالاستطاعة؟ فقال لي: «اكتب قال الله -تبارك وتعالى-: يابن ادم! 
بودي كندت انث الذي باد لتمدات ها سداء ويتقوى اذنيف إلذ 
فرائضي, وبنعمتي قوّيت على معصيتي. جعلتك سميعاً بصيراً قويّاًء ما 
اضاداك بون طبه قمية اللدو نوها أضائلن عرق هده قم اقاك رز ة لله انا 


القسم الثامن: الأمر بين الأمرين > "اا 


أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيّئاتك منّي. وذلك أَنّي لا أسأل عمًا 
أفعل وهم يُسألونء قد نظمت لك كل شيء تريد». ١‏ انتهق: 

رواة الحديث كلها من الثقات وإن كان هذا السند وحده غير قطعىّ 
ولكنّ الروايات الواردة الدالّة على نفي الجبر والتفويض وإثبات الأمر 
بين الأمرين في أبواب مختلفة 7 أن يدّعى تواترها الإجمالى؛ 
لكثرتها. 

وما الدلالة, فموافقتها للدليل العقلي القطعي بل الأدلة العقليّة القطعيّة 
توجب أن يكون الدليل العقلي القطعي قرينة قطعيّة على المراد الجدّي 
منها. ويحصل القطع 3 لأجلها. 

وأمّا هذه الرواية. فيقول عالم آل محمّد أبو الحسن الرضائية في 
جواب من قال له: بعض أصحابنا يقول بالجبر. وبعضهم بالاستطاعة 
والقدرة أى بوقوع عمل الإنسان بقدرته لابقدرة الله ما قال الله تعالى في 
الحديث القدسي الموحى إلى رسولهكة. 

أيضاً الذي قله الصدوقء قبل هذا الباب عن أبي الحسن الرضااية, 
عن رسول الْهي. عن الله. ثمّ قال رسول اليه عن الله «أروي حديثي 
أن الله -تبارك وتعالى- يقول: يابن آدم! بمشيّتي كنت أنت الذي تشاء 
لنفسك ماتشاء. وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ماتريد. وبفضل 
نعمتي عليك قويت على معصيتي»' إلخ. 

مخاطباً ابن آدم والإنسان أن مشيّتي وإرادتي التي منشأها قدرتي 


6 التوحيد للصدوق. باب المشيّة والاإرادة. ح‎ .١ 
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القرينة القطعيّة على 
تعبين المراد الجدى 
من الحديث 


الحديث القدسى في 
المشيئة 


معنى الآمر بين 
الأمرين 


كيفية إسناد الحسنة 
اليه تعالى والسيئة 
إلى الإنسان 
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التطلقةح تكون يا وموعية لآن شاء ما تقناء امتتيلةه ان كوه 
نتمكاً من إيجناد كل غمل والإمساك عنهه لأتى جحلتك .سميعاً بنضيراً 
قويّا أي عالماً ذا قدرة؛ لأنّ غالب المعلومات من طريق السمع والبصر 
أي بمشيّتي خلقتك عالماً ذا قدرة متمكّناً من إيجاد كلّ عمل مقدور لك 
والإمساك عنه. فبسبب القوّة والقدرة التي أعطيتك إِيّاها وأوجدتها لك 
تؤذى:وناص يما أمزتفميه وسيب عض التى أتفنه غلياقمن القدرة 
على أعمالك لك القوة والقدرة على معصيتي ومخالفة ما نهيتك عنه. فأنا 
بمشيّتي وقدرتي جعلتك ذا قدرة على أعمالك ومتمكّناً منها. فتكون 
موجيردة با بعاد كك ومفروكة بكر ككف بالساهرة ويلا واسطة ادامت 
قدرتك. وما تتوقف هي عليه باقيتين بمشيّتي؛ لأنهما من أفعالي الح 
هي متعلقة بي ذاناء فأ نالك نت "الفاغ لها بالتاعر :لوقل لقني ك 
بالمباشرة فيها. وتكون مرتبطة ومتعلقة بالواسطة بالفعل. وهذا هو الأمر 
بين الأمرين. وأنّه لاجبر ولا تفويض. 

ّ لوال لجال اليان امام الحا نه لها اباتك ون عه فون الله 
وما اصابَك م سَيْنَةِ فَِن نَفْسِكَ» أي ما تأتي به من الأعمال الحسنة 
من الموافقة لأوامري وللنواهي لي. وما تأتي به من الأعمال السيّئة 
المخالفة لأوامري وللنواهي لي. 

فالأولى منشأها هو الله تعالى؛ لأنّه هيّأ لك وجعلها لك ماله الدخل 
فيها من اموز التكوينيّة من وجودك والقدرة عليها وسائر ماله الدخل 
فيها تكويناً. ومن بيان وظائفك الشرعيّة لتكون داعية لك إليها. وزاجرة 
لك عنهاء فأتيت بأعمالك بقدرتك جعلها الله لك. وبداعويّة ما جعله 
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داعياً لك لاتيانها. وتركتها بقدرتك كذلك وبزاجريّة ما جعله زاجراً لك 
عنها لابداعويّة و زاجريّة القوى الشهويّة والغضبيّة والهوى النفسانيّة. 
فتكون الأعمال الحسنة حينئذٍ من الله تعالى أي بمقدّمات إلهيّة. فلها 
صبغة الله. 

والثانية منشؤها نفسك أي هواها وبداعويّتها من القوى الشهويّة 
والغضبيّة التي نهى الله تعالى عن متابعتها إرشاداً. فتحقّقت أعمالك 
بداعويّة هوى نفسك التي لايرضى بها الله تعالى لكونها مخالفة لأوامره 
ولتواهية ائ مع جعل الداعي لف للابحاد ار الأفسالك هه قلسن 
منشؤها هو الله تعالى بل منشؤها نفسك الطاغية العاتية الخارجة عن 
عد العتولاتة»ولذا قال ندهاء وذلك آنا اولى مسيداتك متك وانث اولق 

:3ك عا رجه 1,0 له كتودانو لوعف جمد كر اله 
وهو وؤذلك أله سأ عا أفدل روه اتتالووة نتمم مان 
إيجاداً أو تركأ على طبق العدالة المطلقة الشاملة لجميع الأشياء. وعلى 
طبق الحكمة البالغة والعلم بمصالحها ومفاسدها الراجعة إلى العباد على 
ما هي عليه. وإتيانها على طبقها إيجاداً أو تركاً ومن كان جميع أعماله 
إيجاداً وتركأ كذلك لايبقى له مجال للسؤال عن وجه إتيانها أو تركها 
للعلم بوجهها وعلتها قبل السئوال عنه لمن عرف الفاعل لها وهو الله 
العدل الحكيم. 

وما غيره تعالى وغير من عصمه الله تعالى يحتمل في حقّه الخطأ في 
تشخيص العمل الحسن وفي حقه الظلم وعدم إتقان العمل وكونه ذا 


في بيان وجه عدم 
سؤال الته تعالى عن 
أعماله 


في بيان وجه السؤال 
من أعمال العباد 


تفسير معنى «بحول 
الله وقلوته أقوم 
وأقعد» 
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منني3ةقبيقن بعال السوال ضع 'عدله. تسكن بخص[ الأطفينا نه 
بالسؤال والتفحّخص. ويكشف حقيقة العمل فإنّ السؤال لكشف الواقع 
ولصحّة العمل وهو فيما إذا لم يعلم قبل السؤال صحّته كما في غيرهما 
غالنا, فالفمل الصادو من ان عاك .وفكن مضجة انه لشن محلة ماله 
لعدم وجود شرط السؤال وهو احتمال عدم صحّته. 

وما العمل الضداون هزي عيو هنا فعرظ التموال فبك مموجود: ولذا 
لايصمّ السؤال عمّا يفعلان, وأَنّه لغو بخلاف الصادر من غيرهما. فإنّ 
المؤال هبه محيم ولب ببلغق. 

والمراد مما يستحبٌ حين النهوض إلى القيام في الصلاة من القول: 
«بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» هو الأمر بين الأمرين أي أنا أقوم وأقعد 
5 القيام والقعود بالمباشرة بقدرتي التي أعطانيها الله تعالى بسبب 
قوّة الله تعالى وقدرته بالواسطة. لأنّ إيجادي للقيام والقعود بالمباشرة 
مشروط بشرطين: 

أحدهما: إبقاء الله لوجودي ولقدرتي وسائر ماله الدخل في إيجادي 
لهما. وعدم إعدامه لهما؛ لآني مادامت هي موجودة بإيجاد الله تعالى 
وإبقانه أكون قادراً أن أوجدهما بالمباشرة. 

ثانيهما: أن لايمنعني الله تعالى عنهما مايمنع عن تأثير قدرتي فيهما 
بأن يريد عدم صدور القيام والقعود منّى حين ما 3 إيجادهما. فتؤثّر 
قدرته دون قدرتي؛ لكونه أقوى الفاعلَيْن كما هو مقتضى القاعدة العقليّة 

حين التزاحم بين العلّة التي هي أقوى والعلّة التي هي ضعيفة, وهذا هو 

الأمونيق الاسرين الناى دل الدليل العقلي عليه نضا كنا نذ يانه مصلا 
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ومستوفى. وليس المراد منه أن قيامي وقعودي بإيجاد الله بالمباشرة لا 
بإيجادي حبّى يكون جبراً وهو مقالة الأشعري والحكيم والعارف 
الاصطلاحي. 

وفي الكافى: علىٌ بن إبراهيم. عن أبيه؛ و محمّد بن إسماعيل. عن 
الفضل بن شاذان جميعاً. عن أبن أبي عمير. عن إبراهيم بن عبد الحميد. 
عن الصبّاح بن سيابة. عن أبي عبداللهاة. قال: «من قال إذا صلّى 
المغرب ثلاث مرّات: الحمدلله الذى يفعل ما يشاءء. ولا يفعل ما يشاء 
غيره. أعطي خيراكثيرا. ١‏ 

والظاهر من قولهاة: «يفعل مايشاء» في الرّواية المذكورة أن مراده 
منه: إنّ الله -تبارك وتعالى- هو الفاعل القادر الذي يتمكّن من أن يفعل 
كل داشاو ارام وليس فوقه من يمنعه ولايحتاج إلى غيره فيما يفعله 
بالواسطة لإبقائه وإبقاء قدرته وغيرهما. لكونه ذا قدرة مطلقة غير 
محدودة. فهي عين ذاته؛ لعدم محدوديّتها وعدم نقصها. فلازم عدم 
محدوديّتها بحدٌ وعدم نقصها كوثها عينَ ذاته. وأن لايقبل المانع ولميكن 
له مانع يمنعه عن عمله بخلاف غيره ممّا هو فاعل قادر يفعل بالمشيّة 
والإرادة التي منشأها قدرته كالإنسان؛ فإنّه لايتمكّن أن يفعل كلّ ما 
يشاء؛ لأنّه يحتاج إلى غيره ولو بالواسطة. وأنّه يمنعه المانع. ويقبل 
المانع عند التزاحم؛ لكون قدرته محدودة ناقصة زائدة على ذاته. 
ولنقصانها يمنعها القدرة المطلقة. فهو فاعل قادر يفعل ما يشاء مشروطاً 
بشر طين: 
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الحديث السابع فى 


عدم محدودية 
قدرته تعالى 


في بيان المراد ممن 
قوله يي : «يفعل ما 
يشاء الله تعالى 
ولايفعل مايشاء 
غيره» 


ليس معنى الحديث 
هو التوحيد الأفعالي 
بلاواسطة 
وبالمباسرة منه 
تعالى 
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أحدهما: بقاء وجوده وقدرته وغيرهما بإبقاء الله تعالى بعد إيجادها. 

ثانيهما: عدم منعه عن فعله لأجل التزاحم. فليس إيجاده له بقدرته 
وفشكنهنظاقا ب عتكدا كدو دون اند تمان نوهد سني أله لاه ا 
شا غيوكود وفعت أن الاتعال يفن ما بساء ركذا هدو الامير به 
الأمرين, ونه لاجبر ولا تفويض. 

وليس المراد من قولهةِ: «الحمد لله الذي يفعل ما يشاء. ولا يفعل ما 
يشاء غيره» هو التوحيدٌ الأفعالي بمعنى أنّ كلّ ما سوى الله تعالى هو 
فعله وموجود بإيجاده بالمباشرة وبلاواسطة حتى الاعبخال المقدورة 
للإنسان, فإِنّه القول بالجبر في تلك الأعمالء. وأنها موجودة بإيجاده 
تعالى. وقد بِيّنَا بطلانه بالدليل العقلي والنقلي. 

نعم, التوحيد الأفعالي -بمعنى أنّ كلّ ما سوى الله تعالى مخلوق له 
وموجود بإيجاده ولو بالواسطة كأعمال الإنسان لأنّ الممكن وجوده 
بالغير وكل ما بالغير محتاج في تحقّقه إلى الغير لإمكانه. فلابدٌ من 
انتهائه إلى ما بالذات وواجب الوجود بالذات,. وإلا فيلزم تحقّق المحتاج 
إلى الغير في تحققه بدونه وهو تناقض -لايوجب الجبر وكونَ عمل 
الإنسان بالجبر بأن يوجد بإيجاد الله تعالى بالمباشرة وبلا واسطة كمقالة 
ار ي والحكيم والعارف الاصطلاحي. فلايكون الإنسان حينئذ 
فاعلاً وموجداً لعمله. فالتوحيد الأفعالي ‏ بمعنى أنّ كلّ ممكن وجد أو 
يوجّد بعد في الخارج ففاعله وموجده بالمباشرة وبلاواسطة هو اله 
تعالى شأنه ‏ هو جبر مخالف للدليل العقلي والنقلي كما مرّ. 

فالمراد الجدّي من الرواية المذكورة الواردة في تعقيب صلاة المغرب 
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ليس هو التوحيد الأفعالي بالمعنى الباطل المذكور كما لعلّه قيلء أو 
يمكن أونيها لوقل القراة هته هو الآمن بين الاموين «النضية إلى الفاعل 
القادز شين :اتفال :وبالنسية اليه الةاتعاق فاغل وموجة طرق لما 
يوجده؛ لكون قدرته مطلقة, فلا يحتاج إلى غيره في أفعاله بأن يُبقيه 
ويبقي قدرته. ولا يمنعه مانع عند التزاحم بل هو المانع لغيره. لكونه 
أقوى الفواعل ولافاعل أقوى منه. ويعبّر عنه بالعزيز والغالب غير 
المغلوب وَهْوَ القاهِرٌ فَوْقَّ عِبادِهِ وَهْوَ أَلحَكِيمْ أَلخَبِيرُ»' قد عرف 
نفسه وهو أعلم بنفسه. فيمكن له أن يعوّف نفسه على ما هو عليه 
ويتمكّن منه. فإنّه من شأنه. فإنه فوق إدراك غيره. ولذا لولا تعريفه 
تتفي و ليه الخو نمو وله له العة ومو نك الا تيا الا هيا اك 
وتعليمهم لغيرهم ممّن اتبعوهم واستفادوا منهم لم يكن يُعرف كذلك كما 
لم يعرفه غيرهم. وقد ضلّوا وأضلوا كثيراً 

وفي توحيد الصدوق نقل عن أميرالمؤمنين 32 بسندين: 

احدفيا: #يشنده عن على بن محمّد الهادىلظةٍ. عن ابائه وج يخ واحدٍ 

بعد واحدء عن أميرالمؤمنين32. 

وثانيهما: بسنده. عن جعفر بن محمّداية. عن ابائه اليج يدغ واحد بعد 
واحد. عن أميرالمؤمنين 39: 

دخل رجل من أهل العراق على أميرالمؤمنين32. فقال: أخبرنا عن 
خروجنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدره؟ فقال له أميرالمؤمنين.2ة: 


.18 الأنعام (]) الآية‎ .١ 


المراد من الحديث 
معو الأامربين 
الامرين 


الحديث الثامن فى 
بيان مراده من 


تفسير الامامءتة 
لمعنى القضاء والقدر 


مب جح الأمر بين الأمرين 


«أجل يا شيخ فوالله! ما علوتم تلعة. ولاهبطتم بطن واد إلا بقضاء من 
الله وقدره». 

مرادهظة من قضاء الله وقدره هنا هو القضاء والقدر التشريعي بمعنى 
أنه رأى المصلحة وعلمها فأمر على طبقها بالذهاب إلى الحرب مع أهل 
الشام. 

وبيّن هذا في حديث بعد هذا الحديث في التوحيد. فقال الشيخ: 5 
امي المو ين اهنا التضاء زالقور اللذا ف سناقانا.واهطنا وادييا ونا 
علونا طلعة إلا بهما؟ فقال أميرالمؤمنين9#: «الأمر من الله والحكم» ثم 
تلا هذه الآية: ««وّقضئ رَكُكَ ألا تَفْثدُوا إلا إيَاه4». 

فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أميرالمؤمنين. فقال: «مهلاً يا 
شيخ. لعلّك نظنّ قضاءً حتماً. وقدراً لازم لو كان كذلك. لبطل الشواب 
والعقاب, والأمر والنهي والزجر. ولسقط معنى الوعيد والوعد. ولم يكن 
على مسد لاتمةنو ا اللعحسى ميد لكان المحعة كلاذك 
من المذنب. والمذنب أولى بالإحسان من المحسن, تلك مقالة عبدة 
الأرقان ويقطياء المض وقد ري ة تهت 3 ومجوساانا فيد ١‏ الله 
يعر ون كانت شير ا وكين تعد و ارو ا عطي تلن القدليل كيرا 
ولميُعصٌ مغلوباً ولم يُطْمْ مُكرهاً. ولم يخلق السماوات والأرض وما 
بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار» فنهض 
الشيخ وهو يقول: 

أنت الامام الذي نرجو بطاعته 2 يوم النجاة من الرحمن غفراناً 
إلى اخر ما قال في مدحدكة. 
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يسأل السائل أميرالمؤمنين.2ة عن ذهابه إلى الشام للحرب مع 
معاوية: هل هو بقضاء من الله وقدره؟ فأجابهة: نعم. جميع حركاتنا 
في هذا السفر بقضائه وقدره حتّى الذهاب إلى ارتفاع تلعة. والهبوط إلى 
منخفض كبطن الوادي. فقال السائل: فأحتسب عنائي وتعبي ومشقّتي 
فى هذا السفر بأنواعه عند الله أي أعدّ تان و عله في عداد البلايا 
التي من قبل الله تعالى يئاب على الصبر عليها كما يدلّ كلام أهل اللغة 
على هذا المعنى لمثل هذا الكلام في كلام العرب في استعمالاتهم؛ لأنه 
أوقعها على وأوردها على وأوجدها فىٌ؛ لآنها كانت يعدييرة وقدرة: 
وبقضائه وإيجاده وفعله, فليس لي ان لأجلها؛ لعدم استحقاقي له؛ لعدم 
إتياني بها وإنما هي من أفعال الله تعالى. 

وق نلك كلوقه انا رود مث ان اد يتفضّل علي بالأجر والثواب. 

لكن هذا ما يتفرّع على ما أراد من كلامه. 

والدليل على ما فسّرناه كلام أميرالمؤمنين 92 جواباً عن كلامه. وهو 
قوله: «مهلاً يا شيخ» أي اسكت,. ولاتقل هذا الكلام «لعلّك نظن قضاء 
20 وقلاراً لها 

اق ات اظطلفة ان ترا دن تقضاء اله قور هي اتاد القند 
التكوينيّان. وأَنّ ما أتيتم به في هذا السفر بتدبيره تعالى له وإيجاده له. 
فيكون ما أتيتم به جبرأ وبالإجبار مع أَنّه إن كان ما يرد عليكم في هذا 
السفر من التعب والمشقة هو بتدبير الله وعلمه به قبل تحقّقه وقدره 
وبإيجاده تعالى له بعدٌ على طبق ما علمه من المصلحة. وبقضائه كما 
يكون الأمر كذلك في أفعاله الصادرة لاجل النظام الأتمّ كما هو شأن كلّ 


كون عمل الانسان 
القادر بالقضاء 
يوجب الجبر وبطلان 
الثواب والعقاب 


ماترئب في الحديث 
على القول بالجبر 


ل - الأمر بين الأمرين 


عمل اختياري للقادر. يلزم بطلان الشواب والعقاب. والأمر والنهي 
والزجر. ولاا معنى للوعد والوعيد والإخبار بالثواب على العمل 
والإطاعة وبالعقاب على المخالفة, فإنّ الأمر بالعمل والنهي والزجر عنه 
يكون لغواً وبلافائدة, لأنه لجعل الداعي والمرجّح للمكلّف لاختياره و 
اتتخابه بقدرته ما تعلّق به الأمر أو النهي وهذا فيما إذا كان العمل فعل 
المكلّف وبإيجاده أو تركه وبإمساكه عن إيجاده والمفروض أنّ العمل 
فعل الله وبإيجاده ويكون إجراء الثواب والعقاب بلا استحقاق. فلا معنى 
لاض على العفل» فتكون تدا ل اجر ويكوة اجراء العقا ني للنا. 
لعدم صدور المعصية منه لعدم كونها عَمْل المكلف. ولا معنى للوعد 
والوعيد. وجعل الثواب والعقاب لأنهما لتتميم داعويّة التكليف لإجرائه 
والعمل به. ومع لغويّة التكليف لامعنى لتتميمه حتى يعمل به. 

ثم قال 94 أيضاً: «يلزم ممّا تظنٌ أَنْه لم يكن على مسيء لائمة, ولا 
لمحسن محمدة. ولكان المحسن اولى باللائمة من المذنبء. والمذنب 
أولى بالإحسان من المذنب» أي لو كان عمل الإنسان من فعل الله تعالى 
وإيجاده فيه وبالإجبار. لما كان العاصي مستحقّاً للّوم والمذمّة لأجل 
عمله. ولما كان المطيع مستحقٌّاً للمدح والتحسين لأجله؛ لأنّهما لم يعملا 
عملاً. لكونهما مجبورَيْن فيه. وأجبرهما الله تعالى عليه بإيجاده فيهما. 
ولكان المطيع والفيشيق أوان واعدق واسرق باللوم والمدمّة من 
المذنب؛ لأنه لولا الاجبار على الاإطاعة من قبل الله تعالى وبإيجاده لها 
فيه. لكان تاركاً للواجب ومرتكباً للمنهئّ عنه باختياره وإرادته. ولكان 
المتي أولى :وَأحَق وأخررض بالندح والاحناة؛ لاثهالى لم تكن مخيورا 


القسم الثامن: الأمر بين الأمرين »> #م// 


بترك الواجب وارتكاب المنهىّ عنه والحرام. لكان مطيعاً باختياره 
وإرادته أي فهذه التوالي الفاسدة مترتّبة على القول بكون عمل الإنسان 
بالاجبار من الله تعالى بإيجاده له فيه الدالة إِنَأْ على فساد متلوّها كما مه 
ببائة» فقالكة::زتلك المقالة مقالة عيدة الأوقان: وخضماء ارحس 
وقاوة هلو الأخة ومننوسهاة لأ المشركين كانوا يكوار نه «الؤقساه 
اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىءٍ نَحْنٌ وَلااباؤّنا وَلاحَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ منْ 
شَىءِ» ' «وَقالُوا ؤشاء آَلَحْمنٌ ما عَبَدْناهُه» ' أي ما أشركنا. فكانوا 
ينسبون عبادتهم للأصنام إلى الله تعالى وإلى مشيّته. والمجوس كانوا 
ينسبون الخير إلى يزدان, والشرٌ إلى أهريمن لا إلى نفسهم. ومن قال بهذه 
المقالة من هذه الأمّة فهو مثل المجوس في مقالته واعتقاده كالقائلين 
بالجبر. إلى هنا كان كلامهئة في ردّ الجبر. فقالاكة ما يدل على الأمر 
بين الأمرين: وهو قولهة «يا شيخ. إِنَالله -عرّوجل_كلّف تخيبراً ونهى 
تحذيراً» إلى آخر كلام اة. 

أي أمر ببعض الأعمال بداعي جعل الداعي للإنسان لأن يجعله عند 
فعليّته ووصوله إليه بحجّة مع ما يرتبط به داعياً ومرجّحاً لإيجاد متعلقه. 
وباختياره وانتخابه يوجده؛ لقدرته وتمكنه من كل من إيجاده والإمساك 
غبه على الشواء جمكوييا بإقذاز الله تفاق له .وتمكفه لد عن كل مهما 
كذلك. فيوجد متعلّق الأمر بانتخابه واختياره له بالمباشرة مطابقاً 
لمقتضى الداعي والمرجّح بقدرته التي جعلها الله تعالى له تكويناً كجعل 


.560 ةيآلا)١7( النحل‎ .١ 
.٠١ الزخرف (7]) الآية‎ ." 


بيان المراد من مقالة 
مجوس هذه الأمة 


الأوامر والنواهي إئما 
تكون لجعل الداعي 
١‏ لمقتضم 3 لمقدورية 
العمل 


التلازم بين عدم 
محدودية وجوده 
تعلى وعدم 
محدودية قدرته 


غك ح الأمر بين الأمرين 


نفسه وسائر ما له الدخل في عمله ممّا ليس مقدوراً له. إلا فيكون 
الأمر بالعمل بداعي جعل الداعي له لإإيجاده لغواً كما مرٌ بيانه. 

وكذا نهى وزجر عن بعض أعمال الإنسان بداعي جعل الداعي له لأن 
يجعله عند فعليّته ووصوله مع مايرتبط به داعياً ومرجّحا لتركه 
والإمساك عن إيجاده بقدرته عليه باختياره وانتخابه له لا بالإجبار على 
تركه من الله تعالى. وإلا فيكون النهي عن العمل لغواً وبلافائدة, فالنهي 
عن العمل لأن يجعله داعياً إلى تركه. فيتحرّز ويتجنّب عنه للا يقع في 
مفسدة إيجاده. فأمره تعالى ببعض الأعمال للإنسان والنهي عن بعضها 
دليلان على كون متعلّقهما مقدوراً له. وأَنّ إيجاده أو تركه بقدرته 
بالمباشرة لابإيجاد اللّه تعالى وتركه كما هو مقالة الأشعري ومن يحذو 
حذوه. فالإنسان قادر على عمله ومتمككّن من كلّ من إيجاده أو تركه 
لاأنه مجبور في كل منهما. 

ثم يقوللية: «ثمٌّ لم يُخْصّ مغلوباً ولم يُطَّمْ مُكرّهاأ» أي عصيان 
الإنسان له تعالى ومخالفته لأوامره ونواهيه ليست لأجل عجزه وعدم 
قدرته على منعه للعاصي عن عصيانه ومخالفته لأوافرة ونواهيه. اله 
فيلزم محدوديّة قدرته تعالى وكونها ناقصة مع أَنْها عين ذاته وعين 
حو خارسا ومتعد عه تعنناء واما الكختلاقف ينها منيونا «فكيا 
أن وجوده غير محدود بحدّ فلا يكون ناقضاً كذلك قدرته؛ بحكم 
اتتحادهما خارجاً وأحدهما عين الآخر في نفس الأمر. فهو القادر على 
كلّ شيء ممكن الوجود إيجاداً وبقاءً و إعداماً فالله تعالى قادر على منع 
الإنسان عن عمله بإعدام نفسه وإفنائه أو سلب قدرته مع وجوده. وعلى 
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مله :عن تأثيز قدرته مع التزاحم مع بقائها وبقاء وجوده. لكونه أقوى 
الفاعلين. فالإنسان مع قدرته على عمله إيجاداً أو تركاً بالمباشرة لكنّها 
مشروطة بأمرين كما مرّ بيانه. فلا تفويض, ولايكون مستقلاً في عمله 
مطلقاً ولم يكن قدرته على عمله بالمباشرة غير مشروطة بشرط. 

وقولهظِة: «ولم يطع مكرها» معناه أَنّ إطاعة الإنسان لأوامره تعالى 
ونواهيه ليست بالاجبار؛ لترتّب التوالي الفاسدة عليه. فبالجملتين نفى 
التفويض والجبرء يثبت الأمر بين الأمرين لأنحصار عمل الإنسان في 
الثلاثة. فمع عدم الاثنين منها -وهما الجبر والتفويض - فثبت الأمر بين 
الأمرين لثلًا يلزم الخلف. فقال4#: بعد قوله: «ولم يُطع مكرهاأ»: «ولم 
تخلق: الستماواجه و الارضن :وما بيتهما باطلا الش ل الدين كقروا فوزيل 
للذين كفروا من النار»؛ إذ لو كان عمل الإنسان جبراً وبإيجاده تعالى 
-كما يقول الأشعري ومن يحذو حذوه كان الأمر والنهي. وجعل 
الثواب والعقاب بالوعد بالأُوّل والوعيد بالثاني لغواً وبلافائدة بل إرسال 
الرسل وإنزال الكتب يكونان لغوأ وبلافائدة أيضاً والعاقل لاينبغى أن 
يصدر مه اللغو فضلاً عن الحكيم. وكل ما تخلق ونضناو نما سواه 
من السّماوات والأرض وما بينهما كلّ واحد منها بأجزائها التي 
لاتحصى بأجناسها وأنواعها وأفرادها لغرض يرجع إلى غيره من 
المصالح والمنافع. ومن أفعاله تعالى جَعْل الأحكام ووعده بالثواب 
للمطيع ووعيده بالعقاب للعاصي أي ليس شيء ممّا خلق وفعل وأوجد 
لغواً وبلافائدة. فكيف يكون جعل الأحكام لغواً؟! 


إشبات الأمر بين 
الامرين بسبب نفي 
الجبر والتفويض 
لالحصار عمل 
الإنسان فى الثلاثة 


لايخلو فصل النه 
تعالى من وجود 
الفرض في فعله 
تعالى الراجع إلى 
غيره 


الحديث التاسع في 
الاستطاعة 


إن المفوضة يرون 
أن أعمال الإنسان 
باستطاعته 
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قال: حدّئنا أبوالخير صالح بن أبي حمّاد. قال: حدّثني أبوخالد 
السجستاني عن عليّ بن يقطين. عن أبي إبراهيم 446 قال: 

«مر أميرالمؤمنين 3 بجماعة بالكوفة وهم يختصمون في القدر, 
فقال لمتكلّمهم: أبالله تستطيع. أم مع الله. أم من دون الله تستطيع؟ فلم 
نوها بره عله فقال اغب البو شويفة انك ان .فتهت القديات 
تستطيع. فليس لك من الأمر شيء. وإن زعمت أَنْك مع الله تستطيع. فقد 
زعمت أَنّك شريك معه في ملكه. وإن زعمت أَنْك من دون الله تستطيع. 
نقد ادقيق الريويكة دون الدع رول :فقال؟ نا امبرالنز شين خيالله 
أستطيع, فقال:2ة: أما إِنْك لو قلت غير هذاء لضربت عنقك».١‏ 

والإمام له في هذا الحديث في مقام ردٌ التفويض وإثبات الأمر بين 
الأمرين والظاهر أن الجماعة الذين كانوا يختصمون في مسألة عمل 
الإنسان وأنّه يستطيع. ويأتي به بقدرته أملا من المفوّضة فسألئظةٍ عن 
متكلّمهم -القائل بأنّ الإنسان يستطيع أن يأتي بأعماله ويقدر عليه. 
ويسيكن متت عن كينثة ابتطاعفة على عملة وقدركه وانها سيب اقداز 
لله تعالى له على عمله وجعله قادراً ومستطيعاً على عمله. فيأتي بعمله 
بالمباشرة وحده بقدرته التي أعطاها الله تعالى إيَاه. ولم يشاركه الله 
تعالى في إيجاد عمله حتّى يؤتى به بإيجادهما. فيكون العمل لهما 
وبإيجادهما بل أتى به وحده بدون مشاركة الله تعالى مع احتياجه إلى 
اله مال بالتقل بالوابتطة لابالساشرة او يأتي بعمله مع الله تعالى. 
فيكون العمل واقعاً بإيجادهما معا بالمشاركة. أو يأتي بعمله بقدرته 


.١‏ اللوحيد للصدوق. باب الاستطاعه. ح له 
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مستقلاً وبالمباشرة من دون احتياجه إلى الله تعالى بالفعل ولو بالواسطة. 
ولم يقدر ولم يتمكّن من الجواب لجهله به. فقالئة: «إن زعمت أنْك 
بلله تستطيع» ونقو الى الأول وهو الجواب الصحيح. فقالءة: بناء 
على هذا فرأيك في عمل الانسان غير صحيح وباطل. ورأيه هو الشقٌّ 
الثالث؛ لأنه من أهل التفويض. 

ثم قال 2ة: «وإن زعمت أنْك مع الله تستطيع» وهو الشقّ الثاني «فقد 
زعمت أنك شريك معه في ملكه» أي فقد زعمت أنّْك شريك في أعماله 
تعالى وأَنّه محتاج في أعماله وإيجادها إلى غيره وهو مستلزم لعجزه 
تعالى عن أعماله وهو مستلزم لمحدوديّة قدرته تعالى مع أَنّها عين ذاته. 
فهي كوجوده تعالى غير محدود بحدٌّ. فهو قادر على كل شيء وله 
الفاعليّة المطلقة المستقلّة. فهذا الشىّ أي الشق الثاني فاسد باطل؛ لترتّب 
التالي الفاسد عليه الدالٌ «إنَأ» على فساد متلوّه. فأبطل 9# الشقّ الثاني 
ونفاه بما يترتّب عليه من التالي الفاسد. 

م قال: «وإن زعمت أَنّك من دون الله تستطيع» وهو الشق الثشالث 
«فقد ادّعيت الربوبيّة من دون الله» أي ادّعيت إيجاد عملك بقدرتك 
بالمباشرة من دون احتياجك بالفعل إليه تعالى بالواسطة, وادّعاوٌك لعدم 
احتياجك إليه تعالى بالفعل بالواسطة معناه عدم احتياجك إليه تعالى في 
بقائك وبقاء قدرتك وغيرهما ممّا يتوقف عليه عملك بعد إيجاده تعالى 
لها وهي من أفعال الله تعالى, وما هو في وجوده لايحتاج إلى غيره هو 
الربٌ والواجب وجوده مع استلزامه لمحدوديّة قدرته تعالى التي هي 
عين وجوده الذي لاحدّ له. فله الفاعليّة المطلقة المستقلّة التي ليس لها 


الصورة الأونة نين 


الاستطاعة صحيحة 


الشثالثة: استطاعة 
تعالى أيضأ باطل 


كثرة الأحاديث الدالة 
على الأمربين 
الامرين 


إمكانإثبات 
المسألة بالدلائل 
النقليّة بلامحذور 
الدور 
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مانع. فكيف لايحتاج الإنسان في بقائه إليه تعالى بعد وجوده مع أنه 
ممكن ووجوده بذاته مرتبط ومتعلق به تعالى بل عين الارتباط والتعلّق 
به. فلااستقلال في بقائه بدونه تعالى؟! فيحتاج في غِيله ايها اليإتقالن 
كما له تعالى المنع عن تأثير قدرته عند التزاحم. فلا يستقل طولاً في 
عمله. فأبطل8ة الثالث أيضاً كالقسم الناني. فثبت الشقّ الأُوّل؛ 
لانحصار الانسان القادر على عمله والمتمككن من إيجاده وتركه في قبال 
القول بالجبر في الأقسام الثلاثة التي ذكرهائئة. فإذا انتفى القسمان منها 
لترتّب التالي الفاسد عليهماء يثبت القسم الآخر, أي الأوّل الذي ليس له 
تال فاسدٌ. وإلا فيلزم الخلف وهو الأمر بين الأمرين. 

والروايات الواردة في الأمر بين الأمرين كثيرة في أبواب متفرّقة 
ومختلفة ونحن نكتفي بهذا المقدار الذي هو قليل من الكثير وقد أثبتناه 
بالأدلة العقليّة المفيدة للقطع. به والمسألة نظريّة اعتقاديّة واقعيّة النفس 
الأمريّة جكميّة كلاميّة. والغرض من البحث عنها إحراز أمر واقعي 
والنفس الأمري, وأنّه أي شيءء ون فاعل عمل الإنسان وموجده هو 
اله تغالن أو انفسة؟ وعلى تقدن كوه هو القاعل والموس هل يكتوة 
مستقلاً في إيجاده. ولا يحتاج إليه تعالى بالفعل حتّى بالواسطة أو 
يحتاج إليه بالواسطة وإن لم يكن محتاجاً إليه بالمباشرة؟ 

ولكن هذه المسألة العقليّةمن المسائل التي يمكن إثباتهابالنقل المفيد 
للقطع أيضاً إن كان. ولا يترتّب عليه تال فاسدٌ من الدور ونحوه كإثيات 
الواجب تعالى بالقران وكلماته تعالى وإثبات نبوّة النبىَ عله بقوله. 

والروايات الواردة في الأمر بين الأمرين -الذي من مختصّات الشيعة 
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الإماميّة وأرشد إليه أئمّتهم الهداة المعصومون الذين هم أهل بيت الوحي 
والذين من أتاهم نجا لاهتدائه. ومن لم يأتهم هلك لضلاله ‏ كثيرة جدّاً 
متفرّقة في أبواب مختلفة يمكن أن يدّعى من جهة سندها تواترها 
الإجمالي لو لم نقل بتواترها المعنوي أولاً. 

وثانيً: لو تنرّلنا وقلنا بكونها ظنيّة ولو كان مونّقة أو لم يكن بعضها 
موتقاً أيضاً ولكن دقة محتواها المطابق للقواعد العقليّة وعمقها وظرافتها 
ولطافتها _بحيث يصعب على أهل الفنّ دركها على ما هو عليه. فيخلص 
فق .واد الجير والتقويظن تحقيقة الاتعتداً الا من وفقه ا مال وأسعدة 
وأعانه على فهمه وتصديقه -تشهد على صحّة سندها؛ لأنّ إدراك هذا 
الأنى الدقيق القوق التر يقن لتساك سمغت يمي عا لبا ل مون 
التكوينيّة حتّى مثل هذا الأمر ونحوه. وليس هو إلا صانعَ العالم وخالقه 
ومن هو علمة من الأنينا وال وطياء دعلوات أن علين احتعيو دوس 
تعلّم منهم. ووفقه الله تعالى لفهم نحو هذه الأسيوة وقد تكون كيفيّة 
المحتوى دليلاً على اضبيعة التيتد واصيةووو لز كان حنهنا عدن 
القواعد وقد يكون الأمر بالعكس. ويكون المحتوى مضطرباً بحيث 
لايليق بالمعصوم نيه فيكون دليلاً وشاهداً على عدم صدود الرواية ولو 
كان هكزها فحودا على همي الواعة هدام عدية البسة. 

وأخا من جهة الدلالة. فالقرينة العقليّة المفيدة للقطع وهي الأدلة 
العقليّة ‏ كافية للقطع بالمراد الجدّي منها و لولم نقل: إِنّ تعاضدها 
وتعاونها لكثرتها يوجب القطع به أيضاً. 

أقول: المسائل النظريّة الواقعيّة التي يمكن إثباتها أو نفيها بالنقل أيضاً 


قوة مضمون تلك 
الروايات ساهدة 
وصحة سندها 


تعاضد العقل والنقل 


الأولى عدم المبادرة 
إلى تأويل الدليل 
النقلى المخالف 


للدليل العقلي 
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كالعقل لابدٌ من الرجوع إلى الدليل النقلي إن كان _سواء كان مفيداً للقطع 
أو مفيداً للظنّ ‏ وذلك لأجل أن غير المعصومنايّة في معرض عدم إدارك 
الواقع ونفس الأمر وإدراك خلافه لأسباب متعدّدة من جهة ضعف 
الإدراك ومرتبة العلم وعدم أسباب الإدراك ونحوها. 

والشاهدٌ عليه اختلاف الأقوال والإدراكات في مسألة واحدة 
واختلاف شخص واحد في زمانين فيها. فإن كان موافقاً للدليل العقلى 
فهما يتعاضدان فيوجبان كثرة الاطمينان. وإن كان مخالفاً للدليل العقلى 
إن كان. فإن لم يكن مفاد النقلي ممتنعاً بل ممكناً فإن كان الدليل العقلي 
نظرياً يمكن القول بكون النقلي مانعاً عن إفادة العقلي للقطع بمدلوله 
دون العكسء لصدوره من المعصومظة على الفرضء وإن كان بديهياً. 
فهو مانع عنه. 

والمراد من الدليل النقلي المفيد للقطع أن يكون متواتراً سنداً ونصّاً 
ودلالةً إن كان: أو عقروناً بالقرينة المفيدة للقطع بالمراد الجدّي منه. وإن 
كان الدليل النقلي المخالف للعقلي ظَبَّيأسنداً أو دلالة أو كليهما. فالأولى 
أن لايبادر بالتأويل بل يتفكّر ويتعمّق فيه فإن كان مفاده أمراً ممكناً 
ولم يكن ممتنعاً فلعلّه يظفر بدليل عقلي مطابق لمفاده. أقوى من دليله 
العقلي. فيصير مانعاً عن إفادة الدليل العقلى للقطع بمدلوله. وإن ورد 
الدليل النقلي في الأُمور الاعتقاديّة الممكنة وكان ظبّياً ولم يكن دليل 
عقلي على خلافه, فلاينبغي أن لايعتنى به. ونبذه وراء الظهر لأجل كونه 
ظَنّياً بل لابدّ من التفخّص للوصول إلى قرينة قطعيّة مفيدة للقطع بمراده 
عقلاً أو نقلاً فيحصل الوصول إلى الواقع. 
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ولنا روايات كثيرة في الأمور الاعتقاديّة الممكنة من هذا القبيل» وإن 
كان النالة بتكم الأموو الوه بد السكنة ,لمكن الوصو اليه 
إلا من طريق النقل لعدم طريق للدليل العقلي إليه كخصوصيّات عالم 
البرزخ وعالم القيامة وما يقع فيه من أنواع الثواب والعقاب 
وخصوصيّات الجنّة وجهنّم ونحوها., فإن كان مفيداً للقطع فيعتقد بها. 
إلا فيعتقد بما هو الواقع فيه في الواقع بمعنى الإذعان بما يقع فيه 
إجمالاً؛ إذ يعلم بوقوع شيء وهو أنّ للجنّة أبواباً ولكن لايعلم عددها 
بخصوصه ومرذد بين ون مثلاً فيقطع بوقوع عنوان ينطبق على أي 
منها كان في الواقع كعنوان «أحدها» فمتعلّق الإدراك الجزميّ والقطع في 
الذهن هو ذلك العنوان المنطبق على ما هو الواقع لاصورة خصوص ما 
هو في الخارج. والعلم الإجماليفي الأصول في باب العلم الإجمالي هو 
القطع بعنوان ينطبق على ما هو الواقع الغو فهو امرية اد امودواة 
لاالسقيفة المحرّفة للحقّ عن موضعه وجعله فى موضع باطل. لكان 
باب مدينة العلم مفتوحاً واحداً يعد واحد للطالبين له. فيراجعون إليهم 
ويسألون عن كل ما يحتاجون عن يابها وعن العالمين بما يحتاجون, 
وكانزهاء أشن الامة مده كان قول: وسطوي قبن | ماتنتدوى آنا 
أعلم بطرق السماوات من طرق الأرض» وكان يقول: «إنّ هاهنا لعلماً 
ا لو وجدت حملة» وكان يقول: «ينحدر عنى السيل, ولايرقى إلى 
الطير» فيرفع الجهل عن وجه الأرض ونشر العلم في جميع أطرافها 
وأكنافها: بعيرها وقريبها. سهلها وجبلها. وها وبحرها. فلم يبق فيها 
جاهل. فقد ظلموا وأحرموا أهل العالم. وهذا ظلم عظيم ارتكبوه. 


بالدليل النقلىي في 
بعض المسائل 
الاعتقادية التى 
لايمكن الوصول 
إليها إلا بالدليل 
النقلى 


شسورى السقيفة 
أورتث إنسداد باب 
المسائل 


بيان سيب إذلال 
المسلمين وضرورة 
تمسشكهم بحبل الله 
حتى يحصل لهم 
العزة مرة ثانية 
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وأوققوا الاتختلاق بين :الأمة الالتلافقة والتتفاق والتقاق ينهم 'قضارردا 
مطمعاً للكفّار وأعداء الدين لتشتّتهم وتفرّقهم وعدم اتحادهم وتخاذلهم. 
وعدم تناصرهم وعدم كونهم هذا واخدة على الأعداء. فاجتمعوا عليهم 
من الجوانب. وحقّروهم وجعلوهم تحت سيطرتهم. وصاروا حاكمين 
عليهم بالمباشرة أو بالواسطة, وجعلوهم أذلاء صاغرين داخرين. 
هاتكين لحرمتهم. متدخلين في جميع شؤونهم وادابهم وستنهم 
ولسانهم. ونهبوا أموالهم ومنابعهم وجعلوهم محتاجين إليهم في جميع 
اووس نهنا رو متا دين اهمو فضا روا تيعد لزي اع لاعن 
لهم إلا الرجوع إلى ما كان به عرّتهم وعظمتهم وشوكتهم وسيطرتهم على 
الكار وهو الإسلام الذي جاء به النبيّ الأكرمية والاعتصام به وهو 
خبل اله الوثيق- يحصل ننه العرّة المكفؤرة غير المشكورة: وبه يحضل 
الاتحاد الإسلامي الموجب للغلبة على الأعداء كالذي في صدر الإسلام 

في حكومة رسول الْهيييهٌ في المدينة. وعلى الأسف أنّ كثيراً من الدول 
الأبساديةة مكارنا كا هين للمستكبر ين الحكّام في الدول الكفرة. 
واتّخذوهم أولياء لهم. ويرون عرّتهم في المتابعة لهم والمراودة 0 
ونتقوق عتدقم العزة وقال الله تعالى: ويا أيه اين آنُوا لاق درا 
عَدْرٌّى َعَدُوَكُمْ أؤلياء» ' لِالَّذِينَ يَتَخدُونَ الكافِرٍين أؤلالياء مِنْ دون 
المُؤْمِنِينَأيَبتَُونَ عِنْدَهُمُ آلرَة قَإنَ العَة لله جَمِيعاً» ' «يا أيّها الّذِينَ 
آمَنُوا إِنْ ُطِيعُوا الَّذِينَ كَقَدُوا يَدُدُوكُمْ عَلى أغقابِكُم فتَنْقَلِبُوا خاير ين * 


.١ ةيآلا)1١( الممتحنة‎ .١ 
.١79 النساء (4]) الاية‎ ." 
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َل آلله مؤلاكم وه حب أَاصرِين» ' وَل توضى عَنْكَ ألِيَهُودُ وَل 
ألنُصارى حَتّى 0 تع مله كُلْإِنَ مُدَى الله مو اهُدئ وَلَيْنِ َنَبَعْتَ 
هذى جاءك من لهذم مالك من أله بن وي ولا ني ر» " 

وقد نبذوا كلام الوحي وراء ظهورهم وخالفوه ولميعملوا به. فوقعوا 
فيما وقعوا ممّا ليس في شأن المسلمين مما بِيْنَا قليلآً منه. وقد خرجنا 


عن محل :بعتا :ودحلنا فيما وكلنا هما لم:بعضن الارسباط به اظهارا 


لأسقى حر ممّا ورد على المسلمين بأيدي الكفّار مدّة مديدة طويلة 
فق القن لاخ ها شيك انف 

اللهمّ انصر الإسلام وأهله. واخذل الكفر وأهله. ونبّه المسلمين عن 
النوم العميق القريب بالموت. وعجّل في فرج من في فرجه فرج 
المستضعفين في جميع أنحاء العالم. واجعلنا من المنتظرين المستعدّين 
ليق رهما هو شان المتطلن لهذ | مث 

إلى هناقد انقدح ممّا ذكر حقيقة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين, 
وأَنّ أيَاُ منها واقع في نفس الأمر حسب مقتضى الأدلّة العقليّة والنقليّة. 

وأمّا الآثار المترتّبة على كلّ واحد منهاء فامًا الآثار الاعتقاديّة -وهي 
الاعتقاد بما يترتّب على كلّ واحد من اللوازم والآثار- فقد علم أيضاً 
مما بيّناه من التوالي الفاسدة المرتّبة على القول بالجبر نحو لغويّة إرسال 
الرسل وإنزال الكتب وجعل الأحكام والوعد بالثواب والوعيد بالعقاب 
وعدم استحقاق الثواب لأجل الإطاعة وعدم العقاب لأجل العصيان. 


.16١ 1١9 العمران (7) الآية‎ .١ 
.١7١ البقرة (؟) الآية‎ ." 


في الأسف على 
ماجرى على 
المسلمين في هذه 
القرون 


فى الآثار الاعتقادية 
المترنة على دل 
واحد من الجحبر 
والتسفويض والامر 
بين الامرين بعد 
انقداح حقيقتها 
وإثبات الأمر بين 
الأمرين 


فحن الآثار العمليّة 
المترتبة على كل 
الجبر والتفويض 
والامر بين الامرين 


04 جح الأمر بين الأمرين 


فيكون الأُوّل تفضّلاً إن تحقّق لا أجراً. والثاني ظلماً على العاصي. لعدم 
استحقاقه وغيرها مكا :ذكرنا سابقا فإنّ الاعتقاد بالجبر في عمل 
الإنسان يستلزم الاعتقاد بما ذكر لكونه من لوازمه. 

كما علم أيضاً مما بيِنَاه سابقاً من التالي الفاسد على القول بالتفويض 
من محدوديّة قدرته تعالى ونقصها المستلزم لنقص وجوده تعالى؛ 
لكوتهاغية ذاتدة لأنها فخ الضفات الفبوطة الذاكة فكهما أن وعضوده 
تغالن غير معدو :نحن كذلك قدرئته غير محدورةة: افليس المتعلتها عد 
أيضاً. فيصم تعلّقها بكلّ ممكن. وتؤثّر فيه ولايمنعها مانع؛ لكونها أقوى 
من كل مؤئّر. 

وكما علم أيضاً ممّا ذكرناه سابقا أَنْه لايترتّب على الأمر بين الأمرين 
ما يترتب عليهما من التالي الفاسد. فيكون إرسال الرسل وإنزال الكتب 
وجعل الأحكام والوعد والوعيد لأجل تتميم الخلقة؛ لأجل عدم كفايته 
للغرض الأقصى لخلقة الإنسان وهو وصوله إلى حصول الكمال الممكن 
لةوتصير الأسان جتحا الأجنر. غان الأطاعة: وللعقات على 
المعضيةة ولاكون اعظاء الآخر نفصلا بل. ارا ولايكون: جر العقات 
على المعصية ظلماً؛ لاستحقاقه له بسبب مخالفة حكم المولى وعصيانه. 

وأَمّا الآثار العمليّة المترتّبة على كلّ واحد منهاء فإنّ القائل بالجبر في 
عمل الاإنسان وأنّه ليس فعلاً له. وليمس هو موجداً بل هو فعل اللّه تعالى 
وهو الموجد له. أو تاركه. وليس له دخل في إيجاده أو تركه إذا التفت 
إليه. فلا يرى وجهاً لإقدامه على إيجاد عمل أو تركه سواء كان دخيلاً 


ع 


فى امووه الشفدتة:والنوؤقة ايقن امورة اهتيا عكة وسو كان أمرا 
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مفيداً أو مضرًا وسواء كان عبادياً أو توطليا وسواء كان من الواجبات 
أو المحرّمات. فلا يقدم على عمل إيجاداً أو تركاً. وينتظر لعمل اللّه 
تعالى في حقه في جميع شؤونه من امور المذكورة. مثلاً لوصار 
جائعاً لايقدم على الأكل؛ لعدم فائدة لإقدامه عليه. وينتظر في إيجاد 
أكل الغذاء فيه وكذا لوصار عطشاناً. وإذا كان في هواء بارد شديد 
ويكون عرياناً فلا يقدم على لبس ما يصونه من البرد الشديد. وينتظر 
لعمل الله تعالى في حقّه بأن يلبسه لباساً صائناً له منه. وإذا ورد سارق 
في داره لسرقة أمواله ويراهء فلا يقدم على المنع عنها. ويذره أن يسرق, 
وينتظر لما يصنعه الله تعالى من منعه لهاء أو عدم منعه لهاء أو أراد 
شخص أن يقتله. فلا يدافع عن نفسه. ولا يمنعه عن قتله. وينتظر لما 
يصنعه الله تعالى من المنع عنه. أم لا. فيقتله وإذا هجم العدوٌ بجنده على 
مملكة لتصرّفها فأهلها لايدافعون عنها. ويتنظرون لما يصنع الله تعالى 
من الدفاع وعدمه. ويذرون أن يرد بجنده فيها. ويتصرّفها ويعمل ما 
يشاء من القتل والنهب والاسارة وذهاب الأنفس والأعراض والأموال 
بما شاء. وهكذا وهكذاء وهذا أمر مخالف لما يعمل الأشعري في الموارد 
الفدكوزة:وإئما عبد على قدرعة على عمله | هادا اودر كاويعه] يما 
لمعه اعفد ا دفع المفسدة عن نفسه مطابقاً لما هو الواقع ونفس الأمر 
من قدرته وتمكنه من إيجاد العمل والامساك عنه كالقائل بأنّ الانسان 
متمكن نون كل فق ايها ففيلة اواج كد وانة البويعد لعملة أ جار كن 
ولايمكث ويعمل عمل القادر المتمكن من كل منهما في جميع الموارد 
المذكورة ونحوها. ولايلتزم بما ذكر أشعريّ ذو شعور كما نرى من 


الجبر يلازم ما 
لايلتزم به أحد 


الأشعري لابمكنه 
الالتزام بلواز م كلامه 


فى توضيح المثال 
المسذكور بأن م هذا 


ل 


5 « الأمر بين الأمرين 


أغقالين الغناكرة عق الاسون الجدكورة :وكزوفا وكاريها وعسدايت 
النخالك: لذ عتقدوة حي نا يعون وإقامتيم عليه الذليل كنافلف 
عن فساد مقالتهم وفساد أدلتهم إذ هي ليست أدلّة بل مضلّة تصلح 
لإضلال تابعيهم اعتقاداً لاعملاً. 
وقد اعترف بعض أَئمّتهم بالأمر بين الأمرين. وقال: 
نخن تقول الحق فا قال يفطن 'ائقة الديق اله اكيس :ولا فويض ولكن 
أمر بين الأمرين. وذلك لأنّ المبادى القريبة لأفعال العباد تدلٌ على 
قدرته. والمبادي البعيدة على عجزه واضطراره. فإنّ الإنسان مضطرٌ في 
صورة مختار كالقلم في يد الكاتب. والوتّد في شق الحائط. وفي كلام 
العقلاء: قال الحائط للوتد: لم تعدى؟ فقال: سل من 5-0-7 
انتهى كلامه. 
وقد نقلنا كلامه سابقاً مفصّلاً عن شرح المقاصد:' 
أقول: المثال الذي ذكره وشبّه الإنسان فيه بالقلم في يد الكاتب 
ي وبالوتد لشقّ الحائط ليس في محله؛ لأنّ القلم ليس فاعلاً مختاراً 
بالمتاشر ة«مختانها بالواشظة الى الكاتب بل هو ليس فاعلاً وموجداً 
للكتابة» وإِنْما الفاعل والموجد لها هو الكاتب. والقلم شرط فاعليّته 
وإيجاده لها بالفعل؛ لأنه يحتاج إلى الآلة في إيجادها. 
وأمّا الوتد. فلو كان فاعلاً لشقّ الحائط بالمباشرة ولكنّه ليس فاعلاً 
مختاراً بالمباشرة. متمكّناً من كل من إيجاد الشىّ والامساك؛ فإِنّه فاعل 


51 ص‎ ١ شرح المقاصد. ج‎ .١ 
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بالطبع لوكان فاعلاً. فتشبيه الإنسان المختار -بحيث لايكون مجبوراً 
في عمله ولم يفوّض إليه أيضاً كما بِيْنَاه مفصّلاً وأقمنا عليه البرهان_ 
بالقلم للكتابة. وبالوتد لشىّ الحائط ليس في محلّه؛ فإنّ المثال لاينطبق 
على الممثّل. 

وها قلنا فى الآثار الفشلئة الفاسكة المعرثية على القولبالجبر يمرك 
بين الأشعري والحكيم والعارف الاصطلاحي؛ لأنّ الحكيم وإن كان قائلاً 
بأنّ علل ما سوى الله تعالى التي هي علل معدّة بمعنى كونها غير 
التاعلية لآباليق الاصطلاعن المعةةبدشيلة فقن :وسوة التعلول 
الممكن بغير الاإيجاد خلافاً للأشعري لقوله بعدم دخالتها بوجه لكنّها من 
اليمكتا بق فموحدها هو انةهاكن: قاذ كان معلول من الععاليل فيضاجا 
إلنها او إلى تعضياء قلابد أؤلا“من أن توجدها امهالى او جو ده ان 
تعالى. فبعد إيجادها أو إيجاده يوجد المعلولء فعمل الانسان إذا كان 
متوقفا علق بظلل :ما سوق اتفال افلانة مع أن يوحدها ااعمان: 
فيوجد عمل الإنسان بعد إيجادها مع عدم كونها علّة فاعليّة وموجدة 
لعمل الإنسان. فالموجد لعمل الإنسان وما يتوقف عليه هو الله تعالى. 
ولا علّة فاعليّة فى دار التحقّق غيره تعالى. 

فيرد على الحكيم ما يرد على الأشعري المشتَركَّينِ في القول بكون 
الفاعل والموجد لعمل الإنسان هو الله تعالى. 

اما العارف الاصطلاحي -القائل بوحدة الوجود والموجود في دار 
التحقّق وحدةً شخصيّة لاسنخيّة ‏ فإن كان قائلاً بأنّ الكثرات الممكنة 
ادف مونرةة ا را لو د مختصٌ بها في قبال وجوده تعالى بل 


فى أن التَالى الفاسد 
المذكور مشترك بين 


اشتراك الحكيم 
في لوازم مذهب 
الاسعرىي 


مساوقة القول بوحدة 
الوجود والموجود 
لقول الاساعرة في 
الجبر 


استعاد القزام 


القائل بالجبر بلوازم 
كلامه 


8 تب ح- الأمر بين الأمرين 


هي مجالٍ ومظاهرُ وجوده تعالى وإِنّما هي متجلية بجلوته تعالى. 
وظاهرة بظهوره. وجلوتّه تعالى وظهوره عين وجوده لاغيره. وإلا فيلزم 
تعدّد الوجود والموجود وهو خلاف ما هو المعروف منهم. وصريح 
كلباك رفي كماع :مط لهاك نوناد تون الكتدرات امور 
خياليّة وهميّة كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءً. وعلى هذا فلا إنسان 
موجود حتّى يكون له عملء فيقال: إن الموجد لعمله هل هو الله تعالى 
ان نه 

وإ كان قاتلا ين للكترات المنكة بوغووات مكتكة يها بقار 
وجودها وجوده تعالى إلا أَنّها موجودة بإيجاد الله تعالى وهو الفاعل 
والموجد لها. ولافاعل ولا موجد في دارالتحقق إلا الله تعالى. فهو 
كال تعر 

ويرد عليه مايرد عليه إلا أن الشىّ الثاني خلاف مقالة العرفاء 
وتصريح بعض أساطينهم, هذا كله مع أَنّه لايبقى معنى لعبادة الله تعالى. 
وإتيان العمل بداعي أمر الله وتركه بداعى نهيه. أو إتيان العمل بداعي 
التذلل والتخسّع لله تعالى؛ لعدم عمل للعبد حينئذٍ؛ لأنّه بإيجاد الله تعالى 
على الفرض. أو بتركه حتّى يكون الداعي له هو أمره أو نهيه أو التذلل 
والتخشّع له. ولايمكن صدور عبادة من العبد؛ لأنّ العمل العبادي فعل 
لله تعالى وموجود بإيجاده ومع, أنه يحصل للعبد سوء الظّنٌ بالله تعالى, 
ويقول بأنّهِ لم خلقتني. ثم أمرتني ونهيتني. ثم حملتني على معصيتك 
من مخالفة اوامرك ونواهيك بإيجادك او بتركك. ثم تعاقبني على 
مخالفتها مع عدم استحقاقي للعقاب؛ لأنّ كلها بيدك؟ ونحو هذه اللوازم 
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العمليّة التي يبعد أن يلتزم بها القائل بالجبر مع كونه مسلماً. 

تشنافا الى الخزمان :عن اللذائذ المععتوية الرويعكة السناضلة لأهكل 
القرب إلى الله تعالى في عباداتهم ودعواتهم الخالصة وهي فوق اللذائذ 
الجسمانيّة بمراتب؛ لأنّه لايتأتّى منه عبادة حقيقيّة صادرة منه. فإنّها من 
تمراتها لمق تبراك قعل اله تال فية: 

ومضافا إلى الحرمان عن القرب إلى الله تعالى قربا معنوياً وصيرورته 
إنساناً كاملاً بالوصول إلى مقام العرفان الإفاضي, ويعبّر عنه بالشهودي. 
والتخلّق بأخلاق الله تعالى بسبب العبادات المقبولة المشروطة بشرائطاً 
إدراكيّة وأخلاقيّة وعمليّة. والكلام في محلّه. 

وأمّا القائل بالتفويض كالمعتزلة, فمع ترتّبٍ الأثر الاعتقادي الفاسد 
على قوله من محدوديّة قدرته تعالى, وأَنّه لايقدر على إعدام الممكنات 
بعد إيجادها. وهكذا مستلزم لمحدوديّة قدرته. وأنّها لا تؤثّر في إبقائها 
وإعدامها بعد إيجادها. 

وبعض أدلتهم وإن كان يقتضي أن عدم تأثير قدرته تعالى في الإبقاء 
والإعدام؛ لأجل عدم تحقّق علة الاحتياج إلى الفاعل في بقائها وهو 
الحدوث ونحوه. كما بِيّنَاهما لامحدوديّة قدرته تعالى لكن قد بيّنًا أن 
علّة احتياج الحادث في وجوده إلى الواجب تعالى وإن لم تكن حدوته 
إلا أن حدوث الحادث كاشف عن احتياجه إلى الواجب تعالى في 
وجوده. وإلا فيلزم أن يكون واجبٌ الوجود بالذات. أو يكون موجداً 
القم ذ كاذهها مزال كيرا نينا نا ها 

فالقول بعدم احتياج الحادث في بقائه إليه تعالى موجب لمحدوديّة 


ترتب الآثار 
الاعتقادية على 
القول بالتفويض 


ترتب التوالى 
الفاسدة العمليّة على 
مذهب التفويض مثل 
المحروميّة عن 
الاستعانة به تعالى 


الروايات الدالة على 
لزوم الاستعانة بالله 
تدل على نفي مذهب 
التفويض 


٠٠م‏ حم الأمر بين الأمرين 


قدرته تعالى المتّحدة مع وجوده خارجاً. فيلزم محدوديّة وجوده أيضاً؛ 
لأتعادهنا خارها وهي باطلة. فيترئّب على قوله التالي الفاسد العملي 
أيضاً وهو محروميّته عن الاستعانة به تعالى في شروع أعماله وفي 
بقائها وفي ترتّب آثارها عليها لأجل المانع ابتداء أو بقاءً؛ إذ يمكن أن 
غلم يعطن ما ينو تك عله عمله قبل إيجاذه ةتف وجودة أو قلاريه ا 
غزرسما قا يصدرز الفعل م من اول الام 

ويمكن أن يعدم بعض ما ذكر بعد إيجاده لعمله. فلا يبقى. 

ويمكن أن يمنع عن تأثير قدرته في عمله من أُوّل الأمر. فلا يتحقّق 
عمله. ويسمّى بالدفع. 

ويمكن أن يمنع عن تأثير قدرته بعد إيجاده لعمله. فلا يبقى؛ لكونه 
أقوى من قدرته في الصورتين. ويمكن أن يمنع من تأثير عمله في أثره 
كالمصلحة والمنفعة حدوثاً أو بقاء. وفي كلّ هذه الموارد يحتاج الإنسان 


الى الاتعيانةامن اث فال لتجحقق عجله اويقاله او 'تحقى اثرة اوريقائة: 


وأيضاً يكون محر وما عن الاستعانة به تعالى لمنعه عن الموانع غير الله 
لعمله بأنواع المنع كما ذكر. وعن الاستعانة به في الابتلاء بالعدوٌّ 
وبالموجودات المضرّة المهلكة. وبالأمراض المهلكة التي لايوجد لها ما 
هالعهاءن لايك تحضدليا وكداسائر أبوا اع البلايا السماويّة والأرضيّة 
التق يمكن دفعها. أو رفعها بالاستعانة بالله تعالى؛ لأنّه أقوى العلل. 

وقد ورد في الر وايات الكثيرة الاستعانة باللّه بالدعاء والطلب منه في 
جميع الأموز كدفع الأمور المذكورة ورفعها. وللوصول إلى أنحاء 
الحوائج الدنيوة تق هس وق عفن النقدا سن القوا كر الا كار 


القسم الثامن: الأمر بين الأمرين > ١١٠6م‏ 


والصدقات له تعالى ونحوها. ودلّ الدليل على أنّ الاستعانة بها من الله 
كانت مؤثْرة ومفيدة في الموارد الكثيرة. والتجربة شاهدة على كونها 
مؤثّرة كثيرأمًا ونقلها موجب للتطويل. 

وقد ورد أنّ الدعاء يردّ القضاء أي الاستعانة به من الله والطلب يكون 
دخيلاً في أن لا يؤثّر العلّة التامّة التكوينيّة نحو مرض السرطان المهلك 
في أثره؛ لكونه مانعاً عن تأثيرها. وأَنّها عند عدمه تؤثّر في أثره حسب 
الروابط التكوينيّة بين الأشياء كما هو شأن كلّ مانع. فإنّ الممنوع يؤثّر 
عند عدم المانع عن تأئيره لا أنّ عدم المانع دخيل في وجود أثر 
الممنوع. فإنّ العدم مطلقاً لاشيء محض. ولا خارجيّة له حيّى يكون 
دخيلاً في الأمر الخارجي. فالقول بأنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة 
وجوه الععلول مخالفب الاقم ٠‏ 

قد وردت الاستعانة بالدعاء في أمور كثيرة نذكر بعضها تيمّناً: 

في الكافي: الحسين بن محمّد الأشعري. عن معلّى بن محمّد. عن 
الحسن بن عليّ الوشّاء. عن حمّاد بن عثمان. عن أبي عبد الله اي قال: 
«أتى النَبيَعَظةٌ رجل. فقال: يا نبيّ الله. الغالب على الدّيْن ووسوسة 
الصدر. فقال له النبىَييّة: قل: توكلتٌ على الحيّ الذي لايموت. الحمد 
له الذي لم ينَخذْ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك. 
ولميكن له وليّ من الذلء وكير تكبيراً. فصبر الرجل ماشاءالله. م مز 
على النبيَيةٌ فهتف به. فقال: ما صنعت؟ فقال: إذ مننت ما قلت لي يا 


50 الله. فقضى الله ديئى, واذهب وسوسة صدرى»'. 


الاستعانة بالدعاء 


الاستعانة من الله 
تعالى فى جميع 
الامور بسبب الدعاء 


اسطلرام كلام 
المعتزلة للحرمان 
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وفيه أيضاً: 

قال أمير المؤمنين32: «الدعاء مفاتيح النجاح. ومقاليد الفلاح».١‏ 

قال النبئّييِ: «ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم. ويدرٌ 
أرزاقكم؟» قالوا: بلى. قال: «تدعون ربّكم بالليل والنهار؛ فإنٌ سلاح 
المؤمن الدعاء». 

وفيه: علىّ بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن هشام بن 
سالم بن سالم. عن عمر بن يزيد. قال: سمعت أبا الحسن ليه يقول: «إنّ 
الدعاء يرد ما قد قدّر وما لم يقدّر» قلت: وما قد قدّر عرفته. فما 
لميقدّر؟ قال «حتى لايكون».' 

وقد وردت أدعية خاصّة امور مختلفة ولكن يستفاد ممّا ورد في 
وات اله اءتضظه الانستقانة من اناق حم الانور نيت الذعناء 
والطلب مه حدوتها ويقاهاء ادها واعدامينا والة لامحدودنة لقدرت 
مجالفية إلى الأجوو السدكة السعناحة إن القناعل والصوج وار 
بالواسطة فقول المعتزلي باستغناء الممكن في بقائه عن الله تعالى 
-فالإنسان مستقلٌ في عمله إيجاداً أو تركاً ولايحتاج إلى الله تعالى- 
مستلزم لمحروميّته عن الاستعانة به تعالى في جميع أعماله إيجاداً أو 
تركاً حدوثاً وبقاءً وفي المنع عن موانعها حدوثاً وبقاء. 

وقد ورد في الاستعانة بالدعاء لدفع أنواع البلايا ما يدلّ عليها كما 
في الكافي: عنه (أي أحمد بن محمّد بن خالد) عن إسماعيل بن مهران. 


أ النضدى ان اد الدعاء سلاح المؤمن. ح . 
”. المصدر. باب أن الدعاء يرد البلاء والقضاء. ح ؟. 
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عن على بن أبي حمزة,.عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله لة. قال: «من قال 
في دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب سبع مرّات: بسمالله الرحمن 
الرحيم لاحول ولا قوّة إلا بالله العلئّ العظيم. دفع الله -عرَّوجِلٌ - عنه 
سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الريح -قد فُسّر بالاستسقاء- 
والبرص والجئونء وإن كان شقيّا محي من الأشتقياء: وكتب في 
السعداء»١١‏ 

عنه. عن عثمان بن عيسى. عن سماعة,. عن أبي عبداله هه قال: «إذا 
صلّيت الغداة والمغرب. فقل: بسمالله الرحمن الرحيم. لاحول ولا قرّة إلا 
باللّه العلىّ العظيم سبع مرّات. فإِنّه من قالها. لم يصبه جنون ولاجذام 
ولابرص ولاسبعون نوعاً من أنواع البلاء».' 

والروايات الواردة في الاستعانة بالدعاء كثيرة جدَّاً فيصم ادّعاء 
التواتر اللإجمالي فيها. 

وأا الاتار: العتدلقة المدر كه على القول بالامن نيدن الكو يانه 
لأخبررولا تفونطن بعك ال" ذا رن الااعتادئة المعرقة عليه التعلوقة كا ما 
يشابقا فار القائل بالأمر.بين الأمرين بعك أنه يففقك بأئه. عقد حدق العلة 
اقافة الاإهناك سذلة ترد رمن 15 من افد قاف رون كين 
المرجّح لإيجاده؛ لأنّه لادخل في أصل الإيجاد والإمساك. وإنما هو 
دخيل في حسنهما وعدم قبحهما -وقد مرٌ تفصيله يرى نفسه محتاجاً 
بالفعل في إيجاد عمله وشروعه وفي إبقائه إليه تعالى؛ لأنّ علّة إيجاد 


.١‏ المصدر, كتاب الدعاء. باب القول عند الاصباح والامساء. ح 0؟. 


تواتر الروايات الدالة 
بالدعاء إجمالاً 


في الآثار العمليّة 
المترتبة على القول 
بالأمر بين الأمرين 


الأثفار العمليّة 
المترتبة على مذهب 
الأمر بين الأمرين 


تمكن العبد لمباسرة 
أعماله مشروط 
بوجود العلة التامّة 
لأعماله حدوثاً وبقاء 
وعدم منعه تعالى 
عن التأثير 
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عمله -وهي وجوده وقدرته وغيرهما ممّاله الدخل وليس من أفعاله ‏ 

مخ أفغال الله تعالى , ولو بالواسطة لأنها من الممكنات. والله قادر على 
عدم إبقائها كلا أو بعضاً وعدم إيجاده لعمله من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع؛ إذ لاعلّة له حينئذٍ حتّى يكون معلولاً. وكذا قادر على عدم 
إبقائها بعد إيجاده لعمله بهاء فلا يبقى عمله الذي هو المعلول لعدم بقاء 
علته. 

وأيضأً قادر على أن يمنع من تأثير قدرته في عمله مع وجود علّته 
التامّة لإيجاده من الابتداء. فلايقدر على إيجاده ابتداء؛ لوجود المانع 
عن إيجاده لكونه تعالى فاعلاً أقوى, وهذا المنع يسمّى بالدفع. 

ويمكن أن يمنع عن تانيز قدرته في بقاء عمله بعد وجوده بإيجاده؛ 
لكونه تعالى فاعلاً أقوى منه. وهذا المنع يسمّى بالرفع ظوَهُوَالقاهِدُ 
فق عِبادِو» طوَلاتقُوكَنَ لَِىءٍ إِنّى فاعِلٌ ذَلِكَ غَداً * إلا أن يشاء الله 
فالقائل بالأمو بيع الأمرين مفكنة مح كل من ابحاة عملة والافينياك 
بالمباشرة وبلا واسطة حين تحقّق العلّة التامّة لإيجاده ولا دخل لغيره 
معه بالمباشرة. وفي العرض في إيجاد عمله والإمساك عنه إلا أنّ هذا 
التمكّن المباشري المستقلٌ مشروط بشرطين: 

أحدهما: وجود العلة التامّة لعمله حدوثاء وبقاؤها بعد وجودها 
بإيجاد الله تعالى لها. وبإبقائها؛ لأنها ممكن الوجود ووشودها ات به 
غالى خدونا ويقاة:قاذا (وجدت :اياده عالق رأبقييك ناعائه تدز 
فيتمكّن الإنسان القادر حينئذٍ من إيجاد عمله والإمساك عنه على البدل 
بالمباشرة بلا دخالة غيره معه بالمباشرة. 
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ثانيهما: عدم منعه تعالى عن تأثير قدرته حينئذٍ بأن يريد تعالى 
خلاف ماأراد الفاعل القادر حينئذ؛ إذ لو أراد تعالى خلاف ما أراده. 
فالتأثير لقدرته عند التزاحم؛ لكونه فاعلاً أقوى. فمع تأثير قدرته 
لايبقى مجال لتأثير قدرة الفاعل القادر الإنساني؛ للزوم اجتماع 
النقيضين أو الضدّين إن كان الأثران ضدّينء فإذا تحقّق الشرطان: 

الأوّل: وجود العلّة التامّة بإيجاده تعالى وبقاوها بإبقائه. 

الثاني: عدم منعه تعالى عن تأثير قدرته. وعن إيجاد الفاعل القادر 
لعمله أو عن تركه والإمساك عن إيجاده بعد وجودها وبقائها. فالقائل 
بالأمر بين الأمرين يرى نفسه بعد تحقّق الشرطين متمكناً من كلّ من 
إيجاد عمله والإمساك بالمباشرة بالاستقلال بمعنى عدم دخل غيره في 
أحدهما بالمباشرة ولو بنحو جزء العلّة مادام الشرطان موجودين. ولكن 
يرى نفسه غير مستقلٌ طولاً وبالواسطة في إيجاد عمله والإمساك عنه 
لأجل الشرطينء فيرى نفسه غير مستقلٌ ومحتاجاً بالفعل طولاً إليه 
تعالى في إيجاد عمله أو تركه. وهذا هو معنى الأمر بين الأمرين. وأَنّه 
لاجبر ولا تفويض. وعليه فهو محتاج بالفعل في إيجاد عمله والإمساك 
عه اليه تال :ذائها تكوينا ولا سكن ا يجادة لفقل أو امبياكة عنه يلاود 
وجوده تعالى كما بِيّنَاه مفصّلاً. ومع هذا الاحتياج إليه تعالى دائماً 
فالانسان القادر يرى نفسه محتاجاً. 

إلى الاستعانة منه تعالى في شروع عمله وبقائه أي عمل كان بأن 
يطلب منه التوفيق منه بأن يهيّئْ ما يتوقف عليه عمله ويبقيه ولا يمنعه 
عن إيجاده أو إتمامه. وبأن يرفع الموانع الأخر لعمله بأنواعها دفعاً ورفعاً 


معنى الامر بين 
استقلال الإنسان 


القول بالأمر بين 
الامرين يوجب 
الاعتقاد بلزوم 
الاستعانة منه تعالى 
دائماً 


الاعتقاد بالأمر بين 
الأمرين يوجب أن 
يكون زمام السعادة 
الدنيويّة والأخرويّة 
بيد الإنسان 
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من الموانع المختلفة -التي يبتلى بها كل إنسان- من الفرديّة 
والاجتماعيّة. 

وإلى الاستعانة منه تعالى للوصول إلى أنواع الحوائج المهمّة وغير 
المهمّة. ولدفع المصيبات ورفعها بأنواعها ولدفع البلايا ورفعها بأنواعها 
وق كاك او اتتفاعية ارتة كانك ارصيياويةه وواهانة كام اد 
عار 

وتحييق الل بتري سه مشيكا من كل نين ا نجاة عملة والانساك عفد 
بالمباشرة ولا دخالة لغيره بالمباشره في عمله إيجاداً أو إمساكاً عنه. 
فيصير راجياً في الوصول إلى مايترتّب على عمله من الآثار من المنافع 
الناقيو و الأخروتة سوال النعامنات الافيوقةدوالاً خورية.والك الكنالات 
الاتساعة با نواعهنا نن الادراكات.والأختلاى الكتريفة الحسنة الج 
والسعي والاجتهاد في العمل الدخيل فنها ولايكون ها موسا عن 
الوفيول الى بها كم قيضير انناناً طالنا ممح كا معدا ساعيا مهدا 
راكييا اانا يا نوها عر هدك كبياز فقا "بعلن فو زرا سن ماله 
القيّم الذي أغطا والنة الى وهو تعموره الزدر اللاتيين :ولا شيعه با مون 
باطلة,. ويكون ضنيئاً به. ويصرفه فيما يهمّه. ويرى الأولويّة في صرفه 
في الأهمٌ لافي غيره ما أمكن؛ لأنّه بعد ذهابه لايرجع. ويبقى التأسّف 
عليه. ويقول غير المستفيد منه: ياليتني لم أضيّعه «إضاعة الفرصة غصّة, 
واغتنموا الفرص». 

وبالجملة, القائل بالأمر بين الأمرين بيده زمام سعادته الدنيويّة 
والأخووقة: وبيده شقاوته الدنيويّة واللخورية إذ بالعمل الااختياري 
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يمكن تحصيل سعادتهما والاجتناب عن شقاوتهما مع الاستعانة من اله 
تعالى في كل عمل. وفي جميع الأحوال ولابدٌ من الجدّ والاجتهاد في 
تحصيل السعادة. والاجتناب عن الشقاوة؛ فإنْ شخص الإنسان ليس 
باختياره وغير قابل للكسب والتحصيل فإنْه بيده تعالى و بتقديره. ولكن 
شخصية الأسبان من الكفالات الاذراكثة والأخلافتة باخساره وشكه 
تحصيلها واكتسابها بتحصيل مقدّماتها وما هو الدخيل في تحققها من 
التقدمات القتكة والعملتة: وكذا فقدان التسخصتة وانتخطاط الانسان 
بفقدان الكمالات المذكورة وقيام ضدّها مقامها باختيار الإنسان لإمكان 
تحصيلها بمقدّماتها. وإرسال الرسل وإنزال الكتب وجعل الأحكام 
والوظائف ومتمّمها تكون لأجل وصول الإنسان إلى سعادة الدارين 
والاجتناب عن شقاوتهما باختياره وبعمله الاختياري بهداية لون حي 
وإ هَدَيناه آلسّبِيلَ إِمّا شاكراً وَإِمَا كفو راك ' لوَقلٍ الحَقّ مِنْ رَبّكُمْ فَمَنْ 

شاء فَلمْؤْمِنْ وَمَنْ شاءً فَليَكْفْوِ4 ' لاطّلاع صاحبه على طرق لوصول 
الى الاوك 0 عن الثاني؛ لكونه حكيماً رحيماً رؤوفاً بالعباد. 
ولا يرجع إليه نفع من إطاعاتهم: ولاضرر من معاصيهم. 

والأمر بين الأمرين في أعمال الإنسان من مختصّات الشيعة الإثني 
عشريّة بهداية أهل العصمة والأئمّة الهداة وخرَّان العلم الإلهي -صلوات 
الله عليهم أجمعين- وأمر الولاية والاعتقاد بإمامتهم هو النعمة العظمى 
الإلهيّة لأهل الولاية, ولابدٌ من شكرهم لهاء والاستفادة من أوليائهم 


١.الانسان‏ (77) الآية ". 
". الكهف (18)الأية 59. 


الاعتقاد بالأمر بين 
الاممرين من 
خصائص الشيعة 
الاماميّة 


بناء الإاسلام على 
الولاية 
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بمتابعتهم. والاقتداء بهم. ونسأل الله تعالى أن يوققنا لشكر هذه النعمة 
العظمى علماً وعملاً. ويمتّعنا بلوازمها بجعلنا عالمين بما وصل منهم 
إليناء وعاملين بها. ويحيينا محياهم. ويميتنا مماتهم. ولايفرّق بيننا 
وبينهم. ويحشرنا في زمرتهم أمين. 

في الكافى: أبو علىّ الأشعري. عن الحسن بن عليّ الكوفي. عن 
عبّاس بن عامر. عن أبان بن عثمان. عن فضيل بن يسار. عن أبي 
جعفر س3 قال: «بني الإسلام على خمس: على الصلاة. والزكاة. والصوم. 
والحجٌ. والولاية. ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. فأخذ الناس يأربع 
وتركوا هذه»' يعني الولاية. 

على بن إبراهيم عن أبيه وعبدالله بن الصلت جميعاً عن حمّاد بن 
عيسى. عن جرير بن عبدالله. عن زرارة. عن تق جعفرليِةٍ. قال: 
«بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة. والزكاة. والحجٌّ. والصوم 
والولاية». قال زرارة: فقلت: وأىّ 2 من ذلك أفضل؟ فقال: «الولاية 
أفضل؛ لأنها مفتاحهنٌ, والواليّ هو الدليل عليهنّ -إلى أن قال !2 أما لو 
أن رجلا قام ليله. وصام نهاره. وتصدّق ميم ماله. وحجح جسم دهرة 
ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه. ما 
كان له على الله -عرّوجِلٌ ‏ حقّ في ثوابه. ولاكان من أهل الإيمان» ثمّ 
قيار اولتق الفضسى تنوم وله اذل العثة تفل رسع : 

علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ وأبو عليّ الأشعري. عن محمّد بن 
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عبدالجبّار جميعاً عن صفوان. عن عمروبن حريث. قال: دخلت على 
أبي عبداله 4# وهو في منزل أخيه عبدالله بن محمّد. فقلت له: -جعلت 
فداك_ ما حوّلك إلى هذا المنزل؟ قال: «طلب النزهة» فقلت: ألا أقصّض 
عليك دينى؟ فقال: «بلى» قلت: أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأنّ محمّداً عبده ورسوله. وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها. 
وأنّ الله يبعث من في القبور, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصوم شهر 
رمضان وحص البيت. والولاية لعليّ أميرالمؤمنين بعد رسول الْهعَلة. 
والولاية للحسن والحسين. والولاية لعلىّ بن الحسين, والولاية لمحمّد 
بن عليّ. ولك من بعده -صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وأنّكم أئمّتي. عليه 
خسار وش نوكوي مون انه عد فقا لا هرود هد بواللة لوي نه 
ودين آبائي الذي أدين الله به في السرٌ والعلانية»" إلى آخر ما قالهاكة 
له. 

عليّ بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى (بن عبيد بن يقطين). عن 
يونسء. عن حمّاد بن عثمان. عن عيسى بن السرّيء قال: قلت لأبي 
عبدالله 49: حدّثني عمًا بيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بها زكّي 
عملي ولم يضر فىّ جهل ما جهلت بعده. فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمّداً رسول اللهييُ. والإقرار بما جاء به من عندالله. وحقٌّ في 
الأموال من الزكاة. والولاية الني أمر الله -عرٌَوجِلٌ ‏ بها وولاية 
المحمدظة. فإنّ رسول الْهيِله قال: من مات ولا يعرف إمامه مات 


.0 المصدر. ح‎ ١ 


عرض عمروبن 
حريث دينه على أبى 
عبدالله نه 


ضرورة معرفة الأمام 


انستراط قبول كل 
عادة بالاعتقاد 
بالولاية 


عدم النفع بعيباده لا 
ولاية فيرها 


٠‏ م« الأمر بين الأمرين 


ميتةٌ جاهليةٌ قال الله عرّوجلٌ: وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولِى الأثر كه ١‏ 
فكان علىَنيِة. ثمّ صار بعده حسن. ثم من بعده حسين. ثم من بعده 
علىّ بن الحسين. ثمّ من بعده محمّد بن علىّء ثمّ هكذا يكون الأمر. إِنّ 
الأرض لاتصلّح إلا بإمام. ومن مات لايعرف إمامه مات ميتة جاهليّةٌ, 
وأحوج مايكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هاهنا». قال: وأهوى 
يذه إلى مكدر رقو ل:«تحير لفن كنت على أمن حش" 

وفيه: محمّد بن يعقوب. عن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن الحسين. 
عن صفوان بن يحيى. عن العلاء بن زرينء عن محمّد بن مسلم. قال: 
سمعت أبا جعفرنية يقول: «كل من دان الله -عرَّوجِلٌ ‏ بعبادة يجهد فيها 
تقسة ولا إناء لهم اللده“شسعيه خير مقيول وهو اال ستعير والله 
شان لأعفالة الى أ قال وان هات غلق هذه الجال مات هينه كفر 
ونفاق. واعلم, باحص أن أنقة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين 
الله قد ضلّوا وأضلّوا. فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الريم 
في يوم عاصفءلايقدرون ممّا كسبوا على شيءءذلك هو الضلال البعيد». 

فيه: محمّد بن علىّ بن الحسين". عن أبي حمزة الثمالي, قال: قال لنا 
علىّ بن الحسين26ة: «أيّ البقاع أفضل»؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله 
أعلم. فقال: «أفضل البقاع ما بين الركن والمقام. ولو أن رجلاً عمّر ما 
عمّر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصوم النهار. ويقوم الليل 
.١‏ النساء (4]) الآية 09. 
؟. الكافي. ج 7”, باب دعائم الإسلام؛ ح 9؛ وسائل الشيعة؛ ج ,١‏ ص 118, الباب 59. ح ١(طبعة‏ 


الالبيت). 
". فى الففيه؛ ج 5" ص .١8‏ 
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في ذلك المكان. ثم لقى الله بغير ولايتناء لم ينفعه ذلك شيئاً».١‏ 

وفي عقاب الأهمال: عن محمّد بن الحسن, عن الصفّار. عن أحمد بن 
محمّد. عن عبدالرحمن بن أبي نجران. عن عاصم. عن أبي حمزة مثله. 

أقول: رجال سند عقاب اللهمال من الثقات على الظاهر. وأمّا رجال 
سند الفقيه كلها من الثقات إلا محمّد بن الفضيل. 

وفي مشيخة الفقيه: وما كان فيه عن أبي حمزة الثمالي. فقد رويته 
عن أبي -رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله. عن إبراهيم بن هاشم. عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. عن محمّد بن الفضيل. عن أبي 
عهزة اثايث يلاتان التمالق الى أن :قال يد وهو كله غدل فد لفنى ريا 
من الأئمّة: يّ بن الحسين, ومحمّد بن علىّ. وجعفر بن محمّد. وموسى 
بن جعفر طإك9. ' 

الحمد لله الذي هدانا لهذه النّعمة العظمى وماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا 
لله الحمد لله ربٌ العالمين. وله الشّكر على ما أولاناء ونسأله إدامتها إلى 
خاتمة أمرنا 9وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا4 ودفعوهم عن مقامهم الذي جعله 
الله لهم وأزالوهم عن مراتبهم لي رتّبهم الله فيها «أّ مُنْقلْب يَنْقلِبُونَ» 
فإنهم إن استقرّوا في مقامهم اّذي جعله الله لهم وفي مرتبهم التي رتّبهم 
فيها. لوصلت النّاس كلهم ذكورهم وإنائهم إلى الكمالات 9 هم 
مستعدّون لها بمقدار استعداداتهم المختلفة المتفاوتة. وصار العدل 
والقسط حاكماً في جميع أنحاء العالم وأرجائه قريبها وبعيدها حتَّى 


١ الكافي؛ ج ؟.باب دعائم الاإسلام. ح ؟‎ .١ 
١1 ؟. منيخة الففيه؛ ج .ص‎ 


توثيق رجال سند 
الحديث 


١6م‏ جح الأمر بين الأمرين 


أقصى البلاد في كل دورة وزمان. وصاروا كلهم كما بالنعم الإلهيّة 
التي كانوا محتاجين إليها وهيّأها الله لهم بأنحاءها وأقسامها ولم يقع 
بينهم تبعيض مفرط مهلك واختلاف الطبقات الفاحش غير المستحقٌ 
الكريه. ولم تكن الطواغيت وأهل الجور والمستكبرون حاكمين على 
الضّعفاء والمستضعفين؛ إذ دولتهم 922 دولة كريمة تعرّ الإسلام وأهله. 
وتذلّ الكفر والنّفاق وأهلهما. وكانت في صدد كرامة الإنسان وبسط 
العدل والقسط وبثٌ العلم والمعرفة. فلم يقع ظلم وجور على وجه 
الزن في جميع العالم ولايرى عليه ولم يكن اختلاف وتشنّت وتفرّق 
بين المسلمين من جهات عديدة حتّى يغلب الكقّار عليهم ويذللوهم 
ويحقّروهم كما يكون الأمر كذلك في دولة ولىّ لله الأعظم بقيّة لله حجّة 
بن الحسن العيتكرى :خلرات الة.علية:وغلى آبائه الطقنين الطاهرون: 
وعجّل الله في فرجه الشريف المبارك, وسهّل مخرجه وفي تشكيل 
ذولته القويمة »مسملنا من أنضا روو اغوائة واقنيطله و التابعين له اهادأ 
وعملاً. آمين يا ربٌ العالمين. 

اللهم اجعل عاقية أمرنا خيرا وأحينا محيا محمّد وله وأمتنا 


يالايات 
“#الروايات 
بالاصطلاحات 
7"الأشعار 

ب الأعلام 
”القرق 
بالكتب 


- 
ا 


اتَعْبُدُونَ ما تَنْحِنُونَ ٠/٠١١‏ 

أتَقُونُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ٠١4‏ 

إذا أرادَ شَيْئَاً أَنْ يول لَهُ كن فَيَكُوبُ 1١‏ 
إضْلوْها فَاصْيرٌوا أولااتطتيكوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ 007 


و. 2 


التؤينون ِبَعْض الكتاب وَتَكْفُرُونَ ِبَعْض. 11١‏ 
َنَحَسِبِتْ نما خَلَقْنَاكُمْ عَبَئا 15١‏ 197 

أنتَجْعَلُ آلصُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ 
ِل أصْحاب اليَمِينِ. 145 


111 


إلا أن يّشاء اللّمُ ؟؟4, ١ل‏ 6١م‏ 
ألا بعلم من خَلََ 
الّذِينَ آمَنُوا رَعَمِلُوا آَلصّالِحاتٍ طُوبئ لَهُيْ 141 
الَّذِينَ ضَلّ سَغيْهُمْ فى الْحَيوةٍ الدّنيا وَهُمْ 


يُحَسَبُون . /711 


ىقل 08 


الَّذِينَ يَتَحْدَوْنَ الكافرِينَ 
ا 0/1 


أولابياء من دون 


عِرَجا/141 
إنن 
م جَعلُوا لِلِْ شر 
0 لمتّقِينَ كَالفجَارِ 775 

عتَدنا للْكَافِرِينَ تلآسل وَأَغْلالاُ ا 71 


0 


إن كل شَىءٍ خَلْقَناه بقَدَر ٠٠١ 7-١‏ 


غز ج00 2 تت 
رَبَكَ كيف مد الظل. غ51١‏ 
ءَ خَلَقُوا كَخَلّقه. ٠٠١7‏ 


ال سم 


لمعن 


إن الأثرار يُشْرَبُونَ مِنْ كأ كان مِرْاجُها. 74 
الذي كترواشواة عليه الدر هه 8ه 
إن الذي ين يكلو أَمُوالَ اليتامئ ظُلْماً 946+ 

إن الَذِينَ عونك إنَما يبايعُونَ الله ٠م‏ لاس 
إن الذي ينَ يَكُْمُونَ ما أَنْرَلَنا مِنَ اليدات. 5114 
إن الله لا يَحْفئ عَلَيْهِ شَىءٌ فى الْأرْض. 05/ 
ا 88.6 


ل الله لا يَظْلِمُ مِتْقالَ درو ٠‏ 


إِنَاهَدَيناهُ الشبيل إن شاكرا و إكا كفورا + 


"0 5 


كام ض_ الأمر بين الأمرين 


إن َلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالِحاتِ وَأَخْتُوا. .4+ 
إن أَلّذِينَ كَمْوُوا سَوَآ عَلَيهم دَأنْدَرْتهُم. “مه 


2 آلله يَأمُدَكُمْ أن : تُوَدُوا الأمانات. 776 


إنْتَّهُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُْقاناً. ١1‏ 

إن فِى خَلْقٍ السّمواتٍ والأرض وَأَخْتِلانٍ 
و 1141 

حا يَخْشَى الله مِنْ عباده ألعُلَمَائ 917 48", 
ملاع 

نما ييه آل لِمُدِْبَ عنكُم آلرّجْس أهْل البيتِ. 


ها/١‎ 


أوَ لميتَنَكدوا فِى أَنْفُسِيء ما خَلَقَ الله 917+ 


ىو 


000 8 نَّهُ عَلِىْ كل شَىءِ شَهيدٌ ٠٠١‏ 


ىّ مُْقَلَبِ يَْمَلِيُون ١1م‏ 


أَلَّذِينَ كو لله نيام و فُعُودا وَعَلى 


جُنُوبِهِم 197.10١‏ 
لَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ آلحياةً آَلدُنْيا عَلَى ألآخِرّة 19١‏ 
لذِينَ يُؤْسْونَ بالْيبٍ وَيُقِيمونَ آلصّلاة 1814 
ألينامئ أَمْوالَهُمْ وَلا تَتبَدَنُوَا 14564 

ليم تُخزئ كل نَفْس بما كَسَبَتْ لا ظُلَم ليم 


160١ 


سٍِ لله مَوْلاكُم وَهُرَ خَيِرُ ألناصِريت: / 
تو دنا َتَدَلَى فَكانَ قاب اس 
ثم يج يُجْرَاهُ أَلجَراءَ الأرفئ, ممم 
جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَها. 141 

حرمت عَلَيْكُمُ ألمَمتٌَ وَالدُ 

خايق كل شَىء. #١‏ 7 

حنم آللهُ على قُلويهم وَعلى سَمْعِهِم وَعَلى 

أبصارهم, +0 مله 

خَلَقَ الله ألسّئوات وَالأَرْضّ بالحَق. 11 

خَلَقَ كل شَىءٍ. 7١١‏ 

ذلك آليَوْمُ ألحَقّ فَمَنْ شا أَتَخَدَ إلى رَبْهِ 
مَابا 97+ 


لدم وَلَحْم أَلخِنِْيرٍ. 196 


سْبْحانَ 0 0 ِعبْدِهٍ لَيْلاَ. 10١,17‏ 
سُبْحانَ رَبْكَ رَبّ أَلِعِرَةٍ عَم يَصِفُونَ ١17‏ 
سُبْحائَهُ هُوَ الله الواحد أَلقَهَانُ ١/ا,‏ 
0 مَنْ أمَنَ به. 19١‏ 

0 آلّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء أَللَُ 957+ 

شَهِدَ آله أنه لاإلنة إلا هو 6٠٠١‏ 
تاليزم لا مُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاًوَلا تُجْرَوْن 


1000 


الآيات > ل/ا١ام/‏ 


إن لم تَفْعنُوا فَأْنُوا حَْبٍ مِن لله 146 

تتعالَى اللّهُ آْمَلِكُ آلْحَقّ لأإلنة إلا هُوَ ١/١‏ 

َل 5 وَلكِوٌ آله متلَكنْ ٠٠‏ لام 

قماكانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ رَلَكِنْ كاثوا. 148 

فَمَنْ شاءَ ذَكرَه 31917 

قال ما مَتَعَكَ ألا تَسْجُد إذ أَمَرْئُكَ 1.١‏ 
د ألم م مَنْ رَكَاها. “037 6. 71717 

قل إِنْما حَرّمْ رَبّىَ أَلفُواحِسٌ ماظَهْرٌ مِنْها.١1.‏ 
515901 

قل تَعالَوا أل ما حرم ربكم عَلَيكُم 146 

قل كل مِن عِنْدِ لل ١١‏ 

قل كل يَعْمَلُ عَلى شاكلته. 017 /ا47, 078, 
6 0 ره 

ثُلْ هَل نُتبِنّكُم ِالأَخْسَرِينَ أغْمالاً. 41, ١1‏ 

كَل إِنَّهُ تَذكِرَةٌ 957+ 

كلا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبهِمْ ماكاثوا يَكْسِبُونَ 57 

كل تقل هالك إلا 0 ”ا 


ةبه 


و 


كيف درون بالله 5-7 أواتاً و أخياكم. اله 

لا إلنة إلا هر ١/١‏ 

لا نجدٌ قَؤماً يُؤْيئُوَ بالل ايوم الآخِر. 
4 واه 


م2 


لا جَرَم أَنّهّمْ فى الآخِرَةَ هُمُ آَلأَخْسَرُونَ 41+ 
لايَسْقُوتَهُبالْقَوْلِ وَهُمْ يِه يَعْمَُونَ 416 
لله مُلْكُ آَلسَّممواتِ والأرض, 9 


ِمَتَصُدُونَ عَنْ سيل الل مَنْ آمَس تَبُوته 


ِمَتَليِسُونَ الحَقّ بالباطِلٍ وَتَكْتمُونَ الحَقّ. 7 

ِمَنْ شاء مِنْكُمْ أن يتََدَمَ أو يَتَأَخَّرَ 91+ 

لَوْ شاء اللّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِه مِنْ شَىءِ. 87/ 

لَيْسَ كَمِئْلِه شََىءٌ +70 05 37-17 704 .لال 
الشف 

ِيَهْلِكَ مَنْ هلك عَنْ بَيْنَةَ وَيَخِيئ مَنْ حَىّ. 0177, 
وف ادك 

ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قَمِنَ الله وَما أَصَابَكَ. ٠/74‏ 

ما خَلَفْاهُم إِلَاِالحَقٌ وَلكِنٌ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلمُونَ: 
0 + 

ما فى ألسّنواتٍ والأرض. 75/ 

ما لك كَيِفَ تَحْكْمُونَ 771 

مَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ ِنها وَهُمْ مِنْ فَرَعِ. 
13418 1 


مَنْ ر الى الاقرل اطع اله ١م‏ 


حلام 2 الأمر بين الأمرين 


وَاتاكم ما لم يوْتِ اعد من الفالسة: هآ 
00 َلكْمَهَ وَالِأَبْوَصَ وَأَحْبِى 07 70١‏ 
9 0 
ا آَلصَّلاةَ وَآنُوا آلرّكاة وَما تُقَدٌمُواء. :39 
صَبَرُوا أَبْتَعْاءَ وَجْهِ رَبَهِمْ ' وأقامُوا 
0 
وَالَّذِينَ لايَدْعُونَ مع الله إلنهاً آخَدَ ١لا"‏ 
وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ لله مِنْ بَعْدٍ مِيثاقه. 741 
و القن تراهنا الرن اويا احرل ين 
قبلك. 3814 
وَاللَهُ رك 2 مِنْ بُطُونِ أتهاتَكُم. هن اا" 
وَاللَهُ خَلفَك: وما تَععَلون 7 
0 لشياطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَرْلائهِي هم 
َقُونُوا عَلَى اللّه ما لا تَعْلَحُونَ ٠4‏ 
لبي للإنسان إلا ما سَعئ, 01777 
وَإن تفشك الل بِضدً قلا كاشف لَه 70١‏ 
وَُبْرىء أَلأَكْمَه وَالأَبْرَصَ بإِذْنِى وَإِذ د تَخْرج» و7 
وَتَعاوَنُوا عَلَى اليرٌ وَالتَقُوئ. 1964 
وَخَيلق اللَّهُ آلَمنواتِ وَالأَرْضٌ بالحَق 
وَلنُْزئء 1417 
وَدكَرْ فَإِنَّ آلدّكرئ تَنْقَمُ ألمُؤْمِنِينَ 014 
رفني اند و2 تَهُرْأَه لَه تُنْذِرْهُمْ 4ه 
7"لمه 


وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا. 86 41١.371‏ 
مْرٌ إن الله وَعَدَكُمْ 


وَقالَ الشَّيْطانٌ لَّمَا قُضِى آلأ: 
م14 

وَقالُوا لَوْ شاء أَلدَحْمنٌ ما عَبَدَْاهُْ 197. 1/ 
وقد عانعن مقا +1 

وَعَضَن رَبك ل تقد 


وَكُلِ الحَقٌ مِنْ رَبُكُمْ فَمَنْ 


2 ُو مال اليم ا ىن أخت 2 960+ 

الاتثنث ما تند لك يداعلم إن الشتة وَالبَصَن 
0 

وَلَائَفُوآَنَ ِشَىءٍ إِنَى فاعِل ذَلِكَ غَدا ,17١‏ 
١ل‏ غ١٠8‏ 

وَلا يَجدُونَ فى صَُدُورِهِمْ حَاجة يكا اوثوا. 0١‏ 

وَللَهِ آَل الأَغلئ. م 

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُقُوأً أَحَد ٠١‏ /ااغ 

وَلَنْ تضئ عَنْكَ أَليَهُودُ وَلَا ألتصارئ حَنَى 


وَهاأَيَرَىء نَفْسِى إن النْفْسَ لأَمَارَة بالسّوءِ 7ه 


امد 


الآيات »ه 15م 


وَما آللَهُ يُرِيدُ ظُلماً للْعالَمِينَ 10١‏ 

َمَا آللَهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعياد 184.10١‏ 

وَمائْجْرَْنَ إلا ما كنثّم تَعْمَلُونَ 001 

رَماتشائون إلا أنْ يَشاء الل ١١1‏ 

وما خَلَقْتٌ لجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ. ,0١١‏ 
0710717 779 

وَمَا خَلَفْنَا آَلسَمَاءَ وَالأَرْضَ وما بَتنَهُّما. 61+ 

وَما خَلَفُنا ألسَّواتِ وَالأَرض وما يَيْتَهُما. ؟10, 
اا 

رما ذَلِكَ عَلَى آللَهِ يعَزِيزِ 15 

وشا ربك بظلام ( عيدب 161١‏ 

وَمَاوَعَقَتَ إذ ريت ولك الله رمن اده 
ال اي ل 1 2 

وَمَا ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كاثوا النشو يَظْلِمُونَ 7184 

وَمَا طَلَمَهُدُ آللكُ وَلَكن الَنْسَق يظلكون جمد 

رَماكان الله لِيَظْلِتَهُهْ ولكن كاثوا أَنَمُسَىْ 
يَظَلمُونَ. 50١‏ 

وَماكان لِى عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانِ. 1 

وَمَنْ جاءً بِالسَّيِئَةِ فَكْيِّتْ وُجُوَهُهُمْ فى النَار, 


املك اا 


وَنَضَعٌّ ألمَوازِينَ ألقِشْط لِيَوْم ا 10١‏ 


- 
ء 


ل ا 

هر أَلسَّمِيعٌ أَلبَصِير /- 7 37١‏ 519 

هْرَ خالِق كل شَىءٍ فَاعَيُدُوه ٠7٠.‏ 

يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكْفُُونَ يآياتٍ الله 34 

يا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا 
1 

يا انها الذية آمَنُوا إنّما الخَمْرٌ وَالمَيْسِرُ 196 

يا أَيُها الّذِينَ آمَنُوا أنَقُوا آلله وَدَدُوا. 96+ 

يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا كنب عَلَيِكُهُ ألصّيامٌ 914+ 

يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شهدا 
9+ 

يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخْذُوا آَليَهُودَ وَالنصارئ, 
5150 
يا أَيُّها الَّذِينَ آمنُوا إن تَتَّقُوا الله يَجْمَلْ لكُمْ 
فقاناً. مغ" 


ٍَِ 8 00 مج 2 م 4 
يا ايها الذِينَ أمَنُوا لا تَتَخِذوا عَدَوَى وَعَدَوَكم, 


7235 


يا أَيُّها الّذِينَ كََوُوا لا تَعْتَذْرُوا أَليَْم هده 
يا أَيُّها اناس أَنْشّمُ لْفُقَراءُ إلى الله 4١‏ 0م 


سس امه م 


يَنْقُضُونَ عَهْدَ آللّه مِنْ بَعْدِ مِيثاقه, 1 


الروايات 


إذا صلّيت الغداة والمغرب. فقل: بسمالله. /١7‏ 

إذا وقع الولد فى جوف أمّه صار وجهه. 5١4‏ 

إرادته فعله. ]١١1/‏ 

الاستطاعة قبل الفعلء لم يأمر الله -عرٌوجِلٌ - 
بقبض ولا بسط. 51/1 

الحمد لله المتجلّي لخلقه بخلقه. والظاهر لقلوبهم 
بحجّته. 1717 ] 

الدعاء مفاتيح النجاح. ومقاليد الفلاح. /١7‏ 

السعيد سعيد في بطن أمّه والشقيّ شقيّ في طن 
أمّه. ١ه‏ 

السعيد من سعد في بطن أَمّه. والشقيّ من شقي في 
بطنه. ١ه‏ 

الشقيّ من شقي في بطن أمّه. والسعيد من سعد في 
بطن أمّه, 61١‏ 

اللهم أرني الأشياء كما هي 7177 


المطيعون لله. القوّامون بأمره. العاملون بإرادته. 
7 

ِنّ الدعاء يرد ما قد قدّر وما لم يقدّر. 7١م‏ 

إنَّ الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على 
الذنوب. ١لا‏ 

إِنّ الله تعالى تجلّى لعباده من غير ان رأوه. وأراهم 
نفسه من غير أن يتجلّى. 77١‏ 

إن الله -عرّوجِل -أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه 
على الذنوب. 548/ 

إنَّالله-عرَّوجِلٌ خلتق الخلق. فعلم ماهم 
سائرون إليه. ٠751‏ 

نك إن زعمت أنْك بالله تستطيع. فليس لك من 
الأمر شيء. 7/7 

إنَّ هاهنا لعلماً جمّاً لو وجدت حملة. 167 /11١‏ 


نه لبكلٌ مكان. وفى كلّ حين وأوان. 77٠١‏ 5/17 


الروايات 4ه ١؟8/‏ 


أتى النَبَِعجيْةُ رجل. فقال: يا نبي الله. ١م‏ 

أجل يا شيخ, فوالله! ما علوتم تلعة, ٠/٠١‏ 

أروي حديثى أن اله -تبارك وتعالى -يقول: يابن 
أدم! بمشيّتي, قف 

أفضل البقاع ما بين الركن والمقام. ولو أنّ رجلاً 
عمّر ما عمّر نوح. /٠١‏ 

ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم. 8١7‏ 

ألا أعطيكم في هذا أصلاً لاتختلفون فيه ولا 
تخاصمون عليه أحداً. 1/6 ١/ا/ا‏ 

شب لابوصضف بالعاشة ةا 

بني الاإسلام على خمس: على الصلاة. والزكاة. 
والصوم. والحج, والولاية. 8١م‏ 

بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة, 
والزكاة. والحجّ. والصوم والولاية. 8 

تعنو الوجوه لعظمته. وتجب القلوب من. ]٠١‏ 

جئت أسألك عن مسألة لم أجد أحداً. 594 

حدّثنى عمًا بُنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا 
أخذت بها ذكى: 4 

خرق علمه باطنّ غيب السُتُرات. وأحاط بغموض 
عقائد السريرات. 71.177 

خلق الخلق من غير رويّة إذ كانت الرويّات 
لاتليق. 4717. 76غ 


خلق الشيء لمن شيء كان قبله. ٠١‏ ؛ 


خلقهم لاامن شيء. كن 

5-0 ربئى بعين ربى. 77١‏ 

رحيم لايوصف بالرقة, 6٠١‏ 

سلوني قبل أن تفقدوني, أنا أعلم بطرق 
السماوات. 79١ ١67‏ 

صانع لابجارحة, 6٠١‏ 

فإنّ السعيد سعيد في بطن أمّه. والشقيّ شقىّ في 
بطن أمّه. 44 

فقالعهة: «أفأعبد ما لاأرى؟» فقال: وكيف 
تراه؟, ١٠غ‏ 

قال: «طلب النزهة» فقلت: ألا أقصّ عليك. /١5‏ 

قريب من الأشياء غير ملامس. بعيد منها. 1٠١‏ 

قلت: فقولك: اللطيف. فسّره لي فإنّي أعلم. ]١8‏ 

قلت له: أصحابنا بعضهم يقولون بالجبر. وبعضهم 
بالاستطاعة؛ ٠/١/7‏ 

كان الله ولم يكن معه شيء. 70, 57737 ٠٠,595‏ ] 

كان ولم يكن معه شىء. 21" 

كير لايوعفك بالجفاء 1] 

كلّت الألسن عن غاية صفته. والعقول عن كنه 
معرفته. ]١/‏ 

كل ما ميّزتموه بأوهامكم. فهو مخلوق. 57٠‏ 

كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقٌ مغانيه. فهو 
مخلوق مثلكم. 54. /70 


م جح الأمر بين الأمرين 


كل من دان اللّه -عرّوجلٌ -بعبادة يجهد فيها. /٠١‏ 

كيّف الكيف. فلا كيف له. وأيّن الأين. 7غ 

لجر .ول تفويطن بل أن سين الأستري 0 
غ1 

لافرق بينك وبينها وبينهم إلا نهم عبادك. ]١6‏ 

لايقاس بالناس ولاتدركه الأبصار. ولاتحيط. 
6 

لايكون من العبد قبض ولا بسط إلا باستطاعة 
متقدّمة للقبض والبسط. 51/7 

لطيف لايوصف بالخفاء. 1٠١‏ 

ليس العلم بكثرة التعلّم بل نور يقذفه الله في قلب 
من يشاء أن يهديه. ١01‏ 

ليس في الأشياء بوالج, ولا عنها بخارج. ,57١‏ 
1 

ما كلّف الله العباد كلفة فعل. ولانهاهم عن شيء. 
ا 5/6 

متكلم لابرويّة, 6غ 

مع كلّ شيء لابمقارنة وغير كلّ شيء لابمزايلة, 
رض لضن 

من أخلص لله أربعين مباعا. جرت ينابيع 
الحكمة. 607" 


فهو كافر. /ا7] 

من عرف نفسه فقد عرف ريّه. /ا١]‏ 

من قال إذا صلّى المغرب ثلاث مرّات, /الا/ا 

من قال في دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب. 
م 

من كتم علماً نافعاً. ألجمه الله يوم القيامة. 516 

وإرادته إيجاده. ]١١/‏ 

والرضا فى حقه بما يرضى به الله تعالى. والرضا 
بقضاء الله. 6ه 

والشقىّ من شقيّ في بطن أمّه. والسعيد من سعد 
في بطن أمة, 01١‏ 

والناس معادن كمعادن الذهب والفضة. 6848 

وعباده المكرمين الذين لايسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون. ٠٠5‏ 

ولا تحيط به الأفكار. ]١8‏ 

ولو سمعتم أن جبلاً زال عن مكانه فصدقوه. 01 

هو في الأشياء كلّها غير متمازج بهاء ولابائن 
عنها. 7/17 

يا أسد الله خذ عدورًاللّه. ٠٠١9‏ 

يا أشباه الرجال ولارجال. 4١17‏ 

يريد لابهمّة, ]١١/‏ 


الاصطلاحات 


آثار الماهيّات, /اة 757 759 ,750٠‏ 1017, 
؟اع, ععع 

اثار الممكن. 778 7/ا(, ع/ا؟, 741, ال 
عا 11م 

آثار الواجب بالذات. /اع؟ 

إبقاء الله علالا. .ملالا 

اتحاد العالم والمعلوم. ١‏ 

اتُحاد كل كلّى مع مصداقه. ١+؟,‏ +5/ 

إثيات. 0؟. فى الى لالى م١٠٠0‏ ال ٠آلى‏ 
ل 60 وعى لإاعلى لمعل كلال, 
تكد تيد براض لض ينض زا 
مع اول كال ؤكع, فلع فلل 
07 0اع عع اععى ١٠لل,‏ 6الل 
اعلى لاعلا عمل لمملا 

م٠١‎ 7٠ إثباتيّة,‎ 


إجباري. 1١5‏ 8017 8ا5, 7و0 


اجتماع النقيضين. ١ل‏ 88 ,١١7 11١‏ 
علاىى ىل احلىء 7ؤل, 0190 ”على 
الكل لاكلى كل 365 6ن5, هنل 
/ان؟, 'عع, اكع .م 

اختيار الإنسان. 87, 17١٠م‏ 

إذن الله التكويني. ٠,21‏ 

إرادة الله 4ت ملاع لالاع, */اع, 8وع, 
0 

إرادة الله 84ت ١/ا؟,‏ “الا */ا؟, 895, 
ع0 الل 

إرادة قديمة. ١١9‏ 

ارتفاع النقيضين. 5١8 .١9١‏ 585؟,. 00؟, 
لامع م١ع.‏ ١اع,‏ معع, لاعن 

إرسال الرسل. وإنزال الكتب. 8, ,١1828 .٠١‏ 19, 
كك لاك وى عع الى ولا على مول 


١0‏ ”, + و5 80" 6١6‏ رزكوزه”" 


8م 85 الأمر بين الأمرين 


6 . 655 666-0665. 608. 661. 
ععءعن_مء6. 08١‏ كعكع_لكع كي 
لاج 285 265 ؟اعي, لل ”الل 
7١م‏ 

إرشادي. علاع, ٠.7‏ 

استحقاق الشواب. /اى علا؟, ؤلا؟, لمع 
“6ن /ا؟ث. 605-6595. 66060. عءه. 
مع6. الاق /الا6, ع 5ع "اعلا ولا 

استحقاق الثواب والعقاب. 8 3٠١‏ 329 39 
06" ”لي انماع" 

استحقاق العقاب. ,١1/‏ /71ل, 73ل عال, 
مع ١5ت‏ ع5 /اآث .00605-06١‏ 
١/ام‏ 

استعداد التكامل. ؟001. /1اع 

أسمء تمض يض الدب بوره حي أحن 

اسم السوى والغير. "2,7 5٠‏ 505 

إسناد صدوري. '/ع 

إضافات. 595 

إضافة إشراقيّة. ؟؟5, ١919‏ 

إضافة الوجود. 7١‏ 57؟, 705 1.؟ 

اعتبان ع*” 7739 58١‏ 700 72.091 الع 

اعتبارات. 750 317 1/9؟ 


اعتباري. 64. ؟5"لى على مكعم معع اكلا 


اقتضاء تام. مع, 1١2 ,.٠١8‏ 1528 08ع, 
/اع؟, بوعع 

اقتضاء خاصّ. 007 

الآثار الخَلقيَّة المكنونة. 7٠+‏ 

الأغفر #١‏ 7ل 181,112 ١١1ل‏ هال 
عتل, عاطعل .لع عوع ان عأعم 
ماع عا عععى ععع, ع لل لالال 
وع/ا 799 

الأثر والنتيجة. 505 

الأحكام التكليفيّة. ؟00. هلاه 

الأحكام الوضعيّة. 00. 7١5‏ 

الاختلاف بالشدّة والضعف. 9/ا؟, ؟/ا, 5911” 

الاختيار. *. اع لع “الى الى 5, ع١٠,‏ 
تند يحفدد بد لذ هذه 
١6١‏ ككل ؟ءلى, ععل وءل ععلى 
ا يي يلش كرقة تيف يفا 
+اي لالع ملع لاعع_اوع اعل, 
لاع علاع لمع اؤع, “طاوع, وى 
١ع‏ اه وله لالاهض 01١ 28١‏ 
06 ١ءع,‏ ١لع,‏ لملع, ؟ءع,. 00/ 

الاخستياريّة, الى 3١/3١0 ١‏ عال 
على 3١56ل‏ عهل ؟علرى فلل 


58 7" ف و 320" اوخرظ؟ 


الاصطلاحات »> 50م 


فى عععى .ني وععى “*ول, 2.5 
؟.ه لاه 20١‏ 2405 2405 008 
كلمن لااع, .لص لاذع. زوع مكلا 
م7 

الاختياريّة المشروطة, 5682 

الاختياريّة بالفعل. 87؟؟ 

الأخذ والايجاد. ؟/ 

الآخر. 8١‏ 177 135 17ع"؟ 

الأخسّ. 70 0؟. ”0 

الأخلاتق. الى لاا لاك 76 .وى 
عل #ءه ان لااه ااه عه0, 
/اذة. 24١‏ لااع, ع.م 

الإدراك الجلزميء 2١‏ ع315, 8٠‏ 
الال .على طوعن عوع عل 
/1١‏ 

الإذن التكويني. همع/. عع7/ 

الإرادق. ١ع‏ عع الى الى 1٠١‏ الال 
لف اشاس برف رقنا 
١‏ ع لال ككل الاروعع 
١؟‏ لاع وععى ملاع الاى طالاع 
هلا؟. 5160؟, ؟اكحه لاحن 055 ١اءى‏ 
لاءع,. راع لمع, /الال 


الإرادة والشوق الأكيد. ١؟؟.‏ 888؟, /اعع 


الارتباط:؛ ى, فى ١1717‏ ١١الى‏ الال املق 
م 860١5_ادك3‏ ؟ولم ولى لاوى 
عه عكان عرم 7ألاء عال لاكلا 
ف تي ا ل 

الارتباط الذاتي. 585 551 

الأزل. ةل حال حكن وللى على لأعل 
304 كاؤىء هؤل ععى لاعل, كلا 
8 

الاستبتاع. 778 

الاستقلال (استقلال), ؟؟, 7, ؟لاى علاء, الى 
تي 0 اي اراد الاة مل" 
ع0 الع ...ع لاع والل 
9 .عل/ 

الأسماء. لان؟. ١ء؟,‏ 890؟, .عم 

الإشراق القلبي. "م 

الأشرف. 0؟. ”0 

الأشعريى. 3٠١‏ 5ل لاع .لل لالاى عل 
٠‏ على لحل عكللن عكلى علل 
لالال ١اعى‏ لاعن وعلى .هل لالال 
ما عل لاحل عكقل فأكل دل 
واى عاى نوكل ومع ولى كول 
ع؟عع ملاع امع سوس عويى لاوى 


١‏ 8, 09 8 .٠ع‏ 0" ع عع 


ككلم حم الأمر بين الأمرين 


جع عع لاع وعص .لع طالمى 
عوع لاو للا لالم ومع 7.لل, 
عسل لاعللى ؤهلاء مهلا ذلا /الالا, 
عملا مولا لاؤلا. 8١م‏ 

26٠ ,2١ الاشعري.‎ 

الأصيل. ,١77‏ 5918 ١7/اء‏ 71/, علا 

الاضافة. 737-9١‏ 1717 318 7750ل 
عوى الال عوى /اؤ1ا_اول .عل 
؟ع ولاس اول الع للع على 
م5 كفا ينفيض رف 

الاضافة الاشراقيّة. 59 الالا, 791, 7917, 
لطس عاعس عاصعن, علا 

الاضافة الاعتباريّة, ١91‏ 

الإطلاق الذاتي. 778 

الاعتباري. /اه. 1949 2.٠.‏ لع عع 
1 

١80 الاعراض.‎ 

الأعراض. 58. /ا2, ,18٠ 3١‏ 7580., /591, 
عع" عان. عاه. دهم ١الاء‏ ولال, 
سما ول 

الأعيان. ١ل‏ 7ل هل الى ول 61ل لكلل 
عَفكظ ذا ذف الك لكا كا 


عطي ار اخرض 


الأعيان الثابتة, 7٠‏ 9 /اا و #", وع, 
على لالاللى 7+٠‏ 87* ”الى وع1, 00-701 1؟, 
تكد بي تحضف ينض برخي فضا 
4 ؟لع, ععع, معع 

الأفعال ,٠٠١ 79١‏ عه( ,12١‏ وول 67ل 
رقف اكد خض احسة يي يشكا 
لماع ععهم, لاعع. ههلا 

الاقتضاء الذاتي. 51١ ,7١0‏ مع5, 078 

الاقتضاء الناقص. 558 

الامتناع الوقوعي. .١1/2‏ 772 ع58, 7عم, 
عه 

الأمر الخارجي. ,3١7/8 ,1010 18 ,١١‏ /151, 
0[1ا كا اك لاكالى *وع, هآلا 
4١‏ 

الأمر المحال. عع ع2 1/ا 7/٠١‏ 8#ع, 
4ع 7٠١‏ 

الأمر بين الأمرين. 58؟, 59, 05., وع, ,7٠١‏ 
الى ولا على لالاى كلا إلى على ١ل‏ 
الى .عع «ععع موع, اءص عكلل 
مالا معلا وعل/اى ل*ولاء وهلا لاضلا 
اعلا ععلا معلا .لال الالا. علالا 
علالا. ظلالا. ولالا. ملا 86ا-8ملا. 


قل ل م6١48‏ 7٠م‏ 


الاصطلاحات »> ١9م/‏ 


الأمر والنهي. ؟/. 6/. /ا؟؟, 71, ملاع, 
كنع وول لاعلا ١٠8لا‏ املا 86ل 

الإمكان الاستعدادى. ,(١2 ,7١5 5١١‏ 
تمد فض 

الإمكان الذاتي. /اة, ,1١7-115 5١1‏ 
16 حال ١‏ اعع مالا اثلا 

الإمكان الذاتي الماهوي. ؟١؟, 77١ 1٠١‏ 

الإمكان الماهوي. 18, 2/7١ 1١5‏ 71/, 
يَففُت لف 

الإمكان الوجودي. 48. 717/, ٠/12‏ 

الإمكان الوقوعى. ١/ا. .45٠‏ /اه 

الامكان ماهوى. ١١‏ 

الأمور القصديّة. 0١/8‏ 

الأمور النفس الأمريّة. 87؟. 81ه, 0*ء, 
علاع, اعلن 

الأوامر والنواهي المولويّة. 7ع 

الأوّل. 8١‏ 177 ول 767 

الأوليّة. ؟؟. معء 

50١ الايثار.‎ 

الإيجاد ؟575. 50 58 29 اع, اع عع 
لاعقع, الى ملل الى حم١لنى‏ ١٠لكمال‏ 
5١١‏ 5 0ت على كلل 


,0١‏ 5 را يا ف م فووا "يال 


١‏ 565 505 -_لان؟. "ع5 لال 
ا 5١‏ 586 لالى؟, 559 6٠٠١‏ 
2.07١‏ 659. 655. 665. "ال/ان. /الام. 
"اثمة. 685. 65١‏ ١6ثش6.‏ ؟055. 6160, 
220-064 لاءي ملعي لي لص 
عا ماع كاك اكع ااي امي 
مععء. «١لاع,‏ آلاع, ملاع /الاع, لاسي 
لمع طمع لامع و.لاء, ؟الاء ١اقللء‏ 
لاا اعلا لاقلا 137١م‏ 

الإيمان الافاضيّ والإشراقيّ. 06 

الباطنية. /31؟ عع ؟, 588 589 .0١١‏ ع00, 
بيبانا 

البديهة. ١؟.,‏ ؟؟, 50 

البديهة الثانويّة. *؟ 

البسيط؛ 155 797 71١8‏ عع7 عع 

البطون. 18١‏ 05؟, 701 

البقاء. 584 ١ 2١5‏ الاء 7 الاء, 19/, "الل 
شغد خف 

التابعيّة. ع128١,‏ /الا١‏ 

التالي. لاع فى خمخ_-اى الى ]الى رق 
ل د ل يد يداد احداك 
شلث الث بتضسلد (حيرفة تعد مفضة 


ع؟, باثر 


4م جح الأمر بين الأمرين 


التأثير. لاى ؟ع, و علا على إلى 3٠١‏ 
حال ؟كالى معلل الل هكلء هحى 
عاط لاع لاوع, ومع .عع معع, 
لموع لاانه الاه 210 ع65 ؟.عى 
لاع لاع وعع ملاع عسل لالالا 
ع0/, معلا 

التأثير بالفعل. /ا؟. 7وع, 092 

٠,71 5319 19١ 15 التباين الذاتي,‎ 

التباين بالذات. ١١‏ 

التباين بتمام الذات. *18, 7717 

8٠١ التجدد.‎ 

التجلّيات الامكانيّة. ١8‏ 

التجلّي الإلهي. 57 

التخصيص. ٠ء,.‏ 8ع, ,17١‏ 171, 17؟ 

التخيير الإمكاني. 0١/8‏ 

١١١ الترجيح.‎ 

الترجيح بلامرجّح. 88, 15٠ .١11/‏ 151, 
مدى 5ط اعع_لعع كمع_زمكعل 
للع الع ؟ااعى برعع_.لاع 

التركب الاعتباري, 727 عم 

/19 782 ,109 ١ التركيب.‎ 

التركيب الخارجي أو العقلي. /١9‏ 

,198 ,198-19١ .35 ,89 38 التزاحم.‎ 


الع وعلاء ملالاء حملاء 8١6‏ 

التشسبيه. 588 709 اع 7.0 7.17 
04 رمعل ١لا‏ الال ماع ملع 

التشخص. +21. ؟ءعه 

التشكيك الخاصّي. ,١15 ١5 ١١‏ 128. 104, 
د 5002 لذ حقفة بيرضفة 
الاك علا عوك 0ؤ؟5_لاول وال 
ععس ععسل عع امم 

التصديق. 09. ١7١5‏ 1580 152 63ل 
عؤل3 علاى هلال عاى الكل فلل 
ولاء عاع, ععع, عوع, عوم معء 

١08 .١٠؟ التصوّر,‎ 

التعدد. ١١5ل‏ 12 50 ؟؟, و0 
ما معم كل وككلء ١٠٠كى‏ 55ل اهل 
5 هذى كع كالاا_هلات, كزل, 
الل كلل عل ل ال الل عال 
11 ١٠ل‏ ملل ملعم باعل علنل 

التعلق. لاك ا 717ل 105 ١٠ل‏ اال 
نشد نضا ررفض رفض اذا إن 
عمل ١ع‏ عوع, ١اععى‏ عم اال 
فد 582 5421 برذ رضية يريا 
معلا وعلء ملا 


الفتعيّن. 30 ع7 ع؟”, و36 ١ؤك,‏ رع 


الاصطلاحات 4ه 9؟م/ 


عاك لاك 4لا ايك 585 عدرل 
خا 75و ل 5-6 5606 ال 
فخت فيا رض اللرضة ترفضرة الارة 
لاع" 094 ع5 م5" ععع معء 

التعيّنات. ١؟. ١18‏ ١/ا,‏ ع0 عوم 

التعيّنات الاشتقاقيّة الاسميّة والفعليّة, "7 

التفويض. 19؟, 21 0*8, وع, *لا, 0/ا, ع/, 
الى على خلا .5 "ع5 اع لاولى 
6515 /اء لا مء لل ؟قلا, ”قلا مما 
الزعية مرخ برويؤة 30265222 ف 
الاو ااا 86/ا_ لاملا ىلل 517لا 

التقدّم الرتبي. م7 

التفتد, 7 9 ٠‏ اع لعل برع /ان. 8لا 
١لى‏ 8ك كت 8 ول 61ل الى 
/ا 56 569 "الاك علا .ىمل كملى 
ا يد يري د شية وررائية كه 
دود فضت وي فوضة الرة ررحكرة 
"7 ؟, عأعع, املا 

التقييد. عة. 7+8 هعى ععى /ل”, .٠ن‏ 
/ا 5" 8ك لل2ع5؟ ؟ىكلى كلم وفكل 
6 515 556 51.1 

التكاليف. 2 187071١19 3170553٠١‏ لى 


١‏ 3/4 رفت" 7" ٠م‏ /الا6., ملا6. 


١خه‏ لعع, و١7‏ 

التكليف. 095 “الى هل, لاى ع١ل,‏ لاكلى 
يفلد شد نشد كاد يقد ييا 
مع لاع اءض 08808١‏ قعص 
لاهة. 0/1 6/٠١‏ ١ه‏ ءعمء, امعاعء. 
ععع علاع, ولاع لالاع, 7م 

التمانع. /ا8, 88, 508. 7 ”اع 

التمايز الخارجي. ١80‏ 

التمكّن. 757 09 ”ع الى 3761/0٠٠١‏ 9١ل‏ 
1 الى 160١لاكل,‏ ؟على علال 
مكلذ ف لشسمكيريي يضف ل 
امل ٠ع؟,‏ ١ع‏ فلع ١.وع,‏ اأض 
الان. ذلاة. لالاة. 686-087 681 
ملم اءص ع.ص عاص لاا ماع 
أوع .لاع عالاعى ولاعى 8٠م‏ 

التنافي. 01١‏ ؟١5,‏ 552 890 م.ع, لاع 

التنزيه. 04؟ كع 17 0 لا 0ل 
ل 

التوارد. /ام. 88 ع9١‏ 

التوحيد الأفعالي. ,1١ 5٠١ ١1 ٠١‏ 51 
معه. وعه. ملالا ولالل 

التوحيد الخاصٌ الخاصّي. 552 


التوحيد الذاتى, 8١‏ /71؟, 7/8 


٠‏ « الأمر بين الأمسرين 


التوحيد الذاتي والصفاتي. ١‏ 

الثبوت العلمي. 57/8 

الثواب, ل على لال ١‏ الى 78 10 4ل 
لل اث يرقا كلذ كف يك 
مع لطع الإع_ رع لوم قلي 
لم ؟الض نلانم عءث. 5ثث. ذنم 
64 اذم واع, مع عع لاع 
بع يعض الوص الالاى اللا اقل 
م 

الثواب والعقاب, هه 30٠١‏ علا 19 50 ,1١‏ 
ل وى وى ع على عالء نكل قل 
اق ف كن فشن 
علاع, فلاط اسن ون «كم 
لاؤة-_06مة. /اذة. ؤلة. عءم. لاعم 
معة. الام لالاهى ١ىة‏ ولا ععى 
لاعع جرع ؟علا لل كملاء للا 
23ذ2, 

الجاعل. 7٠١‏ الى لك عال باكلا 
ا ون 5 طرفم 

الجامع, 5 115 1575 005 3017 ٠8؟,‏ 
ذعع,. اوم ١م‏ عع علص .عل 
75 


الجير. إلى 0 ١7‏ 56 ”6 م اا كك 


ها الى كالى فل إلى كل ع١٠ل,‏ لل 
وكات بنذ شد ينحتكيريئة؟' 
١؟6١_لاللى‏ اعلى علالى كحؤلء عقل 
كفت اح يلظ قف برضف 
نف حضف فض رسي بنش يقفا 
١لاع‏ 959 لل ول عع وعى 
لاع ععع لاقي لع لوع, اوع_كوى 
مول .٠ه‏ ١١ث‏ 088 مءه. عملم 
8 ؟5وه 610 عءعىى لاءع لا 
لاع مع لاءلا. ؟ولاء *هلاء. ؤللا 
/اؤلا. ذفلا ععلا لاعلا الالا. ملالا 
م 

الجبر الأشعري. 31١2‏ لا١,‏ 151 95(, 
اك كك كنل .لاك 9وع_لاوى, 
جوع اولاء 1ام 

الجبر المعتزلي. ١1‏ 

الجعل. الى ؟لى لاذع, الاء, علا؟, 890, 
دعة لاء2. ١لىرث‏ ١ع‏ +معى ...لل 
أ" 

الجعل التكويني. يف 

الجعل المركب. 777 

07 .017 .6١ ,59١ الجنسء.‎ 


الجواهر. /الى 3٠‏ ا عم 1806 زذرف 


الاصطلاحات »> ١١م‏ 


الجوهر (جوهر). ٠ق‏ لا" ٠8‏ 6 


لمعه 

الجهاد الأكبر. 0٠٠١ 0١2 69١‏ معه 

الجهل. .١78‏ 159, /ا/ا١,‏ 7158 109 عا 
معع, او 

الحادث. ن؟ع, عع ماع .عع اعأع, 
اللا “الى عالا_عالا, 1١لا‏ لاكلا, 
1 

الحدوث. 9١ 19٠١‏ لاؤل, لإامع, ؟١01,‏ 
عع 7/٠١‏ 7الا عالاى كال 

الحرام العقلي. 085 

الحركة القسريّة, ١608‏ 

الحسن الفاعلي. 8, 58. 219 ,.05٠‏ م؟ع 

الحضرة الواحديّة. 799, 5١١‏ 

الحقيقة. ه؟. 07 ,6١ 55٠‏ .ذل ١لا‏ 
مد ل ربك الك يش يلكا 


ل ١ل"‏ 7١1ل"‏ 21 لكر خرف 


الحكم الشرعي. ؟5. 080, ؟ع/ 

الحكم العقلي. ؟ 05 

الحكم الفعلي. 058.052 

الحكم غير الفعليَ. 0٠‏ 

الحكمة المتعالية. ,191١ ,7١ا/80 .١8*‏ ع7 
الحمل الأوّلى. 77١ 7٠١‏ 


الحمل الشائع. ١75 1١١‏ ؟١٠,‏ 1515, 69ل, 
“الى الى الكل امل عا ل بل 
ع فوع لاعن لاع عالاء, ١اللى‏ 
ففخ يض كرف 

الحمل الشايع. ١7‏ 

الحيئيّات الذاتيّة. 00 

الحينيّة الإطلاقيّة. 341١ 5377١‏ 5م 

الحيثيّة التعليليّة. 59 /ا9١,‏ وع؟, ١١9‏ 

الحيثية التقيديّة و التعليليّة. لا؟, ,5٠٠١‏ م57 

الحيئيّة التقيبديّه. فع؟, 3١9‏ ؟/ام 

الحيئيّة الذاتيّة. ؟١.‏ 20 لان /ا3 799, 
00 ؟ءه 

الحيثية الواحدة. /١؟‏ 

الخروج الموضوعيء. م 

الخشية الدائمة. 76١‏ 

الخلفا. 97 ع 7لا ١ل‏ ١٠7ل‏ 76 وال 
على على الى هدم اولي عول 
لاو وعع خنع وكذنع, لاؤك .عي 
الع ورعع, ألا معلا .الى حملا 

الخلق والإيجاد. ١99‏ 

الداعي الإمكاني. ١77‏ 4517 9ع6. 8/م., 
٠‏ 05مء 


الداعى الامكانى الوقوعى. 657., ,88٠١‏ 209 


؟ م حم الأمر بين الأمرين 


الدلالة الظنّيّة النوعيّة. 90 179 

الدليل الإني. /عء 

الدليل النقضي. ١١8‏ 

الدور والتسلسلء. .٠١‏ #9 وص 49 7ل 


6٠‏ اع 

الذات, ٠١‏ الى على ان كن /الى 7ن 
كل الى الى ال ككل ٠كى‏ 
؟ل أاعلى لالالى ال على على 
مشت ونش لشف نققة سق نفك 
فلل .ذل عن ١زلى‏ عذمل وكل 
ميتس علط واس مكاسم وول .على 
حوس امع لالع واعى ملع وال, 
ملع مع علع, عوع عام 
علان_عزم, 8# اعم معه. مدام 
عرة ععىي الى رص (١الاء‏ .آل 
ا 

الذّاتات, الى على رعع, الع علاع, اوع 
اوع عوعن لالض عءث وءث 0١9‏ 
ع؟6. خكه وكه اهلثم لالم 
9ه *ع*ث ذزه عم لاعه. 5امه 
؟مهة 7٠١‏ 

الذهن. ١6‏ وع, اله عه 7١لى‏ 7ل مأل 


١675-06‏ 62ث أاعلى وأعلى .لال 


د قن الحند 200 طق يقفا 
وى .على اعم عاق لاوه. ع؟/, 
اعلا اول 

الربط. ع 7٠١‏ الال وو ع/ا”, نلا 
لاوع, عىه., وال 

الرضاء 7؟١.,‏ 162, لاذ١.‏ 104 ,12١‏ 147. 
*18, موك 30١‏ ملا مءعه. .مع 

8٠ الرفع.‎ 

السالبة بانتفاء الموضوع. ,٠١7 187 ١/0‏ 
الالو لعل اوت ملل منص ١لا‏ 
1 

السعادة والشقاوة. ؟لى الا؟, الا؟. 7/6؟, 
المع أوع لكوع عولعل رول اءض 
؟.ة عءض مءتث ١٠ه‏ آأالله ؟لم 
مان ١٠ه‏ عكهم 8كه م/م 
فاة. 8ه. 28 ومهم, عم ععم 
لاءه. ١ىة.‏ اه 

السلب التحصيلي. 751. 587 

السلب الكلّي. ع 5١‏ 

السوى عا ٠ع‏ انل 05 الل لم 

الشغرط. الال ول 7ن؟, ,68١‏ 054 


ع م ؟ لق عع ؟7؟0 


الشرط المتمّم. 617 


الاصطلاحات 4 9م 


الشوق والاشتياق2. ؟؟؟ 

٠/19 .58 الشهودي.‎ 

الصفات الثبوييّة, 19 192 3705 758؟, 
ع0 

5١1/ 7/١ الصفات السلبيّة.‎ 

الصفات النفسائيئة. 58 31١8‏ 99ع؟, 6١7‏ 
١خ ١‏ .6 ااه ؟كن 015-011 
الم /اة. فلن ١اة‏ لاه مهم 

الصورة الذهنية. 9ع. ,١‏ 27 3158 ع؟, 
م6١‏ ءضك وعلى “الى الاى علاى 
ا 08٠١‏ /ا70 .٠ع”‏ 

الضرورة, ١١2‏ /791, ؤو7ع 

الضرورة الأزليّة والأبديّة. 5١4‏ 

الضعيف. 35-١١‏ 3714 9١ل‏ ١٠ل‏ الال 
عا اعع 

الظاهر, ١ن‏ 7" ٠ع‏ عع, وعلى, 8ن8لراع70, 
عل حول وؤكل ...ع الع 

الظاهريّة. /ا”, 889 /ااع 

١0 ,٠ 5١ الظلٌ الثاني.‎ 

الظفن. 30 7ع الى و.م «#ع7 ععم, 
لالع سعع, ١٠ككه‏ ؟اكن ١6٠ن‏ .لان 
04 ىول 


الفني. 6 6 ع4 ع؟ى الى 6٠‏ 


علاع ع.7 

الظهور, ؟؟. 6ف لان 717/١‏ 4و3 5.10 
و علا 

العارض. /ا7, 777 

العارضة, ؟١,‏ 81 /ا8؟, ع25, 85م 

العالم المجوّد. .١7‏ 587 

العبد. 7580 ١‏ 77 اه على علا هل على 
4؟ى هى لاى ١1ؤ-كءل‏ ؟5هلى 
م١٠٠‏ -١لل‏ ؟7١‏ لهاك كال اكآلى 
م١١-؟؟1.‏ وول مومعل لاءعى ماعل 
الا سلاخ_علالى ‏ لالالىى ‏ 6ملى 
قا عكل ككل لمي لام أعى 
موي لعي الع سالع, ملاع علاع, 
لمع الع عوعى, عوعى, الاض كمه 
69 ١ؤثة‏ ..عي اءص .ع ععع 
ملاع للا المع «مص ..لل اول 
؟ولا. ولا لاذلا ؟عل/ى موا 

العبوديّة, ,١‏ ”اي 7*لل 7# 394, وى 
تعس الع لالت علوم ععم .لي 
هال 

العدلية, 36 اهن ١ع‏ ع عع .ل الى 
مالكل عولى علانى .وى عطع وكلىل 


ع5 5989 5595 9ن الا الى 


غم ح الأمر بين الأمرين 


علاى لالا؟, عمع, عوع,. عهه خمم 
هذه 015 ”.ع الع طالاع, ولاع, 
امع دوع /ا١٠/‏ 09/, .علا 

العدم. 3737١‏ 014 ]ل لال ع لال 
كه لان 8ه اع لاع ١لا‏ على 105, 
علالرضاكء عل اول 737١‏ 5117ال, 
عللى لاالى وال الث ؟الء لأكال 
الاك ٠ل‏ اكلى عوك علاى لالاكء 
"كت لامكل ول ١٠الى‏ ؟كال 
ولسكاض تارفش يلض لضن كيين 
يض ب بك 00د لكا اييفة 
عه؟, مع؟, ؟وك؟, 'عنه. ضره. اوم 
عؤة المع للع عوع ‏ للع 
عع الي وعي اكلا ١٠٠لا‏ 5ال,ل 
مكلا كلل ع ؟ل/ا, ١1١٠م‏ 

العدم الأوّل. 571 

العدم الثاني. ١١‏ 

العرفان. 5ه /ا18١, ,50٠‏ وع5. 0/ا3, ع/1", 
"56 1١ؤك‏ 7 5 7509 لاكال 
57984 559 3555 5066 اع" ملعل 
لحي اد 01د ب اللضة 
6؟,. ١٠٠ع,‏ معع 


العرفان الاصطلاحى. ؟27. 079 182, 1773, 


خرف 176" / 1" 2 /ا.؟ 


ضيه ويرضة وض 


العرفان الشهودي والإفاضى. 787 
العهقاب. لي 5 5١‏ و وس 78 314 


شل كلت يتف الرضة وية 
ححص لحم جر ويه الحرضة وزتيى" 
2.65١ 65060 60‏ 6606-655. 
لاعت عرف 628١‏ ؤ5اىي كس 
يغفة ديد ية ورضهوة 
خلع-_ ١‏ وي وظلا,. الالال الل 


974 


العقل. ١١‏ ل على عع, 9ع, ١ه‏ ع0 


6ك“ 52ل اذل ١٠/اح_الالى‏ 
حيية وففة اطرفة خرف اطكرم5ة 
م5" 59ل لانم5” ؟#عكل بال" 
٠83ك'.‏ اك 5ك 5868 خدل, 
اليد الرضية ترفضة (ك رض اكضة 
55_8١ ١‏ خلال 15م10, 
"ان 656١‏ 655 658 617 


١/ا6.,‏ 7س ع 1 عع 


العقل الأوّل. 7١4‏ 


العرفان الإفاضي الشهودي. ,128١‏ 108, 


50 


الاصطلاحات 4 8790م 


العقل الثاني 5١4‏ 
العقل العاشر. 5١4‏ 
العقل الهيو لاني. ,5١‏ 201 7ع 
العقول الطوليّة. 7١+‏ 

العقول الكليّة. ١94‏ 

العقول المتكافئة العردؤضيّة. ١١4.‏ 
العلل التكوينيّة, ؟7, 77؟, ,٠١9‏ 


لاع ءالا الل معلا 


5 6 5 


العلمى ؟5, 8؟, 41-59 25 الى 310., ع3, 
على لاا ال لعل 
د 20 يتلم 000 
09١6ل‏ لاع ؤوعلء ١1١-شلال,‏ 
ند اند لش 14 كرفا 
ععلى اعى وعم كنم للامم_اعل, 
ذا يدضة اع اش رقف انا 
عانم وعى اعى الا .مع ممع 
لاو ووع, اع" 

العلم الإجمالي. /اؤ١, .١12٠‏ 8638 501؟, 
لاءع عع اول 

العلم الأزلي, 159-١17 ,١87 15١‏ 107, 
؟* 2ك عع١_ورعلن‏ “لال الال طالال 
الى لالاى لاك الى 'مىلء حذل 


مهء٠.‎ 156 9 


العلم الإفاضي. .2١‏ 21, 66. 7717-510, 
لاع وعه 

العلم الاكتسابي. 570 7372 50٠‏ 501 

العلم التصديقي. ١54‏ 

العلم التفصيلي. ؟١٠, .٠١8‏ 508؟. 509, 
؟.ع, عع 

العلم الحصولي. 55 ,150-١57 .41 .4١‏ 
لمعل وعى أاهلى اعلى وعلى الال 
خا 'اىلء كزل لانل كنم .على 
١ع‏ /ااهم 

العلم الحصولي الانفعالي. ١85.187 ١0/7‏ 

العلم الحصولي الفعلي. 0؟١,‏ 2؟1, 
١١-8‏ اع١‏ 

العلم الحضوري. 5 59, ٠١7 ,٠١7 ١‏ 
ه١ى‏ عكى لاحن ععلى اهل لاوم 
+50 كن ولع علع على على 
.6٠/‏ عام عءة, ”.ع 

العلة التامّف, 3, 1١1/‏ 39 ؟75, 78 /ا3, وى 
حم -٠ع_مع‏ .الا على الى كلى 
لاا حءلى الى #العالء الكل 
اع كل ماعلل عكلى 
لالكلى ععلى علال اول عكلل عكحل 


97٠. 58‏ ١ءل,‏ وف شتيوى.» 706" 


كلم ح- الأمر بين الأمرين 


عرس بلول لسع سسع وعع عع 
معع وععى ععع_رمى .ععر_ععى 
باعع, ‏ الع الاعن, لاع علاع, 
اا للع لاىع؟_لامع, حوعى اكلى 
عوع, وؤوع, ولام اعم عم عءعم 
الاة. "الا 48٠١‏ ١4ه.‏ مه عمم 
لامه حداف ؟اكث 'ذثة لاذن_اءع, 
ع.ع ماع_عاع عاع_لوع للع 
اع عاص الع الع عمع لالمع_ممء, 
لامع زوع .عع إعع باعع_.لا 
الاع علا لالاع ملاع امع على 
عع ععللى وعلا .نلا اهلا معلل 
ععلل لاعلا اءلى 0040م 

العلّة التامّة التكوينيّة, /١١‏ 

العلّة الفاعليّة, ه, وى ع1, 8ل ل/ا3, 49, ٠ع,‏ 
حى ١٠ل‏ عكلى علاى لالاى عل حدى 
فى الى ام لعع_عطللى لعل 
فوع لاعع, المع_عمع اعن وعم 
عله لاخه اذه عذث لاؤة. 6548 
اءع لال ولص اص +#اع_عاضس 
لاص سعص عسي اع الا مع 
اعلا اع عع عرع/لى لاعن 


العلّد القابليّة, م 3 و 16 4ل ع6 1 


كد يتحلضة نضا شض كرض ملا 
للاء, .٠ه‏ وعم لاعىى لاوع, ١الل‏ 
ع«ع/ى مع 

العلّة المعدّى, 4 52, 74,57١‏ 7, 779 عوم, 
607 لون اع 7١ل‏ لعلل ععن 

العلّة الناقصة, “اع, ,11١‏ 178, امه 

العلَيّة والمعلوليّة. 5٠‏ 8/, ع7 

العمل الاختياري. *لى ٠١0 ,٠١*‏ 

العمل القبيح. ١لا؟. .65٠‏ /اث, /الاه, 6اعع 

025 ,191١ 55٠ .١١؟ العوارض المشخّصة,‎ 

الغاية القصوى. /70 

الغرائز. 2؟4, 007 

الغرض الأقصى من خلقة. ,8١5‏ ع66. 8ع0, 
ماع عونا 

الغيب المطلق. 77٠١‏ 

الفاعل. 8 5. ١8‏ 19؟75, 13-72 07 
مه_كع “لل علا لالاى الى الى آل 
ا الى كلل 6الء فلل 
الى حكى لكل حكن ١ل‏ علل 
ممتخ ا ال 0 كرون 
حعى لالالىى لال اما الى 
مك على لكل روي .عل علال 


خرضد رخرضة ترضية نفد يمضضدة رضضة 


الاصطلاحات 4 /اام/ 


سف مقف المفكظا يرس ينا 
موع. .عع مععى الع ملاع بلالا 
لس الل 
لمعم اعم "اعم ععم وعم الام 
عمة لاذه 05١‏ ؟ون_ؤُؤة. اذم 
حولم اءص .ص عب .عي ومع 
١ع‏ #اع_لااعى الع لمع_ولع 
اعاع ععص سعص وع لاعع_.مع 
امع ممع .عع لاع .لاع علا 
المع على لاللاى وكلى للا اعلا 
العلا لاعالى وول .علا علالاى ملا 
عولا مولا وول 
الفاعل القادر. 58. 44. .٠ع_عع,‏ مع_١ل,‏ 
ا ا ل ل 
ا لكلل لاللى سعلى لعل 
ل مت ين للش 
شيي يش شفكييف امنا 
١ع‏ «عطن ععع_ؤوعع انع اول 
من؟-ذه؟ ‏ إعلععع ا على 
اىع_لاح؟ حر ١اوع_لوع‏ لاو 
4ك 0٠٠١‏ كلض كلض كن كلام 
05٠‏ 69ن اعم عم لان ملام 


/الان. 68-08١‏ مه ؟5ؤ0-_011. 


ع لالع ل١عماعء٠طصى‏ لااععاع, 
ماع لاع ولع الع الع عمسي 
امع,. همع لامع, ومع اع وعى 
الاع لاع للاعى ممع هلا وكلل 
ن/, لالالا. 0١م‏ 

الفاعل المباشر. ١”؟,‏ على /الا, 1/8. 703 

الفاعل المختار. 87, ١81‏ 

الفاعل الناقص. 1١9‏ 175, /11(, ع18, 
مع امه ولاع 

,187 ,187 ,١18٠ .16 الفاعل بالتجلّي.‎ 
١1 

الفاعل بالتسخير. ١2١‏ 

الفاعل بالجبر. ١21‏ 

الفاعل بالرضا, 7؟٠١, ,12٠١ ,188-١62‏ 
؟18, لاما 

الفاعل بالطبع. عع. 837, ٠١8.5١١‏ 1180, 
لكل الل لعل وعلى وول عمل 
د اللي يي ري عرفا 
«ن؟ لوع, لالاء, لامع, لاله 17نمه ذم 
؟اع ماع 

الفاعل بالطبع أو بالتسخير. 5417 

الفاعل بالعناية, ,١5‏ ع16, ,18١‏ لعل, 


الى #/ا١‏ 


الام ح الأمر بين الأمرين 


الفاعل بالفعل. ,١‏ 7 517, 5170 501 

الفاعل بالقصد. ع6١, ١27‏ 

الفاعل بالمباشرة. الى 5١0‏ 52 

الفاعليّة, لا, 9 2٠‏ وع, 1١8-1١١‏ 18لء 
عمث لاا ١ت"‏ غ2١ء0ل7,‏ 50 ١الالى,‏ 
؟؟] /اؤ59 5958 .66١6‏ "629 1ه 
1و6 الاع, امع, /املا 

الفرد الحقيقي و الجزئي. قونة 

الفصل. .0١0 ,59١‏ 7ه 

الفلك الأوّل, م١١‏ 

الفيض المقدّس. ٠٠‏ 55 

الفيض المقدّس المنبسط, ٠٠١‏ 

الفيض المنبسط؛ ؟71/7, .؟ 

القائمٌ بالغيرء 582 'اع, لالاع, 117/اء 71 

القايلء 3. 575١ 7509 1017 ١8‏ 10ل 
الع يق كد 0 32712 لضن 
ينض شد رض فرش يتريرة رض 
؟ع”, ,]5٠٠6١‏ ١لا‏ 'اعم-_ 6298 ع62. 
امه الع عع وععى .نع عكلل, 
معلا ععءلا 

القادر. ٠٠١‏ 07., 28 عع, لاع, وع, ولا عل 
ا ا ا ل ل ل 


6١ 0‏ 55 11560 لال لال 


الى لكل عوك ملاى على لامى 
عاع للع طسع .عع وععى لو 
عنع, ععع, وعع بع وعع, الاع, 
الا علاع_لاء, ايع لمع او 
6-١‏ 5ه ١5ت‏ 9كث. عءع6. لمعه 
الاه. ؟لان. لالاة. همة. لالمه. ١ذهم‏ 
حلم ...ع اءع لعي لاا ماع 
لالع لما الع ممع لامع .عع 
لاعع ملاع ملاع المع ممع 7١ل‏ 
نلا أعلا, الالاى الاللى ىلا 6١م‏ 

القبح الفاعلي. 8. /1؟8, 8ع 

القبح الفعلي. 8, عع 

القبض والبسط. ؟7. ملاع 

القدر, 9٠ة.‏ 7ل “الا 1ل */ا؟, 51ع, 00ل 
معلا ىلا علمنا 

القدر المشترك. 1١9‏ ال "الال ,55٠‏ 
اعع, ملاع اوم عع الع ولا 

القدرة. 7 4ه نع “الا على هلا /الا, 
ا ا ا ال 
+*١اعالى‏ وال الى كلل ععل 
علالى لالالىى طول حوكء اكدل, 
اك وول كوس ولع ملع الكل 


المع «وعع سعع, برعع, عروع ممع 


الاصطلاحات 4 5994م 


معى وععى /الاع؟, شلاع, /اان. 0١م‏ 
66٠‏ اعنم ععة وءأن لاهن ؟ل/اه. 
؟لاه. 2١ .29١‏ 050 ع05. 218, 
5ه الاءص 2١اعدماع‏ م”,ع-للاى 
ملع عع الع امع .عى 
معع-١لاع‏ "لاع ملاع, /الاع, ملا 
لمع المع "اللا علاياى لالبالا 

القرب العلمي. 5١7‏ 

القرب الوجودي. 7١١‏ 

القرينة العقليّة, 7٠١ , ٠‏ 8/ا”, 785 38/4 
م'ء, اعلا 

القرينة القطعيّة. 4٠‏ عع” .لال الا 4/ا”, 
345 0ك؟ء, 1ه ؟١اه‏ ١٠ه‏ 

القضاء الضروري اللازم الإلهيّ. 592 259, 
49 ٠عه.‏ عءعه. .لان الانّ. عل/ام., 
ىه 

القضاء اللازم. ١/1؟‏ 

القطع. 50 2٠١‏ 6ه 2١‏ 30 18١1ل‏ 
ححاكت وفعلل .ع7 ععى بلعى عورل 
اول الأول علعن 5#عى, لارع, الال 
5ن هاه لمع روع .لل 
؟ .لا لاضلا نلا ثالا, كول 


القطع بالصدور. عع5 


القلب. +72 75ل ا ا 4 عل 
/ا6 5١١‏ 9الل ٠٠6١‏ لا اام 
22 

القوابل. *, ن؟. ١/اا,‏ ع7 اعم 

القيام الحلولي. ١‏ 

القيام الصدوري. ,١5‏ 78 

القيد. ,١6‏ لاء, /اه. 186 778 67ل /ا10, 
لك اكد يرث براش وكا 
لآلا 7.ع, 6150. امه 

القيد الاعتباري. /اه 

القيود. ٠ل‏ ع ع*"ى مع؟, 500 768 
؟وج وول ؟ا.ع, لاعم 

الكسب. .ع لاو لاع عرمع, ومع, اوع 

١817 .١12٠ ,١108 الكشف التفصيلي.‎ 

الكشف والشهود. 25, ع78, 898 

الكليّات. ١95؟‏ 

الكلي الطبيعي. 587 

الكمال العلمي. 1ع 

الكيفيّات النفسانيّة. ؟١٠,‏ 658, لامهم 

اللًابشرط المفهومي. 7*1 

اللا بشرط الوجودي. 517 

المادّة والصورة. .٠١‏ لام 


المانع. 2 "١‏ 04 ا 4١‏ /ا ١2‏ ؟ 5 


000 ص الأمر بين الأمرين 


عونل عكط عا ععع, «عععى, لاول 
6.٠٠‏ اه ع8ه. ع8ه. /60ه. ءععه. 
دده ؟؟لل وعلا وعلل لالالا, ولالا, 
لحي اءلى .م 

الماهيّات الممكنة, 75-179 لاق 8١‏ 7 
؟؟, مع عع, لع, وء. 8-20ه. 78٠١-18‏ 
نض يضفة ايرفد اشفكرفف افا 
نك :7505-70 لعل الاك عأول 
حدى ععمى ولل .عي لعل عولى 
م.ع, ع”ع, ععع, معع 

المبادي التصديقيّة. عء2؟, ١ع‏ 

المباشرة. 9417 

1917 7٠ ١١ المتكثر.‎ 

١2 ,١؟ المتواطئ.‎ 

المثل. م72 

المُثّل الأفلاطونيّة. 7١‏ 

المجالى. 2/5 508.574 ١/1؟,‏ 7590 714 

المجعول بالأصالة, 0٠‏ 

7١١ ٠٠١ المجعوليّة.‎ 

المحتاج. 59 2٠١‏ لاع 4١‏ 0171 571ل 
ل ادل عكللى لال عع علال 
عم5 .وى اول لاأولل عاط عكلل 


إن تفرض" 06" أ . 6 60 


لالض ١5م‏ ظعاوم ..ع مع ١ل‏ 
١ع‏ +اص لاص عاص الع اع 
الاع لالاعى عالا, وال االاى عال, 
ع الالو الا لاا اليا 

المحدود. 15 22 لاه 19 369, 
٠ع‏ كعك لاك كنك عالم_عاكل 
اا 19لا للا لع 

المحمولات بالضميمة. 180, 7١1١‏ 

المخمولات عن فس 18751 1 
ماعن 

المحمول من صميمه. 9لا ع؟؟. 754١‏ 197, 
لال م 1ه ان الا للا 

المختار. ع؟, 17١ ٠١80‏ ١٠5ل‏ 01517 102, 
5 52 يقد تفضا يفة أمنا 
ذلاء, علا ؤهلاء لاوا 

المراتب العقليّة والعينيّة. 717١‏ 

المرجّح. 89, ١ع‏ ؟ع, عع الا 47 ,٠١7‏ 
ا فتكي 
حككى على لحكل ملل عل ككل 
كفا تضق يتفتكيينة ترف 
عع _ععع, للع علع عدي الاى 
لل؟_علع ؟وع, زوع وآاه ١ه‏ 


17م "١‏ /ا6., ؟7/ا6, / 6/1 6/8 م68 


07 6057-6-5 25# 0494, 
١.ع‏ ملع ١٠كى‏ ]ابي #الع.ولي 
١ك‏ اي الي 'مخع. 66 
لامعءع_ .عع لاعع, وعع_ملاع /الاسى, 
اع الع لاوع, 5لا .6ل على 
7٠م‏ 

المزاج. 6٠7٠٠١ .6١08 .6١2*‏ 60 "ع 

0.7 781 578٠١ 51/9 المزايلة.‎ 

المسبوق بالارادة. 127, /ا*؟, 481 084 

المشاهدة. ؟؟ 7752 ع/ا؟ 

المشاهدة الباطنيّة. ١‏ 

المشتقّ الوصفي. 7/ 

المشروط. .١1١8‏ ماع02 

المشيّة والارادة, ع«ع, لاسع, /اوه, /الالا 

المطابقة. 0١‏ معلى ءءلى الى الال كلاق 
4 557 .غ2" 

المطلق. ١7‏ 39 70 #7 ٠ع,‏ مع, 00 
6# 65 ؟كلن لالاك .عل الى 
ع؟3 5ل لذدقة 5608-١0‏ 
تر لل را 14 © نا 
ميد ريد يرد اش تررض 4105م 
حلش خحضة برضض تروضة مرضي اركرة 


060١ لا" ا ا‎ 1 ,”١ 


الاصطلاحات 4ه ١8م‏ 


معه. لاءعه_اءعه هذه .لع .مع 
١‏ 
المظاهر. 50 /30, ؟5, 0؟, ذلاء 378, /ا10, 
دوم اعى ملا الاى عوى وول 
١‏ ول ع.2 عملم 
المظاهر الاشتقاقيّة. 7 
المظهر, *, ,7١82‏ /01؟, 717٠١‏ 


المعبود. ١ل‏ 5 ٠١‏ لاىث 77كلى لكلل 


فق ا +" 86 5 2 اخرضى 


اع عع للع سلع عع 
المعجزة. عع, لروع, ذو ../ل 9./ 
المعقولات الأوليّة. 9لا 9/ام 
المعقولات الثانية. ,١186‏ /الا؟, 59١‏ 511 
المعقول الثانوي. ١8١‏ 
المعيّة. */اى 2٠١‏ م مم 
المعيّة التكوينيّة, 5/؟ 
المعيّة العلمّة. /ام 
المعيّة القيّوميّة الذاتيّة, 51/7 
المعيّة مع الغير. 7/7 
المغايرة الوجوديّة. م57 
المفهوم الكلّي. ؟/؟, ؟, 141 
المفيض, +؟؟, /اء12, 775 778 


المقارنة, 8, 9/ا؟, .٠م”‏ 5.37 


"6 جح الأمر بين الأمرين 


المقارنة الاتّفاقية لا اللزوميّة. / 

المقدّم. 880 30-84, لاق 38, 3٠١١‏ 1١ل‏ 
ع٠‏ مل وءل لاا عملع 

المقدوريّة والاختياريّة بالواسطة. 0٠5١‏ 

"9١ 59٠ المقولات الأُوَّليّة,‎ 

المقولة. 05 

081.401 577 53٠١ ,5٠١ ,5١9 المقرّم.‎ 

المقيّد. 31١‏ 38 لاه 109 ؟7/ال, ١٠ىل‏ 
6ك 98 ١٠5ل‏ ١5ل‏ 555 60١‏ 
10 عه /اؤذك؟, .ع5 _كع5”, كاذل 
ل يكرد ري ادن 
الى لاكالى ذال روم على 
لمع" /ا/ا؟, ؟ 6٠.‏ ١م68‏ 625 لعء 

الملكيّة التكوينيّة. ١/ا/ا‏ 

المنع. /الاء ؟55؟5, 60١ 650 678 6١8‏ 
ةلاه الال لزلا وحلاء ١٠٠ى‏ عم 

المنع اللإمكانيّ. 0/8 

الموجد. 8 فى 3٠١‏ الل وعم 77٠١‏ 4الل 
اا الا ال اك 
لالم كوس لاعع) ملاع لاوع, 18م 
رضض ترضدة نرف ركه اررض س5 


للع الى ع "لل لاا . عي 


الموجود المطلق. 508 


المؤثر بالفعل. ١”؟,‏ 577 مهنع م7 

النبة. 8٠١‏ ووع, ...لا 

النظام التامٌ الإلهي. ع/اه 

النفس. 56 59 7ه 8ه ولا 0٠٠١‏ ول 
للد ترضالة #ضالة مللة احرف ترف" 
ععى علاكى عىك, 10 لاا عكل 
ضض تفضا ررض فض لا برزموا 
شن اعد بتلشكييض نيفد لكا 
١ع‏ 6.58 لاءض ؟١٠١فه.‏ 16ه ؟ام 
0١‏ لالاهة 07 ءنها(مه. اءعمعءء0. 
ان لاه هلان لالاه. 68٠‏ 085 
١ع‏ للع ممع .وع معلل عع 

النفس الأمري. *ع؟. معع, 78اع, م8عع 

النقيضين. ./٠١‏ 8ل ١7ل‏ 7الى علال, 185 
حك ند ب لاحش بحفضة مقضا 
الل 5١8 8١2‏ "36 505 100. 
لان؟؟, ”ع ل.ءع لاءع .لص الع 
لاع ممع .لاع ولاع لاعلاء 8١م‏ 

النور الباطني. 0 

الواجب العقلي. 00١‏ 

الواجب بالذات. 77١‏ 8ع. ١ه.‏ 0ة. /ا. ولا 
لل وؤ6كل الال الل لل ع الى 


فض برضا ايض رض مضي ابيرضا 


الاصطلاحات »ه “85م 


ملل كحرلى اكلم لولم وول عءل, 
ققد اشن يضف اف لض ضهنا 
اع على /االاى مالا 

الواجب بالغير. 0٠‏ 

الواحد, 38١5 175-٠١‏ 59 10 ال, 
ومع لاك لاف ىرث كلا قلا الى الى ك3 
١٠ل‏ ؟6كل 6ل هككء 4١اكآ-ذاكل‏ 
١6ل‏ الكل لاللى 107دعنث, اعل 
الاك علاى علاك عمل عمل 
فحكل لاحك عوك لول روك حل 
لد بسي بررلش دض لضا 
الل كلل عملم كاملل عو فول 
كذ د سس بي 02 ضرفا 
/اعع, .ع7 

الواحد الحقيقي. ؟59, 501؟, 1015, (1٠١‏ 
فق اس 

١80 .١١ الواحد السنخي.‎ 

الواحد الشخصي. 15. 0؟. 8/. /71؟, ع/71, 
9 715 الع 

الواحد لايصدر منه إلا الواحد. ١2 ,٠١‏ 718 

الوجدان الشهودي. 775 

الوجدان والعلم الحضوري. .,٠١*‏ ع5 017؟, 
؟0؟. عء0. ا.ع 


الوجوب الأزلي. 5517 

الوجوب الذاتي. ؟7؟؟, 1/717 ./7/ 

الوجوب العقلي. 007. 000 

الوجوت بالفين:8 7 

الوجودات العَّوضيّة. ١7١‏ 

الوأجود البحت, 76١ 7*٠‏ ؟؟7ى, وءل, 
١ل‏ ل ال املع 

الوجود الحقيقي. .١2‏ ؟58. 505 776 
ع.ع, موع 

الوجود الخارجي. 18-١7‏ 78 7؟, 50, 
١‏ 26. /ان. لمعل لمعل وءلى اول 
لال هلال الل عل كلل 
لد خحقة شف بحففة خحفة شف 
معى .عى أعى الاى على علاى 
علاى لاك اذى كدرل على لام 
3584 اذل 'اوؤى لول عؤى لاول 
اي لض براش يدض فضا 
؟؟3 ودل عمل هوى .6 الى 
١‏ الى الل عكان 

الوجود الخاصٌّ,. ؟15١, ,١128‏ 20 ا0. 37٠١‏ 
١‏ ال لاا لاعن ١٠ل‏ اكلا 

5٠١7 ,171 .5١5 الوجود الشخصي.‎ 


<« الأمر بين الأمرين 


الوجود الكل الطبيعي. 1817 

الوجود المتعيّن. 7017.10٠‏ 

الوجود المجازي. ١2‏ 

الوجود المطلق. ,8٠ 78.١‏ عه /اال, 
همك عدت لامك هوك عل 
«رم_عاط مكل ولس ععىم ععل 
م7 ممعم 

الوجود المماثل. ,١7٠١‏ 779/7 8080 /اعم 

الود العتيشطل: 7+ 

الوجود الواجبي البسيط. ١94‏ 

الوجود بالعرضء. 80؟, ”ع0 

الوجود والموجود الواحد الشخصي المطلق. 
و مع 

الوحدة الحقّة الأصليّة. +١؟‏ 

الوحدة الحقّة الظليّة. .م+١؟‏ 

الوحدة السنخيّة. 31١‏ 317 188 1875 717ل 
الا .لسعم 

الوسائط. 7" 

الوقوح. ٠ع‏ الا 0لا١,‏ 5817 587 041 
80 هذه ٠٠١‏ 

الولايقة, 50" همع ذو” ع.ع, 84١ل‏ 
؟عللى لام عم 


الولاية التكوينيّة المطلقة. ٠٠١8‏ 


الوهم. /2؟. 778, .68١7‏ ؟0117. ١٠٠ل‏ 

إمكان الممكن بالذات. 578 

البراع. ؟لى عع لاع, 51١‏ 1ىك, 5ل 
وك ككلم ضر فكى لاع وعع 
ينف 

انتزاع الماهيّة. ع؟, /ا؟, 81؟, 5755, 510 

انفعالي. 67 0١1537‏ 5 كل للالى الال كلل 
م 

النقلاب الذات. ٠عى‏ ؟للى على وال 
6ه ع0 معه. الا 

انقلاب العلم جهلاً. 4؟١,‏ ؟12, 128 ع18, 
الى /ا/اثىى ىلا١‏ 

إيجاد 8 ف لال 019 5١‏ 50 67. /6., 
ع عي قي عي وي .ا الا #لى الى 
الل الى لالى خل على فى 5535م 3 
065٠ *‏ لا١٠٠١كلى‏ ؟كلى لأاكلى مال 
ا عضلء كلل الكل لكل ككل 
على وى ؟عى دل عاطع, لالكى 
دوع _لاطط وسعى لع ععع_ععى 
م56 ١نع,‏ ١ك‏ 8م58 عمكى 
04؟-.ع؟ عع لاع وعى, .لال 
١لا؟,‏ علا امع مل هلل عر 


6056 65" .696١ 2.١.١ 599 96 


الاصطلاحات »ه 850 


اعم ععم لاععه_وعة. ١الاه.‏ كلام 
ؤلاه_لالاه. 28١5 68٠‏ هن غ608 
05-؟ذه 55م ء5ش. 5018م 
مع لاع عزع عر عاعطاع 
لع الع للع للع .عع _طاعع 
لاع علا ملاع /الاعى, مع همع 
ا ال افد ردكا 
عسل الالال لعا طعا وعلاى وعل 
نا اهلا اعلا ععلا وعلا علالا 
عذلاء لاؤلاء قلا ١6-81‏ عملم 

إيجاد الانسان. 77 اعع, مع/ 

إيجاد العمل. 0؟. /ا؟, 758 08 69, ٠ع‏ ١ع,‏ 
2 04 ل د يك 
للك لظي اند ل 
شو يد لضا ضغذة يبرؤرف" 
مع _لالل وس ععع_وعع على 
وال لضع للع عوى عو ذو 
عل على عرعى ١وطل‏ أوع .عم 
'آه عن هلام علام 25١‏ ؟ذم 
6505 حذهة_كا.ءع مع للع 
عا لماع ملع الاص لالع الص 
ممع .عع_اعع عععي .لاع علا 


ملاع اماع ؟ 5ل علا نلا ول 


إيجاد الفاعل. ١8‏ 97؟, ع9؟, لم؟؟, 0١م‏ 

إيجاد الله ل 19 0132 و.ى, لالالى, لاكل 
عوط .عع ععع املاط الاط ووع, 
ضام .لام عل عععى .مع كفرع 
الو لوص على عطلاى لاعلاى وعل 
نلا ولا علالاى لالالا. لالا. عمل 
4و ١٠م‏ 

أجزاء العلّة العامّة, 3 184 ؟7, /ا؟, 6ع, 
١ل‏ عل ملل ءال وكلى وكل 
مع لاع الال موع مص عاص 
لاوع اعلا على ععلى معلا .لم 

أسماء؛ /ا7 

أشكال الأعيان الثابتة. 58, ١٠م‏ 

أصالة الماهيّة, 3+8 71١ 73٠١ ,5٠١+‏ /1ال, 
فعى علالى هلاى .وى عكل اول 
لول ولط هلم علوم عا اع 
ع7 

أصالة الوجود. ,١7 .٠١‏ 18. 126 ع”, ع8, 
لا؟. هن لاض ذحى 2رؤلء 5ىل أءى 
حش ينض انض شق خف بيرضفا 
فعى طلا علال, ولاى كزرى كزل 
الكل طلسي لاس لاعس ععس الال 


806" إدكيرة 14 زه 7" 6٠6‏ 


م ح- الأمر بين الأمرين 


عه ”عه عدة. لون عا لال 
سقف لف يجري 

أصيل. 8ع 

أفعال اس 3١2‏ 39 لالا, ع18١,‏ /ا؟(, اعع, 
سرع سعع لاععى لاو وعلاى .هلل 
معلا علا حملا مالملا 

أقسام العلم. 7؟١, ١61‏ 

١01 101 ,٠؟1/‎ ,١5 أقسام الفاعل.‎ 

أمرا محالاً. ؟0, وم 

أمر انتزاعئ. 51١5 188 15 1١‏ ٠8ل,‏ 
4ك كمي لالم ععه 

أمر تكويني. 752 اع 8, 0171 

ا عدمي, يدض 

أمر وجداني. ؟١٠,‏ 59؟, ع00, الاع 

١64 بالتجلي,‎ 

بالذات. "ع عع 

بالعرض. .١185‏ ع6 188 0182 ؟١7,‏ ١٠ل,‏ 
الكل الل كاذل اكحل حول الال 
الال ووع .عه لع ١الاء‏ ؟الل 
يفف 

بالعرض والمجاز. .١18‏ ع4, 180 ؟١3,‏ 
0١‏ 154 موع 


يالفعل. 0 ىقل 2 54 8 م "ع سي 


مع لاع وع_الى على ؤلا. الى الى 

ا الك رد يلسة شك 

ل عالى لاا لحكل على وعل 

ف 11 يرشا مش اخخفة لكا 

؟الى ععىم, معى وعى ؤؤ3 أول 

فنضذ مش اشفكيريرفة يفا 
مع؟_معع؟,, الع عع لامع اعى, 
معى الاعى المع الى عمع, ولع 
مع ١اؤوع,‏ لاأوع عوع لاكم وكام 
لاعن اعفن ١خن‏ فحن عؤثة ١اءى‏ 
الى عاع_م.ص ١اص‏ وؤاع عاص 
مع للع الع الع الع الس 
لاوع. ولع “عع وععى .لاع علا 
لالاع ملاع جلاع ععلا نعلا لول 
على لاملا عو 

بالقرة. 717 780١‏ /الاع 

بالمباشرة. 78, علا ,1١0 57٠١ 199 8١‏ 
عمل .عع اع عع عع ملا 
على معع اللا مالل وال على 
لاذلا زوعلا علالا علالا ملالا عل 
عملا لاملا حلا عوؤلال ع١ماع.٠م‏ 

بالمطابقة, 9/ا١,‏ ؟597. ممع 


بالمعنى الأخصٌّ. ع0١,‏ 1217, ١/8‏ 


الاصطلاحات »ه 84م 


بالواسطه. 38 5195, "لاا 

بديهى, 10, 917 1١2‏ 177, لاع 

بديهي ثانوي, ١١8‏ 

برهان الاي ١‏ وع, لال 11١‏ 1١1ل‏ عل 
للد تراد برضف فيرف يض رةه 
1و9 #9ؤ 559 555 55ل اال 
506 لى5, .6١6‏ 20:0 "اعم 60؟عىي 
مع ١٠كللى‏ ؟كلل وعب7 

برهان الخلف. 8٠٠ 992 55٠‏ 0.٠ع,‏ 60”ع 

بسيط. 169 عون ١٠9ل‏ لول لعل امل 
6 ؟١1؟‏ 

بسيط الحقيقة. ,١89‏ 9١؟,‏ عم 

بعد وجودىي وكمالي. 06 ؟,. ع١؟‏ 

بغض. 50١‏ 5807 5/0 ؟١6,‏ 0ع0. ١٠٠,٠ء‏ 

بقاى لا عه وى لال لا .لل وعلى ورم 
58١‏ لخ الى خملل ١٠يى‏ أولى 
اءة6. 6١ 89 0565 .6١6‏ 065 
اث #ل/ا6ة. "مث ١١7-7الاء,‏ الل 
ملفة رفوه 40 58486 الوذه ردك 
فد 492 انفد اونظ ترض 48434 
"نلا ثلالا,. 6لا ذللاء لاللاء,. 3٠٠١‏ 
؟١ءى‏ 65١٠م‏ 


بلامرججح. و اع اا م 1 ار" 


لا؟ع, 419, ١اع,‏ ٠,ع‏ 

0٠1١ .5ا/١ بلاواسطه,‎ 

بنفسه لع وى على ععلى “لال اعلى 
ععى ععى عزكى كحورل عو ودى 
فس اع ممع عوى طعن .وم 
ع لالع الس مع رعس لوالا 
١الا‏ لاالا الا على ععلى بوللال 

تابع. ١ل‏ +؟(, لا؟لى, وعلى ععلى, ١لالى‏ 
ولاك لاك كىكى مع؟, مدع ملع 
ع٠هة‏ 559ض, لالاه. 687. هزه 

تأثير الفاعل. ؟8, ١مع,‏ لاهع. 8هع؟, ,58١‏ 
اع 

تجلى. 7١‏ ١ع‏ 1ل وال .لل لل 
لع الع للع 

على اممات وفشات افا م 

تحصيل الحاصل. ١ل ,4١‏ 47., 158, 159, 
١ض‏ هلال ححكلء لاكى حلم كلل 
عع 7لا لاسا 

تحقّق العلّة التامّة. 78 85, ١ع,‏ اع, 
ععدمع “لاا_الاء علا لات على الى 
لا #اا عاك الى ال لكل 
الل الى على ععلى علالى كحملل 


5155556. 5ل "١00‏ 5927ل 
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م" 559 860 ع7 ج65 الى 
عع عع وسع وعع ععى, 
ععع_وعع انءالمع عه؟, امع 
دعع_معع ومع علاع, ملاع المع 
عل؟_لاحع .وى عوع وول وكم 
الا لاه ١لمف‏ امه 689 عله 
حزم ١و6‏ ؟كض لاذه 655 عم 
م.ع ٠ى‏ ١أ6حيىي‏ "#9طايع_.١كى‏ ك'كىيى 
ع 212 كه نضه نضذا 
؟ذء_ونوءع. رمع إعع, لاعع_.لاع 
علاع لالاع ملاع وع/ا_ اقلا .عل 
ععلل لاعلا الى على 

تحقّق الكثرات. 7١8‏ 

تحقّق خارجي بالذات. ,١0‏ 5910 

١١١ تخصيص.‎ 

تخلّف. 29 ع, مع, 1ى +17 178, 187ل 
ل ل رش 2 1 
سرع سسع عسع وعع عوع, عل 
لالم ؟. ععركانم "5ن 0598 "'ءي ١٠نعى‏ 
داع لاص عا لاا لاوع, وى 
لابلاع . #ل/ا, أع7 

تخلّف المعلول عن العلّة التامّة. ,2٠‏ 6ع. 6, 


76 775-14 ىل 68 ال ال 


على عكاع, مع نع ععى, مكى 
؟ن؟-_نن؟, الا الع علا لال, 
المع عدع “وى اعم عه ١و0‏ 
بي الي ماع_ءاص لاا عاص 
ع الاي عالاع, الع, ابرع 

تخيّل نفساني. 05 

ترجيح, لاع, 6ع لاع لع 1١7‏ 115 111, 
د رحد كيد ذم رض برفضا 
اع؟, 09. الاع 

تركيب. 528 /ا٠‏ 

١8١ ١50 تصديق.‎ 

تصور 75١‏ 8ك لال .ع عع مع, مع الى 
الى 5ك نكل عكل عنك الال علالى 
د اح لالض شرف ضف يضفة 
ولالل ع١اع,‏ 5ع مو معع 

تعدّد الواحد. ١731١١‏ 28 ١اقى,‏ 37., 190., 
مي /ا79 1١‏ لاعع 

تعدّد الوجود والموجود. .2١‏ 09. 8/, 17/17؟, 
ما؟, مععء, مولا 

تعيّن. 1ك ع" 61ل .7017-70 الال 
اك للك اشح رفس 


٠/21٠7 تفويض.‎ 


الاصطلاحات »4 84م 


تقيّد الوجود الواجب بالذات. /0 

تمام الذات, 1١‏ 181, 7717, 76/ 

تماميّق +6 هلى 77ل 67ل لاكلى فل 
8١‏ 209 علا 057 /اذه, علاع 

تماميّة العلّت. 318,١١7 1١‏ 378175 
مكل الى وععى لمع اع امع 
الاع, ملاع 

تمامية الفاعل. ”ع, ,١1831 1١9‏ /ا/1١.‏ 717؟, 
علروى وعع ليع ليع .وى اول 
ولام اعم الاه 65١‏ 055 
عاع, هلع ممع, ولع .لاع ملاع 
70 

تمكُنَ بالفعل. ١١1/‏ 

تناقض. ١13‏ ع2 115١‏ 1817 1948 9ا, 
؟ال علاط لوط عوع, عوس ١٠م‏ 
الوم ١ااص‏ علص لع وعص عالل 
فالا عالا اكلا اكلا عول. لارلا 
4ل ولا ملالا 

توحيد الذات والصفات. ٠١‏ 

0٠١ ثبوتيّة.‎ 

جبر الأشعري والحكيم. ١م‏ 

جبر العدليّة. ١0‏ ١8؟‏ 


جزئي حقيقي. 00. 1؟1, 192 07 


جعل الأحكام والتكاليف. 5817 

جعل بسيط. 78١‏ 8968 

جعل تأليفي. ؟/ 

جعل مركّب. 78١‏ 590 

6٠060 جنس.‎ 

54١ 7٠ ,.87 جهل مركّب.‎ 

حادث, 70٠١‏ ع8 حورل ٠ع‏ لل 
ماع عع وعع .عع إعص لال 
710 

حجاب. 97 ع1 الام 

حدّ ماهويّ. +10 77ل /الا31, 181 85ل 
11 ؤال عا واع عاع, الع 

حصللدوث. 70٠١ 1١8‏ لان 7959 
نععء_دعص .عع اع ؤالال عكلل 
1 

حدوثاً لال عه وى .للى للا ام مل 
لامك حلى اعع, لعن (اعه 5عهم 
ان ارط ؟الاء ؤالاء ؤالا كل 
لي الى 0م 

خسن ١ع‏ لاع الى على ١ل‏ الى الال 
كلل #ع”, عمع,. ممع, الاه. هلام 
04 


١87 78١ .١7 حصولى انفعالى. 7ه,‎ 
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حصولى فعلى. ١١”‏ 
حضوري تفصيلي. ١0/‏ 


تائف ونكود الأقداء 7 

حقيقة القدرة. 8/5١‏ 

حكم. 10لا 84 علاط .8ع لامك 
الام ععن وعن .على اعلاء عولل 

حيئيّة الإطلاق الذاتي. 778 

حيئيّة تقييديّة 7٠١‏ الال 19 7751ل /ا7ل, 
مع” للاى على اع7 .0 

خروج تخصّصي. 5/17 

دافع. 0014 

دليل جدلي. 6 

5١١ 5٠١ ذات الحقّء‎ 

ذاتاً ووقوعاً, عع” لاع .لال عو عو 
0ع و5ع, ”اع8, 017 

ذاجات, على على +19 31١‏ م3ع, ماه 

ذاتيّات باب البرهان, 51١١.19‏ 070 

ذاتيّ باب البرهان. ,١١‏ ع؟, 40. /اه. 9/, 
الال ذذاك ع6ل3 ارى كرت اول 
لال ضدك عمكى هوع. 0١ش0. 0١0‏ 
لأعة لالع اعص #اععى ١٠اللى‏ 9الل 
تفداتف ةا شن جرفي 


ذاتيَ باب الكلّيّات, 2٠١ ,١7/7‏ 078 010, 


6 مال 

ذهني. ل عل 37١1‏ 3281 ١9ل‏ 6و 
بيراشضة نش 2ط ين يا 
عو“ 

رتبة الذات, 37٠١7‏ 017ل ا 11ل 3.05, 
؟وع, هده ١١لا 7٠١‏ 

زائداً على ذاته. وع, ١علل,‏ لاعل, 31/9, 141, 
اك للد لكا ننشة شن 
يف 

زائدة على ذاته. ١6”‏ 550 509 717 آ, 
معء, لامع, بالا 

زيادة الصفات على الذات. /ا/ا١,‏ 5179 

لوق انل ااا ا جع 

سعادة, الى 9٠١‏ للع ع.ة لاء٠ة‏ ام 
اعلا 17م 

سلب الذاتي. ذف 

شأن ال عه كلل ؟عى لعل ع6ل, وول 
عرس ععل, ١ا.عى‏ عمع لاءم ولاىع 
لاالاى لول .م 

شد 017١‏ على 331١188185‏ 7519 17م 

شرط التكليف. 087. ومء, ملاء. لالاع 

شرط الفاعل. 8, 4., .ع, 1٠١‏ 59315 


١ 748 506 1‏ امل و ل 


86١ >» الاصطلاحات‎ 


اعع ومع الا لاعن اوع, ع 
مالا عع .لاع علاع, عع 

شرط القابل. 9, 7١0 ,5١9‏ عل 

شرط القابليّة, 1١؟.‏ 0848 

شريك الياري. 7917 5١‏ 

شقاوة, الى مدع حمع 0١8-0١2‏ ام 

شؤون ذاتيّة. 794 ١.؟‏ 

صدور الكثير. 49 7١8‏ 7717 

صدور الكثير عن الواحد. 19 

صفة, ع لال فى 317٠‏ 71ل ول آأللء 
١ض‏ 6ن علاى لان وعم أاعلى 
ااعل للع وكع اعم ع.ن .لم 

صور الأعيان الثابتة, .748 

ضورت: ماما عونم 

صورة الحقّ. ”77, ,*٠١‏ 700 

ضروري. .8١‏ ع528. 5١8‏ .٠عع,‏ لاع 

١7 طريقيّة.‎ 

طور العقل. 89؟, ن؟؟., 2ء؟,. 780 37٠٠١‏ 
708 اعم_ععم 

طول ؟ى وى عم وى على لالا, 47, 168ل 
الى وحلى اع كع لوعن ...م 
الا ععلاء حملا 6١م‏ 


ظل, 75 0م 


ظلّ وجود الحقٌء 51 

ظهورر. 7٠١‏ 8ل ع*, نع, 187 0١‏ 109, 
كك عوى معى .لاى الاى عوى 
لاو للل علع ملعل وى عزن 

عالم الفيب المحيط. ”0 

عالم الغيب المطلق. ١0‏ 

عالم الوجود. 18 77. 1/١8‏ 9 

عبد مطلق. ٠١1‏ 

عدم المعلول. ؟ع_عع, ,7٠٠815١37 3073١‏ 
عال كل على الكل عزرم 
لازن ٠١‏ لااع_ؤاع لااع للع 
؟اع, وعع 

عدم أصالتها. عه 

عدم وجود العلّة التامّة. اع. هع, ععء, لاع, 
يي 22 1 2ق يقفا 
الل عمع عدم اع لاص عكى 
معع, ملاع 

عدميّة, 387 86 701 

عوؤض, 5١ 7٠ ١7‏ 41 198, ل/او؟ 

عورض, 18١ 7١5‏ ٠4ل‏ اىل, /91؟ 

عرضاً. وى علا 47 11١8‏ 198 599 
اعع, لاوع, لول 


عقلاً بالملكة, 7٠١‏ 


ل 
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عقلى. 0١‏ ١ل‏ 45 59ل هلكء /اال, 
لمعى لاوكى ١‏ ىكل علس طعل وال 
عع علق ع.ن عانل ”ا وا 
سرع سس علض مع ولص رمع 
لاعع طالاصى المع عالاء, والاء, ١آلء‏ 
الى .ولا 

علل. لا ٠١‏ /الء 509 3580 081١‏ مء0. 
لسع عسع بعصي لاع لوعي لاولا 

علل المعدّة. 9, ع١‏ 

علم إجمالي. ١01‏ 

ه١‎ 4180 2١07 2١١,591" علم الأخلاق.‎ 

علم الحقّ. 77, ,5٠‏ 700 

عل الله 21738 01739 0517 54ل آهل 
على وعلى لاعل, لاك ١ه‏ لاله 

علم تصوّري. ١58‏ 

علم حصولي انفعالي, ١75 ١1‏ 

علم حصولي فعلي. ١/4‏ 

علم حضوري إجمالي. ١2٠ ,١08‏ 

علم طريقي. ١77‏ 

علد إثباتيّة, 6٠‏ 

علة احتياج الحادث, لالاع, 1/1 1/99 

عمل الانسان. لا. 8, 750 /ا؟. 78 ١ع‏ لاع 


6/,, 33 "الى ؟لى "١2‏ لخو وفرفة 


وى لعل وع,, الى مومعل 
لاع لاع ملاع ولع امل 
لوعن عوعن عوع, اءثق وعم 
عا لالع .نص ”عع عو 
؟لا وعل/ا .الا لالالاى لال 
اللا هالا خملا كلل لاحل 

عين الارتباط. 38 5١١‏ 7/ا3, 788 
او لاوع, عه /االا. ملل 

عين الذات. 189, 71717, 011 

عين الذات (عين ذاته). وع, ؟/ا, ال 
على لال لاؤاء حول ؟اعلى 
لحا كلل عكل قل على 
ضف عق خف افد ا 


بضة برضي لظ ررض بضضة 


9 "68 8 2١06 08 806 


+59 9ع عمه لاامه 65 
يضف كرض يضف الم ثاضة 
اللا /الالاى علا لا/ا 

عين الربط. *”. ,7٠١‏ 599 6/ال, 
ينض 

١80 78٠,555 ,57٠١ عين ذات.‎ 

عينيّة. 1" 


غيب الغيوب. 7٠7١‏ 


7 
نك 
زفره؟ 
كلغية 


كملا 


يدانه 


0 


الاصطلاحات 4 ١601م‏ 


فاعل بالمباشرة. 288/ 

فاعل تام 09 * عع لاع ؟لى 97*؟, 
عوع اعع, ملاع الاع, عع على 
لامع واه فلاف لالاة ١8ث6.‏ 55م 
و.ع وو إعى وععى الا .رع 
المع, عمع, وعل/ا ١٠م‏ 

فاقل موسي 2 

فاعل ناقص. ؟56, .ع ١ع‏ عع, ,/8١‏ 119, 
على علال لالم اسع وسع ععع, 
لو لاعع, وعع, لالاع, ملاع, كلع 
١لة.‏ هام .ع +اع اص ملع 
لاوع ”عع لاع .لمع مع 

فرق مصداقيّ, ١/ع‏ 

فقذان وتقضنات 82 

فناءى ع ع عع كم الا 7 

قائماً بالذات, 797 #«لاس لالع وعع, على 
7١‏ 

قائم بذاته. 7ه, وع5, 8١0‏ م؟؟, ١ا/‏ 

قائم بغيره. ؟*”ع, ولع لعص ؟ الا ال 

قائم بنفسه. /ااع, ٠عع‏ 

قابل. 59 55 20 عه غلاء 181 م35 
ه56 وعى ١لاى‏ ازى اوحى أاول 


2 عم 6" وم الى‎ "1١6 


و5 لمعن 7ه ؟06ان (نّععى ١ءلل,‏ 
الا 01م 

قادص ؟#لى لاط على 61ل آمل 
ع١؟,‏ 259 46١‏ /الاه لالمه. 255. 
؟الاع, امع معلا لالالاى عملا لاملا 
ْم 

قاعدة التحسين والتقبيح, ع/ا؟. 5915 

قاعدة اللطف. .00٠‏ ؟007. 007. 000 

قبح. /051. .00١‏ 001 اعع, ؟عع 

قرب تكوينيّ. 080 

قضيّة استثنائيّة, ٠١1/‏ 

قياس استثنائي اتصالي. 80, 97, ٠١17 ٠١١‏ 

قياس اقتراني. 8, /1/؟ 

قيام حلولي. ١2١‏ 

قيام صدوري. .18١‏ 5738 

قيد اللاتعيّن. ١88‏ 

78 ١6 قيودات.‎ 

كتم العدم. 5١-١4‏ 31/37 9لا 

كثرق ع”, ١09‏ 085 عمل 4١ل‏ 9١1ل,‏ 
لاا عكال كان وهلا كل 

كسب. 8 لالم١.‏ 417. 4180 .4١28‏ 0408. 
/ااع, مراع وء/ا 


كسب الانسان, ٠.‏ * 
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كمال الظهور, ,7١‏ ؟ 

كيف نفساني, 57١,7١2‏ 5172 

لااقتضاء ذاتاً بالنسبة إلى الوجود والعدم. /52 

لابشرط. 8 ٠ط‏ 7 ل م6 وك 
مه وعى ١٠/اظ_الاكى‏ لالاا ملل 
رك اي لالظ برراضية مضه يفره 
إاعس لاعس عوط عالاع, لمعع 

لاجبر ولاتفويض. بل أمر بين الأمرين. 170., 
اعع, وول 

لازم خاص. ١١8‏ 

لازم عام, ١١8‏ 

لا مؤثّر في الوجود إلا الله 4 97”, /اعع, 
لامع اوع هللا 

ِمَ التبوتي. 1/05 ٠ع/‏ 

لوازم إطلاق. ؟؟, 57. ١م‏ 

لوازم الوجود. 5٠١"‏ 

١/7 1١ مابه الاختلاف.‎ 

ما به الاشتراك, 5١9 .١١‏ 

ماهية (الماهية): 7ل 15 ؤل ٠.‏ ا لل 
وى لاى عن لان كه ذلا الى 30١05‏ 
نعل ععلى لكل ١ؤللء‏ كأهل 
ل يس رقف ضف يقفا 


54 0٠٠6ل "56١‏ 1585 _ع5]ل وكلى 


7١‏ لمعل وعلى لا؟_لالات كلل 
الى لاىث, دكت لحكل حكن علل 
مال الي الى بوعل برعل 
لالال لالاعل مععن الاعن علاع. فوع 
هعه .عه ١اءعم‏ ععه. ن26ه. عدله. 
اع ععصي لاالاى لال اكلا سكلل 
يفف سف 

ماهيّة خاصّة, ١7‏ 18 08 180 ١ا3,‏ 
ففدثلية ف 

مبادئالاختيار. ١؟,‏ 58, 18. 7 48 01 
بع اع_وى لاع وص الى الى لاء الى 
لالح على عل حعل 751117 كل 
مد ذه ال برشن عي لضا 
لالع عع عسعى لسع سعع لعل 
امع لمع عمع_.ععى لاع؟_وعى 
اع لالاعل ملاع لالاعلى الع الع_علل 
حملع_كوى لاو موعن واه 05١‏ 
كام .عه ”عم الاه 0485 0160 
لاذه 5ؤة ”.ع لع ١اص‏ اي 
ماء. 057 0160 لاع 

مباينة عِزليّة. 79/ 

مبداًء 07 حى 1١١‏ 1865 كزل لاقل 


ال 5١6‏ الال فنعلل عءلى علاى 


الاصطلاحات 4ه 60 


نغ اخحقة ل ينهد نشد لضا 
١ل‏ ؟لى لالثى .و3 فلك حال 
اكلا اول 

١590 5١8 .07 ميدأ العالم.‎ 

مبني العرفان. 6 07 

متبوع, على ل/الى ١9و١1‏ 

1917 18471 15558 17١ 00 متشخّص.‎ 

متمكن. ١ل‏ لك ١لا‏ على /ل 8ل 61ل 
ااا كك عت عوك ون؟, مل 
9 .5ه 00١‏ الاه. هلاه ”؟'اعى 
الع وعلاى .علا لعل ععلاى لعل 
الملا ذلا ١٠م‏ 

مجرى الفيض. 4 /ا3. 38,. 5٠١‏ 775, 
عع اع 

مجعولة بالتبع. 0٠‏ 

مجهولة الكنه. 52؟. 778 

محال. 0/١ 09 08 ه١ 584 186.15 ,١١‏ 
0 ١تللى‏ هل 5١٠ل‏ عل الل 
تكد شد قد يضدد انلكش 
١على‏ ؟على لالاى علالى .ول كول 
حكى لاكلىى حكلى لاكث, ركى ككل 
الال ؟؟لى 61ل .فل .عل, لعل 


ا" 0 8-348 84" ؟ 5 


للش اللضةد #تشظكا شا فشكيرينن 
لالاسل فلل عع وول ععلى وعل 
بالل الال عمل ؤول ع.ع, وكا 
ولع عل ععكع نعع عععى عمل 
اع ملاع .مع 4٠١‏ *+انْ ممعم 
057 كك (اءعى اءص 4ء وءى 
لا عا عع .عي رو اععىى 
لاعع ؤالاء ؤالاء لاالا. مالا عكلل 
عا 4و7 

محاليّة. ع؟, ؟ن. 25 “فى وللى الال وكلل, 
لم درك فلل الى كلمى على 
2 

محبّة. 50١‏ 07 ؟, هلا .6١‏ معه. 0٠١‏ 

محدود. عل 0ل لاع 57ل ععكى لالال, 
حشد حلش رض يفف اآكة لكا 
عاع, اكع لاالاء 1الء وكلاء لاملا 

محل عه ععماقع ١لا‏ ىر لالى لاكلى 
علد الت يي خرف يقد نضا 
+6 ععم_لعى لاوم لعل ..ى, 
ماع ١اعى‏ عا عع ول ععى, 
١ع‏ لاعض 5انه ١ه 48١‏ كمه 
معنف .كه ؟وثة ون ١.ع‏ الى 


اع ام /ا6 7 5 الى 8 1ظ 26 /, ك7 


7 « الأمر بين الأمرين 


محمول بالضميمة. ١8٠١‏ ع8 777 

ف العو و 2 

مخواعين اعد ؟ 7 

مراتب الوجود. ,١1 28٠ ١808‏ 195 4/ا(, 
لاو اع ؤاعى لالض لاللاء وال 
7١‏ 

مرايا. 105-18١‏ 0م 

مرايا الامكانيّة. 77 

مرتبة الأحديّة, ١0‏ 

فزقة الراحدية 86" 

١71 77١ ٠١١ مرجّح خارجي,‎ 

مركّب. ١ل‏ 4817 ١8‏ ع758 589 م76 
47١ 64١١ ١‏ .عه اعع 

مركّباً اعتبارياً. ١١6‏ 

مركب من الأجزاء. 82؟, 789 

مساوق للوجوب. 7178 

مساوق للوجود الواجبي. ؟ ١2/0‏ 

مساوق للوجود الوجوبي. 52٠‏ 

مساوق لوجوب الوجود. 511 م١٠7‏ 

مسبئّبات تكوينيّة. 2" 

مشروطء. "5 00 8لاء ١50‏ 68١-1/ل,‏ 
١ع‏ لاع معع, لاع عو املا 


66/,, ع ال ٠م‏ 


مطلق الوجود. /ا؟,. “ع7 م2١‏ 


,79-75 ,5١-١5 ,٠١ 4  .دوجولا معطى‎ 


اكلام ارد للش 0ش رقف فقا 
فد ةيةه ريد ترضرة يراتا 
٠‏ اعه معد .لاه حده 09. 
95 عون ن.ى ؟اعى عع عالل 
افد كرف يرضفة الكرنة اكرنا 
١‏ ععلى لاع/ا دوعلا وهلا 

معقول ثانوي. عه. ,51١ .58١‏ ع0 

معقول انوي فلسفي. عه ١م"‏ 

مغالطة, ١١0/‏ .لال 4لا الى 8117 7780 
كرض 

مغاير. ١6‏ عل لال ؟على ذل ؟ال, 
ب 2 314 اذ مشا 
مع” عع عملم رون الل الل 
مع .ال 

مفهوم إضافي. ١74‏ 

مفهوم إضافي انتزاعي. ١8٠‏ 

مفهوم الوجود. ,١15 ١5‏ لاه 1894, 1/ا”, 
/لالال,ى, لاحك حدحكث اذكثل كاذل لاكل 
تفدك لف 

مفهوم ماهيّة. ١١‏ 


مفهوم وجود. 71 


الاصطلاحات 4 061م/ 


/1/ ,5٠١ ,5١9 ,١1/ ١12 مفيض الوجود.‎ 

مقام الإطلاق. 704 

مقام الجمع بين التنزيه والتشبيه. ١0/‏ 

مقام العبد المطلق, 2٠٠١‏ 

مقام القرب. 517/8 

مقام قرب «قاب قوسين أو أدنى». 9 

مقام لا اسم ولا رسم له. ؟50؟, 717٠١‏ 

مقيّد. 2 ؟, لال ةق 5193 ؟, 750 758 اول 
56 عل أاعلى الاك ىكل على 
م "1١17 ٠١‏ اك 5ل الى 
"ع لمع 860 ذل 5155 ك7 

ملازمة /ا ٠٠١‏ 158 57/8 759517 7517 710 

5019 .6١ مماثلة.‎ 

ممتنع الوقوع, 715817 767 6.8 

ممكن. 7-50١‏ ١ل‏ علال لاع لاص على 1ق 
٠ة,‏ ؟ى 38 ١١١‏ ؟١١١.‏ 80١1ل‏ لاهغضل 
/اىم“ت. 5٠١35‏ ال 6١ل‏ الكل لاالى 
7 553060 6٠56ل‏ 505 العلل عدرل 
يض براش يكرد مض الخحضة رذيضة" 
/ا٠6.‏ 2١ث.‏ ع65. غ66 "5ءه ١٠ل‏ 
ماع حأىي الع 2لا ا سكلل 
4ا وكال/ى . لل لاؤلا, ملالا ع ولا 


منشأً الانتزاع, لا؟. 0ه. لاه 9/ا١. ,11١‏ 


د يي يذيية ابلرضة أطرضة كلييرة 
؟اعة, ثلاث 258 لاي 55لا الى 
ضف 


6 اعلا لاسا سلا 


3-3 


من شيء: /179, 

مولوي. علاع, 9ع 

نحو المؤئّريّة والفاعليّة. ١17/4‏ 

59115 ,50١ نسبء‎ 

نلسيق 30٠١‏ الى 75075-50٠‏ لمعك؟, مول 
يش نشد رض الس برد برشا 
شف 

نظام التكوين. 009. 0/5 

نظريّ. 80, ع8 37, ع7 

نفس الأمر. عع,. ١‏ ؟ش. 00. 08. 0/, 
لد سل لد ية برلل برضا 
يحض يفيض يض ايض يزيا نا 
علا 2.5 8ه وعص "عع وععى 
اعلا اعلل علا .ولا طاولا ولا 

نقيض العدم. /ا؟, /اه, 7١‏ 

واجب الصدور. 07١-١58‏ 72ل ىلل 
717 75780 9ع؟, .عع اعع 

واجب الوجود. 598. /ا59-9, ١٠١‏ ١6ل,‏ 
؟*عى لالاى الى لاالى وال طعكل 


عك”, /الاى 578 8م35 عوذى عكل 


64م ح- الأمر بين الأمرين 


لع اولي جوع /اؤ89 ؟7عي خالل 
7 

واجب الوجود بالذات. 59, 7”, الى 182, 
وى عرى معى علاى الى علل 
ملس اعلى عع لعي طلالك فلل 
ا "55١‏ ...مم خلة “*وث 8",, 
اع مععى ؟اللى لاثلاى ؤالاء ؟الا, 
الا الى لاحلا ملالا كلا 

واجب بالذات وجوداً وكمالاً. // 

واحد, فى ١ل‏ 9ل 6ل عل لق م3 الى 
لاك لع لاه ىة. هى لالى ١لى‏ الى لى 
مو 79ل ١على‏ ؟؟ ل ال لاضاء زول 
02 بر 2 لذ شق تف 
عوى وعى علاى ال لالس وال 
علط علس عسل مسس وسل أعل 
لعل ولاطل لمطل .وس طوس عول 
فول #الع للع ؟احرى عءة. لازمة 
لص الا اع عم مو الل 
١لا‏ اكلا لاعلا معلل كلالا. قملا 
لا ول ساولا ع ولا 

٠٠١82 واحدة.‎ 

١١ والقيد.‎ 


والولاية, 48م 


وجدان شيء لشيء. 181.1١١‏ 117ع 

وجود إضافي نسبيّة. ع0١‏ 

وجود الحىّ, 8١ 2٠ 75١‏ 7817_ع78, 
على طول عوى عا ععلى امع 
نف 

وجود الخلق, ١؟,‏ 7 

وجود العلمي؛ 4 


وجود الممكن. 3 ,٠١‏ على لالآا, 37١8‏ ١1ل‏ 


1“ ١الكل‏ كك الكل الكل الال 
58٠١ 586 6‏ 6.5 "62 8غ6, 
١ج‏ 6ك ىكل مكل 

وجود الممكنات,. لم 4؟1, ععلى لاعل, 
لتخرن اكرضن 

وجود الواقعي. "0 

وجود حقيقي. 10, 180 ١01‏ 

وجود خاص. 35 ع1, لا؟, 8٠‏ لاة. 08 
ا شرق يقس اليد يلض رليرضة 
5 77 

وجود ذهني, 0 

وجود عمل الإانسان. /. 8, 71 

وجود لابشرط. ١٠١9‏ 

وجود مجازي. 898 


وحدت الذاتي. 1 


الاصطلاحات »4ه 69م 


وحدة الفاعل, 57؟. 17؟, ١‏ وسائط, ؟17. 087 

وحدة الوجود. ؟”, لم52؟, ٠٠٠١‏ وصف ذاتي. 7/71 ٠75‏ 

وحدة الوجود والموجود الشخصي. ؟؟. 2.08 وصف سلبي. 0؟5 
ععلى طلا علاى اقل ال كخدل هويّة العالم. ؟'5, 7080 


ع١ 5١9‏ 7ك /ام؟ 


الاشعار 


اعيان همه شيشدهاى كوناكون بود / كافتاد بر أن يرتو خورشيد وجود. 59 777 
امور اعتبارى نيست موجود / عدد بسيار ويك جيز است معدود. ؟77 

ايؤكه كوين اين كتميا آن كنم /اين دلبل اهيار است أي صن ع١‏ ؟ 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته / يوم النجاة من الرحمن غفراناً. /٠١‏ 

به اندك التفاتى زنده دارد افرينش را / اكر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها. 77 
يعن اذ اتجروة سين اهيا انير تسو سحن انز 8 517 

جمّع وفرّق فإنْ العين واحدة / وهي الكثيرة لا تبقى ولا تذر. 6١‏ 

عوانرا تضيت عش جز معازئ اسراسر كار أو ليو الت وبازى. 6ه 

جون هيج مثال. خالى از مصدر نيست / يس هر جه در أو نظر كنى حق باشد. نضض 
در باغ اكر جه لاله خود رو بود / سرو وسمن ونسترن خوشبو بود. ؟77 

در بحر أكر جه موج تو بر تو بود / جون نيك بديدم آن همه خود أو بود. قف 

در هر عدد ز روى حقيقت جو بنكرى / كر صورتش ببينى وكر ماده يكى است. 59. 770 
دل كفت مرا علم لدنى هوس است / تعليم كن كرت بدين دست رس است. 78 
عقيب داع دركنا الملائما / شوقاً مؤكّداً إرادة سماء 529 

عكس راكى باشد از نور انقطاع / موج را جون باشد از بحر انفصال. 776 


عين نور و بحر دان اين عكس و موج / جون دويى اين جا محال امد محال 770 


الاشعار »> ١1م‏ 


فآداب أرباب العقول لذي الهوى / كآداب أهل السكر عند ذوي العقل. *2؟ 

فالحقّ خلق بهذا الوجه فاعتبروا / وليس خلقاً بذاك الوجه فاذّكروا, ١؟‏ 

فإنًا أعبد حقَّاً / وأنَّ الله مولانا. ؟5 

فإن قلت بالتنزيه كنت مقيِّدأُوإن قلت بالتشبيه كنت محدّداً. 10١‏ 578 

فإن قلت بالتنزيه كنت مقيّداً / و إن قلت بالتشبيه كنت محدّداً. ١0+‏ 

فإيّاك والتشبية إن كنت ثانياً / وإيّاك والتنزية إن كنت مُفْرِداً. 108. ١,28‏ 

فأعطيناه ما يبدو / به فينا فأعطانا, ١؟. ١2+‏ 

فصار الامر مقسوماً / بإيّاه وإيّانا. ؟؟, ع؟ 

ففي الخلق عين الحقّ إن كنت ذا عين / وفي الحقّ عين الخلق إن كنت ذا عقل. ١7١‏ 
فكن حقّاً وكن خلقاً / تكن بالله رحماناً. ؟؟, ١2‏ 

فلا تحجب بإنسان / فقد أعطاك برهاناً. ؟؟, ١2‏ 

فلولاه ولولانا / لما كان الذي كانا. ؟؟. ١27‏ 

فما أنت هو بل أنت هو وتراه / في عين الأمور مسرّحاً ومقيّداً. 109 707 ع١‏ بع 
فمن قال بالإشفاع كان مشركاً / ومن قال بالإفراد كان موحّداً. 708 701 ١5.‏ 
كثرت جون نيك ورنكرى عين وحدت است /ما را شكى نماند دراين, كرترا شكى است. 770.59 
كل ما في الكون و همٌ أو خيال / أؤْ عكوس في مرايا أو ظلال. ١70‏ 

كيست ادم؟ عكس نور لم يزل / جيست عالم؟ موج بحر لايزال. 570 

كرجه أب و حباب باشد دو / در حقيقت حباب أب بود. 0 7717 

كفتم كه الف كفت دكر كفتم هيج / در خانه كر كس است يك حرف بس است. ١/8‏ 
لاح في ظلّ السوى شمس الهدى / لاتكن حيران في تيه الضلال. 570 

لا يحتجنّك أشكال تشاكلها / عمّن تشكّل فيما فهي أستار. 70 ١71‏ 

لست أعني برباب وبهند وبسلمى / غيره فاعتبروه فهو الإسم والمسمّى. 72 

لكن كما الوجود منسوب لنا / والفعل فعل الله وهو فعلنا. 99 


؟كم ح الأمر بين الأمرين 


لي حبيب قد يسمّى باسم كلّ من يسمّى / فأنا عن ذاك أكنّى في صريح أو معمّى. ع١‏ 
مصدر به مَتَل هستي مطلق باشد / عالم هم اسم و فعل و مشتق باشد. 77 

بوشياتن ك بجر هنس رايت ا حئله من اببدزااسناك م8 +0 

والبحر بحر على ما كان في قدم /إنّ الحوادث أمواج وأنهار. 50 ١75١‏ 

وإِنّا عينه فاعلم / إذا ما قلت إنساناً. ؟5. 57 

وإن قلت بالأمرين كنت مسدّداً / وكنت إماماً في المعارف سيّداً. 04؟. 70١‏ /ا52, 878 
وإن كنت ذاعين وعقل فماترى / سوى عين شيء واحد فيه بالشكل. 77١‏ 

وجود اندر كمال خويش سارى است / تعيّنها امور اعتبارى است. 775 

وَغْرٌ خلقةهنه 7 تكن روحاً وريخاناً. +6 

وقد علق فق كك روجا وزسانا 886 

ومّن منح الجهّال علماً أضاعه / ومن منع المستوجبين فقد ظلم, *2؟, ١15‏ 

هر شيشه كه بود سرخ يا زرد وكبود / خورشيد در أن هم به همان رنك نمود. 79 5717 


يعطي عمومها عمومٌ الجعل / ونفى إعطا القوّة للفعل. 7١7‏ 


ابن العربى, ,5١‏ *, 7327, 501, 700 

,ل١8‎ ,118 .1٠١ ,35 47 4١ التفتازاني.‎ 
ولام‎ 7 

الجامي. 5 لال لل 5 71٠0ل‏ 
“نك ؤذؤكل لعل وعى اذل لحكل 
خض لضف لض اضضة ترضضة انرا 
م 

الجنيد. 0؟. 771 

الراغب الأصفهاني. 5٠١‏ 

السيّد حيدر الآملى. ٠؟.‏ ١؟.‏ 502 ؟21, 
حذكى كملى لللى على كلاى كلمل 
1.؟ ع.؟, كلا مكل 

الشيخ الأكبر. ٠؟‏ 

الشيخ الرئيس (ابن سنا). 1ه1. ,١81/‏ 7597 

الفارض. 78 


الأعلام 


/الاى ملا عام 

القاضي روزبهان (القاضي الأشعري). 8؟١,‏ 
ا لعل ع١‏ لاعلى لالالى امل 
04 

المحقّق السبزواري. ,5١8 5٠١‏ 7555, 5919, 
ع0 


المحقّق الطوسى. ١100‏ ع8١.‏ 10ل /ا/ا(, 


لامى اذا 


المحقق اللاهيجى. ؟؟, 577 795, 7288, 
قف 


المعصومين 2 72 +7 عع ع.؟, 
فلع موعن لت وءلاء فكلا ملعلا 
8 

النبي عله معى ع؟37 رموى اعم علال 
/الاى امم ١٠نْ‏ عانم نعم عععى 


7ق 1ل 4م 4ق ١ءللى‏ .م 


غلم ح الأمر بين الأمرين 


5١ النراقي.‎ 

٠/8/8 .١2 امام الصادقنىة.‎ 

أبو حامد الغزالي. 58,551١‏ 5150 559, 
ع7 170" 

أبى الحسن الرضائظة. 0/ا. ١8‏ ع/اه, ١/الا,‏ 
فتكي 

أبي جعفر اك ة. 1/١‏ 394 مع/. 8٠١8‏ 

أبي حامد الإصفهاني (ثركه). 190 ١9‏ 

أبي عبداشظة, لل ع”ع, 6٠١‏ علاه, ملاء, 
علاع اعلا معلل لالالاى لعل على 
1 

أحمد بن محمد بن خالد. 0/. ١لالا, /٠١7‏ 

أحمد بن محمّد بن عيسى. ؟/0 ذلاع, ءلاء, 
1 

أميرالمؤمنين لة. 2٠١‏ ل١ل/اء‏ ولالا. ,/8٠١‏ 
الل عزلاء الى حعم 

أهلبيت العصمة, ١61 ١76‏ 781 790 
مع؟ ١ه‏ واع 1١م‏ 

جابر الجعفي. ١14‏ 

جعفر بن محمّداظة. 4لالا, /١١‏ 

حجّة الإسلام (غزالي). ١0‏ 

حسين بن سعيد. ؟/, ملاع 


ذعلب اليمانى. 8٠١‏ 


رسول اهيف 07١‏ وى .ل الل عل 
مع عئ6ى ؟أمم عمل رول 
علالما_ملا, كاحىلى الى ١اوع,‏ ١٠ه‏ 
١ه‏ ؟اله ذاه ٠٠١‏ ١آن.‏ م06 
اعه معنم ١لا‏ ملي عععى الل 
كنلا طالالاى ملا اكلا اعلى ؟هلى 
81 

سعد بن عبداش. على ولاع, علاع, اعلا ./الا, 
الالا. هدملا ١1م‏ 

سليمان بن جعفر الجعفري. 0. ١/ا/‏ 

صاحب بن عبّاد. ١ع‏ 

صدرالدين القونوي. ؟؟. 28؟, ١/١‏ 110, 
لاا لض برض 

عبد الرّزاق الكاشي(كاشانى). خرف" 
ف حكن 

علامة (علامه الحلى). ع2١. ١94 ,١1/8‏ 

محمّد بن أبي عمير, 15 512, .01١‏ 0/اع 

محمّد رضا قمشداي. 7١‏ 

محمد عبد 57١‏ 

محمود الكاشي. 8 

موسى بن جعفر هيككه. 81١ 017٠١ ,0107 .81١‏ 

مؤيّد الدين الجندي. 50 77١‏ 


هشام بن سالم. ؟ا/ىى 6اء, ع لاع 3 ممم 


الأشضاعرة. 4 هلى على 38. 118 219ل 
د يفلد ساد اظدد نشد برضنة 
ععى ععلى مومعل حول عع على 
شع وعى علاع, لالاع, شلاع. اك 
لامع خرن الع لالع ولص لاع 
.اع عالاعى امع لموع, ههلا /ان/ 

7١4 الاشراقيّون.‎ 

الأشعري. .,٠١‏ 55 1 لاع عع, ./. الا 
١٠خ‏ ؟الىء عالى لاكللء عكل 
ع؟١‏ كل اعى لال وعلى, كلل 
لاحل لول ع؟ؤللى عكلء 1919 لال 
فد تيد أن برضف أكفة يفا 
الالنى لامعل لاوع ع*وع, كارث اذه 
اءع لاعأص وععي جوع الاعى لامع 
١ذءع,‏ ف "ال/ا, ههل/. 05/ 


الفرق 


الأصوليّين. ,8١‏ /اع؟ 

الحكماء. 5١9 8١‏ 73937 60ل ع؟”, اقل 
54 وكى وعع؟ لمعه لاحم الي 
عع .مع وؤوع, ١مى‏ لاوع. /اءلل 
١0‏ لاع 

الحكيم. ,5١ 19 ,١1/ ,18 .,٠١‏ ل, ع1, 7م 
لاع لاا 5٠.١94‏ ال 5805 5805 ؟ءلى, 
لالع لمع طوع ...ىه ع8ثة. نعم 
أنه لمعه الان عكه ماص عاى 
بعع, عو عم عو *+كلا, معلل 
على ابابا 6خملل ولا 

الزندقة. 048؟, 52٠‏ 

السوفسطائي. 761, ع7 

الشيعة. ,”5١‏ عع 59ل +019 81١‏ 88؟, 
فرة. الع لاءلاى للا ؤثلا, .عل 


4 
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العدليّة, 16 0١‏ اع لع الع للع عاوع, 
؟لة. حزن 016 خذم ال الاع, 
فلاع, /1. 7 

العرفاء © 5 ٠ع‏ عع عع وى وع, ١٠م‏ 
مل على لالولى كل ككل لاقل لقل 
عو عا عع ومع رونل 

الفلاسفة, 7١9.107 1١8 0٠١9 ,٠١8‏ 
لاعى علا وول وعع, /الاء, لاوم 
لاع 

الفهلوتين. 318 ؟؟”, ؟لا”, ؤلا؟, اول 
0 

المتكلّمين. ؟8, على لال 3١9 7٠١8‏ 107 


ع316 5956 5ويع5 /الا5. الاي "لاسي 


7 

٠/87 المجوس.‎ 

المشاء. ١182١‏ 7عل, لما 

المعتزلة, لا عع .٠ل‏ ع1 1آالى الل 
فاك كلل ؟كلى لالاع, لمع لارى 
01 ١ذن.‏ الع لالع /اءلا#وءلل 
الى لاعلا على لاوا .عل 

أهل الاباحة. ٠٠١8‏ 

أهل العرفان. ع8١,‏ 3717 7717 ,70٠‏ وع7, 
الاك ولاك على لول وول .لل 
ولس لاكلى سعلى ععسي اع مع 
الال عمس م.ع ع.ع, وعع ا“ 


أهل الكلام. 1919., 2917, 70ع, معع 


"١|‏ 54 6 ١0ل,‏ و ع.ء 
الإشارات. ١67‏ 5917 


الأقرب. ؟7؟ 


١88 التجريد.‎ 

5١7 التحصيل.‎ 

التوحيد. #؟]. 59 05. 5ن وء, ؟لاء ملء 
4/ا_ الى 51519 59 53ل ١٠ل"‏ كال 
وزككة تفضا ررفض مض كيذ رديه 
5١8 59958 5‏ 550 غ55 ١١ام‏ 
65 8الاء. ؟الاى كلا عكالا, وى 
فد نه 2ه 

الشفروارق. ؟؟, لع ١/اا,‏ الال علال, 
اك 5958 558 ١٠نم‏ ماكلا 

الصحاح. 517 

الصحيفة السجاديّة. م١6‏ 


الكتب 


5.١ .+. الفصوص,‎ 

8١١ 01١8 .8٠١ الفقيه.‎ 

الكافي. لالالا, 8٠5,8١١‏ 8١٠8م‏ 

الكفاية, لاعع, وعع, ١/اع,‏ الاع, هلال 
المع عوع, عكانه ؟لان ؟+6ن, 055 
؟66. 666. 668. 665. 6٠7٠١‏ كلم 

078 .5٠١ المفردات.‎ 

المقاصد. 06 

المنظومة؛ *١؟,‏ وع6, 899 5لا 


١/8 /الاى‎ 322 .١ 828 المواقف.‎ 


النصوص. 529 

5٠/8 الوسائل,‎ 

778 594,71١ الهادية.‎ 

+٠ بحارالانوار.‎ 

تحفة اللاحوزي في شرح الترمذي. 0١١‏ 


تفسير الكبير. 0175 


54م ح_ الأمر بين الأمرين 


تمهيد القواعد. 5987 
توحيد. /ا8؟. 8١5؟,‏ /ا١١6.‏ ؟ظلا. ؤل/الا, 86لا 


جامع الأسرار. 70١ 5٠‏ الل ١6ل‏ فلاك, 
املا ع.ء 

جامع السعادات؛. ١؟‏ 

حاشية المحقق الآملي على المنظومة. ؟7/ 

دلائل الصدق. ,١58‏ 185, ل/اع١‏ 

روضة الكافي. 0٠١‏ 

شرح الإشارات. 181 ١89‏ 

شرح المقاصد. 80 85, /ا١٠, ,1١2‏ 190, 
لالالى جك كلاعل روعي .للا الل 
١‏ عو“ 


عقاب الأعمال. /8١١‏ 


فصوص الحكم. ١‏ 58" 777 اق 


كشف الخفاء. 017١‏ 

كوهر مراد. ١7‏ 

مشيخة الفقيه. 8١١‏ 

مفردات الراغب. 577, وع/ 

مقدّمة شرح المقدّمة للقيصري. 711 

نقد النصوص في شرح نقش الفصوص. 7", 
تترفف اطض يفضي للد رفن 

نقد النقود في معرفة الوجود. ١08 .؟١ .*٠‏ 

نهجالبلاغة. 55٠١‏ 6لال 41 م3 /الم؟, 


01516 5٠ 


نهج الحقّ. ١28‏ 


فهرس التفصيلي 


مقد مة 
آراء القائلين بالجبر والتفويض والأمر بين الأمرين. ٠‏ 
مقالة الأشعرى 0005002 
الفرق بين قول الحكيم وقول الأشعري ال 


تنافى 1 
الزائد فى المرتبة الشديدة متحد 3 


فى بيان أن التشكيك الخاصّى لايجري فى 


الموجودات العرضيّة وأنّ تعدّدها ليس باختلاف 


الماهيّة أمر انتزاعى بناء على أصالة الوجود...... ١‏ 
القول بأصالة الوجود والتشكيك الخاصّى مستلزم 


دخالة أجزاء العلّة التامّة فى وجود المعلول....... م١‏ 


بانحصار العلّة الفاعليّة فى الله تعالى مستلزم 


فى الأقسام الأربعة للتوحيد 0 0 000 
قول النراقي في التوحيد ا 0 
الإشكال وارد على مبني وحدة الفاعل 00000 
إيراد النراقي على الغزالي 000 
الإيراد على النراقي 0 
اختيارية عمل الإنسان على مبني الحكيم........ 51 
الاإيراد على من أورد في الذيل على النراقي...... 57 


عدم صحة ما ذكره المذيّل لارثبات اختيارية عمل 


الاإنسان ادم الح ا لس ا 1 
ما يبتنى عليه اختياريّة عمل الإنسان 1 
وجوده تعالى من جهة... يقبل التقيّد 000000 


٠م‏ جح الأمر بين الأمرين 


كلام العارف القاشاني في محو العبودية ا 
نقل كلام العارف القاشاني أنّه صر يح في رض 
كلام المعلّق على الرسالة حول وحدة الوجود 

والموجوذ 0 


قول العارف الجامى فى وحدة الوجود والموجود إن 


نقله لكلام الجندي وتمجيده له 000 
توضيحات لكلام الجندى 0ن 
تشبيه العارف الجامي للوجود الواجبي المطلق .. /ا؟ 
توضيح كلام العارف الجامي ا 
تشبيه الله تعالى بالنور المحسوس ا 
نقل السيد الحيدر الآملي لقول ابن العربي ع 
في توضيح قول ابن العربي ل 
توضيح ما تقله اللاهيجى ا 


حكاية اللاهيجى لقول يعض أساطين العرفاء .... 44 
الاستدلال إجمالاً على عدم إمكان تقيّد الوجود 


الواحت اا 11 
استدلال بعض الداخلين فى مدرسة العرفاء...... 4 
أن العلم الحضوري به تعالى يتوقّف على ما يدّعيه 

العرفاء ل 
إثبات إمكان الاستدلال على وجوده تعالى...... 0١‏ 
الرواية التي استدلٌ بها على مراده من عدم إمكان 

العلم الحصولي وبمك ا 0 


قول العرفاء من وحدةالوجود والموجود 


الشخصى 6 
مدعى العرفاء مقطوع العدم لمحاليّته 6 


أصالة الوجود في الممكنات أيضاً تكو ن الماهيّة ذاتي 


وجوده ال ل 0 
القسم الرابع من أقسام الجبر م م اه 
جواب العدليّة عن إيراد الأشاعرة عليهم 00000 
الايراد على العدليّة 31 
إيراد الأشاعرة على العدليّة القائلين باختيارية عمل 

الانسان 1 1[ 1[ [ [ز[ [ [ 1 اا 
الجواب عن إيرادهم على العدليّة 0000 
عدم جواز تخلّف المعلول عن العلّة التّامة........ 54 
محل الاختلاف بين الأشعري والعدليّة 9 


محلّ البحث هو كون مبادى الاختيار جزء العلّة التامّة . ٠١‏ 


متعلّق التكليف هو العمل الذي يكون المكلف 


قادرا 489 4+4+ 4 4 ةز[ز<ز < < <ز<+<ز<[<ز<[ز[|<ذز [ز ز [زذز[زذز[زذز ز ز 1 00105 ز[ؤ[ؤ[ؤز[ؤ[ز[ز[ز[ [ز ز ز [ ز[ز[ ز ز ذز ك0 إرة ١‏ 
الأحاديث الدالّة على نفى الجبر والتفويض ...... ٠60‏ 
عمل الانسان القادر ليس بالاجبار ا 


مخالفة قول الأشعري والحكيم لمفاد الروايات... /ا/ا 
على مذهب العرفاء لاموضوع للجبر والتفويض ٠/..‏ 


مايدعيه العرفان من وحدة الوجود والموجود 


فهرس التفصيلىي > الام 


وجه عدم إمكان تقيّد الوجود الواجب بالذات 


بالأعيان الثابتة 0 00 


القسم الأوّل: حبر الأشاعرة 


استدلال الأشاعرة على مذهب الجبر 1 
تمسّك اضحاب الجبر بقياس اقترانى 1 


إثبات مذهب الجبر بقاعدة شمول قدرة الله تعالى 45 


أدلّة شمول قدرة الله تعالى عندهم لالم 
ثلاثة: النصوص. دليل التوارد. ودليل التمانع..... /الم 
الدال على المدّعى منها خصوص الآيات لام 
الدليل الثاني والثالث يحتاجان إلى إثبات 

الصغرى 1 
ترجيح الدليل الأوّل وهو الننصوص على سائر 

اللأدلة ا 0 
في تبيين الدليل الأول على إثبات الجبر م8 
الواقع عند اجتماع قدرة الله تعالى 000 
توضيح برهان الخلف ةءةزة ةز دز 000000 


فى أَنّه تعالى خالق كلّ الأشياء ومنها أعمال العباد 97 


استدلال الرازي على أنّ كل ممكن يقع بقدرته 


استدلال التفتازانى على إثبات المقدم بالنصوص 


عدم صحّة الاستدلال على مذهب الجبر بالآيات 944 


الإيراد الثاني هو عدم دلالتها على المدّعى ....... 10 
الاستدلال بالآيات الأول هو المعارضة بالأقوى 

منها 1 
المسائل العملية والاعتقادية بكفاية الدليل الظنّي 47 
أن النتيجة تابعة للأخسّ المقدّمتين متسس 1 
الجواب عن الدليل الثاني للأشاعرة يدينه 
الايراد الثالث على الجبر هو ترتتب التوالي الفاسدة 

عليه 00030 0 ااا 
لزوم انتهاء الممكن إلى الواجب 5 
بطلان التلازم المدعئ بين المقدم والتالي اد 
إمكان كون الممكن معطي الوجود أساس لبعض 

المسائل الفلسفية والكلامية 00000001 


انحصار الموجد فى الله تعالى منوط بعدم إمكان كون 


الدليل الثاني من الوجود العقلية للاشاعرة...... ٠٠١‏ 
كلام الأشعري على وقوع اففال الفيد بقدرزة ات 

تعالى 00319 0000 
فيما يشهد بعدم شعور العبد بأفعاله أحيانا ...... ٠١١‏ 
إثبات التلازم بين المقدم والتالي 00000 


الجواب عن دليل اللأشعري 1 


"لام ح الأمر بين الأمرين 


ما يشهد ببطلان اللازم من الوجوه الأول صدور افعال 


القادر ا اا 00 
عدم لزوم العلم التصوري بماهية الفعل 0000 
أنّ كلام الأشعري ادعاء بلا دليل لعا ان ١‏ 
لزوم الالتفات بالمعنى الأوّل دون الثاني ١‏ 
ثالث أدلة التفتازاني على إثبات الجبر 0000000 
تبيين المراد من الدليل الثالث للأشعري 000000 
لزوم البحث عن معنى القدرة في تعريف القادر. ٠١8‏ 


تعريف القدرة فى قبال المقتضى للفعل ١‏ 
بوت الملازمة بناءً على تمامية اقتضاء القدرة . ٠١9‏ 


بلامرجّح ل 
للقدرة ب 0 2 ١٠‏ 


توقف ترجيح الفعل على الترك على المرجّح ... ٠‏ 
أن عدم وجود المرجّح يساوق وقوع المعلول 


لايمكن أن يكون المرجّح عملاً اختيارياً للعبد . ١١7‏ 


لبي 0 0 
في ما يترتب على عدم كون المرجّح من العبد وهو 
3 0 00 


ثالث الأمور المترتبة على عدم كون المرجّح من العبد 


شلب احعياز العين اما العامة ١‏ 
تببين مفاد الدليل الثالث متو و و ا 
الجمع بين اختيار العبد وضرورة تحقق المعلول عند 

تحقق علته 0 
مفاد الدليل الثالث ما ا ا 1 
اشستراك الجسير الأشسعري مع الجبر العلي 

والمعلولي 100 
اعتراض المعتزلة وجواب التفتازاني عنه ....... ١17‏ 
بداهة اختيار الانسان 1 000000011 
الاشكال النقضي من المعتزلة على الأشاعرة... ١١14‏ 
أن دليلهم إسناد الجبر إلى الله تعالى 0000000 
أنه لو كان معنى القدرة في الواجب... لأمكن دفع 

النقض سوا رمك امه حك ل قا 
جواب الأشاعرة عن الاشكال ا 
عدم صحة جواب الأشاعرة ال ١‏ 
احستياج تعلق الإرادة إلى المتعلّق بوجود 

المرجّح ساسع سم و١‏ 


فهرس التفصيلي > "الام 


أنّ الارادة مرجّحة للفعل في طريقي الهارب.... ١7١‏ 


ورغيفي الجوعان جاو ا 
أن الغرض مترتب على الجامع 0 
الاعتراض الرابع للمعتزلة على الأشاعرة....... ١7‏ 
عدم إمكان تحقّق المعلول عند تحقق العلّة 

الناقصة الخ نان امنا لو لاط و وخ اا 


أنه إذا كانت العلّة التامّة غير اختياريّة فالعمل المستند 
إليها أيضاً غير اختيارئٌ 000 


عدم التنافى عند أ لسعتزلي سين وجوب صدور 


الفعل 0100 
أبكاء الجواب على تعلق القندرة بالفعل على 
البدل 0 0 


أن إسناد الفعل والترك إلى الفاعل الناقص إسناد 


مجازي 0 
أله ليس ملاك الاشغيار تفكن الفاعل من الفظل 
والترك زذد 0000000 


بيان تقرير اخر للدليل لرد إشكال الأشاعرة ١78...‏ 


إذعان بعض علماء الشيعة للإشكال 0ن 
فى الجواب عن إشكال الأشاعرة ا 
في ضرورة تحقق المعلول عند تحقّق العلّة..... ٠١‏ 


في أنّ الفاعل التام لايحتاج فى فعله إلى شرط . ١7٠‏ 


عدم إمكان تخلّف المعلول عن العلّة التامّة ..... ١١‏ 


و 


خروج الفاعل القادر عن القاعدة تخصّصا 


لاتخصيصا 0 0000 ااا 
الجواب عن التقريب الثاني للجواب عن الدليل 
الرابع اا 0 
أن اختيارية العمل بالمعنى الأوّل لاتسصحّح 
التكليف ير 
اختياريّة العمل بالمعنى الثاني لاتصحًح الشواب 
والعقاب 0 
أنّ بعض الأجوبة تسليم للإشكال ا 0 
أنّ الدليل الثالث للأشاعرة ليس برهاتاً ا 
ها كرت على سالة مويق الأمرييق 1 
أنَّالذليل الثالث مشكلوم الجبر ينعت اخر ...نام 
أنّ المعتزلي أيضاً يلتزم بالجبر لا 
أن المعتزلي يرى عدم احستياج الفاعل الناقص إلى 
المرجّح ١0‏ 
الدليل الرابع للأشعري على عدم صدور فعل 
العبد 00 
كلام شارح المقاصد وحم م ا ١1‏ 
إثبات الجبز من طريق غلمه تعالى متحس ب ا 
لزوم علمه تعالى بأفعال العباد لخر 
أن علم الله أزلاً بوقوع عمل العبد غير منفكٌ عن علمه 
بوقوعه بقدرته ا 11 


غم < الأمر بين الأمرين 


التنافى بين أزليّة علمه تعالى واختياريّة العبد .. ١4١‏ 


أنه لوكان عمل العبد واقعاً بقدرته لزم انقلاب 


انقلاب علمه ا 
أن نتيجة الدليل الرابع بالتقريب الثاني اس كا 
كلام التفتازاني في بيان المراد من الدليل ....... ١47‏ 
ابتناء هذا الدليل نفيا وإثباتاً على مسألة كون علمه 

تعالى من أىّ قسم 0 
أقسام العلم الحضوريّ وهي ثلاثة ا 
تعريف العلم وأقسامه امام الس 1 


اتّحاد العلم والمعلوم وجوداً فى القسم الثالث... ١44‏ 
أنّ ملاك الحضور والمعلوميّة فى الأقسام 


مختلف 0 10010110101 
أنّ العلم الحصوليّ الفعليٌ لايمكن أن يكون هو 
التصديق 000 


تقسيم العلم الحصولي إلى الفعلي والانفعاليَ ... ١40‏ 
أن العلم الانفعالى طريق وكاشف عن المعلوم .. ١40‏ 


تعريف التصديق 0 اا 
فعليّة العلم التصوّرىّ ١1‏ 
أنّه هل علمه تعالى الأزلي حصوليٌ أو حضوريّ ١41‏ 
عدم كون علمه تعالى الأزلي حضوريًاً ١‏ 


كون علمه تعالى حصوليا فعليا عند روزيهان... ١14‏ 


الإشكال الأوّل على ما ذهب اليه القاضى 


روزيهان 00000 00 00 
المراد من مطابقة الصورة الذهنية للخارج ...... ١49‏ 
لزوم الدور وكذا تحصيل الحاصل من كون علمه 

تغالن حتضوليا 1 
أن إعمال القدرة في الفعل والترك يحتاج إلى 

الالتفات 0 ا اا 


حمولا 1 00 0000000000 
الإشكال الثاني على كلام روزيهان لل 
كلام اللإشارات في تصوير علمه ا 
كيفية علمه تعالى بالأشياء قبل الايجاد ١‏ 


عدم ذكر كيفية علمه تعالى فى الكتاب والسئّة . ١81"‏ 


أن أعظم الظلم عدم الرجوع إلى أهربيت 


أن هل يجوز أن يكون العلم الأزلى حصولياً ... 101 


أنه هل قدرة العبد توجب كون علمه تعالى 


تعريف الفاعل بالقصد معام ا 161 
أنّ علم الفاعل بالرضا علم إجمالى تيع ب لا !ا 
تعريف الفاعل بالرضا 0 01000000000 


فهرس التفصيلي > لام 


وجه تسمية هذا الفاعل بالفاعل بالرضا ....... ١617‏ 
وجه كون علم الفاعل بالرضا إجمالياً اا 


ابتناء الفاعل بالرضا على القول بالحقائق 


المتباينة 000 
تعريف الفاعل بالتجلّي 000000 
معنى قولهم: بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء 

منها 6 [ز [ز[ز ز ز 0000000011 
معنى كون علمه تعالى بالأشياء إجمالياً 104 


أنّ علمه تعالى بذاته علم بجميع مراتب مادونها 1 


الفرق بين الفاعل بالتجلّى والفاعل بالرضا ..... ١7٠‏ 
معنى الفاعل بالعناية 1 
كلام المشاء فى الفاعل بالعناية ا ا 


أنّ مصاديق الفاعل بالتسخير هى مصاديق الفا 
يق الفاعل هي بق الفاعل 


مذهيم د ا 
التنافي بين العلم الأزلى ومقدوريّة العمل عند 
فخرالدين الرازي ا مس اس ١‏ 


كلام فخرالدين الرازي سام ا مدو 15 


كلام المحقّق الإيجي ففسي الاعتراض على 


الرازي اا 00 
كلام المحقق الطوسي والعلامة الحلي ا 
جواب القاضي روزيهان 00000011 
كلام القاضي روزيهان ا 
الفرق بين الدليل الأوّل والرابع مع و للك 
الفرق بين الدليل الثاني والثالث 6 00 
أنّ العلم الأزلي لايمكن أن يكون دخيلاً في الدليل 

الرابع 1 
أنه ليس العلم بوجود شيء في الخارج شرطأ لفاعليّة 

الفاعل ا 00 
المراد من مطابقة الصورة الذهنية لمافي 

الخارج 00 
اشستراك العلم والقطع في كونهما متعلّقين 

للادراك ا 000 


بيان المراد من لزوم ممائلة الصورة للخارج .... ١7١‏ 


أن العلم الأزلي بوقوع العمل غير دخيل في وجود 


المعلوم ا 00 
المراد من لفظ العلم لاا 
طريقيّة علم العالم بفعله الصادر منه ا 


5 « الأمر بين الأمرين 


أن العلم الموضوعي مستلزم للتناقض ا 
اشتراك الفاعل القادر والفاعل بالعناية اع 
الفرق بين تصوّر العمل قبل وجوده ١‏ ينين 
اشتراك الفاعل بالقصد والفاعل بالعناية د ١/6‏ 
أنّ العلم المأخوذ في الدليل الرابع يل 
العلم الطريقي تابع للمعلوم ا 00 


هنا إشكال وجوابه أَنّهِ راجع إلى الدليل الثالث.. ١15‏ 
أنّ روزبهان الأشعري يرى صحّة الدليل الرابع .. ١1/1/‏ 


أن روزيهان الأشعري يرى أنّ علمه... دخيل في عمل 


الرابع ا السو ا 
اعتراض روزبهان الأشعري ا وو ا 
توقف العلم الحصولي الانفعالى على وجود متعله في 
الخارج 0000 
وجه اشستراط العلم الحصولي بوجود المعلوم 
حارس ا 000 


أنّ مفهوم المطابق... من المحمولات من صميمه ١8٠‏ 
عدم دخالة العلم الحصولي في وجود المعلوم .. ١8٠٠‏ 
أنّ العلم الأزلي انفعالي وعلم المهندس فعلي... ١81١‏ 
أن قياس العلم الأزلى بعلم المهندسين قياس مع 


أنّ العلم الأزلى يكون عين ذاته تعالى 0 


أنه مع اتحاد العلم والعالم والمعلوم لامجال لاستدلال 


ارايت المي 
أن اقول بالتشكيك الخاصّي مستلزم للقول بوحدة 
الونطواة 0000 
مستند أهل العرفان للقول بوحدة الوجود ...... ١4/‏ 


أنّ القول بالحقائق المتباينة يلازم القول بكون علمه 


كفاية الاعتقاد الاجمالى يما يجب الاعتقاد به.. ١4/4‏ 
كفاية الاعتقاد الاجمالى بمثل هذه الأمور ..... ١84‏ 


يستفاد من القرآن والروايات أنّه تعالى عالم بما 


سيقع 0 000 0000 
أنَّ تابعيّة العلم للمعلوم مبنيّ على كون علمه تعالى 
زائداً على ذاته م اد كنا 


فهرس التفصيلي »> /الام 


الفرق بين الجبر الأشعري وجبر الإنسان فى أعماله.. ١46‏ 


أن الدليل الرابع... لايثبت الجبر الأشعري ...... ١4‏ 
الدليل الخامس للأشاعرة على مذهب الجبر ... ١9٠‏ 
إئبات الجير من طريق التزاحم اا 
أن ما ذكره التفتازاني... غير صحيح 1 


أنّ الترجيح عند تزاحم القدرتين لما هو أقوى 


ملاكا ا وا ل ا 
أن الفرق بين الدليل الخامس والأوّل اا ةا 
أنّ الجواب عن الخامس هو الجواب عن الدليل 

الأوّل ا 
الدليل الجدلي لإثبات مذهب الجبر 1 


أن الدايل الخامس أيضاً لايدلٌ على مدّعى 


الأشعرى ا د ع ا م11 
عدم تمكّن العبد ممّا علمه الله تعالى واقعاً ...... ١960‏ 
عدم تمكن العبد مما هو خلاف علمه مس 3 


الجواب النقضى عن الدليل الجدلى 14 
العلارمة بين تعلق علمه تعالى بشيء وشفلق 


قدرته به اي ا ل ا 1 
التوالي الفاسدة المترثّبة على التلازم المدّعئ... ١917‏ 
الجواب الحلّى عن الدليل المذكور الجدلي ..... ١94‏ 
أنّ تمكن العيد من الفعل والترك لاينافي علمه تعالى 

الأزلي ل لع ب قو ا ١‏ 
أن الأفعال الاختياريّة للعباد تكون بقدرته ..... ١99‏ 


أن أففال العباه قنائقة به تعالن كنياما ندوويا 


بالواسطة 1 1[ 000000001 
امتناع تخلّف المعلول عن علّته التامّة 00 
أن الفاعل القادر لايحتاج... إلى المرجّح ا 


أنّ الفاعل القادر عند تحقّق العلّة التامّة متمكن من 


بعدم وجود العلّة مقو ا اا 
عدم تخصيص قاعدة امتناع تخلّف المعلول عن 
العلّة ا ا 


القسم الثانى: حبر الحكماء 


القسم الثانى من الجبر 000000000 


ملام ح الأمر بين الأمرين 


استدلال المحقّق السبزواري على إثبات عموم 


قدرته 0 00 ااا 0 
أن الدليل يبتنى على أمرين ا 
الأمر الثاني في أنّ التأثير بإيجاد الشيء منحصر في 

الاين والدو عون 1000000 
أن إمكان الممكن يستدعى احتياجه إلى 

الجاعل 0 
عدم صلاحية الممكن للتأثير 00 
أن تتيجة هذا الاستدلال عسبارة عن كون الممكن 

الوجود علّة معدّة 00 


كلام المحقّق السبزواري في المنظومة ديرك 


الجواب الأوّل عن استفادة الجبر من مسلك 


الحكماء 1 
أن الإمكان الاستعدادي على تقدير عدمي..... 7١14‏ 
أن الإمكان الذاتي الماهوي أمر عدمي 5 
الجواب الثاني عن استفادة الجبر عن مسلك 

الحكماء 1 1[ [ز[ز[ ز[ 0000 
الشاهد على تنافي الدليل مع مسألة عموم قدرته 

تعالى مماي ب ا 
أنّ الشاهد على منافاة هذا الدليل... ماذكره في 

الحاشية يي 
يلزم من تأثير الممكن في ممكن... شركة العدم. 5١17‏ 
بيان الاشكال على مذهب أصالة الماهيّة....... ١١١‏ 


الجواب الرابع من استفادة الجبر عن ملك 


الحكماء د 0 0000 
أن الجمع المذكور... ليس أحسن اال ا ا 
تعريف التشكيك الخاصّى ا 


تبيين قاعدة الشىء ما لميجب وجوده لميوجد. 710 


ثبوت الملازمة... بين وجوب أحد النقيضين وامتناع 


النقيض الآخر ع لمحو اس لس لم 
الإيراد الأوّل ممًا يرد على كلام اللاهيجى ...... ١175‏ 
الإيراد الثانى على كلام اللاهيجى سس ل 


أن العلّة التامّة لعدم المعلول هى فقدان واحد ... 771 


فهرس التفصيلي »> 5/ا/ 


أ السك لمكن ان يكون موهدا ف 


أنّ سد أبواب عدم المعلول هو بتحقّق كل ما له الدخل 9؟؟ 


لزوم تحقّق كلّ ما له الدخل في وجوده المعلول 519 


أنّ حصر الموجد فيه تعالى خسسوو 0 
فيما يرد على حصر الموجد فيه تعالى كرف 


عدم تمامية الدليل المذكور لانحصار الموجد فى 


الواجب تعالى 0 
كلام آخر للمحقق للاهيجى على ثبوت الانحصار فيه 
تقالى ا 0 


الموجد فيه تعالى 00 
المئافاة بين انحصار الموجد فيه تعالى ا 
أن التمسك ببطلان الدور والتسلسل لاثبات 
الواجب ا 
أن القول بالاتحصار المذكون.:بوجوة النمكن متكا 
لايجتمعان 0 
أن المفاسد المترئّبة على قول الأشعري مترتبة على 
انحصار معطي الوجود فيه تعالى يرن 


أن الاختيار بمعنى مسبوقيّة العمل بالإرادة لايصحّح 
استحقاق العقاب 


أنّ صرف مسبوقية العمل بالمبادي لايكفى فى صحّة 


القسيم الثالث: حبر العرفاء 


أن الول كوكية: الرعصزة والسشوعوه وعد 


شخصيّة اا 
أوالواجت لا عففاة 9 
فيقع البحث عن أمور أربعة 0 اا 00 كرف 


والمووة 1 
ثاني الأمور الأربعة في الدليل العقلى والعرفان 
الشهودي م م ا 
رابع الأمور في المفاسد المترتّبة على وحدة الوجود 
والنوجَود ال لم 
الخراة من وجدة الوكوة والفوحوة 00 


قول المحقّق الكاشانى فى المراد من قول «الكلّ به 


المحقّق الكاشاني 1 
المراد عن الاتّحاد في كلام العرفاء في كلام المحقّق 

الكاشاني #خعا عه اقب اساسا و 11 
أنَّ الله تعالى ليس غير الوجود البحت م 11 
نقل كلام العارف الجامي 0 0 00000 
الفرق بين كلام الحكماء والعرفاء فيه تعالى..... 747 


٠‏ <« الأمر بين الأمرين 


في إطلاقه تعالى من كل قيد حتّى عن قيد 


الإطلاق 0 0000 
انحصار طريق معرفة الواجب في العرفان 
الشهودي 7 00000 
امتناع العقل عن كلام الصوفية عند العارف 
الكاشاني اا 


والموجود اوداك 0 لخم ع اشوا المع ماه ود ماه هاه هه هر عه اها اماد 0" 
أنّ صريح كلام العارف الجامى هو كون الواحد واجباً 
وممكناً 8813 


أن الخفاء والبطون صفة عارضة للأعيان الك 
الكلام العارف الكاشانى فى الاصطلاحات..... 705 


كلام العارف الجامى فى أن الظاهر فى مرآة... آثار 


أحكام أعيان الماهيّات ش55 0 
كيفية تحقق الكثرة #«السايع ووس ا 0 
كلام السيّد حيدر الأملي فى جامع الأسرار..... 7١67‏ 
كلام صاحب جامع الأسرا ار في نقد النقود ...... 7607 
الاستدلال بالقرآن على أنه جامع للتنزيه 

والتشبيه 0 


توضيح ما مر من المنظوم بعض التوضيح لفن 
كلام السيد حيدر الآملى 11 


بيان أدلّة العرفاء على إثئيات وحدة الوجود..... 715 


أن الفييفدة لمات السد عن سن الامرين هدر 


الثانى 0 ااا 
لوف 0 


أمراة الفزقاءامن وغل الوؤجوه والتوجوة:55؟ 
نقل صاحب الشوارق كلام صدرالدين القونوى. 7٠٠١‏ 


نقل صاحب الشوارق بقيّة كلام صدرالدين 


قونوى ا 1 
بعض التوجيهات لكلام العرفاء ااا 7 


أن المسمكنات ليست مصاديق بالذات لمفهوم 


فهرس التفصيلي > 8/١‏ 


أ قوام التعدّد بوجدان كل من الأمرين 000 4" 
محاليّة إصالة الماهيّة حتى فى الممكنات ل" 


القول الثانى: أصالة الوجود فى الواجب وأصالة 
الماهيّة فى ما سواه فلمط ذا عوط باع وذ ااه فعرق 8ه وا م2 ا" 
عد الأقوال فى تبيين ما فى الخارج وأنْها خمسة .... 716 


القول الثالث: أصالة الوجود فى الواجب والممكن مع 


التشكيك الخاصّى اد ام مش 1 
القول الرابع: أصالة الوجود فى الواجب 
والممكن لاط ود وار قا وو ا 1 


الأمر الثانى: فى إقامة الدليل على مدّعى أه ل العرفان 7٠"‏ 


الدليل العقلى الموجود في الشوارق على مدعى 


الطريق الثانى لاثبات مدّعى العرفاء لضف 


أنّكون الواجب مطلقاً لايلازم كونه لابشرط ... /7171 


تفسير قوله: «وإن كان متعيّناً» 1 
أن الجواب الصحيح عن الاشكال هو اختيار الشّق 
الثانى د 00000 


حصر الطريق في العرفان الشهودي والإفاضي . 584 


استدلال القيصري على وحدة الوجود 18 
توضيح مراد القيصري من كلامه 00 
توضيح استدلال القيصري الس ا م 
وجه محاليّة الشق الأُوّل من كلام القيصري..... /8" 
محاليّة الشقّ الثاني من كلام القيصري ل 
نالا وجوه له لا كو منعطيا للوعحوة م1 
بيان مايرد على استدلال القيصري ال 
أن القول بمحاليّة الشقّ الثانى بالدليل المذكور ليس 

في محلّه 0 
توضيح ما يرد على استدلال القيصري ا 
أن اكنات وحدة الوجود والموجود الشخصي يبتنىي 

على إبطال الامتياز و 


أنّ الدليل المذكور لايثبت كون الوجود الخارجى 


منحصراً في الوجود الواجبي ا 
أن الدليل المذكور لايكفي لإثبات مدّعى 
العارف زد د2د52 0 0 0 
أن تأويل كلامهم... غير صحيح ب 
ملائمة التشكيك مع التوحيد الوجودي للك 


التشكيك 00031313118 0 اا 
ليس مراد العرفاء من الااضافة, الاضافة 
الاشراقيّة ل 


"مم جح الأمر بين الأمسرين 


عالق فاء ا 
الو 000 


كلام الكاشانى فى انكار الاضافة الاشراقيّة .... 794 


تصريح العارف الكاشاني... ينافي تفسير مرادهم 


الفرق بين الانتزاعى والاعتباري ا 


أنّ مجموع الأمور المذكورة يقضى بعدم صحّة تأويل 


كلامهم 0000000 
نقل كلام شارح الفصوص... في تفسير كلام صاحب 

الفصوص ا م 
نفي التشبيه والتنزيه 00 
تفسير الجمع في اصطلاح العرفان ادم 
شرح الكاشاني لقوله إليه يرجع عواقب الثناء... ٠7‏ 
شرح قوله: فمن قال بالإشفاع كان مشركا...... ٠4‏ 
القول بإثنينيّة الرجود بين الواجب والممكن 

شرك اما سان تسترا واس ا اسم ا 
استلزام إثبات وجود لغيره تعالى للشرك عند 

الصوفية 9ب 0 
مساوقة الوجود الخارجي للوجوب 0000 
شرح قوله: ليس كمثله شيء وا ا ا يي ال 
شرح قوله: هو السميع البصير 00 ريسن 


الجمع بين التشبيه والتنزيه 00 


استدلال عبد الرزاق القاساني على الوحدة 


الشخصية ا 
مخالفة وحدة الوجود مع ضرورة الأديان الق.م 
نقد كلام الكاشانى امن 
عدم تمامية دليل القاشاني على مدعاه سن 


استد لال القاشاني على انحصار الوجود الخارجي به 


تعالى 000 0 ل 
عدم تمامية الدليل وانّ وجود المطلق لايلازم عدم 
المقيد 01 ا 
بناء على التشكيك الخاصّي الوجود الواجبي شامل 
لسنخ وجود ما دونه 1 0000 
بقاء إشكال ترتب آأثار الممكن على الواجب ... 975 
الجواب عن هذا الاستدلال مسو و 


دليل آخر لاثبات وحدة الوجود والموجود .... "١5‏ 


أن العمدة عند العرفاء... هو العرفان الافناضى 


والشهودى ااا اين 
نقل صاحب الشوارق... كلام صدرالدين 
القونوي عم ا ا 


استدلال العرفاء بالأدلة النقليّة ا 


أشعار محى الدين فى وحدة الوجود ا 0 


فهرس التفصيلي »>ه 1م 


كلام عن العارف البارع عبدالرحمان الجامي ... 7١‏ 


لأمر الثالث فى رد أدلّتهم العقليّة 0000-7 اضف 
عدم تمامية أدلة الصوفية العقلية رض 


أن توجيه كلام العرفاء بالاضافة الإشراقية غير 


تعريف العرفان الافاضى م ا ا ام 


أن المدرك بالعرفان الإفاضي خصوص 


أنّ العرفان الافاضى غير مفيد ا 1 
أنّ محل العرفان الافاضى هو التّفس والقلب ... ١64‏ 


أنّ السير والسلوك العملى غير المطابق للشرع.. 515 


أنّ الكشف قد يكون بإيحاء الشيطان لالم 
اختصاص الإلهام الإلهى بطهارة نفس صاحبه .. 4" 
اشتراط إعطاء الفرقان بالتقوى الإلهي ان 
معنى إعطاء الفرقان ع 
انحصار الخشية من الله فى خشية العلماء....... 749 


دليل عدم المضادة بين العلم الاكتسابى والمعصية ... إن 


اللازم الثانى هو الرضا بقضاء الله تعالى نر 
لوازم العرفان الافاضى وهى كثيرة 000 


اللازم الخامس محبّة المطيع لله وبغض مخالفه.. ١0١‏ 


اللازم الرابع هو الإيثار 861 


والثالث هو الرضا بما قسمه الله 00000 
الآية الثالثة الدالّة على المراد لمت م م 


أنّ الايمان العرفانى الافاضى مضاد لمحبّة العارف 


لمخالف الله ا اا 
الاستدلال بالسنّة على المراد 00 يان 
أنّ العرفان الإفاضي قسم آخر من العلم نان 
أن المضاد للعرفان الإفاضي ما هو 11000 
عدم إمكان الاستفادة من القرآن الكريم إلا بالرجوع 
إلى العتضومية 900000 ان 
أن العلم الحضوري... يتوقّف على وحدة الوجود 
والمزحزة عم لبا لم7 
الجواب عن الدليل المذكور 0 


أن في ذهن بعض الطللاب أن الوجود الواجبي... غير 


تشبيه وحدة الوجود والموجود بالفضاء الوسيع 555 
الجواب عن الإشكال... في ذهن بعض الطلب. 517 
أنَالكثرات...لاتناسبهاوحدةالوجودوالموجود . 54 
الجواب عن التشبيه بالفضاء الواحد الوسيع .... 50" 
الجواب عن الأّيات التي استدلٌ بها 0ض 


أنه قد وقع الخلط بين الوجود المطلق ومطلق 


غ؛خم ح الأمر بين الأمرين 


الا" ستدلال بالايات على وحدة الوجود 


والتوعود ا 0000 
الجواب الاإجمالى عن الاستدلال بالآأيتين ..... 59 
إمكان إثباته تعالى بسبب مخلوقاته ال 
الإرجاع إلى كتاب توحيد ناب ماما 0 
الاستدلال بالقرآن على المدّعى لاسي 
الجواب عن الاستدلال بالقران 0 
الاستدلال بأية أخرى للم 


أن الآيات والروايات... ليست نصّآ فى مدّعاهم /الال؟ 


الجواب بعدم العلم بصدور هذه الروايات....... ١4٠‏ 
الجواب عن المأخوذ عن نهج البلاغة 0ن 


أن العراة يموع سيو شك ويه قل بوه 


بدوته الال ا ا ا اق ا ا 
تبيين المراد من كونه تعالى غير كل شيء 
لابمزايلة اا 
الجواب عن الاستدلال ا لسع ا 
الجواب عن الاستدلال بخطبة نهجالبلاغة ..... 7844 


الاستدلال بقوله 2: ليس فى الأشياء بوالج.... /1.؟ 


المراد من قوله نة: ليس في الأشياء بوالج ...... 1 
إمكان إثبات الوجود والموجود الواجبي 

بالذات ان 
أنّ المراد من كونه تعالى في الأشياء ومعها...... /4 
توضيح إمكان إثبات الواجب بالذات ان 


نقل كلام ابن سينا من الاشارات سس 


الأنحاءالثلاثة لكون الشىء الواحدمنشأ لأمور ةم 


النحو الثالث في منشئية الواحد للكثير لط 
أنّ الخلق والايجاد لايخرج من ثلاثة لض 
نقلرواية دالّة على أن حصول التكمّر الأمور 

المتعدّدة ا ا 
بيان وجه دلالة الرواية على حدوث العالم ..... 84 


العبوديّة امسس و ع ا ووو 
الأمر الرابع وهو في ترتب المفاسد على القول بوحدة 
الوجود ا 
لوازم وحدة الوجود والموجود الشخصي....... 4٠‏ 
نقل كلام الشيخ المعظّم محمّد رضا المعروف 
بقمشداي 11 
صراحة كلام بعض العرفاء للقول بوحدة الوجود 
والموحود 1 


الآيات ل 
١‏ نالأ ماق بد هال على شين 1 
احتمال كون المراد من قوله: بحقائق الايمان ... 4١1‏ 
أن الفرق بين الله والمعصومين 0000000 
تفسير الرحمة عند الراغب الأصفهاني 1 


في بيان معنى التجلّي لغةٌ. وأنواع التجلّي 2 


فهرس التفصيلي 1 6م 


فى أَنّه قد يتمسّك بالخطبة المذكوره لاثيات مدّعى 


القسم الرابع: حبر العدلية (من المعتزلة والشيعة) 
الجبر بمعنى عدم التمكّن من كلّ من الطرفين على 


البدل متاجة واوا واس ا 
لزوم الجبر في الصور الثلاث إن كان الفاعل القادر 
فاعلاً ناقصاً 2 
أنّ من أقسام الجبر جبر العدليّة ل 1 
الدليل الأوّل من استدلال الأشاعرة 1 
معنى اختيارية العمل وكونها بهذا المعنى محل 
الاختلاف ل 0 


مع وجود المرجّح للإيجاد فلايقدر على الترك.. 6174 


الاختياري الواقعى هو العمل الذي بعد تحقّق علته 


التامّة 000 
تعريف الفاعل الحقيقي عند الفلاسفة لظ 
في أن إشكال الأشاعرة على العدليّة مبنيّ على 

كون... هو الفاعل الناقتص 1 
وجود المشيئة بين الفعل والترك 1 
الشوق الأكيد وأثر ه في الاإيجاد ةا 


الدليل الثاني للأشاعرة على الجبر غير اللأشعري 478 
بمعنى تمكن القاد رمن أحد طرفى العم لالمقدور .474 


الاستدلال بالبداهة عا س1 


5 أن اجصوية الأشعري عن العدليّة لاتثبت 

مدعاهم 18 ا 
مع وجود العلّة التامّة فالفاعل لايتمكّن من 

الترك 00 0 
البديهي هو الذي لايقبل الاختلاف و 
الجواب عن الاستدلال بقدحي العطشان 11 
جواز الترجيح بلامرجّح 1 


وجود الغرض فى القدر المشترك بين الانائين.. 64١‏ 


وقد يجاب باستحالة الترجّح بلامرجّح دون الترجيح 


هل المرجّح دخيل في أصل الإإيجاد اع 
وجود الإرادة يدون المراد؛ لكونه تعلّقى الوجود مع 
اقتضائها ذاتاً لتعلّقها بكلّ من طرفي المقدور 


تكفيان لتعلقها بأىّ 000 
لفون تملى الأرادة يا عد الانائين بلامرجّح...... 841 


بيان أن كون القادر فاعلاً ناقصا لاينافى تمكنه . 44 


تعدّد الارادة للفاعل القادر 0 
مبادى الاختيار . كل كط ور أ اب مور ل فر رد ف امون 1 1257 


كم حم الأمر بين الأمرين 


اختياريّة العمل لها معنيان مق اش 1 
ليس المراد من الاختيار تمكن الفاعل من الايجاد 
والترك و اماملا 1 


أنّ جواب العدليّة عن الأشاعرة التزام بإشكالهم 549 


قاعدة عدم جواز تخلّف المعلول عن العلّة تختصٌ 


الفرق بين الفاعل بالطبع والفاعل بالاختيار .... 40٠‏ 


عند تحقق الارادة يتحقّق العلّة التامّة للإيجاد .. 46١‏ 


شرط اختياريّة العمل هو التمكن من كلّ من الفعل 


الانسان فاعل تام وغير محتاج إلى المرجّح..... 07 
إن قلت: الإنسان حسب الوقوع عملا فاعل ناقص... 401 


التوالى الفاسدة المترئّبة على كون الانسان فاعلاً 


دخالة المرجّح واضح لأجل العمل 0001000 


عدم جواز تخلّف المعلول عن العلّة مختصٌّ بالفاعل 


العسم الخامس: حبر صاحب الكفاية 
قزل منائعب الكقابة :ف الي 3ع 


أصالتها ل 
تعريف المتكلّم للقدرة بما لايشمل قدرته 
عالق 1 
المتكلّم والحكيم... يعتقدان أنّ الانسان القادر فاعل 
ناقص ذاتاً 1 


إيرادنا على جواب صاحب الكفاية يه 1 
بيان الفوائد المترتبة على اخحتياريّة عمل الإنسان 

القادر 2 
بيان معنى اختيارية عمل الانسان القادر ....... 4١/1‏ 
القائلون يكون الانسان القادر فاعلاً ناقصا...... 6١/4‏ 
في عدم كون الانسان القادر مختاراً 1 
الدليل الثالث للأشاعرة في رد العدليّة 4 


بيان تابعيّة تأثير الانسان القادر فى خصوص أحد 


استحقاق الثواب للإطاعة واستحقاق العقاب للمعصية 


يصمٌ فيما إذا كانتا بالاختيار 2 


فهرس التفصيلي > /ا8 


الانسان القادر فاعل تام بالذات 000 


فى بيان أنّ الانسان فاعل قادر بالذات لاينافى 


لانتهاء عمله وس ا ا 
في بيان أنّ السعادة والشقاوة من الذاتيات ..... 44١‏ 
في بيان أن المنشأ للقول بانتهاء عمل الإنسان... هو 

القول بكونه فاعلاً ناقصاً ا ا 
في الإيراد الأوّل على صاحب الكفاية 4 
في الإيرادالثاني على صاحب الكفاية له 
في بيان كلام الحكيم السبزواري بأنّ لوجود أعمالنا 


لاشك في تأثيرمزاجالبدن فى الصفات النفسانية /ا٠6‏ 


في بيان أن أحسن الطرق لتحصيل الفضائل تعلّم 


الاستد لال بحديث «السعيد سعيد فى بطن امّة.. 0١14‏ 


امكان تحصيل العلم الحضوري بعدم كون السعادة 


والشقاوة من الذاتيات 000000 


عدم صحّة الاستدلال بالنبويّ لعدم واجديته لملاك 


أحسن الوسيلة العمليّة لتغيير الصفات النفسانيّة 615 
تفسير موسى بن جعفر له لحديث السعادةوالشقاوة 0١1/‏ 
بيان قوله يَِيْ: «اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له» . 67١‏ 
عدم وثاقة ما استدلٌ به من الأحاديث 03 
في ما استدل به لإمكان تغيّر الصفات النفسانيّة. 01 


فيما استدلٌ به صاحب الكفاية لاثيات ذاتيّة السعادة 


النفوس مم ا ب ا 
الجواب عن الاستدلال بالاآية الكريمة 0 


لوكانت السعادة والشقاوة من لوازم الذات لما 


يحتاجان فى ... إلى ححة لخد طرق مق ب 4 وا 1 ازشرةء 
توضيح مراد صاحب الكفاية 692 


الدليل الأوّل على إشبات عدم ذاتيّة السعادة 


دليلهالثانى لاثبات عدم ذاتية السعادةوالشقاوة 075 


أن الشقاوة الحاصلة من تكرّر اللأعمال... قابلة 


8/4 9 الأمر بين الأمرين 


الايراد الذى أورده صاحب الكفاية على نفسه.. 864١‏ 


الأقسام الثلائة من الأفعال التى تقع موضوعاً لحكم 


القسم السادس: حبر الطولي المقوّم للأمر بين الأمرين 
اختيار الانسان بمعنى التمكن من الايجاد والترك ... 08 


الفرق بين المعنيين للاختيار لحن ا 1 95 
الأمر الثاني في احتياج الفاعل القادر إلى المرجّح 
وعدمه و ادا ا لا 0527 
الأمور التي يتوقّف عليها انحصار الموجد ومعطي 
الوجود ممعي ا ا لوقه 


اشتراط تماميّة فاعليّة الفاعل بوجود المرجّح .. 096 


هل الفاعل القادر تام الفاعلية ساس ع قةة 
جواب العدليّة من دليل الاشاعرة 0 


الدليل على كون الفاعل القادر ناقصاً فى فاعليته .... ؟ 7.٠‏ 


أنّ ما قالوا من استدلالهم على شرطية المرجّح 


للفاعل اب ا 
أن المتصوّر لاحتياج الممكن إلى الله أربعة ..... 710 


أن الاشكال الوارد على علَّيّة حدوث الحادث لايرد 


قديقال: إن وجدعلة حدوث الحادث هو 


كشفه 0 0 
أن لازم كون الله تعالى موجداً للأشياء 5 
التوالي الفاسدة المترتبة على الجبر ا 1 
أن الغرض من جعل الأحكام هو جعل ما يمكن أن 

يصير داعيا مم ا ا 
أنّ لازم الجبر الآخر هو عقاب غير المرتكب 

للعصيان 00 
المراد من الحسن والقبح في مورد البحث....... 140 


عدم صحة الكسب الأشعري لتعلّق التكليف بعمل 


الاإنسان 0 ز ز[ ز[ز[ز[ز ز  [‏ 0 2000000 
تعلق مبادي المشتقّات بالموجد او ا ا 


اتَصاف الفاعل والموجد بمبدأً المشتقّات....... 5149 


اختلاف هيئة المشتقّات فى الدلالة على الفاعل 


والحمل اا 0 
ترتب نفس الاشكال على مذهب الحكماء ..... 506٠١‏ 
نسبة الظلم إلى الله تعالى على مذاهب الأشعري 580٠‏ 
لزوم العبث بناء على مذاهب الأشعري 5 
نف العبث عن فعله تعالى وتنزيهه عنه م ا 
وجود الغرض له تعالى في إرسال الرسل وإنزال 

الكتب مح ل ا م 1 1 


إرسال الرسل متمّم للغرض من خلقة الانسان.. 504 


عدم ترتب شىء من تلك المفاسد على المذهب الحق 


ل ا 
لامعنى لجعل الداعي لعمل المكلّف إن لميكن فاعلاً 

تاماً وخر سسسس ل ا" 
الاختيار مشروط بالتمكن من الطرفين 10 
جواب الأشعري عن إشكال العبث 1" 
الجواب عن إشكال لزوم اللغويّة 000000000 
الجواب عن جواب الأشعري ل اا" 
الاختيار بمعنى مسبوقية العمل بالاارادة يكفى لصحة 

التكليف امع ا لوت اام ام 


شرط التكليف هوالقدرة على متعلقه قبلالحكم 569 


عدم صحة جواب من قال بأنّ القادر فاعل 


ناقص اس ا 
عدم استحقاق الفاعل للثواب على العمل 
المقدذور ا او بس 


التكليف بإيجاد العمل طلب لتحصيل الحاصل . 551١‏ 
من التوالي الفاسدة المترتية على الجبر جواز التكليف 


كلام بعض المتكلمين في ما يترتب على وحدة 


بالجبر متب 1 
دوران الأمر بين أن يكون موجد الأعمال إمّا هو الله... 

أو هو مع الإنسان ا 
فساد التالي دالَ نا عن فساد المتلوٌ لمات يلك 
أعمال الإنسان المقدورة له تقع بقدرته 51 
ما يرد على القول المختار والجواب عنه........ 5514 
المراد من سنخيّة العلّة مع المعلول مس 1 


إشكال الأشاعرة على العدليّة فى إثبات الجبر.. 717٠١‏ 
الجواب عن الإشكال والتمسّك برغيفي الجائع. 51١‏ 
صحّة وقوع أحد الأمرين المتساويين ال 


الحقّ في الجواب أنّ المرجّح مترتّب على طبيعي 


التامّة كخ نا الم اه ا ا 
اشتراط التكليف بوجود القدرة ا ا 
بيان أن القدرة قبل تحقّق العمل شرط عقلي للتكليف 

عند العدليّة 1 


الأحاديث الدالة على اشتراط التكليف بالقدرة . 71/0 


٠م‏ 8و الأمر بين الأمرين 


ما يرد غلى استدلال الأصاعرة لاسو 1 
إرشاديّة الأحاديث فى الأمور الاعتقادية ...... 51/1 


القدرة التامّة عند تحقق العلة التامّة يمكن أن توجد 


الفرق بين كون الفاعل تامأ أو ناقصاً 00 
المراد من الضدّين هو المتنافيين سوب 
إلى هناكان الكلام في الدليل الدالٌ على أنّ الموجد... 

هو الإانسان م ب ل 


دليل الأشاعرة على عدم المرجّح فى أفعاله .... 740 


نسبة الدليل إلى الحكماء أيضاً فى نفى المرجّح عن 


بعض الاآيات الدالّة على خلاف قول الأشعري . 7/41 
إسناد الإريمان في الآية الشريفة إلى المحلّ..... 44" 
الايجاد له تعلّق إلى الفاعل وتعلّق إلى المادّة ... 544 
إسناد النقص والقطع إلى الإنسان في الآية 


دلالة الآية على وقوع العمل بقدرة الانسان .... 5457 
إسناد الملامة إلى نفس الانسان لاستحقاقه لها . //74 


الاستدلال بالآيات الدالة على الوعد والوعيد.. //74 


الوعد والوعيد من لوازم الاستحقاق 0د 
ماتدل على نفى الظلم عنه تعالى اس لا 


جواب الأشعري عن الاستدلال بهذه الآيات... 749 


الآآيات الدالّة على ذم الكفر والعصيان 3946 


جواب الأشعري عن الاستدلال والجواب عنه . 341١‏ 
فى نقل كلام صاحب بن عبّاد 00 
الآيات الدالّة على اختيار العباد فى أعمالهم.... 11417 


الآيات الداّة على أنّ وقوع الشرك ليس بمشيّة 


وجه دلالة الآيات على نفى قول الأشعري ..... /591 


دلالة الآيات المذكورة على أنّ أعمال الناس تنقع 


عدم صحة جواب الأشاعرة عن الاشكال ...... 199 


يرد على الجواب الثانى بأنّ الاستدلال بالآيات 


جدل اج العا ا ا ا 
استدلال الأشاعرة على مذهب الجبر ببعض 
الايات أ نو امس ساون سا ام اي 7 
لعل مراد الآية الشريفة أنه تعالى خالق لبعض 
الأشياء اي 


فهرس التفصيلي »ه ١5م‏ 


عدم شمول قوله تعالى: «خالق كل شى» لوجوده 


فيه اذ[ ا 00 

وجود المعارض لهذا الاستدلال 0 
القسم السايع: التفويض 

استدلال آخر من الأشاعرة لاوماب مويو قبا 

الجواب عن هذا الاستدلال ساس 

ماتدل على وقوع أعمال العباد بقدرتهم 9 


عدم جواز التمسك بالظواهر في الاعتقادات ٠/١57...‏ 
الفرق بين مذهب الشيعة ومذهب المعتزلة...... م١٠٠‏ 
المقام الأوّل فى التفويض كما اختاره المعتزلة.. ٠٠١4‏ 
في تحرير محل النزاع في المراد من التفويض .. ٠١8‏ 
هل الإنسان مستقلٌ في أعماله أو يحتاج إليه 

تعالى؟ و ا 0 
يقع الكلام في التفويض والأمر بين الأمرين.... ٠٠١8‏ 
استدلال المعتزلة على مذهب التفويض 


عدم احتياج الممكن فى بقائه إلى الواجب عند 


دليل كون العلّة هو الحدوث كما عليه المعتزلة.. ٠١١‏ 


العدم ا ا 0 
بيان مايرد على استدلال المعتزلة 0 
إيراد آخر على المتزلة وهو غير وارد عليه...... ٠١١‏ 
عدم ورود إشكال الصدفة على المعتزلة ام 
أنّ الحدوث دالٌ على إمكان الحادث 91 


الحق هو مذهب الحكماء في أن وجه الاحتياج هو 


ينان ونهه كون كل مفكن زوعا ع كينا ااانا 
توضيح كون علّة الاحتياج.... إمكان الممكن .. /١1/‏ 


أن المتحقّق في الخارج من جهتى الممكن هو 


50 ماو اج الحا ما ما 
بيان أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة 2 
عدم كون الحدوث علةٌ للاحتياج ال 
أنَّ للموجود المحدود آثاراً ولوازم لا 
الحمل الأوّلي الذاتي والشائع الصناعي 7 
معنى الإمكان الذاتي الماهوي اب ا 0 
احتياج الممكن إلى الغير يكون بالذات 0 لقف 
أنّ اتصاف الماهيّة بالوجود أو العدم يحتاج إلى 

الغير 0 


"64م جح الأمر بين الأمرين 


أن المتحقّق في الخارج إن كان وجود الممكن فهو 


الممكن بذاته عين الاحتياج والتعلق بالواجب . ٠/71‏ 
توضيح حاجة الممكن إلى العلة حدوثا ويقاء .. 14؟/ 


أن علّة احتياج الممكن إلى العلّة موجودة وباقية بعد 


الايجاد و اج ل سو 
عدم احتياج الممكن يساوق الانققللاب 7*9 


إن كان اللأصيل هو وجود الأشياء فعلّة الاحتياج هو 


اللاهيجى مقت اج امسو ونه سس لا 
كلام اللاهيجى فى المقام امو سم ا 7 
اللاهيجى لم يقم دليلاً على مدّعاه ام 


خلاصة كلام المصف فى كتاب «توحيد ناب» . ٠٠٠١‏ 


أن متقتكشى أموز ثملاثة وكلون المتتعلق عنين 


المتعلق 8 0001 
أنّ هنا أمرين: أحدهما الموجد والفاعل. والآخر 
الوجود الامكانى 00 


انتزاع الاحتياج إلى الغير 
حمل الاحتياج إلى الغير على الوجود الامكاني 7/ 


ما كان ذاته متعلق الوجود بغيره لايمكن بقاو بدونه 


من الوجود الإمكاني . 77١‏ 


عين الربط اا 
الاستدلال على عدم حاجة الممكن فى البقاء إلى 
العلّة يا 
أن الأمر بين الأمرين أمر برهاني ا 


أن أعدل الأقوال هو قول الحكماء والعارف 


الاصطلاحي مو 
كلام المحقّق الآملى في حاشية المنظومة 500 
الجواب عن الاستدلال ا 
مايرد على الجواب وتوضيح معتى البقاء....... ٠/1‏ 
الجواب عن الاشكال ا 
كيفية تأثير العلّة في الآن الثاني بس 0 


توضيح الدليل وبيان مفاد القضيّة اللفظيّة الدالة على 


القضيّة الحقيقيّة عا ا سس 


الموجد 01 0 0 0 0ن 
عدم شمول الحكم لبعض الأفراد دليل على عدم ذلك 
الحكم للموضوع فيها السو اس 
الجواب عن الدليل الا 


فهرس التفصيلي > 51م 


الجواب عن مثال البناء والبناء 9 


وجود المعلول وإن كان متوقفا... إلا أن كيفيّة التوقّف 


مختلفة 1721 
تعريف العلّة الفاعليّة 00 
تعريف شرط العلّة الفاعليّة ا 000 


إحتياج النفس فى أعمالها المادّية إلى البدن.... 740 


تعريف القابل والعلّة القابليّة 000 
تعريف العلّة المعدّة ا 
تعريف شرط القابل 0 00000 
معنى آخر للعلّة المعدّة 0 000000 
أن التمسّك بأمثئلة جزئيّة... في غير محله....... لاا 


عدم استقلال الانسان... فى إيجاد عمله وتركه . ٠/4.‏ 


عدم صحة استدلال المعتزلة 7 
نتيجة ماذكر إلى الآز من بطلان الجبر 

والتفويض 10 1000001 
احتياج الإنسان إليه تعالى دائما فعا 
الانسان فاعل تامٌ وهو عين الربط به تعالى..... ٠6٠‏ 


تمكن الإنسان من كل من الإيجاد والإمساك 


أن لازم نفي الجبر والتفويض... هو ثبوت الأمر بين 


القسم الثامن: الأمر بين الأمرين 
في نقل ادلة التفتازاني على الجبر 0-١‏ 00 
الانسان مضطرٌ بصورة الاختيار عند الأشاعرة . ٠6057‏ 
كون المسألة جدليّة الطرفين عند التفتازاني .... 1/07 
نالا مون ارين كا 5 عليه الدليل...... /اه/ا 
التجاء الأشعري إلى القول بالأمر بين الأمرين.. ٠/04‏ 


أن نسالة الجير والخشغيار جارة من شيت كرون الفتفل 


ضادراً من الله ا 
استقلال العبد وعدمه امت م 0 
وجود النزاع بين الشيعة والمعتزلة ا 
البحث عن حكم المسألة الفقهيّة ومايترتب 

عليه 0 ا 0 
التبرّك بذكر بعض الروايات الواردة في إثيات الأمر 

نين الاهر ين 111[ ا 


دلالة الحديث على اختيار الانسان وتمكنه من 


الايجاد والامساك اا م 
توضيح مفاد الحديث 0 
دخالته تعالى في العباد بالواسطة ا 
توضيح المراد من إذنه تعالى لكل إنسان في 

افعاله م و و 110 


66م جح الأمر بين الأمرين 


أن لاذن الله تعالى معنيين واس سس 
ثالث ا 


والتفويض نقن ب اس او م ال 7 
تفسير الامر بين الامرين ا ا 
معنى الاذن التكوينى اووس ا 1 


الاستثنائى عوط لطر ق وا سس ام 1 
المراد من العرّة امس ااا م 
انحضار عمل الإنسان إِمّا في الجبر أو التفويض أو 

مييق لامر ات ما 4 


المراد من كون الأمر بين الأمرين أوسع مما بين 


السماء واللأرض ا 
الحديث الرابع في نفي الجبر والتفو الال 
تفسين معن الخديت ع 
الحديث الخامس هنا لوو ا ا 
تأثيره تعالى في أفعال العباد مح اواو اليا 
الحديث القدسي في المشيئة صن وا ب 
القرينة القطعيّة على تعيين المراد الجدّي من 

الحديث آزآز[ز[ز ز 0 0 00 

معنن الأمر ريق الأمورئ مسن اام ارو اناا 


كيفية إسناد الحسنة اليه تعالى والسيئة إلى 


الانسان شتف اندو لو ا 
وجه عدم سؤال الله تعالى عن أعماله للف 
وجه السؤال من أعمال العباد المحم ا ةلا 
تفسير معنى «بحول الله وقوته أقوم وأقعد»..... 7/1 


الحديث السابع فى عدم محدودية قدرته تعالى /ال/ا/ا 
في بيان المراد من قولهييه: «يفعل مايشاء 
ألله...» اا 
ليس معنى الحديث هو التوحيد الأفعالي بلاواسطة 
وبالمباشرة منه تعالى لطع ياي 
المراد من الحديث هو الأمر بين الاأمرين 0 لحف 


تفسير الامام نيه لمعنى القضاء والقدر كك 
كون عمل الانسان القادر بالقضاء والقدر... يوجب 
الجبر امسا اعم اوم ع 
ماترتب في الحديث على القول بالجبر يكل 
بيان المراد من مقالة مجوس هذه الأمة م7 
الأوامر والنواهي إِنْما تكون لجعل الداعي المقتضي 
لمقدوريّة العمل موااة بوم ا 
التلازم بين عدم محدودية وجوده تعالى ىل 
إثبات الأمر بين الأمرين بسبب نفي الجبر 
والتفويض اماج سطاامة لفق م لش ما 
لايخلو فصل الله تعالى من وجود الغرض في فعله 
تعالى لوس اووس الساسوو الو ا 


فهرس التفصيلىي 4ه 516 


الحديث التاسع فى الاستطاعة ا 
إن المفوّضة يرون أنّ أعمال الانسان باستطاعته ٠4.5‏ 


الشالثة: استطاعة الانسان دون الله تعالى أيضاً 


باطل #ااومسمو ا سا السام و 0 
الثانية: استطاعة الإنسان مع الله باطل امل 
الصورة الأولى: من الاستطاعة صحيحة امل 


كثرة الأحاديث الدالّة على الأمر بين الأمرين .. ٠/8/4‏ 


إمكان إثبات المسألة بالدلائل النقليّة بلامحذور 


محتواها 0 
تعاضد العقل والنقل ت ااعس و 
الأولى عدم المبادرة إلى تأويل الدليل النقلي 
المخالف للدليل العقلى 0 
كيفيّة التمسّك بالدليل النقلي في بعض المسائل 
الاعتقادية ا 
شورى السقيفة أورتث إنسداد باب العلم اللا 
بيان سبب إذلال المسلمين وضرورة تمسّكهم بحبل 
لله 0 
الأسف على ماجرى على المسلمين فى هذه 
القرون ا ل 
الآثار الاعتقادية المترتبة على... واحد من الجبر 
والتفويض والأمر بين الاأمرين ام 


فى الآثار العمليّة المترتبة على... الجير والتفويض 


والآمن بين الأمرين ز 0 000000000 
الجبر يلازم ما لايلتزم به أحد قوب 
الأشعري لايمكنه الالتزام بلوازم كلامه 978 
اعتراف بعض الأشاعرة بمذهب الحق ولا 


توضيح المثال المذكور بأنّ هذا التشبيه ليس في 


محله ما او 
مذهب الأشعري ااا 


والحكيم والعارف اس ا 
مساوقة القول بوحده الوجود والموجود لقول 
الأشاعرة فى الجبر 0 
استبعاد التزام القائل بالجبر بلوازم كلامه 7 


ترنّب الآثار الاعتقاديّة على القول بالتفويض.. 99/ 


تنوتب الخوالق الفعاسة الفباتة عدن مزه 


لفن مدهي التقوايضن 000 
الاستعانة بالدعاء 1 


الاستعانة من الله تعالى فى ججميع الأمور بسيبب 


15 « الأمر بين الأمرين 


تواتر الروايات الدالة على لزوم الاستعانة 


الامرين كط ملق ود ال و ل الا لدم بف مار 2 وام جا ا م عه .م 
الآثار العمليّة المترتّبة على القول بالأمر بين 
الاأمرين اموا وه موف عند قبن وان 4 لعجو هي أطوم فر 4ه اعد 6 5060 ١٠م‏ 


تمكن العبد لمباشرة أعماله مشروط بوجود الملّة 

التامّة لأعماله 1 0000000 
معنى الأمر بين الأمرين عدم استقلال الإنسان . 8٠6‏ 
القول بالأمر بين الأمرين يوجب الاعتقاد بلزوم 


الاستعانة منه تعالى دائما 00 


الاعتقاد بالأمر بين اللأمرين يوجب أن يكون زمام 
السعادة الدنيويّة واللأخرويّة بيد الانسان .... 5١٠8م‏ 


الاعتقاد بالأمر بين الأمرين من خصائص الشيعة 


الأنااية ؤز 0 0000000 
بناء الإسلام على الولاية 000 
ضرورة معرفة الا:مام عه وي نود وق ف ونشو نع امنا لووط مك 2 66م 


عبد الله ا 000 0 
عدم النفع بعباده لا ولاية فيها 00 »3م 
اشتراط قبول كل عبادة بالاعتقاد بالولاية ...ءلم 


توثيق رجال سند الحديث 10م 


جبر و اختيار يا مجبور و مختار بودن انسان در افعال و كردار. دو موضوع 
يراهميت در انديشه بشرى است. متكلمان مسلمان نيز از ديرياز با جديّت به 
اين دو مقوله برداختهاند؛ به طورى كه دو مكتب كلامى «مفوّض) و «جبريه)» را 
بىافكندهاند. 

اما اين سخن كوتاه و ير مغز امام جعفر صادق(ع) كه: «لاجبر ولا تفويض ولكن 
امر بين امرين». فصل الخطاب همه بحثهاى كلامى در اين باره شد.بااين 
رهنلمود عميى. افتخار علمى ديكرى براى شيعه رقم خورد و اصالت و زرفايى 
مكتب كلامى تشيع را نشان داد. 

بى ترد يد. نهم و تبيين «أمر بين الامرين» فرنهاست كه از ظرافتهاى دائشس 
كلام است وامتكلمان نه آن. عنايت جدى داشتهاند. در روزكار ته 
ايتاللّه سيد حسين شمس يس از سالها انديشه و يؤوهش در اين مقوله. به 
شيوهاى بديع در هشت فصل به نمد و بررسى «جبرا و «تفويض) يرداخته و 
سرانجام «امر بين الامرين» را به اثبات رسانده. است. 


مؤسسه بوستان كتاب 

(مركز جاب و نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزة علميّة قم) 

برافتخار ترين ناشر بر كزيدة كشور 

نشانى دفتر مركزى: ايران. قمء اول خيابان شهداء نبش كوجة /ا١.‏ ص ب: 411 

تلفن: +987811757١808‏ . فاكس: +987811771١8‏ . بخش: ع 9878111777 


الامر بين الأمرين 


يزوهشى ييرامون نفى جبر و تفويض و اثبات امر بين الامرين 
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يعتبر الجبر والتفويض أو أن يكون الإنسان مُسيّرأ أو مخيّراً موضوعين 
مُهمِين فى الفكر البشري وقد تدارس علماء الكلام المسلمون منذ القدم 
رضررة عاق هين التتهربية و انوا فدريكن علامكين فنا دري 
«المفوّضة» و مدرسة «الجبريّة». حتئ جاء كلام الإمام الموجز والثّر حيث 
قال «لاجبرٌ ولا تفويض بل أمر بين أمرين». جاء ليحسم جميع المناقشات 
الكلاميّة ويكون فصل الخطاب في ذلك. 

وأضحئ هذا التوجيه المعتق مفخرة علميّة أخرى للشيعة وأبان عن 
الأصالة والعمق الكامنين في مدرسة الشيعة الكلاميّة. 

لاشك إن فهم الأمر بين الأمرين و تبيينه كان لقرون ولايزال من دقائق علم 
الكلام وأنّ المتكلمين أبدوا به إهتماماً جاداً. 

وفي عصرنا الحاضر فإنَ أية الله اليد حسين الشمس قام بعد سنين من 
الفكر والبحث في هذا المفهوم بنقد ودراسة لاجبرّ ولاتفويض حتى تمكن 
فى النهاية من ائبات مفهوم الأمر بين الأمرين وبأسلوب مسبتدء وفسى 
ائية عنول. ْ 


ولد آية الله الستيد حسين الشمس 

في سنة ١ش‏ في مدينة مشهد المقدّسة 
وبدأ دراساته الحوزويّة الرسميّة عند أساتذة تلك الديار البارزين. وفي سنة 74؟اش هاجر إلى طهران لإكمال 
العلوم العقلية وحضر النمط الرابع من كتاب «الإشارات» عند مهدي الحائري اليزدي و «شرح المنظومة» عند 
الحاج آغا رضا القاضي و «الأسفار الأربعة» عند السيّد رفيعي القزويني. وحضر خارج الفقه والأصول عند آية الله 
السيد احمد الخوانساري. وفي قم في نهايات سنة 7*7اش أَنَمَ الأسفار وكذلك حضر أبحاث خارج الكفاية عند 
العلامة آية الله الطباطبائى. وحضر أبحاث خارج الفقه عند آية الله البروجردي وخارج الأصول عند الإمام 
الخميني. وفي سنة ١ش‏ رجع إلئ مشهد وعند ما علم بإقامة آية الله الميلاني في مشهد إنصرف عن شد الرحال 
إلى النجف الأشرف وحضر بجد واشتياق في دروس ذلك الفقيه الجليل. 

وقام باهتمام منذ السنين الأولئ من دراسته بتدريس الدروس الحوزويّة من المقدمات حتئ السطوح العالية. 
وأقام منذ سنة 709اش في مدينة قم و واصل تدريس خارج الفقه والأصول والأبحاث الفلسفية والعقائدية. إن 
حصيلة دروس سماحته وثمار أفكاره العقليّة المطبوعة حتئ الآن هي مايلي: التوحيد الخالص. والتوحيد من 
وجهة نظر جديدة (بالفارسية), والأمربين الأمرين ومشكاة الأصول (بانعربية). 

ولسماحته كتب ورسائل أخرئ عقائديّة وفقهيّة وأصوليّة بديعة التي انتظمت لديه عبر سنين ولكن بقيت 
مخطوطة لم تطبع. 
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